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ح يرد اله به خيرًا يفقهه ف‌الدین 


( حديث شريف ) 


بالتنوين يشتمل على شروط الصلاة ه موانعها » وقد شرع فالقسم الأول فقال ( شروط الصلاة ) الشروط 
جمع شرط بسكون الراء » وهو لغة : العلامة » ومنه أشراط الساعة : أى علاماتها » هذا هو المشهور وإن قال 
الشيخ : الشرط بالسكون إلزام الشى ء والتزامه لا العلامة » وإن عبر بها بعضهم فإنها إنما هى معنى الشرط بالفتخ 
اه. وقد صرح بذاك ف الحكم والعباب والواعى والصحاح والقاموس وامجمل وديوان الأدب وغيرها . واصطلاحا 
مايلزم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فخرج بالقيد الأول المانع فإنه لايازم من عدمه 
شىء » وبالثانى السبب فإنه بازم من وجوده الوجود ؛ وبالثالث أقيران الشرط بالسہب كويجود الحول الذى هو 
شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذى هو سيب الوجوب أو بالمائع كالدين على القول بأنه مائع لوجويما وإن 

باب على شروط الصلاة 

( قوله على شروط الصلاة ) لعل الحككة فى تعقيب هذا الباب لما قبله التنبيه على أنه لايعتد بتلك الأركان بدون 
شروطها سحی لو انتى شرط منها فى أثناء صلاته بطلت » وقد بو 'خخل هذا من قوله الأثى : لآنا نقول لما اشتمل على 
موانعها الخ » لأن انتفاء الشرط بعد العقادها مانم من دوام الصحة ( قوله وءوانعها ) أى وما يتبع ذلك : كاسبيح 
هن ابه شى ء فى صلاته » وسن الصلاة لاسترة وغير ذلك ( قوله هذا هو المشبور ) أى على الألستة » وليس مراده 
أنه يقابله قول غریب اغة لقوله ولم أره لغيره ( قوله وإن قال الشيخ الخ ) أى فى غير شرح منهجه تبعا للأسنوى اه 
الشيختميرة » وقوله أى فى غير الخ ومن الغير شرح الروض وشرح الببجة ( قوله وقد صرح بذاك ) أى بما قدمه 
من أن الشرط الخ ( قوله فخرج بالقيد الأول ) أى مايلز م من عدمه الخ ( قوله وبالثانى ) أى قوله ولايلزم الخ 
(قوله فإنه يلزم من وجوده الوجود ) أى ومن عدمهالعدم (قوله وبالثالث)هوقوله لذاته(قوله بأنه مانع لوجوبها) 

فصل 
( شروط الصلاة خمسة ) 

( قوله وإن قال الشيخ ) أى فى شرح الروض خلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله وقد صرح بذلك ) يعنى بم 
قاله شيخ الإسلام إذ عبارة الصحاح والشرط بااتحر يك العلامة » وأشراط الساعة علاماتما انى . فقول الشارح 
فيا مر" هذا هو المشهور لعل المراد به شهرته على الألسنة على مافيه 


ےہ ## اسم 


7 5 
لزم الوجود فى الأول والعدم ف الثانى لكن لوجود السيب والمانع لا لذات الشرط . لايقال الشرط يتقدم على 
الصلاة وجب استمراره فيها » فكان المناسب تقدبم هذا على الباب الذى قبله . لأنا نقول لما اشتمل على موانعها 
ولا تكون إلا بعد انعقادهاحسن تأخيره » وإتمالم يعد" من شروطها أيضا الإسلام والقييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها 
وتمبيز فرائضها من سننها لأنها غير ختصة بالصلاة » فلو جهل كون أصل الصلاة أوصلاته الى شرع فيها أو 
الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا ء أو عام أن فيها فرائض وسننا ولم عرز بينهما لم يصح مافعله ل ركه 
معرفة القبيز الخاطب بها . وأفنى حجة الإسلام الغزالى بأن من ل يز من العامة فرض الصلاة من سننها مت صلاته 
أى وسائر عباداته بشرط أن لابقصد بفرض نفلا » وكلام المصئف ف مجموعه يشعر برجحانه » والمراد بالعاى 
من لم يحصل من الفقه شيثا يبتدى به إلى الباق › ويستفاد من كلامه أن المراد به هنا من ل يميز فرائض صلاته من 
سنا » وأن العالم من ميز ذلك » وأنه لايغتفر فى حقه مايغتفر فى حق العائى ؛ وقد علم أيضا أن من اعتقد فرضية 
جنيع أفعالها تصح صلاته لأنه ليس فيه كار من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار ( خسة ) أولها (معرفة ) 


أى وهو هرجوح فى باب زكاة المال وباب زكاة الفطر » وإن مشى فى الببجة على أنه لايمنع فى زكاة 
امال ونح ف زكاة الفطر ( قوله وبكيفيتها) انظرما المراد بها ولعلة أراد بها تمييز فرائضما منستنها وعليه فيكون 
عطفه عليه عطف تفسير ويدل عليه عدم ذكره فى الحترزات » » ويصرح بذلك كلام حج وكلام شرح اليج »> 
ويحتمل أنه أراد بها الصورة الى تكون الصلاة عليها خارجا ( قوله غير مختصة بالصلاة ) أى بل تأت فى كل عبادة 
( قوله وأفى حجة الإسلام ) أى فهو تخصيص لكلامهم ( قوله بأن لم بميز من العامة ) أى من العوام بدليل مايق 
فى قوله والمراد بالعائى من لم يحصل الخ » وقال حج إن العالم كالعاى على الأوجه » ثم قال ”: لواعتقد أن البعض 
فرض والبعض سنة صح مالم يقصد بفرض معين النفلية اه . وكتب عليه سم قوله أو البعض فرض والبعض الخ 
صنیعه صريح فى أنه لافرق فى هذا بين العاعی والعالم » ولیس كذلك بل هوخاص بالعاى كا يعلم بالمراجعة ( قوله 
يشعر برجحانه ) معتمد ( قوله من لم يحصل من الفقه شيئا الخ ) أى من لم يحصل قدرا يتمكن به من تمييز فرائضها 
من سننها لآن المراد من العالم من ميز بالفعل ( قواه من کلامه ) أى المجموع ( قوله أن المراد بدهنا ) أ وأما فى غير 
ماهنا فالمراد به غير انجهد » و يقرب منه قوله هنا من لم حصل من الفقه شيثا يبتدى به لباقيه( قوله من لم يميز الخ ) 
أى وإن كان بين أظهر العلماء ( قوله فرضية جميغ أفعاها ) أى ومنها القولية والاعتقادية ( قوله أوطا) وقع مثله فى 
انحل . أقول : تعبيره بالأول يقتضى أن يكون لمعرفة الوقت تيز على غيرها من الشروط بحيث يستحق أن يكون 
ف المرتبة الأولى وضعاء ولعل وجه أن الصلاة لو وقعت قبل وقتها لايصح ولا تبرأ بها ذمته مطلقا » “عخلاف غيرها 
من الشروط فإنه يسقط عند العجز عنه » وأيضا الطاب بالصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت وبهذا الاعتبار 


( قوله ولم بميز بينهمالم يصح مافعله) أى إن كانغير عاى بالمعنى الآتى رقو له أن المراد به هنا) أى أما فى غير ماهنا فهو 
ماقدمه فقو له والمراد بالعاى وهذا عرف الفقهاء» وأما قول الشيخ ف اللحاشية : إن المراد به غير امْجتهد» فهوءجار على 
اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق أيضا ( قوله وأن العام من بميز ذلك وأنه لايغتفر فىحقه الخ ) قديقال الذى 
بیز ما ذكر بالفعل كيف يتأقىبجهله به حی يترتب عليه الاغتفار أو عدهه 


سم 8د 
دخول ( الوقت ) يقينا أو ظنا بالاجتباد » فن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن صادفت الوقت کا مر ( و ) ثانيها 
( الاستقبال )كا مر أيضا ( و ) الما ( سار العورة ) عن العيون من إنس وجن” وملك مع القدرة عليه ولو خاليا 
أو فى ظلمة لإجماعهم على الأمر به فبا » والأمر بالثنىء مبى عن ضده وهو هنا يقتضى الفاد ولقوله تعالى 
۔ خلنوا زينتكم عند كل مسجد ‏ قال ابن غباس المراد به الثياب فى الصلاة > وق الأول إطلاق اسم الحال على 
امحل » وق الثانى إطلاق اسم امحل على الخال لوجود الاتصال الذاتى بين الخال" وا محل ؛ وهذا لأن أحذ الرينة 
وهى عرض محال فأريد محلها وهو الثوب مجازا » وما صح ءن قوله صل الله عليه وسار« لايقبل الله صلاة حائض » 
أى بالغة « إلا خمار» إذ الحائض زمن حيضها لاتصح صلاتها بخمار ولا غيره » وظاهر أن غير البالغةكالبالغة لكنه 
قيد بها جريا على الغالب » فإن عجز عن ذلك صلل .عاريا وأتم' ركوعه وهوده ولا إعادة عليه . وحكة وجوب 
السار فيها ماجرت به عادة مريد المثل بين يدى كبر من التجمل بالسثر والنطهير ء والمصلى يريد الكثل بين پدى 


تتميز عن غيرها » ويمكن أنه إنما أراد برد التقدم الذكرى فهو بمعنى أحدها وبه عبر حج ( قوله بالاجنهاد ) راجع 
لقوله ظنا فقط أومانى معنى الاجّهاد كاخبارالئقة ..والمراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة 
لانشمل الظز, لأنبا حكم الذهن اللحازم المطايق لموجب بکسر الحم : أى لدليل قطعى ( قولهلم تصح صلاته ) أى 
لافرضا ولا نفلا ( قوله ون صادفت الوقت ) فرع استطرادى وقع السررال عا يقع كيرا أن الإنسان يسئل عن 
مسئلة علمية أو غيرها كدخول الوقت مثلا فيجيب المسثول بفوله الظاهر كذا هل يجوز له ذلك أم لا؟ وأقول : 
فيه نظر » والظاهر أن يقال: :.إن ظهر له أمارة ترجح عنده ماأجاب به جاز له ذلك وإلا امتنع عليه » لان قوله 
حينئذ الظاهر يفيد السائل أن هذا راجح عند الحجبب » والواقع حلافه لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير جائز » 
وإن وافق الواقع فى نفس الأمر( قوله من إنس وجن وماك ) بفيد أن الثوب بمنع من روئية لحن والمللك فليراجع » 
وقد يويد عدم روئية المملك مع الثوب قضصة حديجة. رضى الله تعالى عنبا حين لقت الحمار عن رأسها لتختير حال 
جبريل لما كان بأ النبى صلى الله عليه وسلم ول المبعث هل هو ملك أو لا » فإن الملك لايرى للمرأة الأجنبية مع 
عدم الستر » وقد أشار إلى ذلك صاحب الممزية بقوله : 
فأماطت عنما الحمار لتدرى أهو الوحى أم هو الإتماء؟ 
ش فاختى عندكشفها الرس جبري ل فا عاد أو أعيد الغطاء 
(قوله وف الآوّل) أي إطلاق الزينة على الثداب: وقوله:الثانى آى إطلاق المسجد على الصلاة (ة .له وهذا) أى الحمل 
( قوله وهو الثوب مجازا )عبارة ,القاموس الزيئة بالكسرمابئزين به اه وعليه فلا جاز. اللهم إلا أن يقال : إن 
اف القاموس مجازوهو كثيرا هايرتُكبه فىكلامه( قوله جزيا على الغالب) أى من أن الصلاة من النساء لاتكون غالبا 
إلا من البالغات ( قوله فإن عجز عن ذلك ) أى بأن لم يمد مايستتر به ولم ينسب إلى تقصير ا يأنى له بعد اقول 
المصنف ولو اشتبه من قوله ولو الجنّهد فى الثوبين ونحوهما فلم يظهر له شىء الخ » وقوله عن ذلك : أى السار 
( قوله صلی عاريا ) أى الفرائض والسان على مام له فى التبمم من اعتّاده » ولا يحرم عليه رؤية عورته فى هذه 


( قوله عنالعيون) أى بفرض وجودها ( قوله والأمر بالشىء نبى عن ضده الخ ) لاحاجة إليه هنا وهو تابع فيه 
للشباب حج ف الإمداد » لكن ذاك إتما يحتاج إليه لأن الإرشاد إنما تكلم على الستر من حيث إن عدمه بطل حيث 
قال وبعدم سر عطفا على قوله بحدث هن قوله تبطل الصلاة بحدث » فاحتاج فى الشرح إلى ما ذكر لبتم الدليل على 


تت 

ملك الملوك والتجمل له بذلك أولى . ويحب سترها فى غير الصلاة أيضا » لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم 
« لأتمشوا عراة » وقوله « الله أحق أن يستحيا منه » قال الزركشى : والعورة الى يجب سثرها فى الحلوة السوأتان 
فقط من الرجل وما بين السرّة والركبة من الرأة نبه عليه الإمام وإطلاقهم حمول عليه اه . وظاهر أن اللنی 
كالمرأة وفائدة الستر فى الحلوة مع أن الله تعالى لايحجبه شی ء فيرى المستو نكا يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا 
والثانى تاركا للأدب ». فإندعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز بل صرح صاحب الذخائر يجواز كشفها 
فى الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة » وعد من الأغراض كشفها لتبريد وصيانة الوب عن الآدناس 
والغبار عن دكثس البيت ووه . نعم لامجب سترها عن نفسه فى غير الصلاة » وإنما يكره نظره إليها من غير حاجة » 
أما فيها فواجب » فلو رأى عورة نفسه فى صلاته بطلت كا فى فتاوى المصنف الغريبة . وأفى به الوالد رحمه الله 
تعالى . والعورة لغة النقصان والشى ء المستقبح » وسمى المقدار الآتى بيانه بها لقبح ظهوره › 


الحالة فلا يكلف غض البصر ز قواه قال الزركشى الخ ) بين به أن.العورة الى يجب سترها غير الصلاة ليست 
عورة الصلاة ( قوله والركبة من المرأة ) شمل الآمة لكن جعلها حج كالرجل » وكتب عليه سم المتجه الأمة كالحرة 
وهو المعتمد م ر ( قوله یری الأول ) أى يعلمه ( قوله بل صرح صاحب الذخائر ) معتمد ( قوله يجواز كشفها فی 
اللبلوة لأدلى غرض ) أى بلا كراهة أيضا » وليس من الغرض حاجة الماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين › 
وقوله بلا كراهة بجر كراهة منوّنة لأن لا زائدة . فإن قلت : لا زيادة إذ الزائد دخوله فى الكلام كخروجه › 
وليست هذه منه إذ هى تفيد الثى . قلنا : هذه زائدة لفظا فتخطاها العامل اه ( قوله وصيانة الثوب ) قيده حج 
بثوب التجمل . أقول : وله وجه ظاهر ( قوله فلو رأى عورة نفسه الخ ) ظاهره ولو كان طوقه ضيقا بجدا وهو 
ظاهر » لکن عبارته فيا يأ تفيد التقييد بالواسع » إلا أن يقال إن ذاك عرد تصوير › وما ذكر ف الضيق ظاهر 
فى غير الأعمى » أما هو فينبغى أن لاتبطل صلاته أخخذا ما يأتى فیا لو تبين أن ببدن إمامه أو ثيابه نجاسة من فرض 
البعيد قريبا والأعى بصيرا الخ وإنما قلنا بعدم بطلان صلاته لأن سترته شرعية والنظر «نه مستحيل ولا قوّة فيه ولا 
فعل ( قوله كا فى فتاوى المصنف ) ی فعلى هذا يكون النظر حراما اه رملی على شرح الروض . وهو ظاهر إن 
كانت الصلاة فرضاء وكذا النفل إن لم يقصد قطعهبالنظر » وإلافلاحرمة بحواز الخحروج منه(قوله والشى عالمستقبح) 


المدعى من بطلان الصلاة بحلاف ماهنا (قوله لأدنى غرض ) وهنه کا هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده 
لايقنضى حرهة الكشف كا لايخى خحلافا لما فى حاشية الشيخ ‏ وإلا لكان السر عنده واجيا لا مسنونا » ويلزمه أن 
يقول بمثله فى الكشف للبول أو الغائط لأن الستر عندهما مسنون ولا قائل به كنا هو ظاهر( قوله أما فما فواجب ) 
أى لصحة الصلاة كا بينه بعد بقوله فاو رأى عورة نفسه الخ فلا يقتضى ماذكر حرمة روئية الإنسان عورة نفسه 
فى الصلاة ووجهه ف النفل ظاهر لان له قطعه مى شاء » وكذا ف الفرض لأن الحرمة إنما هى من جهة قطعه لامن جهة 
خصوص النظرء فها فىحاشية الشيخ عن حواشى شرح الروض من أحذ حرمة النظر إلى العورة فى الصلاة ما ذكر 
محل وقفة» على أنه ليس المراد بالروئية الى تبطل بها الصلاة الروئية بالفعل حتى يترتب عليه الحرمة أوعدمهاء بل المراد 
الرؤية بالقوة نظير مايق . وفعبارة الشهاب مم فى حواشى التحفة إشارة إليه» وعبارته بعد كلام ساقه ع نالروضة 
نصها: وظاهره أنه لاحب سترها عن نفسه فىالصلاة » لكن المعتمد كا قاله شيخنا ور وجوب سترها عن نفسه فى 
الصلاة » حي لولبس غرارة وصار بحيث يمكنه روئية عورته لم تصح صلاته 


N 

وثطلق أيضاعلى» اجب سارو الصلاةو هوالمرادهناعلى»ايحرم النظر طايه و سيأ ف التكاح إن شاء الله تعالی (وعورة 
الرجل ) أى الذكر ولوكافرا أو عبدا أو صبيا وإن م يكن مميزا وتظهر فائدته فى طوافه إذا أحرم عنه وليه ( مابين 
سرته وركبته ) لما روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال « عورة اومن مابين سرته وركبته » ونر البيبى « إذا زوچ 
آحدک أمتهعبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته » والعورة هابين السرة والركبة» ( وكذا الأمة ) مدبرة أو مكاتبة 
أو منعضة أو آم ولد فعورتمها فيها مابين سرتہا وركبتها ( ت الأصح ) الحاقا لها بالرجل يجاءح أن رأس كل منهما 
ليس بعورة » أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها . والثانى عور ما كامرة 

إلا رأسها : أى عورتها ماعدا وجهها وكفيها ورأسها (و ) عورة ( الحرة ٠أسوى‏ الوجه والكفين ) 


عطف مغابر (قوله وتطلق ) أى شرعا ولو عبربه كان أولى ( قوله ولوكافرا) أى فيحرم على غيره أن 
ينظر منه إلى مابين السرة والركبة وكان الأولى عدم ذكره هنا كا فعل حج ( قوله عورة الوؤمن الخ ) قيد به لأنه 
الممتئل للأوامر فلا ينا قوله ألا ولوكافرا ( قوله فلا تنظر الآمة إلى عورته ) عبارة الحلى فلا تنظر إلى عورته ء 
وعليه فالأمة ليست من الحديث » فكان ينبغى للشارح أن يقول : أى الآمة إلا أن تكون هذه رواية أخرى » 
وعبارة الشيخ فى شرح ممهجه مثل عبارة الشارح مر( قوله إلى عورته ) أى السيد ( قوله والعورة مابين السرة 
والركبة ) من تتمة الحديث وهو محل الاستدلال . 

[ فرع ] تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه» فيحتمل أن يجرى فى وجوب 
سترها وحدمه ماذكروه فى وجوب الفسل وعدمه فيا لو تعلقت جلدة من محل الفرض ف اليدين إلى غيره أو 
بالعكس . 
[ فرع آتخر] فققد الحرم السيرة إلا على وجه يوجب الفدية بان م جد إلا قميصا لايتأتى الائتزار به فهل يلزمه 
الصلاة فيه ويفدى أو لايلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل » فإِن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو 
من مثل ثوب يباع لم يازمه كا لايلزمه الاستئجار لا الشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر » والثالث قريب . 

[ فرع ] لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب سار جميعه » ولا يحب سير مابحاذيه من 
الركبتين وما نزل عنهما من الساقين » وكذا يقال ى سلعة أصلها فى العورة وتدلت حى جاوزت الركبتين ؛ وكذا 
يقال ى شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين اه سم على سحج . لكن فى حاشية شيخنا العلامة الشوبرى على 
التحرير بعد قول مم المتقدم آخر الفرع الأول أو بالعكس مانصه : قلت ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب السار 
فى الأول لأنها ليست من أجزاء العورة » ووجوبه الثاني اعتبارا بالأصل» والفرق أن أجراء العورة ها محكمها 
من حرمة نظره وإ انفصل من البدن بالكلية » ولاكذلك النفصل عن نحل الفرض » ويويد الفرق أنه لايجب 
سر ايحاذى محل العورة مما نبت فى غيرها > وجب غسل محاذى محل الفرض فالوجه الفرق بين البابين والمصير لما 
ذكرناه فليتأمل اه بحر وفه ( قوله أو مبعضة ) فى إدنخالها ف الأمة تجوز ولهذا فصلها الشارح الحلى رحمه الله بكذا 
( قوله ماسوى الوجه والكفين ) شل مالو كان الثوب سائرا للجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم » فيك السار 
( قوله وتطلق أيضا ) أى شرعا وإن أفهوكلامه خلافه ( قوله وا و کافرا) إنما ذكره لأنه حمل كلام ان على مطلق 
العورة ف الصلاة وغيرها ليكون أفيدء إذ لايختلف الحكم بدليل أله لم يقيده بحالة الصلاة » بحلاف مايآتى عور ة 
الأمة والحرة محيث قيده بها لاختلاف الحكم فيبما فى الصلاة وحارجها وبدليل استدلاله الآ 


لد اكد 
فیا ظهرا و بطنا إلى الكوعين لقولهتعالى ‏ ولا يبدين زينتبن إلا ماظهر منها-قال ابنعباس وعائشة : هوالوجهوالكفانٍ 
ولأمبمالو كانا عورة ف العبادات لما وجب كشفهما ف الإحرام» واللحنتى كالأنى رقا وحرية» فلواقتصر على سار 
مايين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح فى الروضة والأفقه فى المجموع للشاك فى الستر وهو المعتمد وإن 
صصح في التحقيق الصحة » ونقل فى المجموع فى نواقض الوضوء عن البغوى وكثير القطع به للشك فى عورته » 
وادعى الأسنوى أن الفتوى عليه » فعلى الأول يحب القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة » ولأن الأصل شغل 
ذمته بها فلا تبرأ إلا بيقين » وظاهر أنه لافرق بين أن يحرم بها مقتصرا. على ماذكر أو يطرأ الاقتصار على ذلك فى 
الأثناء » وما صرحوا به فى اللحمعة من أن العدد ل وكل بختى لاتنعقد ناشك » وإن انعقدت بالعدد المعتبر وم خنى 
زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكل العدد بالححنزى لم تبطل الصلاة لأنا تيقنا الانعقاد وشككنا فى /البطلان غير 
وارد هنا ء لأن الشك هنا فى شرط راجع فى ذات المصلى وهو السثرء وما سيأقىثم شك فى شرط راجع لغيره 
ويغتفر فيه مالايغتفر فى الذات ( وشرطه ) أى الساتر ( ما) أى جرم ( منع إدراك لون البشرة ) وإنحكى حجمها 
كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها اتی فيا يظهر » وخلاف الأولى للرجل فلا يكى مايحكى لونها بأن 
يعرف معه نحو بياضها من سوادهاكزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به » وهو لايمنع اللون لآن مقصود السار 
لايحصل بذلك فالأصباغ انى لاجرم لها من نحو حمرة وصفرة فإن الوجه عدم الاكتفاء بها وإن سرت اللون لأنها 
لاتعد” ساترا » والكلام فى الساترمن الأجرام ومثل الأصباغ الى لاجرم لما وقوفه فى ظلمة كناعام نما مر ء 


به لكونه يمنع إدر الك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو حف خحلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة » لكن يجب تحرزها 
فى سبودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه اهر قوله فيها ظهرا ) أى الصلاة ( قوله هو الوجه) 
أى ماظهر ( قوله وكثير القطع به) أى بهذا امحكم وهو الصحة ومشى عليه الحطيب ( قوله فعلى الأول ) أى وهو 
عدم الصحة ( قوله ولآن الأصل ) الأولى إسقاط هذا التعليل لأنه بتبين الذكورة تيقنا عدم وجوب سار ماعدا 
ابين السرة والركبة منه ومقتضاه عدم وجوب القضاء » ولكن يجب القضاء للشك الحاصل فى صلاته الموادى للاردد 
فى النية (قوله راجع فى ذات المصلى ) الأولى إلى ذات المصلى » وعلى ماذكره فينبغى أن يقدر راجع إلى معنى كائن 
فى ذات‌المصلى ( قوله مامنع إدراك لون البشرة ) أى لمعتدل البصر عادة كما فى نظائرهكذا نقل بالدرس عن فتاوى 
الشارخ ( قولهكسروال ) أى لباس ( قوله وخعلاف الأولى للرجل ) قال الشيخصميرة : وفيه وجه ببطلان الصلاة اه 
وظاهره أنه فالرجل والمرآة » وعليه فكان الظاهر الكراهة ف الرجل والمرأة روجا هن الحلاف » إلا أن يقال إن 
هذا القول شاذ ولیس كل حلاف يراعى (.قوله بأن يعرف معه ) أى الساتر ( قوله من سوادها ) أى فى مجلس 
التخاطب كذا ضبطه به ابن عجيل ناشرى اه سم على منهج . وهو يقتضى أن مامنع فى مجلس التتخاطب وكان 
بخيث لو تأمل الناظز فيه مع زيادة القرب للمصلى جدا لأدرك لون بشرته لايضر وهو ظاهر قريب فليتأمل . 
وينبغى أن من ذلك یعدم الضرر مالوكانت ترى البشرة بواسطة همس أو نار ولا ترى عند عدمه , ونقل بالدرس 
عن فتاوى الشارح أنه لافرق بين القريب والبعيد وفيه وقفة بالنسبة مسثلة الشمس » ويقال ينبغى أن الرؤية بواسطة 
الشمس لاتضر لأن هذا يعد ساترا فى العرف » ومحل هذا التوقف إن كان الشارح فى الفتاوىسوى بين الشمس 
وغيرها ( قوله وهو لابمنع اللون) أقول : ينبغى تعين ذلك عند فقد غيره لأنه يس بعض العورة اه مم على منهج . 
وهو ظاهر بالنسبة للمهلهل لستره بعض أجز انبا » أءا الز جاج فإن حصل به سار شىء منها فكذلك ولا فلا عبرة به 
( قوله كالأصباغ الى لاجرم لها ) ومنه النيلة : إذا زاك جرمها وبى مجرد اللون 


نت دسم 


ولاذكى الحيمةالضيقة ونحوها ( ولو)هو( طين ) أوحشيش أو ورق ( وما ءكدر ) أو نحو ذل كکاء صاف متراكم 
مخضرة بحيث يمنع الروئية » وكوقوفه فى حفرة أو خابئة ضيى الرأس يستران من أعلاهما » وتفرض الصلاة فى الماء 
فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه وى صلاة العاجز عنهما والصلاة على الحنازة » ولو قدر أن يصلى فيه ويسجد 
على الشط لم يلزمه كما فى المجموع عن الدارى . ووجهه مافيه من الحرج فاندفع النظر لقاعدة : الميسور لايسقط 
بالمعسور . ويوخذ من ذلك آنه إن ل يشق عليه لزمه » وبه فی الوالد رحمه الله تعالى » وبه يجمع بينإطلاق الداری 
عدم اللزوم وبحث بعضهم اللزوم مطلقا ( والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ) ونحوه لقدرته على المقصود : 
وكالطين الماء الكدر ولو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين » ويك الستر بلحاف التحف به امرأتان أو 
رجلان وإن حصلت مماسة محرمة فى الأوجه كما لو کان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لايضر كنا صرح به 
القاضى والحوارزى واعتمده ابن الرفعة وإن توقف فيه الأذرعى » ومقابل الأصح لا للمشقة والتلويث ( وبحب 
سر أعلاه) أى الساتر ( وجوانبه ) للعورة ( لا أسفله ) لها واؤكان المصلى امرأة أوخنبى لعدماعتياده » فلوروئيت 


( قوله ولاتكى اللحيمةالضيقةونحوها) قال.حج : ومنه قميص جحل جيبه بأعلى رأسه وزر معليه لأنه حينةامثلها اه. ونقل 
سم على منهج ذلك عن طبوالشهاب الرملىوولده . وى حج بعد ماذكر: ويحتملالفرق بأنها لاتعد مشتملة على المستور 
مخلافهتم رأيت یکلام بعضهممايدل هذا (قوله ولوهوطين) قضيتهالاكتفاء بذلكمع وجود الثوب وهوكذلك وبه 
صرح سم على منهج » وعبارته قوله ولو بطين الخ أى ولو مع وجود الثوب . أقول : وقد يوئخذ ذلك من قول 
الشارح الحلى والأصح على الأول وجوب النطين على فاقد الثوب ونحوه اه . فإنه ظاهر فى جواز ذلك عند القدرة 
ر قوله أو خابئة ) بالحمز ويبدل ياء الحب كا فى القاموس وهو هنا الزير الكبيرء وقال فيه أيضا : الحب اللحرة 
أو الضخمة مها جمعه أحباب وحببة وحباب بالكسر اه . وف المصباح : والحب بالضم الحابية فاربى معرب 
( قوله كما فى الجموع ) وحاصل مسثلة الصلاة فى الماء الم كور كا وافق عليه مر أنه إن قدر على الصلاة فيه 
والركوع والسجود فيه بلا مشقة وجب ذلك أو على الصلاة فيه ثم اللحروج إلى الشط عند الركوغ والسجود لياق 
بهما فيه بلا مشقة وجب ذلك » وإن ناله باروج مشقة فهو بالجيار إن شاء صلى عاريا على الشط ولا إعادة وإن 
شاء وقف فى الماء » وعند الركوع والسجود يرج إلى الشط اه مم على منبج . وهل يشرط لصحة صلاته أن 
لايأتى فى حروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول أخذا بإطلاقهم ( قوله ويكخد 
من ذلك ) أى من قوله ووجهه مافيه من الحرج ( قوله إن لم يشق عليه) أى مشقة شديدة اه حج ( قوله على فاقد 
الثوب ) ف العباب مانصه : فرع : لولم يجد الرجل إلا ثوب حرير لزمته الصلاة فيه وكذا التسئر به حى يعد 
غيره ولو متنجسا اه . وقوله لولم يجد إلا ثوب حرير يفيد أنه لم جد نحو الطين » ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل 
فى الحرير وبه أجاب مر سائله عنه وينبغى كما وافق عليه جواز الصلاة فى الحرير مع وجودٍ نحو الطين إذا أحل 
بعروءته وحشمته فليراجع كل ذلك وليحرر سم على منهج . أقول : وينبغى أن مثل نحو الطين اشيش والورق 
حيث أخل” فيجوز له لبس الحرير . أما لولم يجد مايستتر به إلا نحو الطين وكان يخل” بمروءته فهل يجب عليه ذلك 
أو لا ؟ فيه نظرء والظاهرالأوّل » وأنه فى هذه الحالة لايخل” بالمروءة ( قوله امرأتان أورجلان ) أى وإن صار 
على صورة القميص لما : أى أو رجل وامرأة بينهما محردية ( قوله وإن توقف فيه الأذرعى ) أى نی الاكتفاء به 
( قوله )م يلزمهكا فى المجموع الخ ) أى فهو خير بين الصلاة عاريا على الشط وبين الصلاة فى المماء والسجود على 
الشط ( قوله ويئخذ من ذلك أنه لولم يشق عليه لزمه ) أى إن لم يترتب عليه أفعال كثيرة كما هو ظاهر فابراجع 
٣‏ نباي تاج ¬ ۲ 


اا 
غورثه منهكأن صلى بمكان عال لم يوثر وسار مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير فى أعلاه وجوائبه وأسفله ولو 
كان مضافا لمنعوله لقال ستر أعلاها الخ موا ( فلو ربت عورته) أى المصلى وإ نكان هو الر الى لها كنا مر 
(من‌جیبه) أى طوق قميصه لسعته ( فى ركوع أو غيره لم يكن) السار بذلك ( فليزره) بإسكان اللام وكسرها وبغم 
الراء فى الأحسن لتناسب الواو المتولدة لفظا من إشباح ضمة الماء المقد'رة الحذف للخفائها وكأن الواو وليت الراء » 
وقيل لاحب ضمها فى الأفصح بل يجوز لن الواو قد يكون قبلها مالا يناسبها » ويحوز فى دال يشد الضم اتباعا 
لعينه والفتح للخفة » قيل والكسر . وقضضي ةكلام اللحاربردى كابن الحاجب استواء الأوّلين » وقول بعض الشراح 
إن الفتح أفصح ينازع فيه لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع لأنها أنسب بالفصاحة وأليق 
بالبلاغة ( أو يشد وسطه ) بفتح السين فى الأفصح » ويحوز إسكانها حى لاترى عورته منه » ويكى سر ذلك 
بنحو يته » فان ل يسثره بشى ء صح إحرامه ثم عند الركوع إن ستره استمرت الصحة وإلا بطلت صلاته عند 
وجود امنا » وفائدته فى الاقتداء به وفيا إذا أل عليه شى ء بعد إحرامه » والمراد بروئية العورة أن تكون بحيث 
ترى وإنلم تر بالفعل ( وله ستر بعضها) أى عورته من غير السوأة أو منها بلا مس" ناقض ( بيده فى الأصح ) 
لحصول المقصود به » والثانى لا لگن الساتر لابد أن يكون غير المستور فلا يجوز أن يكون بعضه ورد بمنع ذلك ؛ 
والفرق بين-ماهنا وعدم حرمة سير الحرم بيده أن المدار ثم على مافيه ترفه ولا ترفه فى الستر بيده وهنا على اپار 
لون البشرة وهو حاصل باليد . أما سثرها هنا بيد غيره فيكنى قطعا كا فى الكفاية وكا لو استثر بقطعة جرير » وكذا 
لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده . ولو وجد المصلى سترة نجسة ولم جد مايطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها 


( قوله بمكان عال ) ليس بقيد ( قوله موننا ) يمكن جعله مضافا إليه بتقدير مضاف : أى ستر أعلاه : أى المصلى: 
أى عورته » وق حج رجه الله مايدل عليه ( قوله من جيبه ) مفهومه أنها لو روئيت من أسفل وإن كان المصلى هو 
الراثى حالم يضر » لكن فى حاشية الروض لوالد الشارح مانصه : فى فتاوى النووى الغريبة أن المصلى إذا رأى فرج 
نفسه فى صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما اه : أى وظاهره أنه لافرق بين أن يراها من أعلى أو أسفل 
( قوله أى طوق قميصه ) ليس بقيد بل مثله مالو روئيت عورته من که ( قوله بإسكان اللام وكسرها ) قال الشيخ 
سعد الدين فى شرح التصريف وفتحها ( قوله وقيل لامجب ضمها ) لم يظهر له وجه يخالف قوله بضم الراء فى 
الأحسن لأن مقتضى كون الضم الأحسن جواز تركه » إلا أن يقال أراد بالأحسن الواجب ( قوله ينازع ) بكسر 
الزای فيه : أى فى كلام الحاربردى : أى القائل باستواء الأمرين ( قوله وأليق ) فى نسخة وألصق » ولا وجه لأن 
معناها أمس" وأدخل ف البلاغة ( قوله وفائدته فى الاقتداء ) أى تظهر فى صعة الاقتداء به ( قوله وله سار بعضها) 
بل عليه إذا كان فى ساتر عورته حرق لم جد مايسده غير يلاه "كا هو ظاهر اه حج ( قوله فيكى قطعا ) أى وإن 
حرم كا مر ( قوله وأمسكه بيده ) والوجه کا قاله مر أنه إذا احتاج لوضع يده للسجود عليها وضعها وترك الستر 
بها لأن السجود 1 كد لأأنه عهد جواز الصلاة عاريا من غير بدل بخلاف السجود اه سم على »بج . وقد يتوقف 


( فوله فى الأحسن ) عيارة الشهاب حج : يجب فى يزر ضم الراء على الأفصح » ثم قابله بقول الشارح الى وقيل 
لاحب ضمها فى الأفصح ( قوله المقدارة الحذف ) يعنى الى هى كالحذوفة للحفاتها لأنها من الحروف المهموسة 
فلم تعد" فاصلا ( قوله ينازع فيه ) بيناء ينازع للفاعل ورجوع ضمير فيه لكلام ابمحاربردی وابن الحاجب ( قوله 
و فا أو استار بقطعة حرير ) ل يتقدم فى كلامه مايصح عطفه عليه » ولعل ف العبارة سقطاء وعبارة الشهاب حج 


س | س 
وهو عاجزعن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم جدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة 
مثله أوحبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم” الأركان كا مر . ولو وجد المصلى يعض 
السثرة لز مه الاستتاربه قطعا » ولا جرى فيه الحلاف فيا لو وجد بعض مايتطهر به لأن ال تنصود من الطهارة رفع 
الحدث وهو لايتجزأ » والمقصود هنا الستروهو مما يتجزأ ( فإن وجدكاق سوأتيه ) أى قبله ودبره ( تعين لهما) 
للاثفاق على كونهما عورة ولأنهما أفحش من غيرهها » وسميا سوأتين لأن كشفهما يسوء صاحبهما (أو) كاق 
( أحدهما فقبله ) وجوبا ذكرا أوغيره يقدمه على الدبر لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره هم" تعظيا لها ولستر الدبر 
غالبا بالألبين بخلاف القبل » والمراد بالقبل والدبر كنا هو ظاهر ماينقض مسه » وظاهر كلامهم أن بقية العورة 


فما ذكر أنه إن أريد أن الصلاة تجوز مع العرى عند العجز عن:السرة » فكذلك السجود يجوز يدون وضع اليد عند 
العجز » وإن أريد أنه عهد الصلاة مع العرى للقادر فنى أىّ حل ذلك » على أن الرافعى جرى على أنه لاحب وضع 
اليدين والركبتين وأطراف القدمين كما مر ولم يقل أحد بعدم وجوب الستر مع القدرة » ومن ثم جرى الشاب 
البلقينى على مراعاة السّرة ولعله الأقرب » واستوجه حج التخيير » ووقع الال فى الدرس عا لو تعارض عليه 
القيام والسّر هل يقدم الأول أو الثانى ؟ فيه نظر . والحواب عنه أن الظاهر مراعاة السئر » ونقل عن فتاوى 
الشارح ذلك فراجعه » وهو موافق لما قدمه الشارح من أنه إذا تعارض القيام والاستقبال قدم الاستقبال » قال : 
لأنه لم يسقط فى الصلاة بحال مع القدرة عليه » مخلاف القيام فإنه يسقط فى النافلة مع القدرة » وهذا مثله فإن السير 
لايسقط مع القدرة حال بحلاف القيام » وقول سم : وضعها وترك الستر : أى وعليه فهل له الإتيان بال كمل ق 
عيوده » ويغتفر له كشف العورة حينئذ أم يجب عليه الاقتصار على قدر الطمأنينة لآن الضرورة تتقدر بقدرها ولا 
ضرورة لكشفها زيادة على مايصحح صلاته ؟ فيه نظر > وظاهر قول الشارح السابق » فإن عجز عن ذلك صلى 
عاريا وأتم ركوعه وسبوده الأول وهو ظاهر ( قوله بنفسه ) أى ولو شريفا ( قوله وأتم” الأركان كما مر ) قال 
الشيخعميرة : ولا إعادة فى أظهر القولين : أى فى الصور كلها على ماشله كلامه » ولو قيل بوجوب الإغادة عند 
فقد مايغسل به لم يبعد لندرة ذلك کا قيل به فيا لو فقد مايسخن به الماء وتيمم ( قوله لزمه الاستتار به قطعا) ظاهره 
ولو بيده » وقضية قول حج السابق بل عليه إذا كان فى ساتر عورته خرق الخ خلافه » وكتب مم عليه قوله بل 
عليه الخ قد يقال لو صح هذا اوجب على العارى العاجز عن السير مطلقا وضع بديه على بعض عورته » لان 
القدرة على بعض السّر ة كالفدرة على كلها ف الوجوب كما هو ظاهر » وإطلاقهم كالصريح فى خلافه فليتأمل : 
أى فلا يجب عليه الستر بهما ( قوله فإن وجدكافى سوأتيه ) تفريع على وجوب سار البعض » ولو عبر بالواو كان 
أول لأن الحكر المذكور لايعلم مما قبله ( قوله تعين ما ) ظاهر الإطلاق عدم الفرق فى ذلك بين الصلاة وغيرها 
وهو كذلك ( قوله فقبله ) ولو خارج الصلاة اه حج . وكتب مم على منهج على قول المصنف فقبله ظاهره وإن 
كان لايكفيه ويكى الدبر فليتأمل » وقبله منصوب بفعل مقد ر تقديره يسئر » ومشى عليه المجل » ووز رفعه 
على أنه مبتدأ خبره حذوف تقديره يستره » ويجوز جره بناء على جواز حذف العامل وإبقاء عله » والتقدير فيتعين 


ویکی‌بید غيره قطعا وإن حرم آنا لو سترها يحرير ( قوله يخلاف القبل ) فيه منع ظاهر بالنسبة للأتى بدليل قوله 
عقبه : وامراد بالقبل والدبر كنا هو ظاهر ماينقض مسه » إذ الذى ينقض مسه هن قبل الآنى هو ملت الشفرين 


لاوم 


سواء وإ نكان ماقرب إليهما أفحش لکن تقديمه أولى » والحنبى یسار قبليه » فإن وجدكاق أحدهما فقط مير » 
والأولى كا قاله الأسنوى ستر آل الر جل إن کان ثم انی »وآ لة النساء إن کان ثم رجل » وينبغى ستر أيهما شا 
عند الحنى أو الفريقين أحذا من التخيير امار( وقيل ) یسر ( دبره) وجوبا لأنه أفحش فى ركوعه ومجوده ( وقيل 
يتخير ) بينهما لتعارض المعنيين رجلا كان أو امرأة » ولا يجوز لمن فقد السترة فى الصلاة غصبها من مالكها » 
بخلاف الطعام فى الخمصة لأنه متمكن من صلاته عاريا من غير إعادة . نعم إن احتاج لذلك لنحو حر أو برد جاز » 
وجب عليه قبول عاريته وطلبها عند ظن إجابته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين » بحلاف قبول هبة 
الثوب واقتراضه للمنة » ويجبشراوه واستئجاره ببدل مثله » ولو وجد تمن الثوب أو الماء قدم الثوب حا لدواء 
النفعر به ولا بدل له يخلاف ماء الطهارة » ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به فذلك امحل" أو وقفه عليه أو 
وكل فى إعطائه قد ّم المرأة حا لأن عورا أفحش » ثم الحنثى لاحمال أنوثته م الرجل » ومقتضى كلامهم مساواة 
الآمرد للرىجل لكن بحث بعضهم تقديم الأمرد عليه ولأ بعد فيه » والأمة وال حرّة هنا يستويان » والقول بأنعورة 
الحرة أوسع فيتبغى تقديمها رد بأن الموجود إن كى مابين السرة وارك هط فيما ين شاه وإن راد يلا 
تعارض ف الزائد إذ لاعورة للأمة حينئذ » والحتثيان يستويان وإن اختلفا رقا وحرية » وتقدم الأمة على الحنى 
الحز » وإن توقف فيه صاحب الإسعاد لتحقق أنوثتها وفحش عورتها بخلافه » ولوكى سوق المرأة والحنهى قدم 
كل منہما على الرجل فيا يظهر ون کان يسار جميع عورته لن عور تما أقببح» وبه يفرق بين هذا وما مر ف 
التيمم خلافا للشيخ حيث سوى بينهما » ولا يجوز لأحد دفع سترته الحتاج إلبها لأداء فرضه ويصلى عاريا » بل 
يفعلها فيا وجويا ويعيرها للمحتاج استحبابا » ولو وجد ثوب حرير فقط ازمه السير به بأحواز ليسه الحاجة » 


لقبله اھ ( قوله وإ نكان ماقرب إليهما ) أى السوأتين ( قوله وطلبها عند ظن إجابته ) هل يجب عليه ذلك ولو ترج 
الوقت ؟ فيه نظر » والأقرب نم لآنه حيث غلب على ظنه حصولها نزلت منزلة مابيده . والشروط المقدور عليها 
لايجوز تركهارعاية الوقت فيكلف الوضوء وإن حرج الوقت فكذا الستر ( قؤله وإنلم يكن للمعير غيره) أى ويحرم 
على امالك إعارنها إن ترتب عليه كشف حرم ( قوله ببدل مثله ) أى من تمن أو أجرة ( قوله ولا بعد فيه ) انظر هل 
يقدم اميت هنا على الى نظير مالو أوصى بماء لأولى الناس حيث يقدم طهر الميت ثم على الى أو لا ويفرق » 
والأقرب الأول لأنه آخخرة أمره » والسترة تتوقع الحى . وينبغى أن يقدم على الميت من احتاج إليه لدفع حر أو برد 
خيف منه محذور تيمم ( قوله والأمة والحرة هنا يستويان) أى فيقدم أيبما شاء على اللدثى » وفى نسخة مستويان : 
أى شخصان مستويان( قوله خلافا الشيخ حيث سوى بينهما ) أى المسثلتين ومقتضى التسوية تقديم الرجل هنا عنهما 
حيث كان یسر جميع عورته دونهما ؛ وعبارة الروض وشرحه : وإن أوصى به : أى بالثوب : أى بصرفه للأولى 
به قدمت المرأة وجويا لأن عورتها أعظ » ثم الحتى لاحتّال أنوثته ثم الرجل . وقياس مام ف التيمم فها لو أوصى 
اء للأولى يه أنه لوكى الثوب للموتخر دون المقدم قدم الموئخحر اه ( قوله بل يفعلها فما وجوبا)أى فإن ترك ذلك 
وجيت الإعادة حيث قدر على انتزاعها تمن دفعها له » وكذا إن لم يقدر بالنسبة للفرض الذى أعار ىوقته كا يوذ 
من قوله الآتى : وإتلاف الثوب وبيعه الخ ( قوله لزمه الستر به) ويفبغى أنه لافرق فجواز السثر به بين أن يكون 
ملاقيا الجميع يدنه أو للغورة فقط » فلا يكلف لبسه فيا لاقاها فقطء “لأندحيث استار به فى محلها فقد صدق عليه 


فقط كا مر فى عله وهو مستور ف سائر أفعال صلاتها ( قو له وإن زاد فلا تعارض فى الزائد ) لم يظهر لى المراد 


5 
ومنها السار الصلاة ولو كان زائدا على العورة لم يازمه قطع مازاد عايها وإن لم يتقص أكار من أجرة. الثوب كا 
اقتضاه كلامهم ولما فى قطعه من إضاعة المال خلافا للأسنوى اسامحتهم فى الأعذار النهوزة للبس الحرير وهثلها 
بل أولي وجود نقص وإن قل » ويحب تقديمه على المتنجس » ويقدم المتنجس عليه ف الحلوة ونحوها ما لا يتوقف 
على طهارة الوب » ولوصلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت فيها ووجدت خمار! إن مضت إليه احتاجت أفعالا 
«بطلة أو انتظرت من اتی به ها مضت مدة بطلت صلاتها » فإن لم تجده بنت » وكذا إن وجدته قريبا فتناولته وم 
تستدير وسرت به رأسها فوراکعار وجد سارة ولو م تعلم بالسترة أو بالعتق إلا بغد مضى زمن مكنا فيه الستر لو 
علمت بطلت » ولو قال لأمته : إن صليت صلاة صميحة-فأنت حرة قبلها فصلت بلا خمار عاجزة عتقت وصصت 
صلائها » أو قادرة حت ولم تعتق للدور . ويستحب للذكر أن يلبس لصلاته أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم 
ويتطيلس ويرتدى ويتزر أو يتسرول » وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء 
مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل . وحاصله استحباب الصلاة فى ثوبين للاتباع » فن اقتصر على واحد 
فقميص فإزار فسراويل ويلتحف بالثو ب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه 
على عاتقه » ويسن للمرأة ومثلها الحنثى فى الصلاة ثوب سابغ جميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب 


آنه لابس له خلافالما توهمه بعض ضعفة الطلبة ( قوله وإن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ) عموم قوله وإن لم 
ينقص الخ يشمل مالو لم ينقص بالقطع أصلا » لأن معنى قوله وإن ل الخ سواء نقص بالقطع أكثر من أجرة الئل 
أو لم ينقص وهوشامل لانتفاء النقص من أصله » لكنعبارة حجو الأوجه أنه لاياز مه قطع زائد على العورة إن نقص 
به المقطوع ولو يسيرا اه . ومفهومه أنه لولم ينقص بالقطع لزمه وهو قضية قول الشارح ولما ف قطعه من إضاعة 
اال ( قوله لمساعتهم ف الأعذار ) وبهذا يفرق بين هذا وما يأنى فى قطع المتنجس ( قو له وجب تقدعه على المتنجس) 
قضيته أنه لو فقده ووجد متنجسا استتر به » ولیس مرادا لما مر من أنه يصلى عاريا ولا إعادة على مامر فيه ( قوله 
ويقدم المتنجس عليه فى الخلوة ) أى وإذكان رطبا ويغسل بدنه حيث احتاج للغسل ( قوله لو علمت بطلت ) أى 
و إنكانت السترة بعيدة لأن الشروط لاتسقط باب مهل ولا النسيان ( قوله فأنت حرة قبلها ) وقع السؤال فى الدرس 
عما لو قال سيدها مى قمت للركعة الثالثة مثلا فأنت حرة وصلت مهكشوفة الرأس هل تنعقد صلاتها لأنها تسيل 
من أن تسترها قبيل ماعات به السيد أم لاتنعقد ؟ فيه نظر . والحواب عنه بأن الظاهر أن يقال : إن كانت السرة 
قريبة نها بحيث لاتحتاج فى وضعها لأفعال كثيرة انعقدت صلائها وعتقت » وإلا فلا إن لم يحتمل احمالا قريب 
وجود من اتی لا بها بإشارة أو نموها » فإن احتمل ذلك انعقدت فليراجع ( قوله أحسن ثيايه ) أى ويحافظ مع 
ذلك على مايتجمل به عادة ولو أكث رمن اثنين ( قوله أو يتسرول ) فى تاريخ أصبهان عن مالك بن عتاهية أن الى 
صلی الله عليه وسلم قال « إن الأرض تستغفر للمصلى بالسراويل » اه دميرى ( قوله ومن إزار مع سراويل)ث بق كل 
من الثلاثتين بعضه مع بعض فانظر كله » ولعل أولاها القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء 
( قوله فإزار فسراويل) لعل وجه تقديم الإزار عليه أنه يحكى حجم العورة وهو خلاف الأولى» وقد قيل فيه 


منه » ومثله فى الإمداد والرد المذكور له ( قوله احتاجت أفعالا مبطلة ) أى ومضت إليه بالفعل کا فى شرح 
الروض فلا تبطل الصلاة إلا بالمضى' أو الانتظار بالفعل » لکن فى كلام غيره كالعباب ما هو كالصريح فى بطلان 
الصلاة بمجرد الوجود للساتر البعيد وإن لم تمض إليه ول تنتظر فليراجع 


E 
وببعه فى الوقت كالماء » ولا يباع له مسكن ولا حادم كا فى الكفارة . ويكره أن يصلى فى ثوب فيه صورة وأن‎ 
يصل عليه وأن يصلى مضطيعا وأن يغطى فاه > فإن تثاءب غطاه بيده ندبا وأن يشتمل اشمّال الصماء واليهود بأن‎ 
يخلل فى الأول بدنه بالئوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأبسر» وفالثانى بأن يخلل بدنه بالثوب يدون رفع طرفيه‎ 
وأن يصل الرجل متام والمرأة متنقية ( و) رابعها ( طهارة الحدث) الأصغروغيره عند قدرته فإن عجزفقد مر‎ 
فى التيمم فاو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته »و إن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر‎ 
فإن سبقه ) حدثه غير الداتم ( بطلت ) صلاته كما لوتعمد الحدث لبطلاتهابالإجماع » وشمل ذلك فاقدالطهورينإذا‎ ( 
سبقه الحدث فتبطل صلاته كا هو ظاهر كلام الأصعاب خلافا للأستوى ( وف القديم ) ونسب للجديد لاتبطل‎ 
صلاته بل يتطهر و ( يبنى ) على صلاته لعذره » وإِنكان حدثه أكبرحديث فيه ضعيف باتفاق امحل ثين » ومعنى‎ 
البناء أن يعود إلى الركن الذى سبقه الحدث فيه » وجب تقليل الزمان والأفعال قدر الإمكان »ولايجب عليه‎ 
البدار الحارج عن العادة » فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته » ولیس له بعد طهارته عود إلى‎ 
موضعه الذى كان يصلى فيه مالم يكن إماما لم يستخلف أوءأموما يبغى فضيلة الجماعة » كذا نقله الرافعى عن التتمة‎ 
وأقرّه وجزم به فى الروضة » لكن ف التحقيق أن االجماعة عذر مطلقا » فيدخل فيه المنفرد والإمام المستخلف . أما‎ 
حدثه الدائم كسلس بول فغير ضار على مامر فى الحيض » وإن أحدث تارا بطلت صلاته قطعا علم كونه فى‎ 
الصلاة أم كان ناسيا » ولو نسى الحدث فصلى أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها ما لايتوقف على‎ 
الوضوء فيثاب على فعله أيضا . قال ابن عبد السلام : وى إثابته على القراءة إذا كان جنيا نظر » والأقرب كا يوتخذ‎ 
ما هر عدم إثابته ( ويجريان ) أى القولان ( فى كل مناقض ) أى مناف للصلاة ( عرض ) فبها ( بلا تقصير ) من‎ 
بالبطلان ( قول هكالماء) أى فلا يصح ببعه ولا نحوه. ويجب استرداده مادام باقيا » فان لم یسترده وجيت الإعادة لما‎ 
) صلاه مع القدرة على استرذاده » وكذا مع العجز بالنسبة للصلاة الى فوته فى وقما ( قوله فى ثوب فيه صورة‎ 
ظاهره ولو عى أو فى ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض ميث لايراها إذا صلى عليه وهو‎ 
ظاهر تباعدا عما فيه الصورة الى عنها ( قوله وأن يصلى عليه ) وقع السرال فى الدرس عن وقف هذا الثوب هل‎ 
يصح ويثاب على وقفه . والحواب أن الوقف صعيح لكونه ليس على معصية » ولو قيل بعدم ثوابه بل بكراهته لما‎ 
فيه من التعريض للصلاة المكروهة لم يبعد » ولا فرق فى ذلك بين العالم والداهل لأن امهل بالحكم لانظر إليه‎ 
قوله غطاه بيده ) أى اليسار » والأولى أن يكون بظهرها ( قوله على عاتقه الأيسر ) عبارة القاموس واشهّال الصماء‎ ( 
أن يرد" الكساء من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر » ثم يرد"ه ثانية من خلفه على يده الهنى وعاتقه الأعن‎ 
فيغطيهما جميعا ( قوله مع قدرته ) حرج به فاقد الطهورين فإن صلاته تنعقد( قوله فإن سبقه ) أى المصلى لابقيد‎ 
كونه متطهرا » ومثله : أى مثل رجوعالضمير للمقيد يدون فيده بقرينة كثير فى كلاه هم إذا قامت على ذلك قرينة»‎ 
) والقرينة هنا بطلان صلاته كنا هو ظاهر كلام الأصماب » فصح قول الشارح وشمل ذلك الخ ( قوله وشل ذلك‎ 
فى دعوى الشمول بعد تقييده الإحرام بكونه متطهرا نظر » وعليه فكان الأولى ترك التقييد أو يقيد ثم يقول ولو‎ 
كان فاقدا الخ ( قوله أن يعود إلى الركن الذى سبقه الحدث فيه ) قضيته أنه لو أحدث فى التشهد الأول أو جلوس‎ 
: الاستراحة لم يجب عليه العود له » وينبغى خلافه ونه يجب العود إليه ليقوم منه » لأن قيامه مع الحدث لايعتد به‎ 
وظاهر قول الى عقب قول المصنف يبنى بعد الطهارة على مافعله منها يشعر به لأأنهلم يقيد بركن ولا بغيره ( قوله‎ 
فلو كان المسجد ) لو عبر بالواو كان أولى لأنه لايتفرع عا قبله ( قوله والأقرب ) من كلام الشارح ( قوله عدم‎ 
إثابته ) قال سم على حج : قوله إلا من نحو جنب الخ يفيد أنه لايثاب عليها بلعلى قصدها فقط . ونقل عن شيخنا‎ 


مهاد 


المصلى ( وتعذر دفعة فى الحال ) كما لو تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى الغسل أو طيرت الريح ثوبه إلى مكان بعيد 
( فإن أمكن ) دفعه فى الحال.( بأنكشفته ريح فستر فى الحال لم تبطل ) صلاته لانتفاء امحمذور » وكذا او سقط على 
ثوبه نجاسة رطبة فألى اللوب حالا أو يابسة فسقطت ف الحال » ولا يجوز له أن ينحبها بيده أو كه أو بعود على 
أصح الوجهين » فإن فلعل بطلت صلاته ( وإنقصر ) فى دفعه( بن فرغت مدة حف فيها ) أى الصلاة ( بطلت ) 
قظعا لتقصيره مع احتياجه إلى غسل وجايه أو الوضوء باتفاق القولين » حى لو غسل فى العف رجليه قبل فراغ 
المد ة لم يوثرء إذ مسح الحف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة » ومثاه غسلهما بعدها لمضى مدأة وهو 


الشهاب الرملى أن قراءة ابحنب لابقصد القرآن يثاب عايها ثواب الذكر ؛ وهو لايناش ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن 
القرآ نية لنسياته االحنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة » وهناك انصرفت عن القرآ نية لعدم قصدها فصارت ذ كرا 
فأثيب على الذكر . وقد يقال : نسيانه الحنابة لايقتضى قصد القرآ نية فينبغى حيقذ أن يثاب عليها ثواب الذكر 
لانصرافها عن القرآ نية بسبب الحنابة »بل ينبغى أنيثاب كذلك وإنقصدها إلغاء لقسدها لعدم مناسبته له ( قوله 
بآن كشفته ريح ) قال سم على حج : ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج فى السثر إلى حركات كثيرة 
متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر » ويويده ٠اقالوه‏ فا لو صلت أمة مكشوفة الرس فعتقت فى 
الصلاة ووجدت خارا تحتاج فى مضا إليه إلى أفعال كثيرة أو طالت مدة التكشف من أن صلاتها تبطل اه . 
ورأيت بهامش عن سم هانصه : وينبغى أن مثل الريح الآدى غيرالمميز والبهيمة ولو معلمة اه . وقوله غير الممبز 
مفهومه أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالربح» بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد 
أمكن إلحاقه به هذا . ونقل عن شيخنا الزيادى الضرر فى غير المميز وعلله بندرته ف‌الصلاة فليراجع . أقول : وهو 
قياس ماقالوه فى الاحر اف عن القبلة مكرها فإنه يضر و إن عاد حالا » وعللوه بندرة الإكراه ىالصلاة فاعتمده 
( قوله نجاسةر طبة) قال سم على حج : تفبيه : أو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزءه إلقاوُ 

فى المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا المسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته ؛ فالمنجه عندى مراعاة 
صمة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا فى المسجد ثم إزالتها فور بعد الصلاة » لأن فى ذلك الجمع بين صمة الصلاة وتطهير 
المسجد » لكن يغتفر إلقاوؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل . وقولنا فالمتجه الخ وافق عليه 
مر فى الحافة ومنعه فى الرطبة » وهو متجه إن اتسع الوقت اه . وفيه أيضا قو له أو نقضها حالا ينبغى أو غسلها حالا 
كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالا الماء حيث طهر محلها بمجرد صبه حالا » والتجه أن البدن كاللوب 
فى ذلك يجامع اشيراط طهارة كل منهما » فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب فورا الماء عليها الخ بحيث طهر 
امحل بمجرد الصبحالا لم تبطل صلاته » كما لو وقع عليه نجس جاف فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حى سقط 
عنه النجس » إذ لافرق ف المع بين إلقاء النجس الحاف فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا فى كل مهما 
فليتأمل . ثم رأيت عن الفتى فما لو أصابه فى الصلاة نجاسة حكية فغسلها فورا أن أوّل كلام الروضة يفهم عة 
صلاته وآنحره يفهم خلافه اه . وقوله يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حال للنجاسة إلى وقت الغسل » 
فأشبه ما لوحمل الثوب الذى وقعت عايه نجاسة . وفى كلام شييخنا العلامة الشوبرى : وأما إلقاها على نحو مصحف 
أو فى نحو جوف الكعبة فالوجه مراعانهما ولو جافة لعظ حرمئهما فليحر ر( قوله فسقطت ) أى وأسقطها على وجه 
لم يعد" حاملا ها ( قوله مع احتياجه ) أى فإن لم يحتج لذللك كأن غسل رجليه داحل ادف وهو محدث ثمانقضت 
مدة الحف بعد ذلك وهو يصل لم تبطل صلاته لبقاء طهارته ( قوله قبل فراغ المدة ) أى وهو بطهارة المسح لأن هذا 


س 
حدث على أنه لو وضع ف الماء رجلیه قبل فراغها واستمر إلى اتقضائها لم تصح صلاته لأنه لايد من حدث ثم 
يرتقع » وأبضا لابد” من نجديد نية لأنه حدث ل تشمله نية وضوثه الأول » وهذا ظاهر حيث دحل فيها ظانا البقاء » 
فإن قطع بانقضاء المدة فيها اتجه كما قاله السبكى عدم انعقادها » وفارق ماتقدم فا لو كانت عورته تنکشف فى 
ركوعه حيث حكم بانعقادها على الصحبح بعدم فطعه ثم بالبطلان » بل صحسها مكنة.بأن يسترها بشى ء عند ركوعه » 
عخلافه هنا إذ كيف قال بانعقادها مع القطع بعدم استمرار صحها وكيف يتحقق نیما . نم إنكان فى نفل مطلق يدرك 
مته ركعة فأكثر انعقدت » ولو افتصد مثلا فخرج دمه ولم يلوّث بشرتهأو اوها قليلا لم تبطل ‏ ويستحب لمن 
أحدث فى صلاته أن بأد يأنفه م ينصرف موها أنه رعض سرا على نفسه لثلا مخوض الناس فيه فيأثموا ويلحق 
به من أحدث وهو متنظر إقامئها لاسيا مع قرب الزمان لذلك » ومنه يخد أنه يستحب لكل من ارتكب مايدعو 
الاس إلى الوقيعة فيه أن يستره ذلك آنا صرح به ابن العماد لحديث فيه ( و ) خخامسها ( طهارة النجس ) الذى 
لايعبى عنه ( فى الثوب والبدن ) ولو داحل فه أو أنفه أو عينه أو أذنه ( والمكان ) أى الذى يصلى فيه فلا تصح 
صلاته مع ثبىء من ذلك وإن کان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به لقوله تعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ وللبر الصحيحين 
« إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى » ثبت الأمر باجتئاب النجس وهو 
لايجب فى غير الصلاة فيجب فيبا » والأمر بالشىء نبى عن ضده » والبى فالعبادات يقتضى فسادها . نم 
يحرم التضمخ به خارجها فى البدن بلا حااجة » وكذا الثوب كا فى الروضة كأصلها » وما فى التحفيق من تجرعه 
فى البدن فقط مراده به مایم ملايسه ليوافق ماقبله » ولو رأينا فى ثوب من يريد الصلاة نجاسة لابعلم بها وجب 
عاينا إعلامه بها لأن الأمر با عر وف لايتوقف على العصيان » قاله ابن عبد السلام وبه أففى الحناطى» كما لو رأينا 


الغسل لم يرفع الحدث ( قوله عدم انعقادها ) معتمد خلافا لحج حيث قال بعد كلام ذكره : يقتضى عدم الانعقاد 
والذى يتجه انعقادها حى نصح القدوة به » وی الروض وشرحه مايوافةه ( قواه انعفدت ) أى ويقتصر على 
ما أمكنه فعله منه ( قوله أو لوا قليلا ) أفهم أنه إن لوا كثيرا بطلت صلاته » ولعل وجهه أن الكثير إذاكان 
بفعله لايعنى عنه واقتصاده من فعله » وقياسه أنه لو کان فيه دمل ففتحه فخرج منه دم كثير لايعنى عنه » ویلب 
أن محل عدم العفوعند فتحه إذا حرج الدم متصلا بالفتح» فلو لم يخرج عقب الفتح لكنه تحال ورج بعده بمداة 
بحيث لاينسب خروجه للفتح لم يضر ( قوله منارتكب مايدعو الناس ) أى ومع ذلك عقوية الذنب باقية فيستحق 
بها مايترتب عليه فى الآخرة وقد يعفو سبحانه وتعالى عنه ( قوله أن يستره لذلك ) أى لثلا يخوض الناس فيه ( قوله 
والآمر بالئی ء نبى عن ضده ) أى يفيد الہى عن ضده » وإلا فليس الأمر بالثى ء عين الى ولا يستلزمه على 
الصحيح ( قوله ليوافق ماقبله ) قضية هذا الحمل عدم حرمة تنجيس ثوب غير ملبوس له » ولعل هذه القضية غير 
مرادة بل المراد مامن شأنه أن بلابسه بدليل قوله ليوافق ماقبله ( قوله وجب علينا إعلامه ببا ) أى وينبغى أن محل 
ذلك حيث كانت تمنع من عة الصلاة-عنده وعلمنا بذلك » وإلا فلا لحواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده 
البطلان معه ر قوله وبه قى الحناطى ) قد يشعر هذا بأنلحناطىكان متأخخرا عن ابن عبد السلام فأفنى بما قاله ) 


( قوله نعم إنكان فى نفل مطلق ) أى ولم ينو عددا كا هو ظاهر ( قوله ثيت الأمر باجتناب النجس الخ ) هذا 
لأيظهر ترتبه على الآية واللحبر المذكورين لأن الأمر فيهما إنما هو بالتطهير والغسل لا باجتناب النجس وإن استفيد 
مهما باللازم على أن الأمر فى الخير مقيد بالصلاة فلا يتأق قوله وهو لاحب فى غير الصلاة الخ » والشهاب حج 


اا 
صبيا يزنى بصبية فإله يجب علينا المنع وإن لم يكن عصيان » ويستننى من المكان ما لو كر ذرق الطيور: فإثه عى 
عنه فى الأرض » وكذا الفرش فيا يظهر لمشقة الاحتراز عله وإن لم يكن مسجدا فيا يظهر بشرط أن لايتعمد المثبى 
عليه كنا قيد العفو فى ذلك ف المطلب . قال الزركشى : وهو قيد متعين وأن لايكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده 
الوالد رحمه الله تعالى » ومع ذلك لايكلف تحری غير عله » ولو تنجس ثوبه يغير معفو عنه ولم جد مايطهره به 
وجب قطع عله إن لم تنقص قيمته بالقطع فوق أجرة سترة يصلى بها لو اكتراها كنا قالاه تبعا المتولى » وهوالمعتمد 
وإن قال ف المهمات إن الصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن تمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله لأن كلا 
منهما لو انفرد وجب تحصيله » وأنكر الشاشى كلام المتولى وقال : الوجه أن يعتبر تمن الثوب لا أجرته لأنه يلزمه 
شراوئه بشمن المثل » وقيدا وجوب القطع أيضا بحصول ستر العورة بالطاهر ولم يذكره المتولى » والظاهر كا قاله 
الزركشى أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد مايستر به بعض العورة يلزمه ذلك وهو الصحيح ( ولو اشتبه ) عليه 
( طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين ( اجدّهد ) فيبما للصلاة قال فى امحرر كا فى الأوانى وتقدم عليه الكلام ثم > 


وليس مرادا بل ابن عبد السلام متأخر عنه » وما يدل على ذلك قول الأسنوى فى طبقاته فى ترجمة الحناطى : قدم 
بغداد فى أيام الشيخ أنىحامد » وقال فى ترمة الشيخ أىحامد : إنه مات سنة اثنين وثمانين وأربعمائة » وقال 
فى ترجمة ابن عبد السلام : إنه مات سنة ستين وسيّائة » فقوله هنا وبه أفى الحناطى : معناه أن ابن عبد السلام 
قاله تبعا الحناطى » أو قاله فوافقه قول الحناطى » وقواه الحناطى قال الأسنوى فى طيقاته : هو الحسين بن أن جعفر 
محمد الطبرى » وهو بالحاء المهملة والنون : معناه الحناط كاللباز والبقال » ولكن العجم يزيدون عليه ياء النسب 
أيضا فيعبر ون مثلا عن الذى يقصر الثياب بالقصار ءرّة وبالقه ارى أخرى . قال ابن السمعانى : لعل أن بعض 
أجداده كان يبيع الحنطة اه باختصار ( قوله وأن لايكون رطبا ) أى فع الرطوبة من أحد ابلحانبين لايعي عنه » 
وظاهره وإن تعذر المشى فى غير ذلك من موضع طهار ته كأن توضاً من مطهرة عم ذرق الطير المذ كور سائر أجزاء 
امحل المتصل بها » ونقل عن ابن عبد الحق العفو . أقول : وهو قريب للمشقة ( قوله ومع ذلك ) أى مع اجمّاع 
الشروط المذكورة ( قوله لايكلف تحرى غير عله ) أى فحيث كر فى المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه 
لايكلف غيره حى لوكان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لايكلفه بل يصلى كيف اتفق »وإن 
صادت محل ذرق الطير وهو ظاهر حيث حم الذرق انحل ء فلو اشتمل المسجد متلا علىجهتين إحداهما خالية 
من الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الحالية ليصلى فيا إذ لاعشقة كا يعلم مما ذكره فى الاستقبال فليراجع 
( قوله ثمن الثوب ) لعل الراد من ثوب يشريه ما يمكن الاستتار به » فإذا فرض أن الثوب المتنجس إذا قطع 


رتب هذا على خبر « تنرهوا من البول » وهو ظاهر ر قوله بشرط أن لايتعمد المشى عليه ) لايخى أن الكلام فى 
الصلاة لأن هذا استثناء من اشتراط طهارة مكانها » وأيضا اشتراط عدم تعمد المثى علييا مع الحفاف لامعنى له 
إلا فيها » وحينعذ لاوجه للتعبير بالمشى هنا إذ لامشى ف الصلاة » ولا يصح إرادة المشن إلى محل الصلاة لأن 
النجاسة إن كانت رطبةءفالكلام عليها سيأتّى » وإنكانت جافة فإن علقت برجله حرج عن فرض المسئلة من نجناسة 
امحل إلى نجاسة البدن وإن لم تعلق برجله فلا تضره فى صلاته وإن كانت غير معفو عنها . واعلم أن الشارح ذكر 
هذه العبارة بعينها فى شرحه لإيضاح المصنف ف المناسك بالنسبة الطواف » فلعله تقل العبارة برمئها إلى هنا » ولم 
يغير لفظ المثبى لسبق القلم أو نحوه > وستأتى له هذه العبارة أيضا فى كتاب الحج من هذا الشرح ق الكلام على 
ع س نهاية المحتاج - ۲ 


يم اند 


ولو صلی فیا ظنه طاهرا مما ذكر بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخخرى لم يحب عليه تجديد الاجتهاد » لاف مام فى 
مياه حيث يجدده فيها لكل فرض » إذ بقاء الثوب والمكاك بز لة بقائه متطهرا ء فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالثانى 
فيصلل فى الآحر من غير إعادة كما لانجب إعادة الأولى > إذ لايازم من ذلك نقض اجہاد پاجہاد حلاف الياه . 
ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد مت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه » ولو اجتّهد فىالثوبين ونحوهما فلم يظهر له 
شى ء صلى عاريا وق أحد البيتينحرمة الوقت ولزمته الإعادة لكو نه مقصرا بعدم إدراك العلامة ولأن مجه ثوبا ومكانا 
طاهرا بيقين » ولواشتبه عليه انان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدى بأحدهما اجتهد بينهما وعمل با ظهر له › 
فإن صلى تلض أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخحر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة » كا لو صلى للقبلة باجتهاد 
م تغير اجتهاده لحهة أخخرى فإن تحير صل منفردا ( ولو نجس ) بفتح الحم وكسرها ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) 
أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض فى جميع اذ كر ( وجب غسل كله ) لتصح صلاته فيه لأن الأصل بقاء 
النجاسة مابى جزء هنه من غير غسل » هذا إذا لم يعلى انحصارها فى واحد من منحصرين كأحد كيه أو موضع هن 
مقدم الثوب أو موّخره » فإن عار ذلك لم يجب غسل سوى ما أشكل » ولوأصاب شىء رطب طرفا منهذا الثوب 
أو البدن لم حك بنجاسته لأآنا لانتيقن نجاسة موضع الإصابة » ولو شق الثوب المد كور نصفين لم يجز الاجتهاد 
بينهما لأنه رعا يكون الشق" فى محل النجاسة فيكو نان نجسين » أها إذا كان المكان واسعا فإنه لامجب عليه الاجتباد 
وإنما هو سنة فاه أن يصلى بلا اجنهاد فيه » والأحسن فى ضبط الواسع والضيق بااعرف وإن ادعى ابن العماد أن 
المتجه فى ذلك أن يقال : إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المنحصر فواسع وإلا فضيق » وتقدر كل 
بقعة عا يسع المصلى انهى . وف الجموع عن المتولى : إذا جوزنا الصلاة ف المتسع فله أن يصلى فيه إلى أن يبن 


التنجس منه نقصت قيمته عشرة دراهم مثلا وزادت تلك الدراهم على أجرة السترة وعلى تمن الماء وعلى أجرة من 
يغسل مها لم تزد على تمن مايستتر به وجب قطعه » ويحتمل وهو الظاهر أن المراد نفس الثوب الذى معه » فإن 
تقص يقطعه فوق أجرة الثوب الذى يصلى فيه ومن الماء الذى يغسله به وأجرة من يغسله لم يجب قطعه وإلا وجب 
( قوله ولو غسل أحد ثوبين ياجتهاد ) حرج بقوله باجنهاد مالو هجم وغسل أحدهما فليس له ادمع بينهما لأن 
الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ( قوله ثم تغير ظنه ) أى ولو فى الصلاة ( قوله جاز له الاقتداء بالآتعر ) أى بأن 
يدل نفسه ف القدوة به فى أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة لله بتغير ظنه صار منفردا ياغتقاده بطلان صلاة 
إمامه ( قوله فإن تحير صلى منفردا ) أى سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد » ثم 
طر أ التحير بأن شك ت إمامه ول يظهر له طهارة الثانی وحینئذ یکل صلاته منفردا ( قوله وكسرها ) اقتصرعليه 
فى الختار ( قوله لأنا لانتيقن نجاسة موضع الإصابة ) منه يوئخذ أنه لو تعلق به صبى أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما 
لاتبطل صلاته » لأن هذا ما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة » وخرج بقولنالم 
يعلم نجاسة منفذهما مالو عامه ثم غابت اغرة والطفل زمنا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل الصلاة 
بتعلقهما بالمصل ولا نحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة بمكن طهر فها فيا 
( قوله أما إذا كان المكان واسعا ) محترز قوله أو مكان ضيق ( قوله والضيق بااعرف ) أى ضبطه بالعرف وى 
نسخة أن يضبط بالعرف ( قوله إذا جوّزنا الصلاة ) يشعر بأن ف جواز الصلاة فيه خلافا ولم يتقدم له ذكر » 


الطواف › وعبارة الشهاب حح هنا : ول يتعمد ملامسته ( قوله وق أحد البينين ) أى لأن الصورة أنه ليس عنده 
غيرهما بان کان محبوسا ( قوله أو مکان ضين) أى بأن پکون بمقدار مايسم الصلاة فقط كما هو ظاهر 


- 4 - 
موضع قدر النجاسة ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفا ) ٠ن‏ موضعين متميزين فأكثر أحد طرف ثوبه أو كيه أو يديه 
أو أصابعه (لم يكف غسله على الصحبح ) إذ الاجتهاد إنما يكون فى متعدد وما هنا كالشى ء الواحد » فاو فصل 
أحد كيه ثم اجتهد جاز للتعدد حینئذ » وإذا ظن نجاسة أحدهما وغسله جاز له أن يصلى فيهما وله جمعهما كالثوبين 
( ولو غسل ) بعض شی ء متنجس كأن غسل ( نصف ) ثوب ( نجس ثم ) غسل ( باقیه فالأصح أنه إن غسل مع 
باقيه جاوره ) ما غسل أوّلا ( طهر كله وإلا ) بأنلم يغسل معه مجاوره ( فغير المنتتصف ) يفتح الصاد يطهر فقط 
وهو طرفاه ويب المتتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة فيغسله وحده لأنه رطب لاق نجسا » ولو تنجس 
بعض ثوبه وجهل محل النجاسة اجتنبه لأنا تيقنا نجاسته ولم نتيقن طهارته . ولا يرد عليه أنه لو لاق بعضه رطبا 
لاينجسه عملا بالأصل إذ لا ننجس بالشك » وهقابل الأصح لايطهرءطلقا حى يغساه دفعة واحدة لأن الرطوية 
تسرى . ورد بأن نجاسة اجاور لاتتعدى لما بعده كالسمن الحامد ينجس ماحول النجاسة فقط » ثم محل ماذكره 
المصنف هنا كا فى الروضة والتحقيق حيث غسله بالصب عليه فى غير إناء » فإن غسله فى إناء من نحو جفنة بأن 
وضع نصفه ثم صب عليه مايغمره لم يطهر حى يغسل دفعة كما هو الأصح فى المجموع > إذ كلامه مقيد للأوّل لأن 
مانى نحو ابلحفنة ملاق له الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر الثوب » 
وهذا هو المعتمد المعرّل عليه خلافا لاشيخ رحمه الله تعالى ( ولا تصح صلاة ٠لاق‏ يعض لباسه ) أو بدنه أو محموله 
( نجاسة ) فجزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله و که أوعماءته الطويل » وكذا لو فرش ثوبا 


ولعل المراد بقوله إذا جوزنا بأن حكم باتساعه إما عرفا أو على ماقاله ابن العماد » وقوله إذا جوزنا معتمد ( قوله 
حيث كانت النجاسة محققة ) أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإنلم يغسل 
المتتصف لعدم نحقق نجاسة جاور المغسول ( قوله إذ لاننجس بالشك ) قال ف شرح الروض بعد ٠اذ‏ كر : ويفارق 
ما لو صل عليه حيث لاتصح صلاته وإن احتمل أن ا محل الذى صلى عليه طاهر بأن الشلك فى النجاسة مبطل الصلاة 
دون الطهارة انتبى . أقول : وقضيته أنه لو وقف عليه فى أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا . وقد يوجه يأنه 
لما أعطى حك المتنجس جميعه وجب اجتنابه فى الصلاة وإن لم يتنجس ما هسه » ولا يلزم من الاجتناب التنجس 
كنا فى النجس الحاف » إلا أن ذلك مشكل بصحة الصلاة بعد مسه'كا هو قضية كلامهم أنه لاينجس مامسه » 
وحینئذ فينبغى أن بفرق بأن الشاك فى الصلاة عليه أقوى هنه فى الصلاة مع مسه قبلها أو فى أثنامها هم مفارقته وفيه 
مافيه . وأما الوقوف عليه فى أثنائمما مع الاستمرار فوضع نظر » والمنجه معنى أنه حيث أحرم حار جه ثم مسه أو 
أكل الصلاة عليه ها للشك فى المبطل بعد الانعقاد ( قوله لن ما فى نحو الحفنة ) يؤخد من هذا التعليل أنه لو 
صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإثاء وانمحدر عنه الماء حى اجتمع فى الحفنة ولم يصل الماء إلى مافوق 
المغسول هن الثوب طهر » وقد نقل ذلك مم عن الشارح فى حاشية شرح المنبج ( قوله خلافا الشيخ ) أى فى شرح 
الروض حيث قال بعد قول الان : ولو غسل نصفه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثانى ما جاوره طهر مانصه 
سواء غسله يصب الماء عليه فى غير جفنة أم فا . وما وقع فى المجموع من تقيبده بالآول مردود كا بينته ف شرح 


(قوله حيث كانت النجاسة محققة) أى ف عل لمتتصف » وخرج بدماإذاجهلت فلايكون المتتصف نهسا لكنه يجتب . 


وعبارةالروضة : وإن اقتصرعلىالنصفين فقط طهرالطرفان وب المنتصف نمسا فى صورة اليقين ومتنبا فالصورة 
الأول : يعنى صورة الاشتباه » فا فى حاشية الشيخ مما بخالف هذا ليس فى عله 


س 
مهلهلا عليه و٠اسه‏ من الفرج » ومن ثم لو فرشه على حرير انجه بقاء التحريم وفارق صعة #بوده على مالم يتحرك 
بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع لتعظى وهذا ينافيه » والمطلوب فى السجود الاستقرار على غيره والقصود 
حاصل بذاك ( ولا ) تصح صلاة نحو ( قابض طرف شى ء) كحبل طرفه الآخر نجس أو موضوع (على نجس إن 
تحرك ) ذلك ( بحركته وكذا إن لم يتحرك ) بها لحمله ماهو متصل بها ( فى الأصح ) فكأنه حامل لما » ومثله قابض 
على حبل متصل بميتة أو مشدود يكلب ولو بساجوره أو مشدود بدابة أوسفينة صغيرة بحيث تنجر جره . والثانى 
تصح لأن الطرف املاق للنجاسة غير محمول له » بخلاف السفينة الكبيرة الى لاتنجر بجره فإنها كالدار سواء 
أكانت ف البر أم فى البحر كما أفاده الشيخ خلافا للأسنوى » ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار 
وعليه نجاسة فى محل آحر فعلى الحلاف فى الساجور ( فلو جعله ) أى طرف ماتنجس طرفه الآخر أو الكائن على 
نجس ( نحت رجله ) مثلا ( ححت ) صلاته ( مطلقا ) ون تمرك حركته لعدم كونه لابسا أو املا له فأشيه من صلی 
على نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير نحت قوائمه أو بها جس » ولو حبس بمحل نجس صلل 
وتجاق عن النجس قدر مايمكنه » ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض بل ينحنى للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاق 
انجس ثم يعيد » قاله فى اجموع كا مر ( ولا يضر ) فى صعة صلاته ( نجس يحافى صدره ) مثلا وى الركوع 
والسجود ) أو غيرهما ( على الصحبح ) لأنه غير حامل ولا ملاق لذلك . نعم تكره الصلاة مع محاذاته كاستقبال 
نجس أو نجس . والثافى يضر لأنه سوب له » وش ل كلامه مالو صلی ماشيا وبين خطواته تجاسة . قال بعضهم + 


الببجة ( قؤله ومثله ةابض على حبل متصل بميتة ) حكم هذه وما بعدها علم من قوله قبل ولا قابض طرف شی ء 
على نجس الخ » نع مسثلة الماجور لم يعلم حكمها ( قوله ولو بساجوره ) وهو ما يجعل فى رقبة الكلب من خشبة أو 
غيرها ( قوله أو مشدود بدابة ) أى بعض بدنها متنجس ولو لمنفذ ( قوله فعل لحلاف فى الماجور ) والراججح نه 
نه إن شد" به ضر وإلا فلا ( قوله ولو حبس بمحل نجس صل ) أى الفرض فقط ( قوله لو زاد عليه لاق النجس ) 
يتخل هنهأنه لايضع ركبتيهبالأرض ولا كفيه ونقل بالدرس عن‌فتاویالشار حالتصر بح بذاك فلیراجع (قوله كاستقبال) 


(قوله ومثله قابض على حبل متصل بعيتة الخ) الأولى أن يقولومنه بدل ومثله لن“ المذ كور امن أفراد ماذ كره قبل 
عم مسئلة الساجور ليست منها (قوله ولوبساجوره ) انظرهل الساجور قيد أولا فيكون مثله مال و کان مشدودا بحبل 
موضوع على الكلب والظاهر الثانى لأنغايته حينئذ أنه قابضعلى حبل, موصول موضوع على الكلب إذ لايشترط 
كون الحبلالموضوع على النجاسة الذىهوقايض له أن يكون قطعة واحدة كاهوظاهر فهو من أفراد قوله السابق 
أوموضوع على نجس . واعلم أنعبارة الشارح هنا هعبارة الروض.قال شارحه عقيه : ولاحاجة لقوله مشادوه 
يليوه خلاف المراد اه. وقضيته أنه لو وضع حبلا على ساجور الكلب أنها تبطل صلاته ون لم يشداه به » لکن 
فى شرح الشهاب محج التصريح بخلافه » ولعل اشارح قيد بالشد مع اطلاعه على كلام شيخ الإسلام لعدم اعيّاده 
( قوله أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة ) أى يحملان نجسا » قال فى شرح الروض : أو متصلا يداه . رقت 
أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصل 
حبلا آخر طاهرا مشدودا بها بل أو مو ضوعا عايها من غير شد علي ماقدمناه عنه أنه تبطل صلاته فلير اجع 


سإ 

وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به . ويرد” بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئك 
ظاهرة وتارة لا فلاكراهة » وعم من ذل ككراهة صلاته بإزاء متنجس فى إحدى جهاته إن قرب منه بحيث يذسب 
إليه لا مطلقا کا هو ظاهر ( ولو وصل عظمه ) أى عند احتياجه له لكسر ونحوه ( بنجس ) من العظم ولومغلظا » 
ومثل ذلك بالآولى دهنه بمغلظ أذ ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح لذلك ( فعذور ) فيه فتصح صلاته معه للضرورة 
ولا یاز مه كا فى الروضة نزعه إذا وجد الطاهر : أى وإن لم خف من تزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين » ولو 
قال أهل الخبرة : إن حلم الآدى لاينجبر سريعا إلا بعظم نح وكلب » قال الأسنوى : فيتجه أنه عذر » وهو قياس 
ماذكر وه فى التيمم فى بطء البرء اہی وما تفقهه مردود . والفرق بينهما ظاهرء وعظ غيره من الآدميين فى تحريم 


أى حيث عد مستقبلا له عرفا أخذا مماذكره فى السقف ومن قوله وعلم من الخ( قوله يتناول السقف ) 
أى فتكره الصلاة تحته إذا کان متنجسا ( قوله ویرد ) أى قوله ولا قائل به( قوله ولو وصل عظمه ) ظاهره ولو 
كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمحصوم »ولعل عدم تقييد الشارح بالمعصوم جری على ماقدمه فى 
التيمم من أن الزانى حصن ونحوه معصوم على نفسه » وتقييد حج جرى على ماقدمه ثم من أنه مقدر ( قوله أى 
عند احتياجه) أى بأن خشى مبيح تيمم لولم يصل” به اہی حج . ومنه يئخذ أنه لو كان النجس صا حا والظاهر 
كذلك » إلا أن الأول صلاحه يعيد العضو کا كان عليه من غير شين فاحش » والثانى صلاحه بما ذكر فینبغی 
تقديم الأوّل إن كان الشين الفاحش يبيح التيمم وإلا فلا . وقول حج : بأن خشى مبيح تيمم ومنه كا تقدم 
ف التيمم مايخاف منه شين فاحش فى عضو ظاهر . والشين : الأثر المستكره من تغير لون أو نحول واستحشاف 
وثغرة تبى وملدمة تزيد » ومقتضى هذا أنه إذا خشى الشين فى العضو الباطن كأن انكسر ضلعه مثلا واحتاج اوصله 
بالنجس أو حصل له كبر فى الأنثيين مثلا واحتاج لدهنهما بالنجس لامجوز له الوصل ف الأوّل ولا الدهن فى 
الثافى » ولوقيل بالدواز فيهما ل يبعد بل يقتضيه إطلاقه فيا يأتى فى قوله : فإن حاف ذلك ولو نحو شين أو پطء 
برء الخ ( قوله من العظم) ولووءجد عش مينة لايو كل حمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب تقديم الأول 2 
ولو وجد عظ. مينة ما يكل وعظ ميتة مالا ينكل من غير مغاظ وكل منهما صالح حير فى التقديم لاما مستويان 
ف النجاسة فيا يظهر فييما » وكذا ينبغى تقديم عظر الحنزير على الكلب للخلاف عندنا فى الحتزير دون الكاب 
( قوله ومثل ذلك بالأولى) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عنى عنه والدهن ونحوه ما لايدوم فهو أولى بالعفو 
( قوله لفقد الطاهر) أى بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فحن عجز عن تكبيرة 
الإحرام ونحوها حيث قالوا : يحب عليه السفر للتعلى وإن طال » وفرقوا بينه وبين مايطلب منه الماء قبل التيمم 
عشقة تكرار الطلب للماء بخلافه هنا . وعبارة سم على.حج قوله لفقد الطاهر ‏ لم يبون ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه 
بعدم القدرة عليه بلا مشقة لاتحتمل عادة » وينبغى وجوب الطاب عند احيال وجوده لكن أى حدا يحب الطلب 
منه اتهبى . أقول ؛ ولا نظر لهذا التوقف ( قوله فتصح صلاته معه ) أى ون لم يكتس لما . وعبارة مم على 
منهج : انظر قبل استتاره باللحم لو صب عليه ماء لغسله فجرى المحل الطاهر هل يطهره ويغتفر أو لا ؟ الوجه 
الاغتفار انى . وهثاه غيره كا يوئخل من قول الشارح الآنى وعى عنه بالنسبة له ولغيره ( قوله إذا وجد الطاهر ) 
قال حج : وينبغى حمله على ما إذا كان فيه مشقة لانحتمل عادة وإن م تبح التيمم اه أى ولا تبطل الصلاة بحمله 
( قوله خلافا لبعض المتأحرين ) هو السبكى تبعا للإمام وغيره اه منهج ونقله الى عن قضية كلام التتمة ( قوله 
وهو قياس ماذكروه) جری عليه حج ( قوله والفرق بينبما ظاهر ) لعله غاظ أمر النجاسة ( قوله وعظم غيره ) أي 


E 

الوصل به ووجوب نزعه كالعظ النجس 2 ولا فرق ف الآدى بين أن يكون محترما أو لا كرتد” وحربى خلافا 
لبعض المتأخجرين » فقد نص ف الختصر بقؤله : ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظ ماير كل لحمه ذكيا » 
ويوئخذ منه أنه لا جوز الخبر بعظم الاد طلقا » فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدى كذلك وجب تقديم الأول » 
وخياطة اجرح ومداواته بالنجس كا حبر فىتفصيله الم كور » وكذا الوشم وهو غرز اللحلد بالإبرة حى يخرج 


غير الواصلمن الآدميين الخ » ومفهومه أن عنم نفسه لايمتنع وصله به ون کان من غير حل الوصل كأن وصل 
: بده بشی ء من‌عظم رجله مثلا » ونقل عن حج فى شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقينى وغيره . وعبارة 
أبن عبد الحق : وعظم الادى ولومن نفسه فى تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس انہۍ . وينبغى أن عل 
الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير عله » أما إذا وصل عظ, يده بيده مثلا فى امحل الذى أبين منه فالمظاهر 
الحواز لأنه إصلاح للمتفصل منه وحله » ويكون هذا مثل رد عين قتادة آنه قصد به إصلاح ماخرج من عين 
قتادة يرده إلى عله » وبهذا فارق ما لو نقله إلى غير موضعه» فإنه بانفصاله حصل له احترام وطلب مواراته » ثم 
ظاهر إطلاق جواز الوصل لعظم الآدى أنه لافرق فى ذلك بين كونه من ذكر أو أنثى » فيجوز للرجل الوصل 
بعظم الأنى وعكسه » ثم ينيغى إذا مسه هو أو غيره » فإن اكتسى دما وحلته الياة صار حكه حكم بقية أجزاء 
الرجل فلا ينتقض وضو وه ولا وضوء غيره من الرجال بمسه » ون کان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة فهو باق 
على نسبته للأنزى » ومع ذلك لاينتقض وضوؤه ووضوء غيره بمسه لأن العضو المبان لاينتقض الوضوء بمسه إلا إذا 
كان من الفرج وأطلق اسمه عليه ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) مراده حج ( قوله ولا يصل إلى ما انکسر الخ ) 
ضمنه معى يضم فعداه بإلى » و نسخة : أى ما انكسر وهى ظاهرة ( قوله ويوحذ منه الخ ) ويواخد منه أيضا 
أنه لايجوز الوصل بعظم مالا يكل همه » ولعله منع من العمل بمقعضاه دليل آخر ( قوله مطلقا ) أى محيث وجد 
مايصاح للجبر ولونجسا فلا ينا قوله بعد فلو وجد نجسا الخ ( قوله فلو وجد نجسا ) ولو مغلظا ( قوله وجب 
تقديم الأول ) أى وإ ن كان حيا فيجوز قطع عضوه مثلا ليصل بعظمه ولا يجوز له العدول عنه إلى . فل الادمى” 
امیت حرمته » وينبغى أنه إنما يقطعه بعد إزهاق روحه حيث كان فى قطع العضو زيادة تعذيب . ولا يشكل عليه 
ماقالوه. فى السير من أنه لامجرز له قتل مالايئ كل لاتخاذ جلده سقاء وإن احتاج إليه لإمكان حمل ذاك على عرد 
الحاجة وما هنا ضرورة » ثم قوله وجب تقديم الأول يفهم أنه لولم يجد إلا عظم آدى وصل به » وهو ظاهر كا 
لو وجد المضطر لم آدى» وينبغى تقديم عظ الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك فى غير النى ( قوله 
ومداواته ) ومنها دهنه وربطه کا تقدم ( قوله وكذا الوشم ) أى حكنه حكم اللببر بالنجس فى تفصيله المذ كور . 
قال فى الذخائر فى العم : قال بعض أصحابنا : هذا الكلام فيه إذا فعله بنفسه أو فعل به باختياره » فإن فعل به 
مکرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا . قلت : وف معناه الصبى" إذا وشمته أمه بغير اختياره فبلغ . وأما الكافر إذا وشم 


( قوله ويخذ منه أنه لاجوزا حبر بعظم الآدى مطلقا ) أى سواء الحترم وغيره » وأما ما اقتضاه من عدم الحواز 
وإن تعين فليس مرادا بل حكمه حك العظم .النجس كا قدمه الشارح کا أن ما اقتضاه أيضا من منم الحبر بغر 
عظم المذكى ليس مرادا أيضا . وفى حاشية الشيخ أنه او وصل عظمه بعظ أنثى ينتقض وضووه ووضوء غيره 
بمسه مادام لم تحله الحياة ولم يكنس باللحم » وهو سمو لما مر فى باب الحدث من أن العضو المفصول لاينقض مسه 
ولو سلمناه » فكان ينبغى أن يقول : لايصح له وضوء ما دام العظم المذكور كذلك لأنه ماس" له داتعا 
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الدم ثم ينبر نحو نيلة ليزرق” به أو يخضرٌ ففيه تفصيل الحبرخلافالمن قال إنبابه أوسع » فعلم منذلك أن من فعل 
الوشم برضاه فى حالة تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه » وإلا 
عذر فى بقائه وعنى عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولا فى ماء قايلا أوعائعا أو 
رطبا نجس كذا أف به الوالد رحه الله تعالى ( وإلا ) أى بأن وصله به مع وجود صالح طاهر أو مع عدم الحاجة 
أصلا حرم عليه لاتعدى و ( وجب ) عليه ( نزعه ) ويحبر على ذلك ( إن لم يخف ضررا ظاهرا ) يبيح التيمم وإن 
اكتسى لما كما لوحمل نجاسة تعدءى يحملها مع تمكنه من إزالها > وكوصل المرأة شعرها بشعر نجس » فإن امتنع 
لزم الحاكم نزعه لدخول النيابة فيه كرد" المخصوب » ولا اعتبار بأله حالا إن أمن مآلا » ولا تصح صلاته حينئذ 


نفسه ی الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الإسلام لتعديه ولآنه كان عاصيا بالفعل يخلاف المكره 
والصبى؛ ولو وشم باختياره وهوكافرتم أسلم فالظاهر وجوبه لتعديه إذ هو مكاف انہی فايحرر سم على منهج . 

[ حادثة ] وقع السؤال عنها بما صورته : ماقولكم یکی يتعاطونه بدمشقالشام يسمونه بكى الخمصة . وكيفيته 
أن يكوى موضع الألم ثم يعفن مدة بمخ الغنم م يجعل فيه حمصة تؤضع فيه يوما وليلة تم تلثى منه وقد عظمت البلية 
بهذه المسثلة » فاذا حكر الصبلاة فيها هل تكون كالاصوق وامرهم فلا تحب الإعادة للصلاة زمن مكنا فى امحل 
المكوى أو لا؟ أفيدوا اواب . وأقول : يجاب عنه قياسا على ماصرحوا به من أن حياطة ارح ومداواته بالنجاسة 
كالخبر : أى فى أنه إن لم يقم غير مادهنه به من انجس مقامه عن عنه ولا ينجس ما أصابه وتصح الصلاة معه » 
إن ماذ كر فى الحمصة مثله فإن قام غيرها مقامها فى مداو اة ابرح لم يعف عنها فلاتصح الصلاة مع حملها » وإن م 
يقر غيرها مقامها حت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها فى انحل مادامت الحاجة قائمة » وبعد انتهاء الحاجة يجب 
نزعهاء فإن تركه بلا عذرضرٌ ولا تصح صلاته؛ فقد صرح الشارح هنا بأنه حيث عذر ف الوشم لايضر ف صعة 
صلاته ولا فىغيرها وجود النجاسة مع حصوها بفعله لا نى حةه ولا فى حق غيره مع أن أثر الوم يدوم أو تطول 
مدته إلى حد” يزيد على هايحصل لن يفعل الحمصة المذكورة ولا يضر إخراجها وعود بدها كا لايضر تخر 
اللصوق الحتاج إليه وإن بنى أثر النجاسة من الأول( قوله خلافا لمن قال إن بابه ) أى الوشم ( قوله فى حالة تكليفه ) 
أى بلاحاجة له ( قوله وإلا عذر ف بقائه ) أى بأن فعل به قبل تكليفه أو فعله بعده وخاف من إزالته ضررا يبيح 
الخ » أو فعل به بعد تكليفه بغير رضا منه . هذا وى حح مانصه: عطفا على مايكلف إزالته وف الوشم وإن فعل 
به صغيرا على الأوجه وتوه, فرق إن يتأق من حيث الإثم وعدمه » فى أمكنه إزالته من غير مشقة فيا لم يتعد به 
وحوف مبيح تيمم فيا تعدى به نظير مامر فى الوصل لزمته ولم تصح صلاته » وتقدم أيضا عن ممعلى منهج قريبا 
خلافه ( قوله وعنى عنه) وهل من الوشم الذى لاتعدى به مالوجهل ريه وكان ممن یخی عليه ذلك ؟ لايبعد نعم 
وفاقا لمر » ومشی أيضا على أنه لو جبر بعظ نجس حيث يجوز ولم يستثر باللحم لاتازمه الإعادة ولا ينجس ماء 
طهارته ونحوها إذا مر عليه قبل اسئتاره باللحم ولا الرطب ذا لاقاه انہی سم على منہج ( قوله مع وجود صالح ) 
أى أو بمغلظ مع و جود نجس صالح غيره ( قواه إن لم يخف ضررا ظاهرا ) ينبغى أن يكون موضعه إذا كان المقلوع 
منه من يجب عليه الصلاة » فإن کان من لاح عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن" فلا يحبر على قلعه إلا إذا أفاق أو 
حاضت لم يحبر إلا بعد الطهر ء ويشهد لذلك ٠اسيأتى‏ فى عدم الع إذا مات لعدم تكليفه انهى حاشية الرملى على 
شرح الروض أى ومع ذلك فينبغى أنه إذا لاق مائعا أو هاء قلبلا نجسه لآنه إنما سقط وجوب الترع لعدم مخاطبته 
بالصلاة . هذا ولو قيل بوجوب النزع على وايهلم يكن بعيدا لأنه منز ل منز لته فيجب عليه مراعاة الأصلح ق حقه ) 
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لحمله نجاسة فى غير معدنها مع تمكنه من زاتما » بخلاف مالو شرب مرا وطهر فه حيث ممت صلاته ون 
يتقاياً ماشربه متعديا لحصوله فى معدنما » فن حاف ذلك ولونحو شين أو بطء برءلم يلزمه تزعه لعذره بل حرم 
کا فى الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يجب نزعه أيضا ( وإن حاف ) ضررا ظاهرا لتعديه » إذلو م 
ينزعه لكان مصليا فىسمره كله بنجاسة فرط بحملها ونحن تقتله بصلاة واحدة والأصح لا ( فإن مات ) من وجب 
عليه الزع قبله ( لم يتزع على الصحيح ) لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه » ويحرم نزعه كا فى البيان عن عامة 
الأععاب » وصرح به الماوردى والرويانى مع التعليل بالعلة الثانية » والثانى يتزع لثلا يلق الله تعالى حاملا نجاسة 
تعدى بحملها » ولا يرد عليه ماصرح به أهل السنة من أن المعاد الميت أجز اوه الأصلية كنا كانت وإن احترقت » 
لأن المراد يلقائه تزوله القبر فإنه فى معنى لقاء الله إذ هو أوّل منزل من الآخرة » وقيل إن المعاد من أجز ائه مامات 
عليها » والأولى تعليله بوجوب غسل الميت طليا للطهارة لثلا يبى عليه نجاسة وهذا نجس فتجب إزالته » ويحرم 
على المرأة وصل شعرها 


ويفرق بپنه وبين ما لو مات بأن فى نزعه من الميت هتكا لحرمته » بخلاف الجنون فإن فيه مصلحة اه وهی دفع 
النجاسة عنه وعن غيره » وقد يتوقف أيضا فى عدم وجوب النزع عن الحائض لأن العلة فى وجوب النزع مله 
لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة انع من وجوبها قام به ( قوله وإنلم يتقايا) فى الختار قاء من باب باع 
واستقاء بالمد وتقيأ : تكلف الى“ انهى . ومثله فى القاموس والمصباح» وايس فى واحد من الثلاثة تقايا بهذا 
اللفظ الذى ذكره الشارح . فال الشيخ عميرة : ولو وصل جوفه حرم نجس أو غيره واو مكرها وجب عليه أن يتقايأه 
( قوله قإن خاف ذلك ) أى ضررا ظاهرا ( قوله ولو نحو شين ) ظاهره ولوكان فى عضو باطن ( قولهلم يلزمه 
نزعه ) وقد يفرق بين هذا و١‏ هر من عدم جواز استعمال النجس حيث كان أسرع انجبارا بأن ماهنا دوام ويغتفر 
فيه مالا يغتفر ف الابتداء وهل يتعدى حكه إلى غيره فلا يحكم بنجاسة يد من مسه مع الرطوبة . قال سم على حج : 
فيه نظر . وقد يويد عدم تعديه أن من الظاهر أنه لو مس مم الرطوبة نجاسة معفوة على غيره تنجس . وقد يفرق بأن 
الاحتياج إلى البقاء هنا أتم > بل هنا قد تتعذر الإزالة أو تمتنع فليتأمل انى . وقضية قول الشارح فما مر وعبى 
عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ( قوله والأصح لا ) مقابل قوله قبل وإن حاف» والفرق بينه وبين ماقاس عليه 
أنه يعد متهاونا بالدين حيث ترك الصلاة بلا عذر » بخلافه هنا حيث كان بقاوه مجذور التيمم ( قوله عن عاءة 
الأسعاب ) وقضية عدم الوجوب صة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم » مع أنه فى محال الحياة لايصح 
غسله فى هذه احالة لعدم صحة الفسل مع قيام النجاسة فكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته "انى سم على 
منهج ( قوله بالعلة الثانية ) هی قوله ولسقوط الخ ( قوله لثلا يلق الله ) أى ملائکته فى القبر ( قوله ولا يرد عليه ) 
أى الثانى ( قوله والأولى تعليله ) أى القول الثانى ( قوله ويحرم على المرأة ) حرج بالرأة غيرها من ذكر وأ 
صغير ين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدی » أما ذا كان من نجس أو آدى فيحرم مطلقا ( قوله وصل شعرها 
الخ ) ظاهره ولو کان شعر نفسها الذى انفصل نا أولا » ولیس بعيدا لأنه بانفصاله عنها صارعتر ما ويوافقه 
ماذكرناه عن م ر . 

[ فرع ] وقع السوؤال عمن تزوج امرأة وقد أزيل بعض شعر رأسها قبل تز وجه بها هل يجوز له النظر إليه الآن ع 
وهل إذا انفصل منها شعر وهی ف نكاحه ثم طلقها هل يجوز النظرإليه بعد الطلاق لانفصاله ىوقت كان يجوز له 
النظر إليه فيه ؟ وأجيبعنه بأن الظاهر الحرمة فى كل من الصورتين » أما فى الأول فلأن العقد إنما يشمل الأجزاء 
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بشعر طاهر من غير آدى ول يأذنها فيه زوج أو سيد » ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة 
ونحوها مما لايشبه الشعر . ويحرم أيضا تجعيد شعرها » ووشر أسنائها وهو تحديدها وترقيقها » والخضاب 
بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه » وتطريف الأصابع مع السواد » والتنميص وهو الأخذ من شعر الوحه 
والحاجب المحسن » فإن أذن لما زوجها أو سيدها فى ذلك جاز لأن له غرضا فى تزيينها له كما فى الروضة » وأصلها 
وهو الأوجه وإن جزى فى التحقيق على حلاف ذلك فى الوصل والوشر فألدقهما بالوشم فى المنع مطلقا . ويكره 
أن ينتف الشيب من الحل الذى لايطلب منه إزالة شعره » ويسن خضبه بالحناء ونحوه . ويسن للمرأة المزوجة أو 
المملوكة خضب كفها وقدمها بذاك تعميا لآنه زينة وهى مطلوية منها الحليلها » أما النقش والتطريف فلا » وخرج 
بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له ؛ وبالمرأة الرجل واللحننى فيحرم الحضاب عليهما إلا لعذر ( ويعى عن ) أثر 
( محل استجماره ) بلحواز اقتصاره على الجر وإن عرق محل الأثر وتلوّث بالأثر غيره لعسر تجنبه كنا فى الروضة 
الموجودة وقته » وأما فى الثانية فلأنبا صارت أجنبية عنه فلا نظر لانفصاله فى وقت كان يجوز له فيه النظر ( قوله 
هن غير آدى ) أى أما الآدى فيحرم مطلقا أذن أو لا » لأنه يحرم الانتفاع بشی ء منه اکرامته » ونقل بالدرس عن 
مر أنه يحرم ذلك على الأدى ولو من نفسه لنفسه . أقول : ولعل وجهه أنه صار محترما » وتطلب مواراته بانفصاله 
ألا » وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن للعلة الم كورةر قواه أو سيد) أى أو دلت قرينة على الإذن ( قوله 
ربط الشعر بالحبوط الحرير ) ظاهره وإن ل يأذن الزوج أو السيد ( قواه مما لايشبه الشعر ) مفهومه أنه إذا أشبه الشعر 
لايجوز إلا بإذن الزوج ( قوله مع السواد ) ظاهره أن التطريف بئحو الحناء لابتوقف على الإذن ( قوله فى ذلك ) 
أى ماتقدم من قوله : ويحرم نجعيد شعرها ووشر الخ ( قوله لايطلب منه إزالة شعره ) كاللحية والرأس لخبر 
« لاتننقوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة ) رواه الرمذی وحسنه . قال فى المجموع : ولو قبل بتحرعه لم يبعد . 
ونقل ابن الرفعة تحر بمه عن نص الأم : والنتف للحية المرأة وشار بها مستحب : أى ولو خخلية لآن ذلك مثلة فى حقها 
اه شرح روض ( قوله ويسن حضبه ) أى الشيب ( قوله ويسن للمرأة المزوّجة ) أى ولو بغير إذن الزوج والسيد 
( قوله وأما النقش والتطریف فلا ) أى فلا بسن بل يحرم بدون الإذن إن کان بسواد كما مر ( قوله فيكره له ) أى 
حضب كفها وقدمها بذلك» وبى ماتقدم هن الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره فى غير المزوجة أو يحرم ؟ فيه نظر. 
وقضية قول الشارح فإن أذن لها زوجها أو سيدها فى ذلك جاز الثانى لتخصيص ابلحواز يحانة الإذن وهو منتف 
هنا ولأنها تحرّبه الريبة إلى نفسها ( قوله وبالمرأة الرجل ) أى البالغ » أما الصبى ولومراهقا فلا يحرم على وليه فعل 
ذلك به ولا مكينه منه »كما لاحر م عليه إلباسه الحرير ؛ نم إن خيف من ذلك ريبة فى حق الصبى فلا تبعد الحرمة 
على الول“ ( قول الرجل والحنتى فيحرم اللحصاب علیہما ) أى بالحناء تعمما ( قوله إلا) أى بأن لايقوم غيره فى 
مداواة جرحه مثلا مقامه ( قوله لعذر ) أى وان لم يبح التيمم ( قوله ويعبى عن محل استجماره ) أى ولو كان 
استنجاوه مع كونه بشاطی“ البحر ( قوله وإن عرق ) قال فى المصباح : عرق عرقا من باب تعب فهو عرقان . قال 
ابن فارس : ولم يسمع للعرق جمع اننبى . وف القاموس : العرق حركة وسخ جلد الحيوان ويستعار لغيره : أى 
مجازا علاقته المشابية ( قوله غيره ) أى امحل ( قوله لعسر تجنبه ) قضية التعليل أنه أو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل 
( قوله بشعر طاهر من غير آدى ) أى أما من الآدى فبحرم مطلقا سواء أذن فيه الزوج والسيد أم لا ولو من شعرها 
"كا نقله الشباب سم عن الشارح ( قوله وتلوّث بالآثر ) إنمالم يضمر وإن كان الظاهر أن امقام لاإضمار لثلا يتوم 
رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق » وهو لايفيد صريحا أن التلرّث بالآثر احقق لايضر بخلاف ماذكره 
۽ س هاية المتاج - ١‏ 


کا ند 
والمجموع هنا » وقال فيه وى غيره فى باب الاستنجاء : إذا استنجى بالأحجار وعرق محله وسال العرق منه وجاوزه 
وجب غسل ماسال إليه ولا تناف بينهما » إذ الأول فا م يجاوز الصفحة والحشفة » والثائى فيا نجاوزهما ثم محل 
العفو فى حق نفسه کا أشار إليه بقوله ( ولو حمل ) فی صلاته ( مستجمرا ) أو من عليه نجاسة مفو عنها كنوب به 
دم براغيث على ماسيأقى » أو حيوانا تنجس منفذه بخروج الخارج منه'( بطلت ) صلاته ( فى الأصح ) إذ العفو 
للحاجة' ولا حاجة إلى حمله فيها » بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر الخبث بباطنه لأنه 
فى معدنه الى مع وجود الحياة الموثرة فى دفعه كما فى جوف المصلى لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة فى صلاته > 


مثلا لايعى عما لاقاه من ذلك وهو كذلك كا هو ظاهر ( قوله ولو حمل فى صلاته مستجمرا ) ومثل الحمل مااو 
تعلق المستجمر بالمصلى أو المصلى بالمستجمر فإنه تبطل صلاته » وسيأنى ذلك فى قوله ويكخذ مما مر الخ » ووجه 
البطلان فيبما اتصال المصلى عا هو متصل بالنجاسة . ويوكخذ منه أن المستنجى بالماء إذا أمسك مصليا مستجمرا 
بطلان صلاة المستجمر لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجى بالماء ويده متصلة ببدن المصلى المستجمر بالحجر 
فصدق عليه أنه متصل بمتصل بنجس وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به . وف حج : لو غرز إبرة مثلا ببدنه أو 
انغرزت فغابت أو وصات لدم قليل ل يضرء أو لدم كثير أو بحوف لم تضحالصلاة لاتصالها بنجس اہی . وقال 
سم عليه : ومحل عدم الصحة حيث كان طرفها بائنا ظاهرا انہی . أقول : وما قید به قد يوذ هن قوله فغابت . 
أقول : قوله لم تصح الخ ينبغىأن محاه إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيحالتيمم » وأن مله أيضا إذا غرزها لغرض » 
أما إذا غرزها عبثا فتبطل لآنه بمازلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ( قوله به دم براغيث ) وقد يوذ منه أن 
حمل من جبر عظمه بنجس حيث لم يجب نزعه ولم يستثر بلحم وجلد طاهر كذلك لأنه نجس معفوّ عنهكذلك » إلا 
أن يفرق بأن هذا صار فى حكم اللحزء فلا يضر الحمل معه اہی مم على حج ( قوله تنجس منفذه ) أى مثلا ( قوله 
إذ العفو للحاجة ) قال حج : ويوخذ منه أن مايتخال خياطة الثوب من نحو الصثبان وهو بيض القمل يعي عنه 
وإن فرضت حياته ثم موته » وهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الحياطة لإخراجه انی ( قوله لأنه فى 
معدنه الخاتى ) أى ومادام كذلك لايحكم بنجاسته وإن كان نجسا فى ذاته ( قوله كما فى جوف المصلى ) قد يفرق بأن 
ماق جوف المصلى حمله ضرورى أه » ولاكذلك حمل ما فى باطن غيره وإن كان حيا ( قوله لماه صلل الله عليه 
وسلم أمامة فى صلاته ) قال حج فى شرح الشمائل فى آخر باب بكائه : وكانت صلاة الصبح وعبارته نصها : 
وأمامة هى الى حملها الى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح على عاتقه » وكان إذا ركع وضعها وإذا رفم 
رأسه من السجود أعادها انهى . وسيأتى حح نفسه فى الفصل الآنى بعد قول المصنف وإلا فتبطل بكثيره لا قليله 
مانصه : للأحاديث الصحيحة فى ذلك كحمله صل الله عليه وس أماءة بنت زينب رضى الله علا عند قيامه 
ووضعها عند وده انہی . وهو حالف لما ذكره فى شرح القيائل » إلا أن يقال : هما روايتان وأن الواقعة 
متعددة » فوضعها تارة عند إرادة الركوع وتارة عند إرادة السجود » على أن الركوع لم يشرع إلا بعد تحويل 
القبلة » فيجوز أن هكان قبل مشروعية الركوع يضعها عند إرادة السجود وبعد مشروعية الركوع صار يضعها عند 


( قوله فهالم يجاوز الصفحة والحشفة ) المراد أن الذى لم يجاوز الصفحة والحشفة يعلى عما لاق الوب والبدن منه > 
بحلاف ماجاوزهما لعدم إجزاء اجر فيه ١‏ 
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العفو عن محل الاستجمار » ويلحق حمل ماذكر حمل حامله فيا بظهر » والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو 
مائعا فنه ميتة لا نفس لا سائلة » وقلنا لاينجس كما هو الأصح وإن م يصرحوا به » ولوحمل المصلى بيضة استحالت 
دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خخرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت » ويونحد 
ما هر فى قبض طرف شى ء متنجس فبا أنه لو أمسك المصلى بدن «ستجمر أو ثوبه أو مساك المستجمر المصلى أو 
ملبؤسه أنه يضر وهو ظاهر » ولو سقط طائر على منفذه نجاسة فى نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه » بحلاف 
نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة 4 ويوكخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه 
بالماء » وأنه لايازمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( وطين الشارع ) أى محل المرور 


إرادته ( قوله والميت ) قضية التعبير بالميت أن السماك إذا كان حيا لاتبطل الصلاة بحماه » وهو مشكل بأن حركته 
حركة م ذبوح وذلك يلحقه بالميتة » إلا أن يقال : حل إلحاق .اذكر إذاكان وصوله لتلك الحالة يجناية » أو أنه 
لمالم يقطع بموته لإمكان عوده للماء فتدوم حياته لم يلحقوه بالينة لذلك ( قوله ويلحق بحمل ماذكر ) هل يلحق 
بذلك من وصل عظمه بنجس «عذور فيه أم لا؟ فيه نظر » والأقرب عدم الضرر اہی سم على حج ( قوله وحكم 
بنجاسها ) أى بأن فسدت وأيس من جیء فرخ منها اه حج ( قوله بطلت ) أى حالا ف الصور المذكورة ( قواه 
أو أمسك المستجمر المصلى ) أى ولم یتجه حالا ( قوله ولو سقط طائر ) أى أو غيره من الحيوانات ( قوله على منفذه 
نجاسة حققة ) أى أو منقاره أو رجله أخذا من العلة ( قوله قبل استنجائه ) أى أو استنجاتها ( قوله وأنه لايازءها 
حينئذ تمكينه ) أى بل يحرم عايها ذلك » وظاهر أن محل ذلك مالم خش الزنا » وإلا فيجوز كما قوط ء الحائض 
غند خوف »اذ كر ( قوله وطين الشارع ) حرج به عين النجاسةكالبول الذى بالشوارع فلا يعى عن شى ء منه » 
ومثله مالو نز لكاب فى حوض مثلا ثم خرج منه وانتفض وأصاب المارين شى ء منه فلا يعى عنه » ويحتمل العفو 
إلحاقا له يطين الشوارع لمشقة الاحتراز عن ذلك » إلا أن يقال : الابتلاء بمثلهذا ليس كالابتلاء بطين الشوارع . 
ونقل بالدرس عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيرى العفو عا تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز 


ر قوله أنه لو أمسك المصلى بدن مستجهر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلى الخ ) فى سحاشية الشيخ أن مثله ما لو 
أمسك المستنجى بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلى المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من 
اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفوً عنه تبطل صلاته : أى وقد صدق على هذا المستنجى بالماء الممسك للمصلى 
المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معو عنه وهو بدن المصلى المذكور » لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد 
اتصل بالمصلى وهو نى غاية السقوط كما لايخى إذ هو مغالطة » إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلن 
متصلا بنجس غير معفوّعنه أنه غير معف و عنه بالفسبة للمصلى ء وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه 
غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذى هو منشأ التوه, » ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار باانسبة لهذا المصلى فلا 
فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة »وعدم العفو إنما هو بالنسبة صوص الغير بل هو بالواسطة أولى 
بالعفو منه بعدمها الذى هو محل وفاق كما هو ظاهر » ويلزم على ماقاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه الى لايحتاج 
إلى حملها لصدق مام عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه ( قوله ولو سقط طائر ) أى مثلا وقد مر فالطهارة ( قوله 
أى محل المرور ) أى امعد لذلك ما هو ظاهر 


YA —‏ 
وإن لم يكن شارعا ( المتيقن نجاسته)ولوبإخبارعدل رواية فيا يظهرء فالراد باليقين مايفيد ثبوت النجاسة ( يعنى 
منه عمايتعذر) أى يتعسر (الاحترازعنه غالبا) وإن اختلط بمغلظ کا رجحه الزرکشی وغيره وفارق دمه بالمشقة أو 
کر تما ىهذا دون ذاك » ولأنه لابد للناس من الانتشار فى حوائجهم وكثير منهم لايد إلا ثوبا واحدا » فلو 
أمروا بالغسل كلما أصابه ذلك لعظمت المشقة » واحّر ز يالمتيقن النجاسة عما يغاب على الظن اختلاطه بها كغالب 
الشوارع ففيه قولا الأصلوالغالب وقد مر » ومن ذلك ماء اميازيب المشكوك فيا » بل اختار المصنف امز م 
بطهارته » وأفى ابن الصلاح بطهارة الأوراق الى تعمل وتيسط وهى رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس 


عنه وفيه وقفة » وهثله ف عدم العفو مايتطاير منه فى زمن الأمطار لأنه جرت العادة بالتحفظ منه » ومثله أيضا 
ماجرت عادة الكلاب به هن طلوعهم على الأسبلة ورقاده فى محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الحابيين 
فلا يعى عنه . وما شثمله أيضا طين الشارع بالمعنى الذى ذ كر له «ايقع كثيرا من أنه يحصل مطر بحيث يعم الطرقات» 
وما يقع من الرش ف الشوارع وتر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث تنيقن نجاسته » بل وكذا لو بالت فيه واختلط 
بوا بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعنى ممه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه 
خلافا لما تومه بعض ضعفة الطلبة . وينبغى.أن مثل ذلك فى العفو عنه ماوقع السوال عنه فى الدرس عن مشاة 
لمسجد برشيد متصلة بالبحر وبالمسجد وطوها نحو مائة ذراع » ثم إن الكلاب ترقد وهى رطبة لمشقة الاحتراز عن 
ذلك » ويحتمل عدم العفو فيا لو مشى على محل تيقن نجاسته وهو الأقرب » ويفرق بينه وبين طين الشارع 
بعموم البلوى فى طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المثبى عليها دون الشارع ( قوله وإن م يكن شارعا) 
أى امحل الذى عبت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهلير الحمام وحول الفساق مما لايعتاد تطهيره إذا تنجس كا 
يوخذ من قوله عما يتعقر الاحتراز عنه غالبا . أما ماجرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغى أن 
يكون مرادا من هذه العبارة » بل می تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعنى عن شی ء منه » ومنه ممشاة الفساق 
فتنبه له ولا تغار بما يخالفه ( قوله يعبى منه عما يتعذر ) أى فن صلى ف الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لاحائل 
ملاقاته النجس ولا ضرورة الصلاة فيه حى يعذر » حلاف مايصيب بدنه أو ثوبه فيع عنه لمشقة الاحتراز عنه 
( قوله أى يتعسر الاحتراز عنه) أى ولا فرق فى ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء فى زمنه أو زمن الصيف لأ 
لايكلف غسله ( قوله وإن اختلط بمغلظ ) أى ولو دم كلب وإنلم بعت عن المحض منه ون قل ( قوله وفارق دمم 
أى حيث لايعى عن قليله علىما اعتمده( قو له فىهذا ) أى طين الشارع ( قوله دون ذاك ) أى دم الكلب الغير 
امختلط ( قوله وقد مر) أى أن الأصل الطهارة ويحتمل النجاسة إلا أنا نقدم الأصل علىغيره ( قوله المعمولة ) أى 


( قوله ولو باخبار عدل ) لعا احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف يعنى منه عما تعذر الخ لالمنطوقه لأنه 
إذا عى عن التيقن النجاسة فى ذلك فظنونها أولى ( قوله وفارق دمه ) أى الذى أصابه من غير الشارع ر قوله 
ولأنه لابد للناس الخ) الأولى حذفالواو لأنه علة لأصل امن( قوله الحزم بطهار ته) أى وليس فيه قولا الأصل 
والغالب ( قوله بطهارة الأوراق ) أى إذا م تتحقق نجاسة الرمادء ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا ماعلل به » أما 
إذا تحققت فيه الننجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعنى عن الأوراق الموضوعة عليه. قال ابن العماد فى معفواته : 
والنسخ فى ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتيته 
مانجسوا قلما منه وما منعوا من كاتب مصحفا من حر ليقته 
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عملا بالأصل . نعم إن وجد سبب يحال عليه كسئلة بول الظبية عمل بالظن كاتقدم (ويختلف) المعفوّ عنه( بالوقت 
وموضعه من الثوب والبدن ) فيعى فى الذيل والرجل عا لايعى عنه ف الكم واليد » وبحث الزركشى وغيره العفو 
عن قليل منه تعلق بالحف وإنمشى فيه بلا نعل» وخرج بالطين عين النجاسة إذا بققيت ف الطريق فلا بعى عنها . 
نعم إن متها فلازرکشی احمال بالعفو ومیل كلامه إلى اعتّاده كما لوعم الحراد أرضص الحرم ؛ وخرج بالقليل الكثير 
ا يجيا جاص ليذ بره ل رجه ا ل 
تحفظ > وتضعيف الزركشى له بأن المدار على العرف غير عصيح لأن هذا ضيط العرف المطرد ( ويعى ) فى الثوب 
والبدن (عن قايل دم البراغيث ) والقمل والبق ( ونم الذباب ) وکل »الا نفس له سائلة وعن قليل بول الفاش ۽ 
والقياس أن روثه وبول الذباب كذلك كا أفاده الشيخ رحمه الله تعالى » إذكل ذلك مما تع به البلوى ويعسر الاحراز 
عنه . والبق هو البعوض قاله فى الصحاح » والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا ( والأصح ) أنه 


الى جرت العادة أن تعمل بالرهاد . أما ماشوهد بتاوه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لاأصل للطهارة يعتمد 
عليه حينقذ ( قوله عملا بالأصل ) وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة الى تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة هذه 
العلة » وكذا اليد الرطبة إذا مس" بها الحيطان المذكورة ( قوله نعم إن وجد سبب) استدراك على قوله عا يغلب 
عل القن تتاو طهر كوله العفو عن كليل ف أى طين الشارع ؛ وعبارة حج : وإن كر آنا اقتضاه قول الشارح 
الصغير لايبعد أن يعد الملوّث فى جميع أسفل الت وأطرافه قليلا حلاف مثله فى الثوب والبدن اہی : أى أن 
زيادة المشقة توجب عد ذلك قليلا وإن كثر عرفا » فا زاد على الحاجة هنا هو الضار ومالا فلا من غير نظر لكثرة 
ولا قلة وإلا اعظمت المشقة جدا » فن ع عبر بالقلي ل كالروضة أراد ماذكرناه انبى . وعليه فلا مخالفة بينه وبين 
ا ا ب ار مو او يه 
ا ا O‏ 
عنام أى يث يشق الاحتر از على المثبى فى غير لها ( قوله بالعفو ) أى عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا ( قوله 
ومیل ک هه إلى اعّاده) معتمد . وعبارته عل العباب : أما لومت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها » وقد حالف 
قيه حح تج ( قوله لسقطة ) أى ولو بسقوط مركوبه وقوله على شىء ف نسخة : على شقه » وما الأصل أولى 
( قوله ووم الذباب ) أى روئ انتهى منيج . 

[ فرع ] قرر مر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ : أى ولو نجسه لم يضر بقاء الدم 
فيدويعى عن إصابة هذا الماء لها فليتأمل انى سم على منيج : أى أما إن قصبد غسل النجاسة الى هى دم البراغيث فلا 
بد من إزالة أثر ادم مال يعسر فينى عن الون حل مامر( قولهكذلك ) رطبا كان أو يابسائ الثوب والبدث والمكان 
عل الأوسجه ‏ خلافا لمن + خص المكان بالحاف وعم فى الأواين اه حج ( قوله مما تم به البلوى ويعسر الاحتراز عنه ) 
بل بحث العفو عن ونم برأسكوز مر عليه ماء قليل فلا تنجس به » وذلك لان ذلك كله مما تمم به البلوى اه حج . 
وسئل شینخنا الزيادى عا يعتاده الناس كثيرا من تسخين الحبز فى الرماد النجس م نېم يفتونه ف اللإن ونحوه » 


( قوله فيعنى فى الذيل والرجل ) هذا تصوير الموضع وسكت عن تصوير الوقت . قال غيره : ويعى ى زمن 
الشتاء مالا يع عنه ففغيره ( قوله وخرج بالقليل الكثير ) لم يتقدم فى كلامه ولا كلام المصنف ذكر القليل حى 
يأخذ هذا رزه ( قوله على شیء) يعنى من بدنه » وعبارة شرح الروض : على أى شی ء من بدنه 
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( لايق عن كثيره) لتدرته وعدم «شقة الاحترازعنه( ولا ) عن ( قليل انتشربعرق ) مجاوزته محاه (وتعرف الكثرة) 
وضدها (بالعادة الغاابة ) فا يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه عادة قليل ومازاد عليه كثير » ويختلف 
ذلك باخختلاف الأوقات والبلاد » ولايبعد جريان ضابط طين الشارع هناء ولو شك فى شىء أقليل هو أم كثير فله 
حكم القايل لأن الأصل فى هذه النجاسات الآثية العفو إلا إذا تيقنا الكثرة » والثانى العفو عنهما لأن الغالب فى هذا 
لمعنس عسر الاحتراز فيلحق غير ألغالب منه بالغالب » كالمسافر يرخص وإن لم تنله مشقة لاسما والمييز بين القايل 
والكث ركا يوجب المشقة لكثرة البلوى به ولهذا رجحه فقال( قلت : الأصح عند الحققين العفو مطاقا . والله أعلم ) 
قليلا أم كثيرا اننشر بعرق أم لا تفاحش » وغلب على الثوب أم لا خلافا للأذرعى » وسواء أقصر كه أم زاد على 
الأصابع خلافا للأستوى . والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام علا كذرق الطيور 
خلافا لابن العماد» ول ذلك فى ثوب مابو س أصابهالدم من غير تعد" » فاوكانت الإصابة بفعلهقصدا كأنقتلهاق ثو به 


فأجاب بأنه يعنى عنه حتى مع قدرته على تسخينه فى الطاهر > ولوأصابه شی ء من نحو ذلك اللبن لامجب غسله انہی . 
كذا بباءش » وهو وجيه مرضى » بل يعبى عن ذلك وإن تعلق به شی ءمن الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه 
بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة و احبن > ومثله الفطير الذى يدفن فى النار المأخوذة من النجس 
( قوله قليلا أم كثير! الخ) هل هذا حاص مما ذكره المأن من دم البراغيث ونحوه أو عام فيه وفيا ذكره من بول 
الحفاش وروثه » وعليه فيكون تقييد الشارح له بالقليل بناء على كلام الرافعى فيه نظر » والآقرب الثانى » ويوجه 
بعموم الابتلاء به 3 وقد يستفاد ذلك من قول اللبج وونم ذباب يجعل المعى فيه ونحو ونم ذباب ما عمت يه 
البلوى . وق مم عليه فرع : وقع من مرأنه وافق بعض السائلين على أن من جملة العفو مع الاختلاط بماء الكل 
أنتكون بأصابعه أوكفه نجاسة معفو عنها فيأكل بأصابعه أ وكفه من إناء فيه مائع فليتأمل فإنه مشكل » ولم يواف قعل 
جواز وضع يده فى نحو إناء لإخراج مافيه من المأكول ليو كل خارجه كإخراج الإدام من إنائه فى إناء آخخر ثم 
أكله فليحرر انتههبى . وكتب على حح مانصه : قوله لم يحتج لمماسته له الخ أخخرج الحتاج لمماسته » فيفيد أنه لو 
أدخل يده فى إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ماحتاج لإخراجه لم ينجس انى . ومن ذلك ماء المراحخيض 
وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له ( قوله وغلب على الثوب ) أى بأن عمه ر قوله خلافا الأذرعى ) أى 
حيث قيد بماء لم يعم الثوب ( قولهكذرق الطيور ) أى فيعى عنه حيث لم يتعمد الى عليه ولم يكن ثم رطوبة له 
أو لما يلاقيه وعم امحل كما تقدم ( قوله ومحل ذلك ) أى العفو عن الكثير ( قوله فى ثوب ملبوس ) أى ولو لبسه 
للتجمل ولو كان عنده غيره خخاليا من ذلك لايكلف اسه لأن الشارع لا عفا عما فيه من الدم صار كالطاهر 
( قولهكأن قتلها فى ثوبه ) ظاهره وإن تكرر ذلك منه كأن قتل مرة بعد مرة واجتمع من جملة ذلك دم فى أظفاره 
فيعى عن القليل » لكن سيأتى بعد قول المصنف. واو فعل ‏ صلاته غيرها بطلت الخ أنه لاإيضِر قتله لنحو قملة 
فى الصلاة لم يحمل جادها ولا مسه وهى ميتة » وإن أصابه قليل من دهها فيتقيد ماهنا بذلك فيقال محل العفو عن 
قليل دم نبو البراغيث مالم يمس جلدها وهى ميتة : يعنى مع الرطوبة من أحد اللخانبين » ومن الرطوية مايعلق من 
دمها يأصبعه مثلا ومن هنا يتعذر العفو عن القليل الحاصل بقتله » إذ لايمكن عادة قتل قملة بيده من غير مماسة 
بخلدها . و حج : ولو حمل ميتة لا دم.لها سائل فى بدنه أو ثوبه وإن لم يقصد كقمل قتله فتعلق جلده بظفره أو 
ثوبه » فن أطلق أنه لابأس بقتله ف‌الصلاة يتعين أن مراده مالم حمل جاده اذى .ويئخذ منه أن جرد مسه فى غير 
الصلاة لايضرً فى العفو عن دمه » وهو قريب لأن منشأ العفو المشقة وهي حاصلة فما لو اشترط فى العفو عن الدم 
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أو بدنه اول توب نحو براغيث وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أوكان زائدا على ملبوسه لا لغرض من تجمل 
ونحوه لم يعف إلا عن القليل كما فى التحقيق والمجموع وغيرهما . ولو نام ی‌ثوبه فكثر فيه دم البراغيث 
التحق بما يقتله متها عمدا مخالفته السنة من العرى عند النوم » ذكره ابن العماد بحثا وهو حمول على عدم احتيااجه 
لنوم فيه وإلا عنى عته » ثم حل العفو هنا وق نظائره الآنية ياأنسبة للصلاة » فلو وقع المتلوث بذاك فى ماء قليل 
تسه » ولا فرق فى العفو بين البدن الحاف والرطب» وهو ظاهر بالنسبة للرطوية الحاصلة من عرق ونحو ماء وضوء 
وغسل وحلق أو مايتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو بصاق فى ثوبه أو ماس آلة نحو فصاد 
من ريق أو دهن وسائر ما احتيج إليه وغير ذلك مما لايشق الاحتراز عنه » ولا يكلف تنشيف البدن لعسره حلفا 
لابن العماد ( ودم البثرات ) بالمثلثة خخراج صغير ( كالبراغيث ) فیعنی عن قليله وكثيره وإن کار وانتشر لأنه من 
جنس مايتعذر الاحتراز عنه فاق نادره يغالبه کا مر مالم يكن بفعله › وإلا فالعفو حاص حينثل بالقليل ( وقيل 
إن عصره فلا يعنى عنه) للاستغناء عنه و-حصوله بفعله » وظاهر عبارة المصئف أن الأصح العفو عنه مع العصر ولو 


القليل عدم امس بل معه لاتكاد توجد صورة العفو . وى فتاوى الشارح مانصه : سثل رضى الله عنه عن رجل 
يقصع القمل على ظفره بفعله فهل والحالة هذه يعى عن دمه ل وكثر كخمسة إلى عشرين والحال إذا خائط الدم مع 
الحلد ولو کان قليلا هل يعنى عنه ؟ فأجاب يعى عن قليل دم فى الحالة المذكورة لا كثيره لكونه بفعله ومماسة الدم 
جلد لاتكثر انى . وي الكلام فيا إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعنى عنه أو لا ؟ والأقرب عدم العفو لكارة 
عخالطة الدم للجلد ( قوله أو حمل نحو براغيث ) أى ليس من لباه ولو للتجمل وإن كان مله لغرض كا خوف عليه 
( قوله وهو محمول على عدم احتياجه ) ومن الحاجة أن بخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد 
ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج ( قوله فى ماء قليل نجسه) أى حيث لم يحتج لذلك » فلو أدخل بده لإخراج ما 
الإناء أو الأكل منه وهى متاوثة بدم البراغيث لم يضر کا ذكرناه عن مم ( قوله وغسل ) ولو للتبرد ( قوله وحلق ) 
أى وماء حلق ولا يضر لبسه للثوب الذى فيه دم براغيث بعد غسل التبرد ( قوله وسائر ما احتيج إليه ) منه ماذ كرناه 
عن مم على حج ؛ ومنه أيضا مالو .سح وجهه المبتل” بطرف ثوبه ولو کان ههه غيره » وأيس هنه فا يظهر ماء 
الورد وماء الزهر فلا يعى عنه ذا رش على ثيابه قليلا كان أو كثيرا لآنه لم تدع إليه حاجة » والذى يرش عليه ذلك 
بسبيل من منع من يريد الرش” منه حايه فتنبه له فإنه دقيق » وحل ذلك لم يحتج إليه لمداواة عينه »ثلا ( قوله و 
يكلف تنشيف البدن ) أى ولو من غسل قصد به جرد التبرد أو التنظف ومن ذلك مالو عرق يدنه فسحه بيده امبتلة 
( قوله خراج ) بالتخفیف ( قوله وقيل إن عصره فلا) وكالعصرمالويجره أو وضع عليه لصوقا ليخرج مافيه من 


(قوله لم يعف إلا عن القليل) أىو إن کان قدحصلمنهمسلحلد القملة عند قتلها فى مسئلها کا يصدق به كلامه؛ وهو 
ظاهر لاينافيه ما يأتى له عقب قول المصئف » ولو فعل فى صلاته‌غیرها إن کانمن جنا بطلتمن قوله ولا قتله لنحو 
قملة لم يحمل جلدها ولا خسه وهی ميتة وإن أصابه قليل من دمها » لذ الكلام ثم کنا هو ظاهر إنما هو فى بعللان 
الصلاة وعدمه لا فى العفو وعدمه » والملحظ فى البطلان مماسة النجاسة الى لايعى عنها فى الصصلاة » ومنه جلد 
القملة خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله ونحو ماء وضوء الخ ) منه كا هو ظاهر ماء الطيب كاء الورد لآن 
الطيب مقصود شرعا خصوصا نى الأوقات الى هو مطلوب فيها كالعيدين والممعة » بل هو أولى بالعفو من 
٠‏ كثير مما ذكروه هنا خخلافا لای الحاشية ( قوله وحلق ) صورته أن يلل الرأس نزل على دم البراغيث كما يدل عليه 
السياق » فلا ینای مايأتى من عدم العفو ق اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق 


۳ 

كان كثيرا » وهو ما اقنضاه كلام الروضة وأصلها وليس كذلك كما يعلم ما مر ( والدماميل والقروح وموضع 
الفصد والحجامة قي لكالبئئرات) فيعنى عن ده ها و إن كثر على مامرلأنمها وإن لم تكن غالبة ليست نادرة ( والأصح ) 
عند الرافعى أنها أيست هثلها لأنها لاتكثر كثرتها بل يقال فى -جزئيات دمها ( إنكان مثله يدوم غاابا فكالاستحاضة ) 
أى كدمها فيلزمه الاحتياط حسب الإمكان بأن يزيل ما أصابه منه ويعصب محل خرو جه عند إر ادته الصلاة كما مر 
نظيره فى المستحاضة» ويعنى بعد الاحتياط عما يشق الاحتر ازعنه ولو من دم استحاضة وإن لم يعف عن شىء من 
دم المناففكا أفتى به الوالد رحمه الله تعالی ( وإلا ) بأنكان مثله لايدوم غاابا ( فكدم الأجنى ) يصيبه ( فلا يعنى ) 
عنه أى عن شى ء من المشبه والمشبه به » وجعاه بعض الشروح راجعا للأول وحده وبعضهم للثانى وحده وما قلناه 
أفيد ( وقيل يعبى عن قليله ) كما قيل به فى دم الأجنبى ( قلت : الأصح أنها ) أى دم الدماءيل والقروح وموضع 
الفصد و الحجامة ( كالبثرات ) فعنى عن قليلها وكثيرها مالم يكن بفعل أو يجاوز محاه . وحاصل ما فى الدماء أنه يعنى 
عن قليلها ولو من أجنبى غير نح و كلب » وكثيرها من نفسه مالم يكن بفعله أو يجاوز عله فيعى حينئذ عن قليلها 
فقط . وما وقع فى التحقيق والمجموع فى دم البثرات ونحوها من كون هكدم الأجنبى محمول على ماحصل بفعله أو 
انتقل عن محله . وقضية قول الروضة او حرج من جرحه دم متدفق ول يلوّث بشرته لم تبطل صلاته أنه إذا أوّث 
أبطل : أى إن کر كا أفهم هكلام المتولى : أى جاوز حا أخحذا مما مر ( والأظهر العفو عن قايل ) دم (الأأجنى ) 


المدة وانفتح بذلك ( قوله وإلا فكدم الأجنى فلا يعتى الخ ) قال سم على حج : اعام أنه وإن كان المتبادر أن ثائب 
فاعل يعى ضمير المشبه لآنه الموافق لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه لكونه جهولا » وكون حك المشبه به 
معلوما مستقرا » إلا إن كان فى عبارة المصنف مانع من ذلك وهو أن هذا الحلاف المد كور فى قوله فلا يعى . وقيل 
يعن عن قليل إنما هو فى كلام الأصحاب أصالة فى دم الأجنيى الذى هو المشبه به » ويصرح بذلك استدراك المصنف 
على ترجيح امحرر أنه لايعنى بقوله والأظهر العفو عن قليل الأجنبى » فإن هذا رد على قول الحررلا يعنى » فهو 
مصرح بان الحلاف إنما هو فى دم الأجنى فتعين أن الضمير فى يعنى للمشبه به وهودم الأنجنى وامتنع كونه المشبه 
أولهما . فإن قلت : التشبيه لايتفرع عليه بیان حكم المشبه به . قلت : الفاء نجرد العطف لا للتفريع وكأن المصنف 
قال : وإلا فكدم الأجنى ودم الأجنى لایعنی عنه . وقيل يعى عن قليله فيجرى ذلك فما ذكروا . إذا علمت ذلك 
علمت أن الصواب رجوع الضمير للمشبه به كا فعله به احق الحلى فلله درّه » وأن الشارح لم يصب فيا فعل ولا 
فى قوله وهذا أولى الخ وأن ذلك نشا عن عدم تأم ل كلام المصئف وسياقه فتأهل ( قوله من المشبه ) هوقول المصنف 
والدماميل والقروح الخ » وقوله والمشبه به هو قول المصنف فكدم الأجنى ( قواه غير نح وكلب ) یمام ختلط 
بأجنبى لم تمس الحاجة إليه على »امر ( قوله مالم يكن بفعله ) ومنه مايقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سببا 
فى فتحه وإخراج مافيه فيععى عن قليله دون كثيره » وأها مايقع كثيرا من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآ لة قبل 
اننهاء المدة فيه مع صلابة امحل ثم تذهى مدته بعد فيخرج من امحل المنفتح دمكثير » أونحو قبح فهل يعلى عن ذلك 
ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أولا لأن خروجه مترتب على الفتح السابق ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثافى لما ذكر ر قوله أى إن كتر) يتأمل هذا مع قوله قبل وكثيرها من نفسه › إلا أن يقال : ماهنا مفروض فيا 


( قولهأى إن كثر) أىبقيده الآنى على الأثرفهوموافق لما مر قريبا لاعخالف له وإن أشارالشيخف الحاشية إلى المخالفة 


۳ # 

من غير نح وكلب ولو من نفسه بأن عاد إليه يعد اتفصاله عنه كما أفاده الأذرعى ( والله أعلم ) لوقوع القليل فى محل 
المسامحة إذ جنس الدم ما يتطرق له العفو » والقليل كا فى الأم ماتعافاه الناس : أى عدوه عفوا . والثانى لايع عنه 
«طلقا لسبولة التحرز عنه » وشمل قوله قليل دم الأجنى مالو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح : أما 
دم المفلظ من نحوكلب فلا يعنى عن شى ء منه لغلظه كا نقله فى المجموع عن البيان وأقره » بل تقل عننص الإمام 
أيضا ولو لطخ نفسه بدم أجنبى عبثالم يعف عن شی ء منه لارتكابه رما فلا يناسبه العفو كا أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى ( والقیح والصديد ) وتقدم فى النجاسة الكلام عليهما ( كالدم ) فیا ذكر لكونهما دما مستحيلا إلى نان وفساد 
( وكذا ماء القروح والمتنفط الذى له ريح ) وتغير لونه قياسا على القيح والصديد ( وكذا بلا ريح ) ولا تغير لون 
(فى الأظهر ) قياسا على الصديد الذى لا رائحة له » والثانى أنه طاهر كالعرق » وأشار المصنف إلى ترجيحه بقوله 
(قلت : المذهب طهارته ) قطعا ( والله أعام ) لما مر ثم محل العفو عن سائر ماتقدم مما يعى عنه مالم تلط بأجنى » 
فإن اختلط به ولو دم نفسه كال .ارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبرهلم يعف عن شىء منه » ويلحق بذلك 
مااو حلق رأسه فجرح حاك حلقه واختلط دمه يبل الشعر أو حك نحودمل حى أدماه ليستمسك عليه الدواء تم 


لو كان تدفقه بفعله بأن فتح الدمل فخرج منه ( قوله ولو جمع لكثر ) لايقال هذا مخالف لما مر : أى بعد ذكر 
القلتين بعد قول ان : وكذا فى قول نجس لايدركه طرف فما لايدركه الطرف من أنه إذا وقع فى مواضع متفرقة 
وكان بحيث لو جمع أدركه الطرف عنى عنه إن کان يسيرا عرفا » مخلاف مال وكثر لإمكان محل ماسبق على غير الدم » 
والفرق أن جنس الدم معفرّ عنه فى الحملة بلا ضرورة » ولاكذلك نحو البول : أى فإنه لايعنى عنه قليلا كان أو 
كثيرا » بخلاف الدم فإنه يعتى عن قليله ولو کان إذا جمع لكثر کا هو مقرر ( قوله وهو الراجح ) أى فيعنى عنه 
( قوله فلا يععى عن شی ء منه لغلظه ) أى مالم ينناه فى القلة إلى حد لايدركه البصر العتدل بناء على ما اعتمده الشارح 
فما م من أن مالا يدركه الطرف لاينجس وإنكان »ن مغلظ ( قوله ولو لطخ نفسه) بأن مس شیا من بدنه بذلك. 
وف المصباح : لطخ ثوبه بالمداد وغيره لطخا من باب نفع والتشديد مبالغة انهبى ( قوله واله ديد ) قال فى محتار 
الصحاح : صديد ابرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغاظ المدة اى . والمدة بكسر الم ( قولهكالدم ) 
أى الخارج من الدماميل والقروح والبرات( قوله مالم يختلط بأجنى ) خلافا لحج : أى غير ضرررى الحصول 
لما تقدم من أن ماء الوضوء ونحوه لايضرً( قوله وايلحق بذلك ) أى فى عدم العفو ( قوله ما لو حلق رأسه ) هذا 
مخالف لما مر من العفو عنه فى قوله ونوماء وضوء وغسل وحلق » ومنهثم وجد ف بعض النسخ أنه ضرب على 
قوله فيا مر وحلق » وعلى تقديرثبوتها فقد يحمل مامر على أن المراد أنه ينن عن ماء الحاق إذا أصاب ما فى بدنه 
أو ثوبه أو رأسه من دم البراغيث ونحوها قبل الحاق » وما هنا مفروض فى دم الحراحة الحاصلة يسبب الحلق فلا 
تخالف » والأقرب العفو مطلقا سواءكان الدم من الخرح أو البراغيث لمشقة الاحتراز عنه » بل العفو عن هذا أولى 
من العفو عن البصاق فى كله الذى فيه دم البراغيث ( قوله حى أدماه ) خر ج به مالو وضع عليه لصوقا من غير حك 
( قوله كا أفاده الأذرعى ) عبارته ومااتفصل من بدنه ثم أصابه فأجنی ( قوله والثانى لايعى عنه مطلقا) 
لاحاجة إليه لأنه الذى تقدم فى قول المصنف تبعا للرافعن فكدم الأجنبى » فلا يعنى بناء على ماساكه هو فى ثقريره 
من جعله قو له فلا يعبى راجعا إلى الشبه والمشبه به حميعا » وكذا إن جعلناه راجعا للمشبه به كنا سلكه الخلال » وإنما 
يحتاج إليه إن جعلناه راجعا للمشبه فقط ( قوله وأشارالمصنف إلى ترجيحه ) فيه مسامحة لأن الذى رجحه المصنف 
إنما هو طريقة القطع كما أشار هو إليه بقوله قطعا وإنكانت موافقة للقول المذ كور ( قوله مالم يختلط بأجنبى ) أى 
۾ ع پاي المحتاج - ۲ 


4" 
ذه عليه كا أفهى به الوالد رحمهالله تعالى ( ولو صلى نجس ) غير معفوٌ عنه ىثوابه أو بدنه أومكانه (لم بعلمه ) 
حال ابتدائه ها ثم علمكونه فيها ( وجب القضاء ف الحديد ) لها طهارة واجبة فلا تسقط بامهلكطهارة الحدث 
والقديم أنه لاحب ٤‏ واخختاره المصئف فى شرح المهذب لما رواه أبو سعيد اللددرى قال « بينا رسول الله صلى الله 
عليه و يصلى بأصعابه إذ حلم نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك ألقوا نماي » فلما قضى صلاته 
قال : ماحملكي على إلقاء نمالکم ؟ قالوا : يارسول الله رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال صلى الله عليه وسلم : 
إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا . وف رواية : خيئا » ونی أخرى : قذرا وأذى » وفى أخرى : دم حلمة » 
وجه الدلالة عدم استثنافه للصلاة » وأجابوا بأن القذر هو الشىء المستقذر نجساكان أو غيره كالخاط والبصاق » 
وأيضا فقد يكون الدم يسيرا وإنما فعله تنزيها . وقيل إن اجتناب النجاسة لم يكن واجبا أول الإسلام وءن حينئذ 
وجب » ويدل له حديث سلا الحزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهویصلی بمكة ولم يقطعها (وإن عام ) بالنجس 
قبل الشروع فيها ( ثم نسى ) فصل ثم تذكر فى وقنها أعادها فيه أو بعده ( وجب القضاء على المذهب ) بتفريعه 
يتركها لما عل بها > والطريق الثاك فى وجوبه القولان لعذره بالنسيان وحيث لزمه الإعادة أعاد حا كل صلاة 


تيقن فعلها مع النجاسة » فإن احتمل وجودها بعد الصلاة فلا إذ الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل 


فاختلط ما على اللصوق با خرچ من الدمل ونحوه » ويفبغى أنه لابضر لن اختلاطه ضرورى للعلاج ( قوله ثم علم 
كونه ) أى وجوده ( قوله وجب القضاء )» قال الحلى : والمراد بالقضاء الإعادة فى الوقت أو بعده انتهى.أقول : 
فى إطلاق الإعادة على بعد الو قت تغليب » إذ الاعادة فعل العبادة ثانيا فالوقت ومن ثم قال حج : المراد بالقضاء 
مايشمل الإعادة فى الرتت . وقال سم عليه : وظاهر أن القضاء فى الصورتين يعى هذه » وما بعدها على التراختى 
اتبى . ويويده «اقالوه فى الصوم من أن-من نسى النية لايجب عليه القضاء فورا . وعليه فيمكن الفرق بين هذا 
وبين ١‏ لولم ير املال أوّل ليلة من الشبر فإنه يجب فيه القضاء على الفور بأنه فى تلك يجب عليه التحرى إا بإمعان 
النظر أو بالبحث عنه » فإذا لم يره ولا أخبر به ثم تبين أنه من الشهر نسب إلى تقصير فى الحملة » وفيا نحن فيه م 
ينسب إلى تقصير لأنه مع النسيان وعدم العلم بالنجاسة معذور » إذلم يحب عليه البحث عن ثيابه قبل الصلاة فما 
بل يعمل بما هو الأصل فبها من الطهارة ( قوله حديث سلا الخ ) أى حديث وضع سلا الحزور على ظهره الخ > 
وهو اسم لما فى الكرش من القذر » لكن فى الصحاح : السلا بالفتح مقصورا : الخلدة الرقيقة الى يكون فيها الول 
من المواشى ( قولهكل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة ) أى فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة 
ماتيققن [صابته فیا اه شيختا زيادى ببامش . ونقل عن ابن العماد العفو لأن الإنسان لايومر بتفتيشها . أقول : 
والأقرب ماقاله ابن العماد لما صرّحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذى يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة 
وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو فى الصلاة الى علم وجوده فيها » بل الاحاراز فى هذا 


غير مام استثناكه » أو أن الراد بالأجنى غير امحتاج إليه فا مر غير أجنبى ( قوله حال ابتداثه ) لم يظهر لی وجه 
التقييد بالابتداء وهلا أبدله بقوله فيها أو تحوه ليصدق بما إذا علم فى الأثناء ( قوله فى وقتها أو قبله ' ) انظر 
ما المراد بقوله أو قبله وما صورته 


(1) ( قوله أو قبله ) الموجود بلسخ الشرح الى بأيدينا ( أو بعده ) أه مصححه . 


هخم 
عدم وجوده قبل ذلك» ولو ءات قبل القضاء ففضل الله تعالى أن لاباخذه مع وعده برفع الخطأ والنسيان عن الأمة؛ ' 
نص عليه البغوى فى فتاويه وى الأنوار ونحوه » ويلزمه تعلم من رآه يخل" بواجب عبادة فی رآی مقلده كفاية 
إن کان ثم غيره وإلا فعينا . نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزءه إلا بها نى الأصح » ولو أخبره عدل رواية ينحو نجس 
أو كشف عورة مبطل لزمه قبول » أوبنح و كلام مبطل فلا کا يدل كلامهم عليه » ويفرق بينهما بأن فعل نفسه 
لادرجع فيه لغيره » وبظهر أن مله فیا لايبطل سهوه لاحيال أن ما وقغ منه سهوا ما هو كالفعل أوالكلام الكثير 
فيفبغى قبو له فيه لأنه حينئذكالنجس » وتقدم أنه لو صلى ناسيا للطهارة ثيب على قصده دون فعله ويجر ىذلك هنا . 


فصل فى ذكر بعض مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها 
( تبطل ) الصلاة ( بالنطق ) عمدا يكلام مخلوق وإنلم يكن بلغة العرب ( بحرفين ) ولو من حديث قدمبى إن 


اشر من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوها ( قوله ولو مات قبل القضاء ) أى قبل العلم به أو بعده » وقلنا بأن 
القضاء على التراخى کا مر عن سم ( قوله إن کان ثم غيره ) أى ولم بعلم :: أى الرائى منه : أى من الغير أنه لايعلمه 
ولا يرشده للصواب » وإلا فيصير فى حقه عينا لان وجود من ذ کر وعدمه سواء ( قوله لزمه قبوله ) ولو تعارض 
عليه عدول فى أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغى تقديم انبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة لآنه 
مثبت وهو مقدم على التاق وإنكثر ر قوله لأنه حي ذكالنجس ) هذا لإيناسب فرقه السابق بأن فعل نفسه لایر چ 
فيه لغيره . ويشكل عليه أيضا ماتقدم له فى أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شی ء هنه وهو متوضى* 
لاينتقض طهره لأن اليقين لايرفع بااشك . ش 
( فصل ) فى ذكر بعض مبطلات الصلاة 

حكة ذكر هذا الفصل فى باب شروط الصلاة مع أنه ليس منها أنه إذا طرأ عايها بعد استككال الشروط أبطلها 
( قوله وستہا ) أى وبعض سلنها : أى مايسن فعله فيها أولها وليسهنها ( قوله ومكروهانها )معطوف كالذىقبله 
على مبطلات ر قوله بالنطق ) أى من اللدارحة الصو صة دون غيرها كاليد والر.جل مثلا » فلا تبطل بالنطق بواحد 
منهما فيا يظهر . ونقل عن بعض أهل العصرالبطلان بذلك فليراجع » ويويده ماقلناه قول الشارح من أنف أو ثم . 
ونقل بالدرس عن خط بعض الفضلاء عن مر أنه إذا خلق الله تعالى فى بعض أعضائه قوّة النطق وصار يتمكن 
صاحبها من النطق بها :اختيارا مى أراد ويرك ذلك مى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك 
بحرفين اننبى . وقياس ماذكره أن يثبت العضوالذى ثبت له تلك القوة جميع أحكام اللسان خى لو قرأ به الفاتحة 
فى الصلاة كنى » وكذا لوتعاطى به عقدا أو حلا » على أنه قد يقال هوبالنسية إلى العقد والحل لايتقاعد عن الإشارة 
المفهمة وهى صريحة من الأخرس إن فهمها كل أحد ( قوله ولو من حديث ) إتما أخذه غاية لثلا يتوهم 
عدم البطلان به اکونه کلام الله تعالى لکن يبى النظر فى وجه دخوله فى كلام الخلوقین » ولعله أنه أراد بكلام 
الخلوقين ماليس بقرآن ومنه الحديث القدسى ؛ وعليه فالمراد بكلام المخلوقين ما شأنه أن يتكلم به الحلوق » والقرآن 
لما كان معجزا خخارءجا عن طوق البشر حص بكون هكلام الله تعالى وإن شا رکه فيه الحديث القدسى فى أنه كلام الله. 


فصل 


اما 
تواليا فيا يظهر قياسا على مايأنى فى الأفعال أفهما أولا وإن كان لمصلحة الصلاة » إذ أقل مايبنى منه الكلام حرفان » 
وتخصيصه بمفهم اصطلاح حادث للنحاة . والأصل ف ذلك خبر مسل «كنا نتكلم فى الصلاة حى نزلت ‏ وقوموا 
لله قانتين ۔ فأمرنا بالسكوت ونبهينا عن الكلام » وروی أيضا ‏ أنه صلى الله عليه وسلم فال من قال لعاطس يرحملك 
الله : إن هذه الصلاة لايصلح فيها شى ء م نكلام الناس » ( أو حرف مفهم ) كق من الوقاية وع من الوعى وف من 


قال حج : وكالحديث القدسى مانسخت تلاوته اه . وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله 
قولم بحرفين من غير القرآن وال كر والدعاء ( قوله أفهما أولا ) أى واو کانا غير مستعملين كأوع اہی سم على 
منهج . والأولى الفثيل بنحو رذ مقلوبٍ ذر من المهملات وإلا فأو مستعملة فى كلامهم ( قوله إذ أقل مایب منه 
الكلام حرفان ) عبارة امحلى : والكلام يقع على المفهم وغيره الذى هو حرفان انهى . أقول : قوله الذى هو حرفان: 
أى بناء على ما اشتّهر ف اللغة » وإلا فى الرضى مانصه : الكلام موضوع لحنس مايتكلم به سواء كان كلمة على 
حرف كواو العطف أو على أكثر هن كلمة سواء کان مهملا أم لا › ثم قال : واشتهر الكلام لغة فى المركب من 
حرفين فصاعدا انهى ( قوله فأمرتا بالسكوت ) هذا يفيد أن معنى القنوتالسكوت › وى المصباح مايصرح به 
وعبارته : القنوت مصدرقنت من باب قعد الدعاء » ويطلق على القيام فى الصلاة ومنه قوله « أفضل الصلاة طول 
القنوت ودعاء القنوت » أى دعاء القيام » ويسمى السكوت ف الصلاة قنوتا وهنه ‏ وقوموا لله قانتين ‏ اذبى . 
وف البيضاوى - وقوموا لله قانتين ‏ أ ذاكرين انی . فقوله فأمرنا بالسكوت : ی عن كلام الخاوقین ( قوله 
وروى أيضا الخ) أنى به لبيان المراد من الكلام فى الحديث الأوّل ( قوله لمن قال اماطس ) واسم القائل معاوية بن 
الحكم اتہی شرح روض ( قوله أو حرف مفهم ) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المى الذى باعتباره صار مفهما 
ولاغيره وقد يقال : قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهوالتعمد وعلم التحريمانهبى سم على حج .وقضية قول 
الشارح من الوقاية عدم الضرر حالة الإطلاق إلا أن يقال : إنبا عند الإطلاق تحمل على كونها من الوقاية »> ويوجه 
بأن القاف المفردة وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقريئة 
والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لامعنى ها » فإذا نواها عمل بنيته وإذالم ينوها حملت على معناها الوضعى . قال 
حج : وآفى بعضهم بإبطال زيادة يا قبل أيها النى فى التشهد أخذا بظاهر كلامهم هنا » لكنه بعيد لأنه ليس أجنبيا 
عن الذكر بل يعد منه » ومن ثم أفنى شيخنا بأنه لابطلان به‌انہی حج » وأقره سم وقوله لابطلان به : أى وإن 
كان عامدا عالما ( قولهكق من الوقاية ) لافرق ف ذلك بين كسر القاف وفتحها لأن الفتح كن وهو لا يضر فتبطل 
الصلاة بكل مهما مالم يود" به ما لايفهم على مايأق »ولو قصد بالمفهم مالايفهم كأن قصد بقوله : ق القاف من 
العلق أو الفلق مثلا مال شيخنا طب إلى أنه لايضر وهو محتمل » وهثله مالو نطق بف قاصدا به أرّل حرف فى لفظة 
فى فيحتمل أنه لايضر انہی سم على حج . ولو أتى بحرف لايفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر اھ مم 
على منيج . أقول : والذى ينبغى عدم الضرر لأنه ليس مو ضوعا للإفهام » ونقل فى الدرس ببعض الهواش عن 
مر مايوافق ذلك .فلله الحمد والمنة . وقد يقال بالضرر لأآن قصد مايفهم يتضمن قطع النية » وكأنه لما استعمل 
مالايفهم ف معنى مايفهم ضاركالكلمة الجازية المتعملة غير ماوضعت له » ولعل هذا أقرب لما تقدم من تضمنه 


(قوله إذ أقل مايبنى منه الكلام حرفان ) أى غالبا كما قال الشهاب حج احترازا عما وضع على حرف واحد 


بال د 

الوفاء وش من الوشى ( وكذا مدة بعد حرف ف الأصح ) و إن م يفهم إذ المد ألف أو واو أو ياء فالممدود فى 
الحقيقة حرفان . والثانى لاتبطل لأن المدة قد نتفق لإشباع الحركة ولا تعد" حرفان » وى الآنوار آنا لاتبطل بالبصق 
إلا أن يتكرّر ثلاث مرات متواليات : أى مع حركة عضويبطل تحريكه ثلاثا كلحى لاشفة كا لايخى ( والأصح 
أن التنحنح والضحك والبكاء) وإنكان من حوف الآخرة ( والآنين ) والتأوّه ( والنفخ ) من أنف أو فم ( إن ظهر 
به ) أى بواحد من ذلك ( حرفان بطلت ) صلاته اوجود منافيها ( وإلا فلا ) تبطل لمامر . والثانى لاتبطل بذاك 
طاتا لكو ته لايسمى فى اللغة كلاما ولا يتبين منه حرف محقق فكان شبيها بالصوت الغفل وخر ج بااضحك التيسم 
فلا تبطل به لثبوته عنه صلى الله عايه وسلم فیا ( ويعذر فى يسير الكلام ) عرفا كما يرجع إليه فى ضبط الكامة 
لا ما ضبطها به النحاة واللغويون( إن سبق لسانه) إأيه لعذره بل هوأولىمن الناسى لعدم قصده ( أونسى الصلاة) 
لعذره أيضا » بخلاف نسيان تحريمه فيها فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه » ولو ظن يطلان صلاته بكلامه ساهيا م 
تكلم يسيرا عدا م تبطل . والأصل ف ذلك خبر الصحيحين عن أنى هريرة ٠‏ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

[ تبيه ] هل يضبط النطق هنا بما مر فى نحو قراءة امنب والقراءة فى الصلاة » أو يفرق بأن ماهنا أضيق فيضر 
سماع -حديد السمع وإنلم يسمع المعتد لكل تمل والأوّل أقرب اه حج . أقول : الأقرب الثانى لن المدار على 
النطق وقد وجد ( قوله وكذا مدة بعد حرف ) أى بأن أتى حرف ممدود هن غير القرآن » يبخلاف ما لوزاد مدة على 
حرف قرآ نی ولم يغير المعنى فإنه لايضرّ ( قوله وإنلم يفهم ) أى الحرف ( قواه لاتبطل بالبصق ) أى حيث لم يظهر 
به حرفان أو حرف مھم كا هو ظاهر اه مم على حج ( قوله أى بواحد من ذلك ) ظاهره أنه لو ظهر بالضحاك 
حرف وبالبكاء مثلا حرف آخر لايضرّ » واعله غير مراد بل الأقرب الضرر ون کان من جنسين لأن مجموعهما 
كلام وإن اختلف سبب التلفظ به كا لو نطق بحرفين لغرضين مختلفين » وعليه فكان الأولى فى حل المن أن يقول ؛ 
أى بما ذكر ليشمل مالو کان الحرفان بسببين ( قوله لما مر ) أى هن أنها لاتبطل بدون حرفين أو حرف مفهم ( قوله 
مطلقا ) ظهر حرفان أولا ( قوله الغفل ) هو بالغين المعجمة المضمومة والفاء الساكءة كقفل المراد به الصوت الذى 
لايفهم منه حرو ف كصوت البهائم وصوت المزمار ( قوله فلا تبطل به ) أى لأنه لايشتمل على حروف ( قوله کا 
يرجع إليه ) أى العرف ر قوله والنحاة واللغويين ) من أنها لفظ وضع اعنى مفرد » وعلى عدم الضبط بما ذكر 
يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين أو كان مجموعهما جزء كلمة ( قوله ل تبطل ) وهو ظاهر حيث لم يحصل 
من مجموعهما كلام كثير متوال » وإلا بطلت لأنه لايتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل » ثم عدم البطلان هنا قد 
يشكل عليه ما قالوه فى الصوم من البطلان فيا او أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا . وقد يجاب بأن من ظن 
بطلان صومه قد يحب عليه الإمساك فأكله بعد وجوب الإمساك عليه لتحر يه يدل على بهاو نه فأبطل ولاكذلك 
الصلاة » وفرق أيضا بأن جنس الكلام العمدكالحرف الذى لايفهم مغتفر فى الصلاة لاف الأ كل عمدا فإنه غير 


کالضه‌ائر ( قوله وف الأنوار ) عبارته ولو بصق فى الصلاة أو صدر صوت بلا هجاء لم تبطل » لكن لو صدر 
ثلاث مرات متواليات بطلت انهت . وإتما حمله الشارح على ما إذا كان معه نحو حركة عضو يبطل تحریکه وإن 
كان لايناسب إلا بحث الأفعال الآنى لأجل تقييده بثلاث مرات ( قول المصنف إن ظهر به حرفان ) أى أو حرف 
مفهم أو مدود كا يفيده صنيع غيره كالبهجة ( قوله كا يرجع إليه فى ضبط الكلمة ) فإنها فيه تشمل نحو ضربتلك 


ار 5-5 
الظهر والعصر » فسلیمن ركعتين ثم اتی حشبة بالمسجد واتكأ عايها كأنه غضبان » فقال له ذو اليدين : أقصرت 
الصلاة أم نيت يارسول الله ؟ فقال لأصعابه : أحق مايقول ذو اليدين ؟ قالوا نعم » فصلى ركعتين أخريين م 
حبد بدتین » . وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس فى صلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بى هو وهم فيها » 
وأن ذا الیدین کان جاهلا بتحريم الكلام » أو أن كلام ای بكر وعمر كان على حكم الغلبة لوجوب الإجابة عليهما 
( أو جهل تحريه ) أى الكلام فيها ( إن قرب عهده بالإسلام) وإن كان بين المسلمين فيا يظهر أو نشأ ببادية بعيدة 


مغتفر ( قوله والعصر ) عبارة شرح الروض أو إلعصر اه ؛ وعليه فالواوهنا بمعنى أو ( قوله ثم أتى خشبة ) يجوز 
أن تكون قريبة منه فوصل إلا بما دون الثلاث » وأن تكون بعيدة لكنه لم يوال بين الحطوات ( قوله فقال له 
ذواليدين ) امه اللعر باق » وليس هوذا الشمالين »وسمى بذلكلآن يدي هكانبهما طول . وف المصباح : وذو اليدين 
لقب ر جل من الصحاية: » واسمه الحرباق بن مرو السلمى بكسرال ناء المعجمة وسكون الراء المهملة م ياء موحدة 
وأاف وقاف . لقب بذلك لطوهما ( قوله قالوا نعم ) أى أبو بكر ومر كما يعلم من قوله أو أن كلام الخ» ولعل 
تعبيره بالمجمع اكون المنسو ب إلى بعضهم كال منسوب إلى الكل ( قوله وجه الدلالة ) قال سم : وقد اشتملتقصة 
ذى اليدين على إتيائه بست كلمات فيضبط بها اكلام اليسير اه . ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت 
كذلك ويارسول الله كذلك ( قوله أو جهل ریه ) أى ما ألى به فيا وإن علم تحريم جنسه . ويوحذ من 
ذلك بالأولى همة صلاة نحو الميلغ والفاتح يقصد التبليغ أو النتح فقط ابلعاهل بامتناع ذلك وإن عام امتناع جنس 
الكلام فتأ لل اه سم على حج » وقوله بقصد التبليغ :أى وإن لم يحتج إليه بأن "مع المأمومون صوت الإمام » ولا 
يقال : إنه مستغنى عنه حينئذ فيضر » وقوله نحو المبلغ : أىكالإمام الذى يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأبومين 
( قوله أى الكلام فيها ) عبارة حج : أى ما اتی به فيها وإن علم تحريم جنسه إلى آخر ماذكره اه . وهی تفيد أن من 
علم تحريم الكلام دون ما أتى به فيها لم تبطل صلاته » لاف إطلاق الشارح ( قوله أو نشأ ببادية بعيدة ) ويظهر 
ضبط البعد بما لاجد موانة يحب يذطا فى الحج توصله إليه : أى إلى من يعرف » ويحتمل أن ما هنا أضيق لأنه 
واجب فورى أصالة » بخلاف الحج » وعايه فلا يمنع الوجوب عليه إلا الأمر الضرورى لاغير فيلزمه مشى 
أطاقه وإن يعد » ولا يكون نحو دين موئجل عذرا له » ويكلف ببيع تحوقنه الذى لايضطر إليه اه حج . وكتب 
عليه مم ما نصه : قوله ويظهر ضبط الخ » ويحتمل أنه يضبط بمالاحرج فيه : أىمشقة لا تحتمل عادة مر اه. 
وينبغى أن الكلام فيمن عام بوجوب شىء عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر . أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة 


(قوله أو أن كلام أى بكر وعمر الخ ) يدل على أن اجيب هما فقط » وهو كذلك فىرواية لفظها ١‏ فقال ذواليدين 
أقصرت الصلاة آم نسيت يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم یکن وف القوم أبو بكر وتمر > 
فلما قالا نا قال ذواليدين قام وأتم الصلاة وحبد سبدتين » البت » وهذه الرواية ظاهر ها أنهما قالا مثل قول 
ذى اليدين ؛ أى أقصر ت الصلاة أم نسيث » وهو لايناسب قول الشارح » وأ كلام أى بكر وتمر كان على حكم 
الغلبة لوجوب الإجابة عليهما » لأن ظاهره أنهما أجاباه بقولهما نعم أونحوذلك › ويحتمل أن قوله فى هذه الرواية 
مثل ماقال ذو اليدين مقول قوطما : أى أنهما قالا هذا اللفظ : أى الأمر كا قال ذو اليدين فلا يناق جواب 
الشارح مذ كور فتأمل ( قوله أى الكلام فيها ) عبارة الشباب حج كشيخ الإسلام فى شرح المبج : أى ما أنى 


3 
عبن يعرف ذلك فما يظهر أيضا للخبر المار. ويوكخذ منه أنالضابط الذلك أن ٠اعذر‏ الشخص لحهله به وخفائه على 
غاليهم لابؤاحذ به » ويؤئيده تصريحهم بأن الواجب عينا إا هو تعلم الظواهر لا غير » وخرج يجهل تحريمه مالو 
علمه وجهل کونه »بطلا فتبطل به كا لو علم تحريم شرب اللحمر دون. إيجابه ا لحد فإنهيحد. » إذ ححقه بعد العام 
بالتحربم الكف . ولو سام إمامه فسلم معه ثم سام الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال كنت اسيا 
لم تبطل صلاة واحد مهما » ويسام المأموم ويسجد للسهو لوجود الكلام بعد انقطاع القدوة . ولو سلم من ثنتين 
انا تمام صلاته فكالماهل كا ذكره ارافمی فى كتاب الصوم ( لا ) فى ( كثيره ) فلا يعذر فيه فیا مر ( ف الأصح ) 
وتبطل به لأنه يقطع نظمها وهيئتها ولأن السبق والنسيان فى الكثير نادر . والثانى يسؤى بينهما فى العذر لآنه لو 
أبطل كثيره لأبطل قليله كالعمد ويرجع ف القلة والكثرة للعرف ( و ) يعذر( فى ) اليسيرعرفا من ( التنحنح ونحوه ) 
ما مركسعال وعطاس وإن ظهر به حرفان ولو م نكل نحو نفخة ( للغلبة ) لعدم تقصيره وهى راجعة الجميع ( وتعدر 
القراءة الواجبة ) ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة للضرورة وهذا راجع التنحنح » فإن كار فى التنحيح 
ووه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وکر عرفا بطلت صلاته كا قالاه فى الضحك والسعال والباق ف معناهما اتطع 
ذلك نظ الصلاة » وهذا محمول على حالة م بصر ذلك ف حقه مرضا مزمنا » فإن صا ركذلك حیٹ ل يل من من 


ظن هنبا أنه لامجب عليه شی ء إلا ماتعلمه منہم وكان فى الواقع ما تعلمه غور كاف فعذوروإن ترك السفر مع القدرة 
عليه ( قوله لخر الما ) أى وهو قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر الخ » يناء على هامر من احمال 
أن ذا اليدين كان جإهلا بالتحرم ( قوله ووذ منه الخ ) لكن هذا المأخوذ لايتقيد يكونه نشأ بعيدا عن العلماء 
ولاكونه قريب عهد بالإسلام كا يفيده قوله ویویده الخ فليتأمل » إلا أن يقال : مراده أن هذا من الظواهر فلا 
بعر بعيد العهد بالإسلام حيث لم يكن ببادية بعيدة ( قوله وخرج يجهل تحريمه مالو علمه ) ولا يشكل هذا بما مر 
من عدم بطلان صللاة من ت ساهيا فظن بطلان صلاته الخ » لأنه حين تکل ثم عامدا ظن أنه ليس فى ضلاة 
فعذر بعْلافه هنا فإنه حيث عل تحريم الكلام فحقه أن لاية فل يعذر ( قوله كنت ناسيا ) أى ناسيا لشى ء من 
صلا كبعض التشهد مثلا فتداركته وسلمت ثانيا ( قوله ويسلم المأموم ) أى قبل طول الفصل وإلا فتبطل صلاته 
فقط ر قوله فکابلداهل ) أى فيعذر فى يسيره » لکن يأب أن لايتقيد ذلك بمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا 
عن العلاء » ويو'يده ماتقدم فى قوله لإمامه قد سلمت ( قوله فیا هر ) أى فها لو سيق لسانه أو نسى أو جهله 
( قوله ونحوه ) قضية إطلاقه أنه يتتحنح فورا ولا يحب عليه المنظار زواله بنفسه وإن غلب على ظنه أنه إن صبر 
قليلا زال عنه ذلك العارض بنفسه » وقياس ماذكره فى السعال من وجوب الانتظار حيث رجی زواله أنه هنا 
كذلك بالأولى ولا تنقطع به الموالاة ( قوله الواجبة ) الأولى.إسقاطهما للاستغناء عنبا بقوله من الأركان ( قوله 
من الأركان القولية ) قضيته أنه لايعذر بغير الركن وإن نذره » لكن قضية قوله بعد إذ هوسنة فلا ضرورة اخ 
خخلافه » اللهم إلا أن يقال ١:‏ اد بالواجب هنا ٠اتتوقف‏ عليه صعة صلاته والسورة ولو نذرها لاتتوقف الصحة 
عليها سی لو تركها عاءدا مع علمه ببالم تبطل بذاك ( قوله فإنكثر فى التنحنح ) الأول حذف ف ( قوله وهو ) 
أى البطلان ( قوله ٠زمنا‏ ) بصيغة اسم الفعول صفة للمرض : أى يدوم زمانا طويلا . وف المصباح: زهن الشخص 
به فیا وإن علم تحريم جنسه ( قوله واو سلم من ثثتين ) أى وتكلم يسيرا مدا کا صرح به ی شرح الروض ( رر 
فى اليسير عرفا ) أى فى الغلبة بخلاف تعذر القراءة کا بأتى ر قوله وكير عرفا ) أى ماظهر من الحروف ( قوله بحيث 
م فل زمن الخ ) أى بأنلم يعلم خلّه عن ذلك فى الوقت كا يعلم من النشبيه الآ فى 


كك 


الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبط لكسلس الحدث » ولا إعادة عليه حينئذ ولو شى بعد ذلك »وحمل 
عليه كلام الأسنوى . نعم التنحنح للقراءة الواجبة لايبطلها وإنكثر ء ولو ظهرهن إماهه حرفان بتنحنح لم ياز مه 
مفارقته حلا له على العذر لآن الظاهر تحرزه عن المبطل . نعم قال السبككى : قد تدل قرينة حاله على عدم عذره 
فتجب مفارقته . قال الزركشى : ولوان فى الفاتحة لحنا يغير المعبى وجبت مفارقته كما لوترك واجبا اه . ويمكن 
حمله على ما إذا کر ماقرأه عرفا فيصير كلاما أجنديا مبطلا وإن كان ساهيا > والأوجه : أى حيث لم تبطل أنه 
لايفارقه حبى يركع بل بحث بعضهم عدم اللزوم بعد ركوعه أيضا لحواز سهوه كا لوقام للحاءسة أو جد قبل ركوعه 


زمنا وزمانة فهو زەن هن باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويلا والقوم زمنى ء مثل مرضى وأزهنه الله فهو مزءن 
(قوله يسع الصلاة ) هذا ظاهر إن علم الانقطاع ف وقت يسع الصلاة لأنه لا مشقة عليه فى انتظاره » وإلا فراقبة 
مايزول المائع فيه غاية من الحرج والمشقة ( قوله لم تبطل ) فإنخلاءن الوقت زمنا يسعها بطلت بعر وض السعال 


متوالية كارتعاش يد أو رأس » ولو صلى خلف إمام فوجدميحرك رأسه مثلا فى صلاة فينبغى أن يقال إن لم توجد 
قرينة تدل على أن ذلك ليس لرض مزمن حصت صلاة المأموم حملاء على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت . 
ووقع السؤال فى الدرس عما لو كان السءال مزمنا ولكن عل من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع 
الصلاة هل يكلف ذلك أم لا ؟ وأجبت عنه بأن الظاهر الأول أحذا ما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر 
عليه إذا توقف الوضوء به على تسخينه حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر فى الفطرة وإن ترتب على ذلك 
فوات الجماعة وأوّل الوقت ( قوله ولو ظهر من إمامه ) أى ولوعخالفاء لأنه إما ناس وهو منه لاير أو عامد 
فكذلك » لأن فعل انخالف الذى لايبطل فى اعتقاده ينزل منزلة السهو ( قوله يغير المعنى ) كضم تاء أنعمت أو 
كسرها ( قوله أى حيث لم تبطل ) أى بأن کان قليلا ( قوله بعد ركوعه ) هذا هو المعتمد : أى ويننظره المأموم 
ف القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم يتنبه » وإن لم يقرأ على 
الصواب استمر المأموم فى القيام ويفعل ذلك فى كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة » وسيأق هنأ ما يوافق هذا البحث 
فى صلاة اللجماعة فهو المعتمد » ولا ينافيه قوله قبل والأوجه الخ » بلحواز أنه قصد به الرد على هن قال يفارقه حالا 
ثم ترق بما أورده من البحث إلى أنه لايفارقه مطلقا » هذا ويمكن أن يفرق بين من كان مذهبه عدم البطلان باللحن 
المذكور فتجب مفارقته عند الركوع لأنه لايرى العود لما فوته » وبين من مذهبه البطلان إذ لم يعد فإنه إذا تذ كر 
حاله وجبعليه العود ( قوله أو جد قبل ركوعه ) ويفرق بينهذا وبين ماقيل فى اغخالف من أنه إذا حل بركن 
( قولهكسلس ) قضيته أنه باز مه اننظار الوقت الذى يلو فيه من ذلك وآنه لو أوقع الصلاة ىغيره لم تصح ر قوله 
ويحمل عليه كلام الأسنوى ) أىالقائل بعدم البطلان ف الغلبة مطاقا » والضمير فى عليه للحمل المتقدم فى قوله 
وهذا محمول الخ ( قوله قال الزركشى : ولو لحن ف الفاتحة سحنا يغير المعنى وجب مفارقته كا لو ترك واجبا) تتمته 
کا شرح الروض : لك نهل يفارقه فى ا حال آوحی يركع الحواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيدالفاتحة الأقرب 
الأول لا نه لإيتابعه فى فع ل السهوانتببى . ومنهيعم أن الحم لالذى حمله عليه الشاررح لايلاقيه (قوله والأوجدأنه لايفارقه 
حتى يركع) أى خلافا لما استقر به الزركشى کا مر: أى والصورة أن ما انی بهل يكثر عرفا بحيث يصير كلاما 


داع 

ولو تزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو فى. الصلاة فابتلعها بطلت » فلو تشعبت فىحلقه ولم يمكنه إحراجها 
إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومنی تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان 
قاله فى رسالة النور» والأوجه شمول ذلك لاصائم أيضا نفلا كان أو فرضا ولا حدر و الور عاكلا بعر ىن 
التنحنح ولو يسيرا من أجله ر ف الأصح ) إذ هو سنة فلا ضرورة لارتكاب التنحنح له » وفى هعنى الحهر سائر 
السننكقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ولو هن مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للأسنوى » ويقابل الأصح 
أنه عذر إقامة لشعار الحهر » ولو جهل بطلانها بالتنخنح مع علمه بتحريم الكلام عذر للحفائه على العوام ( ولو 
أكره ) المصلى ( على الكلام ) فصلاته ولويسيرا ( بطلت ف الأظهر ) لندرته كالإكراه على الحدث . والثانى 


فى اعتقاد المقتدى دون الإمام تجب مفار قته عند انتقاله إلى مابعده بأن الخالف الغالب أو المحقق منه أنه لاير جع لما 
انتقل عنه لآنه فعل ذلك عن اعتقاد » والموافق مى تذ كر حاله رجح فجاز انتظاره وإن طال جدا لاحّال عوده 
بتقدير تذكره احالا قريبا ( قوله وجب عليه التنحنح ) أى ولا تبطل صلاته ( قوله وإن ظهر حرفان ) أى أو 
أكثر بل قياس ماتقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا ( قوله قاله فى رسالة النور ) 
هى اسم كتاب للشافعى ( قوله والأوجه شمول ذلك ) أى وجوب التنحنح والإخراج ( قوله نفلا كان أو فرضا ) 
أى حيث لم يرد ببلعها قطع النفل من صلاة آو صوم فلا يعذر فى التنحنح : أى ولوكان نذر القراءة جهرا لآنها صفة 
تابعة » وييده قول المج وتعذر ركن قولى( قوله لإسماع المأمومين ) أى أو إمام جمعة مر اه سم على مج . نعم 
إن توقف على جهره سباع المأمومين به عذر » ثم رأيته قال على حج مانصه : وعليه ينبغى استثناء الجمعة إذا 
توقفت متابعة الأربعين على الخهر المذكور » وكان ذلك ف الركعة الأولى لتوقف عة صلاته على متابعمهم المتابعة 
الواجبة لاشتراط الحماعة فى الركعة الأولى لصحا » لكن لو كان لو استمروا ف الركوع إلى أن يببى من الوقت 
مايسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك ؟ فيه نظر » وكذا ينبغى استثناء غير الجمعة إذا 
توقف حصول فرض الكفاية هذه الحماعة على ذلك اه . وقوله ينبغى استثناء الحمعة وينبغى أن باحق بها إمام 
المعادة و المجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة » ويكى فى اثلاث إسماع واحد » فی أمكنه إسماعه وزاد 
فى التنحنح لأأجل إسماع غيره بطلت صلاته لأنه زيادة غير محتاج إليها » وقوله فيه نظر الأقرب عدم وجوب 
الانتظار » بخلاف المبلغ لأن صعة صلاته لاتتوقف على مشاركته لغير الإمام فلا يعذر فى إسماعهم ( قوله ولو أكره 
المصلى على الكلام ) قال حج : على نحو الكلام اه . ووقع السكال فى الدرس عا لو جاء يبودى أو نصراى وهو 
يصل وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدى إلى بطلان صلاته هل يبه أولا؟ قلت : الظاهر أن يقال إن 
خشى فوات إسلامه وجب عليه التاقين وتبطل به صلاته » وإنلم خش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخبر 
للعذر بتليسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر » وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادئ فى الردة أن منها ما لو قال 
لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر فى التأخير كنا هنا ( قوله لندر ته ) يوٴحذ من التعليل 


أجنبيا عرفا يبطل سوه كما هوظاهر (قوله والأوجدشثمولذلكللصاتم الخ)قد يقالما الحاجة إلىهذاء وكاناللائق أن 

يقول : والأوجه شمواه للمفطر لأنه هو الذى يمكن التوقف فيه » وأما إذا أثبتنا الوجوب ف حق المفطر فلا 

يتوقف فيه حق الصائم لأنه يتوقف عليه صحة صلاته وصومه» وعبارة الإمداد والزركشى جوازه : أى وبحث 

الزركشى جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه » والأقرب جوازه لغير الصائم أيضا لإخراج نخامة 

تبطل صلاته بأن نزلت لحد" الظاهر ولم يمكنه إنخراجها إلا به انہت . والوجوب ف كلام الشارح بالنسبة للتفل 
؟ - نباية امحتاج - ۲ 


س 
لاتبطل کالناسى . أما الكثير فتبطل به جزما وليس منهغصب السترة لآنه غير ادر وفيه غرض ( ولو نطق بنظم 
القرآن ) أو بذكر آنحر كا شمل هكلام كثير ( بقصد النفهم كيايحبى خذ الكتاب ) مفهما به من يستأذنه قحل مايريد 
أخذه وكقوله من استأذنه فى الدخول عليه ادخلوها بسلام آمنين - أو لمن ينهاه عن فعل شى ء - يوسف أعرض 
عن هذا ( إن قصد معه ) أى التفهيم ( قراءة لم تبطل ) لأأنه قرآن فصار كما لو قصد به القرآن وحده ( وإلا ) بأن 
قصد التفهم فقط أو لم يقصد شيئا ( بطلت ) لان القرآن لايكون قرآنا إلا بالقصد »وما تقرر فصورة الإطلاق 
هنا هو المعتمد » لأن القرينة مى وجدت صرفته إليها مالم ينو صرفه عنها » وف حالة الإطلاق لم ينو شيئا فأثرت 
واداعى المصنف فى دقائقه دخول هذه الصورة فى قوله وإلا نوزع فى الدخول لأن مورد التقسم وقع فما قصد 
به التفهم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق . ويجاب بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لايضر فقصدها 
وحدها أولىوبأن إلا تشمل ننى كل من القسم وقيد المقسم ولعاه ملحظ المصنف فى تصريحه بشمول الان الصور 
الأربع > وسواء أكان انى ف قراءته إلى تلك الآية أم أنشأها كا اقتضاه إطلاق التحقيق وغيره وهو الأوجه 
لوجود القريئة الصارفة عن القراءة فى محاها وإن بحث ف الجموع الفرق بين أن يكون قد اننهى فى قراءته إليها فلا 
يضر وإلا فيضر » وسواء مايصح للتخاطب وما لا يصح له خلافا لجمع متقدمين » وشمل كلامهم الفتح على الإمام 
بالقرآن أو بالذكر كأن أرتج عليه كلمة فى نحو التشهد فقالها المأموم > وابلبر بتكبير الانتقالات من الإمام 


أن مثل الكلام ما لو أكره على الاستدبار للقبلة أو على الأكل ؛ وجعله سم مفادا لقول حج ولو أكره على نحو 
الكلام ( قوله وليس منه ) أى ما يبطل الصلاة ( قوله غصب السترة ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين أن يأحذها 
الغاصب بلا فعل هن المصلى كأن تكون السترة معقودة على المصلى فيكفها الغاصب قهرا عليه » أو يكرهه على أن 
ينزعها ويسلمها له . ويوجه بن المدار هنا على كثرة وقوع العذر » وقد أشار الشارح بقوله لأنه غير نادر إلى ذلك 
لكن قياس ما ف الوديعة من ضمان الوديع إذا أكرهه الغاصب حى سلمه الوديعة البطلان فيا لو أكرهه على تزع 
السترة ( قوله وفيه غرض ) أى للغاصب ( قوله أو لم يقصد شيا ) ينبغى أو قصد واحدا لابعيئه بأن قصد أحد 
الأمرين من التفهم والقراءة ( قوله إلا بالقصد ) أى مع وجود الصارف كا هنا ر قوله فأثرت ) أى القريئة ( قوله 
نى كل من المقسم ) وهو قوله بقصد النفهم وقوله وقيد المقسم وهو قوله إن قصد معه قراءة ( قوله وإن بحث 
فى المجموع الخ ) ضعيف ( قوله وسواء ) أى ف التفصيل الما ( قوله حلافا بلحمع متقدمين ) أى فإنهم بخصون 
التفصيل بما يصلح المخاطبة كنا ذكره سم على العباب » وعبارته قوله : ولو أعلم بنظ القرآن الخ » ظاهر كلام 
المصنف كغيره لافرق ف نظم القرآن وغيره مما ذكر فى التفصيل الذى ذكره بين مابصاح مخاطبة الناس وما لايصلح ( 
لكن نقل الأسنوى عن حماعة وقال إنه المتجه تخصيص التفضيل با يصلح للمخاطبة » مخلاف مالا يصلح وإن تجرد 
لقصد الإفهام » وقد سبق نظير المسثلة فى باب الغسل اه ( قواه أرتج عليه ) قال فى الختار : أرقج على القارئ على 
مالم يسم فاعله إذا لم يقدر على القراءة » إلى أن قال : ولا تقل ارتج عليه بالتشديد ( قوله بتكبير الاننقالات ) أى 


معناه الوجوب لأجل الصحة كا هو ظاهر ( قوله وفيه غرض ) أى للغاصب ( قوله وادّعى المصئف ف دقائقه 
دخول هذه الصورة ) أى كا ادعى دحول صورة قصد القراءة فقط كا يعلم من قول الشارح الآنى ولعله ملحظ 
المصنف الخ ( قوله فلا يشمل قصد القراءة ) حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لايشمل قصد القراءة الخ ( قوله 
. ولعله) أى جميع ماذكر لاحصوص قوله وبأن لا الخ کا هو ظاهر . والحاصل أن ماقبل وإلا فى كلام المصنف 
يشمل صورتين : إحداهما با منطوق وهى ما إذا قصد التفهم والقراءة » والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهى 


اع سد 

أوالمبلغ فيأقى فيهما التفصيل من الصور الأريع المذكورة كما اقتضاه كلام الرافعى وغيره واعتمده الأسنوى وغيره 
وأففى به الوالد رحمه الله تعالى » وخرج بنظ القرآن مالو غير نظمه بقوله باإبراهم سلام كن فن صلاته تبطل مطلقا . 
نم إن قصصد بكل القراءة بمفردهالم تبطل وإن ألى بها مجموعة فيا يظهر كما أفاده الشيخ فى الغرر ؛ وف لمجموع عن 
العبادى : لو قال الذي نآمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصعاب النار بطلت صلاته إن تعمد » وإلا فلا ويسجد للسهو 
وهو المعتمد ؛ وف فتاوى القفال : إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر » ويأتى مثل ماتقرر فيا لو وقف على ملك 
سليان وما ثم سكت طويلا : أى زائدا على سكتة تنفس وعى فيا يظهر وابتدأ بمابعدها ؛ ولو قال قال الله 
فى غير محل تلاوته أو النبى كذا بطلت صلاته كما شمله کلامهم وبه صرح القاضى » وتبطل بما نسخت تلاوته وإن 
بى حكه دون عكسه ؛ ولو قرأ الإمام - إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فقال المأموم مثله » أو استعنا الله أو نستعين 
بالله » فی شرح المهذب عن صاحب البيان : إن كان غير قاصد للتلاوة بطلت : أى إن لم يقصد به الدعاء كما 
فى التحقيق . وحاصل ما أجاب به الوالد رحمه الله تعالى لما سثل عن ذلك أنه تبطل صلاته بذلك إن لم يقصد به 
تلاوة ولا ذعاء » وها نقله النووى فى شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد با إذالم يقصد به الدعاء ها فى التحقيق 
وهذا اعترض فى شرح المهذب إطلاق مانقله فيه عن صاحب البيان بقوله ولا يوافق عليه » وعبارة شرح المهذب : 


أو التحرم ( قوله من الصور ) بران للتفصيل ( قواه مطلقا) أى سواء قصد القرآن أو غيره ( قوله فيا يظهر ) معتمد 
( قوله فى الغرر ) أى شرح البهجة الكبير ( قوله بطلت صلاته ) أى حيث لم يقصد بأولئك الخ القراءة من آية أخرى 
( قوله ونی فتاوى القفال ) أى المروزى » وقواه إلى أن قال ذلك الخ معتمد ( قوله ويأنى مثل ماتقرر ) هو قوله 
إن قال ذلك الخ ( قوله فيا يظهر ) أفهم أن قدر سكنة التافس والعى لايضر «حها الابتداء بما بعدها مطلقا . ولعل 
وجه ذلك أنه مع قصر الزمن لاتعد” الكلمات متفصلا بعضها عن بعض فأشبه مالو نطق بقوله - وما كفر سلوان - 
بلاسكوت ( قوله فى غير محل تلاوته ) احترز به عما لو قاله من تلاوة قوله تعالى ‏ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم ‏ ( قوله وتبطل بم نسخت تلاوته ) ومثله متعلقات القرآن المحذوفة : أىكةوله الحمدكائن لله » وإن قلنا 
إنها منه فتبطل بالنطق بها عمدا وإن قصد أنها متعلق اللفظ ( قوله إن لم يقصد به الدعاء ) أى فتبطل مع الإطلاق 
( قوله إن ل يقصد به تلاوة ولا دعاء ) أى بأن أطلق أو قصد الإخبار اجرد . 

فرع ] لو قال صدق الله العظم عند قراءة شی ء من القرآن قال مر ينبغى أن لایضر › وكذا لو قال آمنت بالل 
عند قراءة مايناسبه اه سم على »نبج . وبى مالو قال.الله فقط فهل يضر ذلك أو لا؟ فيه نظر » والأقرب أنه إن 
قصد به التحجب ضر وإن لم يقصد ذلك بأن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق › فإن كان ثم قرينة تدل على التعجب 
كأن سمع أمرا'غر يبا ى القرآن فقال عند سماعه ذلك ضر وإِنلم يكن قرينة لم يضر لأنه اسم من أسمائه لا اشتراك فيه . 
ووقع السؤال بالدرس عن شخص يصلى فوضع آخر بده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله . فأجبت عنه بأن 
الأقرب فيه الضرر إذا لم يتقصد به الثناء على الله تعالى › لکن سیاتی له أنه لو قال السلام قاصدا امم الله أو القرآن لم 
تبطل اه . وقضيته أنه لوأطلق بطلت . وقياسه أن الله مثله . وى مم على منهج : فرع ضربته عقرب فى الصلاة 
لم تبطل صلاته وإن ضربته حية بطلت » والفرق أن العقرب تدخل سمها إلى داحل اليدن لآأنها تغرز إبرتها فى داحل 


ما إذا قصد القراءة فقط » وما بعد وإلا يشمل صورتين باعتبار شمولها لنى القسم والمقسم ( قوله إنكان غير قاصد 
للتلاوة) هذا حاص بإياك نعبد وزياك نستعين کا يعام من عبارة البيان الآتية ( قوله إن لم يقصد به تلاؤة ولا دعاء ) 


— f٤ 

فرع : قد اعتاد كثير من العو ام أنهم إذا سمعوا قراءةالإمام ‏ إياك نعبد وإياكنستعين ‏ قالوا ‏ إياكنعبد وإياكنستعين ‏ 
وهذا بدعة منبى عنه » فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان : إن كان غير قاصد التلاوة أو قال استعنا 
بالله أو نستعين بالله بطلت انی . وتبطل صلاته بالقول المذ كور إذا لم يقصد به شيئا وكذا إذا قصد بقوله استعنا 
بالله الثناء أو الذك ريما يوٌحذ من التحقيق وشرح المهذب وغيرهما » إذ لاعبرة بقصد مالم يفده اللفظ وإن قال 
الطبرى فى شرح التنبيه : الظاهر الصحة لأنه ثناء على الله : أى باللازم » قال الأسنوى : وهو الحق ويدل عليه 
قولم فى قنوت رمضان : اللهم إياك نعبد انى . وحينئذ فتبطل الصلاة فى نظائر ذلك كقوله أطاب زوجة 
أوولدا أومالا من الله تعالى أوقراً ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ الآبة أو حوها من أخبارالقرآن ومواعظه وأحكامهحيث قصد 
به الثناء » والمراد بااذ كر الذى لاتبطل به الصلاة ماكان مد لو له الثناء على الله تعالى كقول المصلى سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر » الهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره » والأوجه أن يعتبر فى نحو يايحبى مقار نة 
قصد نحو القراءة ولو مع التفهم بلحميع اللفظ » إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة كما يشعر به 
قول المصنف إن قصد معه قراءة وإن كان ارجح فى نظيره من الكناية الاكتفاء باقنران النية ببعضها ( ولا تبطل ) 
الصلاة ( بااذ كر والدعاء ) وإن لم ينديا حيث كانا جائزين ولا بالنذر لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء » إلا 
ماعلق منهكاللهم اغفر لى إن أردت أو إن شن الله مريضى فعلى” عتق رقبة أو إن کلمت زيدا فعلى كذا فتبطل به 
الصلاة كما ذكره الأذرعى بحثا فى النذر وألحق به ما ىمعناه » ويحث الأستوى إلحاق الوصية والعتق والصدقة 
وسائر القرب المنجزة بالنذر » لكن رداه جمع بأن الصدقة لاتتوقف على لفظ » فالتلفظ بها فى الصلاة غير محتاج 
له بل ولا محصل به » إذ لايد فيها من القبض وبأن النذر بنحولله مناجاة لتضمنه ذكرا » يلاف الإعتاق نحو 


البدن وتفرغ فيها السم إلى داخله » والسم وإذكان نمسا كنا صرحوا به لأنه مستحيل فهو جزء مما «يتته نجسة » لكن 
حصول النجاسة ف داحل البدن لايبطل » والحية تاتى سمها على ظاهر البدن وهو نجس وتنجس ظاهر البدن مبطل » 
هكذا ذكروه واعتمده مر اه سم على »بج ( قوله لجميع اللفظ ) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوّله إذا قصد حينئذ 
ا كم فليتأمل اه سم على حج . وهذا هم من العالم لما مر عند من أن اب محاهل يعذر مطلقا ( قوله حيثكانا 
جائزين ) يتأمل التقييد بابلنواز فى الذكر بعد تفسيره بأنه مادل على الثناء على الله تعالى » وقد يقال : جوز أن يراد 
بالذكر الحرم هالو اخترع ذكرا غير وارد فى محل من الصلاة وترجم عنه بغير العربية » كما قيل به فها لو اخترع 
دعاء بغير العربية » وانظر هل من ذلك مالو أ نى على الله فى مقابلة معصية ارتكبها كأن طلب تحصيل امرأة ليزن 
بها فلما حصلت أثنى على الله لذلك . وأقول : الأقرب الذى يظهر أنه »نه فتبطل الصلاة به ( قو له إلا ماعلق منه ) 
الأول منهما : أى النذر والدعاء لبلاق قوله اللهم اغفر لى الخ ؛ وعليه فالضمير فى منه راجع لما ذكر ( قوله 
ولق به وما قمعناه ) ضعيف ( قوله وسائر القرب المنجزة ) منها الوقف ( قوله لكن رده جمع الخ ) «حتمد 


أى بحلاف ما إذا قصدهما أو أحدها : أى وصلح لذلك کا هو ظاهر ( قوله إلا ماعلق منه ) أى ما ذكر ( قوله 
وألحق به ٠افى‏ معناه ) أى من تعلية يق الذكر والدعاء ( قوله وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ ) قضيته أنه لولم يذ كر 
لفظ لله أبطل » وأنه لو أقى بلفظ لله فى نحو العتق لايبطل كأن قال عبدى حر لله ثم رأيته فى الإمداد قال عقب 
ماقاله الشارح هن مالفظه : وقد يرد بأن قوله لله لیس بشرط » فأى فرق بين على كذا ونحو عبدى حر ولفلان کذا 


£ 


عبدى حر والإيصاء بنحو لفلا نكذا بعد موتى › ومعلوم أن النذر إنما يكون فى قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته؛ 
وأن محل ذلك إذا ألى به قاصدا للإنشاء لا الإخبار وإلاكان غير قربة فتبطل به » أما لو كان الدعاء ونحوه محرما 
فإنها تبطل به أو كان بغير العربية » وليس ذلك المأرسجم عنه واردا أو ورد وهو بحسنا كما مر ذلك قبيل الركن 
الثانى عشر » ويتجه إلحاق النذر وما ذكر معه ہما فى ذلك » وأفى به القفال بأنه لو قال السلام قاصدا اسم الله 
والقرآن لم "بطل وإلا بطلت ومثله الغاقر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء » ويشترط فى حيع ما مر أن لايتضمن 
ما أتى به خطاب مملوقغير النبى صلى الله عليه وسلم من إنس وجن” وملك وی غير نبينا "كما أشار له بقوله ر إلا 
أن يخاطب ) به ( كقؤله لعاطس رحمك الله ) أو لغيره نذرت للك بكذا » أو لعبده لله على" أن أعتقك فتبطل به » 
وشمل ذلك حطاب ما لايعقل كربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك وش مافيك وشرّ مادب عليك للأرض » أو 
آمنت بالذى خلقك للهلالء أو ألعنك بلعنة اللهء أوأعوذ بالله منلك لاشيطان إذا أحس به ورحمك الله لميت فى الصلاة 
عليه كا اعتمد ذلك الوالد رحه الله تعالی ودلعليه كلام اللصنف فى شرح مسلم حيث قال : قلت : قال أصصابنا 
إن الصلاة تبطل بالدعاء لغيره بصيغة الخاطبة كقو له للعاطس رحمك الله أو يرحملك الله > ون سلم عليه وعليكالسلام 


عبد السلام احج - وكتب عايه سم الج تخلاقه أ : أى فلا تبطل للع كرد رنضيه e‏ 
والذكر المكروهين » وعليه فا الفرق بينه وبين النذر المكروه حيث بطات به تم ظفرت بفرق للشيخ حمدان ش ملتى 
البحرين بين بطلائها بالنذر المكروه وعدمه بالقراءة فى نحو الركوع مع كراهتها فيه ونصه : ولك أن تقول هذا لما 
انتفت فيه القربة من حيث لفظه أشبه كلام الآدميين فأبطل » بخلاف القراءة فيا ذ كر بقصدها وإن انتفت فيها 
القربة من حيث وضعها فى غير موضعها لم تخرج القرآن [لشبه كلام الآدميين اه . فيمكن عبيئه هنا » ويقال 
عروض الكراهة للذكر والدعاء لاخرجهما عن كونهما ذكرا ودعاءكالقراءة ( قوله واردا ) أى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ( قوله ومثله الغافر ) أى فى عدم الضرر إن قصد الدعاء بهما 


بعد موت ( قوله أما لوكان الدعاء ونحوه ) أى الذكر وصورة الذكر الحرام أن يشتمل على ألفاظ لايعرف مداولا 
كا يأنى به التصريح به فى باب الجمعة ( قوله أى فتضرٌ العرحمة عنما بغير العربية ١‏ ) بيان لما أراده من الإشارة 
بقوله فى ذلك وإلا فهى تشمل مالو کان ذلك حرها ( قوله وما ذكر معه ) هو تابع فى هذا للإمداد » ومراده به 
الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب بناء على عدم البطلان بہاء لكن ذاك إنما قال ذلك لأنهميل إلى عدم البطلان 
بها » فكان ينبغى للشارح أن لايعبر به بناء على ماقدمه ( قوله بہما ) أى بالدعاء ونحوه وهو الذ کر ( قواه والقرآن ) 
آی قاصدا كونه من القرآن فهو معطوف على امم لا على ما أضيف إليه ( قوله من إنس وجن وملك ونی ) أى 
أو غيرهم كما يأنى ( قوله للشيطان إذا أحس به ) صربح ف أن الشيطان لايعقل » ومثله فى الإمداد › وظاهر أنه 
ليس كذلك » وعبارة شرح الروض : واستئنى الزركشى وغيره مسائل : إحداها دعاء فيه خطاب لما لايعقل 
ومثل له بالأرض والملال . ثم قال : ثانيتها إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعناك باعنة الله أعوذ 
باه منك » لأنه صلى الله علية وسام قال ذلك فى الصلاة ر قوله ودل عليه كلام | شف ) أى بالنسبة للحطاب 


, قوله أي فتضر الترخة عا بغير العربية ) هذا ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا , ام مصححه‎ ( )١( 


توب 
وآشباهه » والأحاديث السابقة فى الباب قبله فى السلام على المصلى توكيد ماقاله أصحابنا » فيوئول الحديث : أى 
الوارد بمخاطبة الشيطان » أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة أو غير ذلك اه : أى لاحمّال كونه 
خحصوصية له أو أن قوله ذلك كان نفسيا لا لفظيا » وإن جرى جمع متأخرون على استثناء هذه الصور من البطلان » 
أما خطاب الحالق ياك نعبد وخطاب الى صلى الله عليه وسلم ولو فى غير التشهد خلافا للأذرعى فلا تبطل به 
حى لو دعا صلى الله عليه وسلم فى عصره مصليا وجبت عليه إجابته ولا تبطل بها صلاته » ولا فرق بين قليل 
الإجابة وكثيرها بالقول والفعل ها بحثه الأسنوى » ولا تيجب إجابة الأبوين فى الصلاة بل تحرم فى الفرض وتبطل 
بها » وتجوز فى النفل مع بطلانما بها » والأولى الإجابة فيه إن شق" عايهما عدمها كا بحثه بعض المتأحرين . ولو 
رآىمشرفا على هلا ككأعمى أشرف على وقوعه فى نحو بر ولم محصل إنذاره إلا بالكلام وجب وتبطل به » خلافا 


( قوله حصو صية له )أىالنبى صل اللهعليهوسلم ( قوله كإياك نعبد )أىحيث قصدبه الدعاءأوالقراءة على مامز قوله 
وخطاب النبى صلى الله عايه وسلم ) أماخطابغيره من الأنبياء فتبطل به وتجب إجابته لکن ينبغى أنتسن عراه سم 
على حج. ونقلفى الدرس عن اللحطيب أنه تجب الإإجابةوتبطل بها الصلاة فليراجع (قوله فلا تبطل به) أىومحل ذلك 
إن کان المبتدى” بالعطاب هو الحصبى حيث كان الحطاب ف دعاء كا هوالفرض أما بغير الدعاء كن سأل النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو فى الصلاة عن شى* فتبطل به فيا يظهر » فإن ابتدأه النى صلى الله عليه وسلم لم يضر الطاب 
ف جوايه مطلقا ( قوله حی لو دعا صلى الله عليه وسلم الخ ) بی مالو قال له شخص النی صلى الله عليه وسلم 
يدعوك وهو فی محل كذا فذهب إليه هل تبطل صلاته أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب أنه إن غلب على ظنه صدق 
احبر لاتبطل صلاته يالذهاب إليه وإن لم يره ثم » ولا فرق فى ذلك بين كونه فى حياته صلى الله عايه وسام أو بعد 
وفاته ( قوله فى عصره ) هذا جری على الغالب سم ( قله ولا بطل ) وينبغى أن يقال : إنها تقطع الموالاة لأنها 
ليست من مصالح الصلاة » مخلاف التأمين و نحو ه. وق مم على منج : قال مر : وكذا الاستدبار النحتاج إأيه 
فى إجايته ينبغى أن لاتبطل به » قال : وإذا انبى غرض النى صل الله عليه وسلم أتم الصلاة فيا وصل إايه ولیس 
له أن يعود إلى »كانه الأول > فلو كان إهاما وقد تأخر عن القوم بسبب الإجابة هل له أن يعود لمكانه الأوّل ؟ قال 
مر : ينبغى أنه ليس له ذلك وأن يتعين عليه مفارقته . أقول : قياس ذلك أن تتعين المفارقة بمجرد تأخره عنهم » 
ويحتمل خلافه لاحهال أن يأمره عليه الصلاة والسلام بالعود لمكانه الأوّل فلهم الصبر إلى تبين الخال > وانظر لو 
تقدم عليهم بأزيد من ثلمائة ذراع بواسطة الإجابة على قياس امتناع عوده لو تأخر أن نجب مفارقته أو يجوز البقاء 
وتغتفر الزيادة هنا لأنما فى الدوام ويغتفر فيه «الايغتفر فى الابتداء كما لو زالت الرابطة فىالدوام » فيه نظر > 
وخرج بالنتى صلى الله عايه وسلم غيره من الأبياء حى السيد عيسى غايه الصلاة والسلام » قاله مر . والكلام 
ف إجابته فى حياته وكذا بعد موته لمن تيسر له اجّاعه به اه . أقول : قوله فيه قياس ماقدمه الضرر لكن الأقرب 
عدم الضر ركنا لو زادت الصفوف الى بينه وبي نالإمام فزادت المسافةعلى الثلهائة ( قو لدولا فرق بين قليل الإنجابة ) 
ف التعبير بالإجابة إشارة إلى أنه لو زاد فى الحواب على قدر الحاجة من غير أمر له به بطلت صلاته وهو كذلك 
( قوله والأولى الإجابة فيه ) أى فى النفل »> وعبارة حج : ولا نجب فى فرض مطلقا بل فى نفل إن تأذيا بعدمها 


الشيطان كما مرت ؛ وعبارة الإمداد بعد ذكره نحو مام فى الشارح لفظها فالمعتمد خلافه » والحديث المحتج به 
فى بعض ذلك منسوخ أو قبل تحريم الكلام » قاله فى شرح مسلم اهت . 


¥ 

لما صمحه ف التحقيق . ولو أشار الأخرس فى صلاته بكلام لم تبطل ون انعقد بها نحو بيعه » ويسن رد السلام بها 
ولو من ناطق > ويجوز الرد” بقوله وعليه والنشميت بقوله يرجه الله لانتفاء الطاب ء ويسن لمن عطس أن يحمده 
ويسمع نفسه خحلافا لما فى الإحياء وغيره > ولو قال المصلى قاف أو صاد أو نون وقصد به کلام الأدميين بطلت » 
وكذا إن ل يقصدشيئا نظير مام وبحثه بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل » وعم من ذلك أن المراد با حرف غير 
للفهم الذى لاتبطل به هو مسمى الحرف لا امه ( ولو سكت طويلا ) ولو بنوم مکن مقعده ف غير ركن #صير 
( بلا غرض ۸ تبطل) صلاته نی الأصح ) لأنه غير عل بيه . والثانى تبطل لإشعاره بالإعراض عنها ء أما تطوبل 
الركن القصير فتبطل به کا سيأق فالباب الآنى » واحترز بالطويل عن القصير فلا يضر جزما وبلا غرض عن 
السكوت لت کر شی ءنسيه ( ويسن من نابه شی ء) ى صلاته (كتنبيه إمامه ) لنحو سهو ( وإذنه لداخل ) أى مريد 
دخول استأذنه فى الدخول عليه ( وإنذاره أعمى ) أو نحوهكغافل وغير مز حاف من وقوعه فى محذور ( أن 
يسبح ) الذكر بقصد الذكر وحده أو مع الإعلام ( وتصفق الرأة ) أى الأنى ومثلها اللدتى ( بضرب ) بطن 
( ایی على ظهر السار ) أو عكسه أو بظهر الهين على بطن اليسار أو عكسه لابطن على بن » فإن صفقت ولو 
بغير بطن على بطن قاصدة اللعب به عامدة عالمة بطلت صلاما » واقتصار كثير على ذكر ذلك فى البطن على البطن 
ليس لإخراج غيرها وإنما هو لأن ذلك مظنة اللعب لأنه مناف للصلاة > وطذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى ببطلان 
صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه . والأصل ف ذلك بر « من نابه شىء* ی صلاته فلسبح » 


تأذيا ليس بالمين(قوله ويسن رد السلام) أى يسن للمص أن يرد" السلام بالإشارة على من سلم عليه وإن كان سلامه 
غير مندوب ( قوله ويجوز الرد بَوله وعليه ) أى ولا تبطل به لأنه دعاء لاخطاب فيه . وقضيته أنه لايشترط قصد 
الدعاء »عليه فيغرق بينه وبين اسستعنا بالله بأن نحو عليه نقله الشارع للدعاء بدليل الاكتفاء بنحو السلام عليكم بلا 
قصد ( قوله عطس ) من باب ضرب » وف لغة من باب قتل اه مصباح ( قوله أن يحمده ) لكن إذا وقع ذلك 
فى القاتحة قطع الموالاة ( قوله نسيه ) أى ولوكان من أمور الدنيا ( قوله على ظهر اليسار ) وأما لو ضرب بطنا على 
بطن خار ج الصلاة كالفقراء » قال الزركشى : فيه وجهان لأصحابنا » ورجح منهما التحريم وهو المعتمد نحصو صا 
إذاكان فى المساجد كا يفعل الآن من جهلة الناس كذا ببامش » وينبغى أن عله مالم حتج إليه كنا يقع الان ممن يريد 
أن ينادى إنسانا بعيدا عنه » ونقل فى الدرس عن عر رحمه الله مايوافق ذلك . وق فتاوى مر سئل رضى الله عنه 
عن قول الرركشى إن التصفيق باليد لار جال للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء هل هو مسلم آم لا » وهل الحرمة 
مقيدة ما إذا قصد التشبه أو يقال ما اختص به النساء يحرم على الرجال فعاه وإن لم يقصد به التشبه بالنساء . 
فأجاب هو مسل حيث کان الهو وإن لم يقصد به التشبه بالنساء . وسئل عن التصفيق خخارج الصلاة لغير حاجة هل 
هو حرام آم لا ؟ فأجاب إن قصد الرجل بذلك التشبه بالنساء حرم وإلاكره اه . وعبارة حج فى شرح الإرشاد : 
ويكره على الأصح اضرب بالقضيب على الوسائد » ومنه يوذ حل“ ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو 
بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب » ثم رأيت الماوردى والشاشى وصاحبى الاستقصاء والكاق ألحقوه با 
قبله » وهو صريح فيا ذكرته وأنه يجرى فيه حلاف القضيب » والأصح منه الحل فيكون هذاكذلك اه . ورأيت 
ببامش شرح الممبج «انصه : وأفتى شيخنا ابن الرمى بأنه لايحرم حيث لم يقصد به اه . أقول : وقوله ق صدر هذه 
القولة وهو العتمد ظاهره وإن احتيج إليه لتحسين صناعة من إنشاد ونحوه ومنه مايفعله النساء عند ملاعبة أولاد من 


ل ~A‏ 
فإنهإذا سبح التفت إليه وإتما التصفيق للنساء » فلوصفق هو وسبحت هى فخلاف السنة» وشمل كلامه مالو كانت 
المرأة ببحضرة النساء أو فى اللحلوة أو بحضرة الحارم أو الرجال الأجانب فتصفق لأنه وظيفتها كما اقتضاه إطلاق 
الأصعاب » خلافا للزركشى ومن تبعه فى حالة نخلوّها عن الرجال الأجانب وما لو كار منها وتوالى وزاد على 
الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كا فى الكفاية وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » وفرق بينه وبين دفع امار وإنقاذ 
نحو الغريق بأن الفعل فيا خفيف » فأشبه تحريك الأصابع فى سبحة أو حك" إن كانت كفه قارة کا سيق » فإن 
م تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه فى ذيئك » وقد أكثر الصحابة رضى الله عنهم التصفيق حين جاء 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه يصلى بهم ولم يأدرهم بالإعادة . وقول لحيل يعتبر فى التصفيق 
أن لايزيد على مرتين إن حمل على ماإذا حصل ببما الإعلام فظاهر وإلا فهو ضعيف » وقد قال ابن الماقن : لم أره 
لغيره » ثم التنبيه فما ذكر مندوب لمندوب » كتنبيه الإمام على سوه » ومباح لمبا حكإذنه لداحل » وواجب لواجب 
كإنذاره أعمى إن تعين > وأشار بالأمثلة الثلاثة إلى أحكاءه المذكورة ( ولو فعل فى صلاته غيرها ) أى عير أفعاها 
( إن كان ) المفعول ( من «جنسها ) أى جنس أفعاها كزيادة ركوع أو سود لغير متابعة وإن لم يطمان ( بطات ) 
صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم لتلاعبه . نعم لايضر تعمد جلوسه قليلا بن جلس من اعتداله قدر جاسة 
الاستراحة المطلوبة بالأصالة ثم سعد » أو جلس من جود التلاوة الاستراحة قبل قيامه لأن هذه الحاسة عهدت 
فى الصلاة غير ركن » يخلاف نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره فى نظمها شد » ولو انہی من 
قيامه إلى حد الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الحوارزبى » ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها 


( قوله فإنه إذا سبح) عبارة الحلى فليسبح وإنما التصفيق النساء( قوله فخلاف السنة ) أى ولیس مكروها ( قوله 
وما لو کر منها) وكذا من الرج لكا يدل عليه استدلاله الآنى اه سم على ميج : أى وهو قوله وقد أكثر الصحابة 
( قوله وزاد على الثلاث ) ظاهره وإنكان بضرب بطن على بطن لکن فى سم على حج مانصه : بی مالو ضرب 
بطنا على بطن لابقصد حلاف لكنهكثر وتوالى فيحتمل البطلان أنه فعل كثير غير مطلوب ويحتمل عدمه أنه من 
جنس المطلوب ر قوله بأن الفعل فيها ) أى فى مسئلة التصفيق ( قوله فى سبحة ) عبارة المصباح : والسبحة جمعها 
سبح كغرفة وغرف ( قوله يعتبر فى التصفيق ) عبارة المناوى فى شرحه الكبير للجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه 
وسلم « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » نصها : وفى رواية للبخارى بدل التصفيق التصفيح . قال الزركشى : 
بالحاء ويالقاف فى آنحره سواء » يقال صفق بيده وصفح إذا ضرب بإحداهما على الأخخرى » وقيل بالناء الضرب 
بظاهر إحداهما على باطن الأخرى» وقيل بل بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى للإنذار والتنبيه وبالقاف 
الضرب يجميع إحدى الصفحتين على الأخرى للهو واللعب اه . وعليه فلا دليل فى الحديث لأن فعلهم لم يكن الهو 
واللعب ( قوله فظاهر) قد يشكل بأن الأول والثانيةسنة فلا دحل هما فى الإبطال » والثاائة فعلة واحدة وهىلا تضرٌ» 
فالقياس أنها لاتبطل إلا بثلاث بعد ايحتاج إأيه ( قواه إن تعين ) أى وحرام حرام كااتنبيه لشخص يريد قتل غيره 
عدو اناء ومكروه لمكر وهكالتنبيه للنظر لمكروه ( قواهكزيادة ركوع ) مفهومه أنه لوانحنى إلى حد لانجزئه فيه القراءة 
بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لايسمى ركوعا ولعله غير مراد » وأنه می انحنى حى 
ترعش لاقيام عامدا عالما يطلت صلاته ولولم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال فى السجود ( قوله 
من اعتداله ) ای او عقي لام إمام فى غير محل جلوسه اه حج ( قوله المطلوبة ) قال سم على حج : تقدم حر 
الباب السايق عن مر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا االحلوس على قدر طمأنينة الصلاة ( قوله ولو انهبى من قيامه ) 
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عليه » ولا قتله لنحوقملة لم يحمل جلدها > ولا مسه وهى ميتة وإن أصابه قليل من دمها . ويخرج من كلامه 
مسئلة “حسنة وهى : : مسبوق أدرك لإمام فى السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه 
فأحدث وانصرف » قال ابن ألىهريرة وابن كج : على المسبوق أن يأق بالسجدة الثانية لأنه صار فى حكم من 
ازمه السجدتان ۾ ونقل عن القاضى أبو الطيب عن عامة الأصعاب أله لايسجد لأنه محدث الإمام أنفرد » فهى 
زيادة محضة بغير متابعة » فكانت مبطنة اه والثانى صح وخرج بفعل زيادة ركن قولى' غير تكبيرة الإحرام والسلام 
( إلا أن ينس ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خسا ولم يعد صلاته بل جد للسهو » ولو قرأ آية عبدة فى صلاته 
فهوى للسجود فلما وصل لحد الركوع بدا له تركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول » ولو جد على حشن فرفع 
رأسه خوفا من جرح جہہته ثم جد ثانيا بطلت صلاته إن کان قد تحامل على الحشن بثقل رأسه فى أقرب احتّالين 
حكاهها القاضى الحسين . ثانيهما تبطل مطلقا » ومثله ما لو جد على شی ء فانتقل عنه لغيره بعد تحامله عليه ورفع 
رأسه عنه » يخلاف مالو فغل قبل جود محسوب لدكأن سعد على نحو يده ثم رفعها ومد على الأرض ( وإلا) أى 
وإذ لم يكن من جنس أفعالها كضرب ومشى ( فتبطل ) صلاته ( يكثيره ) ی غير نفل السفر وشدة الحوف لأنه 
يقطع نظمها ولا تدعو الحاجة له غالبا ( لا قليله ) إن م يقصد به لعبا أخذا مما مرء لأنه عليه الصلاة والسلام فعل 
القليل وأذن فيه » فخلع نعايه فى الصلاة ووضعهما عن يساره » وشمز رجل عائشة فى السجود » وأشار برد 
السلام 3 وأمر بقتل الأسودين ف الصلاة الحية والعقرب »> وأهر بدفع امار وأذن فى تسوية الخصى > ولآن 


أى ىهويه من قيامه » وقوله ل يضر CA‏ موده عوك 
يضر الحمل والمس وإن قصر الزمن » ويوجه بأن تعمد ملاقاة النجاسة مضر وإن ة قصر » ولكن اعتبر سم 

حاشيته على ر دي ف رر ور ر 
نس ).وس تلش مالو سمع المأموم وخو قا كيهان أن تا فرفر ةالو ور رأسه للركوع ثم تبين له 
الصواب فكف عن الركوع فلا يطل د بلك ان فوسك اا ر سقط مالكار بيه ليم فيه 
فى حواثى الببجة » ومن ذلك مالو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظته تكبير إمامه فتابعه م تبين 
له خحلافه فير جع إلى إمامه ولا يضره مافعله المتابعة لعذره فيه وإنكثر ( قوله جاز ) أى وعليه أن يعود للقيام 
ثم يركع ثافيا ولا يقوم ما آتی به عن هوی الركوع قياسا على ماتقدم فى مبحث ال تیب من أنه لو : سى الركوع 
فهوى السجود ثم تذكر من أنه لايعتد ببويه وعليه العود للقيام ( قوله إنكان قد حامل ) ظاهره وان لم يطمين » 

لكن قضية قو لاف ما لو ذل قبل مهود حوب لد حلاف » وهو ظاعر حيث ل كه لمأي ساد الأول 
(قوله ما لو فعل ) أى ذلك ( قوله سهد على الأرض ) أى فلا تبطل وينبغى أن محل ذاك حيث لم يقصد ابتداء هذا 
الفعل » فإن قصده بطلت لتلاعبه بمجرد شروعه ف الموى ( قوله وأمر بقئل الأسودين ) أى كأن قال خارج 
الصلاة اقتلوا الأسودين فى صلاتكم » ولیس الراد أنه قال ذلك وهويصل ( قوله ف تسوية الحصى) هوبالقصرء 
ومفهومه أن المأذون فيه مجرد التسوية دون المسح ولو قبل الصلاة » وسيأنى ما يفيد أ نكراهة مسح الخصى مخصوصة 


( قوله قليل من دمها ) ينيغى أن تكون من بيانية لاتبعيضية إذ دمها كله قلي لكا هو ظاهر ( قوله ويخرج من كلامه ) 
أىعنه بمعى أنه يستثنى »نه ( قوله‌جاز ) أى فيعود للقيام ولا يجوزله جعله عن الركوعكا مر( قوله إن كان قدتحامل) 
/ا لهاية المحتاج - ۲ 
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المصلى يعسر عليه السكون على هيئة واحدة فى زمان طويل » ولا بد من رعاية التعظم فعى عن القليل الذى لايخل 
به دون الكثير ( والكثرة ) والقلة ( باأعرف ) فا يعده للناس قليلاكتزع خف وابس ثوب فغير ضار ويحرم [اقاء 
نحو قملة فى المسجد وإنكانت حية ولا يحرم إلقاوئها خارجه ( فالخطوتان ) وإن اتسعتا حيث لاوثبة كا أفى به 
الوالد رحمه الله تعالى حلافا للإءام ( أو الضربتان قليل ) لما مر" ( والثلاث كثير ) من ذلك أو من غيره ( إن توالت ) 
وإن كانت بقدر خطوة واحدة مغتقرة» واضطرب المتأخر ون فى تعريف الحطوة » والذى أفنى په الوالد رحمه الله 
تعالى نها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أى جهة كانت » فإن نقل الأخرى عدت ثانية سواء أساوى بها الأولى 
أم قدمها عليها أم أخخرها عنها » إذ المعتبر تعدد الفعل» وخر ج بأن توالت ما لو تفرقت بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة 
عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فلا يضر » ولو فعل واحدة ناويا الثلاث المتوالية بطات كنا قاله العمراى » 
وقباسه البطلاان بحرف واحد إذا أتى به علىقصد إتيانه بحرفين » ولو شلك فى كثرة فعله لم تبطل إذ الأصل عدمه 
( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) هو بيان للواقع إذ الوثبة لاتكون إلافاحشة لمنافاتها الصلاة » ويلحق بها ماق معناها 
بكونه فى الصلاة فليتأمل ( قوله وبحرم إلقاء نحو قملة فى المسجد) ظاهره وإنكان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق» 
وشمل ذلك مالو كان منشئه من المسجد فبحرم على من وصل إليه شى ء من هوام المسجد إعادته إليه ( قوله وإن 
كانت حية ) أى لأنها إما أن نموت فيه أو تواذى من به > عخلاف إلقائها حار جه بلا أذى لغيرها » ومثل إلقائها 
مالو وضعها فى نعله مثالا وقد عام خزوجها منه إلى المسجد ( قوله ولا يحرم إلقاؤها ) عبارة حج :وما إلقاوأها 
أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصحض حله » ويويده ماجاء عن أ أمامة وابن مسعود وعجاهد أنهم كانوا يتفلون 
فى المسجد ويدفئون القمل ف حصاه » وظاهر كلام الجواهر نجرعه »> وبه صرح ابن يونس » ويؤيده الخبر 
الصحبح « إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فليصرها فثوبه حى يخرج من المسجد » والأوّل أوجه مدركا لأن 
موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب » ولا يقال رميها فيه تعذيب ها لأنها تعيش بالتراب » مع أن فيه مصلحة 
كدفنها وهو الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رى أو بلا دفن اه ( قوله واضطرب المتأخرون الخ ) عبارة سم 
على منهج : قال ف العباب : ثم إمرار اليد وردها يا لحك مرة واحدة » وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع 
ا لحك اه . ثم قال : والفرق أن شأن الرجل إذا وضعت أن تبنى مخلاف اليد » قال م ر : وقضية هذا الفرق أن رفع 
الرجل عن الأرض ثم وضعها عليه مرة وأحدة ولا مانع ( قوله وتبطل بالوثبة الفاحشة ) أفى شيخنا الشباب الملل 
رحه الله بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها اه سم على حج . وليس من حركة جميع البدن مالو مشى 
خطوتين اه . قال م ر فى فتاويه ماحاصله : وليس من الوثية مالو حمله إنسان فلا تبطل صلاته يذلك اه . وظاهره 
وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبالالقبلة وغير ذلك»وليس مثل ذلك مالو 
تعلق محبل فتبطل صلاته بذاك » أما أولا فلآن مسئلة التعلق إتما ذكر وها 'فيمن فعل ذلك عوضا عن القيام على 
قدميه » وأما انيا فلأن تعلقه ينسب إليه فهو من فعله . 

[ فرع ] فعل مبطلاكوثبة قبل نمام تكبيرة الإحرام ينبغى البطلان بناء على الأصح أنه بمام التكبيرة يتبون دخول 
الصلاة من أول التكبير وفاقا م ر حلافا لما رأيت ف فتوى عن اللقطيب رحمه الله » ويلزمه أن وز كشف عورته 
فى أثناء التكبيرة » وأن جوز مصاحية النجاسة فى أثنائها . وإلا فا الفرق فليتأمل اه سم على منبيج . وظاهر كلام 
المصنف الضرر » وإن فعل ذلك فزعا من حية مثلا » وينبغى خلافه » وأنها لاتبطل بها صلاته لأنه معذور فيا 


أى واطمأن بقرينة مابعده ( قوله فاللعطوتان أو الضربتان ) أى أواحوها وإن أوهم صنيع الشارح خلافه 


۵س 


كالضربة المفرطة ( لا ) الفعل الملحق بالقليل نحو ( الحركات الحفيفة المتوالية كتحريك أصابعه ق.) نحو( سبحة أو 
حك فى الأصح ) مع قرار كفه ونحو حل وعقد ون م يكن لغرض فلا تبطل به لما مر » ولا تبطل أيضا بتحريك 
جفونه ثلاث مزات متواليات ولا بإخراج لسانه كذلك » خلافا لما أفى به البلقينى لآنه فعل خفيف » ولو نمق 
نبيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر منذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل 
وإلا بطلت» أفتى به البلقينى وهو ظاهره » ومحل جميع ذلك مالم يقصد إا فعله لعبا أخذا مما مر » وخرج بالأصايع 
تحريك اليد فيبطلها إن کان ثلاثا متواليا إلا أن يكون به جرب لايقدر معه على عدم الحلك» ویوخحد منه أنه لو اتی 
بحركة اضطرارية ينشأ عا عمل كثير سومح به » وذهاب اليد وعودها : أى على النوالى مرة واحدة فيا يظهر » 
وكذا رفعها ثم وضعها على محل الحك » والأولى فىحقه النحرز عن الأفعال القليلة المتوالية » ويستحب الفعل القليل 
لقتل نحو عقرب . ويكره لغير ذلك ؛ ولو فتح كتابا وفهم مافيه أو قرأ ف مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم 
تبطل لأن ذلك يسيرا وغير متوال لايشعر بالإعراض » ومقابل الأصح أنها تبطل بذلك لأنما أفعال كثيرة متوالية 
فأشببت الخطوات ر وسبى الفعل ) المنطل ( كعمده ) فى بطلات الصلاة به ( فى الأصح ) فيبطل كثيره وفاحشه 
لندوره فا ولقطعه نظمها بخلاف القول » ولهذا فرق بينعمده وسهوه ومشيه صلى الله عليه وسلم فى قصة ذى 
اليدين يحتمل النوالى وعدمه فهى واقعة حال فعلية . والثانى واختاره ف التحقيق أن كعمد قليله » واخختاره السبكى 


فليراجع ( قوله بتحريك جفونه ) وكذا الآذان إن تصور . قال مر : ولا يضر نحريلث الذكر وإن کر متواليا اه 
سم على منبج ( قوله من الطير ) حال من الحيوان ( قوله أفى به البلقينى) لايم شكال ما أفى به بالنسبة لصوت 
طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حینئذ اه سم على حج ( قوله إلا أن يكون به جرب) قد يشكل 
هذا المفروض مع الكثرة والتوالى بالبطلان فى سعال المغلوب ذا كثر وتوالى كما تقدم » إلا أن يقال الفعل أوسع 
من اللفظ ء أو يقال إنما نظير ماهنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه كلامه » وقدمنا هناك استواء ماهنا وما هناك 
فى أنه إذا كان له حال يلو منها عن ذلك مدة تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغى وجوب انتظارها اه مم 
على حج » وقوله استواء ماهنا وما هناك : أى بأن يحمل هذا على ما إذا صار علة مزمنة وذاك على ما إذالم 
يصرفهما سواء اه سم على العباب ( قوله سومح به ) أى حي ث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم فى 
السعال ( قوله التحرّز عن الأفعال القليلة ) وكذا الكثيرة المتوالية إذا كانت خفيفة . وعبارة مم على حج نصها : 
قوله نحو الحركات الخ » قال فى الروض : والأولى تركه : أى ترك ماذكر من الفعلات الخفيفة » قال فى شرحه 
قال فى المجموع : ولا يقال مكروه لكن جزم فى التحقيق بكراهته وهو غريب اه . أقول : لعل المراد أنه غريب 
نقلا وإلا فالكرا هة فيه هى القياس خخروجا من خلاف مقابل الأصح ( قوله فعلية ) أى والاحمال يبطلها 


( قوله يحتمل التوالى وعدمه ) قضيته أن التوالى مبطل فى هذه الواقعة > وهو حلاف صريح كلامهم » فإنهم نصوا 
على أن من تيقن بعد سلامه ترك شى ء من الصلاة يعود إليبا ويفعله . مالم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج 
من المسجد أو استدبر القبلة » فقوم أو حرج من المسيجد صادق با إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة » بل 
الخروج من المسجد لايتأقى بدون ذلك غالبا »> حصوصا ولم يقيدوا ذلك با إذاكان بقرب ياب المسجد . وعبارة 
بعضهم : وإن مشى قليلا . لايقال : اراد بالقليل ما لايضرً ف الصلاة كاللخطوة واللحطوتين . لآنا نقول : ينافيه 
أخذهي له غاية » إذ لوكان المراد ما ذكر لم يحتج للنص عليه فضلا عن آحذہ غابة إذ الغاية نما يوتى بها فى أمر 


ا 
وغيره وجهل النحريم كالسهو( وتبطل بقليل الأكل) أى المأ كول عرفا ٠‏ ولا يتقيد بنحو السمسمة : أى بوصرل 
إلى جوفه وإن کان مكرها عليه لشدة منافاته لها مع ندرته ٠‏ ومثله لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل » أي 
اضغ نفسه فلا تبطل بقليلهكبقية الأفعال ر قلت : إلا أن يككون ناسيا ) للصلاة ( أو جاهلا ) تعره وعذر مه فل 
تبطل يقليله قطعا ( والله أعلم ) وكذا او جرى ريقه بباقطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه وجه كنا فىالصوم ؛ أو 
نزلت تخاءة ولم يمكنه لەسا كها » مخلاف كثيره عرفا ولو ناسيا أو جاهلا ٠‏ وإنما لم يفطر به عند المصنف لأن 
الصلاة ذات أفعال «نظوءة والكثير يقطع نظمها والصوم كفن ولتلبس المصلى ببيئة يبعد معها النسيان يخلاف 
الصوم » ولا يشترط فعل مع وصول المفطر كنا أشار إليه بقوله ( فلوكان بدمه سكرة ) فدابت ( فبلع ) بكسر الام 
وحكى فتحها ( ذوبها ) مع تمده وعلمه بتحريمه أو تقصيره فى التعلم ( بطلت ) صلاته ( فى الأأصم ) لما هر 
وتعبيره بباح المشعر بقصد وتعمده أولى هن تعبير أصله ييسوغ ویذوب : أى ينك لحوفه بلا فعل لإبهامه البطلان 
ولو مع نحو النسيان » ومقابل الأصح لاتبطل لعدم المضغ ( ويسن المصبلى ) أن يتوسده ( إلى جدار أوسارية) أى 
مود ( أو عصا مغروزة ) أو هنا لر تيب وفها قبلها للتخيير . فيقدم ابلددار أولا . وفى مناه السارية وهام 
العصا ثم الط » فاو عدل إلى «رتبة وهو قادر على ماقبلها لم تحصل سنة الاستةار ٠‏ ويظهر أن عسر ماقبلها عليه 
بمنزلة عجزه عنها ( أو بسط مصلى ) عند عجزه سما قبله كسجادة ( أو خط قبذاته ) عند العجز عن اموتبة قبلها 
ويكون طولا كا فى الروضة » ويحصل أصل السنة يجعله عرضا تحبر » استتروا فى صلاتكم ولو بسهم » وخر 


( قوله كالسهو) أىفةبطل بالكثير معه فى الأصح وظاهره و إن كان قريب العهد بالإسلام وغير الط للسلماء ( قوله زا 
تبطل بقليله قطعا ) قباس ما فى الصوم الذى تقدم قريبا نقله عند قوله أو سى السلاة الخ بناء على مافرقنا به ثانيا 
من أنه لو أكل هنا ناسيا ثم تذ کر وظن أن صلاته بطلت بما فمله فبلع بقية الما كول مدا البطلان ومقتضى مافرتنا 
به ولا عدمه وهو الظاهر ( قوله وعجز عن تمييزه ) أى أما عبرد الطعم الباق من أثر امام فد" أثر له لانتقاء وصول 
اعين إلى جوفه » وليس مثل ذلك الأثر الباق بعد شرب القهوة مما يغير لو نه أو طعمه ديشر ابتلاعه . لأن تثير 
لونه يدل على أن به عينا »ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لان تجرد النون تجوز أن بون الاتسبه الر يق من عراورته 
للأسود مثلا » وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه فى طهارة الماء إذا تغير تمجاور ( قوله أونزلت لخامة ولم يمكنه 
إمساكها ) أى أوأمكته ونسى كونه ی صلاة أو جهل ترم ابتلاعها ( قوله ويسن لنمصى ) أى لمريد الصلاة ولو 
صلاة جنازة . وينبغى أن يعد" النعش ساترا إن قرب منه . قان بعد منه اتير خرمة لطر ور أمامه سترة بالشروط . 
ويفبغى أيضا أن فىمعق أصملاة حبدة الثلاوة والشكر ٠‏ ونقل بالدرس عن شيخنا اثزيادى مثل ذلك وأن مرنبة 
النعش بعد العصا ( قوله أو عصا) برسم بالألف لأله واوى . قال الفراء : أل لحن سمع . قال الغزى : أى 
عن ةمصاق » و الال تال ب او ی ريو لور تقر ها ا ابتار لور ليود 
السارية ( قوله ثم الحط ) أى يعد السجادة لما بأتى ( قوله كسجادة ) أى بفتح السين لا فى شرع المبج وال 


مستغرب أو لإشارة إلى حاف » والقايل بالمعنى المد كور لاغرابة فيه إذ لايضر ى صلب الصلاة . وأبضا فقد 
فرنوه فى الغاية مع أمور تبطل الصلاة بها وتغتفر فها هر وهى استديار القبلة والكلام فليراجع وليحرر ( قوله أن 


پتوجه ) أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مقاد امین وهو سن ار جه إلى مايأ ر قوله ثم الحط ) أى بعد المصل 


ل 
د إذا صل حدکر فليجعل أمام وجهه شيئا فإنلم يجد فلینصبعصا ء فإنلم يكن معه عصا فليخط خطا بم لايضره 
مامر أمامه » وقيس بالخط المصلى » وقدم على الخط لأنه أظهر فى المراد بشرط أن يكون ما استتر به مقدار ثلى 
ذراع فأكثر وإن لم يكن له عرض كسهم › وأن لايبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد » وهل نسب 
الثلائة من رعوس الأصابع أو من العقب فيه احمال » والأوجه الأول . ويسن له أن يميل السرة عن وجهه بمنة 
أو يسرة ولا يجعلها بين عينيه » وإذا صلى إلى سثرة على الحكم امار سن له وكذا لخيره كا صرح به الأسنوى وغيره 
تفقها ( دفع امار ) بينه وبينها » وتعبيرهم بالمصلى جرى على الغالب » 


(قواه ثم لايضره) أى ىكال ثوابه( قوله ثلى ذراع فأكثر) أى بأنيكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك وامتداد 
الأخير ين كذلك » لكن لم يتعرض حج لقدر المصلى واللط » بل قضية عبارته عدم اشتراط شى ء فيهما لأنه قال : 
وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلى ذراع- بذلك فأكثر ( قواه وأن لايبعد عن قدميه) أى رعوس أصابعه کا 
يأ (قواه والأوجه الأول ) وجزم حج بالثانى » والأوّل هو المصلى قائما . أما المصلى جالسا فينيغى أن يكون ٠ن‏ 
الأليتين » وعبارة الزيادى مصرحة بذاك وبأن العبرة ف المستلق برأسه اه . وفيه وقفة » والذى يظهر أن العبرة فيه 
ببطون القدمين . ثم رأيت ابن عبد الحق صرح بذلك وبأن العبرة فى احالس بالركبتين . وينيغى أن العبرة ف 
الضطجع بابخزء الذى بلى القيلة من مقدم بدنه > ولا يشرط له جزء معين فيعتد بوضعها فى مقابلة أئ جزء منه 
(قوله بمنة ) وهى الأولى » لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لمج أن الأولى جعلها يسرة » وفيه وقفة . وأقول : 
ينبغى أن الأول أن تكون بنة لشرف اليين ( قوله أو يسرة ) أى إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه اه حج » 
ولا يبالغ فى الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سرة له (قوله ولا يجعلها بين عينيه ) وليس من السرة الشرعية مالو 
استقبل القبلة واستند فى وقوفه إلى جدارعن بمينه أويساره فيا يظهر لأنه لايع د سترة عرفا ( قوله وكذا لخيره ) أى 
الذى ليس فى صلاة اه حج . ومفهومه أن من ف صلاة لايسن له ذلك» لكن قضية قو لالشارح كف الشعر 
وغيره » ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آحر الخ خلافه » اللهم إلا أن يقال : إن دفع امار فيه حركات فرعا 
يشوش شوعه؛ بخلاف حل" الثوب ونحوه ( قوله دفع المارّ ) قال مر : لافرق بينالبهيمة والصبى والجنونوغيرهم 
لأن هذا من باب دفعالصائل » والصائل يدفع مطلقا اه سم على منبج . أقول : قوله مطلقا : أ2, ولو رقيقا .وعبارة 
سم على حج : فرع حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإ نكان رقيقا لان لم يدخل فى يده بمجرد الدفع » 
فلو توقف دفعه على دخوله فى يده بأنلم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله فى مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل 
فى ضهانه أو لا ؟ والقياس أنه حيث عد“ مستوليا عليه ضمنه أخذا ما يأتى فى ابر فى صلاة الجماعة اه . وقد 
يتوقف فى الضمان حيث عد من دفع الصائل » فان دفعه يكون مما بمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين 
طريقا فى الدفع . ويفرق بينه وبين مسئلة ابلحر فإن ابخر لنفع لحار لا لدفع ضرر الجرور ( قوله جرى على الغالب ) 
شل ذلك مالو كان الدافع مصليا وأراد دفع من يمر بين يدى غيره ؛ ومنه ما لو اقتدى شخص بإمام استثر با 
لايكون سترة للمأموم كعصا مغروزة بين يدى الإمام وللمأموم لا اذى بدنه شی ء منها فله دفع من أراد المرور بين 
يدى إمامه » ولیس له دفع من مر بين يديه دون مامه لكونه لم يصل إلى سرة وإنكان إمامه مصليا إلا » وتقدم 
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والمراد بالمصلى واللخط مما أعلاهماء ويدفع بالتدريج كالصائل ون أدى دفعه إلى قتله » وعله إذا لم يأت يأفعال 
كثيرة متوالية وإلا بطلت » وعليه حمل قوم ولا يحل" المشى إليه لدفعه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك » ونما م 
يحب وإنكان من باب النبى عن المنكر لأن المرور تلف فى تحريمه ولا يتكر إلا ما أجمع على تحريمه » وأله إنما 
يجب الإنكار حيث لم يد إلى فوات مصلحة أخرى » فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع فى مفسدة أخرى لم يجب كا 
قرروه فى حله » وهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهى الخشوع فى الصلاة وترك العبث فيا » وأنه 
إنما يحب النهبى عن المنكر بالأسبل فالأسبل ( والأسبل هو الكلام وهو ممنوع منه » فلما انتى سقط ولم يحب 
بالفعل » وأن الى عنالمتكر إنما يحب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم » وههنا لم يتحقق ذلك لاحمال كونه 
ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى » ؤلأن إزالة المنكر إنما تجب إذاكان لايزول إلا بالنهى ء والمنكر هنا يزول 
بانقضاء مروره ( والصحيح تحريم المرور ) بينه وبين سترته حينئذ : أى عند سن دفعه وهو فى صلاة صميحة 
فى اعتقاد المصلى فيا يظهر فرضا كانت أو نفلا 


أن حج قيد الغيربغير المصلى ر قوله والمراد بالمصلى والخط مهما أعلاهما) أى وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا 
وكان إذا جد يسجد على ماوراءها من الأرض لايحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة 
المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط » وقوله أعلاهما كذا فى امحل وغيره » وقضية أنه لو 
طال المصلى أو اللتط فكانيين قدم المصلى وأعلاه أكثرمن ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة حتى لايحرم المرور بين 
يديه » فإنه لايقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعله سئرة ويلغى حكم الزائد » وقد توقف مر فيه ومال 
بالفهم إلى أنه يقال ماذكر ) لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر اه سم على منهج . أقول : ثم ماذكره من التردد 
ظاهر فيا لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه . أما ماجرت به العادة من الحصر المفروشة فى المساجد فيفيغى القطع 
بأنه لايعد” شی ء منها سترة حى لو وقف فى وسط حصير وكان الذى أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف > لأن المقصود 
من السارة تنبيه امار على احترام امحل بوضعها » وهذه تريان العادة بدوام فرشها فى امحل لم يحصل بها التنبيه 
المد كور ( قوله إلا ما أجمع على تحريمه ) فيه نظر لما فى السير من أنه يجب إنكاراما أجمع على تحريمه أو يرى الفاعل 
تحريمه والمار هنا يرى حرمة المرور ( قوله يزول بانقضاء مروره ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال : هذا جار 
فى غير ماذكر من الحرمات » فإن من أراد ضرب غيره ضربة تعديا المنكر يزول بالفراغ من تلك الضربة » كا أن 
الحرمة هنا تزول يانتهاء المرور؛ وقد يقال : الضرب ونحوه من المعاصى لايكتى فاعله بمرة كالسيد إذا ضرب عبده على 
فعل حالف غرضه فيه لايكتى بضربة واحدة بل ولا ثنتين وكذلك بقية المعاصى » بخلاف المار بين يدى المصللى 
فإنه لم تجر العادة بأنه يتكرر منه المرور وبالنظر لذلك » فالمعاصى كلها كأنها لاتتقضى بفعلة واحدة . اللهم إلا أن 
يقال : إن المعصية من شأنها أن الفاعل ها لايقتصر على هرة » فالمرور من شأنه أن يتكرر من فاعله » بخلاف فاعل 
الضربة الواحدة فإنه لايكررها وقد يتعدى فيزيد عليها ( قولهوالصحيح تحريم المرور ) قال سم على حج : ويلحق 
با مرور جلوسه بين يديه ومده رجلیه واضطجاعه اھ بالمعنى . وقوله وهده رجلیه وهثله مد يده ليأخل من ځز انته 
متاعا لأنه يشغله ور ما شوش عليه فى صلاته ( قوله فى اعتقاد المصلى ) سيأتى له فيا لو اختلف اعتقاد المصلى والمار 


(قوله والمراد بالمصلىوالحط منهما أعلاهما ) 'عل الباء فيه بمعنى فى ليتأق قولہ منہما ويكون ف الكلام مضاف محذوف 
والتقدير والمراد فى مسثلى المصلىو اللحط الخ وينحل الكلام إلىقولثاوالمراد منالمصلى و الخط فى مسثئلتيهما أعلاها 
( قوله فى اعتقاد المصلى ) هو ظاهر فيا إذا كان المصلى غير شافعى ولمارٌ شافعى » كأن كان المصبل 
حنفيا مس" امرأة مثلا وصلى فيحرم على الشافعى المرور بين يديه حيث كان له سرة » مخلاف عكسه كأن 
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ولو كانت السثرة آدميا أو بهيمة أوامرأة وم يحصل لهبسبب ذلك الاشتغال ينافى خشوعه فقيل يكنى » وإلا بان كانت 
الدابة نفورا أو امرأة يشتغل قلبه بها لم يعتد” بتلك السترة على مابحثه بعضهم لكراهة الصلاة إليها حينئذ . قال : ومثل 
ذلك فيا يظهر أيضا ما لو.صل يصير إلى شاخص مزوق › هذا والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدى ونحوه أخذا 
ما بأتی أن بعض الصغوب لايكون سترة لبعض آآخر . والثانى لاحر م بل یکره . ولو استتر بسثرة فى مكان مغصوبه 
لم بحرم المرور بينه وبينها وم يكره كنا أفى به الوالك رجه الله تعالى > وسواء فى حرمة المرور مع السترة أوجد المبار 
سبيلا غيره آم لا کا صرح به فى الروضة . نعم قد يضطر الما إلى المرور بحيث يلزمه المبادرة لأسباب لانخى 


فى السثرة أنه لو قيل باعتقاد المصلى فى جواز الدفع و تحريم المرور باعتقاد امار لم يكن بعيدا فهلا قال مثله هنا 
( قوله أو امرأة) ذكرها بعد الآدى من الخاص بعد العام » والنكتة فى ذكرها أنها لما كانت مظنة للاشتغال بها رعا 
يتوهم عدم الاكتفاء بها مطلقا على هذا ( قوله ومثل ذلك ) أى فعدم الاكتفاء به ( قوله يظهر أيضا الخ ) معتمد 
ر قوله إلى شاخص مزوّق ) ظاهره وإن كان الشاحص من أجزاء الممسجد وخلا من أسفل الشاخص عن الزويق 
مايساوى السرة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم جد غيره » فتنبه له فإنه یقح عمصرنا ی مسابجدها 
كثيرا ( قوله بالآدی ) ظاهره أنه لافرق فى عدم الاكتفاء بالآدى بين کون ظهره للمصلى ولا كما يصرح به عدم 
الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه » ولكن قال حج عطفا على مالا يكن فى السترة : أو بررججل استقبله بوجهه 
وإلا فهو سّرة ( قوله ونحوه ) أى ما ى معنا هكالدابة » وليس منه مافيه صور وإنكرهت الصلاة له سم على ميج » 
وعبارته : فرع : رضى على أنه او استر يجدار عليه تصاوير اعتد" به وحرم المرور وجاز الدفع وإن كره 
استقباله لمعنى آخر » وكذا لو استار بآده مستقيل له و إن كره لمع ىآخر اه . وهو حالف لما نقله الشارح بقوله 
إلى شاخحص مزوّق ولما استوجهه من عدم الاكتفاء بالسثر بالآدى ( قوله لايكون سترة ) لبعض آخر » وخالف 
ف ذلك حج فاكتى بالصفوف ( قوله فی مکان مغصوب ) أى وإن وقف فى مكان ملوك له کا هو ظاهر عبارته» 
ولو قيل محرهة المرور لم يبعد لكون المكان مستحقا الواقف . والتعداى إنما هو بمجرد وضع السترة وقوله فى مكان 
مغصوب صفة الستّرة ؛ وكذا لوصل إلى سّرة مغصوية اه حج» وأقره مم عليه وبالغ فى اعماده وهو قريب ؛ 
وقول حج مغصوبة : أى فلا يحرم المرورلكنعبارتهعلى هنبج نصها : قوله وحرم مر ور : أى ون كانت السترةءخصوية 
لأن الحرمة لأمر حارج مر فحرر الفرق بينه وبين الصلاة ف المكان المخصوب مع السّرة اه . أقول : والفرق بينهما 
أن التق المتعلق بالمكان أقوى من البق المتعلق بالسترة » فإن المصلى لاحق له فى المكان المفصوب حى تكون السترة 
مائعة لغيره من المرور فيه » فاعتبارها يقطع حت المالك من مكانه » بخلاف السترة المخصوبة فإن الق لمالكها إا 
يتعلق يعينها فأمكن اعتبار ها علامة على كون محلها معتبرا من حرم المصلى » وب مالو صلى فى مكان مغصوب 


كان المصلى شافعيا افتصد فلا يحرم على الحنى المرور بين يديه إلا إن كانت الحرمة مذهبه . لأنا لانمكم عليه بحرمة 
لم برها مقلده » ثم رأيت الشهاب حج أشار إلى ذلك » وكذا يقال فيا يأ فى قوله : وقياسه أن من استار بسثرة 
برأها مقلده الخ ( قوله على مابحثه بعضهم ) هو الشهاب حج ف الإمداد ( قوله والأوجه عدم السرة بالآدى ) أى 
ولنم يستقبله كما شله الإطلاق» فإن استقبلءكان مكر وها کا بای ( قوله فی مكان مغصوب ) حال من فاعل استثر 
كا هو صريح فتاوى والده »> نخلافا لما فى حاشية الشيخ من جعله صفة للسثّرة . وعبارة الفتاوى : سثل عمن صلل 
بمكان مغصوب إلى سيرة هل يحرم المرور بينه وبينها أم لا؟ فأجاب بأنه لايحرم المرور بل ولا یکره اتہت . وهو 


مه ۵ س 
كإنذاز نحو مشرف على الملاك تعين المرور طريقا لإنقاذه لقوله صلى الله عليه وسلم و لو يعلم الممار بين يدى المصلى 
ماذا عليه من الإثم لككان أن يقف أربعين خريفا.خيرا له من أن يمر بين يديه » وهو مقيد بالاستتار المعلوم من 
الأتخبار السابقة ؛ وإتما حرم المرور مع السترة المقررة . بخلاف ما إذا فقدت أو كانت وتباعد عنها أكثر من ثلاثة 
أذرع أو اختل شرط من شروطها » لأن القصد من السترة أن يظهر لصلاته حريم يضطرب فيه فى حركاته وانتقالاته 
فإذا لم يستتر فهو المهدر لحرمة نفسه » وكذا لو قصر المصلى بأن وقف ف قارعة الطريق أو بشارع أو درب ضيق 
أو نحو باب مسجد كاحل الذى يغلب مرور الناس به فى وقت الصلاة ولو فى المسجد كالمطاف وكأن ترك فرجة 
فى صف أمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا يحرم المرور فى جميع ذلك ولو فى حريم المصلى وهو قدر 
إمكان بو ده خلافا للخوار زب » بل ولا يكره عند التقصير » ولا يجوز الدفع.وإن تعددت الصفوف » ووهم من 


ووضع السقرة قغيره وينبغى فيه جواز الدفع اعتبارا بالسار ة ( قوله لإنقاذه ) أى أو خطف نحو عمامته وتوقف 
إنقاذها من السارق على المر ورفلا يحرم المرور » بل يجب فق إنقاذ نحو المشرف وجحرم على المصلى الدفع إن عل ماله . 

[ فائدة ] قال حج : ويسن وضع السترة عن بمينه أو يساره ولايستقبلهابوجهه للنبى عنه » ومع ذلك هى 
سترة محترمة كما هو ظاهر ؛وكتب عليه مم قوله : ويسن وضع الخ لايتأق فى الحدار کا هو معلوم » وقد يتأى 
فيه بأن ينفصل طر فه عن غيره » وحينئك فهل السنة وقوفه عند طرفهبحيث يكون عن ينه ويشمل المصلى فهل 
السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف‌علما ؟ فيه نظر » ويحتمل علىهذا أن یکی کون بعضها عن يمينه وإن وقف 
عايها ( قوله وكذا لوقصر المصلى الخ) يوئخذ منه أنه لولم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم 
الجمعة مثلا حرم المروروسن له الدفع وهومحتمل » ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلى . 
أما المصلى فلعدم تقصيره . وأما المار فلاستحقاقه المرور فى ذلك المكان» على أنه قد يقال بتقصير المصلى حيث لم 
يبادر للمسجد بحيث يتيسرله الحلوس غير الممر ولعل هذا أقرب ( قوله الذى يغلب مرور الناس به ) وليس 
منه ماجرت به العادة من الصلاة بداحل رواق ابنالمعمر بالجامع الأزهرفإن هذا ليس محلا للمرور غالبا . نعم 
ينبغى آن يكون منه مالو وقف ف مقابلة الباب( قوله وكأن ترك فرجة ) يوئخط من التعبير بالترك أنه لولم يوجد من 
المأمومين تقصير كأن كلت الصفوف فى ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض.من نحوالصف الأول لم يكن ذلك 
مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع » وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين تحقق عزوض الفرجة والشك فيه »> وهو 
يحتمل لأن الأصل.تسوية الصفوف وسن الدفع حى يتحقق مايمنعه( قوله ولا يكره عند التقصير ) أى أما مع انتفاء 


شامل لما إذاكانت السيرة فى غير المخصوب ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) تعليل للمَئْن ( قوله وإنما يحرم الخ ) 
تقدم ما يغنى عنه ( قوله أو اخختل شرط من شروطها ) من عطف العام على الخاص ( قوله أو نحو باب مسجد ) 
يفبغى أن يكون محله مالم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتا المسجد بالصفوف » ثم رأيت الشيخ فى الحاشية ذكر 
ذلك احهالا ثم قال : ومحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلى . أما المصلى فلعدم تقصيره . وأما اماق 
فلاستحقاقه المرور فى ذلك المكان › على أنه قد يقال بتقصير المصلى -حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له ابحلوس 
فى غير الممر » ولعل هذا أقرب انهى . وقد يقال عليه إذا كانت الصورة أن المسجد متلى* بالصفوف فأين 
يذهب المار والمسجد ليس محلا للمرور » وقوله على أنه قد يقال بتقصير المصلى الخ فيه أنه حيث كانت الصورة 
ماذكر فلابد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير 


سے لق س 


ظن أن هذه المسثلة كسثلة التعخطى يوم الجمعة فقيدها يصفين ؛ ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها ارو ر ها 
محثه الأذرعى لعدم تقصيره » وقياسه أن من استر بسارة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار نحريم المرور » ولو قبل 
باعتقاد المصلى فى جواز الدفع وى عدم تحريم المرور ياعتقاد امار لم يبعد » وكذا إن م يعلى مذهب المصلى » و لو 
عجز عن ساره حى عن اللحط لم يكن.له الدفع كنا رجحه الأذرعى,خلافا الزركشى » ولو صل بلا سارة فوضعها 
غيره بلا إذنه اعتد بها كنا بحثه ابن الأستاذ» ويكره كا فى اجموع أن يصلى وبين يديه رجل أوامرأة يستقبله ويراهراه . 
ولو مر بين يديه شی ء كامرأة وحار وكلب لم تبطل . وأما خبر مسلم « يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» 
فالمراد به قطع الخشوع للشغل بها . والأوجه أن بعض الصفوف لايكون سترة لبعضها كما هو ظاه ركلامهم ( قلت : 
يكره الالتفات ) فى الصلاة سواء أكان المصلى ذكرا أم أنى فى جزء منها بوجهه يمينا أو شمالا لأأنه عليه الصلاة 
والسلام قال « إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » وورد « لايزال الله مقبلا على العبد فى صلاته مالم 
يلتفت » فإذا التفت انصرف عنه» ولو حول صدره عن القبلة بطلت » كا لو قصد به اللعب لا سحاجة فلا يكره » 
کا لایکره جرد مح العين: لآنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فأرسل فارساى الشعب من أجل الحرس » فجعل 
يصلى وهو يلتفت إلى الشعب » ( ورفع بصره إلى السماء ) لبر «مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 


التقصير بأن لم يقف فى موضع مرور الناس مثلا فخلاف الآولى . قال حج : وهو مراد من عير بالكراهة فيه › 
ولعلهم لم ينظروا لحلاف الو ارزى فيقولون بالكراهة حروجا منه لشدة ضعفه عندهم لخالفته لكلام الأصعاب 
( قوله حرم على من علم مها ) أى وآما غيره فلا يحرم عليه » لكن المصلى دفعه لأنه لايتقاعد عن الصبى والبييمة 
( قولهلم بعد ) وهذا هو المعتمد تنا جزم به سم على حج › وعليه فلو دفع المصلى المعتقد تحريم المرور مارا لم يعتقده 
مات المدفوع ل يضمئه الدافع الحواز مافعله بل سنة فى اعتقاده » لكن لو ترافع الدافع وول المدفوع إلى حاكم 
فالعبرة بعقيدته فيا يظهر ( قوله بلا إذنه اعتد” با ) أىفينبغى له وضعها حيث كان للمصلى عذر فى عدم الوضع » 
ويحتمل أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير » والأقرب الأول » وهل يضمن المصلى السترة فى هذه الحالة إذا 
تلفتأم لا ؟ فيه نظر» والأقرب أنه إن وضع يده علبها ودلت قرينة من المالك ولو بإشارة مته على وضع يده 
عليها فهى عارية » فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان وإلا ضمن ولو بلا تقصير منه » وإن لم يأذن 
وضع بده عليها فلا ضوان مالم يعد" مستوليا عليها لتعديه بوضع يده عليها بلا إذن » وی ما لو كانت السترة ملكا 
المصلى ولم بضعها ثم أخذها غيره ووضعها وتلفت هل يضمن آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لتعديه بوضع يده 
بلا إذن » وإن قصد بذلك مصلحة تود على المصلى مالم تدل قرينة من المصلى على الرضا بذلك وإلا فلا ضمان ( قوله 
يستقبله ويراه ) أى ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ولا يعد" سترة له کا مر ( قوله فى جزء منها ) بدل من قوله 
فى الصلاة ( قوله لايزال الله مقبلا ) أى برحته ورضاه اه حج (قوله كا لو قصد به ) أى بالالتفات بالوجه ( قوله 
فى الشعب من أجل الحرس ) عبارة المصباح : الشعب بالكسر الطريق » وقيل الطريق ف اللخبل اه ( قوله فجعل ) 
أى:النى” صلى الله عليه وسلم ( قوله مابال أقوام الخ ) أى ماحاهم وأبهم الرافع لثلا ينكسرخاطره لأن النصيحة على 
رءوس الأشهاد فضيحة » وقوله يهن" جواب قسم محذوف » والأصل ليثتهونن ؛ وقوله عن ذلك أىعن رفع 


( قوله وقياسه أن من استتر الخ ) أى يجامع عدم التقصير » إذ من أ بالسترة الى كلفه يبا مقلده لايعد” مقصرا 
( قوله يستقبله ) الضمير المرفوع فيه للرجل والمرأة وا منصوب للمصلى كما تصرح به عبارة الشهاب حج » ويظهر 
أن الضمير المرفوع فى يراه للمصلى فليراجع 


م مباية اتاج ¬ ۲ 


فى صلاتهم لينّبن” عن ذلك أو لتخطفن” أيصارهم » ويكره نظرمايلهى عنها كثوب له أعلام حير عائشة «كان الننئ 
صل التاعليه وسلم يصلى وعليدخيصة ذات أعلام فلما.فرغ قال : أمتتى أعلامهذه؛ اذهبوا بها إلى أب جهم وائتوى 
بأنبجانيته ) رواه الشيخان ( و ) یکره رکف شعره أو ثوبه ) تبر « أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب » والكفت 
بمثناة فى آخخره هو | قال تعالى ‏ ألم جعل الأر ص كفاتا أحياء وأمواتا.- أى جامعة للم » ومنهكا فى الجموع أن 
O EE‏ تخت عمامته أو ثوبه أ وه مشمر »> ومنه شد الوسط وغرز العذبة 2 والمعى ق 
اہی عن كف ذلك أنه يسجد معه : أى غالبا » ولهذا نص الشافعى على كراهة الصلاة وق إبهامه الحلدة الى بجر 
بها القوس » قال : لأنى آمره أن يفضى بطون كفيه إلى الأرض » والظاهر أن ذلك جار فى صلاة الحنازة وإن 
اقتضى تعليلهم خلافه » وينبغى كا قال الزركشى تخصيصه ف الشعر بالرجل » أما الرأة فى الأمر بنقضها الضفائر 
مشقة وتغيير ليها المنافية للتجمل وبذلك صرح فى الإحياء » وينبغى الحاق الحنى بها » ويسن لمن رآه كذلك 
ولو مصليا آنحر أن يحله حيث لافتتة . نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما 
فی به الوالد رهه الله تعالى » وسيأق نظيره فى جر آحر من الصف فتبين أنه رقيق ( ووضع يده على فيه ) اثبوت 
الثبى عنه ولمنافاته هيئة اللمشوع ( بلا حاجة ) هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كر اه ةكأن تثاءب » بل يستحب له 


البصر إلى السماء فى الصلاة » وقوله لتخطفن أبصارهم بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا المفعول وأو للتخير تهديدا 
وهو خبر بمعنى الأمر . والمعنى : ليكونن منكم الاننهاء عن رفع البصر إلى السماء أو نحطف الأبصار عند رفعها 
من الله تعالى » أما رفع البصر إلى السماء غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الأكر و نكا قاله القاضى عياض 
لأن السماء قبلة الدعاء كالكعبة قبلة الصلاة وكرهه آنحرون اه شرح البخارى لشيخ الإسلام اه زيادى . وف 
الشيخ عميرة فائدة : نقل الدميرى عن الغرالى فى الإحياء أنه قال : يستحب أن يرمق ببصره إلى السماء فى الدعاء بعد 
الوضوء ( قوله فى صلاتهم ) فاشتد : أى قوی قوله فى ذلك حى قال ليننبن اه حج ( قوله قال ألمتنى الخ ) إنما 
قال ذلك پیانا للخير ‏ وإلا فهو صل الله عليه وسام لانشغله شی ء عن الله تعالى ( قوله إلى أبى جهم )هو مسام ضمانى 
إنما أمر يدفعها له لأنبا كانت من عنده :أى ودفعها للنى صل الله عليه وسلم » وإنما طلب الأأنبجانية جيرا للخاطره 
ثلا يتوهم بدفعها له رد هديته عليه ( قوله بأنبجائيته )هی بفتح الهمزة وكسرها ويفتحالباعوكسرها أیضا کا قاله 
ف اللهاية ونقل عن النووى . وأغرب ابن قتيبة وقال : إنما هى منبجائية نسبة إلى منبج باد معروف بالشام » ومن 
قالها بهمزة أوله فقد غيرء ونقل ذلك ابن قتيبة عن اللأصمعى ( قوله أن لا أكفت ) بابه ضرب تار ( قوله ومنه 
شد الوسط ) ظاهره ولو على الحلد ولاينافيه العلة الحواز أنها بالنظر للغالب ( قوله أى غالبا ) خرج به صلاة 
الحنازة فإنه لانعبود فيها » ومع ذلك يكره ك الشعر فيها » لكن مقتضى جزمه جا ذكر أن التقويد بالغلبة منقول 
وعليه فلا يظهر قوله الآنى والظاهر أن ذلك جار ىصلاة ابلبنازة ( قوله لأنى آمره أن يفضى الخ ) هذا التعليل 
يقتضى كراهة الصلاة وفى يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض » ولو قيل بعدم الكراهة فيه 
لم يبعد لن العادة جارية فى أن منلبسه لايئزعه نوما ولا يقظة » فى تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة» وكذلك 
ابلحلدة فإنها إتما تلبس عند الاحتياج إليها ( قوله فى صلاة ابحنازة ) وهل يجرى فى الطواف أم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب عدمالكراهة للكف فى الطواف لانتفاء العلة فيه وهى السجودمعه؛ ويحتمل الكراهة أعدلا بعموم حديث 
والصلاة باز لة ابن م علا NE‏ 
منه يؤخذ سن الأمر بقعل السان وسن اللبىعن عمالفّها و إن كان الآمر والناهى من الأحاد ( قوله لاكراهة ) أى 


( قوله وف إبهامه الحلدة ) بحث الشيخ فى الحاشية أن مثلها اللحاتم . وقد يفرق بأن التختم مطلوب فى ابلحملة حى 


ساقةه- 


وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لماكانالغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون لاستقذاره . نعم 
الأوجه حصول السنةبغير ها أيضا إذ ليس فيها أذىحسى والمدار فيا يفعل باليين واليسارعليه وجودا وعدمادونالمعنوى 
على أنها ليست لتنحية أذىمعنوىأيضا بل لرد الشيطانكا فى الحبر» فهوإذا رآها لايقربه فأىواحدة نحى بهاكفت» 
لکن يورجه ماقالوه بأن ماكان سببا لدفع مستقذر يناسبهاليسارفكانت أولى وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك 
سواء أو وضع ظهرها أىبطنها ويكره التثاوئب لبر مسلم ١‏ إذا تثاعب أحدكر وهو فى الصلاة فليرده ما استطاع » فإن 
أحدكم إذا قال ها ها ضحك الششيطان منه » ولا تختص | اهة بالصلاة بلخارجها كذلك » ويكره النفخ فيها لآنه 
عبث ومسح نحو الحصي بسجوده عليه لنبى عن ذلك وتخالفته التواضع والحشوع ( و) یکره ( القيام على رجل ) 
واحدة من غير حاجة لمنافاته الحشوع فإ ن کان به عذر كوجع الأخرى لم تكره ( و) نكره ( الصلاة حاقنا ) بالنون أى 
بالبول( أوحاقبا ) بالباء الموحدة : أى. بالغائط بأن يدافع ذلك» أوحازقا بالقاف : أى مدافعا للريح » أوحاقما بهما 
بل السنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخْل بالمشوع وإن حاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا » 

ولانظر إلى كون الند ها هيئة مطلوبة ف الصلاة كوضعها نحت صدره ف القيام وعلى الركبة فى اللحلوس بين 
السجدتين والتشهد » لأن هذا زمنه قليل فاغتفر» ولأن هذا يشبه دفع الصائل وهوعذر فى ارتكاب مالا يعذر 
فى فعله( قوله ويسن اليسرى) والأولى أن يكون بظهرها لآنة أقوى ف الدفع عادة كذا قيل» لكن قول الشارح : 
وتحصل السنة بوضع يده اليسرى الخ ء قد يقتضى النسوية بين الظهر والبطن وسيأتى التصريح به فى كلامه 
( قو له نعم الأوجه حصول السنة بغيرها ) أى بغيراليسار » وعبارة المناوى على الخامع عند قولهدإذا تثاءب أحدكي فليضع 
يده على فيه » نصها : أى ظه ركف يسراه كنا كره جمع » ويتجه أنه الأ كل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليين » 
قیل لكنه يجعل بطنه على فيه عكس اليسرى ء ثم قال : تنبيه : قال المحافظ العراق : الأمر بوضع اليد على فه هل 
المراد به وضعها عليه إذا انفتح بالتثاوئب أو وضعها على الفم المنطيق حفظا له عن الانفتاح يسبب ذلك ؟ كل محتمل. 
أقول : قضية قوله فى الحديث فإن الشيطان يدخل الأول لآنه أيلغ ف منعه من الدخول › أما لو وداه فارتد فلا 
حاجة للاستعانة باليد مع انتفائه بدون ذلك ( قوله فهو إذا رآها) أى يده ( قوله لکن يوجه ماقالوه ) أى من سن 
اليسار ( قوله ويكره التثاكب ) أى حيث أمكته دفعه » وعبارة المناوى فى شرحه الكبير للجامع عند قوله صلى الله 
عليه وسلم «التثاوئب من الشيطان» نصا : وفيه كراهة التثاؤب ف الصلاة وغيرها » وبه صرح ف التحقيق للشافعية . 
قال الحافظ ابن حجر : والمراد بکونه مكروها أن يحرى معه » ولا فدفعه ورده غير مقدور له » وإنما خص 
الصلاة ف الروايات لأا أولى الأحوال به اه . قال فى الختار : وتثاءبت بالمد والهمز ولا تقل تثاوبت انهى : 
أى فإنه عاى كا فى المصباح ر قوله ومسح نحو الحصى ) ظاهره ولو قبل الدخول فى الصلاة » ويدل عليه قوله 
ولالفته التواضع والحشوع » وينبغى أن محل كراهة ذلك مالم يترتب عليه تشويه كأن كانيعلق من الموضع تراب 
يجبهته أومامته ( قوله أى بضيق العف ١‏ ) عبارة حج : أى بالريح وهى مخالفة لما فى الشارح وما ف القاموس 
أيضا ( قوله أو حاقما ) أى أوصافنا وهوالوقوف على رجل كا ذكره المصنف أو صافدا وهو الوقوف لاصقا 
القدمين ( قوله حي ث كان الوقت متسعا ) أى فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك إلا إن حاف ضررا لايحتمل عادةء 


فى حال الصلاة » وأيضا فإن الذى يستره احاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره ابلحلدة ر قوله فأى واحدة نحى بها) 
الأولى ف التعبير أنيقال : رد بها أو وضعها أونموذلك إذ لاتنحية كا قرره ( قوله لدفع مستقذر) أى وإن لم يكن تنحية 


سس 


(1) (قول المحشى قوله أى بضيق اللف) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيديئا أه مصححه . 


س “١‏ س 


ولا يجوز له الخروجمن الفرض بطرو" ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصرل ضرر بكتمه يببح التيمم فله حينئذ 
الحروج منه وتأخيره عن الوقت » والعبرة ىكراهة ذلك بوجوده عند التحرم » ويلحق به فا يظهر مالو عرض له 
قبل التحرم وعلم من عادته أنه يعود له فى أثنائها ( أو بحضرة) بنثليث الحاء المهملة ( طعام )مأ كول أو مشروب 
(يتوق) بامثناة أى يشتاق ( إليه) لبر مسا الا صلاة» أى كاملة «حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » بالمثلثة : 
ى البول والغائط وتوقان النفس فى غيبة الطعام بز لةحضوره إن رجى حضوره عن قرب كا قيد به فى الكفاية 
وهومأخوذ من كلام ابن دقيق العيد » وتعبير المصئف بالتوق يفهم أنه يأكل مايزول به ذلك » لكن الذى جرى 
عليه فى شرح مسار ف الأعذار المرنحصة فى ترك الحماعة أنه يأ كل حاجته بكالما وهو الأقرب » وغل ذلك حيث 
كان الوقت متسعا ( و ) یکره ( أن بصق ) فى صلاته أو خخارجها وهو بالصاد والزاى والسين ( قبل وجهه ) لکن 
حيث كان من ليس ف صلاة مستقبلا كنا بحث بعضهم تقييد ذلك با إذاكان مّبجا للقبلة [كراما ها ( أو عن يمينه ) 
لصحة انهبى عن ذلك بل يبصق عن يساره » ومحل ذلك كا قاله بعض المتأخرين فى غير مسجده صل الله عليه 
وسلم » أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى لأن الى صلى الله عليه وسلم عن يساره ‏ وإنما كره البصاق عن ايبين 


إلا أن قوله الآثى يبيح التيمم قد يقتضى خلافه» وأنه لافرق فما يوُدى إلى حروج الوقت بين حصوله فيها أولا كما 
يفيده قوله ولا يجوزله الحروج من الفرض الخ ر( قوله ولا يجوز له الحروج من الفرض ) حرج به النفل فلا حر م 
الحروج منه وإن نذرلتمام كل نفل دخل فيه لآن وجوب الإتمام لايلحقه بالفرض » وينبغى كراهته عند طر و ذلك 
عليه ( قوله مالو عرض له قبل التحرم ) أى فرده وعلم الخ ( قوله بالمثناة ) أى نحت وفوق . قال ف المصباح : 
والنفس أنى إن أريد بها الروح قال تعالى ‏ خلقكم من نفس واحدة ‏ وإن أريد به الشخص فذكر ؛ وجمع النفس 
أنفس ونفوس مثل فلس وأفلس وفلوس اه ر قوله أى يشتاق إليه ) أى ون لم يشتد جوعه ولا عطشه فبا يظهر 
أخذا ما ذكروه ى الفاكهة ء ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديدين فاحذره» وعبارة الشيخعميرة قوله 
تتوق شامل لان ليس به جوع وعطش وهو كذلك » فإنكثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها 
من غير جوع ولا عطش » بل لولم يحضر ذلك ومحصل التوقان كان الحكم كذلك ( قوله أى كاملة ) يجوز نصبه 
صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل ؛ وقوله بحضرة طعام خبر > وقوله وهو يدافعه الأحبثان فيه أن الواو 
لاتدخل على انبر ولا على الصفة كا هو مقرر عند إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر احبر 
كاملة : أى لاصلاة كاماة حال مدافعة الأخبئين ( قوله إن رجى حضوره عن قرب ) أى بحيث لايفحش معه 
التأخير وإنكان هيوه لاأكل إنما يتأق بعد مدة قلياة ( قوله وهو الأقرب ) قال ع بعد مثل ماذكر : وأما ما تأوّله 
بعض الأصعاب من أنه يأكل لقما يكسرببها سورة الحوع فليس بصحيح . قال الأسنوى : كلامه هذا يخالف 
الأصعاب » وجعل العذر قائما إلى الشبع إلا أنه لايلزم بقاء الكراهة فى مسئلتنا إلى الشبع : يعنى مسئلة الكتاب 
المذكورة هنا ء ووجه عدم اللزوم أنه يجو زأن تنقطع الكراهة بعد تناول مايكسر سورة ابحوع وإن طلب منه 
استيفاء الشبع » اذ لايلزم من طلب استيفائه استمرار الكراهة بعد أكل اللقم انى ( قوله حيث كان الوقت متسعا) 
أى يأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الأكل ( قوله من ليس فى صلاة ) مستقبلا : أى خلافا سج رحمه الله ( قوله 
عن عينه أولى ) أى فى كه لما سيأنى من حرمة البصاق ف المسجد . لايقال : لم قدم الهين على جهة الوجه فى هذه 


( قوله أى يشتاق ) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق ( قوله لأن الى“ صلى الله عليه وسلم عن يساره) 


كك 
إكر اماللملك ولم يراع ملاك اليسار لأن الصلاة أم الحسنات البدنية» فإذادخل فيها تنحىعنه مللك اليسار إلى فراغه منها 
إل محل لايصيبه شى ء من ذلك » فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشنطان» ومحل ماتقرر فى غير المسجد فإن 
كان فيه بصق فى ثوبه فى الحانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام کا صرح به فى انجموع 
والتحقيق حبر البصاق ف المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» ويجب الإنكار على فاعله » ويحصل الغرض ولو بدفتها 
فى ترابه أو رمله » يخلاف المياه فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة ىتقذيره » ويسن تطييب عله » وإثما لم نجب. 
إزالته منه من کون البصق عرما فيه للاختلاف ف جره كما قبل به ى دفع امار بين يدى المصلى كما مر » وبحث 
بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر أصلاء وامراد أن ذلك يقطع الحرمة حينئذ ء وإنماريحرم فيه إن بی جرمه لا إن 
اسهلك فى نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه » وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لآن 
الملحظ التقذير وهومنتف ف ذل ك كالفصد ف إناءأوعى قمامة بهوإن لم يكن ثم حاجة وما زمه بعضهم من حرمتهق هو ائه 
وإن لم يصب ‌شيئام ن أجزائه وأنالفصدمقيد بالحاجة إليه فيه بمردود وجب إخراج نجس منه فورا عيناعلى من عام به 


الصورة . لأنا نقول: جهة القبلة أعظم من غيرها فروعيت ( قوله [كراما للملك ) هذه الحكمة لاتظهر فى البصاق 
خارجها ( قوله إنما يقع على القرين ) قضيته أن الشيطان لايفارقه فى الصلاة ( قوله وحك بعضه ) أى لنزول 
صورته ولا يسقط منه شى ء فى المسجد ( قوله وكفار”ها) أى فهى دافعة لابتداء الإم ودوامه كما هو ظاهر الحديث 
اه زيادى ( قوله ويحصل الغرض ) أى وهوكفارتها ( قوله ويسن تطييب عله ) أى بنحو مسك أو زباد أو بخور 
لأن المطلوب دفع السيئة بفعل -حسنة ( قوله ونما لم تجب إزالته منه) أى واكتى بالدفن للاختلاف الخ حل عدم 
الوجوب حيث لم حصل ببقائه تقدير للمسجد» وعبارة مم على منج : ولكن تحب إزالته : أىالبصاق لآنه مستقذر 
مر ( قوله للاختلاف فى نحرعه ) فيه مامر ومع ذلك فقوله للاختلاف الخ يقتضى عدم وجوب الإنكار على فاعله 
وقد صرح يخلافه ( قوله وبحث بعضهم الخ ) معتمد ( قوله يقطع الحرمة ) ويحتمل انقطاعها مطلقا كا هو ظاهر 
الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل » فقوله فيه وكفار نما : أى الحطيئة دفنها صريح فى تكفير الحطيئة على 
الفخل قترفع الحرمة مطلقا اه سم على حج . 

[ فرع ] قال فى الروض وشرحه : وكذا یکره عمل صناعة فيه : أى فالمسجد إنكثر كما ذكره فى الاعتكاف 
هذاكله إذا لم تكن خسيسة تزرى بالمسجد ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم › ذكره ابن عبد السلام 
فى فتاويه اھ . وقيد مر قوله ولم يتخذه حانوتا بما إذا صار ذلك الاتخاذ مزريا به » قال : ولا ينافيه مقابلته بما قبله 
لأن الإزراء ف الأول من.ذات الصنعة بخلاف الثانى . 

[ فرع] سثل مر عن الوضوء على حصر المسجد أيحرم ؟ فقال يحرم لآن فيه إزراء به اه سم على منهج( قوله 
وأصاب نجزءا ) عطف على بی لاعلى استهلك کا يتوهم ( قوله فورا عينا على من عام به ) أى فإن أخر حرم عليه ؛ 
يوخذ منه أن له إذاكان عن بمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة ( قوله [كراما للملك ) إنما يظهر بالفسبة 
للمصلى على أن فى هذه الحككة وقفة إن لم تكن عن توقيف » وعبارة الشاب حج : ولا بعد فى مراعاة ملك ايعين 
دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول ( قوله ويجب الإنكار على فاعله ) أى بشرطة » وهو كون الفاعل 


E 


وإن َم يتعد” به واضعه » ولا يحرم البصق على حصير المسيجد إن أمن وصول شی ع منه له من حيث البصاق 
فى المسجد ( و) يكره( وضع يده ) أى المصلى ذكرا كان أوغيره ( على نخاصرته ) من غير حاجة لى الصحيح 
عن الاختصار لأنه فعل الكفار أو المتكيرين » وقد صح أنه راحة أهل النار فيها » ولأن إبليس أهيط من 
الحئة كذلك » ويكره أن يروّح على نفسه فى الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث » وأن يمسح وجهه 
فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار ( و) تكره ( المبالغة فى خفض الرأس ) عن الظهر ( فى ركوعه ) 
وكذا خفضه عن أ كل الركوع و إل يبالغ كنا دل عليه كلام الشافعى والأصماب ( و ) تكره ( الصلاة فى الحمام ) 
ولو فى مسلخه حبر « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » ولأأنه مأوى الشياطين على أصح العلل » وخرج 
بالحمام سطحها فلا تكره فيه كنا ذكره الوالد رحمه الله تعللى فى شرحه عن الزبد . ويوخذ من العلة عدم الكراهة 


فلو علم به غيره بعد صارت فرض كفاية عليبما م إن آزاها الأول سقط احرج » وينبغى دفع الإثم عنه من أصله على 
نظير ماتقدم فى البصاق أو الثانى سقط الحرج » ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ م يحصل منه مايكفرها ( قوله 
وإن لم يتعد به واضعه ) أى وإن کان له من هو معد لذلك اه حج( قوله من حيث البصاق ) أى وإن حرم من 
حيث إن فيه تقدير -حق الغير وهو المالك إن وضعها ف المسجد لمن يصلى عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة 
عليها إن كانت موقوفة للصلاة ( قوله ويكره وضع يده ) أى جنسما الصادق بكل منهما ( قوله أنه راحة أهل النار 
فبها ) وعبارة سم على منهج فانصه : ع روى ابن حبان فى صحعيحه « الاختصار فى الصلاة راحة لأهل النار » قال 
ابن حبان : يعنى فعل اليبود والنصارى وهم أهل النار اه . وى نسخ متعددة إسقاط لفظة فيها وعليه فلا معار ضة 
( قوله أو يشبكها ) أى فى الصلاة وكذا حار جھا إن کان منتظرا لها أو متوجها إليها فى الطريق كا يأتى فى غسل الشمعة 
إن شاء الله تعالى ( قوله وقبل انصرافه ) أى من حل صلاته كا هو ظاهر » واقتصر حج فيا نقله عن بعض الحفاظ 
على كو نه فى الصلاة » وتكره الصلاة ف الحمام وتندب إعادتها ولو منفردا الخروج من خلاف الإمام أحمد رضى 
الله عنه » وكذا كل صلاة اختلف فى صصها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من ىلاف ولو متفردا وخارج 
الوقت ومرارا ( قوله وخرج بالحمام سطحها ) أنثه باعتبار البقعة وإلا فالحمام مذ كر ( قوله ويخذ من العلة ) هى 


یری حرمته » ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدى ضرره إلى الغير ( قوله من حيث البصاق ف المسجد ) أى أما من 
حيث التقدير ما لابملكه فا حرمة ثابتة ( قوله لأنه فعل الكفار أو المتكيرين الخ ) عبارة الشباب حج فى التحفة : 
وعلته أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما ى شرح مسلم : أن يليس هبط من 
الحنة كذلك انت . وقوله لما صح أنه راحة أهل النار دليل لكونه فعل الكفار أو المتكبرين اللذين قال بكل منهما 
قائل » إذ أهل النار هم الكفار والمتكبرون 2 والمراد أن هذا فعلهم فى صلاتهم كا يصرح به رواية ابن حبان 
« الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار » وقوله أو الشيطان معطوف على الكفار ودليله مابعده > وق نسخ من 
.الشارح لفظ فيها عقب قوله راحة أهل النار وهو غير صواب لما علمت ( قوله وكذا خفضه ) أى الرأس » وقوله 
عن أكل الركوع قضيته أنه لو أتى بالحفض ف أقل الركوع لابكره ؛ وكأنه بحسب مافهمه كالشباب حج من 
كلام الشافعى والأصعاب وإلا فكلام الشافعى الذى نقله الأذرعى معتر ضا به تقييد المصنف بالمبالغة » بل وكلام 
الأصعاب كا يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأ كل الركوع ؛ وعبارة الأذرعى فى القوت : قلت فأفهم : أى 
كلام المصنف أن الحفض بدون المبالغة لايكره » وفيه نظر . قال ف الأم : فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن 
رأسه أو جا ظهره حتى يكو ن کالعدودب كرهت ذلك له اتهى . ولا شك أن ذلك خلاف السنة كنا سيق ف 
فصل الركوع » والمبالغة أشد كراهة » إلى أن.قال : فتقييده بالمبالخة حلاف مادل عليه كلام الشافعى والأصعاب 


TE 

فى الحمام الحديد کا أفى به الوالد رحه الله تعالى لانتفاء العلة فيها مع انتفاء ماعلل به أيضا م نكشف العورات فيا 
واشتغال القلب بمرور الناس وغلبة النجاسة فيه إذ لايصير مأوى الشياطين إلا بكشف العورة فيه » ومثل الحمام 
كل محل معصية ( و ) فى ( الطريق ) والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف لأنه يشغله مخلاف الصحراء اللخالى عن 
الناس كما عصحه فى التحفيق » وقيل لغلبة النجاسة للنبى عن الصلاة ف قارعة الطريق وهى أعلاه » وقيل صدره 
وقيل مابرز مئه والجميع متقارب » والمشبور أن كل واحدة علة مستقلة فلا ينتتى الحكم بانتفاء بعضها » وتكره 
فى الأسواق والرحاب الحاررجة عن المسجد كنا فى الإحياء ( و ) فى( المزبلة ) أى محل الزبل ونحوه وهى بفتح الباء 
وضمها والجزرة ومثله كل نجاسة متيقنة ومحل ذلك ما إذا فرش عليه طاهرا وصل وإلالم تصح صلاته لملاقاته نجسا 
فيها » وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة وحاذاها فإن بسطه على ماغلبت فيه النجاسة لم تكره كنا 
اقتضا هكلام الرافعى لضعف ذلك بالحائل ( و )ى ( الكنيسة ) وهى بفتح الكاف متعيد اليبود » والبيعة وهى بكسر 
الباء متعبد النصارى ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين » ويمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه ء 
وكذا إن كان فيها صور معظمة كما سيق ( و ) فى (عطن الإبل ) ولو طاهرا» وهی ماتنحى إليه إذا شربت 
ليشرب غيرها » فإذا اجتمعت سيقت منه للمرعى لحبر « صلوا فى مرابض الغنم » أى فى مراقدها « ولا تصلوا 
فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين » والفرق بين الإبل والغتم أن الإبل من شأنها أن يشتد نفارها فيشوش 


قوله ولأنه مأوى الشياطين ( قول هكا أفتى به الوالد ) أى خلافا حجر قول هكل محل معصية )كالصاغة وعل المكس 
وإن م تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ماه وكذلك مأوى للشياطين ( قوله والبنيان ) أى ولو كان الطريق 
فى البنيانكا يدل لدكلام حج وعبارته : والطريق فى صراء أو بنيان وقت مر ور الناس بهكالمطاف لأنه يشغله ومن 
ثم كان استقباله كالوقوف به اه . وأفاد بقوله ومن ثم الخ أن حكم استقبال الطريق كالوقوف فيه ( قوله کا . 
فى الإحياء ) ينبغى أن محل الكراهة ذلك حيث كان ثم من يشغله ولو احتالا » أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه 
فى رحبة حالية ليلا فلاكراهة » ومثله يقال فى الأسواق حيث لم تكن محل معصية ( قوله وفى الكنيسة ) ولو جديدة 
فيا يظهر » ويفرق بينها وبين الحمام ابحديد بغلظ أمرها لكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبيت الحلاء الحديد بلأولى 
منه ( قوله ونحوهما ) أى من كل مايعظمونه ( قوله صور معظمة ) أى لم ( قوله فإنها خلقت من الشياطين ) أى 


( قوله كنا صحمحه فى التحقيق ) يعنى تقييد الكراهة بالبنيان ونفيها في الصحراء » وأما قوله بالنسبة للبثيان وقت 
رور الناس به وبالنسبة الصحراء الحالى عن الناس فليس من كلام التحقيق وإنما هو حمل «نه لكلام التحقيق وإن 
آوهم سياقه خلافه » وعبارة التحقيق : وقارعة الطريق ف البنيان » قبل وى البرية انهت . فحملها الشارح عل 
ماذكره إشارة إلى أنه جرى على الغالب من أن الغالب فى الطريق ف البنيان مرور الناس يْلافه فى الصحراء » 
فتلخص أن المدار نى الكراهة على كثرة مرور الناس وف عدمها على عدمه من غير نظر إلى حصوص البنيان 
والصحراء ( قوله وقيل لغلبة النجاسة ) مقابل قوله لأنه يشغله » وكان الأولى ذكره عقبه أو تغيير هذا الصنيع ( قوله 
انى عن الصلاة ف قارعة الطريق ) تعليل لأصل الان ر قوله والمشبور أن كل واحدة ) أى من العلتين السابقتين 
فى قوله لأنه يشغله وى قوله وقيل لغلبة النجاسة » وكان الأولى ذكر هذا عقبهما » على أنه لايلائم مامر له من 
تعويله فى الحكم على أوليهما وحكاية ثانينهما بقيل . وعبارة الأذرعى تم قيل الكراهة لمرور الناس وقيل للنجاسة » 
والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة الخ » و بالحملة فكلامه فى هذه السوادة فى غاية القلاقة 


مقاب 
الممشوع ولا كذلك الغم > ولا ختص الكراهة بعطنها بل مأواها ومقيلها ومباركها بل وساثر مواضعها كذلك » 
والكراهة كا قاله الرافعى فى العطن أشد من مأواها إذ نفارها فى العطن أكثر . نعم لاكراهة ىعطها الطاهر حال 
غيبيّها عنه » والبقر كالغن كا قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه » ومتى كان بمحل الحيوان نجاسة 
فلا فرق بين الإبل وغير ها » لكن الكراهة فيها حينئذ لعلتين وف غيرها لعلة واحدة( و ) فى( المقبرة ) بتثليث 
الموحدة ( الطاهرة ) وهى التى لم تنبش أو نبشت: وفرش عليها طاهر ( والله أعلم ) للخبرالسابق مع خبر مسلم 
« لاتتخذوا القبور مساجد ‏ أى أنباكم عن ذلك» وخبر « لانجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » وعلته محاذاته 
النجاسة سواء ماتخته أو أمامه أو يجانبه نص عليه ف الأم » وهن ثم لم تفترق الكراهة بين المتبوشة بحائل وغيرها ولا 
بين المقبرة القدبمة والحديدة بأن دفن بها أوّل ميت بل لو ذفن ميت بمسجد كان كذلك » وتنتى الكراهة عند انتفاء 
امحاذاة وإن كان فيها لبعد الموتى عنه عرفاء ويستثى كما قاله فى التوشيح مقابر الأنبياء صلى الله علييسم وسلم : أى 
إذا كانت ليس فا مدفون سوى نى أوأنبياء فلا تكره الصلاة فيها لأن الله حرم على الأر ض كل أجسادهم ولاهم 
أحياء فى قبورهم يصلون »ويلحق بذلك كا قاله بعض المتأحرين مقابر شهداء المعركة لأنهم أحياء » واعتراض 
الزركشى كلام التوشبح بأن تجريز الصلاة فى مقبرة الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها مسجدا » وقد ورد الهبى عن ااذ 
مقابرهم مسجدا وسد الذرائع مطلوب لاسا تحريم استقبال رأس قبورهم غير معرل عليه لأنه يعتير هنا قصد 
استقبالما لتبرك أونحوه » ولا يازم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا » على أن استقبال قبر غير هم 
مكروه أيضا كما أقاده حبر « ولا تصاوا إإيها» فحينئذ الكراهة لشيئين : استقبال القبر » و اذاة النجاسة . والثاى 


خلقت على صفة تشبهالشياطين من النفور والإيذاء » وعيارة حج بعد قوله فى الحديث : فإنها حلقت من الشياطين » 
وف رواية : نها جن" خلقت » وبه عام أن الفرق أن الإبل خلقت من الشياطين » بل فى حديث ‏ إن على سنام كل 
واحد منها شيطائين » والصلاة تكره فىمأوى الشياطين اه . وقال المناوى ف شرح اللخامع الصغير بعد قولهصلى الله 
عليه وسلم فإنها حلقت من الشياطين » زاد فى رواية : ألا ترى آنا إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها ؟ قال القاضى : 
امرابض جمع مر بض وهو مأوى الغنم » والأعطان المبارك » والفارق أن الإب لكثيرة التفار فلا يأمن المصلى فى أعطانها 
أن تنفر وتقطع الصلاة عليه إلى آخحر ماذكر » ثم قال : واستشكل التعليل بكونها حلقت من الشياطين مما ثبت أن 
المصطى كان يصلى النافلة على بعيره » وفرق بعضهم بين الواحد وبين كونها جتمعة بما طبعت عليه من النفار المنضى 
إلى تشويش القلب » مخلاف الصلاة على المركوب مرا اه . ولم يتعرض لعبى نخلقها من الشياطين فليراجع ( قوله 
وسائر مواضعها كذلك ) أى وإن كانت مر بوطة ربطا وثيقا لاحمّال أن بحصل مہا وإن كانت كذلك مايذهب 
المشوع ( قوله وفرش عليها طاهر ) أى أو نبت عليها حشيش غطاها كنا هو ظاهر لطهارته( قوله سوى نبى أو 
أنبياء ) أى وأما إذا دفن مع الأنبياء فها غير م فإن حاذى غير الأنبياء فى صلاته کره وإلا فلا ( قوله فلا تكره 
الصلاة ) معتمد ( قوله يصلون ) المتبادر منه أنهم يصاون صلاة بركوع وود کا يفعل ف الدنيا ولا مانع منه لن 
أمور الأتحرة لايقاس عليها ( قوله ويلحق بذلك الخ ) معتمد ( قوله ذريعة ) أى وسيلة مصباح ( قوله الذرائع) أى 
الوسائل الى توئدى إلى عر م ( قوله لأنه يعتبرهنا ) أى للشحر( قوله على أن استقبال قر غير هم) أى الأنبياء وشهداء 


( قوله لأنه بعتبر هنا ) أى يشترط فى تحقيق الحرمة 


سه سم 
منتط عن الأنبياء ؛ والأول يقتضى الحرمة بالقيد الذى ذكرناه لإفضائه إلى الشرك » وتكره على ظهر الكعبة لبعده 
عن الأدب » وف الوادى الذى نام فيه صلی الله عليه وسلم لآن فيه شيطانا » مخلاف بقية الأودية » ومحل الكراهة 
فى جميع مامر مالم يعارضها خشية حروج وقت» وإنمالم يقتض النبى هنا الفساد عندنا » مخلاف كراهة الزمان لأن 
تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن الشارع جعل لا أوقاتا خصوصة لاتصح فى غيرها فكان الخلل فيها أشد » يلاف 
الأمكنة تصح فى كلها ولوكان امحل مغصويا لأن اہی فيه كالحريرلأمر حارج منفك عن العبادة فلم يقتض 
فسادها » واحترز المصنف بالطاهرة عن النجسة فلا تصح الصلاة فيها كا مر . 


( باب) بالتنوين 


وقدمه على مابعده لأنه لايفعل إلا ى. الصلاة » بخلاف سبدة التلاوة لأنها تكون فيها وخارجها » وأخر الكلام 
على سبدة الشكر لأنها لانكون إلا حارجها . وشرع جود البو حير السهو تارة وإرغاما للشيطان أخرى : أى 
يكون القصد به أحد هذبن يالذات وإن لزمه الآر » وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للأوّل » وإطلاق من 
أطلق أنه للثانى اا 


المعركة ( قوله بالقيد ) ى وهو استقبالها للتبرك ونحوه ( قوله خحشية خرواج وقت ) أى أو فوت جماعة اه حج . 
ولعل المراد فى غير الصلاة حاقيا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن حاف فوت اللجماعة ( قوله فلا تصح الصلاة 
فيها ) أى إلا بحائل كا مر . 
باب جود السبو 

( قوله جود السبو ) المراد بسجود السبو مايفعل لبر الخلل وإن تعمد سببه كرك التشهد الأول أو القنوت 
عمدا » والمراد يأحكامه مايتعلق به إثباتا أو نفيا ( قوله حبر السبو تارة ) كأن سها برك التشهد الأول أو نجوه » 
وإرغاما كأن ترك التشهد الأوّل مثلا عمدا ر قوله وعلى هذا حمل إطلاق من أطلق أنه للثانى ) فيه أن إرغام الشيطان 
قد يكو ن لاك بعض عمدا فلايلزم منه جبر السهو دائهما إلا أن يقال أراد السو الخلل ولو بفعل ماينققص ثوايه 


(قوله بالقلد الذى ذكرناه ) أى قصد استقباها لتبرك أو نحوه > 


باب جود السو سنة 
ر قوله لأنه لايفعل إلا فى الصلاة ) أى أو ما فى حكمها وهو جود التلاوة أو الشكر كا يأتى ر قوله أى يكون 
القصد به أحد هذين الخ ) أى من الشارع بدليل قوله قبل وشرع وبقرينة مابعده أيضا وببذا يلتم الكلام » وإنما 
قال احبر السبو فقيد بالسبو مع أنه يكون فى انرك عمدا أيضا كا يأنى لآن الكلام فى المشروعية وهو إنما شرع 
السو » وندبه فى العمد إنما هى بطريق القياس كا بعلم مابنى » وبه يندفع قول الشبخ فى الحاشية فيه : إن إرغام 
الشيطان قد يكون لرك بعض عمدا فلا يلزم منه جبر السهو دائما إلى آخحر ماذكره » وكذا تصويره السجود لإرغام 
الشيطان با إذا ترك بعضا عمدا » وكأنه فهم أن معنى قول الشارح : أى يكون القصد به الخ : أى من المصلى وقد 
٩‏ - نباي الحتاج - ۲ 


س أ" سه 
والسبو لغة : سيان الشىء والغفلة عنه > والمراد هنا الغفلة عن شىء من الصلاة ( جود السهو)) الى 
(سنة) مرثكدة ولوق نافلة سوى صلاة الحنازة » وشمل ذلك مالو سما فى سعدة التلاوة خارج الصلاة فيسجد 
للسهو » ولا مانع من جبران الشى ء بأكثر منه خلافا لبعض المتأخرين » ومثلها سبدة الشكر » ونما م يجب لأنه 
ينوب عن المسنون دون المفروض » والبدل إما كبدله أو أحف منه » وأما قوله صلى الله عليه وسلم « وليسجد 
بدتين » فصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتى » وَإتمأ وجب بجيزان الحج لآآنه بدل عن وااجب فكان واجبا » 
وإنما يسن ( عند ترك مأمور به ) من الصلاة ولو احالا كأن شك هل فعله آم لا( أو فعل منہی عنه ) فيها ولو 
.بالشك کا سيق . ولا يرد عليه خلافا لمن زعمه ما لو شلك أصلى ثلاثا أم أربعا » فإن وده بفرض عدم الزيادة 
لأركه التحفظ المأمور به » وبفرضها لفعله المبى عنه فيها فهو لم يخرج عنبما ( فالأوّل ) مهما وهو المأمور به المأروك 
( إن کان ركنا وجب تداركه) بفعله » ولا يغنى عنه جود السو لتوقف وجود الماهية عليه( وقد يشرع السجود ) 
للسهو مع تداركه ( كزيادة ) بالكاف ر حصلت بتدارك ركن کا سبق ) بیان ذلك ( فى ) ركن ( الرتیب ) وقد 


( قوله عن شی ء من الصلاة ) أى على التفصيل الآنى ر قوله جود السهو ) قال سم على حج : هو أعنى السو جائز 
على الأنبياء » لاف النسيان لأنه نتقص » وما فى الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام » 
-فالمراد بالنسيان فيه السهو . وى شرح المواقف الفوق بين السهو والنسيان : بأن الأول زوال الصورة عن المدركة 
مع بقائها فى الجافظة » والنسيان زو اا عنہما معا فيحتاج فى حصو هما إلى سبب جديد اه ( قوله سوى صلاة ابلتنازة ) 
فإنه لايسن فما بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ( قوله وشمل ذلك مالو سها الخ ) ف دعوى الشمول 
مساحة لن ميود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها ( قوله وإنمالم يحب ) ىسود السهو ( قوله لأنه ينوب 
عن المسنون ) أى قد ينوب الخ وقد لاينوب كأذ كار الركوع ( قوله وإنما وجب ) هذا علم من قوله ولا والبدل 
ما کبدله الخ ( قوله عند ترك مأمور به ) أىسواء تركه عمدا ليسجد آم لا كنا ثمله كلامهم اه شيخنا زيادى . 
ونقل عن إفتاء الشارح أنه إذا تركه بقصد السجود ثم عد بطلت صلاته » كما لو قرأ آية عجدة بقصد السجود فإن 
صلاته تبطل بسجوده . أقول : وقد يفرق بينهما بأنه برك التشبد حصل خلل فى صلاته يقتضى الحبر . وبقراءة 
الآية لم يحصل مايقتضى السجود إلا نفس القراءة وهى منهى عنما > وترك التشهد وإنكان منهيا عنما لكن حصل به 
خلل باق يحتاج إلى احبر ( قوله من الصلاة ) حر ج به قنوت النازلة كما سبأتى فى كلام الشارح» والمراد بقوله ولو 
احالا الإشارة إلى أنه لو نی بعضا معينا سعد » بخلاف غيره على مابآتی ( قوله فإن جو ده ) الفاء فيه للتعليل ( قوله 
بالكاف ) احثر ز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضى أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا » مع أنه ليس مرادا 


علمت مافيه ( قوله والسبو لغة : نسيان الشىء الخ ) أى مخلافه فى عرف الأصوليين » فإن السهو الغفلة عن الشى ء 
مع بقائه فى الحافظة فيتنبه له بأدنى تبيه . والنسيان زوال الثبىء عن الحافظة فيحتاج إلى نجديد تحصيل ( قوله 
والمراد هنا الغفلة عن شى ء من الصلاة) أى أوماى حكها ر قوله وشمل ذلك ) أى ماف امن مع ما أعقبه به حيث 
لم يقيده بالصلاة وبه يندفع مافى حاشية الشيخ ( قوله لأنه ينوب عن المسنون ) فيه قصور » وعبارة التحفة : ولم 
يجب لآنهلم ينب عن واجب بحلاف المج ( قوله ولو بالشك كا سیآتی ) أى المذكور فى قوله عقبه » ولا يرد خلافا 
إن زعمه مالو شلك الخ » وإذا كان المراد بفعل المنبى عنه ماذ كر فهو كاف فى دفع هذا الإيراد فلا حاجة إلى جواب 
آخر غيره » على أن قوله فى جوابه الآنى فإن موده بفرض عدم الزيادة لتركه التحفظ المأمور به يقال عليه إن 


2 

لايشرع كما لو كان المتر وك السلام > فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أنى به ولو بعد طول الفصل ولا يسجد 
أو النية أو التحرم » فإذا ذكره أو شلك فيه استأنف الصلاة > وما قبل هن أن قولهكزيادة إلى آحره غير محتاج إليه 
لأنه معلوم من قوله أو فعل منهبى عنه رد يأن المراد با مني عنه ماليس من أفعال الصلاة »> وهذه الزيادة من أفعالها 
لكن لايعتد” بها لعدم الترتيب » وقد ينازع ف الرد” لما مر من شمول كلامه مسئلة الشك فيكون ذكره إيضاحا ( أو ) 
كان الروك ر( بعضا ) فيسجد بنرك واحد مما يأى إذ الأبعاض من الشعائر الظاهرة الحتص طلبها بالصلاة ( وهو 
القنوت ) الراتب وهو قنوت الصبح والوتر فى نصف ر مضان الثانى دون قنوت النائالة لأنه سئة عارضة ف الصلاة 
يزول بزواها فلم يتأكد شأنه بالحبر وترك بعض القنوت ولو كلمة کله » وإن قلنا بعدم تعين كلماته لأنه بشروعه 


بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ( قوله ولم يأت بمبطل ) أى أما لو أتى به فإن کان مما يبطلعمده وسهوه كالفعل 
الكثير والكلام الكثير استأنف انصل'ة » و إن کان ما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل اتی به لظن خروجه من 
الصلاة سعد السهى ثم سلى » وسبوده ئيس للتدارك بل لفعل مايبطل عمده ( قوله أوشلك فيه ) أى وطال تردده يقدر 
مغبى ركن على مايأ ( قوله إذ الأبعاض الخ ) عدل إلى هذا التعليل عن تعليل الحلى بأنه ذكر مقصود فى محل 
مخصوص لا أورد عليه من ثموله لأذكار الركوع ونحوه . ويمكن أن يجاب عن الحلى بأنه أراد بالمقصود مالا 
يقوم غيره مقامه › وباحل المخصوص أنه لايشرع فى غير موضعه فيخرج بالاقضود السورة » فإن المطلوب فيا 
ليس معينا فى سورة دون غيرها ولا تشرع غير القيام والنسبيحات ليست حصوصة بلفظ لايقوم غيره مقامه 
ولكنها تفعل فى الركوع والسجود » يلاف القنوت فإنه لايشرع ى غير الاعتدال والتشهد الأول وإن تكرر 
بفعل الأخير لكن لايقوم غيره مقامه ( قوله ولو كلمة ) أى ومنها الفاء ف فإنك تقضى » والواو فى وإنه » وقوله 
وترك : أى وإن أتى بدل الروك إا يرادفه كع بدل فيمن هديت . والقياس أن مثل ذلك مالو ترك قوله : فلك 
الحمد على ماقضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منهما لما مر عن الروضة من استحباب ذلك فى القنوت ويحتمل 
عدم السجود » ولا يلزم من الاستحباب الورود » وقوله من استحباب ذلك الخ عبارة ابن حجر قبل فى القنوت 
بعد قول المن» وهو : اللهم اهدنى فيمن هديت الخ نصا : وزاد العلماء فيه بعد واليت : ولا يعز من عاديت » 
وإنكاره مردود لوروده فى رواية البمنى وبقوله تعالى ‏ فإن الله عدو للكافرين ‏ وبعد تعاليت : فلك الحمد على 
ماقضيت أستغفرك وأتوب إليك. ولا بأس بمذه الزيادة بل قال جمع إنها مستحبة لورودها فى رواية الب » وذ كر 
نحوه مر فی شرحه ( قولهككله ) أى مالم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا ج#بود من جهة ترك القنوت » 
لاف ما إذا قطعه واقتصر على ما یی به منه » ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا عبود لإتيانه بقنوت كامل » 
أو اتی ببعضه وبعض القنوتالآخر فينبغى أن يسجد لعدم تیان يواحد كامل منهما اه سم على بحج . أقول : 
رقضيته أنه لو أتى ببعض أحدهما مع كمال الاآخر لايسجد» وف حاشيته على منهج فرع جمع بين قنوت الصبح وقنوت 
'سيدنا عمر فيه فرك بعض قنوت عر قد يتجه السجود . لايقال : بل عدم السجود لأن ترك بعض القنوت عمرلايزيد 
على تركه بجملته وهو حينئذ لاود له . لأنا نقول : لو صح هذا السك لزم عدم السجود برك بعض قنوت 


الآتى فى كلام المصئف إنما هو فى ترك فعل حقيى وهو ترك الركن على مايأق فيه ورك بعض ( قوله فإذا ذكره أو 
شك فيه استأنف الصلاة ) أى وقد صدق أنه لاود ( قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل می عنه ) أى فهو من 
القسم الثانى لا الأول » وحينئذ فكان اللائق فى الإير اد أن يقال : السجود ىهذه ليس لرك المأمور بل لفعل الى » 


(A‏ س 
فيه يتعين لأداء السنة مالم يعدل إلى يدله»ولأن ذكر الوارد على نوع من اللحلل يحتاج إلى احبر » بخلاف مايأقى به 
من قبل نفسه فإن قليلهككثيره » والمراد بالقنوت مالا بد منه فى حصواه ‏ بخلاف ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت 
سيدنا مر رضى الله عنه لأنه آنى بقتوت تام“ » وكذا لو وقف وقفة لاتسع القنوت إذا كان لاعسنه لإتيانه بأصل 
القيام على مانقل عن الوالد رحمه الله تعإلى . نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لاتسع القنوت المعهود 
وتسع قنوتا ما مجزئا . أما ل وكانت لاتسع قنوتا ميزئا أصلا فالأوجه السجود ( أو قيامه) أى القنوت الراتب وإن 
استلزم تركه ترك القنوت بان لم يحسنه فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ذكر الاعتدال . فإذا تركه عبد له » وبما 
تقر اندفع ماقيل إن قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه » ولو تركه تبعا لإمامه الحنقى 
سید كا صرح به ف الرّوضةء وقول لقال لايسجد مبنی على مرجوح ء وهو أن العبرة بعقيدة الإمام » ولو 
اقتدى فى الصبح بمصللى سنہا جد فيا يظهر إن لم يتمكن من القنوت خافه » فإن فعله فلا » ويحمل عايه ماذ کره 


الصبح المخصوص لأنه لو تركه بجملته وعدل إلى دعاء آخخر لم يسجد فتأمل ثم وافق هر على ماقلناه اه . أقول : 
ولعل الفرق بين هذا وبين مالو عدل إلى آية تتضمن دعاء وثناء أن الآية لمالم تطلب يخصوصها كانت قنوتا مستقلا 
فأسقط العدول إليها حكم القثوت الذى شرع فيه » يخلا ف كل من قنوت عمر وقنوت الصبح فإنه ورد بخصوصه 
فکانا کقنوت واحدء والقنوت الواحد يسجد لرك بعضه ولو كلمة على مامر » وبى مالو عزم على الإثيان بہما 
م ترك أحدهما هل يسجد آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن السان لاتلزم إلا بالشروع فيها ( قوله مالم يعدل ) 
أى بخلاف ما إذا عدل ( قوله وكذا لو وقف ) أى فلا يسجد ( قوله يمكن حمل ذلك ) أى ليوافق مايأق من أن 
قيام القنوت من الأ يعاس ( قوله على ذكر الاعتدال ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال 
فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت » فإن ت ركه ذ كر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذ كر 
الاعتدال إلا القنوت ( قوله فإذا ترکه ) أى يأنلم يأت يقيام يسع قنوتا عيزئا ليوافق مام له ( قوله وبما تقرر ) 
أى من أن القيام يعض مستقل” ( قوله کا صرح به ) أى ولو أنى به المأموم مكلف ء وعبارة حج : ولو اقتدى 
شافعى بحنى فى الصبح وأمكنه أن يأقى به ويلحقه فى السجدة الأول فعل وإلا فلا » وعل ىكل يسجد للسهو » وعلى 
المنقول المعتمد بعد سلام إمامه لأنه ببركه له حقه سهوه فى اعتقاده » يخلافه فى نحو سنة الصبح إذ لاقنوت يتوجه 
على الإمام فى اعتقاد المأموم فلم يحصل منه مايئزل منزلة السهو اه : أى فلا يطلب من المأموم جود ترك إمامه 
القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منبى عنه » ونحل السجود أيضا مالم يأت به إمامه الحتى » فإن أتى به فلا 
جود لأن العبرة بعقيدة المأموم » ويصرح بذاك ماقالوه فيا لو اقتصد إمامه الت وصل خلفه حيث قالوا بصحة 
صلاته خلفه اعتبار! بعقيدة المأموم لايعقيدة الإمام . وبق مالو وقف إمامه الحنى وقفة تسع ذلك ولم جهر به هل 
يسجد المأموم حملا له على عدم الإتيان به أو لا قياسا على مالو سكت سكتة تسع البسملة من أنا نمحمله على الكال 
من الإتيان بها حبى لايلزم الشافعى نية المفارقة ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ويفرق بينهما بأن البسملة لما كانت 
مطلوبة مته حمل على الكمال بخلاف القنوت ر قوله بمصلى ستها ) ومثلها كل صلاة لاقنوت فيها على الراجح 


فذكره فى الأول فى غير محله ( قوله ملم يعدل إلى بدلہ ) صادق با إذا كان البدل واردا وبما إذا کان من غير 
الوارد » وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم ف حواشى التحفة لكن صرح يخلافه فى حواشى شرح المهج » 
وذكر أن الشارح وافقه عليه فلبراجع ( قوله ولو تركه تبعا الخ ) وكذا لو أتى بمخلفه كنا صرح به الشهاب حج 


واس 


الزركشى فى خادمه تبعا للقمولى ( أو النشهد الأول ) والمراد به هنا الواجب ف التشهد الأخير أو بعضه لأنه صلى 
لله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد إلسهو قبل أن يسلم . ويستثى من ذلك مالو نوی أربعا وأطلق » أو قصد أن يأنى 
بتشهدين فلا يسجد لرك وما على ماقاله حع متأخرون » وعزمه على الإتيان به لايلحقه بتشهد الظهر لآنه مع ذلك 
مخير بين تشبدين وثلاث وتشبد واحد » فهو غير سنة م طلوبة لذاته فى عل خصوص » لكن الذى قاله القاضى 
والبغوى أنه يسجد فى صورة القصد إن تركه سوا : أى أو عمدا : وهو المعتمد ( أوقعوده ) قياسا عليه وإ 
استلزم تركه ترك التشهد » لأن السجود إذا شرع لرك التشهد شرع ترك جلوسه لأنه مقصود له . وصورة تركه 
وحده أن لايحسنه فإنه يسن له حینئذ اعلوس بقدره كا مر" نظيره فى القنوت ( وكذا الصلاة على الى صل الله عليه 
وسام فيه ) أى بعده (فى الأظهر ) وامراد الواجب منها فى التشهد الأخير أخعذا ما مر » لأنه ذكر يجب الإتيان به 
فى الأخير فيسجد لركه نى الأول » وقيس به القنوت فيسجد لرلك الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم فيه کا 
جزم به ابن الفركاح » واعتمده جمع متأحرون » والحلوس لما فى الأول والقيام لها ف الثانى كالقعود للتشهد والقيام 
للقنوت فيكونان من الأبعاض » وعلى ذلك فالأبعاض اثنا عشر » وقوله ( جد ) راجع لاصو ر كلها » ويصح 
عود فيه لكل ماذكر » والقنوت وقصر رجوعه على التشهد وازعم فرق بينهما غير حسن لأن العطف بأو فإفراده 
لذلك لا لاختصاصه بالتشهد » وورجوبها فى التشهد فى الحملة لايصلح مانعا لإلحاقها من القنوت بها من التشهد لن 
المقتضى السجود ليس هو الوجوب ف الحملة لقصوره ولثلاايازم عليه [خراج القنوت من أصله » بلكون المتروك 
من الشعار الظاهرة امخصوصة بمحل منها استقلالا تبعا كا أي مع استوالهما فى ذلك . والثانى لايسجد لرك الصلاة 
على النى صل الله عليه وسلم بناء على عدم استحبابه فيه » وسواء أثرك مامرٌ عمدا أم سهوا يجامع الحلل بل خلل 
العمد أكثر فكان للجبر أحوج ( وقيل إن ترك عدا فلا) يسجد لتركه لكونه مقصرا بتفويت السنة على نفسه 


( قوله أوبعضه)ومنه الواو ف وأشهد ( قوله مالونوى أربعا) أى ,من التفل راتباكان أوغيره( قوله أنهيسجدعقال 
سم على منبج بعد نقله الأول عن حج : والثانى عن مر . وأقول : إن الّزم استحباب تشد أول لمن أراد أربع 
ركعات تطوعالم يتجه إلا السجود حى وإن أطلق ول يوجد منهعز م على الإتيان بالاثنين » وإن الم عدم استحبابه 
فالوجه عدم السجود وإن عزم لأن غاية الأمر أنهقصد الإتيان بشى علايستحب الإتيانبه وذلكلايقتضى السجود 
يتركه لأنه لم يترك أمرا مستحبا ولم يوجد فى الصلاة ذلك فليحرر الاستحباب وعدمه . أقول : وقد يقال لما قصد 
الإتيان بالتشهدين التحق من حيث الفعل المنوى بالرباعية فضار التشهد الأول مطلوبا فجبر تركه بالسجود ( قوله 
فالأبعاض اثنا عشر ) أى بزيادة الصلاة على الآل فى التشهد الأخير والقنوت على ماسنذ كره ( قوله من القنوت ) 
حال » وقوله من التشهد حال أيضا : أى بعده ( قوله بناء على عدم استحبايه ) أى هذا الذكر وهو الصلاة على 


لأنه برك الإمام له لحقه سوه فى اعتقاده ( قوله لم يسجد لتحمل الإمام ذلك ) اعتمده الزيادى » وف بعض نسخ 
الشارح أنه يسجد( قوله اثنا عشر ) أى با یات ( قوله ويصح عود فيه لكل ما ذكر الخ ) يمنع منه أن الحلاف 
المذكور هنا مبنى على الحلاف فى سن" الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول > وهو أقوال كما مر 
فى صفة الصلاة > وصرح به الحلال الحلى هنا . وأما الحلاف سنه فى القنوت فهو أوجهكا مر ء ثم أيضا ولا 
يتأتى ترتيب الآقوال على الآوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط ( قوله وزعم فرق بينهما ) أى بين التشهد 
والقنوت (قو لهمم استو اما )عبارة التحفة : وهما مستويان فى ذلك 


س ¥۹ 
ورد بما مر قلت : وكذا الصلاة علىالآلحيث سنناهاء والله أعلم ) وذلك بعد التشهد الآخير على الأصح 6 وبعذ 
عل و وا بلاوس ا ها فى القنوت قياسا على الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم فيا مر . وصورة 
السجود لرك الال آن يتين ترك إمامعها بعد سلا إيامه ل أن يسلم هو أو بعاد إن سام وقصر الفصل » e‏ 
استشكاله بأنه إن عام تركها قبل سلامه أت بها أو بعده فات محل السجود ؛ وسميت هذه السين أبعاضا لتأكد شأنها 
بابر تشبيها البعضر حقيقة ( ولا تحبر سائر السئن) أى باقہا بالسجود كأذ کار الركوع والسجود على الأصل 
لأنها ليست فی معنى الوارد » فإن جد لشی ء منها عامدا بطلت صلاته » إلا أن يعذر بلنهله . وما استشكل به من 
أن اجاهل لايعرف مشروعية جود السهو ومن عرفه عرف عله رد" بمنع هذا التلازم لأن الحاهل قد يسمع مشروعية 
جود السمو قبل السلام لاغير فيظن عمومه لكل سنة وعدم الحتصاصه بمحله المشروع ( والثانى ) أى فعل النهبى عنه 
( إن لم يبطل عمده ) الصلاة ر كالالتفات والحطوتين لم يسجد لسهوه ) كعمده غالبا لما ينی فى المستثنيات لعدم 
CC‏ يك 


انى صلى الله عليه وسلم ( قوله ورد بما مر) أىمن قوله فكان الجر أحوج( قوله بعد التشهد الأخير على الأصح ) 
أى وبعد القنوت شرح النبج » وعبارة حج بعد قول المصنف والة آعم : وذللك فى القنوت ومثلها قيامها وق 
النشيد الأخير الخ ل . وبه يتضح عله السايق للأبعاض النا عشر ( قوله وصورة السجود لرِك الآل ) وجه 
تصويره بذاك كنا وافق عليه مر أنه إن تركه هو » فإنكان عمدا أنى به ولا جود » أو سهوا فإن تذكره قبل السلام 
فكذلك » وإن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه ٠‏ لأنالم نرم ار مر رد 
يعود إلى جود السو عنه لأنه إذا عاد صار ف الصلاة فينبغى أن يألى بالمتر وك ولا يتأ السجود لتركه فليتأمل اه 
مم على منبج ( قوله تشبهها بالبعض ) أى حيث تأكد شأنه بحيث بطل الصلاة بتركه » ولیس الراد أن كلا يجبر 
بالسبجود ؛ فإنه لو ترك ركنا سوا يجب فعله » والسجود إا هو لازيادة الحاصلة بتداركه إن وجدت ( قوله 
كأذكار الركوع والسجود ) أى ودعاء الافتتاح والسورة » ويمكن الفرق بين هذه وبين القنوت والصلاة على 
ال صلى الله عليه وسلم أو الآل بأن الاعتدال على صورة القيام المعتاد فطلب فيه ذكر ميزه عنه فكان مقصودا 
بالطلب لا تابعا » والركوع والسجود ما كان كل منهما ليس على صورة الفعل المعتاد كانا عبادتين مستقلتين 
والذ كر فيهما تابع للمحل فضعفت رتبته عن القنوت فا م يطلب له السجود ( قوله إلا أن يعذر بحهله ) أى أو سوه 
اھ حج . وقضية إطلاق الحهل أنه لافرق ت بین قريب العهد بالإسلام وغيره ٠‏ وقيده الشوبرى تقلا عن البغرى 
بقريب العهد بالإسلام وعبر به فى العباب أيضا ء لكن لم ينقله عن أحد » ولعل الأقر ب ما اقتضاه كلام الشارح 
فإن مل هذا ماين فلا يفرق فيه بين قريب العهد بالإسلام وغيره » ويثيده مايأ للشارح بعد قول المصنض أوعاد 
له : أى للنشهد الأول جاهلا » فكذا من قوله وإنكان مخالطا لنا لأن هذا ما يخنى على العوام” ا 
أى مقتضيه اه حج ؛ » ثم قال : وأولت مله بما ذكر لأنه الذى نم. ن فيه وإلا لم يبق للإشكال وجه صلا » »ثم رأيت 


(قوله إلا أن يعذر للحهله) آىبأن كان قريب العهد بالإسلامأو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا هو مراد 

بالجاهل المعذورخلافا الاوقع فىحاشية الشيخ (قو له عرف محله) أى مقتضيه كا قاله ا »قال : وأولت مله 
یما ذکرلانه الذىنحن فيه ولا لم يبق للإشكال وجه أصلاء ثم قال مر رأيتشارحا فهمه‌عل ظاهره و أجاب عنه بما 
لايلاق مانحن فيه إِذْ الكلام ليس فى وده غر عله وهو قبيل السلام بل فق و ده فى مله ؛ لکن لنحو تسبيح 


الات 
أو بود ( سبد ) لسبوه « لأنه صل الله عليه وسلم صل الظهر خمسا وسجد للسبو » متفق عليه > هذا ( إن ل تبطل ) 
الصلاة ( بسهوه ) فإن بطلت بسهوه (ككلا مكثير) فإنه يبطلها ( ف الأصح ) کا مر فلا يسجد لعدم كونه فى صلاة 
فى الأصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سبد » فاو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد 
عن الإيهام إذ لاجود مع الحكم بالبطلان . واستٹی من هذه القاعدة ما لو سحد لاسو ثم سها قبل سلامه فإنه لايسجد 
فى الأصح » فلو سبد عدا بطلت صلاته أو سبوا فلا » وما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سبوا ثم عاد 
فورا فإنه لايسجد لاسو على ماصصحه المصئف ف المجموع وغيره » والمعتمد كا من فى فصل الاستقبال أنه يسجد 
له »> وصححه الرافعى ف شرحه الصغير وجزم به ابن القری فى روضه . وقال الأسنوى : إنه القياس » وأفى به 
الوالد ره الله تعالى ( وتطويل الركن القصير) عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن لم يشرع فيه ( يبطل عمده ) الصلاة 
ر ف الأصح ) لن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل بعدم إتمام الواجب » ولان تطويله يخل بالموالاة كما 
قاله الإمام ( فيسجد لسهوه ) والثانى لايبطل عمده لحديث ورد فيه يدل على ذلك ومقدار التطويل المبطل آنا نقله 
البوارزي عن الأصعاب . وكلام الشيخين قد يدل عليه أن يلحق الاعتدال بالقيام والحلوس بين السجدتين 
بالحلوس للتښہد » ومراده كنا قاله جمع قراءة الواجب وهو الفاتحة ؛ وأقل التشہد : أى بعد مضى قد ذكر كل 


شارحا فهمه على ظاهره » وأجاب عنه با لابلاق ما نحن فيه اھ ر قوله سجد ) أى غالبا أيضا لمايأتى فيا لو سها 
ی جود السبو أو نفل السفر ( قوله واستثنى من هذه القاعدة ) وهى قول المصئف والثانى ان لم يبطل الخ (قوله ثم 
سها ) أى بن تكلم ناسيا مثلا ( قوله قبل سلامه ) أى أو السجود نفسه ( قوله والمعتمد كما مر فى فصل 
الاستقبال ) خلافا سمج حيث قال : واستثنى من هذه القاعدة ما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا 
ثم عاد فورا فإنه لايسجد لسهوه على المعتمد مع أن عمده مبطل › ويفرق بينه وبين موده بحمو حها وعودها فورا 
بأنه هنا مقصر لركويه الشموح أو بعدم ضبطها » لاف الناسى فخفف عنه اشقة السفر وإن قصر انى . وقضية 
تخصيص الحلاف ببذه الصورة وأن السجود لحماح الدابة لاخلاف فيه وهو مناف لقول البهجة : 
, أو بانحراف لا إليها اسيا » 
أو خطأ أو لجماحها جد سوا على الأصح إن قل الأمد اھ 

وقرره شارحه ما يفيد جريان ال حلاف فى كلمنهما » ومنه قوله : وصححه الشيخان فى الحماج » لكنه قال بعد : 
وقال البغوى : يسجد ف النسيان واللخطأ دون الجماح اه . فا اقتضاه كلام حج جار على هذا الأخير ( قوله 
لم یشرع فيه ) قيد فى الذكر فقط » فلو قدم قوله :لم یشرع على قوله أو قرآن أو أخر الذكر عنهكان أولى » 
ولكنه أخره لما بأنى من أن تطويل القيام الثانى من صلاة الكسوف لايضر لكون القراءة مشروعة فيه . ويرد عليه 
أن القيام الثانى فى صلاة الكسوف ليس اعتدالا بل هو سنة فا مستقلة فليتأمل ( قوله قراءة الواجب ) أى فما 
الركوع فتعين ماذكرته اه (قوله واسنتى من هذه القاعدة) يعنى قولالمصنف وإلا جد فهواستثناء من المفهوم وأما 
مايستثنى من المنطوق وهو قوله إن لم يبطل تمده لم يسجد لسهوه فسیانی ف المان مع مازاده الشارح عليه ( قوله 
لم یشرع فيه) راجع للذ کر والقرآ نكا سيأى عترزه فى قوله وخرج بقولنالم يشرع الخ » خلافا لما وقع ف حاشية 


i 

المشروع كالقنوت فى عله بالقراءة المعتدلة » ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك لا قراءته مع المندوب وجرى 
عليه بعضهم » وقول الزركشى القياس اتباع العرف يرد" بأن هذا بيان للعرف هنا » والأوجه أن المراد بالزيادة على 
قدر الذكر المشروع فيه فى تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لما لا حال المصلى » وقولنا فى تلك الصلاة يحتمل 
أن يراد به من حيث ذاتها أو من حيث الحالة ال.اهنة » فلوكان إماما لانسن له الأذكار المسنو نة للمنفرد اعتبر التطويل 
فى حقه بتقدير كونه منفردا على الأول » وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثانى وهو الأقرب لكلامهم » 
وخرج يقولنالم يشرع تطويله ماشرع تطويله بقدرالقنوت فى عله أو التسبيح فى صلاته أو القراءة فى الكسرف 
فلا يوثر » واختار المصنف دليلا جواز تطويل الاعتدال وابدلوس بين السجدتين لورود أحاديث صميحة فيه › 
ولهذا جرى عليه الأكثر ون » وصحه فى موضع من التحقيق . وقد يمنع الاستدلال با ورد من الأخبار بأنها وقائع 
فعلية طرقها الاحمال ر فالاعتدال قصير ) لآنه للفصل بين الركوع والسجود ( وكذا ابمحلوس بين السجدتين ) 
قصير ( فى الأصح ) لأنه للفصل بينهما فهو كالاعتدال » بل أولى لأن الذكر المشروع فيه أقصر ما شرع 


( قوله كالقنوت ) قضيته أنه لو زاد على قدر القنوت مايسع قراءة الفاتحة فى ثائية الصبح بطلت » وقد تقدم له 
حلاف مع توجيبه بأنه مشروع له ف الحملة ( قوله بالنسبة للوسط) خخبرأن : أى أن المراد اعتبارها بالنسبة الخ 
( قوله بتقدير كونه منفردا على الأول ) أى قوله يحتمل أن يراد به من حیث الخ » وقوله على الثانی : أى قوله أو 
من حيث الحالة الراهنة الخ ( قوله لم يشرع تطويله ) فى نسخة تطويله مرتين » وما فى الأصل هو الموافق لما قدمه 
من عدم ذكره تطويله( قوله فی محلهم أى وهو اعتدال الركعة الأخيرة ف الصبح أو الوتر فى رمضان » أما الاعتدال 
فى غيرهما فيضر تطويله ولو من الركعة الأخير ة إلا إذا طوله بالقنوت للنازلة . وأفى ابن حجر بأن تطويل 
الاعتدال من الركعة الأخيرة لايضر مطلقا لأنه عهد تطويله ف ابحملة » ونقل عن الزيادى اعهاد هذا ( قوله لورود 
أحاديث صصحيحة فيه ) أى الوس بين السجدتين دون الاعتدال فإنه لم يرد فيه ذلك » وييحتمل رجوع الضمير 
للتطويل » وفي هكلام ی سے على منبج » ومنه أن حديث أنس ورد فی مسلم بتطويل ابلحلوس بين السجدتين أيضا 
أى كا ورد تطويل الاعتدال فكان ينبغى له اختياره ولعله لم يستحضره اه ( قوله لأنه للفصل ) قال الشيخ عيرة 
أورد أن اشتراط الطمأنينة يناف ذللك» وأجيب بأنها اشترطت ليتأتى الحشوع ويكون على سكينة انہی سم على منبج 


الشيخ ( قوله كالقنوت ) أى المشروع بقريئة قوله قبله قدرذ كر كل المشروع فيه » ولعل المراد القنوت مع ماتقدم 
عليه من الأذكار المشروعة فليراجع » ثم إن قضية ماذكر أنه لو زاد على قدر المشروع بقدر الفانحة تبطل صلاته 
ولا ينافيه حلافا لما فى حاشية الشيخ ماقدمه فى ركن الاعتدال من عدم البطلان » لأن ذاك فيا إذا كان التطويل 
بنفس القنوت "كا بعلم ,عراجعته بخلاف ماهنا ( قوله فى عله ) أى المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثائية الصبح وأخيرة 
الوتر فى النصف الثانى من رمضان وأخيرة سائر ا مكتوبات ف النازلة كا فىحاشية الشيخ » ويدل له قول الشارح 
عقب الاستثناء الآتى فكلام المصئف عقب كلام الرافعى الآنى . ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا 
بطلت » فالشارح مخالف لما أفى به الشهاب حج من أن المراد جمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات قال لأنها له 
فى الحملة ( قوله ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك ) أى الواجب » وقوله لا قراءته مع المندوب مقابل لقوله 
ومراده كما قال جمع قراءة الواجب ر قوله واخختار المصنف الخ ) كان ينبغى تأخيره عن الان بعده 


۷ سد 


فى الأعتدال . والثانى أنه طويل لما مر ( ولو نقل ركنا قوليا) غير مبطل فخرج السلام عليكم وتكبيرة الإحرام 
بأنكبر بقصده ( كفاتحة فى ركوع أو ) جلوس ( تشہد ) آخر أو أول » وقول بعض الشراح أو تشهد آنحر ليس 
بقيد » أونقل تشد أو بعض ذلك إلى غير محله » أو نقل قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها (لم تبطل بعمده 
فى الأصح ) لأنه غير تخل بصورتها مخلاف الفعلى ( و ) على الأصح ( يسجد لسهوه ) ولعمده أيضا ( فى الأصح ) 
لتركه التحفظ المأمور به فى الصلاة فرضها ونفلها أمرا موئكدا كتأكد التشهد الأول . نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة 
لم يسجد كما قاله ابن الصباغ لأن القيام علها فى الحملة » وقياسه أنه لو صلى على الى صل الله عليه وسلم قبل 
التشهد لم يسجد لأن القعود محلها فى الحملة . قال الأسنوى : وقياسه السجود للتسبيح فى القيام وهو مقتضى ما ى 
شرائط الأحكام لابن عبدان اه . والمعتمد كا أفاده الوالد رحمه لله تعالى عدم السجود » والثانى لاكغيره ما لايبطل 
عمده ( وعلى هذا) أى الأصح (تستتنى هذه الصورة من قولنا) المتقدم (مالا يبطل عمده لا بود لسهوه) واستثنى 
معها أيضامالوأتى بالقنوت أو بكلمة منه بنيته قبل الركوع أو بعده فی‌الوتر فى غير نص فر مضان الثانى فإنهويسجد 
ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه › ذكره الرافعى فى صلاة الجماعة » ويمكن حمله على ما إذالم يطل به 
الاعتدال وإلا بطلت أخذاءما مر » وما لو قرأ غير الفاتحة فى غير القيام » وما لو فرّقهم فى اللو أربع فرق 


(قوله لمامر ) أى فى قوله لورود أحاديث صميحة فيه الخ ( قوله ولو نقل ركنا قوليا) قضية ماذكر أنه 
لايسجد لتكرير الفاتحة أو التشمد لأنه لم ينقله إلى غير عله » لکن عبارة حج فىشرح الإرشاد ويضم إلى هذه : أى 
نقل الركن القولى القنوت فى وتر لايشرع فيه وتكرير الفائحة خلافا لبعضهم اه . وخرج بتكريرالفاتحة تكرير 
السورة فلا يسجد له لأنه کله يصدق عليه أنه قرآن مطلوب » وقياس ماذكره فی تكر ير الفانحة أنه يسجد بتكرير 
التشهد إلا أن ماذكره الشارح من أنه لو قدم الصلاة على النى لايسجد لأن القعود محلها فى ابحملة يقتضى عدم 
السجود بتكرير الركن القولى » إلا أن يقال : التكرير عبادة عن ذكره بعد الإتيان به ومجرد تقديمه ليس فيه ذلك › 
ويئيده أن القول بابطال تكريره إنما يكون بعد الإتيان به على وجه يعتد به ( قوله فخرج السلام عليكم ) أى ون 
لم يقصده لما فيه من الحطاب ( قوله بأنكبر بقصده ) أى الإحرام ( قوله بخلاف الفعلى ) أشار به إلى رد توجيه 
مقابل الأصح الذى عبر عنه الحلى بقوله : والثانى تبطل كنقل الركن الفعلى اه . وكان ينبغى للشارح ذكر المقابل 
وفاء بشرح الم ( قوله عدم السجود ) أى بنقل التسبيح إلى القيام ( قوله وعلى هذا نستثنى هذه الصورة ) أى وهى 
قوله ولو نقل ركنا قوليا » وقوله عن قولنا متلق بنسنئى وعداه بعن دون من لتضمينه معنى تميز ( قوله قبل 
الركوع ) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه الحنى قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا مئزلة السهو ( قوله وإلا 
بطلت ) هذا يخالف من حيث شو له للركعة الأخيرة على ما أفى به حج من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة 
الأخيرة كما تقدم نقله عنه ر قوله أحذا ما مر) أى فى قول المصئف وتطويل الركن القصير الخ ( قوله وما لو قرأ ) 
هذا علم من قوله قبل أونقل قراءة مندوبة الخ » فلعله ذكره للتصريح بالاستثناء » وإنما قيد بغير الفائحة ليكون 
مثالا لتقل غير الركن وإلا فنقل الفاتحة علم من قول امن ولو قل ركنا قوليا ( قوله غير الفاتحة ) أى شيا من 
القرآن غير الخ » وظاهره أنه إذا قرأفى غير القيام لايشترط للسجود ية القراءة وعليه فيفرق بينه وبين القنوت بأن 
القنوت دعاء وهو مشروع ف الصلاة مطلقا فاشترط فيه نية القنوت ليتحقق كونه من الأبعاض » والقراءة صورتها 
ليس ها حالتان فكان جرد نقلها مقتضيا لتحقق نقل المطلوب » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى خخلافه حيث قال 


(قوله ف الوترق غير نصف رمضان) أى مثلاكاهوظاهر(قوله ومالوقرا غير الفاتحة) هذامكر رمع قولهالسابق أونقل 
٠‏ ل-نباية المحتاج - ؟ 


ع Nf‏ 
وصلى بكل ركعة أو فرقتين وصلى بواحدة ثلاثا فإنه يسجد خخالفته بالانتظارى غير حله الوارد فيه » ولیس منها 
زيادة القاصر أو مصل” نفلا مطلقا من غير نية سو لأن عمد ذلك مبطل فهو من القاعدة » ولو صلى على الآل 
فى النشهد الأول أو بسمل أوّل تشهدهلى يسن له سود السهو كا اقتضا هكلام الأصماب » وهو ظاهرعملا بقاعدتهم 
مالا ببطل عمده لا جود لمہوه إلا ما استثنى منهاء والاستثناء : معيار العموم بل قيل إن الصلاة على الآل فى الأول 
ستة » وكذا الإتيان ببسم الله قبل التشهد . وأما ما اقتضا هكلام الشيخ فى شرح منبجه وآفى به من السجود لة فما 
يتجه على القول بأنها ركن ف التشهد الأخير» كذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى فتأويه ودعوى ضمته بعيلبة ( ولو 
نسى ) الإمام أو المتفرد ( التشهد الأول )وحده أو معها قعوده( فذ کره بعد انتصابه ) أى وصوله لد يجزئه فى قيامه 
(ل يعد له ) أى يحرم عليه العود لما صح من الأخبار ولتلبسه بفرض فعلى فلا يقطعه لسئة ( فان عاد ) عامدا ( عالما 
بتحريعه بطلت ) صلاته لآنه زاد قعودا من غير عذر وهو مل بهيئة الصلاة » بخلاف قطع القولى لنفل كالفاتحة 


قوله وقنوت بنيته» وكذلك النشهد والقراءة لابد من نيهما قياسا على القنوت اه . وما اقتضاه كلام الشارح من 
أن التشهد والقراءة لايشترط هما نية فى اقتضاء السجود ظاهر لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب 
فى محل مخصوص » يلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل للدعاء فى غير الصلاة ويقوم غيرها فى الصلاة من كل 
ماتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتيج نى اقتضائها السجود للنية ( قوله فإنه يسجد لخالفته ) ينبغى أن غير الفرقة الأولى 
مثله لاقتدائهم يمن حصل منه مقتضى السجود فليتأمل اه سم على منهج ( قوله فى غير محله ) أى وهو التظاره 
فى قيام الثائية والرابعة ( قوله أو بسمل أول تشهده ) ظاهره أنه لايسجد وإن قصد أنها من الفائحة » لكن عبارة 
حج : وأنه لو بسمل أول التشهد أو صلى على الآل بنية أنه ذكر التشهد الأخير سبد الخ . أقول : والأقرب ظاهر 
إطلاق الشارح هنا لما علل به من أن الاستثناء معيارالعموم سا والتشهد تمل الصلاة على الآل فى ابحملة » لكن 
ماعلل به عدم السجود لقراءة البسملة أل التشهد يرد عليه أن هذا مطلوب قولى نقله إلى غير له ( قوله فى شرح 
منبجه) أى من أنه متی نقل مطلوبا قولياسجد للسهوفإنه صدق‌علی‌ماذ كر( قوله أومع قعوده ) أىأوقعوده وحده بأن 
لم يحسنه ( قوله حد يجزئه فى قيامه ) أى بأن صار إل القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ( قوله لم 
يعد له ) ظاهره وإن نذره كل من الإمام والمنفرد » ويوجه بأن الكلام فى الفرض الأصلى وهذا فرضيته عارضة › 
ولحذا لو تركه عمدا بعد نذرهلم تبطل صلاته ( قوله ولتلبسه بفرض فعلى ) أى أما القولى فسیاتی ( قوله عالما بتحريعه 
بطلت ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الفرض والنفل » كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك النشهد الأوّل 
وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود » وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذىهو فرض . لايقال : إن له ترك القيام وابهلوس 
القراءة , لأنا نقول : ابحلوس الذى يأتى به للقراءة ولو بعد تلبسه بالقراءة ركن فعوده عنه إلى التشهد يصدق عليه 
أنه قطع الفرض للنفل » وأما إذا تذكر ف هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فهل يعود لأنه بقصد الإثيان به صار بعشها 
أولا » لأن النفل لم يشرع فيه تشہد أل فى حد ذاته ؟ فيه نظر » والأقرب أنه ينبنى على أنه إذا قصد الإتیان به ثم 


قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها ( قوله فإتما يتجه على القول بأنها ركن ) يقال عليه الشبخ جار فى ذلك على 
طريقته من أن نقل المطلوب القولى وإن لم يكن ركنا يندب له السجود فلا يحتاج إلى الحمل الم كور ( قوله بأنها ) 
أى الصلاة على الآل ( قوله وهو مخل ببيئة الصلاة ) ينبغى أن تكون هذه احملة حالية لتكون قيدا فما قبلها : أى 
هذا القعود الخاص عمل بهيثة الصلاة » وإلا فالقعود ليس تفلا ببيئة الصلاة على الإطلاق بدليل ماقدمه فيا لو زاد 


س ۷9 — 
للتعوّذ أو الافتتاح فلا بحرم ( أو ) عاد له ( ناسيا) كونه ف صلاة أو حرمة عوده ( فلا ) تبطل لعذره ورفع القلم 
عنه . نعم يجب عليه عند تذكره اللبوض فورا ولا یناف ماتقرر هنا من عدم بطلائها يعوده ناسيا حرمته مام من أنه 
لو تكلم يكلام يسر ناسيا حرمة الكلام ضر لأن العود من جنس الصلاة فكان بابه أوسع » بخلاف الكلام فإنه 
ليس من -جنسها ولا منها ( ويسجد للسهو ) لإبطال تعمد ذلك ( أو ) عاد له ( جاهلا ) نحريمه ون کان خالطا لنا 
لأن هذا مما لايخنى على العوام ( فكذا ) لاتبطل صلاته (فى الأصح ) لما ذكر ويقوم فورا عند تعلمه ويسجد للسهو 
والثانى تبطل لتقصيره بيرك التعلم » أما المأموم فيمتنع عليه التخلف عن إمامه للتشمد » فإن تخلف بطلت صلاته 
لفحش الخالفة . لايقال : صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه فى السجدة الأولى . لأنا 
نقول : لم ييحدث فى تخلفه فى تلك وقوفا وهنا أحدث فيه جلوس تشهده » فقول بعض المتأخرين : لو جاس 
إمامه للاستراحة فالأوجه أن له التخلف ليتشهد إذا الحقه فى قيامه لآنه حينئذلم يحدث جلوسا » فحل بطلانما 
إذالم جاس إمامه ممنوع كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى إذ جلوسه للاستراحةهنا لوس بمطاوب » ولو انتصب معه 
فعاد له لم يعد إذ هو إما متعمد فصلاته غير عيحة أو ساه أوجاهل فلا يوافقه فى ذلك بل بنتظره قائما حملا له على 
أنه عاد ساهيا أو ينوى مفارقته وهو الأولى » ولو قعد فانتصب إمامه ثم عاد لزم المأموم القيام فورا لآنه توجه 
عليه بانتصاب إمامه وفراقه هنا أولى أيضا ( وللمأموم ) إذا انتصب وحده ناسيا ( العو د لمتابعة إمامه فى الأصح ) 


تركه هل يسجد أو لا؟ فإِن قلنا بما قالهالقاضى والبغوى من السجود واعتمده الشارح عاد له لآنه صار حكم البعض 
بقصده » وإن قلنا يكلام غيرهما من عدم السجود لم يعد( قوله أو الافتتاح فلا يحرم ) نمم لايبعد كراهته اھ حج 
( قوله أوحرمة عوده ) أى أو ناسيا حرمة عوده ( قوله ولا ينا ماتقررالخ ) هو قوله أو حرمة عوده الخ ( قوله 
أو عاد له جاهلا ) قال فى الحادم : أما إذا عام أن القعود غير جائز ولكن جهل أنه يبطل فقياس ماسبق فى الكلام 
ونظائر البطلان لعوده مع علمه بتحريعه وبه صرح الشيخ أبو محمد ف الفروق اه مم على منبج( قوله أما المأموم 
فيمتنع عليه التخلف )لم يتقدم مايصلح کون هذا محتر زا له فلعل المراد من ذكره عورد إفادة الحكى » وقد يقال هو 
ارز ماجعله مر جعا للضمير فى قول المصنف : ولو نسى من قوله الإمام أو المنفرد ( قوله فإن تخلف ) أىعامدا 
عالما ( قوله بطلت صلاته ) أى وإن قل التخلف حيث قصده ( قوله إذا لحقه فى السجدة الأول ) أى فإن ظن أنه 
لايدركه فى الأول لايسن له القنوت » ومع ذلك إن تخلف ليقن تلاتبطل صلاته إلا إن سبقه بركنين فعليين يان 
هوى الإمام للسجدة الثانية والمأموم فى القيام للاعتدال كا يأتى ىقوله نعم يجوز للمأموم الخ ( قوله فقول بعض 
المتأخرين ) هو ابن حجر رحمه الله ( قوله إذ جلوسه ) أى الإمام ( قوله ليس بمطلوب ) هل المراد ليس بمطلوب 
بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة فى حقه إذا قصد ترك النشهد الأول ( قوله ولو انتصب ) أى المأموم 
مه : أى مع إمامه ر قوله وفراقه هنا أولى ) أى فهو خير بين الاننظار فى القيام والمفارقة وهى أولى كالتى قبلها 


قعودا عقب جود التلاوة أو عقب الموى للسجود ( قوله كونه فى صلاة ) قد لايتصوّر عوده لأجل التشبد مع 
نسيانه أنه فى صلاة إذ التشہد ليس إلا فيها » فلعل اللام فى له يمعنى إلى أىعاد إلى التشهد يمعنى محله ( قوله لآن 
العود من جنس الصلاة ) يعنى ماعاد إليه وإلا فنفس العود ليس من جنس الصلاة » وفرق الشهاب حج بأن حرمة 
الكلام أشهر فنسيائها نادر فأبطل كالإكراه عليه ولاكذلك هذا ر قوله أما المأموم ) لاوجه للتعبير هنا بأما ( قوله 
کا فی به الوالد ) يعنى بما اقتضاه المنع من البطلان ( قوله إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب ) يوأخذ منه أنه 


اا 


لعذره إذ المتابعة فرض ف رجوعه إلى فرض لا إلى سنة . والثانى ليس له العود بل ينتظر إمامه قابا لتلبسه بفرض و ليس 
فيا فعله إلا التقدمعلى الإمام بركن ( قلت : الأصح وجوبه) أى العود ( والله أعلم ) لأن متابعة الإمام واجبة وهى 
آ كد ما ذكروه من تلبسه بفرض » فإن لم يعد ولم ينوالمفارقة بطلت صلاته » وما ذكرناه من التفصيل بين العمد 
والسهو يجرى فا لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كا فى به الوالد رحمه الله تعالى » فقد قال فى الروضة 
كأصلها وترك القنوت يقاس بما ذكرناه فى التشهد » وف التخقيق والأنوار والخواهر نحوه » ويرئخد منه أن 
المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب . ولا يرد عليه مالو ظن المسبوق سلام 
إمامه فقام حيث لزم العود » وامتنع عليه نية المفارقة لآن المأموم هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله » ولا كذلك 
فى الصورة المذكورة لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة هنا لذلك » أما إذا تعمد الرك فلا يجب عليه العود 
بل يسن له کا لو ركع مثلا قبل مامه لن له قصدا صصيحا بانتقاله هن واجب لله فاعتد” بفعله وخیر بينهما » 
بخلاف الساهى فكأنه لم يفعل شيثا ولزمه العود ليعظ, أمره . والعامد كالمفوت عل نفسه تلك السنة بتعمده فلا يلزمه 
العود إليها » ولا نير من ركع مثلا قبل إمامه سهوا لحدم فحش االفة فيه بخلافه هنا » ولو لم يعلم الساهى 


( قوله فإن ل يعد ) أى فورا ( قوله وما ذكرناه من التفصيل بين العمد ) كان الأولى تأخيره عن قوله الآتى :ما 
إذا تعمد الترك الخ ( قول ه کا أفتى به الوالد)أىفيجب عليه العو د لإمامه إن جد قبله ناسيا » فإن لم يعد بطلت صلاته 
إن كان عامدا عالما » وعليه فلا حاجة' لقوله الآتى : ويوئخذ منه الخ إلا أن يقال : مراده أنه مأخوذ من كلام 
الأنوار والحواهر فكأنه بيان لسند والده( قوله وجب عليه العود ) ما أفاده هذا الكلام من وجوب العود إذاترك 
الإمام فى القتوت وخر ساجدا سبوا لايتقيد بذلك » بل يجرى فیا إذا تركه فى اعتدال لاقنوت فيه وخر ساجدا 
سہوا كما وافق على ذلك طب ومر وهو ظاهر اه سم على منهج . أقول : وقد يفرق بأنه فا لو تركه فى القنوت 
والإماممشغول بسنة تطلب موافقته فيا » بخلاف الاعتدال الذى لاقنوت فيه فإن الإمام ليس مشغولا فيه بما ذ كر 
وزمنه قصير » فسجود المأموم قبله ليس فيه فحش كسبقه وهوف القنوت غايته أنه سبقه ببعض ركن مهوا . 
وف حج الحزم بما استظهره مم قال : ويخص قوهم السبق بركن سهوا لايضرّ بالركوع اه . أى بخلاف السجود 
سوا فيجب فيه العود ( قوله وامتنع عليه نية المفارقة ) أى مع استمراره ف القيام » يخلاف مالو نوى المفارقة وعاد 
القعود فإنه لا يمتنع . وعبارة حج : لو قام لزمه الحلوس ليقوم منه ولا يسقط عنه نية المفارقة وإن جازت اه 
(قوله ولا كذلك ف الصورة المذ كورة) وهى مالو ظن المسبوق سلام إمامه الخ ( قوله فجاز له المفارقة هنا لذلك ) 
وقد يقال ظنه سلام إمامه ينزل فعله منزلة فعل الساهى والعود واجب عليه : فالمسئاتان على حد سواء إلا فى نية 
المفارقة مع استمراره ف القيام على مامر (قوله كما لو ركع ) أىعاءدا أوساهيا لعدم فحش الخالفة (قوله وإنماتخير) 


لو جلس التشهد فعن" له القيام أن للمأموم أن مجلس ويأنى بالتشهد فليراجع ( قوله إذ المتابعة فرض ) أى فى حد” 

ذامها وإلا فالمتابعة فها نحن فيه ليست بفرض على طريقة الرافعى الى الكلام ف تقريرها ( قوله ولم ينو المفارقة ) 

قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأنى مايصرح به ( قوله وما ذكرناه من التفصيل ) يعنى ما أشرنا إليه بقولنا 
ناسيا » وإلا فالذى ذكره إنما هو أحد شن التفصيل وشقه الأخر سيأ ( قوله ويكخذ منه) فى التعبير به مساهلة » 

إذ المأخوذ هو مفاد التشبيه قبله على أنه سيأتى له قريبا فى الكلام على القنوت الآنى فى كلام المضنف مايغنى عن 
هذا وذكره هناك أنسب ( قوله ولا يرد عليه ) أى على ماذكر فى القنوت المشبه بالتشهد فهو مثله فى الحكم ( قوله 
از له المفارقة ) أى هنا 


س ¥ س 
حى قام إمامه لم يعد ولم يحسب اقرأه قبل قيامه كنا لوظنمسبوقسلامه فقام لما عليه فإنه ياغ وکل مافعله قبل سلامه 
ولو ظن مصل” قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة امتنع عوده إلى قراءة التشهد » وإن سبقه لسانه 
بالقراءة وهوذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير 
معتد” به ( ولو تذكر ) المصل إماما أو منفردا التشبد الأوّل ر قبل انتصابه ) أىقب ل استوائه معتدلا ( عاد ) نديا 
( للتشبد ) الذى نسيه لعدم تلبسه بفرض ( ويسجد ) للسبو ( كان صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود لأأنه فعل 
فعلا تبطل بعمده وعلى تحريمه » بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسبوه لقلة مافعله 
حيثئذ » كا صمح ذلك فى الشرحين وهو المعتمد وإن سمح فى التحقيق عدم السجود مطلقا » وقال ف الجموع : 
إنه الأصح عند الحمهور » وأطلق فى صميح التنبيه تصحيحه » قال الأسنوى : وبه الفتوى » وعلى الأول السجود 
لنوض مع العود لآن تعمدهما مبطل لا نبوض فقط خلافا للأسنوى حيث ذهب إلى أنه للنبوض لا العود لأأنه 
مأمور به . لايقال : لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد مع أن هذا قيام 
لاعود فيه . لأنا نقول : عمد هذا القيام وحده غير مبطل بخلاف ماقالاه فإنه وحده مبطل ( ولو نبض ) من ذ كر 
عن التشهد الأوّل ر عمدا ) أى بقصد تركه » وهذا قسيم قوله أوّلا : ولو نسى التشهد الأول ( فعاد ) له مدا 


أى بين العود والانتظار ( قوله حتى قام إمامه ) أى أو سبد من القنوت » وینبغی أنه لولم بعل حتى بد إمامه 
لايعتد بطمأنينته قبل بود الإمام كما لايعتد” بقراءته» ويحتمل الفرق بأن السجود شى ء واحد والطمأنينة هيئة له 
لاف القراءة فإنها ركن ( قوله ولو ظن مصل” قاعدا ) أى أو مضطجعا ر قوله فافتتح القراءة ) أى وإن قلت 
كأن نطق ببسم من يسم الله الرجمنالرحم لأن افتتاح القراءة ينل منز لة القيام » ومفهومه أنه لو ألى بالتعوذ مريدا القراءة 
لاممتنع عليه العود ( قوله جاز له العود ) أى وجاز عدمه» وعليه فينبغى إعادة ماقرأه لسبق اللسان على مايفيده قوله 
وسبق الخ وآنه لايطلب منه جود السبو ( قوله قبل استوائه معتدلا) أى بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة على 
مامر ( قوله كا صمح ذلك فى الشرحين ) أى ذلك التفصيل بينأن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه . 

[ فرع ] نوى ركعتين تطوّعا » أو أطلق فىنية التطوع فصلى ركعة ثم قام إلى الثانية » فلما صار إلى القيام 
أقرب نوى الاقتصار على ركعة فرجع إلى القعود وتشهد هل يسن له حبود السبو لأجل هذه الزيادة ؟ الوجه أنه 
يسن لأن هذه الزيادة لوتعمدها بأن أراد زيادتها فقط بطلت صلاته . وقال م ر بالذهن على البديبة جوايا لسائله 
عن ذلك : لانحيود فليتأمل اه سم على منبج . أقول : والأقرب ماقاله مر. ووجهه أن الزيادة حين فعلهاكانت 
مطلوبة منه » والترك إنما عرض له بعد نية الاقتصار على ركعة » ويشهد له ما بأنى للشارح بعد قول المصنف وبمبود 
السهو الخ من أنه لو نوى السجود ثم عن" له الاقتصار على سجدة جاز ولا تضره تلك السجدة لآنه لم يتعمدها : 
يعنى پل کانت مطلوبة منه ( قوله أنه للنيوض) وفائدته أنه لوقصد النبوض ورحده من غيرعود البطلان علىماقاله 
الأسنوى ( قوله آی بقصد تركه ) حرج مالو نبض لا بقصد ذلك بللينبض قليلا ويعود فإنه تبطل صلاته لزيادته 


( قوله لأن تعمد القراءة الخ) راجع إلى قوله امتنع عوده» وقوله وسبق الان إلى غيرها غير معتد به راجع إلى 
قوله ون سبقه لسانه الخ » فنى كلامه لف ونشر مرتب » والعبارة للروض وشرحه ر قوله لآنا تقول عمد هذا 
القيام الخ) هذا يقتضى نقيض المطلوب فتأمل ( قوله بقصد تركه ) احارز به ما إذا تعمد زيادة اللبوضلا حى 
فإنها لاتيطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه فى مبطل 


2 
( بطلت)صلاته بتعمده ذلك "كما (إنكان إلى القيام أقرب ) من القعود لزيادته ماغير نظمها ء بخلاف ما إذا كان 
إلى القعود أقرب أو إلمهما على السواء » وهذا مبنى على ماقبله فعلى مقابله المذ كور عن الأكثرين لابطلان مطلقا » 
وتقدم أن المعتمد خلافه ( ولو نسى ) إمام أو منفرد ( قنوتا فذكره فى سبودهلى يعد له ) لتلبسه بفرض » فن عاد له 
عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ( أو ) ذكره ( قبله ) أى قبل تمام عبوده بأنلم يكل وضع أعضائه السبعة ( عاد ) 
أى جاز له العود لآنه لم يتلبس بفرض وإن دل ظاهر عبارة الروض على امتناع العود بعد وضع اللحبية فقط 
( ويسجد للسهو إن بلغ ) هويه ( حد الراكع ) أى أقله لتغييره نظمها بزيادة ركوع سهوا تبطل بتعمده » يخلاف 
ما إذالم يبلغه نظير مامر ف التشهد » ويحرى ف المأموم هنا جميع مامر فيه ثم بتفصيله حرفا حرف » وكذا فى غيره 
الجاهل أو الناسى مامر ثم أيضا . نعم يجوز للمأموم التخلف هنا للقنوت إن لم يسبق بركعتين فعليين کا سيق 
فى فصل متابعة الإمام لأنه أدام ماكان فيه فلم تحصل مخالفة فاحشة » وقول المصنف إن بلغ قيد ف السجود للسهو 
خاصة لا فى العود » وإن كانت عبارته قد تفهم عوده هما ( ولو شك ) مصل" ( فى ترك بعض ) من الأبعاض 
السابقة معين القنوت ر جد ) إذ الأصل عدم فعله » بخلاف مالو شك فى ترك بعض مبهم أو فى أنه سها أم لا أوعلم 
ترك مسنون ؛ واحتمل کو نه بعضا لعدم تيقن مقتضيه مع ضعف المبهم بالإبهام » وبا تقرر عام أن للتقييد يالمعين 


ماليس من أفعالها ( قوله أو إلييما على السواء ) ويكنى فى ذلك غلبة الظن ولا جود عليه لقلة مافعله ( قوله وعلى 
مقابله المذكور عن الأكثرين ) هو قوله وقال فى المجموع الخ ( قوله أو قبله عاد ) أى سواء بلغ حد الراكع أو لا 
کا يأىفى قوله وقول الخ ( قوله لم یکل وضع أعضائه ) مل مالو وضع جېته دون يديه مثلا فيعود خلافا لما 
يأ عن ظاهر عبارة الروض ( قوله أى جاز له العود ) قضية التعبير بالحواز عدم استحبابه » وقياس مامر من 
استحباب العود للتشهد حيث ذكره قبل انتصابه استحبابه هنا يجامع أن كلا لم تلبس بفرض.( قوله بخلاف ما إذا 
لم يبلغه )الخ أى بآن انحنى إلى حر“ لاتنال راحتاه ركبتيه ون كان إلى الركوع أقر ب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة 
مافعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذى تجزئه فيه القراءة ( قوله قد تفهم عوده ) أى التقييد ( قوله معين 
كقنوت ) ظاهره أن الشك فى بعضه بعد الفراغ منه لايضرً » وهو ظاهر قياسا على ماتقدم فى قراءة الفاتحة من أنه 
لو شك فہہا وجب إعادتها أو فى بعضها بعد فراغهالم تجب لكثرة كلماتها » وهذا موجود بعينه فى القئوت » ویوید 
ماذكر أنه فى عد ترك المأمورات ذكر أن ترك بعض القنوت ولو كلمة ككله » واقتصر هنا على الشك فى 
القتوت وم يتعرض للشك ف بعضه ( قوله بخلاف مالو شك فى ترك بعض مبهم ) إن أراد بالشك فى ترك بعض *بهم 
أنه تردد هل ترك بعضا أو مندوبا فى الحملة فعدم السجود مسلم » وإن أراد بذلك أنه تردد هل الروك الصلاة على 
النى أو على الآل فى القنوت مثلا فالوجه السجود وسيأتى » وكذا إن أراد أنه تردد أترك شيئا من الأبعاض أو لا بل 


(قوله وهذا می على ماقبله ) ععنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكه » وإلا فنى الحقيقة أن ذاك ينبنى على هذا كما 
هوظاهر و إئما قلنا إن المرادهنا باليناء مامر لأن حكم السجودوعدمهالمذكورق المنطر يقّةالقفالوأتباعه توسطا بين 
وجهين مطلقين أحدهما ماذ كره الشارح عقبه » ولم يتعرض القفال هكم العمد على طريقته فأخذه تلميذ تلميذه 
البغوى من كلامه عملا بقاعدة أن ما أيطل عمده يسجد لسهوه ( قوله المذكور عن الأكثرين ) أى الذين عبر هو 
عنهم فيا مر بالحمهور ‏ وعلى نما قدمناه أنهناكوجها بالسجود «طلقا فينينى عليههنا البطلانمطلا وقد صر حبذلك 
يعض الأئمة ( قوله بخلاف مالو شك فى ترك بعض مبهم ) كأن شلك هل ترك واحدامن الأبعاض أو أى مجميعها 


ولاب 
معئى خلافا لمن زعي خلافه كال زركشى والأذرعى فجعل امبهم كا معين ( أو ) فى ( ارتكاب ہی ) أى منہی عنه 
يجبر بالسجود ( فلا ) يسجد لن الأصل عدم ارتكابه » ولو علم سهوا وشت أنه بالأول أو بالثانى ہد کا لو علمه 
وشك أمتروكه القنوت أم التشهد ( ولو سها ) بما بقنضی وده ( وشك ) أى تردد ( هل جد ) للسہو أولا أو مل 
هد عبدتين أو واحدة ( فليسجد ) ثنتين ف الأولى وواحدة فالثانية لأن الأصل عدم سبوده » وجريا عل ىالقاعدة 
المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم ( ولو شك ) أى تردد ف رباعية ( أصلى ثلاثا أم أربعا أنى بركمة ) لأن الأصل 
عدم إتيانه بها ولا یر جع لظنه ولا لقول غيره أو فعاه وإنكان جمعا كثيرا » وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم الصحاية 
وعوده للصلاة فى حبر ذى اليدين فليس من ياب الرجوع إلى قول غيره » وإ نما هو حمول على تذ کره بعد مراجعته 
أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينة مايأ » إذ محل عدم الرجوع إلى قول غيره مالم يبلغوا عدد التواتر » فإن بلغوا 
عدده بحيث يحصل عم الضرورى بأنه فعلها رجع لولم محصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما 


أتى جميعها فالوجه الذى لايتجه غيره هو السجود » وكلام الروضة وغيرها ظاهر فيه کا بيناه فى محل آخحر » فالوجه 
حمل كلامه على الأول لكنهحينثذ ربما يتحد مع قوله بخلاف الشك فى ترك مندوب فى ابلحملة اه سم على منيج . 
لكن نقلعن الشارح عدم السجود فيا لوشك هل أنى يجميع الأبعاض أو ترك منها شيثاء وعبار ته قوله ف ترك بعض 
مبهم الخ كأن شك هل آتی يجميع الأبعاض أو لا » بخلاف ما لو عل, ترك بعض وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد 
أوّل فإنه يسجد لأنه حك المعين اه . ولو معنى ماسيأق عن مم فى قوله. صورة هذا أنه إن تحقق الخ »وعليه 
فالتقييد بالمعين فى محله ( قوله خلافا لمن زعم خلافه )هذا الزعم هو الحق من أحسن التأمل وراجع فليتأمل و ليراجع 
اه مم على منبج . وجهه ماذكره قبل من أنه لو شك ف أنه هل أت جميع الأبعاض أو ترلةمنها شيثا جد » وأنه 
لو عا أنه ترك بعضا وشك ف أنه قنوت أوغيره بد ( قوله أمتروكه القنوت أو التشهد,) صورة هذا أنه تحقق تركه 
أسود الأمرين القنوت والنشهد» ولا يدرى عين المتروك منهما » وصورة ماسبق فى ترك البعض المبهم أنه م يتحقق 
الترك » وإنما شك هل آتى بجميع الأبعاض أوترك واحدا مبهما » والفزق بين الصورتين واضح لكنه قد يشتبه اه 
مم على منہج . أقول : وأقرب تصاويرصلاة بها قنوت وتشيد أن يصور با لو أحرم بالوتر ثلاث ركعات على 
ية أن يأنى بتشمدين ثم شك فىآآخر الصلاة هل متروكه القنوت أو التشهد الأوّل . ويمكن تصويره أيضا بما إذا 
صلى الصبحخلف مصلى الظهر وأدرك معه ركعة ثم فى آآخر| صلاته علم أن عليه مقتضى. السجود وشك فى هل أنه 
ترك القنوت فى آنحر صلاته أو أن إمامه ترك النشهد الأول إن صلاة نفسه( قوله أى تردد فى رباعية ) قال الشيخ 
عميرة : قال الأسنوى : ينبغى أن يلحق بذاك ما لو أحرم بأربع نفلا ثم شك » وإطلاق الحديث والمنباج يدلان 
على ذلك اه سم على منهج ويمكن شمول المتن له بأن يراد بالرباعية صلاة هی أريع ركعات فرضاكانت أو تفلا 
( قوله عدد التواتر ) يرد عليه أن الذى قدمه أن اهيب له سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وهما اثنان فقط » وأقل ماقيل 
فيه أن يزيد على الأربع ‏ اللهم إلا أن يقال :لما سكت بقية الصحابةعلى ذلك نسب إليهم كلهم (قوله رجع لقولم) 


(قوله والأذرعى ) فى نسبة هذا إلى الأذرعى نظر » فإنه نما حكاه عن غير ه بقوله قبل الصريح فى ضعفه 
عنده » وعيارته فى قوله مع امن » ولو شك فى ترك بعض أى معين جد لان الأصل عدم فعله » قاله البغوى 
وتبعاه » فيل ولا تظهر له فائدة الخ ( قوله وشك أمتروكه القتوت الخ ) كأن نوى قنوت النصف الكثانى من 
رمضان بتشبدين فشك هل ترك أحدهما أو القنوث » وما فى حاشية الشيخ من تصويره أيضا بخلاف هذا لايتأق 


ع بات 
ذكر ذلك الزركشى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » ويلحق بما ذكر مالو صلى فى جماعة وصلوا إلى هذا الحد 
فيكتى بفعلهم فما بظهر » لکن أفی الوالد رحمه الله خلافه ووجهه أن الفعل لايدل بوضعه ( وسهد ) للسبو لير 
مسلم ١‏ لذا شك أحدكي فى صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن » ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسل » فإن كان صل خسا شفعن له صلاته »ون کان صلی إتماما لأر بع كانتا تر غا للشيطان» ومعنى 
شفعن له صلاته ردتها السجدتين مع ابلحلوس بينهما لأربع خبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما صيراها ستا » 
وقد أشار فى الحبر إلى أن سبب السجود هنا التردد فى الزيادة لأنها إن كانت واقعة فظاهر » وإلا فوجود التردد 
بضعف النية ويحوج للجبر وهذا يسجد ون زال تردده قبل سلامه كما قال ( والأصح أن يسجد وإن زال شكه قبل 
سلامه ) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد . والثانى لايسجد إذ لاعبرة بالتردد بعد زواله ( وكذا حكي مايصليه 
مترددا واحتمل كونه زائدا ) فيسجد لردده فى زيادته ون زال شكه قبل سلامه ( ولا يسجد لما يحب بكل حال 
إذا زال شكه » مثاله شك ) فى رباعية ( فى ) الركعة ر الثالثة ) فى نفس الأمر إذ الفرض أنه عند الشك جاهل 
بالثالثة ( أثالئة هى أم رابعة فتذكر فيا ) أى الثالثة قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة ( لم يسجد ) لأن ما تى به مع الشك 
لازم بكل تقديرء وبما تقرر اندفع قول القائل بأنه كان يفبغى أن يقول ولو شك فى ركعة أثالثة هى وإلا فقد فرضها 
الثة فكيض يشلك أثالثة هى أم رابعة » وقد أشار الشارح لرد ذلك بقوله ف الواقع ؤدى العبارتين شىء واحد 
( أو ) تذكر ( ف ) الركعة ( الرابعة ) فى نفس الأمر المأنى بها أن ماقبلها ثالثة مع اسحهال أنها حامسة ثم زال تردده 


أى وجوبا ( قوله فيكتى بفعلهم فا يظهر ) جزم به حج فى شرحه واعتمده شيخنا الزيادى ونقله سم على 
منبج عن الشارح » وما نقله عن والده لاينافى اعهاده لتقديمه واستظهاره له ( قوله ترخا لاشيطان ) قضيته أنه يقال 
فى فعله رغم بالتشديد ؛ وف المصباح رغم أنفه رما من باب قتل » ورغم من باب تعب لغة كناية عن الذل” 
كأنه لضق بالزغام هوانا » ويتعدى بالألف فيقال أرغ الله أنه » ثم قال : وهذا ترغم له : أى إذلال اه . فلم 
يذ كر صيغة من الفعل المضاعف مع ذكره مصدره » لكن ف القاموس رغه ترغها تال له رما اه . وعليه فيحمل 
ما فى الحديث على أنه نخالفته كأنه قال رما رما ( قوله ومعنى شفعن له صلاته ) مثله فى حج وأشارا به إلى.دفع 
سال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعنا له صلاته لأن الحدّث عنه السجدتان » وحاصل الحواب أن الضمير 
للسجدتين والحلوس بينهما وهى جمع ( قوله قبل قيامه للرابعة ) مل ذلك مالو :بض عن اعلوس ولم يصل لحد 
تجزئ فيه القراءة م تذ كر فإنه لايسجد » وهو مشكل لأنه لو علم أن هذه رابعة وفعل ذلك عمدا بطلت به صلاته» 
وقد يقال مراده بقبل القيام ماقبل شروعه فيه بأن تذ كر فى السجود أو بعد رفعه منه وقيل الهوض عن ابكلوس » 
م رأيت قوله الآنى ومقتضى تعبيره, الخ وفيه من الإشكال ماعلمت ( قوله وبما تقرر ) أى من قوله فى نفس 
الأمر ( قوله فدى العبارتين شى“ واحد ) هما قول الصف مثاله شك فى الثالثة الخ » وقول المعترض ولو شك 


مع الضمير فى متروكه ( قوله ويحتمل أن يلحق بما ذكر الخ ) لفظ يحتمل ساقط فى بعض النسخ مع زيادة لفظ 
فا يظهر قبل قوله لكن أفى الوالد الخ »> وظاهره اعتّاد خلاف إفتاء والده » وف بعض النسخ الجمع بين ييحتمل 
وفيا يظهر وفيه تدافع ( قوله مع الحلوس بينهما ) أشار به الىمعنى ضمير ابأدمع فى قوله صلى الله عليه وسم شفعن 
( قوله أو فى الرابعة) أى والصورة أن الشك إنما طرأً عليه فى الثالثة كا هو نص المن ( قوله مع اسحيال أنها خامسة 
الخ ) لم يظهر له معنى لأن الصورة كذلك فلا معنى لذه المعية » وقوله ثم زال تردده فى الرابعة هو عين قول المن 


اف 

فى الرابعة أنبا وابعة ( سبد ) لتردده حال القیام إليها ى زياد”ها اغتملة ققد ألى بزائد على تقدير دون تقدير » وإنما 
كان التردد فى زيادتها مقتضيا للسجود لما إن كانت زائدة فظاهر + وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى احبر . 
ولا يرد عليه ما لو شك فى قضاء فائتة كانت عليه حيث تأمره بقضائها ولا مود عليه وإنكان متزددا ىأنها عليه لأن 
التردد ثم لم يقع فى باطل بخلافه هنا » ولأن السجود إنما يكون للتردد الطارئ فى الصلاة لا للسابق عليها . ومقتضى 
تعبير هم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نبوضه وقبل انتصابه لم يسجد » إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال 
لاقيام قال الشيخ : فقول الأسنوى [:نهم أهملوه مردود » وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب جد 
وإلا فلا لأن صير ورته إلى ماذكر لاتقتضى: السجود لن عمده لايبطل ونما يبطل مده مع عوده كا مر » تبه على 
ذلك ابن العماد اه . وما ذكره فى الروضة من أن الإمام لو-قام الخامسة تاسيا ففارقه المأموم بعد بلوخ حد الراكعين 
جد الهو صريح أو كالصريح فيا قاله الأسنوى هنا وفيا مر فى القيام عن التشهد الأول » فلو تذكر أنها خامسة 
لزمه أن لس حالا ويقشهد إن لم يكن تشهد » ولا فلا تازمه إعادته ثم يسنجد للسهو › ولو شلك ف تشهده أهو 
الأول أم الثانى فإن زال شكه فيه لم يسجد لأنه مطلوب بككل تقدير ولا نظر لتردده فى كونه واجبا أو نفلا آو بعده 
وقد قامسجد لأنه فعل زائد بتقدير (ولوشك بعد السلام ) الذى لايحصل به عود للصلاة (ىترك فرض ) غير النية 
وتكبيرة الإحرام (لم يؤثر ) وإن قصر الفصل ( على المشهور ) لأن الظاهر مضيها على الصحة وإلا لعسر على الناس 
خصوصا على ذوى الوسواس . والثانى يؤثر لأن الأصل عدم فعله فيينى على اليقين ويسجد كا فى صلب 


فى ركعة أثالئة هى ( قولهلم يقع فى باطل ) أى المصلى بسببه » وعبارة محج فىمبطل ؛ ولعل المراد أن مابأتى به عند 
الشك فى الفاثتة ليس باطلا لأأنه إن كانت الفائتة عليه فظاهر وإلا فيقع له نفلا مطاقا » وأيا ماکان فا نی به صلاة 
مضيحة شرعا ( قوله وقبل التصابه) أى وصوله إلى حد تجزئه فيه القراءة وإن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود 
وقوله لم سجد معتمد ( قوله وكذا قوله ) أى الأسنوى : أى مردود ( قوله بعد بلوخ حد الراكعين ) أى من الإمام 
ر قوله فيا قاله الأسنوى ) أى فيسجد إن صار إل القيام أقر ب » وظاهر كلامه اعټاده » لکن تقدم له ف بعض النسخ 
ماقد يخالفه ( قوله ثم يسجد للسهو ) قضيته أنه لابد من الوس قبل هويه للسجودء ويحتمل أن يكفيه نزوله من 
القيام ساجدا لأن التشهد بجلوسه ثقدم وجلوسه للسلام يأتى به بعد بود السوو فلا معنى لتعينجلوسه قبل السجود 
( قوله أو بعده وقد قام جد ) أى وإن تذكر أنه الأول لأن قيامه قبل التذكر فعل محتمل للزيادة » ثم بعد تذ كره 
إن كان الأوّل وجب استمراره قأئما » وإنكان الأخير وجب اللخلوس فورا ( قوله ولو شك بعد السلام ) حرج 
ما لو شك فى السلام نفسه فيجب تداركه مالم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل کا مر فى قوله وقد لايشرع الخ 
بعد قول المصنف وقد يشرع السجود كزيادة الخ ( قوله الذى لايحصل به عود للصلاة ) أى لايحصل العود ممه 
للصلاة إن كان عامدا أو ناسيا وم يزد السجود » ولوقال الذى لايحصل بعده عود الخ كان أولى » يخلاف مالو 
سلم ناسيا أن عليه جود السہو فعاد وشك بعد عوده فهو كما لو شك قبل السلام ( قوله والثانى يؤثر ) والظاهر أنه 


آو فى الرابعة » وقوله أثها رابعة إن كان معمولا لتذكر فهو عين قوله أن ماقبلها ثالثة وإلا فا موقعه فليتأمل 

(قوله ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام) أى فيا لو تذكر ف الثالثة الذى عبر هو عنه بقوله قبل قيامه للرابعة ( قوله 

هنا وفها مر" ) أما كونه صريحا أ و كالصريح فیا ذكره هنا فسلم ء وأما کو نه كذلك فيا مر فلا لما تقدم فى كلامه 

فى بعض النسخ من الفرق بأن عمد القيام هنا وحده مبطل مخلافه فها مر » ومراده بما مر ماقدمه عن الأسنوى قوبل 
١‏ - تباية اداج - ؟ 


سم I‏ مه 
الصلاة إن لم يطل الفصل » فإن طال استأنف » أما الشك ف النية وتكبيرة الإحرام فيئثر على المعتمد حلافا لمن 
أطال فى عدم الفرق لشكه فى أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده » ومنه ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشلك 
فى نية.القدوة فى غير ابمعة كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » ولثم لم يضر الشك بعد فراغ الصوم فى نيته لمشقة 
الإعادة فيه » ولأنه اغتفر فيها فيه ملم يغتفر فيبا هنا » ورج بقوله بعد السلام ماقبله » وقد علم مما مر أنه إن كان 
فى ترك ركن ای به إن بى محله ء وإلا فبركعة وسد للسبو فيهما لاحّال الزيادة أو لضعف النية بالردد ى مبطل » 
ولو سلم وقد نسى ركتا فأحرم بأخرى فورالم تنعقد لبقائه ی الأول + ثم إن ذكر قبل طول الفصل بين السلام 
وتيقن الرك بى على الأول ولا نظر لتحرمه هنا بالثانية » وإن تخل ل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استانفها 
لبطلاءها به مع السلام بیہما » ومتّى بی م تحسب قراءته إن کان قد شرع فى نفل فإن شرع ی فرض حسیت 
لاعتقاده فرضيها قاله البغوى فى فتاويه ؛ ثم قال : وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لامجب القعود وإلا فلا نحسب» 
وغول القائل هتا بين السلام وتيقن الترك وهم . ولا يشكل على ماتقرر أنه لو تشهد فى الرابعة تم قام للخامسة مهوا 
كفاه بعد فراغها إن لم يسام وإن طال الفصل لكونه هنا فى الصلاة فلم ضر زيادة ماهو من أفعالها سوا وم خرج 
متها بالسلام فى ظنه ء فإذا انضم إليها طول الفصل صار قاطعا لا ما يريد | كلها به خخلافا للزركشى ی دعواه 


لانن مراعاة هذا القول لاتا توقع فى باطل وهو فعل ما يأنى به بعد السلام بتقديركونه زائدا أخذا من قوله 
السايق . ولا برد عليه مالو شك فى قضاء فائئة كانت عليه حيث نأمره الخ( قوله فيؤثر على المعتمد ) أى ولوكان 
طرو الشلك بعد طول الفصل من السلام ( قوله ومنه ما لى شك ) أى من الشك ف النية » وخخرج به مالو أحرم 
بفرض ثم ظن أنه فی غیره فكئل عليه معام الخال لم يضر وإن ظن أن ما أحرم به نفل » وعليه فهذا مما يفرق فيه بين 
الظن والشك اه حج بالمعنى ر قوله فى غير الجمعة ) ينبغى أن يلحق بها مايشترط فيه ابحماعة كالمعادة والجموعة 
جمع تقديم بالمطرء يلاف المنذور فعلها جماعة لأن الدماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر ( قوله بعد 
فراخ الصوم ) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاوه ن کان فرضا ( قولهلم تنعقد ) أى ثانية 
( قوله قبل طول الفصل ) أى عرفا ر قوله وإن تاله ) غاية ( قوله أو استدبر القبلة ) أى أو حرج من المسجد » 
لاف مالو وط مجاسة » ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحيالها فى الصلاة فى الحملة اه سم على حج نقلا 
عن شرح الروض . وقوله أو حرج من المسجد : أى بغير فع ل کٹیر أخخذا ما بأتى فيا لو سلم ناسیا م تذ کر ( قوله 
وعندى لاتحسب ) أىبل يحب العود للقعود وإلغاء قيامه( قوله فيصح التحرم بها ) أىالثانية ( قوله إذا انضم إليها) 
أى الزيادة للسلام » وعيارة حج إليه : أى الحروج وهى أولى ر قوله خلافا للزركثى ) وما یوید إشكال 


قول المصنف ولو :يض عدا الخ ( قوله إن بی عله ) يعنى بأنلم يبلغ مثله كنا علي ما قدمه فى صفة الصلاة وقوله 
وإلا فبركعة : أى لأن نظيره يقوم مقامه و پلغو مابينبما فتبى عليه ركعة كا عم ما مر أيضا ( قولو لاحهال الزيادة ) 
هذا ظاهر فيا لو شك عقب الركن قبل أن پأتى بركن غيره وإلا فالزيادة محققة » فكان ينبغى محذف لفظ الاحمال 
لإغناء قوله أو اضعف النية عنه ومثله فى التحفة فليتأمل ( قوله فأحرم بأخرى فورا ) أى من غير طول فصل كما 
يعم مما بعده ومن ختر زه الآتى فليس الراد الفورية احقيقية ( قوله وعندى لاتحسب ) أى لوجوب القعود عليه كما 
هو ظاهر السياق » وانظر ماوجهه فيا لوكان الركن المشكوك فيدمن الأركان الى لاتتعاق بالقعود كالركوع مثلا ؛ 
رهلا كان عوده للقعود فى هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن فى غير عله وكان المتبادر عوده إلى ماشك 


الام - 
الإشكال » وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلام تذكر بوجوب 
استثنافها » لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبى على الأول لطول الفصل بال ركعتين 
أو بعد طوله بعللت وخرج بفرض : أى ركن الشرط فيوكثر کا جزم به فى موضع ف المجموع فى آخر باب الشلك 
فى نحاسة الماء فارقا بأن الشك فالركن يكثر يخلافه فى الطهر » ويأن الشك فى الركن حصل بعد تيقن الانعقاد 
والأصل الاستمرار على الصحة » بخلافه فى الطهر فإنه شك فى الانعقاد والأصل عدمه . قال : وقد صرح الشيخ 
أبو حامد والحاملى وسائر الأصعاب بمعبى ماقلئه فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صل ثم تيقن أنه ترك مسح رأسه من 
أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة الحواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شلك بعد الصلاة انى . قال 
الشيخ : وما فرق به مثقدح » لكن مقتضى كلام كثير أن الشرط كالركن لأنه أدى العبادة فى الظاهر فلا يؤثر فيه 
الشلك الطارئ بعد الحكم بالصحة وهو المعتمد ؛ ونقله فى الجموع بالنسبة للطهر فى باب مسح اللحف عن جمع » 
وهو الموافق لما نقله هو عن الفائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا لاتلز مه 
إعادة الطواف . وقد نقل عن الشيخ أنى حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه » وظاهر أن صورته أن 
يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا تتعقد»ودعوى أن الشك فى الشرط يستازم الشك فى الانعقاد يردها كلامهم 


الزركشى أن سلامه حيث سها به لغو فلم بخرج به من الصلاة » وغاية مافعله بعد حيث لم يأت بمبطل أنه كالسكوت 
الطويل وهى لاتبطل به فتأمله ( قوله لطول الفصل ) قد يوذ منه أن الركعتين يحصل ببما طول الفصل وينبغى أن 
يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالبا عند الإطلاق ر قوله كما جزم به ) ضعيف ( قوله من الأول ) 
أى والمسح فى الوضوء الجدد لايقوم مقام المسح ف الوضوء الأوّل ( قوله وما فرق به منقدح ) أى قوی ( قوله أن 
الشرط كال ركن ) ومنه ١‏ لو شلك يعد السلام ف نية الوضوء فلا تلز مه الإعادة » لاف شكه فى نية الطهارة قبل 
الصلاة فإنه يوئر خلافا لبعض المتأخرين اه زيادى . وبى ما لو شك ف نية الطهارة فى أثناء صلاته بل أو 
ف الطهارة نفسهاء وينبغى أن يقال بالضرر فيجب الاستئناف إن طال تردده »ثم ريت فى مم على بهجة التصريح 
بذلك . وعبارته فى أثناء كلام نصها : وأقول الشاك ف الشرط فالصلاة مبطل إنطال اه(قوله فلا يؤثر فيه الشلك 
الطارئ ) شمل ذلك ما لو شلك بعد الفراغ من صلاته أن إمامهكان مأموما أو إماما فلا يضر » وى حج.مايخالفه . 
ويوجه بأن الشك فى ذلك يرجع للشك فى أصل النية وهو موجب للاستئناف . وعبارة مان الروض وشرحه فن 
شك ولو بعد السلام كما صرح به فى المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت ضلاته لشكه فى أنه تايع أو «تبوع » فلو 
شك أحدها وظن الآخر عت للظان" أنه إمام دون الآخر كما صرح به الأصل » وهذا من المواضع الى فرقوا 
فيها بين الظن والشك اه ( قوله وهو المعتمد ) أى قوله إن الشرط كالركن الخ 

فيه » وانظر ماصورة حسبان القراءة أو عدم حسبانما فإنه لم يظهر لى ( قوله القائلين به ) يعنى يأن الشرط كالركن 
( قوله وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ) يقال عليه إذا كانت هذه صورته حرج عن حل الزاع 
فلم يصح الاستظهار به .على مانحن فيه » وأيضا فلا خصوصية للشيخ ألىحامد بالقول بذلك لأنه حينئذ منقول 
المذهب » وإنما قلنا إنه بذلك يخرج عن محل النزاع لأن صورته كا حرره الشهاب مم عن الشارح أنه لم يعلم من 
نفسه سبق حدث ولا طهارة ودخحل ف الصلاة من غيرشك ف الطهارة مثلا ثم لما فرغ مها عرض له الشاك فلا 
يضر مع أنه فى مثل هذه الحالة ليس له الدخول ف الصلاة لأنه لم يعلم وجود الطهارة قبل الشروع ولا هناك 
طهارة مستصحبة فكيف تنعقد صلاته » ومع أنه إذا عرض له الك داخل الصلاة ف الطهارة مثلا تبطل صلاته › 


~A —‏ 
المذكور › لأنهم إذا جوّزوا له الدخول فيها مع الشك كنا علمت فأولى أن لايوثر طروه على فراغها فعلم أنهم 
لايلتفتون لهذا .الشك عملا بأصل الاستصحاب › وإنما وجبت الإعادة فيا لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك 
مسح من أحد الؤضوعين لأآنهلم.يقيقن صحة وضوئه الأول حى يستصحب ء فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشنك 
فليست مما نحن فيه ( وسهوه ) أى مقتضى سبو المأموم ( حال قدوته ) ولو ية كنا يأتى أول صلاة اللحوف وكا 
فى المزحوم ر يحمله إمامه ) المتطهر كنا يتحمل عند الفاتحة وغيرها فلا يحمل الإمام امحدث شيئًا من ذلك لعدم 
صلاحيته للتحمل .بدليل ما لو أدركه راكعا فإنه لايدرك الركعة » وإنما أثيب المصلى خلفه على ابلبماعة لوجود 
صورتها لأنه يغتفر فى الفضائل ما لايغتفر فى غيرها ؛ ونخرج محال القدوة بعدها وسيأنى وسهوه قبلھا كنا لو سها 
وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله على الصحيح » وإن اقتضى كلامهما فى باب صلاة الحوف ترجيح تحمله لعدم 
اقتدائه به حال سهوه » وإنما حقه سېو إمامه قبل اقتدائه به لآأنه عهد تخدى الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة 
المأموم دون عكسه . والأصل فى ذلك قو له صلی الله عليه وسلم « الإمام ضامن » رواه أبو داود وصمحه ابن حبان. 
قال الماوردى : يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم » ولآن معاوية شمت العاطس خلف الى صلى 
الله عليه وسلي ولم يسجد ولا أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود ( فلو ظن سلامه ) أى الإمام ( فسلي ) المأموم ( فيان 
خلافه ) أى حلاف ماظنه ( سام محه ) أى بعدہ کا علم مما مر آنه الأولى إذ سلامه قبل سلام مامه متنع ( ولا جود ) 
لسهوه حال القدوة فيتحمله الإمام ( ولوذكر ) المأموم ( فى تشهده ) أو قبله أو بعده ( ترك ركن غير ) سجدة من 
الأخيرة' كنا مر فى الترتيب وغير ( النية والتكبيزة ) للتحرم أو شك فيه امتنع عليه تداركه مع بقاء القدوة لما فيه من 
ترك المتابعة الواجبة و ( قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ) الفائتة بفوات الركن كا علم ما مر ( ولا يسجد ) ف التذكر 
لوقوع السهو حال القدؤة » لاف مالو شلك فى فعله بعد انقضاء القنوة فيتدارك ذلك ويسجد للسبو كما فى 
التحقيق لأنه فعل زائدا على تقدير ولا يتحمله الإمام كا مر ء ولهذا لو شك فى إدراك ركوع أو فى أنه أدرك معه 
الصلا ةكاملة أو ناقصة ركعة أنى بركعة وسعد فما لوجود شكه القثضى للسجود بعد القدوة أيضا » أما النية وتكبيرة 
التحرم فتذكر ترك أحدهما أو شكه فيه أو فى شرط من شروطه إذا طال أو مضی معه ركن يقتضى عادبا کا مر 


(ق و لديحماهإمامه) أى فيصير المأموم كأنه فعلمحى لاینقص شی عمن ثوابه(قولهوإنما أثيب المصلى خلفه) أى حل الإمام 
امحدث الذى لم يعلم بحدثه وقتالنية ( قوله و لأنمعاو ية) أىابن الحكم كا تقدمعن شرح الروض (قوله مت العاطس) 
أىجاهلابالحكم ( قوله إذ سلامه قبل سلام إمامه بمتنع ) تعليل لقوله‌سلم معه لا لخصوص كونه بعده (قوله فيتحمله 
الإمام ) أى وإن بطلت صلاته بعد سهو المأموم اه مم على سحج ( قوله مع بقاء القدوة ) احترز به عما لونوى 
مفارقته ( قول آتی بركعة ) أى وجوبا وحبد : أى ندبا ( قوله أو مض معه ركن الخ ) هوصادق بأقل الأركان نحو 
اللهم صل على محمد » وكالركن بعضه وهوظاهر › وبعض الركن صادق بالقول والفعل » وفي هكلام فى شرح 


قال : أعنى الشهاب المذدكور : أما إذا علم سبق حدثه ولم يعلم طهارة بعده فالوجه بطلان صلاته وإن عرض الشك 
فى الطهارة بعد السلام لآن الأصل بقاء الحدث » كا أنه لو تيقن طهارة لم يضر الشلك فى الحدث لا قبل الصلاة ولا 
فيها ولا بعدنما اه ( قوله لأنهم اذا جوّزوا له الدخول مع الشك ) فيه أن هذا الشك لاعبرة به مع يقين الطهارة » 
بحلاف الشك الذى الكلام فيه كنا علمت فالأولوية بل المساواة منوعة ( قوله فى التذكر ) أى يخلافه فى صورة 
الشك الي زادها هو كا يأتي على الأثر ا فيه ( قوله بخلاف مالو شك الخ ) عبارة التحفة يلاف الشك لفعله 


— Ae 
بعض ذلك ( وسبوه ) أى المأموم ( بعد سلامه ) أى الإمام ( لابحمله ) الإمام لأنقضاء القدوة مسبوقا كان أو‎ 
موافقا ( فلوسام المسبوق بسلا إمامه ) أىبعده ثم تذكر( بنى) على صلاته إن کان الفصل قصيرا ( وسجد ) لوقوع‎ 
سوه بعد انقضباء القدوة » أما لو سلم معه فلا بود على أحد احتالين ذكرهما ابن الأستاذ واعتمده الأذرعى ؛‎ 
وأوجههما السجود لضعف القدؤة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقنها إلا بام السلام » ويئيد ذلك ما سيأ أنه‎ 
لو اقتدى يه بعد شروعه فى السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد > ولو نطق بالسلام فقط ولم ينو يه‎ 
الحروج من الصلاة ولم يقل عاي فلا بو د لعدم اللحطاب والنية » والسلام من أسماء الله تعالى فإن نوى به الحرورج‎ 
من الصلاة ولو لم يقل عليكم سهد قال الأسنوى إنه القياس ولو ظن مسبوق بركعة سلام إمامه فقام وأنى بركعة‎ 
2 قبل سلام إمامه لم يعتد بما فعله لوقوعه فى غير محله » فإذا سل إمامه أعادها ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة‎ 
ولو عام فى قيامه أن إمامه لم يسلم لزمه اللحلوس ذ قيامه غير معتد به » فإذا جلس ووجده لم یسام فإن شاء انتظر‎ 
سلامه ون شاء فارقه » فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم يحسب فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة‎ 
بعد سلام الإمام ( ويلحقه ) أى المأموم ( سو إمامه ) المتطهر دون الحدث حال وقوع السو منه وإن أحدث بعد‎ 
ذلك لتطرق الخلل من صلاة إمامه لصلاته ولتحمل الإمام عند السهو ( فإن جد ) إمامه ( لزمه متابعته ) وإن م‎ 
» يعرف أنه سها حملا له على السو »حى لو اقتصرعلى جبدة واحدة سعد المأموم أخرى لاحهال ترك الإمام لها سهوا‎ 
) الإرشاد لحج فراجعه ( قوله أى بعدہ ) أى أو معهكا يأتى ( قوله بالشروع فيه) أى السلام ( قوله لم تصح القدوة‎ 
أى وتنعقد فرادى ( قوله ولو نطق ) أى مأموم ( قوله ولولم يقل عليكم جد ) أى لآن نية الحروج يبطل عمدها‎ 
فيسجد لسپو ها ( قوله فإذا سل إمامه أعادها) أى الركعة ( قوله وإن شاء فارقه ) قضيته امتناع المفارقة قبل ابحلوس‎ 
وقد تقدم عن حج خلافه ( قوله فلو أتمها ) أى الركعة ( قوله ويلحقه سبو إمامه ) ظاهره لو اقتدى به بعد فعل‎ 
الإمام للسجود » ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأنهلم يبق ف صلاة الإمام خلل حين اقتدى به » لكن فى فتاوى‎ 
الشارح أنه سئل عما لو سهد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه فى السلام من الصلاة هل يسجد آخر صلاة نفسه‎ 
للخلل المتطرق له من صلاة الإمام أم لا ؟ فأجاب أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الحلل من صلاة إمامه اه.‎ 
ويتأمل قوله,لتطرق الحلل فإن الخلل انجبر قبل اقتدائه ر قوله وإن أحدث بعد ذلك ) غاية لقوله المتظهر ( قوله‎ 
وإنلم يعرف ) غاية ر قوله سحبد المأموم أخرى) أى ولو قبل سلام الإمام لأن غايته بتقدير أن يتذكرالإمام أنه‎ 


زائدا بتقدير اننبت » ومراده بالشك الشك المتقدم فى كلام هكالشارح كنا هو ظاهر » وبا يعلم ما فى كلام الشارح 
فإنه يوهم أنه غير الشلك الذى قدمه فى غضون كلام المصنف مع أنه هو حصوصا وقد زاد قوله بعد انقضاء القدوة 
وحينئذ لايصير لتقييده بصورة التذكر فائدة . والحاصل أنه إذا ذكر فى صلب الصلاة ترك ركن غير مامر تداركه 
بعد سلام الإمام ولا جود عليه لوقوع سببه الذى هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر فيتحمله الإمام » يلاف 
ما لو شك فى ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشلك المستمر معه بعد القدوة لعدم 
تحمل الإمام له » لأنه نما يتحمل الو اقع حال القدوة » وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام 
والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة وإنكان ابتداوئها وقع خال القدوة ( قوله أى بعده ) أى بعد 
الفراغ منه بقريئة «ايأق ( قوله ولو نطق ) أى المصل لا بقید کونه »وما ( قوله فلو أتمها جاهلا بالحال ) يعنى 
يحال الحكم بأن جهل أنه يلزمه اللحلوس إذ الصورة أنه عام بحال الإمام » وعبارة العباب : ولو عام فى قيامه أن 


A 
ولو ترك المأموم متابعته عامدا عالما بطلت .صلاته لخالفته حال القدوةء بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ساهيا‎ 
فإنه متنع على المأموم متابعته ولا اعتبار باحهال كونه قد ترك ركنا من ركعة ولو كان مسبوقا لأن قيامه للحامسة غير‎ 
معهود ؛ لاف وده فإنه معهود لسبو إمامه › وهو حير بين مفارقته ليسلم وحده وانتظاره على المعتمد ليسم‎ 
معه » وما ورد من متابعة الصحابة المأمومين له صل الله عليه وسلم فى قيامه للخامسة فى صلاة الظهر محمول على‎ 
عدم تحقق زيادها لأن الزمن كان زمن وحى يمحتمل زيادة الصلاة ونقصانها ولهذا قالوا أزيد فى الصلاة يارسول‎ 
لله . ولا يرد ماسيأقى ف الجمعة أن المسبوق لى رأى الإمام يقشهد نوى الجمعة لاحّال نسيانه بعض أركانما فيأق‎ 
بركعة لأنه إنما يتأبعه فا اتی إذا علم ذلك كنا أقاده الوالد رمه الله تعالى وهنا م يعلم » ومح ل لزوم المتابعة فهاذكره‎ 
المصنف مالم يتيقن غلطه فى سبوده فإن تيقن ذلك لم يتابعه كأن كتب أو أشار أو تكلم قليلا جاهلا وعذر أو أسلم‎ 
عقب وده فرآه هاويا للسجود لبطء حركته أو لم يسجد لحهله به فأخبره أن موده لرك الحهر أوالسورة فلا‎ 
إشكال حينئذ فى تصوير ذلك . وما استشكل به حككه من أن من ظن سوا فسجد فبان عدمه يسجد انیا لسهوه‎ 
بالسجود فبفرض عدم سهو الإمام فسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضى وده . جوابه أن الكلام إنما هو‎ 
ف أنه لايوافقه فى هذا السجود لأنه غلط » وأما كونه يقتضى وده للسهو بعد نية المفارقة أو سلام الإمام مدرك‎ 
آخر فتلك مسئلة رى ليس الكلام فيها مع وضوح حكنها » وما استشكل به استثناؤه من أن هذا الإمام لم يسه‎ 
فكيف يستثثى من سبو الإمام . جوابه أنه استثناء صورة( وإلا ) أى وإن لم يسجد إمامه بأن تركه متعمدا أو ساهيا‎ 
أو معتقدا كونه بعد سلامه ( فيسجد ) المأموم بعد سلام إمامه ( على النص ) بخير الخلل الحاصل فى صلاته من‎ 
صلاة إمامه » يلاف مالو ترك التشهد الأول أو سبدة التلاوة لاينى ما المأموم لوقوعهما خلال الصلاة » فلو‎ 
انفرد ببما للحالف الإمام واختلت المتابعة » وما هنا إنما يألى به بعد سلام إمامهكما تقرر» وفى قول مخرج لايسجد‎ 
لأنهلم يسه ونا سها الإمام وحبوده معدكان للمتابعة » فإذا م يسجد المتبوع فالتايع أولى » وظاهر كلامهم أن سود‎ 
السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصيركالركن » حى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه‎ 


َم يسجد يكون سبقه بركن وهو لايضرء ويحتمل أنه لا يأ بالثانية إلا بعد سلام الإمام وإن أددى إلى. تطويل 
الحلوس بين السجدتين حملا للإمام أنه قطع جود السهو وهو بتقدير ذلك يكون بود المأموم بعد سلام الإمام 
( قوله ولو ترك المأموم متابعته ) أى بأن استمر ىجلوسه حى هوى الإمام للسجدة الثانية اه حج بالمعنى » 
ومحل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوى الإمام السجود لشروع المأموم 
فى المبطل ( قوله لآن قيامه ) أى المأموم ( قوله وهو شیر بون مفار قته ليسم وحده ) وهى اول قياسا على مامر فيا 
لو عاد الإمام القعود بعد انتصابه ( قوله مالم يتيقن ) أى المأموم غلطه : أى الإمام( قوله كأن كتب ) أى الإمام 
( قوله فلا إشكال حينئذ ف تصوير ذلك ) أى تيقن غلط الإمام ( قوله مع وضوح حكها ) من أنه يسجد لسجود 
الإمام لأنه فعل مايبطل مده ( قوله أو معتقدا كونه بعد سلامه ) بأنكان عمالفا ( قوله مالو ترك ) أى الإمام ( قوله 
فلو انفرد ) أي المأموم ( قوله يستقر على المأموم ) ظاهره ولو مسبوقا > وعبارة حج تنبيه : قضية كلامهم أن 
جود السهو بفعل الإمام له يستقرٌ على المأموم ويصير كالركن حى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود 
إمامه لم يسلم أو سلم فى قيامه لزمه الحلوس ليقوم منه » ولا يسقط بنية المفارقة وإن جازت ولو لم يجلس وأتم جاهلا 
لها فيعيد ويسجد ( قوله ساهيا ) الأصوب -حذفه إذ لايلائمه ما بعده ( قوله وهو ) أى من قام إمامه لخامسة 


# لأ سد 

لزمه أنيعود إليه إذقر ب الفصلوإلا أعادصلاته كا لوترك ركنا منباء ولو جد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق أقل 
التشهد لزم المأمومموافقته فى السجود. ويندب له موافقتدف السلام فها يظهر ون اقتضی كلام بعضهم لزومه فيهأيضا 
لآن للمأمومالتخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه سحا على ما اقتضاهكلام الحادم كالبحر ثم ينم تشهده کا لو 
سيد تلاو ة وهو فى الفاتحة » وعليه فهل بعيد السجود ؟ فيه احمالان » ومقتضى كلام الزركشى فى خادمه إعادته ٠‏ 
ويوجه بأنه قياس ماتقرر فى المسبوق » وقد يوجه القول بعدم إعادته . ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الحلوس 
الأخير عل سبو د السبو ف ابحملة كنا صرحوا به فى السورة قبل الفاتحة أن لايسجد لنقلها لأن القيام لها فى الحملة . 
هذا والذى أفى به الوالد رحمه الله تعا أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو » ولو تخلف 
المأموم بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام السجود لم يتابعسواء أتعد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده 
فى الأول وباستمراره فى الصلاة بعد سلام إمامه ف الثانية بل يسجد فيهما منفردا » لاف مالو قام المسبوق لياق 
ما عليه فالقياس كا قاله الأسنوى لزوم العود للمتابعة » والفرق أنقيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد عير فيه وقد 
ا ا ت 
إليه إن قرب الفصل وإلا آعاد صلاتہ کا لو ترك منہا ركنا » ولا ينافى ذلك مايأتى أنه لولم يعلم بسجود إمامه للتلاوة 
إلا وقد فرغ منه ل يتابعه لأثه نم ات عله عخلافه هنا اه . أقول : قضية هذا فرق أن المسبوق لايستقر عليه جور 
السبو بفعل الإمام لآنه فات عله بفراغ الإمام منه لفوات المتابعةكا فى جود التلاوة » ثم رأيت مم على حج صرح 
به » وقوله بفعل الإمام له يستقر على المأموم هو مفروض فيا إذا عبد الإمام قبل السلام » فلو كان حتفا مي 
يرى السجود بعد السلام فس عامدا ثم سهد هل يستقر على المأموم بفعل الإمام له أو لا لاتقطاع القدوة بالسلام 
فيصير كا لو سلم الإمام ولم يسجد فيسجد المأموم تدبا لبر الخال الواقع فى صلاته . قال مم على حع : الأقرب 
الثانى وهو ظاهر » ويعلل بما تقدمت الإشارة إليه بأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة وصار المأموم منفردا فلم يبق 
بينه وبين الإمام ارتباط حى يستقر عليه بفعله » وكتب على سم شيخنا العلامة الشوبرى: لاوجه لهذا التردد لأنه 
بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته ولا يستقر عليه بسجود الإمام . 

فائدة ] لو أن الإمام السلام بعد عبوده وقد سها المأموم عن سبوده ثم تذكره قبل سلام الإمام فبظهر أنه 
يسجد ولا يننظر سلام الإمام كا لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسبوه عن متابعته فإنه مش على نم 
اة تفه اه سم على بحج (قوله زمه أن بعود إليه) متمد (قوله لأ لمأموم لتت بعد سلام الإمام ) ا ا 
کون رده مع الإمام ماع له من الأذكار المأثورة أو خيرها ( قوله وعليهفهل بعيد ) أى اللأموم ( قوله أنه يجب 
عليه الخ ) أى فل يتابع الإمام فى السجود ( قوله م يسجد للسبو ) خلافا يج . أقول : والأقرب ماقاله حع ولت 
لأن الأصل وجوب متابعة الإمام فى فعله فلا يتركها إلا لعارض . اللهم إلا أن يقال : إن هذا كبعط ء القراءة فيعدر 
ى تخلفه لإتمامه كنا يعذر ذلك فى إتمام الفائحة ( قوله بعد سلام إمامه ) أى ناسيا أن عليه مايقتضى السجود ( قوله بل 
سجد فيهما متفزها ) أى المأموم وهو ظاهر فى الصورة اثانية . أمافى الأولى فلعل الاد أنه يعتد يسجوده منفودا 


ر قوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام )وظاهر أنه حينئذ لابأتى بشبىء من أذكار التشهد ولا أدعيته » لأن 
موده وقم فى له وليس نحض المتابعة » وتيود الهو الحسوب لايعقبه إلا السلام كنا سبأقى مايصرح به » غاية 
الأمر أنه اغتفر له الدخلف فلا تبطل به صلاته خحلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله أنه يجب عليه [غام كلمات 
التشيد ) أى بلا متابعة كما هو ظاهر السياق فلإراجع 


شاا 
اختاره فانقطعت القدوة » فلوسي المأموم معه ناسيا فعاد الإمام السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له فى السلام 
ناسيا » فن تخلف عنه بطلت صلاته حيث لم يوجد ما ينا السجود » فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو 
قاصر أو بلوغ سفينته دار [قامته أو نحو ذلك » وإن سلم عمدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدؤة بسلامه عمدا ( ولو 
اقتدی مسبوق بن سا بعد اقتذائه » وكذا ) لو اقتدى عن سار قبله فى الأصح ) وعبد الإمام لسهوه ( فالصحيح ) 
فيهما ( أنه ) أى المسبوق ( يسجد معه ) للمتابعة ولا نظر إلى أن موضعه آخر صلاته » ومن ثم لو اقتصر إمامه على 
بحبدة لم يسجد أخرى بخلاف الموافق ( ثم ) يسجد أبضا ( فى آنحر صلاته ) لأنه حل السهو الذى لقه » ومقابل 
الصحيح لايسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة » وفى قول فى الأولى ووجه ف الثانية يسجد معه 
متابعة ولا يسجد فى آخر صلاة نفسه وهو ارج السابق » وف وجه ف الثانية هو مقابل الأصح أنه لايسجد مغه 
ولا فى آلحر صلاة نفسه لأنه لم يحضر السهو ( فإن لم يسجد الإمام ) فبهما ر سجد ) نديا المسبوق المقتدى ر آخر 
صلاة نفسه) فبهما ( على النص ) لما هر فى الموافق ء ومقابله القول المخرج السابق ( و جود السهو وإنكثر ) السبو 
( جدتان ) يفصل بينهما بجلسة لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما فى قصة ذى اليدين مع تعدده فيا لأنه سلم من 
ثنتین وتكم ومشی > والأوجه جبره لكل سهو وقع منه مالم يخصه ببعضه فيحصل ويكون تاركا للباق » وما قاله 
الرويائى من احمال بطلاتها حينئذ لآنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ماعلل به » إذ هو مشروع لكل على انفراده 
وإنما غاية الأمر آنا تداحلت » فإذا نوی بعضها فقد أنى ببعض المشروع > خلاف مالو اقتصر على دة واحدة 
فإنها تبطل إن نوی الاقتصار عليها ابتداء » فإن عرض بعد فعلها لم يوثر كا هو ظاهر لأهما نفل ۽ وهو لايصير 
واجيا بالشروع فيه » وكونبها تصير زيادة من جنس الصلاة وهى مبطلة محله عند تعمدها كنا مر وهنا لم يتعمد كما 
قررناه » وعلى هذا التفصيل حمل مانقل عن اين الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه » ولو 
أحرم منفردا برباعية وأتىمنها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أنى هو بالرابعة بعد 
سلام إمامه فسها فيها كفاه للجميع جدتان » وكيفيهما ( كسجود الصلاة ) ف واجباته ؤمندوباته كوضع اللببة 
والطمأنيئة والتحامل والتدكيس وال فتراش ف الحلوس بينهما . قال بعضهم : يستحب أن يقول فيهما : سبحان من 
لاينام و لايسهو وهو لائق بالطال . قال الزركشى : إنما يتم إذالم يتعمد مايقتضى السجود › فإن تعمده فليس ذلك 


لظهورأنه لايطلب منه بود بل لايصح حيث جد قبل عود إمامه( قوله حيث لم يوجد ) أى من المأموم( قوله فإن 
وجد ) أى من المأموم (قوله ومن ثم لو اقتصر إمامه ) أى المسبوق وقوله لم يسجد أخرى : أى لأن موده هنا 
للمتابعة وقد زالت( وله ويكون تاركا للباق ) أى ثم لو عن" له السجود للباق لم يجزء وإذا فعله غامدا عالما 
بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتتخصنيص السجود الذى فعله ببعض المقتضيات » ولو نوى السجود 
لرك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سيب ممنوع ٠‏ وبلية ماذكر شرك 
بين مانع ومقتض فيغلب المانع . وبى مالو قصد أحدهما لابعينه هل يضر أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول:لأن 
أحدهما صادق با يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده فالنية بينهما ( قوله من احّال بطلانها ) أى 
الصلاة » وقوله حينثذ : أى حین لم يخصه ببعضه ( قوله بخلاف ما لو اقتصر ) أى المص ( قوله کا قررناه ) أى 
فى قوله فإن عرض بعد فعلها لم يوثر ( قوله ولو أحرم منفردا ) هذه الصورة من جملة مادخل تحت قوله وسجود 
السهو وإنكثر سجدتان ( قوله ومندوباته ) كالذكر فيها » وقيل يقول فيها : سبحان من لاينام ولا يسهو وهو 
لائق بالخال لكن إن سما لا إن تعمد لأن اللائق حينئذ الاستغفار الخ اه حج . وهويفيد أن الأوجه استحباب سبد 


ل س 
لاثقا يال حال بل اللائق الاستغفار » وسكتوا عن الذكر بينبما » والظاهر كا قاله الأذرعى أنه كالذكر بين جد 
صلب الصلاة » فلو أخل بشرط من شروط السجدة أو الحلوس فظاهز .أنه يأتى فيه مامر فى السجدة من أنه إن 
نوی الإخلال به قبل فعله أو معه وفعله بطلت صلاته » ون طرأ له أثناء فعله الإخلال به وأنه يرك فتركه ورا لم 
تبطل » وعلى هذا الأخير حمل إطلاق الأسنوى عدم البطلان ؛ ونوزع فيه بما يرده تما قرر ناه » وقضية التشبيه 
عدم وجوب نية بود السبو ؛ وفيه نزاع كسجود التلاوة فى الصلاة . وامعتمد كا أفى به الوالد رجه الله تعالى 
وجوب النية فى كل منهما : أى على الإمام والمنفرد فها يظهر لاعلى المأموم وهى القصد » وظاهر أنه لاتكبير فيها 
لتحرم حى يجب قرنها به ووجوب نيه جود السہو مذكور ف كلامهم حى فى مختصر التبر يزى وكلامهم 
كالصريح فى وجوب النية فيهما حتى فى المختصرات ‏ إذ قوم جد للسہو ومد للتلاوة صريح فى أنه لا يتحقق کون 
السجود لذلك إلا بقصده » وقد صرحوا بأن نية الصلاة لاتشمل جو د التلاوة > ودعوى تصريح الا ععاب بخدم 
وجوب نية جود السو منوعة . وأما ماذكره ابن الرفعة من أن نية سبو د التلاوة فى الصلاة لانجب فضعيف ٠‏ إلا 
أن تحمل النية فيه على التحرم ومن ادعى أن معنى النية المثبت وجوبما هنا قصد السجود عن خحصوص السهو 
والمننى و.جوبها فی جود التلاوة قصده عنها فطلق قصده يكى فى هذه دون تلك » وأنه.يرد بهذا على من توه انحاد 
النية الى هى مطلق القصد ف البابين » فاعترض الفرق بينهما بأن الصواب وبجوبها فيهما إذ لايتصور الاعتداد 
بسجوده بلا قصد . قال : وقول ابن الرفعة لاتجب فية سجدة التلاوة ضعيف » إلا أن يريد أنه لايجب فيها تحر م 
ولیس كنا زعم بل هو ضيح لما تقرر من معناها هنا المفارق لمعتاها ثم فتأمل ذلك فإنه مهم فهو خطأ فاحش » 
والأوجه بطلانها بالتلفظ بالنية فيها إذ لاضرورة إلى ذلك.( وابلدديد أن عله ) أى بود السهوسواء أكان بزيادة 
آم نقص أم بهما ( بین تشبده ) وما يتبعه منالصلاة على الننبى صل الله عليه وسلم وعلی ٣‏ له ومن الأذكار بعدها 


وجهى للذى الخ » وظاهر أنه يقوله فيهما وإن تعمد ارك واللائق به حيئتذ استغفار كما مر ( قوله لاع المأموم ) 
أى فى يود السهو والتلاوة ( قوله وهى ) أى نية بود السهو ( قوله التبريزى ) بكسر أوله وسكون الموحدة 
والتحتية وزاى نسبة إلى تبريز بلد بأذربيجان اه لب ( قوله ومن ادعى أن معنى النية ) مراده حج ( قوله یکی 
فى هذه) أى نية سبو د التلاوة ( قوله لما تقرر من معناها ) أى النية فى #بود التلاوة » وقوله المفارق لمعناها ثم : أى 
الثية فى جود السهو ( قوله فهو خطأ ) جواب قوله ومن ادعى الخ أى إذ يجب التعرض للخصوص السهو والتلاوة 
ولا يكى مطلق السجود فيهما (قوله والأوجه يطلانها ) توجيه الخطأء والأظهر أن تكون مسئلة مستقلة والأولى 


( قوله وهى القصد) أىقصد صوص السبو ونحصوص التلاوة بقرينة ما ياتى » فراده بالقصد مايشمل التعيين 
(قوله ومن ادعى) مراده بهالشهاب حجإذ ماساقهعبارته إلى قوله فاه مهم » لكن فىسياقه على هذا الوجه صعوبة من 
وجوه تدر ك بالتأمل :منها أن قول الشاب المذكورف هذه العبارة المثبت وجوبها هنا وقوله والمنى وجو بها فى جود 
التلاوة مزل على كلام قدمه قبل هذا فيه الإثبات والنیالمذ کور ان» فكان على الشار أن يذكره قبل ليتئز لهذاعليه 
وإلافسياقديوه أالإثباتو الى المذكورين وقعا فكلام الأصماب وهو حلاف الواقع : ومنها أن قولهالآ ىقال م ن کلام 
الشهاب المذكور.حكاية لكلام المتوه المذ كور قبلقوله وإنه يرد بهذا على من توه, » وسياق الشارحيقتضى أنه من 
كلامدهوحكاية لكلام الشباب المذكور. ومنهاغير ذلك (قوله فهو خط فاح ش)خبر قوله ومن ادعى على حالف مضاف 
أىفدعواه غلط فاحش ووجهه مخالفته لصريح كلام الأصعاب المتقدم (قوله والأوجه بطلانها بالتلفظ يالنية الخ ) 
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س 
( وسلامه ) بأن لابفصل بينهما شى ء من الصلاة » وهو فائدة تعبير كثير بقبيل » ولا يضر طول الفصل بينهما 
بسكوت طويل كا آفی به الوالد رجه الله تعالى لما مر فى خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر به قبل السلام مع 
الزيادة لقوله عقبه فإن كان صل حمسا » ولما نقل عن الزهرى أن السجود قبل السلام آخر الأمرين من فعله صلى 
الله عليه و ولأنه لمصلحة الصبلاة فكان قبل السلام كا لو نسى سهدة منها » وأجابوا عن #جوده بعده ف خبر 
ذى اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه م يرد لبيان حكم السجود › واللعلاف ف الحواز لا فى الفضيلة 
خلافا للماوردى ومن تبعه » ومقابل الحديد قديمان : أحدهما أنه إن سما بنقص بد قبل السلام أو يزيادة فبعده » 
والثانى أنه عير بين التقديم والتأخير لثبوت الأمرين » وسيأتى فى ابحمعة أن المستخلف لن عليه “جود سهو يسجد 
هو والمأمومون لحر صلاة الإمام ثم يقوم هو لما عليه ويسجد آحر صلاة نفسه أيضا ء ولا يرد هنا إذ موده 
فى ممنثلتنا لحف المتابعة كا فى المسبوق » وبظھر أنه لو سبد للسهو قبل صلاته على الآل ثم أتى بها وبالمأثور حصل 
أصل سنة السجود وامتنع عليه إعادته » ولو أعاد التشهد بعده فهل تبطل لإحداثه جلوسا لانقطاع جلوس قشمدو 
بسجوده ولیس فى محله أو لا ؟ الأوجه عدم بطلائها » وما علل به منوع لأن عدم ذلك التخلل إنما هو مستحب 
لا واجب كا صرح به ابعال البلقينى وغيره وعلى ابلحدید ( فإن سل عمدا ) بأن علم حال سلامه أن عليه بود سهو 
(فات ) السجود وإن قرب الفصل ( ف الأصح ) لقطعه له بسلامه ( أو سبوا ) أو جهلا أنه عليه ثم علم فيا يظهر 
( وطال الفصل ) عرفا ( فات ف ابخديد ) لتعذر البناء بالطول كما لو مشى على نجاسة أو اتی بفعل أو كلام كثير › 
ومقابل الأصح لا إن قرب الفصل كما لو سلم ناسيا والقديم لاينوت لأنه جبران عبادة فيجوز أن راحى عنها 
كجبرانات الحج ( وإلا ) أى وإن لم يطل الفصل ( فلا ) يفوت (على النص ) لعذره ولآنه صلى الله عليه وسلم صلى 
الظهر خسا فقيل له فسجد للسهو بعد السلام . متفق عليه . وقيل يفوت لان السلام ركن وقع فى عله فلا يعود إلى 
سنة شرعت قبله » وله مالم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم » كأن حرج وقت اللجمعة أو عرض موجب الإتمام 


حينقذ أن يقوللاوجه الخ ( قوله ولايضر طول الفصل بينهما ) أى السجود والسلام ( قوله لما مر خب رمسم ) دليل 
لكون السجود بين التشهد والسلام ( قوله وأجابوا عن عبوده بعده ) أى السلام ( قوله على أنه لم يكن عن قصد ) 
أى السلام » وعبارة الدميرى محمول على أن تأخيره کان سبوا لا مقصودا : أى وأعاد السلام اه وقوله مع أنه 
جواب ثان ( قوله فى مسثئلتنا) هی قوله وسيأتی ف ابلدمعة أن المستخلف الخ( قوله قبل صلاته على الآل ) خرج به 
ما لو تی په قبل التشهد ء وفيه تفصیل وهو أنه إن کان عامدا عالما بطلت صلاته » وإلا فلا تبطل وإن طال وده 
وبعيده بعد التشهد ( قوله فهل تبطل ) أى صلاته ( قوله ولیس فى عله ) يوئخذ منه أنه لو جلس للتشېد فى غير عله 
كأن بجلس بعد الركعة الأولى بطلت صلاته وإن لم يزد جلوسه على قدر جاسة الاستراحة لأنه يصدق عليه أنه 
أحدث جلوس تشہد ف غير مله » ولا يشكل عليه قول حج : إنه إنما یضر التشهد فى غير موضعه إذا طال به 
اعلوس الحواز حمله على ما لو قصد بجلوسه الاستراحة واتفق أنه أتى فيها بالتشهد لأنه الآن لم يحدث جلوس تشہد 
فى غير موضعه ( قوله وإلا حرم ) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ( قولهكأن حرج ) مثال لقوله 


حك مقتضب لاتعلق له ا قبله كا هو ظاهر خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله أن المسشخلف ) أى المسبوق 
بقريئة ما بعده وهو بفتيح اللام 


— 

أو رأى »تيمم الماء أو ابت مدة المسج أو أحدث وتطهر على قرب أو شى دام الحدث أوتخرق اتلحف » وما 
ذكره جمع متأحرون أن من ذلك مالوضاق وققها وعللوه بإخراجه بعضباعن وقنها مردود عا تقدممن جو ازال مد حيث 
شرع فيها.وف الوقت مايسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة ٠‏ ولهذا صرح البغو ىبأنه لو كان لو اقنصر على الآركان 
أدرك؛ ولو أتى بالسئنخرج بعضها أنى بالسان وإنلم تجبر بالسجود , نعم لحن بالأول أن يقول هذه حصل فيها 
خروج بالتحلل صورة ولاضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه إنشاءها وإن كان عائدا بالإرادة » 
ولا كذلك مسئلة. لملم يحصل فيهاصورة خروج بحال»فإن قيل :كيف يسن هذا مع قولم المد حلاف الأولى ؟ 
قلنا : يمككن الجمع بينهما حمل هذا على ما إذا أوقع ركعة وذاك على ما إذا لم يوقعها ( وإذا جمد) أى أراد 
السجود وإن لم يشر ع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الإمام والغزالى وغيرهما وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى(صار عائدا 
إلىالصلاة ف الأصح ) من غير إحرام لتبين عدم حر ورجهمنها ولهذا قال ف اللحادم : إنالصواب أن معنى قوم صار 
عائدا الصلاةء أنا نتيين بعوده عدم خر وجه منبا أصلا لأنديستحي ل حقيقة لحر وجمنها ثمالعود إليباء وأن سلامه وقع 
لغوا لعدره بکونه لم يأت به إلا لنسيانه ماعليه من السهو فيعيده وجوبا وتبطل صلاته بنحو حدثه » ويلزمه الظهر 
روج وقت الجمعة حيث خرج قبل تسليمه ثانيا والإتمام بحدوث موجبه . ولا قدم أن سبو د السبو وإن تعدد 
عبدتان مع أنه قد يتعدد صورة لا حكما فى صور 2ا اموق وخليفة الساهى وقد مر 5 نفا أشار إلى بعض الصور 
يقوله ( ولو سما إمام الدمعة ) أو المقصورة ( وسبدوا ) للسهو ( فبان ) بعد جود الهو ( فونم ) أى المدمعة أو 
موجب إتمام المقصورة ( أتموا ظهرا وتتجدوا ) للسهو ثانيا آحر صلاتهم لبيان كون الأول ليس بآخر الصلاة وأنه 
وقع لغوا ( ولو ظن سوا فسجد فبان عدمه) أى السهو ( جد ف الأصح ) لأنه زاد عبدتين سهوا يبطلعيدهها ۽ 
ولو بد للسهو ثم سا بنحو کلام لم يسجد ثانيا لأنه لايأمن وقوع مثله فر با تسلسل أو مهد لمقتض فى ظنه فبان أن 
المقتضى غيره لم يعده لانجبار الخلل به ولا عبرة بالظن البين خطوئه وضابط هذا أن السو ف جود السبو لايقتضى 
السجود كا مر والسهو به يفتضيه . والثانىلا لأن بود السبو يجب ر كل خلل ف الصلاة فيجير نفسه كا يجبره غيره . 

ثم لا أنبى الكلام على جود السمو شرع يتكلم على يود التلاوة فقال : 


مالم يطرأ المانع ( قوله أن من ذلك ) أى مما حرم فيه السجود لمانع ( قوله نعم لمحتن بالأول ) هو قوله مالو ضاق 
وقنها (قوله ويلزمه الظهر بخروج وقت اللممعة) أى بعد العود فلا يناف ما مر من حرمة السجود وعدم صير ؤرته 
عائدا إلى الصلاة ( قوله لم يعده ) أى السجود . 


(قوله يمكن الجمع بينهما حمل هذا الخ)كأن المراد أن محل قولم إن الد حلاف الأولى فيا إذا م تقع ركعة فى الوقت 
وهنا وقعت ركعة بل الصلاة جميعها فيه ( قوله أتموا ظهرا) أى أو المقصورة . 


TE 


( باب) بالتنوين 

( تسن سهدات ) بفتح الحم ( التلاوة ) للإجماع على طلبها وبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال « إذا قرأ ابن 
آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول : ياويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اللمنة » وأمرت بالسجود 
فعصيت فلى النار » وخبر ابن عمر أنه صل الله عليه وسلم « كان يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة كبر و جد 
وسجدنا معه» رواه أبوداود والمناكم ونما م تجب عندنا لأنه صلی الله عليه وسلم تركها فى عبدة والنجم متفق عليه . 
وصح عن عمر رضى الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر » وهذا منه فى هذا الموطن العظم مع سكوت 
الصحابة دليل إجماعهم » وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقو له و إذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ‏ فوارد ف الكفار 
بدليل ماقبل ذلك وما بعده ( وهى) أى سعدا تالتلاوة (فى الحديد أربع عشرة ) دة ( منها جدتا) سورة ( الحج ) 
لما روى عن عمرو بن العاصى بسند حسن » وإسلامه إنما كان بالمديئة قبل فتح مكة « أقرأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث ف المفصل وف الحج جدتان » وعن أنى هريرة وإسلامه سنة سبع 
« آنه عبد معه صلى الله عليه وس فى الانشقاق”واقراً باسم ربك » رواه مسلم » وما روىعن ابن عباس أنه صلىالله 
عليه وسلم لم يسجد فى شى ء من المفصل منذ تحول المدينة أجيب عنه بأنه ناف وضعيف » على أن النرك إنما يناف 
الوجوب لا الندب وأخذ بظاهره القديم » وعال السجدات معروفة . نعم الأصح أن آخر آيا فى النحل يؤمرون 
وف الل العظم وف فصلت يسأمون وف الانشقاق يسجدون » ونص المصئف كأصله على جدتی المج لحلاف 


ياب يسن جدات التلاوة 

( قوله بفتح المحم ) أى لأن السجدة على وزن فعلة » وما كا نكذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين 

وما كان كذلك من الصفات يجمع على فعلات بالسكون ( قوله فله ابحنة ) أى استحق دخو ها لإبمانه الله وطاعته 
( قول هكان يقرأ علينا القرآن ) أى فى غير الصلاة أخذا من قوله الآتى بعد قول المصنف قلت ويسن للسامع والله 
آعلم للخبر المار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى غير صلاة الخ ( قوله كان يقرأ علينا القرآن ) أى يقروئه ونحن 
نسمعه ( قوله وإ نما لم تجب ) أى حبدة التلاوة ( قوله على المنبر ) متعلق بقوله التصريح » وى شرح الروض توجبها 
لعدم وجوبها عطفا على قصة زيد » ولقول عر : أمرنا بالسجود يعنى للتلاوة » فن جد فقد أعئاب ومن لم يسجد 
فلا إثم عليه رواه الببخارى اه . وعليه فيحتمل أنه قال ذلك على المنبر فيكون مرادا للشارح وأنه لم يكن على المنبر 
حين قاله فتكون رواية أخرى ( قوله بدليل ماقبل ذلك وما بعده ) ولا يقوم الركوع مقامها كذا عبروا به ؛ 
وظاهر -جوازه وهو بعيد والقیاس‌حرمته » وقول الحطانى من أصحابنا يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره 
کیا هو ظاهر اه حج ( قوله ناف وضعيف ) قال فى شرح الروض وغيره : صحيح ومثبت اه . وقوله وغيره بالرفع : 
أى غير الراوى لهذا الحديث صحيح وثبت ( قوله يؤمرون ) وقبل يستكبرون وف القل يعلنون » وانتصر له 
الآذرعى ورد قول انجموع بأنه باطل » وف ص” وآناب › وقيل مآب » وی فصلت يسأمون » وقيل تعبدون . 


باب فى جود التلاوة والشكر 
( قوله على طلا ) نما م يقل على سنها وإنكان هو المناسب ف الدليل لأن أبا حنيفة يوجبه وستأق الإشارة إلى 
رد دليله . وعبارة الأذرعى أصل مشر وعيتها ثابت بالسنة والإجماع 


س ت 

لى حنيفة ف الثائية رلا) بدة رص”) وهى عند قوله. وخر راكعا وأناب - فليست من بدات التلاوة لما روى 
عن ابن عباس « ض ليست من عزائم السجود » أىمن متأكداته وقد تكتب ثلاثة أحرف إلا فى المصحف( بل هى) 
أى بدة صر” ( دة شكر ) لله تعالى ينوى بها بحبود الشكر على توبة داود عليه الصلاة والسلام من خعلاف الأولى 
الذى ار تكبه مما لايليق بكال شأئه لوجوب عصمته كسائر الأنبياء صلى الله وسلم علبهم عن وصمة الذنب 
مطلقا » وإن وقع فى كثير من التفاسير مايوه حلاف ذلك لعدم صعته » بل لو صح كان تأويله واجبا لثبوت 
عصهم ووجوب اعتقاد نزاهتهم عن ذلك السفساف الذى لا يقع من أقل صا حى هذه الآمة » فكيف بمن 
اصطفاه, الله لنبوته وأهلهم لرسالته وجعلهم الواسطة بينهم وبين خلقه » وإنما خص داو بذاك مع وقوع نظيره 
لآدم وأيوببوغيرهما لآنهلم حك عن غيره أنه لى ما ارتكبه من الحزن والبكاء حى نبت من دموعه العشب والقلق 
الزعج ما لقيه > فجوزى بأمرهذه الأمة بمعرفة قدره وعلى قربه وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من 
العام إلى قيام الساعة . والأصل فى ذلك خبر أنى سعيد الحدرى « خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرا 
ص" فلما مر بالسجود نشزنا :أى نهيأنا للسجودء فلما رآ نا قال : إنما هى توبة نبى التو لكن قد استعددثمللسجود 
برل وسعد » رواه أبو داود بإسناد صمح على شرح البخارى ( تستحب فى غير الصلاة ) عند تلاوة آينها للاتباع 
كا مر » ولا ينا قولنا بها دة الشكر قولم سبيها التلاوة لأنها سبب لتذكر قبول تلك التوبة : أى ولأجل ذلك 


وف الانشقاق آتحرها اه حج . أقول :: والأولى له فى الانشقاق تأخير السجود إلى آلعرها روجا من الحلاف » 
وسثل السيوطي هل يستحب عند كل محل مجدة عملا. بالقولين. فأجاب بقوله :لم أقفعلى نقل ف المسثلة والذىيظهر 
انع لأنه حينئذ آنت بسجدة لم تشرع اه سم على حج ( قوله لا #بدة ص" ) يجوز قراءة ص بالإسكان وبالفتح 
وبالكسر بلا تنوین وبه مع التنوين » وإذا كتبت فى المصحف كتبت حرفا واحد! » وأما فى غيره فنهم من يكتبها 
باعتبار اسمها ثلاثة حرف اه ابن عبد الحق » ومثله فی شرح الروض وقوله فنهم من يكتيها الخ : أى ومنهم من 
يكتتبها حرفا واحدا وهو الموجود فى نسخ لمأن ( قوله ينوى بها جود الشكر ) قضيته أنه لابد لصحها من ملاحظة 
كونها على قبول توبة داود ولیس مرادا . ثم رأيت فى مم على منبيج ق أثناء عبارته مانصه : وهل يتعرض لكونه 
شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكى مطلق نية الشكر ؟ ارتضى الثانى طب و مر اه . ہی مالو قال 
ثويت السجود لقبول توبة داود هل يكنى آم لا ؟ فيه نظر › والأقرب الأول لذكره السبب . وبى أيضا مالو 
نوى الشكر والتلاوة أيضا حارج الصلاة » وينبغى فيه الضرر لأن سود التلاوة إن لم يكن من السجدات المشروعة 
كان باطلا ء فإذا نوى التلاوة والشكر فقد نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ( قوله من حلاف الأولى ) متعاق 
بتوبة ( قوله الذی ارتكبه) أى من إضماره أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته اه حج ( قوله مايوهم خلاف ذلك ) 
أى أنه ارتكب أمرا محرما وهو ا فى قصص الثعالى أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الیش ليقتل ( قوله 
السقساف ) الردئ من كل شى ء والأمر الحقير » وق الحديث « إن الله تعالى يحب معالى الأمور ويكره سفسافها ۲ 
ويروى و ويبغض » اه تار ( قؤله مع وقوع نظيره) أى من ارتكاب ماینا ی كالم فندموا فقبل الله تعالى توببهم 
(قوله لأنهلم يحك عنغيره) أى ولأنهوقع فى قصتهالتنصيص عل وده »بحلاف قصصغيره من الأنبياء فإنهلم يرد عنهم 
ېود عندسحصول التوبة للم (قوله مالقيه ) إلاماجاءعن آدم لكنهمشوب باز نعلى فراقآلدنة اهحج (قوله نستوجب) 


( قوله لأنه لم يحك عن غيره الخ ) وأيضا فلم يرد عن غيره أنه سيد لتوبة 
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لم ينظر هنا لما يأتى فى جود الشكر من هجوم النعمة وغيره لأنما متوسطة بين دة حض التلاوة وسحبدة محض الشكر 
ر وتحرمفيها ) وتبطلها ر نى الأصح ) وإن انضم لقصد الشكر قصد التلاوة کا هو ظاهر > لأنه إذا اجتمع المبطل 
وغيره غلب: المبطل وشمل ذلك قارا وسامعها ومستمعها » وشل إطلاقه الطواف وهو متجه » وإلحاقه بالصلاة 
إنما هو فى بعض أحكامها ومحل الحرمة والبطلان فى حق العامد العالم فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا ويسجد للسهو » 
ولو سجدها مامه لاعتقاده ذلك لم يجز له متابعته بل تخیر بين انتظاره ومفارقته وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما 
وانتظاره أفضل › ولا يناف ماتقرر ما يى من أن العبرة باعتقاد المأموم لأن عله فها لايرى المأموم جنسه فى الصلاة 
ومن ثم قالوا : يجوز الاقتداء بحنى يرى القصر ف إقامة لانراها نحن لآن جنس القصر جائز عندنا » وبهذا ظهر 
ماى الروضة هن عدم وجوب المغارقة » وقوها إنه لايسجد : أى بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده 


أى تستدعى ثبوت الشكر الخ (قوله قصد التلاوة ) أى وإنما لم يضر قصد التفهم مع القراءة مع أن فيه 
معا بين المبطل وغيره » لآن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهم طارى“ ؛ بحلاف السجود بلا سبب 
فإنه غير مطلوب أصلا » وهذه السجدة لما م تستحب فى الصلاة كانت كالى بلا سبب ( قوله لآنه إذا اجتمع 
المبطل ) قضية هذا أنه لو قصد التلاوة وحدها لاتبطل صلاته وليس مرادا » فإن قصد التلاوة إنما يكون مائعا 
للبطلان حيث كان من السجدات المشروعة وهو هندليس مشروعا » وكل من قصد التلاوة والشكر مبطل فليتأمل 
( قوله وشمل ذلك ) أى استحيابها فى غير الصلاة ( قوله وشمل إطلاقه الطواف ) أى فيسجد فيه شكرا » وكان 
الأولى تقديمه على قول المصنف وتحرم فيها إلا أن يقال لما أشبه الصلاة ر عا يتوهم أنه منها فأخره ليكو نكالاستدراك 
بدفع مایتوهم ما قبله( قوله وهو متجه ) أى خلافا حج حيث قال مانصه : ويأنى فى الحج أنها لاتفعل ف الطواف 
لأنه يشبه الصلاة امحرمة هى فيها فلم تطلب فيا يشبهها وإنما لم يحرم فيه مثلها لأنه ليس ملحقا بها فى كل أحكامها 
( قوله فإنكان ناسيا ) أى أنه فى صلاة محلى . أقول : ومفهومه أنه لو نبى حرمة السجود ضر » وهو قياس ماتقدم 
للشارح من أن من تكلم فى الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فما بطلت صلاته » وقياس عدم الضرر فيا لو قام عن 
التشبد الأول سبوا وعاد مهاه حرمة العود أو نسيانه الحكم عدم الضرر فليحرم ( قوله لاعتقاده ) أى بأن كان 
حنفيا ( قوله وانتظاره أفضل ) أى ومع ذلك يسجد المأموم بعد سلام إمامه كما يأتى » ولعل الفرق بين هذا وبين 
ماتقدم فيا لو نسى الإمام التشهد وقام وانتصب ممه المأءوم ثم عاد وقعد المأموم للتشهد ناسيا وقد قام الإمام ثم عاد 
حيث لايجوز له موافقته ويتتخير بين الانتظار والمفارقة وهى أولى أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان 
انتظاره هنا أولا تازيلا لزمن السجود لقصره منزلة العدم فكان لامخالفة » وإن فعل الإمام هنا لكونه عن اعتقاد 
لايحتمل الإبطال عنده يخلافه ثم فإن العود إن كان عمدا أبطل حى عند الإمام فكانت صلاته باطلة على حال 
فطلبت المفارقة بخلافه هنا ( قوله أى بسبب ) خبر عن قوله وقوها والغرض منه اباو اب عا اعترض به علبها من أن 
مافعله الإمام يبطل عمده عند الشافعى فيسجد لسهوه ( قوله وإن جد للسهو ) بى مالو نوى المفارقة قبل سبو د إمامه » 


(قوله لأنه إذا اجتمع المبطلوغيره الخ) قضيته أن هذه السجدة تصح بنية التلاوة » وينافيه ما مر من قوله فليست 
من سجدات التلاو ة» وف حاشية الشيخ أن ما اقتضاه كلام الشارح هنا غير مراد ( قوله ف إقامة لانراها ) أى لانرى 
القصر فيها ( قو له وقوطا نه لايسجد (۱) ) 


)0( ( قوله وقوطا إنه لايسجد ) هكذا فى نسخة المؤلف وغيرها » و امش نسخة : هنا سقط » فليحرر. 


0~ 
أن إمامه زاد فى صلاته ماليس منها » ومقابل الأصبح لاتحرم فيها ولا تبطلها لتعلقها بالتلاوة بخلاف غيرها من #جود 
الشكر (ويسن) السجود( للقارئ ) حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا : أى مميزا فيا يظهر » أو امرأة بعضرة 
رجل أجنى إذ حرمة رفع صوها بها عندخوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها لآن قراءتها مشروعة ف الحملة 
أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على:منبره أو أسفله ولم يطلالفصل أومصليا إن قرأ فى قيام (والمستمع ) وهو من قصد 
الماع » والآوجه فى قارئ وسامع ومستمع ها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا 
تفوت به فإن أراد الاقتصارعلى أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف فى وجوبه» وشمل ذلك مالوكان القارئ کافرا 


وينبغى أن يقال إن نوی المفارقة قبل خر وجه عن مسمى القيام لم يسجد لآن الإمام لم يفعل مايبطل عمده ى زەن 
القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأنكان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سبد لفعل الإمام 
مايبطل عمده قبل المفارقة ( قوله ولو صبيا )لم يقل أوكافرا لعدم تأتى السجوه منه » لکن ينبغى أنه لو قرأ وهو كافر 
م أسلم عقب قراءته وتطهر فورا سن" السجود فى حقه ( قوله أى مميزا ) هذا تقيبد إنما يحتاج إليه فى السجود من 
غير القارئ » أما هو فعلوم أن غير المميز لايتأق منه جود لعدم صحته مته ( قوله أو أسفله ) أى إذا لم يكن ف النزول 
كلفة وللا سن ت رکه كنا أفاد هكلامه فى شرح الروض اه مم على منهج( قوله وإن قرأ فى قيام ) أى بخلاف مالو قرا 
فى الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته لعدم مشروعيتهام ( قوله ويسن للقارى“ والمستمع ) أى ولو لبعض الآية 
كأن “مع بعضها واشتغل بكلام عن اسماع البعض الآخر ولكن مع الباق من غير قصد السماع » وبق ما لو 
اختلف اعتقاد القارئ والسامع > وينبغى أنكلا منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لاارتياط بينهما . 

[ فائدة ] وقع السؤال فى الدرس عما لو قرأ اميت آية سجدة هل يسجد السامع له آم لا ؟ ويمكن الحواب عنه 
بأن الظاهر الأوّل لأ نكرامات الأو لياء م تنقطع بموتهم » فلا مانع أن يقرأ اميت قراءة تامة حسنة ليلذ بها وإ لم يكن 
مكلفا فليس هوكالساهى والحماد ونحوهما » وأما لو مسخ وقرأ آية سبدة فينبغى أن يقال إن كان الحاصل مسخ 
صفة عد لقراءته لأنهآدى حقيقة » وإنكان مسخ ذات فلا لأنه إما حيوان أو جماد وکل منهما لايسجد لقراءته( قوله 
لأنه جلوس قصير ) وعليه فلو تكرر مماعه لابة السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لاتفوت معه 
التحبة ويترك لما زاد » ويجتمل تقد السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قوله فإن أراد الاقتصار 
على أحدهما فالسجود أفضل ( قوله وشمل ذلك مالو کان القارئ کافرا ) أى ولو جنبا معاندا لأنه مكلف بالفروع 
ولا يعتقد حرمة القراءة مع ماذكر اه سم على منهج نقلا عن الشارح . وينبغى أن مثله االمنب فيسجد لقراءته ولوكان 
جنيا لأنا لانعلم حرمة القراءة علييم مع الحنابة وبتقدير أنهم مخاطبون بها فيجوز أنهم لم يعلموا با حكم فلا يتحقق 


( قوله مشروعة) يوذ من الأمثلة الآنية وغيرها أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور 
والساهى والسكران ونحوهم 6 وأن تكون مأذوئا فبها شرعا لیخ ر جقراءة المنب ونحوه فليحرر ( قول هكافرا ) وإن 


ةاعم 

أو ملكا أو جنيا كا قاله البلقينى والزركشى » ولا جود لقراءة جنب وسكران وساه وتام وما علم من الطيور 
كدرة ونحوها ولا لقراءة فى جنازة أو بغير العربية أو فى نحو ركوع لعدم مشروعيتها » وسواء أعجد القارئ آم لا » 
وشل كلامه مالو قرأ آية بين يدى مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه لأنها قراءة 
مشروعة بل هى أولى من قراءة الكافر . لايقال : إنهلم يقصد التلاوة فلا جود لها . لآنا نقول : بل قصد تلاوتما 
لتقرير معتاها ( وتتأكد له بسجود القارئ ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا بد معه غير الصلاة فالأولى له 
عدم الاقتداء به » فلو فعل کان جائزا كما اقتضا هكلام القاضى والبغوى ( قلت : ويسن للسامع ) للحميع الآية من 
قراءة مشروعة وهومن لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع (والله أعلم) للخبر الممار 
« أنه صلى الله عليه وسل کان يقرأ فى غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى مايجد بعضهم موضعا لته ) 
ولو قر فى الصلاة آية دة أو سورمها بقصد السجود فى غير- الم تنزيل ‏ فى صبح يوم الجمعة 


النبى فى حقهم › وقال ابن حجر بعد قوله وكافر : أى رجی إسلامه كما هو ظاهر ( قوله ولا يود لقراءة جنب ) 
أى م مكلف : أى فلو فعلها لاتنعقد » أما الصبى فيسجد لقراءته ولوكان جنبا عدم نبيه عن القراءة لا حقيقة 
ولا حكا ومن ثم لم منعه وليه منها » فلو اغتسل ادنب غسلا لايقول به السامع أى فعل مايحصل اللعنابة عند الشافعى 
دون غيره فهل العبرة بعقيدة السامع فلا يسجد حيث كان شافعيا يرى بقاء الحنابة أوحصوها أو بعقيدة القارئ ؟ فيه 
نظر » والظاهر أن العبرة بعقيدة القار ئ لأنه لايرى التحريم » ويوؤيده السجود لقراءة الكافر امنب حيث عللوه بان 
قراءته مشر وعة لعدم اعتقاده حرمتها » ويحتمل أن کل واحد منهما يعمل بعقيدة نفسهوهو الأقر ب( قوله وسکران) 
آی وإن لم يتعد” اه حج » وهو ظاهر إطلاق الشارح ر قوله لعدم مشروعيتها ) أى لأن القراءة فى نحو الركوع 
مكروهة » وهذ! يلاف مالوقرا فى الثالثة والرابعة من الر باعية فإنه يسجد لأن قراءته فيهما مشروعة لعدم النبى 
عن القراءة فيهما وإن لم تسكن مطلوبة » وفرق بين عدم.الطلب وطلب العدم ويعلل ى الساهى والناتم الخ بعده 
القصد ر قوله ليفسر له معناها ) أى والقارى* على الشيخ لتصحيح قراءته أو للأخذ عنه حج ( قوله فيسجد ) نخلافا 
مج ( قوله لتقرير معناها ) ويئخذ من هذا أن مثله المستدل بالآية فيسجد وهو ظاهر لوجود هذه العلة فى المستدل 
وف كلام ابن قاسم على سحج خلافه وفيه وقفة(قوله وتتأكد) أى السجدة » وقوله له : أى للمستمع قال ابن قامم 
على اليج وينبغى كا بحثه مر أنه لو سمع قراءة فى السوق جد وإن كرهت بأن أفى القارئ لأن الكراهة لخارج 
لا لذات القراءة . وسثل مر هل يسجد لسماع القراءة فى الحمام ؟ قال نعم » لن الكراهة لعارض » وكذا لسماع 
القراءة فى الخلاء لذلك انى فليتأمل وليحرر . ولو قرأ واحد بعض آية السجدة وآآخر باقيها فهل يسن السجود 
للسامع ؟ فيه نظر » والميل لعدم السجود أكثر وفاقا لما مال له مر . وقوله فليتأمل لعل وجه الأمر بالتأمل أن 
السجود لما ذكر يشكل على المنع منه للقراءة فى الركوع وى صلاة اللحنازة » فإن علة المنع ثم كراهة القراءة ف نحو 
الركوع وهی موجودة هنا ( قوله فالأولى له عدم الاقتداء ) وهل يجوز للقارئ أن يقتدى فيها بالسامع ؟ فيه نظر » 
ويظهر لى الحواز اه سم على منبج » ومع ذلك فالآولى عدم الاقتداءكعكسه لآنه ليس ما تشر ع فيه ابحماعة ( قوله 
من قراءة مشروعة ) أى حيث اتحد القارئ على مار ( قو له للخبر المار ) هو قوله كان يقرأ علينا الخ ( قوله أو 
سورتبها الخ ) أو اقتدى بالإمام فى صبح الجمعة لخرض السجود فقط أو جد المصلى لغير سيدة إمامه كما بعلم مما 
سيذكره حرم وبطلت صلاته اه حج ١‏ قوله بقصد السجود ) وخرج بقصد السجود ما لو قرأ بقصد أداء سئة 


( قوله وسكران ) أى لاتمييرز له 


س ۹¥ اسم 
بطلت صلاتهعلى المعتمدإن كانعالما بالتحر م فقدقال المصنف : لو أراد أن يفرأآية أو آيتين فيهما #بدة ليسجد فلرأر 
فيه كلا مالا يناو حكى ابن المنشرعن ماعة من السل ف أنبم كرهوهء وعن ألى حنيفة وآخخرين.أنه لابأس به. ومقتصى 
مذهينا أنه إن كان فى غير الوقت المنبى عن الصلاة فيه وى غير الصلاة لم يكره » وإنكان فى الصلاة أو فى وقت 
كراهتّها ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد فىهذه الأوقات لا لغرض صلاة سوى التحية » والأصح أنه تكره له 
الصلاة اه . فأفاد كلامه أن الكراهة للتحريم وأن الصلاة تبطل بها » وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى تبعا للشبخ 
عز الدين بن عبد السلام » لأن الصلاة منببى عن زيادة بعبدة فيها إلا السجود لسبب ء كا أن الأوقات المكررهة 
مى عن الصلاة فا إلا لسيب » فالقراءة بقصد السجود كتعاطىالسبب باختياره فى أوقات الكراهة ليفعل 
الصلاة وقد جرى على كلاءالنووى جماعات منهم حتصر وكلامه وغيرهم » وعبارة الأنوار : ولو أراد أنيقراً 
آية أو سور ة تتضمن جدة ليسجد » فإن لم يكن ف الصلاة ولا فى الأوقات المنہیة لم يكره وإ ن کان فيهما أو احدھا 
فالدكي كا لو دخل فى الأوقات المنبية المسجد لا لغرض سوى التحية وقد سبق انى . وقضية كلام القاضى جين 
جوازه » وظاهر أن الكلام فى قراءة غير ال" فى صبح يوم الجمعة » فقول البلقينى : إن ماذكره النووى منوع 


السورة بعد الفاتحة فيسجد وإن عار قبل القراءة أن فما يقر وه آية سجدة وأنه يطلب منه السجود إذا قرأها ( قو له بطلت 
صلاته ) أى بالسجود لانمجرد القراءة لأن الشروع فيها ليس شروعا فى المبطل » كا لو عزم أن ياتى بثلاثة أفعال 
متوالية لاتيطل صلاته إلا بالشروع فیا ( قوله إن کان عالما بالتحريم ) أى أما الجاهل والنابى فلا » ومنه لو أخطأ 
فظن غير يوم الجمعة يومها فقراً فيه الم”- بقصد السجود . 

[ فائدة ] يتصور أن يسجد فى الصلاة الواحدة بسبب سو ثنتى عشرة جدة » وذلك فيمن اقتدى فى رباعية 
بأربعة بأن اقتدي بالأوّل ف التشهد الأخيرثم بالباقين فى الركعة الأخيرة من صلاتهم ثم صلى الرابعة وحده وما كل 
إمام منہم فيسجد معه للسہو » ثم إنه سہا فى ركعته الرابعة فيسجد لسہو کل منهم خلفه » ثم ظن أنه سها فى ركعته 
فسجد ثم تبين أنه م يسه فسجد ثانيا فهذه ثنتا عشرة سجدة انبى حواشى الرملى الكبير ( قوله وف غير الصلاة ) 
یکره ) أى بل هو مستحب ( قوله والأصح أنه تکره له الصلاة ) أى ولا تنعقد ( قوله وقد جرى على كلام النووى ) 
أى السابق فى قوله فقد قال المصنف لو أراد أن يقرأ آبة الخ من كراهتها فيا ذكر ( قوله وقد سبق ) أى وهو أنه 
لاتنعقد صلاته وبى مالو قر ها ىوقت الكراهة ليسجد فىغير وقت الكراهة هل يسن له السجود أم لا؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول لأنه لم يقصد سجودا غير جائز » » وقد يوخحذ ذلك من قوله : لا لغرض سوى التحية فإله حصر 
المنع فيا لو دحل فى وقت الكراهة الحصوص التحية . 

[ فرع ] نذر بود التلاوة وطال الفصل بين القراءة والسجود هل يفوت ويأم أو يجب قضائه ظهر على 
الفور ووافق مر عليه أنه يحب قضاوه فليراجع ذلك من باب النذر » ونظيره مالو نذر صلاة الكسوفهل يحب 
قضاوه اه سم على منهج . أقول : قوله : هل يحب الخ القياسكذلك» وقد يفرق بأن هذا السبب إذا فات لايقضى 
والقلب إلى الفرق أميل لتصريحهم بأن ماشرع لسبب إذا فات لايقضى وهذا منه . 

[ فرع ] لو نذر أن لايقراً إلا متطهرا فهل ينعقد ذلك النذر أو لا؟ فيه نظر » والظاهرعدم الانعقاد لأن حاصل 
صيغته نذر عدم القراءة إذا كان محدثا وليس عدمها قربة حنى ينعقد نذره » ويقدر انعقاده فهو لم يلازم القراءة إذا 
كان متطهرا » فبقراءته مع الحدث لم يفوت شيا الَرّم فعله حى يستقرّ فى ذمته فيستحب له السجود إذا قرأ آبة 

1 اس نهاية المحتاج - ۲ 


عدار سم 
إن السنة الثابتة فى أنه صل الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة فى الصبح ف الركعة الأولى ‏ ال تتزيل ‏ فظهر منه 
أنه عليه الصلاة والسلام فل ذلك عن قصد » ولذلك استتحب الشافعى أن يقرأ فى الركعة الأولى من صبح يوم 
الحمعة السورة المذكورة » ولا بد من قصد السنية » وذلك يقتضى أله قرأ السجدة ليسجد فيها مردود بما مر من 
التعليل وبوجود سبيها » إذ القصد فيا اتباع السنة فى قراءتها فى الصلاة المخصوصة والسجود فيها وخرج بالسامع 
غيره ون على برؤية السجود » ومن زعم دخوله ی‌قوله د وإذا قرئ علمبم القرآن لايسكدون ‏ مردود با مر 
ويأنه لايطلق عليه أنه قرئ عليه إلا إن سمعه ر فإن قرأ فى الصلاة ) فى محل قراءته وهو القيام أو بدله ولوقبل 
الفاتحة لأنه محلها فى الحملة ر سجد الإمام والمنفرد) الواو بمعنى أو بدليل إفراده الضمير فى قوله لقراءته » واختار 
التعبير با لأنها فی التقسيم "كا هنا أجود من أو : أى کل منہما فحينثذ يتنازعه كل من قرا وعد » فالفراء يعملهما 
فيه » والكساق يقول حذف فاعل الأول ».والبصريون يضمرونه والفاعل المضمر عند مفرد لامثى لأنه لو 
كان ضمير تثنية لبر ز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الإفراد مع عوده على الاثنين بتأويل كل منهما كما تقدم › 
فال ركيب صعيح على مذهب البصريين كغره من المذهبين قبله » وليست صعته حاصة بالمذهبين قبله نظرا إلى عدم 
تثنية الضمير للتأويل المذكور ر لقراءته فقط ) أى كل لقراءة نفسه دون غيره . واستفنى الإمام من قرأ بدلا عن 
الفائحة لعجزه عنبا آية سجدة فلا يسن له السجود ء ومثله الحئب الفاقد لطهورين العاجز عن الفائحة إذا قرأ بدهما آية 
دة لثلا يقطع القيام المفروض » واعتمده التاج السبكى » وو جهه بأن ما لابد منه ليوك إلا مما لابد منه اه . وهذا 
هو الظاهر وإن نظر فيه بأن ذلك إنما يتأت فى القطع لأمجنى . أما هو لما هو من مصالح ماهو فيه فلا محذور فيهء 
على أنه كذلك لايسمى قطعا » وقد يوءجه أيضا بأن البدل يعطى حكم مبدله » فكا أن الأصل لا عبود فيم فبدله 
كذلك كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وخرج بقوله لقراءئه فقط مالو جد لقراءة غيره عامدا عالما فإنه تبطل صلاته 


السجدة محدثا » وكذا تسن لمن سمعه ( قوله فى أنه صلى الله عليه وسام ) الأول حذف فى ( قوله من التعليل ) أىمن 
قوله لأن الصلاة مى عن زيادة سمدة فيها إلا السجود لسبب الخ 2 والسبب هو ورود السنة بهاعلى أله قد يمنع 
قوله ولابد من قصد السنية بأن اللدا رعلى العلم بسنها ولا يلرم من العلم بذلك قصد الأداء عن الستة ( قوله مردود 
ما مز ) أى من أنه وارد فى الكفار ( قوله أىكل منهما ) حل معنی لاإعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لايحتاج 
إلى التأويل بكل ( قوله فلا يسن له السجود ) أى لما يأتّى من التعليل بقوله لثلا يقطع الخ . وقسم على منهج : 
لاف ما لو كرره بدلا عن السورة فإنه يسجد اه ( قوله العاجرعن الفاتحة ) قيد بها لأأنه لايجوز له أن يقرا غيرها 
( قوله وقد يوجه ) أى عدم استحباب السجود المذكور ( قوله مالوسجد لقراءة غيره ) أى كل من الإمام والمنفرد 


( وله بما مر من التعليل ) أى ف كلام البقينى نفسه من قوله فإن السنة الثابتة الخ وهذا أقرب هما فى حاشية الشيخ 
( قوله بماءر) ی من أنها فى حق الكافر (قوله المضمر ) أى بدل من الفاعل وخبره مفرد ( قوله ومثله انب الخ) 
هذا فيه مانعان : الأول يشترك فيه مع ماقبله وهو المشار إليه بقوله الآتى لثلا يقطع القيام المفروض . الثانى عدم 
جواز غير الأركان له فلا یات بشى ء من السئن كما مر إذ صلاته لحرمة الوقت كا مر فكان الأولى تقديم هذا على 
اقبله » ثم يقول ء ومثله ما إذا لم يكن جنبا فاقدا لما ذكر وإلا فا قبله مغن عنه ( قوله لثلايقطع القيام المفروض ) 
ى لآنه قيام لمفر رض وهو بدل الفانحة »وخر ج به القيام للسورة » والمراد فطع القيام المفروض فر وض كالسجود 
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( و ) سيد ( المأموم لسجدة إمامه ) فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقا من نفسه أو غيره » وشمل ما لو تبين له 
.حدث إمامه عقب قراءته ها ( فإن سید إمامه فتخلف ) عنه ( أو انعكس ) الخال يأن جد هو دون إمامه ( بطلت 
صلاته ) لوجود الخالفة الفاحشة » فإن لم يعلى حتى رفع رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى » فإذا رفع رأسه 
قبل وده رفع معه ولا يسجد إلا إن نوی مفارقته وهی مفارقة يعذر ) ولا يكره للإمام قراءة آية دة على مامر 


( قوله وشمل مالو تبينله حدث إمامه الخ ) أى فإنه لايسجد بل ونتجب عليه نية المفارقة فورا . وقد سثل العلامة 
حج عن قول الشخص ‏ "معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ عند ترك السجود لآية السجدة الحدث أوعجز 
عن السجود كما جرت به العادة عندنا هل يقوم الإتيان بها «قام السجود كما قالوا بذاك فى داخخل المسجد بغير 
وضوء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الخ فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا 
قصد القراءة ولا يتمسلك بها ف الإإحياء . أما أوّلا فلأنه لم يرد فيه شى ء » و إنما قال الغزالى : إنه يقال إن ذلك يعدل 
ركعتين فى الفضل . وقال غيره : إن ذلك روى عن بعض السلف » ومثل هذا لاحجة فيه بفرض صعته فكيف مع 
عدم صعته . وأما ثانيا فثل ذلك لو صح عنه صلل الله عليه وسلم لم يكن للقياس فيه مساغ > لن قيام لفظ مفضول 
مقام فعل فاضل محض فضل » فإذا صح فى صورةلم جز قياس غيرها عليها فى ذلك . وأما ثالثا فلآن الألفاظ الى 
ذكروها فى التحية فیا فضائل وخصوصيات لاتوجد فى غيرها اه » وهو يقتضى أن سبحان الله والحمد لله الخ 
لايقوم مقام السجود وإإن قيل به ف التحية لما ذكره ( قوله فإن م بعلم ) أى المأموم » وقوله حى رفع رأسه : أى 
الإمام ( قوله وهى مفارقة بعذر ) المتبادر من هذا أنه إذا قرأ الإمام آية السجدة وعد ثم قام قبل جو د المأموم معه 
لعذر أنه إذا فارقه بالئية جد لقراءة إمامه » وفيه نظر لأنه بئية المفارقة صارمتفردا وهو لايسجد لغير قراءة نفسه » 
اللهم إلا أن يقال : إن المأموم قرأآية ثم فارق » أو يقال : إن قراءة إمامه نزلت منز لة قراءته هو » ثم رأيت سم 
على حج صرح يالحواب الثانى حيث قال : فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد. والمنفرد لإيسجد لقراءة غيره. 
قلت : فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه الإصغاء لها فتأمله . 

[ تنبيه ] إن قيل : لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود عندها مع ذكر السجود والآمر به له صلى الله عليه 
وس فى آيات خر کار الحجر.وهل تی ؟ قلنا : لآن تلك فيها مدح الساجدي نصريحا وذم غيرهم تلويحا أو عكسه 
فيشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح قارة والسلاءة منالذم أخرى ء وأما ماعدا ها فليس فيه دالبل نحو أمره صلى 
الله عليه وسلم جردا عن غيره » وهذا لادخل لنا فيه فلم يطلب منا جود عنه فتأمله سبرا وفهما يتضح لك ذلك . وأما 
- يتلون آیات اللہ آ ناء الله وهم يسجدون ‏ فهو ليس ما نحن فيه'لأنه جرد ذكر فضل من آمن من أهل الكتاب اه 
حج ( قوله من السجود ) أى من عدم قصد وذلك ىغير - ل" تنزيل ‏ فى صبح الجمعة دون غيرها » وهذه ساقطة 


متابعة الإمام ( قوله وشمل ) أى قوله لقراءة غير إمامه ( قوله ما لو تبين له حدث مامه عقب قراءته لها ) أى فلا 
يسجد لتبين أنه ليس بإمام له > وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل السجود أو 
فارقه المأموم حيذئذ كنا يفهمه قوله لوجود الحخالفة الفاحشة» لآنا إنما منعنا القراءة بالسجود المخالفة الفاحشة وقد 
زالت» لكن قال الشهاب سم :إنه عل نظر اه . ويدفع النظر بما بأنى فى القولة الآنية ( قوله إلا إن نوى مفارقته ) 
أى فإن فارقه سید جوازا بل نديا كنا صرح به الشهاب سم فى حواشى التحفة . ووجهه أنه وجد سبب السجود 
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ولو فى سرّية . نم يستحب له تأخيرها فى الصلاة السرية إلى الفراغ منها لثلا يشوش على المأمومين وغله إن قصر 
الفصل . ويوئخد من التعليل أنالحهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومينعن إمامه بحي ثلايسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله 
أو أخى جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى » ولو تركه الإمام سن لمأموم بعد 
السلام إن قصر الفصل لما يى من فوانها بطوله ولو مع العذر لأنها لاتقضى على الأصح . وما صح عنه صلى الله 
عليه وسلم من أنه يد فى الظهر للتلاوة يحمل على أنه كان يسمعهم الآية أحيانا فلعله أسمعهم آينها مع قلنهم فأمن 
غليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك » ويكره للمتفرد والإمام إصغام لقراءة غيرهما ( ومن بد ) أى أراد أن 
يسجد ( خارج الصلاة نوى ) سبدة التلاوة وجوبا تحبر « نما الأعمال بالنيات » ويستحب له التلفظ بها ( وكبر 
للإحرام ) كالصلاة ( رافعا يديه ) كرفعه فى تحرمه بالصلاة » ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شی ء 
فيه (ثم ) كبر ندبا ( للهوئ ) للسجود ( بلا رفع ) ليديه » فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته مالم ينو 
التحرم وحده نظير مايأتى ر وسعد) سجدة ( كسجدة الصلاة ) فى أركانها وشروطها وسنها ( ورفع ) رأسه 
( مكبرا ) وجلس ( وسل ) من غير تشهد كتملع الصلاة لعدم استحبابه ( وتكبيوة الإحرام شرط ) فيها ( على 
الصحيح ) أى لابد منها لأنها كالنية ركن » وكثيرا مايعير المصنف بالشرط ويريد به ماقلناه . والثانى أنها سنة 
وصحه الغزالى ( وكذا السلام ) لابد منه فيها ( ف الأظهر ) قياسا على التحرم . والثانى لايشترط کا لايشترط 
ذلك إذا سعد فى الصلاة » وقضي ةكلام بعضهم أنه لايسلم من قيام وهو الأوجه » إذ ليس لنا سلام تحلل من قيام 


من بعض النسخ ( قوله ومحله إذا قصرالفصل ) أى أما إذا طال فلا يطلب تأخيرها بل يسجد وإن أدى إلى التشويش 
المذ كور ( قوله وب رخذ من التغليل) هو قوله ئلا يشوش الخ ( قوله سهدة التلاوة ) أى فلو نوى السجود وأطلق 
لم يصح ( قوله ولا يسن له أن«يقوم الخ ) أى فإذا قام كان مباحا على مايقتضيه قوله لايسن دون يسن أن لايفعل 
( قوله فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته) أى سجدته وعبر عنها بالصلاة نجوزا على »هر فى أوّل كتاب الصلاة » 
ومعنى بطلت لم تنعقد لا أنها انعقدت ثم بطلت (قوله من غير تشہد ) أى لانتوقف صعته على التشبد وهذا لايستازم 
عدم سنه » ولهذا قال بعد : ولا يسن تشہد ( قوله ماقلناه ) أى من أنها لابد منها ( قوله وكذا السلام الخ ) قال 
الشيخ فى شرح منهجه بعد جلوسه : وكتب عليه سم : هل يجب هذا الحلوس لأنجل السلام أو لا حى لو سام بعد 
رفع رأسه يسيراكنى ؟ مال مر إلى الوجوب وطب إلى خلافه اتی . أقول المتبادرماقاله مر ( قوله ولا يسن 
تشہد 1١‏ ) أى فلو أنى به م يضر لأن غايته أنه طول الحلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد جرد 
ذكروهو لايضر بلقضي ةكلامه عدم الكراهة (قوله وهوالاوجه) أى فلوخالفه وقام بطلت صلاته (قوله منقيام) 


فى حقه حال القدوة فليترقب عليه مسببه ولا يضر فى ذلك فعله بعد الانفراد قال الشباب المد كور : ولا ينافيه قوم 
يسجد المأموم لسجود إمامه لالقراءته » لأن ذاك مع استمرارالقدوة » ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام لأنه 
لاعلقة بينهما والانفراد هنا عارض ( قوله ومحله إن قصر الفصل) ظاهر هذا التعبير أنه إذالم يقصر الفصل لايستحب 
له التأخير : أى بل يسجد وإن شوّش على المأمومين ؛ وصرّح به الشيخ فى الحاشية جازما به من غير عزوء 
لكن عبارة العباب : ويندب للإمام تأخير جو ده فى السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انت 


(1) ( قول المحشي قوله ولا يمسن تشبد ) ليس فى فسخ الباية الى بأيدينا ولعلدق نسخته الى كتب عليها كالعسفة أه مصححه , 
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إلا فى حت العاجرو صلاة ابلعنازة . نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة ( وتشترط شروط الصلاة) 
كاستقبالوستر وطهارة ودخول وقت ویحصل بقراءة أوسماع جميع آيتها كا مر" فل ومد قبل اذنهائه حرف واحد لم يصح 
والكف عن مفسدانما كأكل وكلام وفعل مبطل » ويشترط أن لايطول فصل عرفا بين آلحر الآية والسجود كا 
بعلم مما یآتی( ومن جد ) أى أراد السجود ( فيها ) أى الصلاة (كبر للهوى) إليها ( وللرفع ) منها ندبا ونوى جود 
التلاوة حمّا من غير تلفظ ولا تكبير كا مر لأن نية الصلاة لم تشملها » وقوله وللرفم مزيد على الحرر » وصرح به 
فيه غير الصلاة » ويلزمه أن ينتصب قابا منها ثم يركع لأن الموئ من القيام واجب » ويسن له أن يقرأ قبل 
ركوعه فىقيامه شيشا من القرآن » ولو قرأ آبنّها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم جز لفوات ممله » 
أو.فسجد ثم بدا له العود قبل كاله جاز لآنها نفل فلم تلزم بالشروع ( ولا يرقع يديه ) فيهما ( قلت: ولا يجلس ) 
ندبا بعدها ( للاستراحة » والله أعلم ) لعدم وروده ( ويقول ) فيها مصليا.أولا ( بد وجهى للذى خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) فتبارك الله أحسن الحالقين » وهذا أفضل ما ورد فيها والدعاء فيها بمناسب الآية 
حسن ( ولوكرر آية) فيها جدۃ تلاوة حارج الصلاة : أى ألى بها مرتین ( فى عجلسينحبد لكل ) منهما عقبها لتجدد 
سببه بعد توفية الححكم الأول( وكذا المجلس فى الأصح ) والثانى تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كنا ل وكررها 
قبل أن يسجد الأولى » فإن لم يسجد للمرة الأول كفاه عنهما عمدة بجزما » ويظهر أن عله إن قصر الفصل بين 
الأولى والسجود واقتضى تعبيرهم بكفاه جواز تعددها » وقول احوجرى تبعا لأبى زرعة لآيسجد إلا واحدة يرد 
بقولم لوطاف أسابيع ولم يصل عقب کل سنة سن فضلا عن ابحواز أن يوالى ركعاتها کا والاها فيقال يمثله هنا ٤‏ 


قد يرد على ماذكر المتنفل ف السفر فإنه يسام من قيام » إلا أن يقال المسافر رخص له ف جواز السلام من القيام 
لآن الحلوس يفوت عليه مقصوده من السفر وليس للراكب أن يقوم ليسم( قوله من اضطجاع ) لايناق هذا 
مامر عنه من وجوب ابحلوس لأنه إنما أورده عنه فى مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال : يحب الحلوس أو بدله 
ما يجوز ف التافلة ( قوله ويشترط أن لايطول فصل عرفا ) وقياس ماتقدم فى قوله : وأفى الوالد فيمن سلم من 
ركعتين من رباعية اسیا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب اسئئنافها الخ » من أنه يحصل الطول بقدرركعتين 
من الوسط المعتدل أنه هنا كذلك(قولهكبر للهوئ إليها ) أى وينبغى لاقارئ أن يققف بعد آينها وقفة لطيفة للفصل بينها 
وبين هوئ السجود کا قيل به قبلهوى الركوع ( قوله ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه الخ ) أىللفصل بين السجدة 
والركوع ( قوله بأن بلغ أقل الركوع ) أى فإن لم يبلغ أقل الركوع جازالسجود › ومنه يعلم أن السجدة لاتفوت 
بقصد الإعراض » وظاهره جواز ذلك وإن صار إلى الركوع أقرب » وقد يتوق فيه بأنه حرج بذلك عن «سمى 
القيام فليراجع ( قولهلم بجر لفوات عله ) أى وهو هويه من قيام ( قوله ښحوله وقوته ) قال فى التار: ال حول البيلة 
وهو أيضا القوة انّبى. وعليه فعطف القوّة على الحول هنا عطف تفسير فكأنه قال : وصوره يقوته ( قوله فتبارك 
الله أحسن اللحالقين ) لم يتقدم له ذكر الفاء فى عبود الصلاة » ثم رأيت فى نسخة صميحة حذف الفاء » وقوله 
الحالقين زاد حج : رواه جمع بستد يح إلا وصوّره فرواها البييق اه (قوله أى أتى بها مرنين ) أى أو أكثر» 
وحكمة تفسيره بما ذكر أن سحقيقة التكرار كما فى المصباح إعادة الشى ء مرار! » وأقل مايصدق عليه ذلك إعادة الشى ء 
بعد المرة الأولى مرتين بناء على أن أف الجمع اثنان ( قوله إن قصرالفصل ) لم يبين مايحصل به الطول هنا ويحتمل 


( قوله إلا فى حت العاجز وصلاة الحنازة ) أى والماشى ف نافلة السفر 


— 

إلا أن يفرق بالمسامحة ىسنة الطواف كا اغتفر فيها التأخير الكثير يلاف ماهنا ( وركعة كمجلس ) وإن طالت 
ر وركعتان كنجاسين) وإن قصرتا نظرا للاسم فيسجد فيهماء ولو قرأ آية خار ج الصلاة وسعد لها ثم أعادها فى الصلاة 
أوعكس سبد ثانيا ( فإن ) قرأ الآية أو سمعها و ( لم يسجد وطال الفصل ) عرفا بين آخرها والسجود ( ل يسجد ) 
وإنكان معذورا بالتأخخير لأنها من توابع القراءة » ولا مدسعل للقضاء فيبا كا مر لتعلقها بسبب عارض كالكسوف 
فإنلم يطل آتی بها > وإنكان محدثا وتطهر عن قرب ثم شرع ف السجدة الثالثة فقال ر وسعدة الشكر لاتدحل 
الصلاة ) لن سببها غير متعلق بها فلو جدها فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ( و ) إنما ( تسن لهجوم نعمة ) 
له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين ظاهرة من حيث لإيحتسب كولد أو جاه أو مال أو نصر على عدو أو قدوم 
غائب أو شفاء مريض بشرط كون ذلك حلالا فيا بظهر » ومن حدوث المال حصول وظيفة دينية : أى وهو 
أهل لها أحذا ممامر » وهل المجوم مغن عن القيدين بعده أولا ؟ الأوجه الثانى »> ولا ينافيه تمثيلهم بالولد کنا 
سيأتى إيضاحه ر أو اندفاع نقمة ) عنه أو عمن ذكر ظاهرة من حيث لايحتسب كنجاة من غرق أو حريق لما صح 
« أنه صلل الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر یسر به حر ساجدا» ورواه فىدفع النقمة ابن حيان » ولما روى أنه قال 
« سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فسجدت شكرا لربى وهكذا ثلاث مرات » وما جاءه كتاب على" 
من الِئ بإسلام مدان سبد لله تعالى » ولا أخخبره جبريل أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا عبد أيضاء 
ونخرج بالظاهرتين المد كور عن الشافعى والأصعاب وجزم به جمع » وإن قال الأسنوى الظاهر خلافه » واغتر 

به الحوجرى المعرفة وسار المساوى على ماقاله الشبخ » ونظر فيه بأن السجود لحدوث المعرفة واندفاع المساوى 


ضبطه بقدر ركعتين كما هر ( قوله إلا أن يفرق ) أى والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ( قوله عبد انیا ) أى 
لتجدد السبب » ومن ذلك قراءته على الشيخ آبنها بوجوه القراآت » فيستحب لكل من القارئ والشيخ السجود 
بعدد المرات الى يكرر فيها القارئ الاية بككالها » ثم رأيتحج صرح بذلك ( قوله وطال الفصل ) أى يقينا ( قوله 
وتطهر عن قرب ) أى فان لم يتمكن من النطهر أو من فعلها لشغل قال أربع مرات : سبحان الله والحمد لله ولا له 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا يالله العلى” العظم » قياسا على ماقاله بعضهم من سن ذلك من لم يتمكن من 
نحية المسجد حدث أو شغل » وينبغى أن يقال مثل ذلك فى سعدة الشكر أيضا وقد سثل العلامة حج عن قول 
الشخص ”معنا وأطعنا إلى آخر ماتقادم قريبا عند قوله وشمل مالو تبين له حدث إمامه الخ ( قوله من حيث لامحتسب) 
قضيته أنه لو کان يتوقعها وحصلت له ف الوقت الذى يتوقعها فيه لم يسجد » وف الزيادى خلافه وعبارته : 
سواء أكان يتوقعها قبل ذلك أم لا ؛ ويصرح بما اقتضاهكلامه قوله الآنى : وخرج بقولنا من حيث لايحنسب أى 
من حبث الخ ( قولهكولد أو جاه ) أى ولو كان ميتا لأنه يشفع له » قال الأسنوى : والظاهر أن حدوث الآخ 
ونحو همكحدوث الولد اه عميرة ( قوله بشرط ) قيلةفى المال» وقولهكون ذلك : أى المال ر قوله مغن عن القيدين ) 
هما ظاهرة ومن حيث لايختسب ( قوله وشفعت لأمتى ) عطف تفسير ( قوله ثلث أمى) أى الشفاعة فييم ( قوله 
وهكذا ) أى سألت ثانيا فأعطانى ثلا حر وثالثا فأعطانى الثلث الآخحر ( قوله بإسلام مدان ) اسم لقبيلة وهو بفتح 


( قوله بشرط کون ذلك ) أى جميع ماذكر خلافا لما فى حاشية الشيخ من قصره على امال » وصورته فى الولد أن 
يكون فيه شببة » ونی الاه أن يكون يسبب منصب ظلم» وى النصر على العدؤ أن يكون العدو محقا » وف قدوم 
الغائب أن يكون بيحيث یتر تب عل قدومه مفسدة » وفشفاء المريض أن يكون نحو ظالم ( قوله وخرج بالظاهرتين 
إلى قوله المعرفة الخ ) أى بناء على أن المراد بالظاهرة ماترى فى اللحارج 


س 


أولىمن السجود لكثيرمن النعم » واستدل على ماذكره بسجوده صل الله عليه وسلم لإخبار جبر يل » ويمكن فئع 
الاستدلال على مد عاه بها بأن أخبار جبريل حرجت عنموضوع المعرفة إلى نعمة حدثت عامة للمسلمين » هذا 
والأولى أن يحتر زبه عما لا وقع له عادة كحدوث درهم وعدم روئية عدو لاضرر فيها ولهذا قال الإمام : اشترط 
فى النعمة أن يكون لها بال : أى وقع وخطر » وخرج بقولنا من حيث لايحتسب : أى من حيث لايدرى تبعا 
لما ق الروضةوإن نازع فيه الأسنوى واغترٌ به ابن المقرى فحذفه من روضه › وتبعه على المنازعة الحوجرى مالو 
تسبب فما تسببا تقضى العادة محصوطما عقبه ونسبهما له » فلا بود حينئذ كر بح متعارف لتاجر بحصل عادة 
عقب أسبابه , وعلم مما تقرر عدم اعتبار تسببه فى حصول الولد بالوط ء والعافية بالدواء لأن ذلك لاينسب ف العادة 
إلى فعله ويعد فيها نعمة ظاهرة » وخرج بالحدوث استمرار النعم واندفاع التقم كالعافية والإسلام والغنى عن 
الناس فلا جود لها لآنه يودى إلى استغراق العمر فى السجود » ويستحب إظهار السجود لذلك إلا إن تجددت له 
ثروة أوجاه أو ولد مثلا بحضرة من ليس له ذلك وعام بالحال فيخفيه لثلا ينكسر قلبه » ولو ضم صدقة أو صلاة 
لسجوده فهو أولى » فالذى فهمه المصنف من كلام البغوى الذاكر لسنية التصدق أو الصلاة شكرا أنه بسن فعل 
ذلك مع السجود.؛ والذى قهمه الخوارزى تلميذ البغو من كلامه أنه يقوم مقامه » والأوّل أوجه ( أو روئية 
مبتى ) ف نحو عقله أو بد نه لأنه صل الله عليه وسلم سبد مرة لروئية زمن » وأخرى لروئية رجل به قصر بالغ وضعف 
حركة ونقص اق أو بلاء واختلاط عقل على لحلاف فى ذلك والحديث وإن کان مرسلا فقد اعتضد يشواهد 
أكدته » والسجود هنا على السلامة من ذلك ( أو ) روئية ( عاص ) متجاهر بمعصيته كا فى الكفاية عن الأعجاب 


اهاء وسكون الم وبالدال المهملة. وأما بفتح المي وبالذال المعجمة فا لمديتة بالحيال كا فى اللب ( قوله أولى من 
التتجود ) معتمد ( قوله فاستدل ) أى المنظر ( قوله والأولى أن يحترز به ) أى بهذا القيد وهو الظاهرتين ( قوله 
كحدوث درم أى لغير عتاج إليه ( قوله وخطر)عطف تفسير ( قولهکریح متعارف ) أى متعارف له ( قوله 
وعلم ما تقرر) أى فى قوله تقضى العادة الخ ر قوله كالعافية ) أى للصحيح ( قوله ثروة ) أى غنى ( قوله أو 
صلاة لسجوده ) أى بنية التطوع لابنية الشكر أخذا ما ذكروه فى الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر 
رقوله فهو أولى) أى أو أقامهما مقامه فهو حسن اه خج : وعبارة الروض وشرحه : وتستحب أيضا : أى مع 
بعبدة الشكركا صرح به فى المجموع الصدقة والصلاة لاشكر › وزاد لفظة أيضا ليفيد ما نقله عن الجموع » لكن 
انلدوارزى تلميذ البخوى الذاكر لاستحباب ماذكرفهم من كلام شيخه خلافه » فقال : لو أقام التصداق أو 
صلاة ركعتين مقام السجود كان مصنا اھ » فا قاله محج اعتمد في هكلام الحوارزى ( قوله أو روئية مبتلى ) ظاهره 
ولو غير آدى وهوقريب لأن المقصود السلامة من تلك الآفة » لكن قيده بعضهم مامش جا إذا كانت تلك الآفة 
ما يعرض مثلها للآدنى وهوظاهر » وعبارة سم على حج : أى ولو غي رآدى فیا بظهر » ويحتمل تقييد بلائه ینن 
ما بمكن أن محصل للآدى ف العادة » ويحتمل خلافه لإمكان حصوله > ولعل الأول أقرب اه . ومراده بالأول 
قوله وبحتمل تقبيد بلائه الخ » وينبغى أن من ذلك أيضا روثي مرتكبخارم المروءة ( قوله أو بدنه ) ومته مائو 
رأى عقا غير أوانه فيسجد ( قوله متجاهر بمعصية ) ومن ذلك لبس القواويق القطيفة للر جال لرمة استعماهم 
ار یر وللْساء لما فيه من التشبه ٻالر جال . 1 

( قوله هذا والأولى أن عار زالخ ) أى فالمراد بالظاهرة مالا وقع ( قوله أوعاص ) أىوإن لم يفسق كا نقاه الشہاب 


سم عن الشارح 


#ه وام 

وإن ثازع فيه الرركشى » ومنه الكافر كا فى البحر » إذ مصيبة الدين أعظ من مصيبة الدئيا فطلب منه السجود 
شكرا على السلامة من ذلك لأنه صل الله عليه وسلم بد لرؤية لمبتلى والأوجه كنا قاله جمع أنه لو حضر المبتلى 
والعاصى عند عى أو ممع صوةهما سامع ولم يرهما سن" له السجود أيضا فالشرط إما الرؤية ولو من بعد » والتعبير 
بها جرى على الغالب أو حضورهما عند الأعى أو سماع صوتهما له أو لخيره » ولا یزم نكر رالسجود إلى مالا غاية 
له فيمن هو ساكن بإزائه مثلا لأنا لا أمره به كذلك إلا إذالم يوجد.أهم” منه يقدم عليه( ويظهرها ) أى السجدة 
( للعاصى )بيده امار . ولا يشترط فی معصيته الى يتجاهر بها کونہا كبيرة کا أفنى به الوالد رحمدالله تعاىإن 
لم مخف منه ضرا تعبير | له لعله يتوب » بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته فلا يسجد لروئيته أوخاف منه ضررا فلا 
يظهرها بل يخفيها کا فى المجموع ( لا للمبتلى ) لثلا يتأذى بالإظهار .نعم إن كان غير معذور كمقطوع فى سرقة أو 
مجلود فى زنا ولم يعلم توبته أظهرها ل وإلا فيسرها . وقضيته أن الفاسق لايسجد لروئية فاسق لكن الأوجه أنه إن 
قصد به زج نيد مطلقا أو الشكرعلى السلامة ما ابتلى به لم يسسجد إن کان مثلم م نكل وجه أو فسق الرائی أقبح » 
ويجرىهذا فيا لو شاركه نى ذلك البلاء والعصيان وهل بظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى فى بدنه يما هو معذور فيه 
بحتمل الإظهارلأنه أحق بالزجر والإخفاء لثلا يفهم أنه على الابتلاء فيتكسر قلبه » ويحتمل أنه يظهرها ويبين له 
السيب وهو الفسق » وهذا هو الأوجه وبه أفى الوالد رحمه الله تعاللى » ويحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير 
سهب ولوبعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه ( وهى ) أى سبدة الشكر ر كسجدة التلاوة ) حارج الصلاة 
فى كيفيتها وشرائطها كما فا محرر ومندوبانها ( والأصح جوازهما ) أى السجدتين خارج الصلاة ( على الراحلة 
للمسافر) بالإيماء لأنهما نفل فسومح فبهما لمشقة الأ ول » وإن أذهب الإيماء أظهر أركانهما من تمكينالحببة بخلاف 
ابلدنازة » ومقابل الأصحعدم اواز لفوات أعظٍ أركائهما وهو إلصاق الحبهة من موضع السجود ء فإنكان 
فى مرقد وأبّم” موده جازبلا حلاف. والماشى يسجد على الأرض ( فإن عبد لتلاوة صلاة جاز ) الإيماء ( عيبا ) 
أى الراحلة ( قطعا ) تبعا للنافلة كسجود السبو» وخخرج بسجود التلاوة دة الشكر فلا تفعل فى الصلاة كما مر » 
وتفوت دة الشكر بطول الفصل عرفا بينها وبين سيبها كا مر نظيره فى حبدة التلاوة . 


[ فائدة ] ينبغى فا لو احتلفت عقيدة الرائى والعاصى أن العبرة فى استحباب السجوذ بعقيدة الرالى وفى إظهار 
السجود للعاصى بعقيدة المرثى » فإن الغرض من إظهار السجود له زجره عن المعصية › ولا يازجر بذلك إلا حيث 
اعتقد أن فعله معصية ( قوله ومته الكافر ) أى ولو تكررت رؤيته . أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيك لر يهم 
سهدة واحدة (قوله سد لروئية المبتلى) أى والعاصى أول لما قدءه من أن مصزبة الدين الخ » فليس ماذكر تكرارا 
مع قوله أرلالأنه جد مرة لروئية زمن الخ لاختلاف“النصود من ذلك ( قوله بقيده المار )هو قوله متجاهر ( قوله 
كونها كبيرة) أى فيسجد للصغيرة وإنلم يصر عليها » وعبارة حج قال الأذرعى : أو مستتر مصر ولو على صغيرة 
اه ( قوله تعييرا لهم تعليل لقول المصنف ويظهرها للعاصى ( قوله لا للمبتلى ) يفتح اللام اسم مفعول من ابتلى 
( قوله سد مطلقا ) أى سواءكان »مله أو أعلى أو أدون ( قوله وهذا) أى الاحمال. 


( قوله سبد لروئية المبتلى ) أى والعاصى مبتلى ها قرره . 


۵( س 


( باب ) بالتنوين (فى صلاة النفل) 

هو لغة : الزيادة » واصطلاحا ماعدا الفر اثض سمى بذلك لأأنه زائد على مافرضه الله تعالى » ويعبر عنه بال منة 
والمندوب والحسن والمرغب فيه والمستحب والتطوع فهى بمعنى واحد لترادفها على المشهور وذهب القاضى وغيره 
إلى أن غير الفرض ثلاثة : تطوع وهو مالم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء . وسنة وهى ماواظب 
عليه النبى صلى الله عليه وسم. ومستحب وهو مافعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله » ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة 
مع أنه لالاف ف المعنى فإن بعض المسنونات 1 كد من بعض قطعا » وإنما الحلاف فى الاسم ء والصلاة أفضل 
عبادات البدن بعد الإسلام حبر الصحبحين ١‏ أىّ الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لوقتها ؛ لأنها تلو الإيمان الذى 
هوأفضل القرب وأشبه به لاشاها على نطق بالاسان: وعمل بالأركان واعتقاد بالحنان» ولقوله صلى الله عليه وسلم 


باب فى صلاة النفل 

( قوله واصطلاحا ) قضية التعبير به أن تسمية ماذكر نفلا من وضع الفقهاء لما مر من أن ماتلى تسميته من 
الشارع يقال فيه وشرعا ر قوله ماعدا الفرئئض ) أى من الصلاة وغيرها كالصوم والصدقة » وهو ماطلبه الشارع 
طلبا غير جازم فا عبارة عن مطلوب فيخرج النبى عنه وإن صدق عليه أنه غير الفرائض ( قوله والتطوع ) زاد 
سم فى شر ه للورقات الكبير : والإحسان » وزاد حج : والأولى : أى الأولى بفعله من تركه ( قوله فهى می 
واحد ) فيه محث بالنسبة للحسن لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كا فى جمع الحوامع الحسن المأذون فيه 
واجبا ومندوبا ومباحا انتببى » إلا أن يراد أنالرادف بالنسبة إليه بالنسبة لبعض ما صدقاته فليتأمل » أوأن مرادفة 
امسن اصطلاح آخحر للفقهاء أو لغيره, فليتأمل اه سم على حج ( قوله على المشمهور ) وثواب الفرض يفضله بسبعين 
درجة كا فى حديث صححه ابن خزيمة . قال الزركشى : والظاهر أنه لم برد بالسبعين الحصر . وزعم أن المندوب 
قد يفضل هكإبراء المعسر وإنظاره وابتداء سلام ورده مردود بأن سبب الفضل فىهذين اشهال المندوب على مصلحة 
الواجب وزيادة » إذ بالإبراء زال الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر ما فى الحواب اه حج : أى ففضله عليه 
من حيث اشټاله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا (قوله وذهب القاضى ) مقابل 
قوله على المشهور ( قوله ولم يتعرضوا للبقية ) وهى النفل والمندوب والحسن والمرغب فيه ( قوله بعد الإسلام ) أى 
أما هو فهو أفضل مطلقا » وجعله من عبادات البدن حيث احتر ز عنه بقوله بعد الإسلام لآنه عمل القلب والاسان 
وهما من البدن » لكن سيأ قوله وخر ج بعبادات البدن عبادات القلب وهو يفيد تخصيص البدن بالميكل الظاهر » 
فلعله جعل الإسلام من عبادات البدن لن أحكامه لاتعتير إلا بعد النطق بالشهادتين ( قوله لأنها تلو الإيمان ) أى 
تابعة له فى الشرف والذكر نحو الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ‏ ( قوله وعمل بالأركان ) هذا قد يو م أن 


باب ى صلاة النفل 
( قوله بعد الإسلام ) أى النطق بالشهادتين إذ هذا حقيقته » وإن كان لايعتبر إلا مع الإيمان فهو من أعمال 
البدن » وبهذا يندفع ماف حاشية الشيخ ر قوله لبر الصصحيبحين أى الأعمال أفضلالخ) قد يقال لادليل فيه لأفضلية 
الصلاة من حيث ذَانها بل بقيدكونها فى وقنها » ومفهومه أنها فى غير وقنها ليست أفضل ( قوله وأشبه به لاشبهاها 
الخ ) لعله مبنى على مانقل عن الشافعى من أن الإيمان جموع ما ذكر» لكن الصحيح أن الإعان عرد التصديتي 
ك مباية المحتاج ل 


ءات 
«استقيموا واعلموا أن حير أعمالكم الصلاة » رواه أبو داود » وسهاها الله تعالى إبمانا » فقال ۔ وما کان الله 
ليضيع إبمائكم ‏ أى صلاتكم إلى بیت المقدس » ولأنما مجمع من القرب ماتفرق ف غيرها من ذ كر الله تعالى ورسوله 
والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال والطهارة والسئرة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختتصاصها 
بالركوع والسجود وغيرهما » وقيل الصوم لبر الصحيحين ١‏ قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لى وأنا أنجرى به» لأنهلم يتقربإلىأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى فحسنت هذه الإضافة للا ختصاص 
ولآن خلو الحوف من الطعام والشراب ير جع إلى الصمدية » لأن الصمد هو الذى لاجوف له على أحد التأويلات 
والصمدية صفة الله تعالى فحسنت الإضافة لاحتصاص الصوم بصفة الله تعالى » ولأنه مظنة الإخلاص للحفائه دون 
سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها أغلب » فحسنت الإضافة للشرف الذى حصل 
للصوم . وقال الماوردى : أفضلها الطواف ء وررجحه الشيخ عز الدين » وقال القاضى : الحج أفضل » وقال 
ابن عصرون : الحهاد أفضل . وقال فى الإسياء : العبادات تختلف أفضليئها باختلاف أحوالها وفاعليها » فلا 
يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كا لايصح إطلاق القول بأن اللبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص 
بالجائع والماء أفضل للعطشان » فإن اجتمعا نظر للأغلب فتصدق الغنى الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة 
وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع سحب الدنيا » والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من 
غيره . وجزم بعضهم بأنه يلى الصلاة الصوم ثم احج ثم الزكاة وقيل الزكاة بعدها . واللعلاف كما فى المجموع ف 
الإإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الاد من الآخخر » وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك » وخرج 
بعيادات البدن عبادات القلب : كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والحوف والرجاء ومحبة_الله 


الأعمال جزء من الإيعان يتوقف عليها حقيقته » والراجح أنها مككلات ( قوله وقيل الصوم ) مقابل قوله والصلاة 
أفضل عبادات الخ ( قوله على أحد التأويلات ) وهنا أنه الذى يقصد فى الحوائج ( قوله وجزم بعضهم ) من 
البعض حج فإنه جزم به فى شرحه » ويظهر من كلام الشارح اعمّاده » وهو ظاهر ( قوله وقيل الزكاة بعدها ) ی 
الصلاة » وقبل هى أفضل العبادات زيادى : أى وعليه فالذى يليها الصوم ثم الحج ( قوله مع الاقتصار على 
الأ كد ) ومنه الرواتب غير الم كدة » ومن ثم عبر بالا كد دون الم كد فليتأمل اه سم على حج ( قوله عبادات 
القلب ) أى فإنها أفضل من الصلاة ( قوله والتفكر ) أى فى مصنوعات الله الى يستدل بها على كال قدرته . قال 
سم على حج : ظاهره وإن قل" التفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة اه ( قوله والتوكل ) أى التفويض إلى الله فى 
الأمور والإعراض عا فى أيدى الناس مع تيسر الأسباب ( قوله والصبر ) أى وهو حبس النفس عل الطاعة ومنعها 


بالقلب وما ثقل عن الشافعى رضى الله عنه حمول على الإبمان الكامل ( قوله والحلاف كاف الجموع الخ ) عبارة 
الدميرى : قال المصنف : وليس المراد من قوم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من أيام أو يوم 
فإن صوم يوم أفضل من ركعتين » وإنما معتاه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم وءن الصلاة وأراد أن يستكر 
من أحدهما ويقتصر من الأآثخر على المتأكد منه فهذا عل الحلاف والصحيح تفضيل جنس الصلاة ( قوله وخرج 
بعبادات البدن ) أى فى قوله والصلاة أفضل عبادات البدن ( قوله عبادات القلب ) أى فإنها أفضيل من غيرها كا 
صرح به الشهاب دحج . قال الشهاب سم : وظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة أ لث ركعة 


= 


تعالى ومحبة رسوله والتوبة» والتطهرمن الرذائل» وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد 
وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كا مر ففرضها أفضل الفروض وتطوّعها أفضل التطوع » ولا يرد طلب العلم 
وحفظ غير الفانحة من القرآن لآنهما من فروض الكفايات . وينقسم إلى قسمين كا قال ( صلاة النفل قسمان : قمم 
لايسن جماعة ) ينصبه على القييز احوّل عن نائب الفاعل : أى لاتسن فيه ا لتماعة؛ ولو صلىجماعة لم يكره لا على 
الحال لفساد المعنى > إذ مقتضاه نى السنية حال الجماعة لا الانفراد وهو غير صحيح ( فنه الرواتب مع الفرائض ) 
وهى السنن التابعة لا . والحكمة فيا أنها تككل مانقص من الفرائض بنقص نحو خشوع كارك تدبر قراءة ( وهى 
ركعتان قبل الصبح ) يستحب تخفيفهما للاتباع وأن يقرأ فہما باي البقرة وآل عمران أو بالكافرون والإخلاص 


عن المعصية ( قوله والتطهر من الرذائل ) أى أن يبعد نفسه باطنا عنها ( قوله وقد يكون تطوعا بالتجديد ) ومثله 
يقال فى التوبة ( قوله ولو صلى جماعة لم يكره ) أى ويثاب على ذلك اه مم على حج بالمعنى » وهل الأولى ترك 
الجماعة فيه كنا مر فى اقتداء المستمع بالقارئ أولا ويفرق ؟ فيه نظر » والظاهر عدم الفرق فيكون فعلها فى الجماعة 
خلاف الأولى » وقد يشعر به جعلها كذلك فى صلاة الليل كا يفهم من قول الحلى فى التراويح » ومقابل الأصح 
أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لكنه يشكل على كونه حلاف الأولى حصول الثواب فبا فإن حلاف 
الأولى منبى عنه والہی يقتضى عدم الثواب » إلا أن يقاللم يرد يكونه حلاف الأولى كونه منهيا عنه بل إنمخلاف 
الأفضل ( قوله فنه الرواتب ) وانظر فى أى وقت طلبت الرواتب ( قوله والحككة فيها أنها تككل مانقص من 
الفرائض ) وقضيته أن الخابر للفرائض هو الرواتب دون غيرها ولو من جنس الفرائض كصلاة الليل » وف كلام مم 
على حج تبعا لظاهر حج مايقتضى التعمم » وعبارته قوله : وشرع لتكثيل الخ » عبارة العباب : وإذا انتقص 
فرضه كل من نفله وكذا باق الأعمال اه . وقوله نفله قد يشمل غير سان ذلك الفرض من النوافل » ويوافقه ماق 
الحديث « فإذا انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه : انظروا هل لعبدى من تطوع فيككل به ما انتقص من 
الفريضة » اه . بل قد يشمل هذا تطوّعا ليس من جنس الفريضة فليتأمل . وعبارة المناوى فى شرحه الكبير على 
الحامع عند قوله صلى الله عليه وسلم « ول ما افترض الله تعالى على أممى الصلاة الخ » نصها : واعلم أن احق سبحانه 
وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا وجعل له من جنسه نافلة » حى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل 
مايجبر بالثافلة الى هى من جنسه » فلذا أمر بالنظر ىفريضة العبد » فإذا أقام بہا کا أمر الله جوزى عليها وأثبتت 
له » وإنكان فيها خلل كلت من نافلته حى قال البعض : إئما ثيتت للك ثافلة إذا سامت لك الفريضة اه . وهى 
ظاهرة فى حلاف ما استظهره سم › بل وقع ف المناوى أيضا مايصرح بتخصيص اب لبر بالرواتب وعبارته عند قوله 
صلى الله عليه وسلم « ف الإنسان ستونوثلماثة مفصل الخ » مانصه : وخصت الضحى يذلك قحضما الشكر لأنما 
لم تشرع جابرة لغيرها بخلاف الرواتب اه . اللهم إلا أن يقال : راد أنه يقصد بعشروعيتها احير لخيرها وإن اتفق 
حصوله بها فليس أصليا فى مشروعيتها هذا ومع ذلك لو نوی بها ابتداء جبر الخلل لم تنعقد ولو على اللحلل كتركه 
التشبد الأول مثلا ( قوله مانقص من الفرائض ) بل ولتقوم فى الآحرة لا الدنيا حلافا لبعض السلف مقام ماترك 
منها لعذر كنسيان كما نص عليه اه حج ( قوله بآیی البقرة وآ ل عمران ) وما قوله تعالى ‏ قولوا آمنا يالله ‏ إلى قوله 
- مسلمون ‏ وقوله ‏ قل ياأهل الكتاب - إلى قوله أيضا ‏ مسلمون ‏ ( قوله والإخلاص ) قضية التعبير بأو أنه 
لايطلب الجمع بينها » ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين وابتمع بينها فيه تطويل . وقد يقال : إن ثبت ورود 
كل فى رواية فلا مانع من أن ادمع بينها أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايات > وانظر لو أراد الاقتصار على 
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وأن يضطجع والأولى كونه على شقه الأعن بعدهما ولعل" من حكته أنه يتذكر بذاك ضجعة القبر حتى. يستفرغ 
وسعه فى الأعمال الصا حة ويتبياً لذلك فإن لم يرد ذلك فصل بينهما وبين الفرض بنحوكلام أوتحول » وبأتی ذلك 
فى المقضية وفيا لو أخحر سنة الصبح عنها كنا هو ظاهر لما صح من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما حبر « ركعتا 
الغنجر خير من الدنيا وما فيا » وله فى نينهاكيفيات : سنة الصبح »سنة الفجرء سنة البرد » سنة الوسطى علىالقول 
بأمها الوسطى ؛ سنة الغداة» وله أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول : ركعى الصبح » ركعى الفجر » ركعى 
البرد » ركعتى الوسطى » ركعتى الغداة ( وركعتان قبل الظهر وكذا ) ركعتان ( بعدها و ) ركعتان ( بعد المغرب ) 
للخير الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين 
بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة » وذكر فى الكفاية فى ركعتى المغرب بعدها أنه يسن تطويلهما حى ينصرف أهل 


أحدها ؛ فيه نظر » والأقرب .تقديم الكافرون والإخلاص لما ورد فيهما . م رأيت فى حج على الشمائل هانصه 
قبيل باب صلاة الضحى عند قول المصتف ركعتين حين يطلع الفجر الخ : فيسن نخفيفهما اقتداء به صلى الله عليه 
8 » ثم قال. : ولا يناف ذلك مافى مسلم :کان صلی الله عليه وسلم كثيرا مايقرأ فى الآولى - قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا ‏ آية البقرة » وف الثانية ‏ قل ياأهل الكتاب تعالوا - إلى - مسلمون ‏ آية ل عمران لأن المراد بتخفيفهما 
عدم تطوياهما على الوارد فيهما حى لو قرأ الشخص ف الأولى آية البقرة وألم نشرّح والكافرون وف الثانية آية 
لعمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطولالهما تطويلا يمخرج بدعن حد السئة والاتباع »وروی أبوداود أنه 
قرأ فى الثانية ‏ ر بنا آمنا بما أنز لت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ‏ و إنا أرسلئاك بالحق بشيرا و نذيرا ولاتسئل 
عن. أصعاب المحم - فيسن ادمع بينهما ليتحقق الإتیان بالوارد أخذا مما قالهالتووى فى وإنى ظلمت نفسى ظلما 
كثيرا » والاعتراض عليه فى هذا رددته فى حاشية الإيضاح فى مبحث الدعاء يوم عرفة ( قوله وأن يضطجع ) 
ويحصل أصل الستة بأئّ كيفية فعلت » والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الميئة التى تكون فى القبر 
فهى أقرب لتذكير أحواله » فإِن لم ينيسرله تلك الحالة فى محله انتقل إلى غيره جما يسبل فعلها فيه ( قوله فصل 
بينهما ) أى الركعتين ( قوله بنحو كلام ) ظاهره ولو من الد كر أو القرآن لأن المقصود مه تمييز الصلاة الى فرغ 
منها من الصلاة الى يشرع فيها » وينبغى أن اشتغاله بنحو الكلام لايفوّت شن الاضطجاع حى لو أراده بعد 
الفصل المد كورحصل به السنة ( قوله ويأتى ذلك فالمقضية ) قضيته أنه إذا أخرسنة الصبحعنها ندب له الاضطجاع 
بعد السنة لابين الفرض وبينها > والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كا يشعر به 
قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ( قوله على الول ) أى المرجوح ( قوله ويضيف ) لعل هذا مجرد تصوي را 
مر أن ذكر عدد الركعات ليس بشرط فيك أن يقول أصلى الغداة أو الفجر أو نحو ذلك ( قوله فيقول ) هذه 
الكيفيات ماعدا ركعى الوسطى » بل قد يقال حى هى أيضا بجعل الإضافة بيانية تصلح للفرض كا تصلح للسنة 
ولعل المميز بينبما وجوب التعرض للفرضية فى الفرض ووجوب عدمه ف الستة ( قوله أنه يسن تطويلهما ) ويلحق 
بهما بقية السئن المتأخرة » وإتما نص عليهما لحر يان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ( قوله حتّى ينصرف ) 
لاأن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد » فلا يتصورأن يغيا بانصراف أهل المسجد إلا أن يريد سن ذلك لكل أحد 
حى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له اه سم على حج » والكلام حيث فعلها 


(قو له يعدهما)جرى علي الغالب من دبمهماعلى الفرض بد ليل قوله بعد فانم يرد ذلك فصل بينهما و بين الفرض إذ یع منه 
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المسجد » لكن مقتضى كلام الروضة من أنه يندب فيهما الكافرون والإخلاص خلافه إلا أن يحمل على أنه بيان 
لأصل السنة وذاك لكالا ( و ) ركعتان بعد.( العشاء ) للخبر المار وشمل ذلك الحاج بمزدلفة » وإتما سن له ترك 
النفل المطلق ليستريح » وليتهي لما بين يديه من الأعبال الشاقة يوم النحر ( وقيل لاراتبة للعثباء ) لآن الركعتين 
بعدها يجوز كونهمامن صلاة الليل » ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم كان وخر صلاة الليل ويفتتحها بركعتين 
خفيفتين ثم يطوّها فدل ذلك على أن تينك ليستا منها » ونى الوجه لما' ذكر بالنسبة للتأكيد لا لأصل السنية كما 
يرخف من قوله الآتى ونا الحلاف إلى آخره » ومعنى تعليله بما ذكر أنه إذا جاز كونهما من صلاة الليل انتفت 
المواظبة المقتضية للتأكيد ( وقيل أربع قبل الظهر ) لعدم تركه صلل الله عليه وسام لما كنا رواه البخارى ( وقيل 
وأريع بعدها ) بر ( من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها. حرمه الله على النار» ( وقيل وأريع 
قبل العصر) لبر و رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا » ( والدميع سنة ) راتبة قطعا لورود ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة ( وإنما الحلاف فى الراتب الم كد ) من حيث التأكيد وهو العشر الأول فقط لآنه صلى الله عليه وسلم 
واظب عليها أكثر من المانية الباقية » وكان فى اللبر السابق لاتقتضى تكراراكما هو الأصح عند الأصوليين ؛ 


فى المسجد فلا ينا أن انصرافه ليفعلها فى البيت أفضل ر قوله الكافرون والإخلاص ) ويسن هذان أيضا فى سائر 
السئن التى لم ترد لها قراءة مخصوصة كا بحثحج( قوله وذلك لكاها ) وينبغى حيث أراد الأ كل أن يقدم.الكافرون 
لورودها مخصوصبها ثم يضم إليها ماشاء » ومثله يقال فى الركعة الثانية من أنه يقدم الإخلاص الخ والأولى فيا 
يضمه رعاية ترتيب. المصحف ء فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ماشاء وإن خالف ترتيب 
المصحف ( قوله بركعتين خفيفتين ) وحكة نخفيفهما الميادرة إلى حل العقدة الى تبى بعد حل العقدتين قبلها » 
وذلك لأنه ورد أن الشيطان يأتى الإنسان بعد نومه فيعقد عليه ويقول له عليك ليل طويل فارقد » فإذا استيقظ 
وذكر الله تعالى انحلت واحدة » وإذا توضاً انحلت الثانية » وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ( قوله ثم يطوها ) أى 
صلاة الليل ( قوله فدل ذلك ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له جد ووثق باليةظة ( قوله 
على أن تينك ) أى الركعتين الخفيفتين ( قوله كا يوئخذ من قوله الخ ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح لآن 
الركعتين بعدها الخ » وعبارة ع : قول المصتف"واللجميع سنة الخ » انظر هل يشكل على هذا قول الشارح فى 
واتبة العشاء وماذكر بعدها يجوز أن يكون من صلاة الليل اه . م رأيت مم على حج قال بعد ذكره الإشكال : 
فالوجه استثناء هذه من القطع الآتى بأن الجميع سنة > لكن قوك الشارح كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل 
على جر يان الحلاف فيها كغيرها ( قوله حرمه الله على النار ) أى منعه من دخو ها ( قوله حبر رحم الله الخ ) »راده 
الدعاء( قوله وكان فى اللجبر السابق ) هو قوله «كان يور صلاة الليل» وعيارة حج : وكان فى الحبرين السابقين 


أن المقصود من هذه الضجعة الفصل بينهماو بين الفرض فإذا قدم الفرض فعلها بعده فليراجع (قوله ونى الوجه) اللام 
فيه للعهد : أى الوجه المد کور ( قوله کا يوتنخل من قوله ) أى المصنف ( قوله ومعنى تعليله ) أىالوجه بقوله لأن 
الركعتين الخ ( قوله فى الحيرين السابقين ) هو تابع فى هذه الإحالة للشہاب حج ظنا منه أنه قدمهما » وها فى 
كلام الشاب المذ كور قدم أحدهما عقب قول المصنف » وقيل أريع قبل الظهر » وهو أنه صلى الله عليه وسلم 
كان لايدعها » وثانييما عقب قول المصنف وقيل وأربع قبل العصر » وهو أنه صلى الله عليه وسل م کان يصلى قبلها 
أريعا يفصل بينهن بالتسلم . ثم قال : وكان فى اللحبرين السابقين فى أريع الظهر وأربع العصر لايقتضى تكرارا على 


E 

ولو اقتصر على ركعتين قبل الظهر مثلا ولم ينو المؤكد ولا غبره انصرف للم و كد كا هو ظاهر لأنه المتبادر والطلب 
فيه أقوى ( وقيل ) من الرواتب غير المؤكدة ( ركعتان خفيفتان قبل المغرب ) لما بأنى ( قلت هما سنة ) غير مئ"كدة 
(على الصحيح » فى يح البخارى الأمر ببما )ولفظه « صلوا قبل صلاة المغرب قال فالثالثة لمن شاء »كراهة أن 
يتخذه الئاس سنة : أى طريقة لازمة . وصح أن كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يبتدرون السوارى ها 
إذا أذن امغر ب حى إن الر جل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما » وقول 
ابن عمر. : مارأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قادح فى ذلك لأنه نى غير محصور 
وعجيب ممن زعم كونه محصورا » إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة فى عهده صلى الله عليه وسل لم يحضره ابن 
عمر ولا أحاط بما يقع فيه » على أنه لو فرض الحصر فالثبت معه زيادة علم فليقدم كما قدموا رواية مثبت صلاته 
عليه الصلاة والسلام فى الكعبة على رواية نإفيها مع اتفاقهما » على أنهماكانامعه فيها » مع أمدعاه نى الرؤية » ولا 
يازم من عدم روئيته نى روئية غيره » وبفرض التساقط يبى معنى « صلوا قبل المغرب ركعتين » لعدم المعارض له 
والحبر الصحيح« بين كل أذانين » أى أذان وإقامة « صلاة » إذ هو يشملهما نصا ومن ثم أخذوا منه استحباب 


فى أريع الظهر وأريع العصر الخ » وأراد بأربع الظهر وأربع العصرماقدمه فبهما من قوله بعد قول المصنف الظهر 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان لايدعها . رواه البخارى » وقوله بعد قول المصنف العشر للخير الحسن أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلى قبلها أربعا يفصل بينهن بالتسلم » فقول الشارح وكان فى الحبر الخ يحتمل أنه أراد كان 
الواردة فى هذا المقام وإن لم يسبق لها ذكر فى كلامه » ثم يحتمل أنه أراد بالحبر جنسه فيشمل الحبرين معا » وأنه 
أراد الوارد فى سنة العصر خاصة لأن الوارد فى سنة الظهر اشتمل على مايفيد المواظبة وهو قوله لايدعها فالتكرار 
مستفاد من غير كان ( قوله ولو اقتصر على ركعتين ) أفهم أنه لو صل الأربع القبلية وفصل بينها بالسلام لابتعين 
صرف الأوليين للم كد» بل يقع نتان م كدتان و ثنتانغير مو كدتين بلا تعيين . وقضية قوله لآنه المتبادر والطلب 
فيه أقوى صرف الأوليين للم كدتين. .طلقا » وهل القبلية أفضل من البعدية أو بالعكس أو هما على حد سواء ؟ 
قال الذى ذكره بعض من لقيناه : إن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة » هكذا نقل عن الشيخ حمدان اه 
أقول : الأقرب التساوىكا يدل عليه عبارة الببيجة حيث قال ما بالواو لا ترتب اه : أى ماذكرته من الرواتب 
معطوفا بالواو ولا ترتيب فيه وهاتان الركعتان عطفهما بالواو ( قوله ولم ينو الم کد ) قضيته أنه لو اقتصرف نيته 
على غير الو كد اختص به » وبى مالو أطلق سنة الظهر القباية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هو يقتصر على ثنتين 
أم لا؟ فيه نظر » والذى قدمه شيخنا الزبادى فى صفة الصلاة أنه يقتصر على ثنتين اه . وعيارة سم على حج نصها: 
فرع : يجوز أن يطلق فق نية ستة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع عراه . وف كلامه أيضا على 
ابهجة : لو أطلق النية فى تحية المسجد أو الضحى حمل على ركعتين فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية 
المسجد وبين الرواتب ر قوله قال فى الثالثة ) أى فى المرة الثالثة » وقول هكراهة أن يتتخذها: أى قال لمن شاء كراهة 
( قوله مع اتفاقهما) أى الثبت والنافى (قوله والخبر الصحبح) أى ويب معنى اللبر الصحيح الخ 


الأصح عند محقنى الأصوليين » وءيادرته منها أمر عرفى لا وضعى » لكن هذا إنما يظهر فى الثانية لا الأول » لأن 
لتا کید لايوئخذ فيها من كان بل من لايدع ۰ إلا أن يجاب بأنه للأغلب إلى آخر ماذكره رجه الله تعالى 


IE 
ركعتين قبل العشاء . ويستحب فعلهما بعد إنجابة المؤذن » فإن تعارضت هى وفضيلة التحرم لإسراع الإمام‎ 
» بالفرض عقب الأذان أخعرهما إلى مابعدها ولا يقد هينما على الإجابة فيا يظهر » ومقابل الصحبح أ:هما ليستا بسنة‎ 
واستدل بظاهر شر اين عمر السابق ( وبعد الجمعة أربع ) لم.مرٌ فى الخبر الصحبح ثثتان منها مئكدتان ( وقبلها‎ 
ماقبل الظهر والله أعلم ) ی أريع منها ثنتان م كدتان فهى كالظهر ف الم کد وغيره قبلها وبعدها آنا صرح به‎ 
ف التحقيق » وهذا هو المراد وإنكانت عبارته توم عخالفتها للظهر فى سنتها للمتأخرة » وينوى بالقبلية سنة ابحمعة‎ 
ولاأثر لاحهال عدم وقوعها خلافا لصاحب البيان إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك ف عدم‎  ةيدعبلاك‎ 
إجزائها » أما البعدية فيتوى بها بعد فعل الظهر بعديته لابعدية ابحمعة ( ومنه ) أى من القسم الذى لايسن جماعة‎ 
الوتر ) بفتح الواو وكسرها لبر و ملعلل" غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » وخبر « أوتروا فإن الله تعالى وتر‎ ( 
يحب الور » ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد وخبر  إن الله افترض عليكم خس صلوات ف اليوم‎ 
والليلة » وإنمالم يجب ها يقول بوجوبه أبو حنيفة لقوله تعالى  والصلاة الوسطى - إذ لو وجب لم يكن الصلوات‎ 
وسطى » وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حى صاحبيه » وما اقتضاه کلامه من أن‎ 


( قوله ويستحب فعلهماأىاللذين قبل ا مغرب : أي وكذاسائر الر واتب و إتماخصهاتين بالذ كرلماجرت به العادة من 
المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقها) ومنه يعلم أنماجرت بهالعادة فكثيرمن المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند 
شروع المذن فى الأذان المفوت لإجابة الموئذن ولفعل الراتبة قبل الفرض لا لايننى » بل هو مكروه ( قوله فان 
تعارضت هى ) أى السنة القبلية ( قوله إلى مابعدهما ) أى ويكون ذلك عذرا ف التأخير » ولا مانع أن يحصل له 
مع ذلك فض ل كال حاصل مع تقديمها > لكن يفبغى أنه لو علم-حصول جماعة أخخرى يتمكن معها من فعل الرائبة شي 
وإدراك فضيلة التحرم مع إمام الثائية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى مالم يكن فى الأول زيادة فضل ككرة 
الجماعة أو فقه الإمام ( قوله ولا يقدمهما على الإجابة ) أى لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف فى وجوبها ( قول 
كالبعدية ) أى كا أنه ينوى بالسنة المتأخرة البعدية حيث عل عة الدمعة أو ظنہا كنا بفيده قوله إذ الفرض أندظن 
الخ » وإلا صلى الظهر ثم نوی بعديته ها يأنى على ماذكرنا ( قوله عادم وقوعها ) أى جمعة (قوله إذ الفرض أنه ظن 
وقوعها ) وف نسخة : إذ الفرض أنه مكلف بالإحرام بها وإن شاك عدم إجز انها ء أما البعدية فيتوى بها بعد 
فعل الظهر بعديته لا بعدية ابحمعة ومنه الخ ٤‏ وقوله فى هذه النسخة وإن شك فى عدم الخ ينافيه قوله بعد ورج 
الخ » ثم رأيت قوله وخرج الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال » وما ف الأص لكان يبع فيه حج ثم رجع 
عنه وضرب عليه بخطه وكتب بدله ماق صدر القولة فهو المعتمد المعرّل عليه ( قوله فإن لم ينو(١)‏ ) قسم قوله 
لم ل تيه 
(قولهوإن كانت عبارته تو هي الخ قال الشهابحج : وكأن عذرهأنهلم يردالنص الصريح المشهر إلاعلى هذه فقط رقو له 
ولا أثر لاحهال عدم وقوعها ) أى بإخلال شرط من شروطها . وعبارة الدميرى ف تعلي ل کلام صاحب البيان لان 
على غير ثقة من استكمال شروطها ( قوله أما البعدية فبتوى بها بعد فعل الظهر ) أى إن فعله وظاهره ولو على وجه 
الا ستحباب وائظر ماوجهه نحينئذ » والظاهر أنه غير مراد » وى نسخ الشارح هنا زيادةفيها اختلاف ف النسخ » 
وقد بينه الشبخ على النسخة الى رجع إلا المصئف آئخرا فى الحاشية ر قوله لقوله تعالى والصلاة الوسطى ) 


() (قول الحشی قوله فإن / ينو ) ليس فى نسخ الشاررح الى بأيدينا ركذا ( قوله بذاك ) وقوله (كا يجوز بناء الظهر عليها) وغول 


( فلم يمكن البناء ) أه مصححه , 


۴ تت 
الؤتر ليس من الرواتب بح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض » ولهذا لو نوىبه سنة العشاء أوراتبتها لم 
تصح ء وما فى الروضة من أنه منها يح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السئن الموقتة » وقد جريا عليه 
فق مواضع » ولو صلى ماعدا أخيرة الوتر أثيب على ما آنى به ثواب كونه من الوتر فيا يظهر لآنه يطلق على مجموع 
الإحدى عشرة » ومثله من أتى ببعض التراويح » وليس هذا كن أنى ببعض الكفارة وإن ادعاه بعضهم لأن حصلة 
من خحصاها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة يلاف ماهتا ( وأقله ركعة ) لبر« من أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل » وصح عنه صلى الله عليه وسام أنه أوتر بواحدة » وقول أنى الطيب : يكره الإيتاربها محمول على أن 
الاقتصار عليهاخلاف الأولى » ولا ينافيه اللبر لأنه لبيان حصول أصل السنة بها » وأدنى الكال ثلاثة وأ كل منه 
خس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة لحبر عائشة « ماكان رسول الله صلى الله عليه وسام يزيد 
فى رمضان ولا ىغيره على إحدى عشرة ركعة » وهى أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليهاكسائر الرواتب » 


وينوى الخ ( قوله فيا يظهر ) أى ويقع له نفلا مطلقا ( قوله بذاك ) أى بسنة ابمحمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة 
عن سنة الظهر القبلية ( قوله كما يجوز بناء الظهر عليها ) أى إذا حرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من | كاها جمعة 
كانفضاض بعض العدد ( قوله فلم يمكن البناء ) أى فيأتى بسن الظهر القبليةوالبعدية( قوله وليس هذا كمن أتى 
ببعض الكفارة ) أى حيث لايثاب عليه ثواب بعض الكفارة » بل إن تعمد ذلك لم تصح أصلاء وإن لم يتعمد 
لكن عرض له مايمنم [ كاله وقع له نفلا مطلقا ر قوله وأدنى الككال ثلاثة ) الأولى حذف التاء من ثلاثة وخسة لأن 
المعدود موئنث » وقد جاب بأنه أشار إلى ماذ كره النووىمن أنه إذا حذف المعدود جاز ثبوت التاء وحذفها فأئبها 
فى البعض وحذفها فى البعض ( قوله وأكره إحدى عشرة ) أى ولو مفرقة أخذا من قوله الآنى وشل الخ . 

[ فرع ] نذر أن يصلى الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقله وهو واحدة يكره الاقتصارعليها فلا يتناوله النذر » 
فأقل عدد منه مطلوب لاكراهة فى الاقتصار عايها هو الثلاث فينحط النذر عليه » ولهذا إذا قلنا إذا أطلق نية الو تر 
انعقدت على ثلاث مر . 

[ فرع ] لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوترء ولا يجوز بعدها أن يفعل شيثا بنية الوتر لحصوله وسقوطه » 
فإن فعل عمدالم ينعقد وإلا انعقد نفلا مطلقا » وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم وكذا نقل مر عن شيخنا الرملى 
قال : لسقوط الطلب فلا تقبل الزيادة بعد ذلك فألزم بأنه يلزم أنه لو نذر أن يأتى بأكثر الوتر أبدا فنوى ثلاث 
ركعات منه وسلم منها فات العمل فالتزمه » ورأيت شيخنا حج أفى بحلاف ذلك اه سم على منهج . وقول سم : 
ورأيت شيخنا حج أفى بخلاف ذلك : أى فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه . 
أقول : والأقرب ماقاله حج » وقد بنازع فى قول الرملى لسقوط الطلب بأن سقوط الطلب لايقتفبى متع البقية » 
ألا ترى أن فرض الكفاية يسقط الطلب فيه بفعل واحد ولو فعله غيره بعده أثيب عليه ثواب الفرض ٠‏ وقوله لزمه 
ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة على الثلاث أم لا ؟ فيه نظر ‏ والأقرب الثانى وذلك لأن نذر الثلاث حمل 
منه على أنه لاينقص عن اثلاث › ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرى” من النذر » ولا يجوز الزيادة 


أى وللخبرین قبله ( قوله أثيب على ما أتى به ) أى وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء 


اا 
فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح » وإنسلم من كل ركعتين صح ماعدا الإحرام السادس فلا يصح وثرا > 
م إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا كا لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا ء وشمل كلامه 
مالو أتى ببعض الوتر ثم تتفل ثم أى بباقيه( وقيل ) أكثره ( ثلاث عشرة ) ركعة لأخبار صعيحة تاوا الأكثر ون بان 
من ذلك ركعتين سنة العشاء » وقد ادعى المصنف ضعف اللتأويل وأنه مباعد للأخبار . وقال السبكى : وأنا أقطع 
بحل الإيتار بذلك وصعتهء ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام . 
ويسن لن أوتر بثلاث أن يقرا فى الأولى بعد الفاتحة الأعلى » وف الثانية الكافرون» وف الثالثة الإخلاص ثم الفلق 
تم الناس مرة مرة ولو أوتربأكتر من ثلاث قرأ ف الثلاثة الأخيرة ماذكر فيا يظهر كا بحثه البلقينى ر ون زاد على 
ركعة ) ف الوتر ( الفصل ) بين كل ركعتين بالسلام للاتباع ( وهو أفضل ) من الوصل الآنى إن ساواه عددا لبر 
«كان صل الله عليه وسلم يصلى فیا بين أن يفرخ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل 
ركعتين ويوتر بواحدة ؛ ولا فرق بين أن يصلى منفردا أو فى جماعة . وقول الحوجرى: إن قضية تعبيرهم بالسلام 
من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليات » ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلى أربعا بتسليمة 
وستا بتسليمة ثم يصلى الركعة وإن وجد مطلق الفصل » لأن المرجع فى ذلك الاتباع وم يرد إلا كذلك رده الوالد 
رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممتوع ٠‏ وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى . وقيل 
الوصل أفضل خر وجا من خلاف أى حنيفة فإنه لايصحح الفصل ‏ والقائلون بالأوّل منعوا ذلك بأن الشافعى إنما 
براعى حلاف غيره إذا لم يد إلىمحظورأومكروه » فإنالوصل بثلاث مكروه كا جزم به ابن خيران» بل قال القفال 


عليها لآنه حيث وجدمسمى الوتر امتنعت الزيادة عليه على ما اعتمده مر » وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى 
عشرة دفعة واحدة لم يمتتع ويقع بعض ماآتی به واجبا وبعضه مندوبا ( قوله فإن أحرم بابلدميع ) أى بالإنخدى 
عشرة مع الزيادة كأن أحرم باثى عشر( قوله مرة مرة ) راجع لكل من الإخلاص والمعوّذتين ( قوله فيا يظهر ) 
ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويلالثالئة على الثانية اه سم على محج . وقد يقال : هذا مالف لما تقدم من أنه 
لاتسن سورة بعد التشهد الأوّلء إلا أن يقال : هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه ( قوله بين كل ركعتين ) 
أى وما بعدهما ( قوله وهو أفضل ) قال الشيخ عبيرة : قال الأسنوى : محل الحلاف إذا أوتر بثلاث » فإن زاد 
فالفصل أفضل بلا حلاف كا فى شرح المهذب والتحقيق اه فى أثناء كلامم . أقول : وما ذكره الشيخ عميرة قد 
فهم من قول الشارح إن ساواه عددا (قوله لبر كان صلى الله عليه وسلم الخ ) به يدفع مايقال القياس أن يقال 
الوصل أفضلخروجا منخلاف أ ىحنيفة فإنه ييجب الوصل . ووجه الدفع أن لحلاف إنما يراعى إذا لم تعارضه 
سنة صيحة وردت عنه عليهالصلاة والسلام وقد ورد عنه الفصل ( قوله قضيته ممنوع ) أى قول ممنوع وكان 
الأولى أن يقولبمنوعة(قوله أومكروه) أى والرعايةهنا توكدى إلىمكروه فإن الواصل الخ (قوله بل قال القفال) 


( قوله بأن المعتمد خلافها) أىالقضية( قوله وإنما قضيته أن ذلك حلاف الأول ) علله فى الإمداد يقوله لأن الكلام 
فى بیان کو ن الفصل أفضل» فصوّروه بذلك ليفيد أن هذاهوالذى كان صل الله عليه وسلم يفعله ( قوله كا جزم 
به ابن خحیران )أى استنادا لما فى صصح ابن سحبان « لاتشبهوا الوتر بصلاة امغر ب» فهو الذى منع الشافعى من مراعاته 
نحالفته السنة الصحيحة الصريحة “وإلا فا ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند الشافعى کا هو ظاهروإن 
أو هته العبارة 
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لايصح وصلها وبه أى القاضی حسين ( و ) له( الوصل يتشهد أو تشهدين فى ) الركعتين ( الأخيرتين ) لثبوت 
كل منهما فى مسلم عن فعله صل الله عليه وسلم » ويمتتع أكثر من تشهدين وفعل أولمما قبل الأخيرتين لعدم 
ورود ذلك » والوصل يتشهد أفضل مته بتشهدين كا ى التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنببى عن تشبيه الوتر 
بالمغرب . ويسن أن يقول بعد الوتر ثلاثا:سبحان الملك القدوس > ثم : اللهم إنى أعوذ برضاك من #غطلك » 
ومعافاتك من عقوبتك » وبلشمتك » لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثييت على نفسك . وقد مر مايعلم منه أن نمام 
الفضيلة للوتر لاتمحصل إلا بفعل أخخيرته لا أصلها ( ووقته ) أى الوتر ( بين صلاة العشاء ) ولو بعد غروب الشمس 
فى جمع التقديم ( وطلوع الفجر) الصادق للخر الصحيح ف ذلك وقته الختار إلى ثلث الليل فى حق من لم برد مبجدا 
ول يعتد اليقظة آخر الليل» و كنا يشرط وقوعه بعد دخخول وقت العشاء يشترط کو نه بعد فعلها حتى لو حرج وقها 
وأراد فعله قضاء قبل فعلھا کان متنعا کا أفی به الوالد رحمه الله تعالی لن القضاء يحكى الأداء ( وقيل شرط ) جواز 
( الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ) وإن م يكن من ستتها لتقع هى موترة لذلك الفعل . ورد بأنه یکی كونما 
وترا ف نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا ( ويسن ) لمن وثق بيقظته وأراد صلاة بعد نومه ( جعله ) أى جميع وتره 


ضعيف (قوله والوصل بتشہد أفضل ) أى وإن أحرم بإحدى عشرة » ولعل وجهالتشبيه بالمغرب فهاذ كر 
أن الأوّل منهما بعد شفع والثانى بعد فرد » ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها 
وإنما هو حلاف الأفضل ( قوله وللنبى عن تشبيه الوتر ) أى يجعله مشتملا على تشهدين ( قوله أن يقول بعد الوتر ) 
أى بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ( قوله وبك منك ) أى أستجير بك من غضبك ( قوله وقد مر ) أى فى قوله 
ولو صل ماعدا أخخيرة الوتر الخ ( قوله فى جمع التقديم ) ظاهره وإن صار مقما قبل فعله وبعد فعل العشاءكأن وصلت 
سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة > لكن نقل عن العباب أنه لايفعله فى هذه الحالة بل يوئخره حى 
يدخل وقته الحقيى > وهوظاهر لان کو نه فىوقتالعشاء انتى بالإقامة ( قوله سبق نفل ) وينبغى تصويره بركعتين 
أو أكثر حيث كان شفعا أخذا من قول الشارح لتقع هى موترة الخ » وإلا فالتفل يصدق بركعة ولا يكون الإيتار 
بر کعة شفعا له ( قوله بيقظته ) بفتتح القاف اه شرح المنبج ( قوله جعله الخ ) وعليه فلو كان لوصلى أوّل اليل صلى 
إحدى عشرة ولو صلى آآخره صل ثلاثة » فالظاهر أن الإحدى عشرة أولى محافظة على كال العبادة . ووقع السؤال 
فى الدرس عا لو فاته الوتر وأراد صلاته هل يقدمه على صلاة الصبح أو يوئخره عنها ؟ وإذا أخره عن صلاة الصبح 
هل فعله قبل حروج وقت الكراهة أولى أو تأخيره إلى وقت الضحى ؟ فيه نظر . وف كلام بعضهم مايقتضى أن 
تأخيره إلى وقت الضحى أولى كغيره هن النوافل الليلية الى تفوته » ومنها مالو كان له ورد اعتاده ليلا ولم يفعله اه 
بالمعنى . أقول : ويمكن توجيهه بأنه إن فعله قبل الفرض كان من التنفل بعد الفجر وقبل فعل الفرض وهو مكروه 
أو بعده كان من التنفل فى وقت الكراهة » وهو لاينعقد عند بعض المذاهب فطلب تأخيره إلى وقت لا يكره فيه 
التتفل اتفاقا وهو وقت الضحى . 

[ فرع ] قال فى الإيعاب مالحاصله : لوكان لو صلى الوتر ثلاث ركعاتموصولة أدركها جميعها فى الوقت 
(قوله وأراد صلاة بعد نومه قال الشهاب مم :قد يقال الحعل المذكورمستون وإنلم يرد صلاة بعد النومء لأنطلب 
الشى ء لابسقط بإرادة اللحلاف فا وجه التقييد ؟ وقد يجاب بأنه امحترازعما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم » أو 
لأنه لابصدق قوله جعله آخعر صلاة اليل اه , 


ه١1‏ 
( آختر صلاة الليل) حبر « اجعلوا آلحر صلائكم من اليل وترا» مع خبر مسلم « من حاف أن لايقوم آخخر الليل 
فليوتر أوّله » ومنطمع أن يوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة » ثم إن فعله بعد نوم كان 
وترا وتّبجدا » وعلیە حمل كلامهما هنا وإلاكان وترا لابجدا وعليه يحمل كلامهما فى النكاح أنهما متغايران › 
وعلم من قولى : أى جميعه أن الأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل فى جماعة وكان لايدركها آخر اليل 
ولهذا أفبى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصب بعض وتر رمضان جماعة ويككله بعد بجده بأن الأفضل تأخير كله فقد 
قالوا : إن من أه تهجد لم يوتر مع. الجماعة بل يوتخره إلى الليل» فإن أراد الصلاة معهم صل نافلة مطلقة وأوترآخر 
الليل ( فإن وتر ثم ہجد أو عكس ) ولم جد أصلا (لم يعده) أى لاتطلب إعادته » فإنأعاده بنية الوتر عامدا 
عالما حرم عليه ذلك ولم ينعقد كما أفنى به الوالد رحمه الله تعالى حبر « لا وتران فى ليلة » وهو خبر حى النهبى . وقد 
قال فى الإحياء : صح الى عن نقض الوتر » ولآن حقيقة النبى التحريم » ولآن مطلق اى يقتضى فساد انى 
عنه إن رجع إلى عيته أو جزئه أر لازمه > والنبى هنا راجع إلى كونه وترا » ولاقياس على مالو زاد فى الوتر على 
إحدى عشرة اصرح ببطلان الزيادة فالعزيزى والآنوار. نعم إن أعاده جاهلا أو ناسيا وقح تفلا مطلمًا كإحرامه 
بالظهر قبل الزوال غالطا » ولا یکره الہجد بعد الوتر لکن يفبغى أن يخره عنه قليلا ( وقيل يشفعه بركعة ) أى 
يصل ركعة ليصيره شفعا ( ثم يعيده ) ليقع الوترآخر صلاته كما فعله جمع من الصحابة ويسمى نقض الوتر وقد 
تقدم أنه صح النبى عته ( ويندب القنوت آخر وتره ) أى آخر مايقع وترا » فشمل ذلك من أوتر بركعة واحدة 
ر ف التصف الثانى من رمضان ) لما رواه أبوداود أن أي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه وصلى بهم : 
أى صلاة التراويح (وقيل) يسن فىآخره الوتر ركلالسنة) لإطلاق مامر فىقنوت الصبح » وعلى الأول لو قنت فيه 


أو مفصولة خرج بعضها صلاها موصولة . وبى مالوكان لوصلى خسا أو سبعا أو تسعا أدركها فىالوقت » وإذا 
صلى كر من ذلك حرج بعضها عن الوقت هل الأفضل الاقتصار على الأقل أولا ؟ فيه نظر › والأقرب الثانى 
لتبعية مابعد الوقت لما وقع فيه فكأنه صلاها كلها فى الوقت أخذا ما ذكره سم على حج فى رواتب الظهر القبلية 
والبعدية من أنه إذا نوى السميع وأدرك بعضها ىالوقت وقعت كلها أداء ( قوله آلحر صلاة الليل ) يوئخذ من 
تخصيص سن التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا مايدل له ( قوله وإلا كان وترا ) أى 
بأن فعله قبل النوم ( قوله بأن الأفضل تأخير كله) أى ملم مخف من تأخيره فوات بعضه ء وإلا صلل مايخاف غ ته 
وأخر باقيه ويكون ذلك عذرا ف التقديم لما صلاه ( قوله إلى الليل ) أى آخر الليل » ثم رأيت فى نة صمبحة 
آخر الايل ( قوله صلى نافلة ) أى متفردا كان أو إماما . لكن لوكان إماما وصلى وتر روضان بنية النفل كره القنوت 
فى حقه ( قوله لم يعده ) أى ولو فجماعة » وعليه فیستٹی هذا لما سبأتى أن النفل الذى تشرع فيه امحماعة يسن 
إعادته ماعة » وقوله أى لاتطلب إعادته بيان لما ىكلام الأصماب ثم عقبه عا أفنى به الوالد » فلايقال كان الأولى 
أن يقول : أى لم نجز إعادته فإن أعاده الخ( قوله لكن ينبغى أن يوخحروالخ ) لع لحكته الحافظة بحسب الظاهر على جعل 
الوترآنحر صلاة اليل صورة » فإنه لما فصل بينالركعة الأخيرةوما بعدها كان ذل ككأنه ليس من صلاة اليل لفصله » 
وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوترهم عرض له مايقتضى المبجد بعده ( قوله وعلى 
الأول ) هو قوله فى النصف الثانى من رمضان ( قوله لو قنت فيه ) أى الوتر ء ومثله ما لو قنت فى غير الصبح » 
فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسبوعل 
ما اعتمده الشارح ؛ وأفنى حج بأن نطويل الاعتدال من الركعة الأحيرة لابضر مطلقا لأنه عهد تطربله بقئرت 
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فى غير النصيف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وجد للسبو » ون طال به وهو عامد عام بالتحريم بطلت 
صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو( وهو كقنوت الصبح ) فى لفظه ومحله والحهر به واقتضاء السجود بارکه ورفع 
اليدين فيه وغير ذلك مما مر ثم » ويسن لمنفرد وإمام غير من مر زيادة ما سيأق عليه كما أشار إليه بقوله ( ويقول ) 
ندبا ( قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك الخ ) أى تستهدديك ونومن بك ونتوكل عليك ونننى عليك امير كله › 
نشكرك ولا نكفرك ونخلع و نئرك من يفجرك . اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد » بدال مهملة 
أى نسرع » نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذايك اللحد يكسر الحم » بالكفار ملحق › يكسر الحاء على 
المشهور : أى لاحق بهم : ويجوز فتحها لأن الله تعالى ألحقه بهم . اللهم عذب الكفرة الذين يصدون : أى يمنعون 
عن سبيلك » ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك : أى أنصارك . اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات وأصلح ذات بيهم : أى أمورهم ومواصلاتهم » وألف : أى اع بين قلوبهم واجعل فى قلوبهم 
الإيمان واللدكمة » ؤهى كل مامنع القببح » وهم على ملةرسولك» وأوزعهم : أى ألحمهم أن يوفوا بعهدك الذى 
عاهد م عليه » وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم . ولا يسن ربنا لاتوئاخذ نا إلى آحر السورة 
كاف المجموع لكراهة القراءة ىغير القيام ( قلت : الأصح ) أنه يقول ذلك ر بعده ) لأن قنوت الصبح ثابت عند 
صلى الله عليه وسلم فى الوتر » والاخر لم أت عنه صلى الله عليه وسلم شی ء فيه وإنما اخترعه عر رضى الله عنه 
وتبعوه فكان تقديمه أولى » فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل لما ذكر ر وأن ابحماعة تندب الوت 
فى رمضان سواء أكان ( عقب الراويح ) أم بعدها أم لم يفعلها وسواء أفعلت التراويح( جماعة ) آم لا ( والله أعلم ) 
اقتداء فى ذلك بالسلف واللحلف . أما وترغير رمضان فلا يسن له حماعة كغ (٠‏ ومنه ) أى ومن القسم الذى لاتسن 
له جماعة ( الضحى ) للأخبار الصحيحة فيها » ومن نفاها إنما أراد يحسب علمه وهى صلاة الإشراق كا أفی به 


النازلة » وعليه فلا بود لآنه لم يفعل مايبطل عمده ( قوله ونحفد ) قال الشيخ عميرة : وهو من حفد وأحفد لغة فيه 
اه : أى فهوبفتح النون ويجوز ضمها ( قوله إن عذابك الحد) يقال الحد يكسر ابلحيم الااجتهاد فى الأمر والمراد 
هنا لازمه وهو شدة العذاب » فإن من جد فى أمر حصل غايته ومنتهاه ( قوله أى لاحت بهم ) أشار به إلى أن ليق 
هنا بمعنى لمق » ومن ثم أشرك بين اسم فاعل الصيغتون فى لفظ واحد . وف المصباح : سلقته وسلدقت به ألليق من 
باب تعب اقا بالفتح أدركته » والحقته بالألف مثله » وألحقت زيدا بعمرو أتبعته إياه فلحق هو وألتق أيضا » 
وف الدعام : إن عذابك بالكفارملحق يجوز بالكسر امم فاعل بمعنى لاحق » ويجوز بالفتح اسم مفعول لأن الله 
ألحقه بالكفار : أى ينزله يهم اه ( قوله أى أمورهم ) تفسيرمرادف لقوله : ذات بينهم . ونی البيضاوى فى تفسير 
قوله تعالى ‏ فاتقوا لله وأصلحوا ذات بينكم ‏ مانصه : أى أصلحوا الخال الى بينكم بالمواساة والمساعدة فيا 
رزقكم الله سبحانه وتعالی وتسلم أمره إلى الله والرسول ( قوله ومواصلاهم) عطف تفسير ( قوله وهی ) أى 
اسک ر قوله الذى عاهدةبم عليه ) أى فى قوله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريانهم - الآية 
. (قوله ما ذكر) هو قوله لأن قنوت الصبح الخ ( قوله ون الممماعة تندب الخ ) لعل سحكة التعرض لهذا هنا مع 
أن الكلام فيا لاتشرع فيه ابلحماعة أنه لما ذكر الوتر لكونه فى أكرالسنة لا جماعة فيه ناسب تتميم أحواله بذ کر 
مايفعل فيه ى بعض السنة ( قوله وهى صلاة الإشراق ) عبارة سم على منهج : فرع : المعتمد أن صلاة الإشراق غير 


( قوله غير من مر ) الصواب إسقاط لظ غير ( قوله ومن نفاها ) إن أراد بالناق عائشة رضى الله عنها كان 
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الوالد رحمه الله تعالىوإن وقع ف العباب أنها غيرها » وعلى مافيه يندب قضاوها إذا فاتت لأنها ذاتوقت ( وأقلها 
ركعتان ) لأندصل الله عليه وسلم أوصى بما أيا هريرة أنه لايدعهما » ويسن أن يقرأ فيهما الكافر ونوالإحلاص 
وهما أفضل فى ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا » إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل 
ربعه بلا مضاعفة » وأدنى الكثال أريع وأكل منه ست . واختلف فى أكثرها كا أشارإليه بقوله ( وأكثرها ثننا 
عشرة ) احبر فيه ضعيف » وهذا ماجرى عليه ف الزوض ةكأصلها » والمعتمدكا نقله المصنف عن الأ كارين وصتمحه 
فى التحقيق والمجموع وأفى به الوالد رحنه الله تعالى أن أكثرها ثمان » وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى 
إن أحرم بالجميع دفعة واحدة» فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الحامس فلا يصح ضحى ء ثم إن عام المنع 
وتعمده لم يتعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مرء ويسن أن يسلم من كل ركعتين كبقية الرواتب » وما امتنع جمع 
أربع ف التراوبح لأنها أشبيت الفرائض بطلب الجماعة فيها > ولا يرد على ذلك الوتر فإنه وإن جاز جمع أريع منه 


صلاة الضحى مر اھ . وق حج مايوافقه وعليه فتحصل بركعتين . وينبغى أنه لو أحرم بأ کار انعقدت»› وأنه 
لو أحرم بركعتين ثم أراد أن يحرم بصلاة أخرى ينوى بها ذلك لم تتعقد لأن السنة -حصلت بالأولى والثانية غير 
مطلوبة قياسا غلى مايأ ف تحية المسجد( قوله الكافرون والإخلاص) ويقروثهما أيضا فا لو صلى أكثر مب ركعتين 
"كنا يوئخذ مما تقدم عن حج » ومحل ذلك أيضا ما م يصل أربعا أوستا بإحرام فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد 
الأول » ومثله كل سنة تشهد فيها يتشهدين فإنه لايقراً السوزة فيا بعد التشهد الأول ( قوله يلا مضاعفة ) غرضه 
دفع ما أورد عليه من أنهكيف يعقل أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن مع أنها مته وباقيه يشتمل على يس وتبارك الماك 
ونحوثما » وکل واحدة منها فبها ثواب مخصوص إذا جمع زاد مجموعه على ثلى القرآن كثيرا ( قوله وأكثرها ثنتا 
عشرة الخ ) . 

[ فائدة ] قال حج فى شرح الشمائل عند قول المصتف فى باب صلاة الضحى قال : ما أخيرنى أحد أنه رأى 
النبى صل الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا آم هانى* ؛ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وس دخل بيتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح : أى صلى مانى ركعات الخ مانصه : قوله فاغتسل أحذ منه أتمتنا أنه يسن لمن دل مكة 
أن يفتسل أوّل يوم لصلاة الضحى اقتداء به صلى الله هليه وسلم اه . ثم قال أيضافى الباب المذكور : قيل وقوها : 
أى عائشة السابق : مارأيته يصليها ينازع من جعل من خصا'صه أنها واجبة عليه » ورو!بة الدازقطنى ١‏ أمرت 
بصلاة الفضحى ولم تؤهروا بها» ضعيفة ویرد بأن الذى من خصوصياته صل الله عليه وسلم كنا صرحوا يدوجوب 
أصل صلاتها لاتكريرها انى . ثم قال فيه أيضا : فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة الى تصبح 
على مفاصل الإنسان الثلائمائة وستين مفصلا كا أخرجه مسلم »> وفيه : ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. وحكى 
الحافظ أبو الفضلالزين العراق أنه اشتهر بين العوام أنه من قطعها يعمى فصار كثير منهم يتركها أصلا لذلك » 
وليس لما قالوه أصل » بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسدّهم ليحرمهم الحير الكثير لاسما إجزاوئها عن تلك 


ينبغى أن يقول : إنما أراد بحسب رویته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت مارأيته يصليها ( قوله بلا مضاعفة ) أى 
ف القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن » والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذى ليس فيه. الإخلاص بل 
ولا الكافرون ( قوله كا أشاراليه يقوله ) فيه أن المئن لا إشارة فيه للخلاف أصلا 
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مثلا ينسليمة مع شبهه لما.ذكر لأنه ورد الفصل فى جنسه مخلاف التراويح . ووقنها من ارتفاع الشمس كرمح كما 
فى التحقيق والمجموع » وقول الروضة عن الأصعاب من طلوعها ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها رد كما قاله 
الأذرعى بأنه غريب أو سبق قلم » ولهذا قال الشارح : كأنه سقط من القلم “لفظة بعض قبل أصحابنا »> ويكون 
النصود بذلك حكاية وبجهكالااصح فى صلاة العيدين وإن لم يحكه فى شرح المهذب » والأوّل أؤفق عى الضحى » 
وهو كا فى الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله » ومنه قال الشيخ فى شرح المهذب : ووقما إذا أشرقت الشمس 
إلى الزوال : أى أضاءت وارتفعت » خلا فشرقت فعناه طلعت اه . ووقتها الحتار إذا مضى ربع النهار ليكون 
ی کل ربع منه صلاة » وللخبر الصحيح « صلاة الأوابيين حين ترمض الفصال » بفتح الم > أى تيرك من شدة الحر 
فى خفافها ( و) منه ( تحية المسجد ) لداخخل غير المسجد الحرام » وشمل ذلك المساجد المتلاصقة والذى بعضه 
مسجد و بعضه غيره کا محثه الأسنوى ف ياب الغسل »سواء أكان متطهرا أم محدثا وتطهر عن قرب قبل جلوسه » 
وقول الشارح تبعا لغيره لداخخله على وضوء جرى على الغالب › وسواء أكان مريدا للجلوس أم لا » وقول الشيخ 
نصر لمريد اعلوس جرى على الغالب كا قاله الزركشى » إذ الأمر بها معلق على مطلق الدخول تعظيا للبقعة وإقامة 
للشعار » كما يسن لداحل مكة الإحرام وإنلم يرد الإقامة بها ء وسواء أكان مدرسا ينتظر كا فى مقدمة شرح المهذب 
أم لا » وإن نقل الزركشى عن بعض مشايخه خلافهلعدم استحضارهذلك » وسواء أدخل زحفا أمحبوا أم غير هما . 
ويكره تركها إلا إن قرب قيام مكتوبةوإن لم تكن جمعة بحيث لو اشتغل با فاتته فضيلة التحرم مع إمامه وكانت 


الصدقة اه . أقول : ومثل ذلك فى البطلان مااشتہر أيضا فیا بينهم أن من صلاها تموت أولاده ( قوله لأنه ورد 
الخ ) أى ولأنه ضعفت مشابهته للفرائض بتخصيص الجماعة فيه بنصف رمضان وعدم مشروعيما فيا عداه ؛ 
مخلاف التراويح فإنها شرعت فيه جميع الشهر فأشبهت الفرائض بمشروعية الجماعة فيها جميع السنة ( قوله الفصل فى 
جنسه ) الأولى الوص لكا عير به حج ( قوله ومنه ) أى من هذا المعنى وهو أن تشرق بضم أوله من أشرقت( قوله 
إذا مضى ريع النهار ) أى فى الربع الأوّل الصبح » وف الثانى الضحى » وف الثالث الظهرء وف الرابع العصر 
ر قوله صلاة الأوّابين ) أى صلاة الضحى ( قوله لداخل غير المسجد الحرام ) وإذا دخل المسجد الحرام مريد 
الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد ؟ قال الشيخ الرملى : ينبغى آنا تنعقد »'ونحالف شيخنا 
الزيادى وقال يعدم الانعقاد . وسئل عن ذلك فى مجلس آخر فقال بالانعقاد » وعلل ذلك بقوله : يوذ من قو 
يسن لمريد الطواف أنه يوئخر تحية المسجد عنه أنه لو قدمها عليه فإنها تنعقد » فإن لم يرد الطواف ندب فى حقه نحية 
المسجد بالصلاة » واعتمده شيخنا الزيادى أيضا . وإذا صلى بعد الطو اف للطواف اندرج فى ذلك تحية المسجد اه 
هكذا ببامش عط بعض الفضلاء وهو كذلك . والمراد ببعض الفضلاء هو الدواخلى كا هو الغالب فيا نتقله عن 
بعض الفضبلاء . 

[ فرع ] لو وقف جزء شائع مسجدا استحب التحية : أى فيه ولم يصح الاعتكاف فيه . والفرق أن الغرض 
من التحية أن لاتذّبك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه » فاستحب ف الشائع لأن بعضه مسجد بل ما من جزء إلا وفيه 


(قوله ورد الفصل ) صوابه الوصل ر قوله فجنسه) أن" المراد فيه فلفظ جنس مقحم ( قوله انہی ) أى کلام 
الشارح ( قوله لداخل غير المسجد اترام ) أما هوفلا تسن لداخحله بالقيدين الاتیین (قوله والذىبعضهسجد) أى 
على الإشاعة 1 
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الجماعة مشروعة له وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى فيا يظهر » أو كان حطيبا ودخل وقث اللعطبة مع تمكنه 
منها » أو دحل والإمام فى مكتوبة > أو حاف فوت سنة راتبة كا فى الرونق » ويوديده أنه وخر طواف القدوم 
إذا خشى فوا تسنة موكدة ؛ أو دحل المسجد مريدا الطواف وهومتمكن منه لحصوها بركعتيه » ويحرم الاشتغال 
بها عن فرض ضاق وقته؛ وخر ج بالمسجد الرياط ومصل العيد وما بنى فىأرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن 
بانيه فى الصلاة فيه » وهى ( ركعتان ) للحديث : أى أفضلها ذلك » وإلا فالزيادة عليهما جائزة وتكون كلها نحية » 
فإن سلم ثم أتى بركعتين التحية لم ينعقد إلا من جاهل فينعقد له نفلا مطلقا ( وتحصل بفرض أو نفل ) نويت أم لا 
كا ذكره. ف الببجة وإن نوزع فيه لعدم اناك حرمة المسجد المقصودة . نعم لو نوى عدمها لم يحصل فضلها فيا 


جهة مسجدية وترك.الصلاة يخل'" بتعظيمه » والاعتكاف إثما هو فى مسجد » والشائع بعضه ليس مسجد 
فالمكث فيه بمنزلة من حر ج بعضه عن المسجد واعتمد عليه . 

[ فرع ] أحرم بالتحية فى المسجد ثم خرج ف أثنائها من المسجد هل تصح تحيته اكتفاء بالشروع فيا 
فى المسجد أولا ؟ ولا بد من إتمامها فى ال مسجد » وعلى الثانى هل تبطل بخروجه أو تنقلب نفلا مطلقا أو يفصل بين 
العالم وابلحاهل ؟ فيه نظر » وتوقف مر فىذلك » والقلب إلى اشتراط إيقاعها جميعها فى المسجد فى كونها نحية أميل » 
وأنه إذا حرج ف الأثناء فصل بين العام فتبطل وغيره فتنقلب نفلا مطلقا . 

[ فرع ] لو أحرم بالتحية ثم رأى على دنه أو ثوبه نجاسة فذهب وغسلها ينبغى إن طال الفصل فاتت وإلا 
فلا » وإن كانت رؤية النجاسة بعد أن جلس بين السجدتين أو للاستراحة لآن هذا | تلوس باز لة لوس سهوا 
ولعل هذا مبنى علىاعماد فواتها بطول الفصل من غير جلوس وإن قانا لاتفوت بالقيام وإن طاللم تفت‌هنا مطلقا . 

[ فرع ] نوى قلب النحية أو نحوها نفلا مطلقا » فيه نظر » وتوقف فيه مروالقاب إلى البطلان أميل اه سم 
على منهج ( قوله أو کان خطيبا) أى فلا يكره له الترك بل يكره له الفعل كما قاله حج » وهو عطف على قوله إلا 
إن قرب( قوله وما بنى فى أرض مستأجرة ) ومثلها امحتكرة والأرض الى لاتجوز عمار تما كالى بحرم الأنبار ومحل 
ذلك فى الأرض » أما مافيها من البتاء ومته البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها 
متافع تشمل البناء و نوه وتصح النحية فيه ( قوله وتكون كلها تحية ) وذلك حیث نوی أكثرمن ركعتين ابتداء » 
فلو أطلق فى إحرامه حمل على ركعتين قياسا على ماقاله الزيادى تى صفة الصلاة من أنه إذا نوى سنة الظهر وأطلق 
حل على ركعتين وتقدم بعد قول المصنف وإما لحلاف ف الراتب الموكد عن ابنقاسم على ابن حجر تقلا عن 
مر أنه یتخیر بين ركعتين وأربع ( قوله م ينعقد ) أى المأى به ثانيا ( قوله أونفل ) ينبغى أن محل ذلك حيث لم 
يتذرها » وإلا فلا بد من فعلها مستفلة لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل 
بواحد منهما ( قوله وإن نوزع فيه ) من نازعه شارحه شيخ الإسلام » ومثله شرح الروض له رحمه الله وعبارته 
وافظ فضل من زيادته وعبارة أصله وتأدت فلاتحصل بعده » وينبغى أن لاتفوت بصلاة ابأحنازة التحية إن لم 


(قوله مع تمكنه منہا) أى الحطبة وكأنه احترز بدعما إذا لم يتمكنمنها كأن لم يكل العدد(قوله فى أرضمستأجرة) أى 
والصورة أنه لم يبن فى أرضه نحو ذكة » أما إذا فعل ذلك ووقف مسجدا فإنه تصح فيه التحية ( قوله نويت أم لا) 
المراذ حصول فضلها المخصوص بدليل عزوه للبيجة إذ عبارتما وفضلها بالنفل والفرض حصل إن نويت أولاء 
وهذا الف لطريقة الشباب حج ( قوله لم عمل فضلها ) ظاهر تسليط التى على فضملها لاعلى أصلها أن أصل 


ع ~٢‏ 
يظهر لوجود الصار ف أخعذا ما بعل بعضهم فىسنة الطواف ( لا ركعة ) أى لايحصل بها التحية ( على الصحيح ) 
لحبره إذا دحل أحلكي المستجد فلا يجلس حى يصلى ركعتين».والثائى نعم لحصول الإإكرام بها ا لمقصود من الور 
ويجرى فيا بعده ( قلت : وكذا ابلمنازة وسجدة تلاوة و ) سيدة (شكر ) فلا تحصل بهذه ولا ببعضها الحديث أيضا 
( وتتكرر) التحية : أى طلبها ( بتكرر الدخول على قرب فى الأصح > والله أعلم ) لتجدد سببما كالبعد والثانى 
لا للمشقة وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا إن جلس سوا ولم يطل الفصل كا فى التحقيق ويطول 
الوقوف أيضا كا أفنى بهالوالد رحمه الله تعالى قياسا على فوات سمدة التلاوة بطول الفصل بعد قراءتها » وها يفوت 
بود السو بطؤل الفصل بعد سلامه ولو سهوا لأنكلا منها إنما يفعل لعارض وقد زال » وقول إن ية المسجد 
تفوت يحلوسه سبوا أوجهلا قبل فعلها حرج مرج الغالب من حال داخحل المسجدء ولو أحرم بها قائما ثم أراد 
القعود لإتمامها فالأوجه الوازء ولو أحرم بها جالسا فالأوجه کا أفاده الوالد رحمه الله تعألى جوازه حيث «جلس 
لبان بها إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قاتما » وسحديئها حرج مخرج الغالب ولهذا لاتفوث يجلوس قصير 
نسيانا أو جهلا وإن جرى بعض التأخرين على حلافه . ويوخد من ذلك فواتها يجلوسه اشرب عمدا لآنه إذا 
قبل بغواتها بجلوسه من أجلها ففوامها به لغيرها أولى ء ومر أيضا أنلنا قولا بفواتها بتقديم #بدة التلاوة عليها مع 
اختلاف الأئمة فى وجوبها وما نحن فيه أولى » وقياس مامرً فواتما أيضالمن دخل غير قائم وطال الفنصل قبل فعلها . 
ويكره کا في الإحياء دخول المسجد من غير وضوء» فن دخل فليقل أريع هرات : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير فإنها تعدل ركعتين فى الفضل » زاد ابن الرفعة : ولا-حول ولا قوة إلا يالله > وغيره زاد العلل 
العظيم لأنها الطيبات الباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والحمادات .. وق الأذكار عن بعضهم : يسن لمن 
م يتمكن منها لددث أو شغل أو نحوه أن يقول ذلك أربعا ‏ قال المصئف : إنه لا بأس به . واعام أن التحيات 


يطل بها فصل( قوله ويطوّل الوقوف ) أى قدرا زائدا على ركعتينكا بعلم مما قدمناه قبيل قوله وسسبوه الخ أخحذا 
ن كلام الشار ج ثم » وخ رج بطول الوقوف مالواتسم. المسجد جدا فدخله ولم يقف فيهبل قصد انحر اب مثلاوزاد 
مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ( قوله ولو سبوا ) الأولى إسقاط قوله ولو لما مر من أن 
المعتمد أنه يفوت بالسلام : أى سود السبوعمدا مطلقا ( قوله يجلوسه سہوا ) أى ميث طال الفصل أخذا ما مر 
ر قؤله محيث جلس ليأنى بها ) حرج صورة الإطلاق فتفوت التحية بابلتلوس » مل ذلك قوله السابق وتفوت 
يجلوسة قبل فعلها وإن قصر الفصل ( قوله يجلوسه للشرب عدا ) ظاهره وإنكان به عطش › وعبارة محج : ولو 
دحل عطشانا لم تفت بشر به جالسا على الأوجه لأنه اعذر : أى وهوعمالف للشار ح کا ترى » إلا أن ينمل كلام حج 
على ما إذا اشتد العطش وكلام الشارح على ما إذالم يشتد لأنه متمكن من أنه يشرب من وقوف من غير مشقة وهو 
قريب ( قوله فليقل أربع مرات سبحان الله الخ ) ينبغى أن حل الا كتفاء بذاك حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل 
طول الفصل وإلا فلا تحصل لتقصيره برك الوضوء مع تيسره( قوله وصلاة الیو انات ) أى دعارئهم ( قوله أن 
يقول ذلك أربعا ) معتمد 


الطلب يسقط وفيه بعد فليراجع ( قوله بعد سلامه ولو سہوا) كذا فى نسخ ولا معنى للغاية » وق نسخة إسقاط 
لفظ ولو وهی الصواب ( قوله ومر أيضا ) كان الأولى أن يقول : وأيضا فقد مر الخ 


154 له 
مثعددة نحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والخرم بالإحرام ومنى بالرى وعرفة بالوقوف ولقاء السام بالسلام 
ونحية الحطيب الخطبة يوم الجمعة ( ويدخل وقت الرواتب ) اللاتى ( قبل الفرض ) بدخول وقت الفرض ( و ) 
يدخل وقت اللاتى ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) 
لتبعيتهما له فلو فعل القبلية بعده كانت أداء . نعم يفوت وقتالاختيار لها بفعله وتصير البعدية قضاء بفوته ولم 
يدخل وقنها ولو فعلها قبله لم تنعقد وإنكان الفرض قضاء فى أرجح الوجهين أخخذا مما مر لأن القضاء يحكى الآداء » 
ومقتضى كلامه عدم اشراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل » وهل تفوت سنة الوضوء 
بالإعراض عنها كا بحثه بعضهم وفرق بينها وبين الضحى فإنها لايفوت طلبها وإن فعل بعضها ف‌الوقت قاصدا 
الإعراض عن ياقيها » بل يستحب قضائره » أو بالحدث كنا جرى عليه بعضهم » أو بظول الفصل عرفا احالات 
أوجهها الما كا يدل عليه قول المصئف فى روضته : ويستحب ان توضأ أن يصلى عقبه » وقوله فہہا فى مبحث 
الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء > وإطلاق الشيخين أن من توضأ فى الوقت المكروه يصلى ركعتين 
محمول على ما إذا كان الزمن قصيرا وإن ذهب بعضهم إلى حمل الأول على ندب المبادرة وهنا على امتداد الوقت 
مابقيت الطهارة إذ القصد بها صياتها عن التعطيل » ولا فرق ف استحباب السان الراتبة بين السفر والحضر سواء 
أكان قصيرا أم طويلا لکنہا فى الحضر ۲ كد » وسيأق فى الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة ( ولو 
فات النفل المواقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب ر ندب قضاه ) أبدا ( فى الأظهر ) للأحاديث الصحيحة 


( قوله ونحية الخطيب اللغطبة ) أى التحيات تطلب مته إذا دحل هى الخطبة (قوله أخذا ماهر ) أى فى الوتر ( قوله 
أوجهها الها ) + 

[ فرع ] لو توضاً ودخل المسجد هل يقتصر على ركعتين ينوى بهما أحد السئتين وتدخل الأخرى » أو يصلى 
أربعا بأن يصلى ركعتين تحية المسجد وثنتين سنة الوضوء ؟ فيه نظر > والأقرب أن يقال : إن اقتصر على ركعتين 
نوی بہما أحد السئتين أو هما اكتنى به فىأصل السنة » والأفضل أن يصلى أربعا » وينبغى أن يقدم فى صلاته تحية 
المسجد ولا تفوت ببما سنة الو ضوء لأن سنة الوضوء فما الحلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ( قوله يصلى 
ركعتين ) أى ولا يمتنع ذلك مع كونه وق تكراهة لكونها صلاة لها سبب » ومحل الصحة مالم يتوضأ ليصليها فى وقت 
الكراهة كا مر من أن من دحل المسجد فى وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ( قوله إلىحمل الأول ) 
هو قوله ويستحب لن توضأ الخ ( قوله من واظب على ترك الراتبة ) أىكلها كا هوالمتبادر من هذه العبارة » ويحتمل 
أن مثل ذلك مالو واظب على ترك بعضها ولو غير موکد وهو قريب لإشعار ذلك بعدم اكتراثه بالاطلوب ١‏ قوله 
ندب قضاوه ) انظر هل بقضى النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر › ينبغى أن 
يندب القضاء أخذا من ندب قضاء النفل الموقت هنا > وثقل عن شيخنا الشبشير ىخلافه معللا يأن له معانى وقد 
فاتت اه . وفيه وقفة » ثم رأيت فىسم علىشرح البهجة عند قول المصنف وصومه الخميس والاثنين مانصه: 
وف فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم موقت أو اتخذه ورداسن له قضاه اه وهو يفيد سن قضاء نح وا حميس 
والاثنين وسث شوال إذا فات ذلك ( قوله أبدا فى الأظهر ) أى فلا يتقيد قضاء فائت الهار ببقيته ولا فائت اليل 


( قوله أوجهها الا ) وحينئد فإذا أحدث وتوضاً عن قرب لاتفوته ستة الوضوء الأول فله أن يفعلها » وظاهر 
أنه یکی عن الوضوءین ركعتان لتداخل سدّهما وهل له أن يصلى لكل ركعتين ؟ يراجع 


۱٩‏ - بهاية اساج - ؟ 


اكات 
تل ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح فى قصة الوادى بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر 
لما اشتغل عتها بالوفد ولأنها صلاة مرؤقتةفقضيت كالفرائض » ولا فرق فى ذلك بين الحضر والسفر كنا صرح به 
ابن المقرى . والثانى لايقضىكغير اوقت وخرج بالموضق ذو السيب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدشخل للقضاء 
فيه » والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لاقضاء . نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاه » وكذا لو فاته ورده 
من التفل المطلق كا قاله الأذرعى. ومما لاتسن فيه ابلحماعة ركعتان عند إرادة سفره بز له وكلما نزل » وبالمسجد 
عند قدومه قبل أن يدخخل مز له ويكتى بهما عن رکعی دخوله ؛ وعقب خر وجه من الحمام وعند حر وجه من 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام السفرء ومن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا » ولمن دحل أرضا 
لايعيد الله فيها » و بعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها » وقبل عقد التكاح » وعند حفظ القرآن » وركعتان 
بعد الوضوء . ولتق به البلقيى الغسل والتيمم ینوی بهما سنته » وركعتان للاستخارة » وتحصل السنتان بكل 
صلاة كالتحية والحاجة لحديث فبها ضعيف » وف الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة » وللقتل بحق أوغيره » وللتوبة 
قبلها وبعدها ولو من صغيرة » وصلاة الأوابين وهى عشرون ركعة بين امغر ب والعشاء » ورويت ستا وأربعا 


ببقيته خلافا لمن قال به اه محلى بالمعنى ر قوله ولأنها صلاة مرثقتة ) عطف على قوله للأحاديثالخ ( قوله فلا 
مدل للقضاء فيه ) ظاهره ولو نظره وهو واضح » لن مافات ما له سبب لایندب قضاوه ( قوله شكرا ) أى تقع 
شكرا ( قوله وكلما نزل ) أى ون لم يطل الفصل بين النزولين( قوله قبل أن يدخل ماز له ) أى وينبغى له مراعاة 
أقرب المساجد إلى منز له وأن السنة تحصل بغيره أيضا ( قولهعن ركعتى دخوله ) أى المأزل ( قولهوعقبخروجه 
من الحمام ) ويكره فعلهما فى مسلخة فيفعلهما فى بيته أو المسجد » وينبغى أن حل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث 
تتقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ( قوله من مسجد رسول الله ) أى إرادة اروج مته ( قوله ومن 
دخل أرضا لايعبد الله فيها) وهنها أماكناليبود والنصارى الحتصة بهم فإن عبادمهمفيها باطلة فكأن لاعبادة(قوله 
وقبل عقد التكاح ) ينبغى أن يكون ذلك للزوج والولى لتعاطيهما العقد دون الزوجة › وينبغى أيضا أن فعلهما 
فى مجلس العقد قبل تعاطيه ( قوله وعتد حفظ القرآن) أى ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ( قوله وألحق به 
البلقينى الغسل ) ظاهره ولو مندويا ( قوله وتحصل السنتان ) أى الوضوء وما ألحق به والاستخارة ( قوله وللحاجة ) 
أى الى يبتم بها عادة » وينبغى أن فعلها عند إرادة الشروع ففطلبهاء حى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع 
فى قضائها لم يعتد” بها وتقع له نفلا مطلقا ( قوله وف الإحياء أنها ) أى صلاة الحاجة ( قوله وللتوبة ) أى وإن 
تكروت ولو من صغيرة » ويسن ف المذكورات نية أسبابهاكأن يقول سنة الزفاف » فلو ترك ذكر السبب صصت 
صلاته » وتقدم أنه يكون نفلا مطلقا حصل فى ضمنه ذلك المقيد ( قوله وصلاة الأوابين ) عطف على قوله ركعتان 
عند إرادة سفر الخ » وإنما سميت بذلك لأن فاعلها رجع إلى الله وتاب ما فعله فى نهاره » فإذا تكرر ذلك منه دل 
على كثرة رجوعه إلى الله ولو لم يلاحظ ذلك المنى وهى المسماة بصلاة الغفلة ( قوله بين المغرب والعشاء ) أى بين 
صلاة المغرب والعشاء » ومنه يعلم أنها لاتحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته » وعليه فلو نواها م تنعقد 
لعدم دشول وقّها كرواتب الفرائض إذا فعلت قبل الوقت وإذا فاتت سن قضاؤها » وكذا صلاة سنة الزوال لأن 
كلا منهها ماقت أنحذا ما تقدم فى صلاة الإشراق بناء على أنها غير الضحى » ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال 
لتصريحه بأنها ذات سبب » فإذا صلى سنة الظهر سحصل بها سنة الزوال مالم ينفها قياسا على مامر فى نحية المسجد » 


۳ 
وركعتين فهما أقلها » وصلاة الزوال بعده وهى ركعتان أو أربع » وصلاة التسبيح مرة كل يوم وإلا فجمعة وإلا 
فشهر وإلا فسنة وإلا فرة فى العمر » وهي أربع بتسليمة وهو الأحسن نهارا » أو بتسليمتين وهوالأحسن ليلا كا 
فى الإحياء » يقول ى كل ركعة بعد الفاتحة وسورة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » زاد 
فى الإحياء : ولا حول ولا قوة إلا بالله خس عشرة مرة » وفكل من الركوع والاعتدال وكل هن السجدتين 
والحلوس بينهما والحلوس بعد رفعه من السجدة الثانية عشرا » فذاك خمس وسبعون مرة فى كل ركعة علمها الننى 
صلى الله عليه وسلم العباس وذكر له فيها فضلا عظيا » وما تقرر من سنيها هو ما اقتضاه كلامهما وجرى عليه 


وعليه فالظاهر أنه إذا صلى بعد الراتبة سنة الزوال لم تنعقد لحصوها بالراتبة ( قوله وصلاة الزوال بعده ) أى فلو 
قدءها عليه لم تنعقد وهو حالف لكلام المناوى الأنى ( قوله وهى ركعتان أو أربع ) وهى غيرسنة الظهر كما يعم ٣ن‏ 
إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا » وعبارة المناوى على ابلحامع فى شرحه الصغير عند 
قوله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر ,الخ نصها : أربع قبل الظهر: أى أربع ركعات يصليين الإنسان قبل 
صلاة الظهر أو قبل دخول وقته » وهو أى وقته عند الزوال . قال العلقمى : هذه يسمونها سنة الزوال وهى غير 
الأربع الى هى سنة الظهر . قال شيختا : قال الحافظ العراق : ومن نص على استحبابها الغزالى فى الإحياء ىكتاب 
الأوراد ليس فيين تسلم : أى ليس بين كل ركعتين منبافصل بسلام تفتح بالبناء للمفعول لحن أيواب السماءكناية 
عن حسن القبول وسرعة الوصول » ثم قال : قال الشيخ حديث صصح ( قوله وهى ربع بتسليمة) أى فلا تصح الريادة 
على الأربع ( قوله أو بتسليمتين ) انظر وجه التفرقة بين الليل والنهاو مع أن الفصل أفضل من الوصل مطلقا ء ولعله 
أن الصلاة بالليل يبعد عروض ماعنع من إتمامها فطلب فيها الفصل بالسلام لزيادة مايفعلها فيها » وبالنهار قد 
يعرض تشاغل يمنع من إتمامها فطلب فعلها بسلام واحد ليكون التحرم بها مانعا عن الإعراض عن شىء منها » 
ودخل فيه هالو فرقها ففعل فى ليلة ركعتين وفى ليلة أخرى ركعتين وهو عتمل » ويحتمل أن شرط حصول سنا إذا 
فعلها متوالية حى تعد صلاة واحدة وهو أقرب ( قوله يقول فى كل ركعة ) قال السيوطى رحمه الله فى كتاب الكلم 
الطيب والعملالصالح مانصه : كيفية صلاة التسبيح أربع ركعات يقرأ فيه أها كم والعصر والكافرون والإخلاص 2 
وبعد ذلك سيحان الله والحمد لته ولا إله إلا الله والله كبر حمس عشرة مرة فى القيام وعشرا فى الركوع والاعتدال 
والسجدتين والخلوس بينهما والاستراحة والتشهد ترهذى » أو يضم إليها لاحول ولا قوة إلا بالله » وبعدها قبل 
السلام : اللهم إنى أسأالك توفيق أهل المدى وأعمال أهل اليققين ومناصعة أهل التوبة وعزم أهل الصبروجد أهل 
الحشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان آهل العلم حى أخحافك » الهم إنى أسألك عخافة تمجزنى عن 
معاصيك حى أعمل بطاعتك عملا أستحب به رضاك وحتى أناصعات بالتوبة خوفا منك وى أخلص اك النصيحة 
حياء منك وحبى أتوكل عليك ف الأمور حسن ظنى بك سبحان خخالق النار اه . وفىرواية النور وظاهره أنه لايكرر 
الدعاء : ولو قيل بالتكرار لكان حسنا » ثم قوله وبعدها قبل السلام الخ ينبغى أن المراد أنه بقوله مرة إن صلاها 
بإحرام واحد ومرتين إن صل ىكل ركعتين بإحرام ( قوله إلا بالله) زاد حج العلى العظم ( قوله بعد رفعه من السجدة 
الثانية ) ويحوز جعل اللحمسة عشر قبل القراءة وحينئذ تكون عشر -جلسة الأأخيرة بعد القراءة . قال البغوى : ولو 
ترك تسبيح الركوع ل جز العود إليه ولأ فعلها ف الاعتدال بل يأتى بها فى السجود اه حج . وبى مالو ترك التسبيح 
كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أولا » وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل 
المطلق ؟ فيه نظر » والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سلها وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا 
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المأخرون وصرح به جمع متقدمون . قال ابن الصلاح : وحديبها حسن » وكذا قال النووى فى البذيب : وهو 
المعتمد » وإن جرى ف الجموع والتحقيق على ضعف ححديئها وأن فى ندبها نظرا » وقد رد ذلك بعضهم بأنه لايسمع 
بعظم فضاها ويتركها إلا منّباون بالدين » والطعن فى نديما بأن فيبا تغييرا لنظم الصلاة إنما ياتى على ضعف حديتها ‏ 
فإذا ارت إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيا ذلك » وصلاة الرغائب أوّل جمعة من رجب وليلة نصف شعبان 
بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل » وقد بالغ فى الجموع فىإنكارها » ولا فرق بين صلاتها جماعة أو 
فرادى کا يصرح به كلام المصنف » ومن زعم عدم الفرق فى الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم » 
وأى فرق بينبما مع أن الملحظ بطلان حدينهماء وأن فى ندبهما خصو صما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح 
وهو ممنوع ف الصلوات سوا مع توقيتهما يوقت خصوص » وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجروهما أفض لمن 
ركعتين فى جوف الليل » وخبر « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اليل » محمول على النفل المطلق » ثم ياق 
رواتب الفرائض ثم الضحى م ماتعلق بفعل غير سنة وضو ءكركعى طواف وإحرام وتحية » وهذه الثلاثة مستوية 
فى الأفضلية كنا صرح بهفى المجموع » ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق » والراد بالتفضيل مقابلة جنس يجنس » ولا 
مائع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من الحدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر فى السفر فع اختلافه أولى 2 
قاله ابن الرفعة ( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة ) أى تسن فيه الحماعة لأن فعله مستحب مطلقا صلى جماعة أم لا 
(كالعيدوالكسوف والاستسقاء )» وستأقق أبوابها وأفضلهاالعيدا نالفحر فالفطر حلافا لا ذهب إليهابنعبد السلام 


( قوله فى النبذيب ) أى مهذيب الأسماء واللغات ( قوله وصلاة الرغائب ) لم يبين عدد رکعانما فراجعه ( قوله بدعتان 
قبيحتان ) ومع ذلك فالصلاة نفسها ععیحة إذ غاينها أنها نفل نهى عنه لأمر حارج وهو مايئدى فعلها إليه ىهذا 
الوقت من اعتقاد سنينها بخصوصها . نعم إن نوى بها سببا معينا كسنة الرغائب فينبغى البطلان . وعبارة حج فى رد 
كلام السبروردى : ومن استحضر كلامهم فى رد صلوات ذكرت فى آيام الأسبوع عل أنه لاتجوز » ولا تصح 
هذه الصلوات بتلات النيات الى استحسها الصوفية من غير أن يرد لها أصل ف السنة اه . وهو صريح فيا ذكرنا 
( قوله ون الثانية ) أى صلاة ليلة نصف شعبان ( قوله وأفضل هذا القسم الوتر ) أى ولو بركعة كا صرح به حج . 
وإن كره الاقتصار عليها . وعبازة حج بعد قول المصنف وأكرها ثنتا عشرة «انصه : وكركعة الوتر أفضل من 
ركعى الفجر ( قوله ثم ٥اتعلق‏ بفعل غير سنة وضوء ) ومنه ماقدههيدن سن ركعتين عند إرادة سفر بماز له إلى لحر 
ماقدمه فيكون بعد الضحى وقيل سنة الوضوء ( قوله وهذه الثلاثة مستوية فى الأفضلية ) اقتصاره على الحكم 
باستواء الثلاثة يشعر بأن غيرها مما دحل نحت الكاف ليس فى رتبتها وإن كان مقدما على سنة الوضوء » ومراده 
بالثلاثة قوله كركعى طواف الخ ( قوله والكسوف ) أى وكوتر رمضان والتراويح وصرح بها بعد الخلاف فيها 
( قوله وأفضلها ) أى الصلوات الى تسن فا الجماعة فلا يقال تعقيد الاستسقاء بالتراويح غير صعيح » لأن الوتر 
والرواتب مقدمة على التراوبح لآن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ( قوله لما ذهب إليه ابن عبد السلام ) أىمن 


( قوله وهما أفضل من ركعتين فى جوف الليل ) لاخصوصية هما فى الأفضلية على صلاة الليل بل مثلهما فى ذلك 
كل مايأق من ذات الوقت والسیب كا بعلم مما یی فكان الأولى تأخير هذا عنه ( قوله وأفضلها العيدان ) أى 
صلاءهما كنا هو ظاهر من السياق » لكن دليله الآتى يدل على أن مر اده التفضيل ىذات الأيام » إلا أن يقال يلزم 
من تفضيل الأيام تفضيل مايقع فيها من العبادات فالدليل من هذه الحيثية لكن يرد عليه التكبير 
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أخذا من تفضيلهم. تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم » ويدل لما قلئا‎ 
مارواه عبد الله بن قرط رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن أفضل الأليام عند الله يوم‎ 
النحر » رواه أبو داود » وقد رجح فى اللحادم ماذكرناه فقال : إنه الأرجح فى النظر لأنه فى شېرحرام وفيه‎ 
نسكان الحج والأضحية » وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف‎ 
القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح (وهو) ى هذا القسم ( أفضل مما لايسن جماعة ) لتأكد أمره بطلب اللجماعة فيه‎ 
) فأشبه الفرائض » وامراد تفضيل الحنس على الخنس من غير نظر لعدد أخذا ما مر ( لكن الأصح تفضيل الراتبة‎ 
للفرائض ر على التراويح ) لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على تلك دون هذه فإنه صلاها ثلاث ليال › فلما کر‎ 
الناس فى الثالثة تركها خوفا هن أن تفرض عليهم . ولا بشكل هذا بحديث الإسراء و هى خمس وهن خسون لايبدل‎ 
اقول لدى » لاحّال أن يكون الخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل الهجد ف المسجد جماعة شرطا فى صمة النفل‎ 
ف اللیل ويوئئ إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت « خشيت أن يكت بعليكم ولوكتب علیکم ماقمتم به » فصلوا‎ 
يما الناس فى بيوتكم » فنعهم من التجميع فى المسجد إشفاقا علييم من اشتراطه » وأمن مع إذنه فى المواظبة على‎ 


تفضيل الفطر على النحر( قوله على تكبير الأضحى ) أى على التكبير المرسل فى الأضحى » أما المقيد فيه فأفضل 
من تكبير الفطر لشرفه بتبعيته الفرائض ( قوله يوم النحر ) أى وتفضيل اليوم يقتضى تفضيل ماوقع فيه ( قوله أنه 
الأرجح فالنظر ) أى ف المدرك ( قوله وقيل ) أى ولأنه قيل الخ ( قوله من غيرنظر لعدد ) أى وعليه فا تقدم عن 
حج من أفضلية ركعة الوتر على ركعتى الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ثم ركعتا الفجر مقدمة على الرواتب. 
وقال سم على حج : هل المراد أن ركعى الفبجر أفضل من ركعتين من الرواتب أومن الرواتب كلها أو كيف الحال 
اه . وقد تقدم أنه يقابل بين زمنى العبادتين » فا زاد زمنهكان ثوابه أكثر وقضيته أنه لافرق بين كونهما من نوع 
واحد أو أكثركالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين( قوله أخذا ما مر ) هوقوله والمراد من التفضيل الخ ( قوله 
الأصح تفضيل الراتبة ) أى الو كدة وغيرها » ويلزءه تفضيل الوتر على التراويح لما مرأنه أفضل منها » وإذا اعتبر 
هذا مع مامر" من ترتيب النفل الذى لاتشرع فيه الجماعة علمت أن بعد الاستسقاء الوتر ثم ركعتا الفجر م باق 
الرواتب ثم التراويح ثم الضحى إلى آخر مامر ( قوله لأنه صل الله عليه وسلم ) قضية التعليل با ذكر أن الأفضل من 
التراويح هوالراتب امو كد . وقال شيخنا الزيادى : والمعتمد أنه لافرق بين الم كد وغيره لأن التابع يشرف بشرف 
المتبوع اه . وقالع : ظاهر إطلاقه أنه لافرق بين الموكدة وغيرهاء وتم لالتخصيص بالموكدة بدليل التعليل» 
وعدم تقييد الشارح لكلام المصنف يوافقه ها قاله شيخنا الزيادى وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ( قوله ثلاث 
ليال ) عبارة ا محلى : وروى ابنا خزيمة وحبان عن جاب ر قال « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرمضان 
تمافى ركعات ثم أوتر » اه . أقول : وأما البقية فيحتمل أنه صل الله عليه وسل کان يفعله ف بيته قبل عهيئه أو بعده » 
وانظر هل الثلاث كانت من أُوّل الشهر أو وسطه أو آخره ؟ فيه نظر » والظاهر الأول فليراجع . وببعض الموامش 
قوله ثلاث ليال : أى ف السنة الثانية حين يى من رمضان سبع ليال لكن مفرقة » صلاها ليلة الثالث والعشرين 
واللحامسة والسابعة ثم انتظروه ف الثامنة فلم يخرج لم وقال : خشيت الخ . ثم رأيت فى الأسنوى وعبارته : وعن 
النعمان بن بشير قال « قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ٠‏ 
ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف اليل » ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حى خشينا أن لاندرك الفلاح » 
رواه الحاكم فى المستدرك وقال : إنه صصيح على شرط البخارى ( قوله فنعهم من التجميع الخ ) وأسلم الأجوبة 
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ذلك ف بيوتهم من افتراضه عليهم » أو يكون الخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لاعلى الأعيان › فلا يكوت 
ذلك قدرا زائدا على الأحمس » أو يكون الخوف افتراض قيام رمضان خحاصة لأن ذاككان فى رمضان وهو وقت 
جد وتشمير » وقيام رمضان غير متكرّر ىكل يوم فى السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الحمس » أو أنه 
خشى أن يكون افتراضها قد علق فى اللوح المحفوظ على دوام إظهارها جماعة ولم يخش ذلك فى غيرها لعلمه بعلنم 
لتعليق » ومقابل الأصح تفضيل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها ( و ) الأصح ( أن الجماعة تسن ف التراويح ) 
لما مر من أنه صل الله عليه وسلم صلاها ليالى وأجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم أو أكدرهم . أو أصل مشروعيتما 
مجمع عليه وهىعشرون ركعة بعش ر تسلمات فى كل ليلة من رمضان » لماروى آنہم كانوا يقومون على عهد مر 
ابن الحطاب فى شهر رمضان بعشرين ركعة . وى رواية لمالك ف الموطأ بثلاث وعشرين . وجمع الببيى بينهما بأنهم 
كانوا يوترون بثلاث » وقد جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على ألى بن كعب والنساء على سلبان بن 
أنى حثمة » وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة فى المسجد إلى ذلك » وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا 
يتروّحون عقبها : أى يستريحون . قال الحليمى : والس فى كونها عشرين أن الرواتب : أى المؤكدة فغير 


مانقله ع عن الأسنوى من خشية توه فرضيتها ( قوله وهو وقت جد وتشمير) عطف تفسير باعتبار المراد منه 
( قوله ومقابل الأصح الخ ) والوءجهان إذا قلنا باستحباب الجماعة ف التراويح » فإن قلنا يعدم استحياب ابلحماعة 
فبها فالرواتب أفضل كا يصرح به كلام الممى ويشير إلى ذلك قول الشارح : ومقابل الأصح الخ ( قوله بعشر 
تسلهات ) اقتصر على الواجب فلا يقال التسلوات عشرون ( قوله على عهد عمر الخ ) انظر فى أى سنة كان ذلك » 
وقوله أيضا بعد » وقد جمع الخ انظر فى أى سنة كان أيضا 2 ثم رأيت فى شرح التقريب العراق أن جمع عمر الخ 
كان سنة أربعة عشر من الهجرة . وقال فى جامع الأصول : طعنه أبو لولوة غلام المغيرة بن شعبة مصدر الحاج 
بالمدينة يومالآر بعاءلأربع بقين من ذى الحسجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوءالأربعاءغرة الحرم سنةأربع وعشرين 
وله من العمر ثلاث وستون سنة » وقيل تسع وخمسون وقيل تمان وقيل ستة وخمسون وقيل إحدى وستون » وكانت 
خلافته عشر سنين ونصفا » وصل عليه صهيب ودفن إلى جانب أنى بكر الصديق اه . وفيه : وكانت وفاة 
ألى بكر ليلة الثلاثاء لمان بقين من حمادى الأخرى سنة ثلاث عشرة بين المغرب والعشاء وله ثلاث وستون سنة » 
وكانت خلافته سنتين وأربعة أشبر اه . ويستفاد هنه أن عر أقر الناس على صلاتهم فرادى رمضانا واحدا بعد 
موت أنىبكر » وف رمضان الثانى جمع الناس فيه على هن ذكره ( قوله والنساء على سلبان ) هو بزيادة ياء قبل 
الم تابعى له رواية » ووالده أبو حشمة بحاء مهملة وثاء مثلثة » له صحبة من مسلمة الفتح كذا فى الإصابة اه . وهى 
كذلك فى نسخ متعددة . وف بعض النسخ سلمان وهو غير صعيح لما علمت بل هو خطأ ( قوله وقد انقطع الناس 
عن فعلها جماعة ) أئ وصاروا يفعلونها فى بيوتهم ويدل له قوله المتقدم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم » ولعله صلی 
لله عليه وسلم كان يفعلها فى بيته » ويوئيده مائقلوع محيث قال : قال الأسنوى فى الصحيحين إنه صلاها فى بيته 


( قوله أن يكون افتراضها الخ ) ف دفع هذا الإشكال نظر لايخى ( قوله إلى ذلك) أى جمع عمر رضى 
اله عنه 
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رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لما مر » ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلائين » لأن العشرين هس 
ترويحات » فكان أهلمكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط » فجعل آهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة 
ليساووهم . قالا : ولا يجوز ذلك لغيرم لن للم شرفا بهجرته » وبدفنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصح خلافا 
للحليمى ومن تبعه » وفعلها بالقرآن فجميع الشر أولى وأفضل من تكرير سورة الإخلاص ووقها بعد صلاة 
العشاء ولو تقديما إلى طلوع الفجر الصادق » ولا تصح بنية مطلقة كا ف الروضة بل ينوى ركعتين من الراويح أو 
من قيام رمضان . ولوصلى أربعا يتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما » وإلا صارت نفلا مطلقا لأنه لاف 
المشروع» بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفى به المصنف » وفرق بينهما بأن التراويح أشبهت الفرائض كا مر » فلا 
بقية الشمر ( قوله فضوعفت ) لعل المعنى فزيد قدو ها وضعفه لا فزيد عايها قدرها لآنه ليس كذلك اه سم على حج 
وهذا كا ترى مبنى عل أن ضعف الشىء مثله » أما إذا قبل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل » وهذا الأخيرهوالمشهور 
(قوله لما مر ) أى من أنه وقت جد وتشمير الخ ( قوله ولأهل المدينة ) أى يجوز لم وإن كان اقتصارهم على 
العشرين أفضل اه شيخنا زيادى ( قوله فعلها ستا) . | 
[ فرع] قال مر فى جواب سائل : المراد بأهل المدينة من بها وإنكانوا غر باء لاأهلها يغيرها وأظنه قال لأهلها 
سحكهم وإذكانوا حوها فليتأمل اه مم على منبج ( قوله ليساووهم ) قاك حح : وابتداء حدوث ذلك كان أواخر 
القرن الأول ثم اشتبر ولم ينكر فكان بمدزلة الإجماع السكوتى » ولما كان فيه ما فيه قال الشافعى رضى الله عنه : 
العشرون أحب إلى اه . وعبارة شيخنا الزيادى : أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على 
العشرين أفضلاه. وعليه فالإجماع إتماهوعلى جوازالزيادة لاطلبهاء ومع ذلك إذا فعلت يثابون عايبا فوق ثواب 
النفل المطلق كنا هوقضية كلامهم وينوون بالجميع التراويح ( قوله وهذا هوالأصح ) لو فاتت واحدا من أهلها 
وأراد أن يقضيبا ف غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكى الآداء اه شبخنا زيادى 
ببامش هو من خط الشیخ أحمد.الدواخلى » وما أنقله دائما عن هامش يكون مرادى به الشبخ أحمد رجه الله » وهو 
ظاهر عملا با ذكر من قوم القضاء بحكى الأداء . وعبارة الشبخ الشوبرى ف حاشيته .على التحرير قوله عشرون 
ركعة : أى لغير أهل المدينة » أما أهل المدينة فست وثلاثون . وسئل شيخنا : لوأراد المدنى أن يقضى صلاة 
التراويح أو غيره أن يقضيها فى المدينة والأوّل فغيرها هل يقضيها ستا وثلائين ؟ وأجاب ظاهر كلامهم اختصاص 
فعل التراويح ستا وثلاثين بن کان بامدينة محال طلبها مته ابتداء وفعلها فيها اه ( قوله خلافا للحليمى) أى حيث 
قال : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم نما أرادوا بماصنعوا الاقتداء بأهل مكة 
ف الاستكثار من الفضل لا النافسة كا ظن بعضهم اه شرح روض ( قوله بل يتوى ركعتين ) قضيته أنه لولم 
يتعرض لعددبل قال صلی قيام ر مضان أومن قيام رمضان لم تصح نيته» وينبغى خلافدلآن التعرض اعدد لاحب 
وحمل نيته على الواجب ف التراويح وهو ركعتان کا لوقال أصلى الظه ر أوالصبححيث قالوا فيه بالصحة ويحتمل 
على مايعتبر فيهمن العدد شرعا (قوله بخلاف سنة الظهر والعصر) أى كل منهما فإناتصح نية الأربع بتسليمة واحدة 


( فوله فضوعفت) أى وجعلت بتضعيفها زيادة فرمضان » وإلافالرواتب مطلوبة أيضا فى رمضان أوأنه مبى 
عل أن ضعف الشى ء بثلا (قوله خعلافا للحليمى) أى فى قوله ومن اقندى بأهل المدينة فقام ستاوثلاثون فحسن أيضا 
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تغيرعما ورد . ويوشخذ منه كا فاده الوالد رحمه اللهتعالى أنه لوأخرسنة الظهر الى قبلها وصلاها بعدها كان له أن 
يجمعها مع سنته الى بعدها بنية واحدة جمع فا بين القبلية والبعدية . قال : حلاف ما لو نوى سنة عيد الفطر 
والأضحى ححيث لايحوز لأنها قد اشتملت تيته على صلاة واحدة نصفها مئدى ونصفها مقضى ولا نظير له 
ف المذهب » ولأن صلاة العيد شبيبة بالفرائض فلا تغيرعما ورد» نظيرمامر وما جرت به العادة من زيادة الوقود عند 
فعل التراويح حصوصا مع تنافس أهل الإسباع فى اللتامع الأزهر جائز إن كان فيه نفع وإلا حرم كا فيه نفع وهو 
من مال حجور أو وقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به ى زمنه وعلمها » ولو جمع فى ثلاث ركعات سنة العشاء 
ثنتين منها وواحدة الوتر لم يصح خلافا لصاحب البيان ( ولا حصر للنفل المطلق ) وهو الذى لايتقيد بوقت ولا 
سيب أى لاحصر لعدده ولا لعدد ركعاته حبر « الصلاة خير موضوع فاستکر مها أو أقل" » فله أن يصلى ماشاء 


( قوله بين القبلية والبعدية ) أىأما لو مع بين ستة الظهر والعصر بإحرامفلا لاختلاف النوع اه . وقوله بعدلأنها قد 
اشتملت الخ قضيته آنه لو جمع بين الظهر والعصرتقديما أو تأخيرا جاز أن مجمع بين سنتيهما بعد فعلهما بإحرام واحد 
والظاهر خلافه » ويوبده قوله الآثى ولو جمع فى ثلاث ركعاتسنة الخ لاختلاف نوعهما مع أن كلا سنة 
مقصودة فى نفسها » ثم رأيت سم على منهج صرح بما قلناه حيث قال : بخلاف مالو جع رواتب فرضين لايجوز 
لأنبما نوعان » ولم يعهد أن تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء مرء وأظنهنقله عن فتوى والده » وقد يوخذ 
منه أنه لاجمع بين سنة العشاء والوتر لأنهما نوعان » وانظر لو جمع أربع الظهر القبلية والبعدية أو جمع المّان لكن 
ش أدرك منها ركعة فى آنحر الوقت ووقع الباق خارجه هل يكون الأريع أو المان أداء أو لأبد فىكونها أداء من وقوع 
ركعة من كل منهما ف الوقت بأن يدرك ثلاثا فى الوقت نى صورة الأربع ومسا فى صورة العان ؟ قال مر : ينبغى 
أن يكون الكل أداء بإدراك ركعة لأن المجموع 000 الواحدة » وقوله بأن يدرك ثلاثا الخ لعل 
وجه اشتراط الثلاث واللدمس أنه يجعل القبلية من الركعتين و الأربع مستقلة فيشترط وقوعها كلها فى الوقت» 
والبعدية صلاة أخرى فيكتى منها بركعة ف الوقت ( قوله شبيبة بالفرائض ) وعلى هذا لوفاته عيد الفطر و الأضحى 
لايحوز ابحمع بينهما بإحرام واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن التكم إذا كان معللا بعلتين يببى مابقيت إحداهما » وكذا 
لو نوی بركعتين العيد والضحى فلا يجوز لأنهما سنتان مقصودتان ( قوله أى لاحصر لعدده ) أى بأن يقال هو 
محصور فى عشرين مثلا فلا يزيد عليهاء وقوله ولا لعدد ركعاته : أىفإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ماشاء من غير 

بعدد زكعاته فافهمه » ثم رأيت فى شرح الروض مايفيد ذلك فراجعه ( قوله خيرموضوع ) هو بالإضافة 
ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها » وأما ترك الإضافة وإن صح فلا يحصل معه المقصود لأن ذلك 
موجود فى كل قرية . 

[ فائدة ] قالوا طول القيام أفضل من كئزة العدد » فن صلى أربعا مثلا وطوّل القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم 
يطوله » وهل يقاس بذلك مالو صلی قاعدا ركعتين مثلا وطوّل فيهما وصلى آآخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة 
على قدر صلاة الركعتين أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأأنا إنما فضلنا ذات القيام على غيرها نظرا المشقة الحاصاة 
بطول القيام وما هنا لامشقة فيه لنساويهما فى القعود الذى لامشقة فيه » وحيث زادت كثرة العدد بالركوعات 
والسجودات وغیرها كانت أفض ل(قوله أن يصلى ماشاء) أى ويسلم می شاء مع جھله كم صل عباب اه سبمعل منهج 


( قوله نصفها مؤدى ونصفها ٠قضى‏ )قضيته أنهما لو كانا مقضيين صح لكن قضية التعليل الآخر خلافه (قوله 
ولو جمع فثلاث ركعات سنة العشاء الخ ) ف التعبير قلاقة ( قوله ولا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته ) عبارة شرح 
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ولو من غير نية عندد وأن يقتتصر على ركعة من غير كراهة ( فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد فى كل ركعتين ) 
وف كل ثلاث وکل أربع وهكذا لأنه معهود فى الفرائض ف اللحملة کا له أن یقتصر على التشهد فى آخر صلاته 
كالفرض ويقرأ السورة في الكل وإلا فما قبل النشهد الأول كما مر ( وف كل ركمة ) بحواز التطوّع بها مع التحلل 
منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى ( قلت : الصحيح معه فى كل ركعة » والله أعلم ) لما فيه من الحتراع وة 
فى الصلاة لم تعهد » وظاه ركلامهم منعه و إنلم يطل جاسة الاستراحة لاسيا على ماقدمناه من أن الأصح عدم البطلان 
بتطويلها ( وإذا نوى عددا ) ومنه الركعة عند الفقهاء وإن كان الواحد غير عدد عند أ كثر الحساب ( فله أن يزيد ) 
على مانواه ( و ) أن ( ينقص ) عنه إن كان أكثر من ركعة ( بشرط تغيير النية قبلهما ) أى الزيادة والنتقصان لما مر 
من أنه لاحصر له . نعم لو رأى المتيمم الماء فى أثناء عدد نواه ليس له زيادة عليه کا علم ما مر فى بابه ( ولا ) 
أى ون مم يغيرالنية قبلهما ( فتبطل ) صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه ( فلو نوی ركعتين ) مثلا ( ثم قام إلى ) 
ركعة ( ثالثة سهوا ) ثم تذكر ( فالأصح أنه يقعد) حا ( ثم يقوم للزيادة إن شاء ) ها ثم يسجد للسهو آآخر صلاته 


ر قوله وأن يقتصرعلى ركعة ) أى بأن ينويها أو يطلق فى نيته ثم يسلم منها ( قوله وفى کل ثلاث ) أى بعد کل 
ثلاث وكل أربع الخ » ولا يشترط تساوى الأعداد قب لكل تشهد فله أن يصلى ركعتين ويتشيد ثم ثلاثا ويتشهد ثم 
أربعا وهكذا ( قوله وهكذا ) يفيد جواز التشہد نی کل ثلاث مثلا ويفيد جوازه فى كل خس . فإن قلت هذا 
احراع صورة لم تعهد فى الصلاة فلتمتنع كالتشهد كل ركعة . قلت : التشهد بعد كل عدد معهود الخنس يخلافه بعد 
كل ركعة اه سم على منهج ( قوله ويقرأ السورة فى الكل وإلا ففها قبل التشهد الأول ) أقول : ولعل الفرق بين هذا 
وبين مالو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لايأتى بالسورة فى الأخيرتين أن التشهد الأول لما طلب له جابر وهو 
السجود كان كالمأتى به مخلاف هذا . ( قوله منعه فى كل ركعة ) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا 
تشہد عشر تشهدات بعدد الركعات ولیس مرادا » بل إذا تشہد بعد ركعة منفردة ولو كانت هی الى قبيل الأخيرة 
.بطلت ( قوله وظاهر كلامهم منعه ) عبارة ابن حجر : وظاهر كلاءهم امتناعه فى کل ركعة ون لم يطول جلسة 
الاستراحة » وهو مشكل لأنه لو تشهد ف المكتوبة الرباعية مثلا فى كل ركعة ولم يطول سجلسة الاستراحة ل يضر كا 
هو ظاهر » فأما أن حمل ماهنا على ١ا‏ إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل » أو يفرق بأن 
كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لإحداث مالم يعهد فيا بخلاف النفل اه هذا والمعتمد عند الشارح أنه مى جاس 
فى الثالثة بقصد التشبد بطلت صلاته وإنالم يزد مافعله على جلسة الاستراحة ( قوله وإن لم يطل جلسة الاستراءحة ) 
أى ون ل يزد التشهد علبها » وى نسخة : وإنلم يطوّل جاسة الخ وهي أوضح ( قوله لاسما على ماقدمناه ) أى 
سواء طالت أو لم تطل وإن قلنا بما مر من عدم البطلان هتطويلها ( قوله عدم البطلان بتطويلها ) أى اللحالى عن 
التشهد ( قوله إن شاءها ) قضيته أنه لو نوى الزيادة وهو قاتم ثم قعد ل يجز » وعبارة الشيخ حمدان فى أثناء كلام : 
وإن زاد ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أوعلم قعد حت وإن نوى الزيادة قاتا لأن المأتى" به والحالة هذه لغو » وهل إذا 
نوى الزيادة حالة قيامه سهوا وقبل قعوده هل يكتنى بها أو لابد من نيته الزيادة بعد قعوده ‏ حر ره . ومقتضى الشارح 


الروض لاسحصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها ( قوله لأنه معهود ) أى التشهد فى أكثر من ركعة ( قوله 
لا سها على ماقدمناه الخ ) المناسب لاسا إن قلنا بالابطال بها ( قوله لما أحدثه ) أى من الزيادة أو الاقتصار » 
وعبارة الحلال الى : خخالفته لما نواه 

١‏ - نباية اتاج - ؟ 


نا ٠ا‏ ت 


إذ تعمد قيامه الثالثة مبطل وإنل يشأها قعد وتشهد ثم سبد السهو ثم سلم . والثانى لايحتاج إلى القعود فى إرادة الزيادة 
بل بمضى فيها كنا لو نواها قبل القيام » أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له الزيادة والتقص فيهعما نواه » وظاهر 
كلامهم هتا أنه لوأراد الريادة بعد تذ كره وم يصرللقيام أقرب أنهيلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتد اد حركته 
فيمتئع البتاء عليها » و يفرق على هذا بينه وبين مام ری جو د السهومنالتفصيل .بين أن يكو نللقيامأقرب وأن 
لا بأن الملحظ ثم «ايبطل تعمده حى يحتاج بره » وهنا عدم الاعتداد بحركته حى لايجوز له البناء عليها ( قلت : 
نفل الليل ( أى صصلاة النفل المطلق فيه( أفضل) من النفل المطلق مبارا» لخر ملم وأفضل الصلاة بعد الفر يضة 
صلاة الليل » وحملوه على النفل المطلق كما مر فى غيره ( وأوسطه أفضل ) من طرفيه حيث قسمه أثلاثا لأن الغغهلة فيه 
أكر والعبادة فيه أثقل » وأفضل »نه السدس الرابع واللحامس للخبر افق عليه « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » 
كان ينام نصف اللبل ويقوم ثلثه ونام سدسه » ( ثم آخخره ) أفضل من أوّله إن قسمه نصفين لبر « ينزل ربنا إلى 
مماء الدئيا فى كل ليلة حين يبى ثلثالليل الأخير فيقول : من يدعوفى فأستجيب له ؛ ومن يسألنى فأعطيه » ومن 
يستغفر فى فأغفرله » ومعنی يتزل ربنا: أى أمره ر و) الأفضمل للمتنفل ليلاو نمار ا( أن يسلم »نكل ركعتين) 


كنحج أنه لايعئد بتلك النبة » ويؤخل من عبارة الشيخ حمدان أن مكتوبته يعتد بها وهو القياس ( قوله فليس له 
الزيادة والنقص ) حلافا لما تومه بعضهم فى الوترمن أنه إذا نوىعددا فله الزيادة عليه والتقص منه اهسحج بالمعنى 
عند قول المصنف السابق : وقيل ثلاث عشرة الخ ( قوله فيمتنع البناء عليها ) معتمد ( قوله ويفرق على هذا الخ ) 
كأن امحوج إلى هذا الفرق نهم حيث لم يأمروه بالسجود أمعند عدم قربه من القيامأ لتقو | الشركة الحفيفة بابمحلوس 
حى كأنه لم يفارقه » وفيا لو قام للزيادة مم تذكر مع قربه من احلوس وألغوا تلك الحركة ألحقوها بالقيام › 
هذا وظاهر قول الشارح من التفصيل بين أن يكون إلى القيام الخ يقتضى أنه لو قام للحامسة سهوا ثم تذ كر وعاد 
فصل فيه بين كونه إلى القيام أقرب وأن لا » لكن تقدم له أن هذا ماجرى عليه الأستوى » وأن المعتمد أنه لاود 
مطلقا حيث عاد قبل انتصابه فلعلماهنا فها لو ترك التشهد الأول سهوا وتذكر قبل انتصابه فعاد : وف سم على 
منهج : فرع : لو نوی عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم بدا له أن يككله من جلوس فالظاهر أن له ذلك 
غاية الأمر أنه يطلب منه بعبود السهو انتبى . أقول: ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أن ببعض الركعة من قيام نم 
أراد فعل باقيها من ابلحلوس لم يمتنع ؛ وله أن يقرأ هويه لأن ماهو فيه حالة الهوى أ كل ما هو صائر إليه من 
ابلدلوس ( قوله حى لايجوزله البناء عليها ) وقضية هذا الفرق أنه لايسجد للسبوبذلك وهوظاهرمما مر ( قوله أى 
صلاة النفل ) و بهذا التفسير اندفع ما أورده الأسنوى علن الم 'من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من ركعى 
الجر مثلا مع أنهما أفضل منها ( قوله كا مر فى غيره ) وروى أيضا أن كل ليلة فيها ساعة إجابة اه حج ( قوله إن 
قسمه نصفين ) وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقوم ثلثا واحدا أو ربعا واحدا وبنام الباق فالأولى أن 
يجعل مايقومه آنحرا » بحلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل مايقومه 
وسطا ؛ فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث ( قوله ينزل ربنا ) قال فى فتحالبارى بفتح 
الباء : أى أمره وضمها رواپتان » و قوله وضمها : أى ملائكته > ونقل عن بعضهم أله يحتاج لتقدير آنحر : أى 
حامل أمر ربنا . أقول : وهذا لاجتاج إليه بلمواز أن المعانى تجسم كما فىجمع ابلموامع وغيرها ( قوله حین يب ثلث 
اليل الأخخير ) قضبية هذا أن محل هذا ان ول آرالثلثين الأوليين لا نمس الثلث الثالث » وقد يجاب بأن النزول 
فى هلا الوقت ثم يستتس اه عميرة ( قوله برل ربنا الخ ) عميرة فال الأسنوى ؛ بدل عليه من المحديث أن الله هز 


ب 

بان ينويهما ابتداء أو يقتصرعليهما فى حالة الإطلاق حبر «صلاة الايل والنهارهثنى مثنى » والمراد بذاك أن يسم 
من كل ركعتين لأنه لايقال فى الظهر مثلا نى » أما التنفل بالأوتار فغير «ستحسيه ( ويسن اللهجد ) بالإجماع لقوله 
تعالى ‏ ومن الليل فتهجد به نافلة. لك ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وهو التنفل ليلا بعد نوم . ويسن للسهجد 
نوم القيلولة وهو قبيل الزوال لأنه كالسحورللصائم ر ویکره قيام ) أى سهر( كل الليل ) ولو فى عبادة ر داتما) 
لنبى عنه ولضررهكا أشار إليه فى الحبر » والمراد أن من شأنه ذلك حى أنه يكره قيام مض ولو فى بعض اليل » 
واحترز بكل عن قيام لال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلى العيد فيستحب إحياؤهاء وإنما لم یکره صومالدهر 
بقيده الآتى لأنه يستوفى ف الليل مافاتهء وهنا لابمكنه نوم امار لتعطل ضر ورياته الدينية والدنيوية(و) يكره 


وجل بمهل ی يمضى شطر الليل الأول » ثم يأمرمناديا يتادى فيقول هل من داع اھ . وقوله يدل عليه : أى 
على أن النزول آخرالثلئين الأولين ( قوله أو يقتصر عليهما ) خرج به مالو نوی أكثر من ركعتين فلا يبعد هن 
تردد أن الأفضل الأتيان بما نواه اه سنج ( قوله فغيرمستحب ) أى ولا مكروه اه حج ولو بواحدة كما مر ( قوله 
وهو التنفل ليلا) ظاهره ولو بركعة وى سم على حج ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فواثت اه ونقل عن 
إفتاء الشارح أن النفل ليس بقيد . قال الشيخعميرة : ذكر أبو الوليد النيسابورى أن المنہجد يشفع فى آهل بيته 
استنبطه من قوله تعالى ‏ ومن الليل فنهجد به نافلة لك الآية . وروى البيبى عن أمماء بنت يزيد عن التبى صلى الله 
عليه و « أنه تعالى يحشر الناس فى صعيد واحد يوم القيامة فيتادى مناد أين الذين كانت تتبجاق جنوبهم عن 
المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الحنة بغير حساب ثم يؤمر بالناس إلى الحساب » . وروی اللحنيد فى النوم 
فقيل مافعل الله بك ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم 
وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر اه سم على منبج . وقوله استنبطه لعله منقوله تعالى ‏ عسی أن يبعك 
ربك مقاما حمودا ‏ فإ نكو نه كذلك يقتضى الشفاعة . 

[ فائدة ] قال ابن سراقة : من بخصائصنا الجماعة.والجمعة وصلاة الليل والعيدين والكسوفين والاستسقاء 
والوتر اه مناوى عند قوله : صلاة الحماعة تفضل صلاة الفذ الخ ( قوله يعد نوم ) أى وبعد فعل العشاء . ثم 
رأيت فى سم على منهج قال مانصه : فرع : يدخل وقت الهجد بدخخول وقت العشاء وفعلها » ولا يكى دخول 
وقت العشاء من غير فعلها خلافا لما يوم هكلام شيخ الإسلام فى بعض كتبه » ويشترط أيضا أن يكون بعد نوم فهو 
كالوتر فى توقفه على فعل العشاء ولو جمع تقديم مع المغرب» ويزيد عليه باشراط كونه بعد نوم مر . ومقتضى 
قول شيخنا فى شرح الإرشاد وهو : أى الہجد الصلاة بعد النوم ولو فى وقت لايكون الناس فيه نياما اه أنه 
لايتقيد بدحول وقت العشاء فليراجع . وعبارته على ابن حجر : وهل يك النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول 
وقت العشاء فيه نظر » وقد يستبعد الاكتفاء بذلك اه : أى فلابد فى كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل 
فعلها اه . ويوافق هذا مانقل عن حاشية الشباب الرمل على الروض من أنه لابد أن يكون : أى النوم وقت نوم 
( قوله وهو قبيل الزوال ) قال شيخنا : إن الإمام أمد ماترك نوم القيلولة لا صيفا ولا شتاء . وينبغى أن قدره 
تلف باحتلاف عادة الناس فيا يستعينون به على البجد ( قولهكل اليل ) ينبغى أن محل ذلك مالم تدع إليه ضرورة 


› إنه بكره قيام مضر الخ ) لاموقع هذه الغاية هنا ؛ وكان المناسب فيها حى إنه یکره وإن لم يضره‎ TT 


ات 
( تخصيص ليلة الجمعة بقيام ) أى صلاة حبر « لاتخصوا ليلة ابجمعة بقيام من بين اللبالى.» وأفهم كلامه عدم كراهة 
إحيائها مضمومة. لما قبلها أو بعدها وهو نظيرماذ كروه فى صومها وه وكذلك : وتخصيصهم ليلة الجمعة بذلك 
مشعر بعدم كراهة تخصيص غيرها وهو كذلك وإن قال الأذرعى فيه وقفة . أها [حياها بغير صلاة فغير مكروه 
كنا أفاده الوالد رحمه الله تعالى لاسا بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مطلوب 
فيها ( و ) یکره ( ترك نبتجد اعتاده) من غير ضرورة ( والله أعلم ) لبر « ياعبد الله لاکن مثل فلان کان يقوم 
الليل ثم تركه » رواه الشيخان ويسن أن لايخل” بصلاة الليل وإن قلت كا فى المجموع ٠‏ وأن يكثر فيه من الدعاء 
والاستغفار » ونصفه الأحير كد وأفضله عند السحر » وأنث يوقظ من يطمع فى مبجده حيث لاضرر ويسن 
كاف المجموع أن ينوى الشخص القيام عند النوم » وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه » وأن ينظر إلى السماء وأن 
يقرأ - إن فى خلق السموات والأرض - إلى آخرها . وأن يفتئح تجده بركعتين نخفيفتين » وإطالة القيام أفضل هن 
تكثير الركعات » وأن ينام من نعس ف صلاته حتى يذهب نوءه ولا يعتاد منه إلا مايظن إدامته عليه » ويتأكد 
إكثار الدعاء والاستغفار فى جميع الليل والنهار ونصف الليل الأخير 5 كد وعند السحر أفضل . 


كأن احتاج إليه لحراسة زرعه أو ماشيته أو نحو ذلك ر قوله للبر لاتخصوا ليلة الحمحة ) قيل : وسحكمة ذلك أنه 
يضعف عن القيام بوظائف يومها » لكن هذه المدكمة تقتضى أن الكراهة لاتختص بالقيام بل تجرى فى إمحياتها بغيره . 
اللهم إلا أن يقال فى القيام بأعمال للحميع البدن على وجه شاق جادة بْلاف غيره حمدان ( قوله فغير مكروه ) انظر 
ماحكمة ذلك مع أن العلة موجودة ( قوله لبر ياعبد الله ) الحطاب لعبد الله بن عمرو بن العاص » وقوله مثل فلان 
أراد به عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنهم ( قوله ويسن أن لايخل” بصلاة الليل ) أى أن لايتركها ( قوله 
أن يتوى الشخص الفيام ) أى للہجد ( قوله عند النوم ) أى حيث جوّزه » فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته 
( قوله وأن ينظر إلى السماء ) ظاهره ولو أعمى وتحت سقف » ولعل” وجهه إن صح أن فى ذلك الفعل من الأعى 
ونحوه تذكرا لعجائب السماء وما فيبا فيدفع بذلك الشيطان عنه ( قوله وأن يقرأ - إن فى خلق السموات والأرض - 
الخ ) أى الواقعة فى آل عمران » وانظر ما المراد بالآحر هل هو السورة أو الآبة والظاهر الثانى » ثم رأيت فى التبيان 
الثووى ومثله فى الأذكار للتووى وعبارته : ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من الثوم كل ليلة آخرآ ل عمران من قوله 
تعالى ‏ إن فى خحلق السموات والأرض - إلى آخرها » فقد ثبت فى الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأخواتيم آل عمران إذا استيقظ » ر قوله وإطالة القيام فيها ) 'أى صلاة الیل ( قوله وأن ينام من تعس 
ف صلاته) ومثل الصلاة غيرها من الطاعات كقراءة القرآن ونحوه » وقوله نعس قال فى المصباح : بابه قتل والاسم 
النعاس . 


وعبارة التحفة : ومن مكره قيام مضر ولو بعض الليل ( قوله عدم كراهة إحبائها) أى بالصلاة بقرينة مايأ . 


1ت 
(كتاب صلاة الحاعة ) وأحكامها 


وهى مشروعة لقوله تعالى - وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة ‏ الآية أمر بها فى اللحوف » فى الأمن أولى 
وللأخبار الآنية والإجماع ليها وأقلها إمام ومأموم حبر « الائنان فا فوقهما جماعة » ( هى ) أى ابلسماعة 
( ف الفرائض ) أى المكتويات ( غير ) بالتصب كا قاله الشارح بمعنى إلا أعربت إعراب المستننى وأضصيفت إليه كا 
هو مذ كور ىفن النحو ء وإنما امتتع انحر لأنها لاتعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين » وقد يقال : إناللام 
للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن اعرف بها ف المعنى كالنكرة » ويجوز نصبها على الخال ر ابحمعة ) لما يأنى 
أا فوض عين فيها وشرط لصحا بالاتفاق ( ستة موثكدة ) تبر « صلاة اللجماعة أفضل من صلاة الفذ » أى 


كتاب صلاة الجماعة 


( قوله كتاب ) كأن حك الترحمة به دون جميع ماذكر فى كتاب الصلاة إلى ابحنائز أن الجماعة صفة زائدة 
على ماهية الصلاة » وليست فعلا حبى تكون من جنسها فكانت كالأجنبية من هذه الحيشة فأفردها بكتاب » ولا 
كالآجنبية من حيث إنها صفة تابعة للصلاة فوسطها بين أبوابها » ولما كانت صلاة الحنازة مغايرة لمطلق الصلاة 
مغايرة ظاهرة أفردها بكتاب متأحر عن جميع أبواب الصلاة نظرا لتلك المغايرة اه حج . 

[ فائدة ] قال في الإحياء عن سلمان الدارنى أنه قال : لايفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب آذنيه . قال : 
وكان السلف يعزّون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم التكبيرة الأولى » وببعة إذا فاته الجماعة ( قوله وأقلها إمام 
ومأموم ) هذا يذ من قوله فى الحديث : لاتقوم فيهم الدماعة ولو أقاءها إمام ومأموم واحد فقط ولم ينو الإمام 
الإمامة هل يجوز ؟ للأذرعى فيه احهال » ولعل الوجه خلافه لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة 
نية المأموم الاقتداء لن صلاته حينثل جماعة » وإن لم ينو الإمام الإمامة فقد حصلت الجماعة بذلك فليتأمل اه سم 
على منبج . وقول سم.فيه احّال : أى بعدم الحواز ( قوله إلا إن وقعت بين ضمدين ) ومثلوا ذلك بقولم الحركة 
غير السكون ( قوله إن الام للجنس ) أى يجوز أن تكون للجنس فلا يناىما سيأقى من أنها للعهد الذكرى ( قوله 
ويجوز نصبها على الحال ) يتأمل الفرق بين هذا وقوله أعر بت إعراب المستثنى فإنه على ذلك التقدير منصوب على 
الحال أيضا » ومعنى قولم إن غير تعرب إعراب المستثى أنها تنصب إذا كانت بعد كلام ثام موجهب إلى غير ذلك 
هن التفصيل » وقد يقال : ليس مراده أن هذا مقابل لكونما أعربت إعراب المستئنى » بل مراده أنه حيث كانت 
اللام ف الفرائض للجنس جاز فى غير أن تكون صفة وأن تكون سالا لأن المعرف يلام ابحنس يعامل معاملة 
النكرات والمعارف » لكن قال عميزة : أعر به الأسنوى حالا » وما قاله الشارح أقعد من الاقتصار على ماهو الظاهر 
وأما جعلها صفة فمتنع لعدم كونما معرفة اه . وهو صربح فى أن الحالية إعرابها غير [عراب المستننى فليتأمل 


كتاب صلاة الجماعة 


( قوله كما قاله الشارح ) أى كالذى بعده إلى قوله فن النحو ‏ إلا أن عبارة الشاررح عام النحو وإن أوهم 
صنيعه خلافه( قو له وقد يقال إن اللام للجنس) أى خلاف مايق فى كلامه أنها للعهد الذ کری إلا أن جعلها الجنس 
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بالمعجمة و يسبع وعشريندرجة » فى رواية « بخمس وعشرين درجة » ولا منافاة كنا فى امجموع لأن القليل لاينى 
الكثير » أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخسربها » أو أن ذلك ختلف باختلاف أحوال 
المصلين » أو أن الاحتلاف بحسب قرب المسجد وبعده » أو أن الأولى فى الصلاة الحهرية والثانية فى السرية لأنها 
تنقص عن اللخهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه > ومكث صل الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة 
سنة يصلى بغير جماعة لأن الصحابة رضى الله علهم كانوا مقهورين يصلون ف بيومهم » فلما هاجروا إلى المدينة 
أقام الجماعة وواظب عليها » وسحككة كونها بسبع وعشرين كا أفاده السراج البلقينى أن الجماعة ثلاثة والحسنة 
بعشر أمثاها فقد حصل لكل واحد عشرة فااملة ثلاثون لكل واغتد رأس ماله واحد يى تسعة تضرب ف ثلاثة 
بسبعة وعشرين » ورينا جل" وعلا يعطى كل إنسان ما للجماعة فصار لكل سبعة وعشرون » وحكة أن أقل 
الجماعة اثنان كا قاله أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه مايعطى الثلاثة » وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح مع 
زيادة حم لذلك الحلال السيوطى ف الأمالى وأفرده ى جزء سياه [ معرفة اللحصال الموصلة إلى الظلال ] وأل 


(قولهيسبع وعشرين درجة) قال ابن دقيق العيد : الأظه ر أن المرادبالدررجة الصلاة لأنه ورد كذلك فى بعض الروايات 
وف بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك اه الشيخعميرة رحمه الله ( قوله ثلاث عشرة سئة ) وليس المراد أنه 
كان يصلى اتلحمس لما مر من أن الصلاة إنما فرضت قبل المجرة بسنة إلى آخخر ماذكر ( قوله يصلى بغر جماعة ) امل 
المراد : أى من غير مواظية على الجماعة » أو من غير وجوب الحماعة » فيجوز مع ذلك أنه كان يصلى جماعة 
فى بعض الأحيان » ويوئبد ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء جماعة » وقول الحلى : وواظب ضلى 
لله عليه وسار عليها كنا هو مغلوم بعد الحجرة » فإنه يشعر بأنه كان يفعلها قبل الحجرة لكنه لم يواظب عليها » وف 
كلام الشابى فى مراتب الوحى أنه صلى الله عليه وسلم صلل بخديخة وعلى” فى بعض أسفاره وهو بمكة حين 
زالت الشمس اه . وهو صريح فى أنه صلى جماعة قبل الهجرة إلى المدينة ( قوله إن ابحماعة ثلاثة ) أى أقلها لغة 
ثلاثة ر قوله إن أقل الجماعة اثنان ) أى الى ها ذلك الثواب وإلا فكان مقتضى الحكمة السابقة أن لكل من الاثنين 
ماق عشرة . 

[ فرع ] وقف شافعى بين حنفيين وافتدى بشافعى يحصل له ثواب الجماعة والصف فيا يظهر وإن نحقق من 
الحنى عدم قراءة الفاتحة . لايقال : : حيث عل ترك الحئى القراءة كانت صلاته باطلة عند الشافعى فيصير 
فى اعتقادهم منفردا . لأنا تقول : صرحوا بأن فعل الخالف لكونه ناشثا عن اعتقاد ينزل مازلة السو » ومن ثم لو 
اقندی شافعى بحنى فسجد لتلاوة بده ص" لاتبطل صلاة الشافعى بفعل انی » ولا تبطل قدوته به لأن غايته أنه 
فعل ما يبطل عمده مهوا فليتأمل. وسيأقى أنه لوبان إمامه محدثا لائلزمه الإعادة وحصلت له الجماعة لوجود صو رما 
حى ف الجمعة حبث كان الإمام زائدا على الأربعين . لايقال : يفرق بين هذا وسعبدة ص" بأن الشافعى يرى سود 


يلزمه فساد لايخى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ( قوله لأن القليل لاينق الكثير ) مبنى على أن العدد 
لامفهوم له وهى طريقة مرجوحة ( قوله يصلون فى ببوتهم ) صر يح هذا أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا 
يصلون الصلاة الى كان يصليها صلى الله عليه وسلم قبل فرض اللحمس ( قوله أن الجماعة ثلاثة ) أى بالنظر لأصل 
اللغة » لكن الشارع جعل الاثتين منز لهم كا يأنى ( قوله وحكة أن أقل الدماعة اثنان) هذا من تمام ابحملة قبله › 
وليس حكمة مستقلة فهو جواب عا قبله إذ هذا إنما يأتى على أن أقل الجماعة ثلاثة » وهو معنى لغوى »وا ليماعة 


س ۳۵ س 
ف الفرائض للعهد الد كرى المتقدم فى قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فهو مساو لقول أصله قى اللحمس 
ولا اعتراض غليه حينئل » وخرجت المنذورة الى لانشرع فيها جماعة فلا تسن الجماعة فيا لاختصاصها بأنها شعار 
المكتوبة كالأذان » وى الجموع فى باب هيثة الجماعة أن من صلى فى عشرة لاف له سبع وعشرون » ومن صلل 
مع اثنين له ذلك لكن درجات الأوّل أ كل ( وقبل ) هى ( فرض كفاية للررجال ) البالغين العقلاء الأحرار المستورين 
المقيمين فى المؤداة فقط لحبر « مامن ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فم المماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أى 
غلب » فعليك بالجماعة فما يأكل الذئب من الغنم القاصية » وخرج بالرجال غيرهم وسيأق » وبالبالغين : 
الصبيان » وبالعقلاء : أضدادھ فلا تصح منهم کا مر فى بابه » وبالأحرار : من فيه رق" ولو مبعضا وإنكان بينه 
وبين سيده مهايأة والنوبة اه سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك » وسيأتى حك الأجراء 
فى باب الإإجارة إن شاء الله تعالى » وبالمستورين : العراة فلا تكون فرضا عليهم بل هى والانفراد ى حقهم سواء » 
إلا أن يكونوا عبيا أو فى ظلمة فتستحب لم » وبالمقيمين : المسافرون فلا تجب عليهم كما نقله فى الروضة عن 


التلاوة فى ابلسملة . لأنا تقول : ويرى سقوط الفاتحة عن المأموم فى الحملة أيضا كأن يكون مسبوقا ( قوله وخرجت 
المنذورة ) أي بقوله : أى المكتويات ( قوله الى لاتشرع فيها جماعة ) أى قيل النذر كسنة الظهر مثلا كلاف غيرها 
كالعيد فتشرع فيا لا من حيث النذر ( قوله فلا تسن الجماعة فيا ) أى ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره 
لأن الجماعة فيها ليست قربة» مخلاف ماشرجت فيها الجماعة لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها منفردا 
حت » لكن هل يجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن حرج وقّها أولا ؟ قال سم : فيه نظر » وف الروض وشرحه 
فى باب النذر محكاية حلاف عن الأصعاب » والمعتمد ه:ه الوجوب فليراجع وليحرر ( قوله ومن صلى مع اثنين ) 
أى أو مع واحد ( قوله تحبر مامن ثلاثة ) لفظة من زائدة : أى ما ثلاثة ف قرية الخ ( قوله فى قرية ولا بدو ) عبارة 
الحلى وشيخ الإسلام : أو بدو » وى امحل أيضا بدل ابلسماعة الصلاة فليراجع » ولعل فى الحديث روايات . ثم 
رأيت فى شيخ الإسلام ونى رواية الصلاة ( قوله من الغ القاصية ) أى البعيدة . واستدل أيضا بأنه يقال أمر 
بالجماعة حال اللحوف » فقياس عليه حال الأمن بالأولى اه سم على منهج , أقول : وقد يقال لا دلالة لما ذكر على 
خصوص الوجوب » ومن ثم جعله الشارح ف الارجمة دليلا على المشروعية الصادقة بالوجوب والندب » والأولى 
أن يقال الأمر يقتضى الوجوب فيتمسك به حى يوجد صارف ( قوله وبالبالغين الصبيان ) أى فلو فعلها الصبيان 
أو اللحنائى ثم تبين بلوغ الصبيان واتضاح انلدناثى بالذكورة فهل يسقط الطلبعن البالغين بذاك أولا لتقصيرهم ؟ 
فيه نظر » والأقرب الأوّل لأنه تبين بعد الفعل أنهم من أهل الطلب فسقط الواجب بفعلهم » ويحتمل عدم 
السقوط لنسبة القوم إلى التقصير حيث لم يفعلوها » وفى سم على العباب : لو اتكلوا على فعل نحو اللحنائى ظنا منهم 
أن بفعلهم يسقط الطلبعنهم هل يقائلوا مع هذا الظن أم لا اه . وينبغى أنلايقاتلوا للشبية الظاهرة منهم ترك ذلك 
سواء عذروا فى هذا الظن أم لا حيث محضل بهم الشعار » ولأن القتال يسقط بالشبهة ( قوله وسيأئى حكم الأجراء 
فى باب الإجارة ) عبارته ثم . واعلم أن أوقات الصلوات اللحمس مسئثناة من الإجارة . نعم قبطل باستثنامها من 
إجارة أيام معينة كا فى قواعد الزركشى للجهل بمقدار الوقت المستتنى مع إخراجه حن مسمى اللفظ وإن وافق 
الاستثناء الشرعى وهو ظاهر » وأفى به الشيخ رحمه الله اه ( قوله وبالمقيمين المسافرون ) أى وإن كانوا على غاية 


فى الشرع اثنان ( قوله وبالعقلاء أضدادم ) إما عبر به ليشمل نحو المغمى عليه 


ال 
الإمام وأقراه » وجزم به فى التحقيق » وما نقل عن ظاهر النص المقتضى لوجوبها محمول على نحو عاص بسفره » 
وبالمؤداة المقضية فلا تكون فرضا فيها بل هى سنة إن كانت من نوعها » فإنكانت من غير نوعها لم تسن أيضا › 
ومى كانت فرض كفاية ( فتجب ) إقامتها ( بحيث يظهر ) بها ( الشعار ) أى شعار الجماعة فى تلك المحلة بإقامتها 
فى كل مؤاداة من اعمس يجماعة ذكور أحرار بالغين فيا يظهر كرد السلام » بحلاف صلاة |.لمنازة فإن مقصودها 
الدعاء وهو هن الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لاذنب عليه » فإن كانت كبيرة اشترط تعددها فيها بادية أو غيرها » 
ولا يك فعلها فى نحو محل ولا فى الببوت وإن ظهرت فى الأسواق لأن الشعار لاحصل بذاك » ومقتضى هذا 
التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار الاكتفاء بذلك » وهو المعتمد كا.تقله القاضى أبو الطيب عن أى إبحق » كأن فتحث 
أبوابها بحيث لایحتشم كبير ولا صغير من دخوها : ومن ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها فى الأسواق إن كانت 
كذلك » وإلا فلا لان لأ كر الناس مروءات تأى دخول بيوت الناس والأسواق » ولا يشترط إقامتها يجمهورهم 
بل تسقط بطائفة قليلة ظهر الشعار بهم » وقد أفى الوالد رمه الله تعالى فى طائفة مسافرين أقاموا الجماعة فى بلدة 


من الراحة وظاهره ولو سفر نزهة » وسيأتى عن الزيادى فى الأعذار أن بعضهم توقف فى جواز ترك الجماعة 
فى السفر عند ارتحال الرفقة . قال : والتوقف ظاهر أنحذا ما قالوه فى القصر لو كان | نامل له على السفر للازهة 
فقط فلا ترخص له لأنه ليس لغرض صحيح ( قوله المقتضى لوجوبها ) أىعلى المسافرين ( قوله إنكانت من نوعها ) 
أى بأن اتفقا فعين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين » بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا ف كونہما 
رباعيتين » وعبارة ابن حجر ولمصلين مقضية اتحدت ر قوله لم تسن أيضا ) أى وتكون خلاف الأولى ( قوله 
بحيث يظهر يبا الشعاز ) بفتح الشين وكسرها لغة العلامة حج » وعبارة شيخنا الزيادى جمع شعيرة » وهى العلامة 
اه . وها قاله حج موافق لما ف المصباح حيث قال : والشعار أيضا علامة الوم فى الحرب » وهو ماينادون به 
ليعرف بعضهم بعضا » والعيد شعار من شعائر الإسلام » والشعائر أعلام اليج وأفعاله . الواحدة شعيرة أو شعارة 
بالكسر اه . فلعل ماقاله شيخنا الزيادى م نأن العلامة الشعيرة قول ف اللغة فليرجع ( قوله ذكور أحرار ) بالغين 
و«قيمين أخذ مما يأتى » وهذا السياق يشعر بأن الكلام فى الآدميين لأنهم الذين يوصفون با امرية والرق” والذين 
يحكم للم منا بالبلوغ والصبا فيخرج به لحن فلا یکی إقاءمها بهم فى باد وإن ظهر ببم الشعار » ويوجه بأن المقصود 
من اللجماعة حث أهل البلد على التعارف بإقامتها » وبحث بعضهم عن حوال بعض بالاجياع فى أوقات الصلوات 
وتسهيل الجماعة على طالبيها . ومن عرف أن المقيمين هن ابن ينفر منهم ولا بحضر الدماعة » سها من ليس عنده 
كال عقل » وقد يويد هذا عدم الاكتفاء بإقامة المسافرين مع أنهم من أمثال أهل محلتها من كل وجه فاحفظه 
وارفض ماعداه ( قوله يلاف صلاة ابلكنازة الخ ) أى ويخلاف ابلتهاد فإنه إذا قام به الصبيان كنى » ويفرق يأن 
الغرض منه نكاية الكفار ‏ وهی إذا حصلت بالصبیان كانت أقوى فى حصول الراد . ثم رأيت مم على ابن حجر 
صرح بذاك ( قوله ف الأسواق ) أى وف الحلات اللدارسجة عن الصور أيضا حيث ظهر منها الشعار اه سم على ابن 
حجر بالمحنى ( قوله تأنى ) أى تمنم ( قوله الشعار بهم ) أى ومثلهم النساء والصبيان ونحوهم اه زيادى» ومن النحو 
العراة اه سم على محج : أى والأرقاء أيضا » وتقدم فى قول الشارح جماعة ذكورالخ مايصرح بذلك + وقول 


(قوله وإن ظهرت فى الأسواق) أى ظهورا لا بحصل به الشعار بقريئة مابعده 


5 
وأظهروها هل يحصل بهم ويسقط بفعلهم الطلب عن القيمين بعدم حصول الشعاربهم وأنه لايسقط يفعلهم 
الطلب عن المقيمين » فقد قال المصنف : إذا أقام . لنماعة طائفة يسيرة من أهل البلدة ولم محضرها حمهور المقيسين 
فى البلد حصلت اللجماعة » ولا إثم على المتخلفين كما لو صلى على اللحنازة طائفة يسيرة » هكذا قاله غير واحد » 
وأفبى الوالد رحمه الله تعالى أيضا في أهل قرية صلوا ركعة من فريضة فى جماعة ثم نووا قطع القدوة وأتموها 
منفردين بأنويسقط عنم طلب اب حماعة لتأدى شعار ها بصلاتهم و إن كانت تلك الفريضة ابجمعة و تلزم أهل البوادىالساكنين 
بها . وأما فى القرية الصغيرة فلا يشترط تعددها فيها لحصول الفرض بدونه . وضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة 
بأن يكون فيها نحو ثلاثين رجلا . والظاهر أنه تقريب » بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى » وكلامهم 
بمحل ف القرية الصغيرة وى الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فما لوكان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من 
غير كبير مشقة فيها فما يظهر » فلا يشترط إقامتها فى كل محلة منها خلافا الجمع ر فإن امتنعوا كلهم ) من فعلها بن 
لم يفعلها أحد أو فعلت لا على الوجه المد كور ر قوتلوا ) أى قاتل الإمام أو نائبه الممتنعين لإظهار هذا الشعار العظيم 


الزيادى أيضا : ولا يسقط الفرض ممن لايتوءجه الفرض عليهم كالنساء الخ ( قوله بعدم ححصول الشعار) أى وعلى 
هذا فيحرم عليه التظليل أو الاعتكاف ف المسجد حيث أدى إلى منع أهل البلد من إقامتها فيه لما فيه من تفويت 
غرض الواقف من إحياء البقعة بالصلاة فى أُوّل أوقاتها على ماجرت به العادة . لايقال : الاعتكاف أيضا من مقاصد 
الواقف لأن غرضه من وقف المسجد شغله بقراءة أو ذكر أو اعتكاف أو غيرها . لأنا نقول : الغرض الأصلى من 
وقف المساجد الصلاة فيها فيمنع من شغلها بما يفوّترذلك المقصود لأنه يغوّت بذاك المنفعة على مستحقيها » وبق 
مالو نذر المسافر اعتكافا متتابعا فى المسجد مدة تقطع السفر ثم نوى الاعتكاف فى مسجد قر ية وكان اعتكافه فيه 
يمتع من إقامة ابشماعة فيه لأهل القرية » فهل إذا حرج من المسجد مدة صلاتهم ينقطع التتابع أم لا ؟ فيه نظر » 
والذى يظهر أنه إن نذر مدة مطلقة ولم يكن ثم إلا ذلك المسجد فهو مقصر باعتكافه فيه فينقطع التتابع » وهو 
بسبيل من تأخير الاعنكافسبى يتمكن من الاعتكاف بمسجد لايعارض فيه» وإن عين مدة اتفق وقوعها فى سفره 
فإن كان ثم مسجد مهجور مثلا أو واسع لايعارضه فيه أحد إذا اعتكف فيه من أهل البلد انقطع تتابعه بإخراجه 
لتقصيره باعتكافه فيه مع تبسر غيره » وإن تعين ذلك المسجد ولم يكن ثم مايقوم مقامه لاينقطع التتابع بإخرااجه منه 
لكونه مكرها على احروج ( قوله وأنه ) عطف على عدم ( قوله فقد قال المصنف ) غرضه منه الاستظهار على 
الإفتاء المذ كور » فإن قوله هن أهل البلد يفيد بطريق المفهوم أن غير أهل البلد لايسقط بفعله الطلب عن أهل البلد 
فليتأمل ( قوله وتلزم أهل البوادى ) أى امحماعة ( قوله وأما فى القرية ) قسم قوله فإن كانت كبيرة الخ ( قوله لكان 
آقرب ) معتمد ( قوله وکلامهم ) أى حيث اكتفوا محل الخ » ولو عبر بقوله واکتفاوهم كان أولى ( قوله 
الممتنعمين ) أشعر بأنه لايجوز أن يفجأه, بالقتال بمجرد النرك بل حى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل اه حج : أى 
فهو كقتال البغاة » ووجه الإشعار أن تعليق ا ىكم بالمشتق يوذن بعلية مأخذ الاشتقاق فيفيد أن القتال لامتناعهم 


(قوله فقد قالالمصنض الخ) محل هذا عقب قوله المار» ولايحب إقامما يجمهورهم الخ إذ هو من تعلقه» فكان يلبغى 


تقديمه على قوله وقد أفتى الوالد الخ 
۸ --نباية اتاج - ؟ 


خ# ل 
ولا يقائلهم على ترك الست ( ولا يتأكدالندب للنساء تا کده لر جال) لمزيتهم علين بناء على أنه سنة لمن ( ف الأصيع ) 
للحشنة المفسدة فيهن وكثرة المشقة عليه لأنها لاتتأق غالبا إلا بالحروج إلى المسااجد فيكره تركها لم لا من » والمحنائى 
كالنساء » ومقايل الأصح نم لعموم الأدلة ( قلت : الأصح المنصوص أنها ) عند وجود سائر شروطها المتقدمة 
( فرض كفاية ) للخبر السابق فليست فرض عين تحبر الشيخين امار فإن المفاضلة تقتضى جواز الانفراد ؛ وذكر 
أفضل ف الدير قبله حول على من صلی منفردا لقيام غيره بها أو لعذر كرض . أما إذا اختل” شرط ما مر فلا جب 
بل تارة تسن وتارةلا وتسن للميز . نعم يلزم وليه أمره بها ليتعودها إذا كل ( وقيل ) هى فرض ( عين » والله أعلم ) 
الخر المتفق عليه و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فيصلى بالناس » ثم أنطلق معى برجال مهم 


( قوله ولا يقاتلهم على ترك السنة ) أى على أأحد الوجهين » وقد مر فى باب الأذان فى شرح قول المأن فى الإقامة › 
وقيل فرض كفاية عن بعضهم أن كل ستة يجحرى فى القتال على تركها الحلاف الم كور اه شيخنا الشوبرى . وقد 
صرح على هنا يحكاية وجه بناء على السنية أنهم يقاتلون علیہم حذرا من إمائتها » وقد يشعر بأنهم لايقائلون على 
السنية فى الأذان ونحوه قطعا وليس مرادا » بل الحلاف جار فيها وفى غيرها فلعل اقتصره على -حكايته فى ابلدماعة 
لكونه أشهر ( قولهلمزيتهم ) أى شرفهم ( قوله لا ن ) ظاهره وإن سبل عليين تحصيلها إما فى بيوتهن أو فی المسجد 
بلا مشقة » ومع أمن الفتنة لكونهنغير مشتهيات ( قوله للخبر السابق ) هو قوله مامن ثلائة فى قرية الخ ( قوله لير 
الشيخين الما هو قوله صلاة ابحماعة أفضل من صلاة الفذ الخ » لكن | اتديث المذكور هى فيه لم يذ كره عن 
الشيخين وعبارة حج الخبر المنفق عليه اه . وهو صريح فى أنه من روایتہما ( قوله فى لبر قبله ) أى قبل قوله 
مامن ثلاثة الخالذدى عناه بقوله ا لبر السابق ( قوله بل تارة تسن ) وهل يحتاج العبد إلى إذن السيد ؟ قال القاضى : 
إن زاد زمنها على زمن‌الانفراد احتاج وإلا فلا . قال : ولايجوز للسيد متعه إذا لم يكن له به شغل » وأعتمد مر 
فى العبد أنه لايحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد اه سم على منهج ( قوله وتسن 
مین أى یکتب له ثوابها دونثواب الو اجب لاأنمعخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا حطاب يتعلق بفعل غير البالغ 
العاقل ( قوله لقد هسمت أن آمرالخ ) قال العراق فى شرح التقريب : احتلفت الروايات والعلماء فى تعيين الصلاة 
التوعد على تركها بالتحريق هل هى العشاء أو هى الصبح أو اللدمعة ؟ وظاهر رواية الأعرج عن ألى هريرة أن 
امراد العشاء لقوله ىآنحره : لو يعلم أحده, أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسئتين لشهد العشاء . وقيل هى العشاء 
والصبح مما » ويدل له مارواهالشيخان » وى بعض طريق هذا المدديث « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد ممت » فذكره . وقيل هى ابلحمعة » ويدل له 
رواية البييى « فأحرق على قوم ببوتبهم لايشهدون الجمعة » وحديث مسام عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه 
وسم قال لقوم يتخلفون عن ابدمعة « لقد هممت » فذكره » ثم قال رواية البببى فى كونها | ادمعة » وروايةكونها 
العشاء والصبح حديث واحد » ونحديث ابن مسعود فى كونها الجمعة محديث آخر مستقل بنفسه » فعلى هذا 
لايقدح حدیٹ ابن مسعود فى محديث ألى هريرة » وينظر فى اختلاف حديث أنىهريرة » وقد رجح الببينى رواية 
ابلمماعة فيه على رواية الخمعة فقال : والذى يدل عليه ساثر الروايات أنه عبر بابليمعة عن اللجماعة . وقال 
التووى فى اللعلاصة بعد كلام البيبى : بل هما روايتان رواية فى ابلممعة ورواية فى ابتماعة وسائر الصلواث » 
وكلاهما صمبح اه ملخصا والله أعلم فتأمله فبتقدير عة كل من الروايات » يحتمل أن كلا من الصلوات المذ كورة 
کان باعثا النى صل الله عليه وسلم على إرادة التحريق 2 


و 


حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار » وقد جیب عنه بأنه وارد فى قوم منافقين 
يتخلفون عن ابلحماعة ولا يصلون فرادى » والسياق يوئيده ولأنه صل الله عليه وسام لم يحرقهم وإنما هم" بتحريقهم . 
لايقال : لولم جز تحريقهم لما هي" به. لآنا نقول : لعله هم بالاجتتهاد ثم نزل وی بالمنع أو تغير الامجتهاد ذكره 
فى المجموع أو أنه كان قبل نحريم المثلة » وعلى القول بأنها فرض عين فليست شرطا فى صعة الصلاة كما فى المجموع 
(و) الجماعة ( فى المسجد لغير المرأة ) واتلحنى (أفضل)منها خاراجة لبر « أفضل صلاة المرء ف بيتهزلا المكتوبة) 
أى فهى ف المسجد أفضل لأنه شتمل على الشرف والطهارة وإظهارالشعاروكترة الجماعة » وشم ل كلامه مالوكانت 
جماعة المسجد أقل من جماعة غيرهوهومقتضى قوم إن جماعة المسجد وإذقلت أفضل منها خارجه وإن كثرت » وبه 


[ فرع ] إذا علم الأجير أن المستأجر يمنعه من اللجماعة وكان الشعار يتوقف على حضوره هل يحرم عليه يجار 
نفسه بعد دخول الوقت ؟ وكذا إذا علم أنه يمنعه من الجمعة هل يحرم عليه يجار نفسه بعد الفجر كالسفر المفوت ؟ 
فليتأمل » وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الإيجار فليحرر اه سم على منج . وينبغى أن يكتى هنا بأدفى . 
حاجة أحذا من تجويزه السفر يوم الجمعة جرد الوحشة بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة > 
وعليه فلو تعدى وآنجر نفسه هل تصح أولا ؟ نقل بالدرس عن سم الصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة 
اتہى . وقد يفرق بن البيع وقت نداء الجمعة مشتمل على جميع شروط البيع والحرمة فيه لأمر حارج » وأما هنا 
فا مجر عاجز عن التسلم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذى يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لايصح » ولا 
يجوز له التيمم إن قدر على استر.جاعه ر قوله فأحرق ) هو بالتشديد » ويروى فأحرق بإسكان الحاء وتخفيف الراء 
وهما لغتان أأحرقت وحرقت والتشديد أبلغ فى المعنى اتی شيخنا الشوبرى على الهج ( قوله عليهم ) يشعر بأن 
العقوبة ليست قاصرة على المال » بل المراد حريق اللقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها ء وق رواية مسلم من طريق 
أنى صالح « فأحرق بيوتا على من فیا » انہی فتح البارى للحافظ ابن حجر ( قوله والسياق يوئيده ) وهو قوله صلی 
الله عليه وسلم « آثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر » ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد 
هممت » الخ انتبى شيخنا الزيادى ( قوله ثم نزل وحى بالمنع ) أى ناسخ لما أداه اجتهاده إليه » وإلا فالصحيح أنه 
لايقع الحطأ منهأصلا خلافا لمن ذهب إلى أنه يجوز أن يقع منه لكن لايقرعليه » بل ينبه على الصواب بالوحى حالا 
( قوله قبل نحريم المثلة ) أى بالمسلمين والكفارء وفالمصباح : ومثلت بالقتيل مثلا من با قتل وضرب : إذا 
جدعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلا » والتشديد مبالغة والاسم المثلة وزان غرفة » والمثلة بفتح المم وضم الثاء 
العقوبة اه ( قوله لبر أفضل صلاة المرء فى بيته ) أى صلاته فى بيته ( قوله فهى ف المسجد أفضل ) أى إلا إذا 


ر قوله أو أنه كان قبل تحريم المثلة ) هذا لايدفع الإيراد ونما بحسن جوابا عما يقال كيف يجوز التحريق وإن قلنا 
فرض عين » مع أن امثلة حرام كما أشار إليه الشباب حج ( قوله وهو مقتضى قولم الخ ) فيه أمور : منها أن المقتفى 
بالكسر والمقتضى بالفتح هنا متحدان ولابد من. اختلافهما کا هو واضح. ومنها أنه صريح فى آنہم مصرحون با 
ذكر ولیس كذلك کا يعلم مما سيذكره عن فتاوى والده التى تصرف فيها هذا التصرف . ومنها أن قوله ويدل له الخ 
بعد نقل ماذكر عن إفتاء والده يوهم أنه ليس فما ولبس كذلك . وعبارة الفتاوى سثل هل الأفضل ابلحماعة القليلة 
فى المسجد آم الكثيرة فى غيره ؟ فأجاب بأن مقتضى كلامهم أن ابمحماعة فى المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه 
وإنكثرت » وبه صرح الماوردى ويدل له خبر الصحيحين « فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ٠‏ وهو 


غ( — 
صرح الماوردى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » ويدل له احبر المار وهو حصص لبر ابن حبان وغيره » وما 
كان أكثر فهو أحبّ إلى الله تعالى » وإن عكسه القاضى أبو الطيب ورجحهبعض المتأخر ين بأنالمحافظة على الفضيلة 
المتعلقة بالعبادة أولى من الحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها . ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهى ابدماعة 
موجودة فى كل منهما » أما المرأة واللحتى فجماعتهما فى بيوتهما أفضل لبر « لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيو تمن خير 
هن » ويكره لها ضور جماعة المسجد إن كانت «شتهاة ولو فى ثياب مهنة ؛ أو غير مشتّهاة.وبها شىء من الزيئة أو 
الريح الطيب ء وللإمام أو نائبه منعهن حينئل كا له منع من تناول ذا ربح كريه من دخول المسجد ؛ ويحرم عليين 
بغير إذن ولى” أو حليل أو سيد أو هما فى أمة منزوجة ومع حشية فتنة منها أو عليها » وللآذن لها فى اللحروج حكها ؛ 
وفيا بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الحميل بها فى ذلك أيضا نظر ظاهر » ونحصل فضيلة الجماعة الشخص بصلاته 
فى بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم » بل بحث الأسنؤى والأذرعى أن ذهابه إلى المسجد لو فوها على هل 
يته مفضول وأن إقامتها لم أفضل » ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم + ویرد بأن 


حصلت ا حماعة فى البيت دون المسجد فهى فيه أفضل اه حج ( قوله ويدل له اللبر المار ) هو قوله أفضل صلاة 
المرء الخ ( قوله وه كان أكثر) صدر الحدي ثماذكره الدميرى وغيره من رواية ابن بان المذكورة « صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلينأزكى هن صلاته مع الرجل وما كان #الخ( قوله بأن ) 
متعلق برجحه ( قوله موجودة فى كل منهما ) يمكن أن يقال : إن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهى كال درجات الجمع 
الكثير على القليل غير موجودة قیہما ويكون هذا مراد القاضى اه سم على منهج پال معنی ( قوله وبيوهن خير هن ) 
فإن قلت : إذا كانت خيرا لمن فا وجه النبي عن منعهن المستلزم لذلك الحير ؟ قلت : أما الى فهو للتتزيدكا 
يصرح به سياق هذا الحديث » ثم الوجه حمله على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غير المشتهيات إذا كن متبذلات 
اه ابن حجر . ثم قضية كلام الشارح أن جماعة النساء فى بيونون” أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات » ولكن 
لو حضرن لايكره لحن الحضور . وقوله متبذلات يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفعح الفوقية » ويحتمل تقديم 
التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة . قال فى المصباح : ابتذلت الشى ء امتهنته » ثم قال : 
والتبذل حلاف النصاون : أى الصيانة انى ( قوله إن كانت مشتهاة ) ومن المشتهيات الشابة وإنلم تكن ذات ريح 
لأن هينتها تعلم وعيارة الببجة : وتحضر العجوز » قال شيخ الإسلام : إن أذن لها زوجها إن كان ولم تتزين ولم 
تتطيب » ثم قال : ورج بالعجوز : أى غير المشّهاة الشابة والمشّهاة فيكره لحما الحضور كا مر فى صلاة الجماعة 
اه ( قوله وللإمام الخ ) أى يجوز له على ما أفاده قوله وللإمام الخ » ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن 
بعيدا لأنه حب عليه رعاية المصالح العامة ( قوله ويحرم عليين بغير إذن ولى ) أى فى اللعلية » وقوله أو حليل : 
أى ف الممزورجة » ثم قضية العطف بأو أنه لايشترط لحواز اللعروج إذنهما » وينبغى اشتراط اجمّاعهما فى الإذن 
حيث كان ثم ريبة » لأن المصلحة قد تظهر للولى” دون الحليل أو عكسه ( قوله ومع خشية فتنة ) عطف على قوله 
بغير إذن ول فلا يتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ( قواه محكمها ) أى حكها فى الحروج للجماعة فيكره له 
الإذن حيثكره حضورها إلى آخر ماتقدم ( قوله نظر ظاهر ) قد يمنع ماذكر هن النظر » ويوجه البحث بأن 


مخصص إلى قوله موجودة ىكل منهما ( قوله موجودة فى كل منهما ) أى وفضيلة المكان سالمةمن المعارض( قوله 
وفها بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الحميل بها ) ف ذلك نظر ظاهر : أى بل نما يلحق بها فى بعض الأحوال لاعلى 
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الفرض فوانما لو ذهب للمسجد »:وذلك لا إيثار فيه لآن حصوها للم بسببه ربما عادل فضلها فى المسجد أو زاد عليه 
فهو 5ساعدة المجرورمن الصف . وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب هن غير إذنه قبله أو بعده 
أو معه » فإن غاب الراتب سن انتظاره » ثم إن أرادوا فضل أوّل الوقت أم غيره وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل 
الوقت » ومحل ذلك حيث لافتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا » أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الحماعات ولو 
كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كا آفی الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة 
جماعة فيه قبل إمامه » وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة 
الجماعة فيه » ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا » وما صرح به فى التتمة من كراهة عقد جماعتين فى 
حااة واحدة محله فى غير المطروق » فإن کرم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارتة . وأفضل 
الجماعة بعد .الجمعة صبحها > هم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر » ولا ينافيه كون العصر الوسطى لأن المشقة 
فى ذيننك أعظر » والأوجه تفضيل الظهر ذاتا وجماعة على المغرب لأنها اختصت من بين سائر الصاوات ببدل وهو 
الجمعة : أى بصلاة تفعل فى وفنا وبالابراد ( وما كثر جمعه ) من المساجد ( أفضل ) مما قل" جمعه منها » وكذا 
الافتنان بالأمرد أغلب منه بالمرأة مخالطة الأمرد للرجال إذا دخل المسجد على وجه يكدى إلى ذلك » ولعل هذا وجه 
تعبيره بقوله وفيا بحث من إطلاق الخ ( قوله من غير إذنه ) أى حيث كان حاضرا ( قوله أو بعده ) قد يشكل 
خصو صا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير » فلعل المراد أنه يكره تحرى إيقاع ابحماعة 
بعده ( قوله وهو مفهوم بالأولى ) قد تمنع الأولوية بأن فعلها قبله قد يحمل على أنه لعذر يمنع من انتظاره » بخلاف 
المعية فإنها قد تحمل على أن ترك صلاته مع الإمام إنما هو حال فيه » إلا أن يحمل قوله ووقع حماعتان معا على ما إذا 
لم يكن إمام إحداهما الرانب ( قوله وسكت عن المقارنة ) أى وهى مفهومة بالأولى ( قوله ثم العضر ) زاد سم على 
منىج : ثم الظهر ثم المغرب » ولا يبعد أن كلا من عشاء ابدمعة ومغربها وعصرها جماعة آ كد من عشاء ومغرب 
وعصر غيرها على قياس ماقيل ى صبحها مع صبح غيرها اذبى . وأما أفضل الصلوات فقد قال ابن حجر فى أول 
كتاب الصلاة فى وقت العصر مانصه : أفضلها العصر ويلبها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيا يظهر من 
الأدلة » وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق انهى . وظاهره التسوية فى الفضل بين صبح الجمعة 
وغيرها » وقياس ماذكر فى ابلحماعة أن صبح الجمعة أفضل من صبح غيرها » بل وقياس ماذكر عن سم أن بقية 
صلوات يوم الجمعة أفضل هن صاوات غيرها ( قوله أفضل مما قل جمعه ) بی شی ء آحر وهو أن الإمام کار ثوايا 
من المأموم أنعذا ما قالوه من المفاضلة بينها وبين الأذان على ا "لاف فى ذلك » وحينئذ لو تعارض كونه إماما مع 
جمع قليل ومأموما مع جمع كثير فهل يستوى الفضياتان وتجبر فضل الكثرة الإمامة فيصل إماما أؤلا فيصلى مأموما ؟ 


الإطلاق » ولعله إذا حشى به الافتتان وأفصح به الشيخ فى الحاشية( قوله وشمل ذلك قول التحقيق )لم يظهر لى وجه 
الشمول ولم يعبر به والده فى الفتاوى الى ماهنا عبارتها مع التصرف بلفظ الشمول وإن أوهم سياقه حلاف ذلك . 
ولفظ الفتاوى : سثل هل تكره إقامة جماعتين فى حالة واحدة فى مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه 
آم لا؟ فأجاب بأنه لاتكره » وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه. وعبارة التحقيق : لو 
كان للمسجد إمام راتب الخ » وانظر هل المراد بالجماعتين جماعتان غير جماعة الراتب أو جماعة الراتب وجماعة 
ألخرى » وع ىكل فى فهم عدم الكراهة هنا من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه بالأولى بل بالمساواة منع ظاهر 
( قوله أى بصلاة تفعل فى وقنها ) تفسير للمراد من البدلية هنا وإلا فلا بدلية هنا حقيقة 


اغاغ ات 
ماكير جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها للخبر المار . نعم الحماعة فى المساجد الثلاثة وإن قلت أفضل من 
غيرها وإن كرت » بل قال المتولى : إن الانفراد فبا أفضل من الجماعة فى غيرها وهو الأوجه » وما قاله الأذرعى 
من كون القاعدة السابقة تنازع فيه يمكن الحواب عنه بأنها أغلبية » على أن المساجد الثلاثة اختصت بخصائص دون 
سائر المساجد فلا يقاس عليها . وأفبى الغزالى بأنه إذا كان او صل منفردا خشع : أى فى جميع صلاته » واو صلى 
فى جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل » وتبعه ابن عبدالسلام . قال الزركشى تبعا للأذرعى : والختار بل الصواب 
حلاف ماقالاه » وهوكذلك لما مر من الحلاف أن الجماعة فرض عين » وهو أقوى من الحلاف ف کون 
المشوع شرطا فيها » ومن ثم كان الراجح أنها فرض كفاية وأنه سنة ( إلا لبدعة إمامه ) الى لايكفر بها كعتزلى 
ورافضى وقدرى ومثله الفاسق كما ف المجموع والمهم بذاك كا فى الأنوار وکل من یکره الاقتداء به کا فى التوسط 
والخادم » أو لكون الإمام لايعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط كحت أو غيره » وإن اتی بها لقصده بها 
النفليةوهو مبطل عندنا » وهذا منع من الاقتداء به مطلقا بعض أصحابنا » وتجويز الأكثر له لمراعاة مصلحة الحماعة 
واكتفاء بوجود صورتمها » وإلا م يصح اقتداء مخالف وتعطلت اللجماعات فالأقل جماعة أفضل » ولو تعذرت 
الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به م تنتف الكراهة كما شملهكلامهم » ولا نظر لإدامة تعطيلها لسقوط فرضها 
حينئذ ( أو تعطل مسجد قريب ) أو بعيد عن اللجماعة ( لغيبته ) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره » فقليل 


فيه نظر > والأقرب الأول لما فى الإمامة من تحصيل ابلحماعة لغيره » بحلاف المأموم فإن الجماعة -حاصلة بغيره » 
فالمتفعة فى قدوته عائدة عليه وحده ( قوله أفضل من الجماعة فى غيرها ) قياس ذلك أنها فى المسجد الحرام منفردا 
أفضل من الجماعة فى مسجد المدينة » وفى مسجد المديئة أفضل منها فى المسجد الأقصى اه مم على مبجة . أقول : 
وقد يتوقف فى أفضلية الانفراد فى مسجد المدينة على الجماعة فى الأقصى لأن الجماعة فى المسجد الأقصى بسبع 
وعشرين وف المدينة بصلاتين فى الأقصى » فالجماعة فى الأقصى تزيد بخمس وعشرين على مسجد المدينة » إلا 
أن يقال : إن الصلواثالبى ضوعفت بها الصلوات فى الأقصى من الصلوات بغير المساجد الثلاثة فليتأمل فإنه فيه 
بعد شى ء ( قوله وهو الأوجه ) أى خلافا لابن حجر ( قوله القاعدة السايقة ) وهى الحافظة على الفضيلة المتعلقة 
بالعبادة أولى من الحافظة على الفضيلة المتعلقة مكانها » ( قوله حلاف ما قالاه ) أى الغزالى وابن عبد السلام ( قوله 
وه وكذلك ) ٠ن‏ مر ( قوله إن ابمحماعة فرض عبن ) عبارة ابن حجر : ولو تعارض اللحشوع وابلماعة فهى أولى 
كا أطبقوا عليه حيث قالوا : إن فرض الكفاية أفضل من السنة » وأيضا فالحلاف فى كونها فرض عين وكونها 
شرطا لصحة الصلاة أقوى منه فى شرطية الحشوع ‏ وقضيها جريان الحلاف فى كون الجماعة شرطا للصحة » وهو 
حلاف ما اقتضاه كلام الشارح من آنا ليست شرطا قطعا »> ويصرح إا اقتضاه كلام ابن حجر قول الأذرعى 
ف القوت مانصه : وحكى الإهام عن ابن خزيمة أنه جعلها شرطا فى الصحة . وف البحر : وقيل إنها شرط فى 
الصحة : أى لغير المعذور » وقضية كلام ابن كج والدارى أن القول بأنها فرض عين ليس بوجه لنا ألبتة اى » 
ومثله فى الأسنوى ( قوله والمهم بذلك) أى تبمة قوية ( قوله کا شله كلامهم ) هذه مقالة أخذا من قوله بعد : 


ر قوله أو لكون الإمام لايعتقد وجوب بعض بالأركان ) معطوف عل ماف المأ » والاقتداء په مكروه أيضا 
وإن أوه سياقه حلافه ( قوله وإن ألى بها لقصده .ما الفلية ) يوهم صمة الاقتداء به إذالم يأت بها وليس كذلك 
فالتعبير بالغاية. ليس فى ممله 


۳ 
اجمع أفضل ەن کر و فى ذلك » ومقتضى قول الأصعاب أن الإقتداء بإمام المع القليل أفضل من الاقتداء بإمام 
الحمع الكثير إذا كان الفا فيا يبطل الصلاة حصو ل فضيلة الحماعة خلف هثلاء وأمها أفضل من الانفراد . قال 
السبكى : إن كلا مهم يشعر به و جز م به الدميري .وقال الال بن أى شريف : لعلله الأقرب وهوالمءتمدو به 
أفنى الوالد رحمه الله » وما قاله أبو إبعق المروزىمن عدم حصوها وجه ضعيف وقد نظر فيه الطبرى »بل تقل 


ومقتضى قول الأصعاب أن الإقتداء بإمام ابحمع القليل الخ ( قوله أفضل من الانفراد ) ولا فرق فى أفضليها بين 
وجود غيرها وعدمه . وقياس ذلك أن الإعادة مع هولاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور اه مم على أبن حجر 
( قوله وهو المعتمد) قد يشكل اعتّاد أن الاقتداء بهم أفضل من الانفراد ما مر من أنه لو تعطلت الجماعة إلا خلف 
من یکره الاقتداء به لم تنتف "الكراهة فليتأمل . ويحاب بأن المراد أن هذا ءقابل لما هر من بقاء الكراهة » وعليه فكأنه 
قال : ولو تعطلت الجماعة إلا حلف هوّلاء لم تزل الكراهة كما قاله بعضهم . وقال السبكى ومن وافقه بزوالها 
ومحصول الفضيلة » وعليه فلا تناق ولا إشكال » ويصرح بهذا ماقاله مم على ابن حبجر دن انتفاء الكراهة » وانه 
بحث مع مر فوافق عايه 

[فرع ] إذا كان عليه الإمامة فى مسجد فلم يحضر مهد أأحد يصلى معه وجيت عليه الصلاة فيه وحده لأن عليه 
شيئين : الصلاة فى هذا المسجد » والإمامة فيه » فإذا فات أحدهما لايسقط الآخمر » مخلاف من عليه التدريس 
إذا لم عضر أحد هن الطلبة لايجب أن يدرس لنفسه لآن المقصود من المدرس التعلم ولا يتصور بدون متعلم › 
عخلاف الإمام المقصود منه أمران كا تقدم مر اه سم على منبج . أقول : وقوله لايجب أن يدرس الخيفيد آنه ليس 
المراد بالطلبة المقررين ف الوظائف بل -حيث كان إذا حضر يحضر عنده من يسمعه وجبت القراءة عليه » ثم إثه 
ليس المراد بالوجوب الإثم بالترك من حيث هو ترك للإمامة أو التدريس بل المراد وجوب ذلك لاستحقاقه المعلوم > 

[ فائدة ] كان شيخنا الشوبرى يقول : إذا حضر المدرس وحضر عنده من يسمعه يقرأ هم مايستفيدونه 
كالترغيب والترهيب وحكايات الصالحين . أقول : ولعل هذا حمول على ما إذا عين الواقف شيئا من ذلك »© 
ومنه مالو عين تفسيرا مثلا ول يحضر عنده من يفهمه فلا تجب عليه القراءة ويستحق المعلوم . ولا يقال : يقرأ مايمكنهم 


(قولسحصول فضيلة الجماعة حلف هولاء) أى المبتدع ومن بعده كما يصرح به صيع التحفة» وى حصول فضيلة 
المماعة مع كراهة الاقتداء بهم المصرّح بها فيا مر حى فيا لو تعذرت ابلحماعة إلا حلفهم وقفة ظاهرة سيا والكراهة 
فيا ذكر من بحيث الجماعة » وسيأق ف كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث ابلحماعة تفوت فضيلة الجماعة » 
لاجرم اختار الشهاب محج مقالة أبى إنعق المروزى الآثية » وشيخنا جعل فى حاشيته فى قولة قول الشارح : 
ومقتضى قول الأصماب الخ » مقابلا لقوله الما : ولو تعذرت اللمماعة إلا حلف من يكره الاقتداء به الخ » ۴ 
استشكله معه نى قولة أحرى . وأجاب عنه بأن المراد أن هذا مقابل ذاك » قال : فكأنه قال : ولو تعطلت ابلحماعة 
إلا حالف هوّلاء لم تزل الكراهة كما قال بعضهم » وقال السبكى ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة اه . وعليه 
فقول الشارح : ومقتضبى قول الأصحاب الخ » مفروض فيا إذا تعذرت ابلمماعة إلا خلف هولاء » وظاهر أنه 
ليس كذلك کا بصرح بدكلام غيره » فالإشكال الدی ذكرناه باق بحاله > ولا وجه لما فهمه الشبخ من هذا القصر 
فليحرر ( قوله بل تقل ) بالبتاء المجهول ؛ والإضراب راجع لكلام أى عمق لا لنظر الطبرى وإن أوهمته العبارة . 
وامحاصل أن النقل التق عن أنى إتمق هو مام ونظر فيه الطدرى > ومنهم من نفل عن أفى حمق يغبا عدم صممة 


SHE 
عن أنى إتعق أن الاقتداء بالمخالف غير صعيح . ويستثنى من كون كثير الجمع أفضل من قليله صور أيضا : منها‎ 
. مالوكان قليل المع يبادر إماءه فى الوقت العبوب فإن الصلاة معه.فى أوّل الوقت أولى كا قاله فى شرح المهذب‎ 
ومنها مالو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لايدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام ابمحمع القليل‎ 
قاله الفورانى . ومنها مالوكان قليل المع ليس فى أرضه شبهة وكثير الجمع مخلافه لاستيلاء ظالم عليه » فالسالم من‎ 
ذلك أولى » ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة حرمة الحوار » ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال يانيه أو‎ 
واقفه ثم يتخير . نعم إن سمع النداء مرتبا فذهابه إلى الأول أفضل كا بحثه الأذرعى لأن مؤذنه دعاه أولد ( وإدراك‎ 
تكبيرة الإحرام ) مع الإمام ( فضيلة ) مأمور يها لكونها صفوة الصلاة » وأ لبر« من صلى لله أربعين يوما فى جماعة‎ 
يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار » وبراءة هن النفاق » وهذا الحديث منقطع غير أنه من‎ 
الفضائل الى يتسامح فيها ( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه ) مع حضوره تكبيرة إحرامه حير‎ 
إنما جعل الإمام ليوتم به » فإذا كبر فكبروا » والفاء للتعقيب » فإن لم يحضره أو تراخى عنه فاتته . لكن تغتفر‎ « 
الوسوسة الحفيفة » ولا يشكل ذلك بعدم اغتفارهم الوسوسة ف التخلف عن الإمام بام ركعتين فعليين لأنها حيذئذ‎ 
لاتكون إلا ظاهرة فلا تناف حينئذ ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) لآنه حل التحرم ( وقيل ب)إدراك ( أوّل‎ 
ركوع ) أى بالركوع الأول لأن حكه سحكم قيامها » ومحل ماذكر من الوجهين فيمن لم يحضر إحرام الإمام وإلا‎ 
بأن حضره وأخر فاتته عليهما أيضا وإن أدرك ركعة كنا حكاه فى زيادة الروضة عن البسيط وأقره » ولو حاف فوت‎ 


فهمه . لأنا نقول : هذا حلاف ماشرطه الواقف لأن غرضه قراءة هذا بخصوصه دون غيره ( قوله فى الوقت 
الحبوب ) يوذ منه أن الكلام فيا إذا كان الثانى يور الصلاة عن وقت الفضيلة »> وعليه فالصلاة خلف إمام 
الطيبرسية مثلا ليست أفضل من الصلاة حلف إمام الأزهر اوقوع كل منهما فى وقت الفضيلة › وها فى سم على 
ابن حجر مما يخالف ذلك لعله باعتبار زمانه من أن إمام الأزه ركان يوئخر الصلاة عن وقت الفضيلة ( قوله ومنها 
مالوكان إمام الخ ) وينبغى أن يستنى أيضا مالوكان إمام ابلحمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير لفسقه أو حوه 
ما يأقى فى صفة الأثمة ( قوله ثم يتخير ) أى حيث استويا من كل وجه » وقوله نعم إن الخ استدراك على هذه 
الصورة ( قوله لكونها صفوة الصلاة ) أى حالصا : أى باعتبار أن الانعقاد يتوقف عليها كا يتوقف على النية » 
فأعطيت حكمها من انحتيارها على سائر الأركان باعتبار أنه إذا شلك فيهالم تنعقد » وقوله صفوة الصلاة الخ : أى 
كا رواه البزار ولفظه كما فى الشيخ حمدان « لكل شىء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها ) 
( قوله أربعين يوما ) أى الصلوات الحمس ( قوله لكن تغتفر الوسوسة الحفيفة ) وهى الى لايوئدى الاشتغال بها 
إلى فوات ركتين فعليين كما يفيده قوله ولا بشكل الخ ء ولعله غير مراد بل المراد مالا يطول بها زمان عرفا حى لو 
أدت وسوسة إلى فوات القيام أو معظمه فاتت بها فضيلة التحرم ( قوله وإن أدرك ركعة ) ومعلوم أنها الأول » 


الاقتداء بالخالف» ثم مانقله الشارح عن أنى إسحعق من عدم حصول فضيلة ابشماعة هو نقل باللازم ٠‏ وإلا فالذى 
نقله عنه غير الشارح أحص من ذلك وهو أن الانفراد حينئذ أفضل . وعبارة فتاوى والد الشارح : والوجه الثانى 
قاله أبو إسحق المروزى أن الانفراد أفضل من الاقتداء به . قال الطبرى : وفيه نظر » بل نقل عن أن إسمق أن 
الاقتداء بمخالف لايصح انبت ر قوله لكونها صفوة الصلاة ) أى كما فى حديث البزار 
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التكبيرة لو يضرع لم يسن له الإسراع بل بمشى. بسكينة كا لو أمن فوتها لبر إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تمعون 
وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار › فا درك فصلوا وما فاتكم فأتموا » فإن ضأق الوقت وخشى فواته إلا 
به أسرع كما لو خخشى فوت ابجمعة» قال الأذرعى : ولو امتد الوقت وكانت:لاتقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت 
أسرع أيضا » أما لوحاف فوت الجماعة فالمثقول كا فى شرح المهذب وغيره عدم الإسراع وإن"اقتضى كلام 
الرافعى وغيره خلافه (والصحيح إدراك) فضيلة ( الجماعة ) فى غير الجمعة ( مالم يسلي ) الإمام وإن م يجلس. معه م 
والوجه الثانى لاتدرك إلا بركعة لأن الصلاة كلها ركعة مكررة » فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام فى 
التسليمة الأولى وقبل تماءها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أولا نظرا إلى أنه إنها 
عفند النية والإمام فى التحلل ؟ فيه اسحّالان جزم الأسنوى بالأأوّل وقال : إنه مصرّح به » وأبو زرعة ف تحريره 
بالثانى . قال الككال بن ای شريف : وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة الهاج » ويفهمه قول ابن النقيب فى 
اللهذيب أعذا من التنبيه : بوتدرك بما قبل السلام انّبى . وهذا هو المعتمد كا أف به الوالد رهه الله تعالى » أما 
الجمعة فلا تدرك إلا بركعة كا يأتى فى بابها » ونبه عليه الزركشى وغيره هنا » وشمل كلامه من أدرك جزءامن 
أوهما ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحوحدث » ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها » وأما كاله فإنما يحصل 
بإدراكها مع الإعاممن أونها إلى آحرها وهذا قالوا : لوأمكنه إدراك بعض حاعة ورجا إقامة حماعة أجرى فانتظارها 
أفضل ليحصل له كال فضيلها تامة » والأوجه أنحله عند أمن فت فضيلة أل الوقت أو وقت الاختيار ولو 
فى حالة التيقن وإلا فعلها معهم » ولا ينافية مامر فىمتفرد رجا ابلحماعة لظهور الفرق بينهما » وأفى بعضهم بأنه 
لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها للحديث فيه وهو ظاهر دليلا لا نقلا ( وليخفف الإمام ) استحيابا ( مع فعل 


فلو قال الركعة كان أوضح ( قوله بل يعشى بسكينة ) أى وى فضل الله تعالى حيث قصد امتثال أمر الشارع 
بالتأنى أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة التحرم أو فوقها ( قوله أسرع ) أى وجوبا ( قوله وكانت ) أى الصلوات 
( قوله أسرع أيضا) أىوجوبا ( قوله عدم الإسراع ) أى ندب عدم الإسراع ( قوله وإن لم يجلس ) أى ويحرم 
عليه العلوس لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام » فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته » وإن كان ناسيا 
أو جاهلا ل تبطل » ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو فى آآخر صلاته لأنه فعل مايبطلعمده ( قوله أولا ) 
أى أو لاتتعقد جماعة بل فرادى كا يفيده الترديد بين :حصو ل الجماعة وعدم حصوا » ولو أراد عدم انعقادها أصلا 
لقال هل تنعقد صلاته أولا . هذا وقد نقل عنه أنه ذكر أولا أنها لاتنعقد أصلا ثم رجع واعتمد انعقادها فرادى » 
قال الحطيب : ومثل ذلك ف انعقادها فرادى مالو تقارنا ( قوله فلا تدرك إلا بركعة ) أى وعليه فلو أدرك الإمام 
بعد ركوع الثانية صحث قدوته وحصلت فضيلة الجماعة وإن فاتته ابلدمعة وصلى ظهرا » فقوله أولا فى غير الجمعة 
لعل مراده أن اللجمعة لاتدرك با ذكر من الاقتداء به قبيل السلام » لا أن فضيلة االجماعة لاتحصل له وإنكان ذلك 
هو الظاهر منعبارته ( قوله لو أمكنه إدراك بعض جماعة الخ ) ظاهره أنه لافرق ف ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد 
ركوع الركعة اأثانية وبين إدر اكه قبله كأن أدركه فى الركعة الثانيةأو الثالثة » وأنه لافرق بين كون الجماعة الأولى 
أكثر أولا . وعبارة شيخنا الزيادى : ويسن بحمع حضروا والإمأم قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى 
أن يسلم الإمام ثم يحرموا مالم يضق الوقت وإن خر ج بالتأخير وقت الاختيار على الأوجه » وكذا لو سبق ببعض 
الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل : أى إن غلب على ظنه وجودهم وكانوا مساوين هذه ابشماعة فى جميع 
مامر » فى كان فى هذه شی ء ما يقدم به ابلدمع القلي ل كانت أولى( قوله لظهور الفرق بينهما ) أى وهوانه فيا نحن 
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الأبعاض والهيئاث) أىبقية السئن حيم مايفعله من و اجب ومستحب بحيث لايقتصرعلى الأقل ولا يستوف الأ كل 
السابق فى صفة الصلاة وإلا كره بل يأتى بأد الكمال تبر د إذا أم” أحدكي الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف 
والسقّيم وذا الحاجة » وإذا صلى أجدكم لنفسه فليطل ماشاء» ( إلا أن يرضى ) جميعهم ( بتطويله ) لفظا أو سكوتا 
مع علمه برضام فيا يظهر وهي ( محصور ون) لاايصلى وراءه غيره ولم يتعلق بعينهم حق كإجراء عين غلل عمل ناجز 
وأرقاء ومز وجاٹ کا مروهو بعسجد غير مطروق ولم يظرأ غيرهم فيسن له التطويل كما ف المجموع » ويحمل علبه 
تطويله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان » فإن انتى شرط ما ذكر كره له التطويل فإن جهل الم أو اختلفوا 
لم يطول إلا إن قل" من لميرض وكان ملازما فلا يعول عليه ولا يفوت حت الراضين لهذا الفردالملازم » فإن كان 
ذلك مرة أو نحوها خنيف لأجله » كذا أفى به ابق‌الصلاح رحه الله تعالى . قال ى شرح المهذب : وهو حسن 
»شين : وما اعترض به من أنه صلى الله عليه ؤسلم خفف لبكاء الصغير وشدد النكير على معاذ فى تطويله من غير 
استفصال ومن أن مفسدة تنفير غير الراضى لاتساوى مصلحته » رد بأن قصة بكاء الصى' ومعاذ لاكثرة فيهما 
فلا يتان مامر”ء أما الأرقاء والأجراء المذ كورون فلا يعتتر رضام لأنه ليس للم التطويل على مقدار صلاتهم على 
الانفراد بغير إذن من له الحق نبه على ذلك الأذرعى( ويكره ) للإمام ( التطويل ليلحوْ, آلحرون) لما فيه من ضرر 
الحاضرين مع تقصير من لم بحضر بعدم المبادرة » لاسيا وفى عدم انتظاره بحث على مبادرتهم ها وسواء أجرت 
عادتهم بالحضور أم لاء وما ورد فى عدة أحاديث صحعيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأول ليدركها 
الناس فيكون مسثئثنى من إطلاقهم مالم يبالغ فى تطويلها غير مناف لما تقرر » إذ تطوياه عليه الصلاة والسلام لها 
على الثانية ليس لهذا القصد » وإنما هو لكون النشاط فما أكثر والوسوسة أقل” » ومن صرح بأن حكمته إدراك 
قاصد الخماعة ها مراده به أنه من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك . وقول الراوى کی يدركها الناس تعبير مسب 
مافهمه لا أنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك » فالحق ماقالوه من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة ء وأيضا 
فيه أدرك اللجماعة فى الصلاتين غايته آنا فى الثائية أ كمل ( قوله ولا يستوف الأ كل ) عميرة انظر استيفاءه الم وهل 
أتى يوم الدمعة » والوجه استثناء ذلك ونحوه ما ورد تخصوصه: ثم رأيت مر جزم بذلك اه سم على منهج وقوله 
ولا يستوف الأ كل لعله غير مراد بالنسبة لاأيعاض فإنه لايعرك شيثا من التشهد الأول ولا من القنوت والصلاة على 
النبى صلی الله عليه وسلم فيه ( قوله بل يأ بأدنى الكمال ) ومئه الدعاء فى التلوس بين السجدتين فيأنى به الإمام 
ولو لغير محصورين لقلته( قوله للبر إذا أم” أحدكم الخ ) عميرة . وما أيضا عن أنس رضى الله عنه قال «ماصليت 
خلف أحد قط أنحف صلاة ولا أتم من انى صلى الله عليه وسلم » اه سم على منج ( قوله الضعيف والسقم ) يجوز 
أنه من عطف أحد المتساويين على الآآخر » ويبحتمل أن المراد بالسقم من به مرض عرفا » وبالضعيف من به ضعف 
بية كنحافة ونحوها وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة ( قوله فليطل ماشاء ) من نتمة الحديث ( قوله حسن 
متعين ) قال شیخنا الزيادى بعد ماذكر : وخالفهما أى ابن الصلاح والنووى السبكى انتهى . وعدم تعرض 
الشارح لما ذكره السبكى ظاهر ف اعماد كلام ابن الصلاح ( قوله على الانفراد ) هذا حالف لما سبق عن الشارح 
فى كلام سم منہج فليتأمل . إلاأن يقال: إن صلاتهم مع الانفراد حيث أتوا فيها بأدنى الككال مما يطلب لايتقص 


( قوله لاتساوى مصلحته) أى الراضى ( قوله ليس لهذا القصد ) يناقضه ماقرره قبل أنه يبهذا القصد » وكأن مامر 
لقله الشارح عن غيره و إن لم يصرح بالنقل » وقصد بقوله غير مناف الخ الرد عليه وإن لم تف به العبارة ثم رأيته 


کا 

فالكراهة هنا فىتطويل زائد على هيئات الصلاة » ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيثائها » وجزمهم 
بالكراهة هنا وحكايتهم للخلاف ف المسئلة عقبها ظاهر لتأكد حق الداخل ثم بلحوقه فيا يتوقف انتظاره فيه على 
[دراك الركعة أو الحماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا » ولأن تلك فيمن دحل وأحس" به الإمام بخلافه هنا » ولو 
أقيمت الصلاة كره الانتظارأيضا . وقول الماوردى : ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن يننظر من لم ضر 
لايختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لاحل حلا مستوى الطرفين » فيكره نتزيها وإن جزم 
فى العباب بالحرمة بحسب ما فهمه ( ولو أحس) الإمام (فى الركوع ) الذى تدرك به الركعة ( أو التشهد الأخير 
بداخل) محل الصلاة ليأثم به ( لم یکره انتظاره فى الأظهر) من أقوال أربعة ملفقة من طرق ثمانية لعذره بإدراكه 
الركعة أو ابلحماعة ( إن مم يبالغ فيه) أى التطويلوإلا بأنكان لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس 
یکل على انفراد هکره لولحق آخر وكان انتظاره وحده لايئدى إل المبالغة و لکن يودى إليها مع ضميمته إلى الأول 
كان مكروها بلا شلك قاله الإمام زوم يفرق) بضم الراء ( بين الداخلين ) بانتظار بعضهم لنحو دين أو صداقة أو 
ملازمة دون بعض : بل يسوى بينهم ف الاننظارلله تعالى » فإن ميز بينهم ولو لنحوشرف أوعام أو قرابة أو اثتظرهم 
لاله تعالى بل للتود د إليهم كان مكروها > وإن ذهبالفورانى إلىحرمته عند قصد التودد » وقول الكفاية : إن 
قصد بانتظاره غير وجه الله تعالى بأنكان بميز فى انتظاره بين داخل وداخل لم يصح قولا واحدا مردود کا قاله 
ابن العماد بأنه سبق قلم منم يستحب إلى لم يصح بدليل حكايته بعد ذلك فى البطلان قولين » وخرج بقوله يداخل 


ف الغالب عن صلاة الجماعة ( قوله بالحرمة ) لعل وجه الحرمة أن فيه إيهاما لعدم تعظ الصلاة والتشاغل عا 
لأغراض دنيوية ( قوله ولو أحس” الإمام ) وى نسخة أو المصلى » والآؤلى إسقاطها إذ المنفرد إذا أحس بداخل 
يريد الاقتداء به ينتظره ولو مع حو تطويل الخ . ويمكن أن يكون مراده بقوله أو المصلى الإشارة إلى ما سيق من 
أنه إما أن يرجع الضمير إل المصلى أو الإمام بقطع النظر عن واحد بعينه . وقوله وخرجالخ بالنظر إلى ما استظهره 
فيكون تفصيلا بعد إحمال( قوله الذى تدرك به الركعة ) احترز به عن الركوع الثانى من ركوعى الكسوف ( قوله 
من أقوال أربعة) الذى يوخحذ من كلام المحلى ثلاثة فقط وعبارته یکره يستحب لايكره ولا يستحب » لکن عبارة 
الحطيب : والقول الرابع إنه مبطل الصلاة مطلقا ( قوله لعذره ) أى الإمام بقصد إدراك المأموم الركعة الخ » ولو 
قال لعذره بتحصيل الركعة أو ابنماعة للداحل كان أوضح ( قوله مع ضميمته إلى الأول ) وسواء كان دخول 
الآخر فى الركوع الذى انتظر فيه الأول أو فى ركوع آخر انهى ابن حجر بالمعنى . وقياسه أن الآخر إذا دخل 
فى التشبد كان حكمه كذلك ( قوله ولم يفرق بضم الراء ) قال فى المصباح : فرقت بين الشيئين فرقا من باب قتل : 
فصلت أبعاضه » وفرقت بين الحق والباطل : فصلت أيضا هذه اللغة العالية وبها قرأ السبعة قى قوله - فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ‏ وفى لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين . وقال ابن الأعرابى : فرقت بين الكلامين 
فافترقا خفف » وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل » فجعل الخفف نى المعانى والمثقل فى الأعيان » والذى حكاه 


كذلك فىعبارة التحفة ( قوله وأحس به الإمام خلافه هنا) استبعده الشهاب حج ف تحفته وبين وجه بعده فليراجع 

( قوله الإمام ) أى على المرصى عنده إذ هو عل التفصيل واللحلاف الآنى كا أفصح به الشهاب حج . وقوله أى 
أو المصلى غرضه منه إبداء جرد تحوّره فى العبارة فى ترجيع الضمير » لكنه غيرمرضى له بدليل تصديره بالأول 
وإتبانه فى الثانى تحرف التفسير فلا تنافى فى كلامه ( قوله من أقوال أربعة ) بل ستة كما بينها الكمال الدميرى 
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من أحس به قبل شروعه ف الدخولفلا يننظره لعدم ثبوت حق له إلى الآن . وبه يندفع ما استشكل به بأن العلة 
إن كانت التطويل انتقض يخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته » وخرج بقولنا الإمام المنفرد إذا 
أحس بداخل يريد الاقتداء به» فقيل إنهينتظره ولو مع نحو تطويلطويل لفقد من يتضرر به . ويكخذ منه أن إمام 
الراضين بشر و طهم المتقدمة كذلك وهو ظاهر » لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كا قاله الأسنوى» 
وإن قال ف الكفاية : إنه لم يقف فيه على نفل صريح لاسها إن رجع الضمير فى أحس للمصلى لا للإمام ( قلت : 
المذهب استحياب انثظاره)بالشروط المذ كورة وهو القول الثانى ر والله أعلم ) لبر ألى داوده أنه صلى الله عليه 
وسلم كان ينتظر مادام يسمع وقع نعل ٠‏ ولأنه إعانة على خير من إدراك الركعة أو ابلجماعة » وشمل ذلك ماإذا 
كانت صلاة المأموم غير مغنية عن القضاء وهو كذلك فيا يظهر. نعم لو كان الداحل يعتاد البطء وتأخير الإحرام 
الركوع سن عدمه زجرا له » أو خشى فوت الوقت بانتظاره حرم فى اب حمعة و غيرها حيث امتنع المد بأن شرع 


غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة اه ( قوله وبه يندفع ) أى وببذا التوجيه وهو قوله لعدم ثبوت حت له الخ ( قوله 
ولو مع نحو تطويل) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم يكن له عذر يرخص ف ترك ابحماعة كائليوف على ماله لو انتظر 
( قوله عدم الانتظار) معتمد » وقوله مطلقا: أى إماما أو غيره رضى المأمومون أم لا ( قوله كا قاله الأسنوى الخ ) 
قضية مانقله سم على منهج عن الشارح اعتاد هذا » وعبارته قوله فى ركوع أوّل الخ . قرر مر أن الانتظار فى ذلك 
محله إذا لم يكونوا غير محصورين ولم يرضوا بالتطويل» م قال : يسن الانتظار وإذكانوا غير حصورین ولم يرضوا . 
ولا تناف ببنقوله أوّلا إذا لم يكونوا غير محصورين » وقوله ثانيا وإنكانوا غير محصورين » لن المراد بالانتظار 
فى الأول مافقدت فيه الشروط > وبالثانى ما اجتمعت فيه الشروط ء ؤقوله لاسا متعلق بقوله لكن مقتضى 
كلام المصنف الخ ( قوله غير مغنية ) كالمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ( قوله سن عدمه زجرا له ) وينبغى أنه. 


( قوله ويوخذ منه إلى قوله وهوظاهر) من مام القيل وقائله الشباب حج إلاأنه عبر بقوله وهومتجه بدل قوله وهو 
ظاهر» والشارح كأنه تبعه آولا کا فى نسخ » ثم رجع فأكق فى نسخ لفظ فقيل عقب قوله يريد الاقتداء به » ثم 
أعقبه بقوله لكن مقتضى كلام المصنف الخ » كما احق فى هذم الخ لفظ أى أو المصلى فيا مر فى حل المنن بعد أن 
لم تكن ( قوله لكن مقتضى كلام المصئف عدم الانتظار ) يعنى المشتمل على مبالغة » وقوله مطلقا : أى سواء 
الإمام. وغيره كا يعلم من كلام الأسنو ى . وعبارته : مقتض كلام المصنف جريان لحلاف ف المنفرد والإمام إن لم 
يجعل الضمير فى أحس عائدا إلى الإمام بل إلى المصل وهو المتجه اه . لكن قوله وإن قال فى الكفاية فيا فرض فيه 
الأستوى كلامه وليس كذلك » فإن كلام الكفاية مفروض ف إمام الراضينخاصة » وعبارته : فائدة : هل محل 
الحلاف ف الاستحباب وغيره مخصوص با إذالم يوئثر المأمومون التطويل أو يشمل الحالين ؟ هذا لم أقف فيه على 
نقل » ولكن كلام بعضهم يفهم أنه مخصوص با إذا لم يؤثره وإلى آنحر ماذكره » على أن كلام الكفاية من عدم 
وقوفه على نقل صريح فى المسثلة لايناق ماذكره الأستوى بفرض أن فرض كلامهما واحد حى يسوغ الشارح أخذه 
غاية له بقوله وإن قال فى الكفاية الخ » م قوله لا سيا الخ يقتضى أن كلام المصنف يقتضى ماذكره الأسنوى 
سواء )١(‏ أجعل الضمير فيه رإجعا إلى المصلى كا مر فى كلام الأسنوى وهو ظاهر 


, قوله سواء الخ ) ينبغي التأمل فى هله العبارة » كذا ببامش نسئة أه مصححه‎ ( )١( 


NA 
فيها ولم يبق منوقنها مايسع حميعها » أو كان من لايرى إدراك الركعة بالركوع أو ابجماعة بالتشهدكره كالائتظار‎ 
فى غير هما » لأن مصلحة الانتظار المقتدى ولا مصلحة له هنا كما لو أدركه فى الركوع الثانى من صلاة الحسوف‎ 
ولا ينتظر فى غيرهما ) أى الركوع والنشهد الأخير من قيام أو غيره فيكره رإذ لافائدة له » وقد يسن الانتظار‎ ( 
كا ف الموافقالمتخلف بالإتمام الفاتحة فى السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركو به كا سيأق » وما‎ 
بحثه الزركشى من استحباب انتظار بطىء القراءة أو النبضة محل نظر ء والأوجه أنه إن ترتب على انتظارهما.إدراك‎ 
سن بشرطه و إلا فلا » وما تفررم نكراهة الانتظار عن فقد شرط من الشروط المذكورة ولو على تصحيح المصنف‎ 
الندب هنا هو ماق التحقيق واجموع » وجرى عليه الشيخ فى شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفى به الوالد‎ 
رحمه الله.تعالى » وهوالمعتمد خلافا لما فهمه الشارح من الكراهة على الطريق الأول » ومن عدم استحبابه : أى‎ 
إباحته على الثانى . ولو رأى مص ل نحو حريق خفن »وهل يلزمه القطع ؟ وجهان » أوجههما ازومه لإنقاذ حيوان‎ 
- حر م ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك؛ وقوله أحس هى اللغة المشهورهء قال تعالى - هل نحس منم من أحد‎ 
وف لغة غريبة يلا مزر ويسن للمصلى ) مكتوبة ولو مغربا على ابمحديد لأن وفتها عليه يسع تكروها مرتيق.بل أكثر‎ 
كنا علر ما مر فيه موداه ( ونحده وكذا جماعة ف الأصح إعادتها ) بالمعنى اللغوى لا الاصطلاحى مرة فقط ( مع‎ 
جماعة يدركها ) فى الوقت سواء أكانت مثل جماعة الأولى آم أقل منها أم أ ک رکا سيأق > وإن زادت الأولى بفضيلة‎ 


لولم يفد ذلك معه لاينتظره أيضا لثلا يكون انتظاره سببا لهاون غيره ( قوله أو الجماعة بالتشہد ) أقول : ينبغى أن 
يضم إلى ذلك يضا مالو أحس بداخل فى التشهد الأخير » وقد عام أنه تقام جماعة بعده بناء على أن الأفضل وهو 
المعتمد التأخير للاقتداء بهم تأمل اه سم على منهج . ومحل ذللشحيث على الإمام من المأموم أنه إن لم يدرك الصلاة 
انتظر الجماعة الى تقام بعده ( قوله إذ لافائدة له ) نعم إن حصلت فائدة كأن علم أنه لو ركع قبل إحرام المسبوق 
أحرم هاويا سن انتظاره قائما اه سم على منهج : أى وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ماقبلها ( قوله نحو 
حريق حفف ) أى ندبا ( قوله أوجههما لزومه ) هل عله إذالم مكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الحوف أو يحب القطع 
إن أمكنه ذلك ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله فى الصلاة . وقوله ويجوز له الخ 
وقضية التعبير بالحواز عدم سنه والأقرب خلافه ( قوله ويجوز له لإنقاذ نحو مال ) ظاهره ون کان ليتم وأنه 
لافرق بين القليل والكثير ( قوله وفى لغة غريبة ) أى واللغتان فيا إذا كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى 
- ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ‏ الآية فإنه ليس بهذا المعتى » وى الختار : وحسرهي استأصاوهم قتلا 
وبابه رد" ومنه قوله تعالى ‏ إذ تحسونهم بإذنه ‏ وقال البيضاوى : أى نقتلونهم » من حسه إذا أبطل حه( قوله 
وكذا جماعة فى الأأصح) عميرة من الآدلة البينة فى ذلك فى صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسام ثم فعلها 1 
إماما بقومه أخرجه الشييخان اه مم على منج ( قوله بالمعبى اللغوى ) وهو فعلها ثانيا مطلقا » بخلاف الاصطلاحى 
فإنه يشترط فيه أن يكون لحلل فى الأولى على ماقيل » والثانى لايشترط ذلك بل يكتى عرد العذر فى فعل الثانية وإن 
لم يوجد خلل فى الأولى ؛ ومن العذر فضيلة ابخماعة وعليه فهذه الإعادة اصطلاحية أيضا » ويصرح بذلك قول 
حج مانصه : قيل المراد هنا معناها اللغوى لا الأصولى : أى بناء على أا عنده, مافعل لحلل ف الأولى من فقد ركن 
أو شرط » أما إذا قلنا إنها مافعل لحلل أو عذر كالثواب فيصح إرادة معناها الأأصولى إذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء 
اواب ر قوله مع جماعة ) أى من أوها إلى آخخرها ( قو لہ يدركها فى الوقت ) أى بأن يدرك فيه ركعة مر اه سم على 
حي . أقول : ويوخد ذلك منقوله ألا مؤداة إذ الأداء لايكون بدون الركعة نازع فبه حج » ونقل الا كتفاءبالتحرم 


با ه6١‏ 
ككون إمامها أعلم أو أورع أوغير ذلك » ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلى فى جماعة حصل 
فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة يلاف المنفرد ورد" بمنع ذلك وشل ذللجماعة الأو لى بعينهم وإن لم محضر معهم أحد 
غير هم كا اقتضاه إطلاق الأصحاب وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى وإن قال الأسنو ی إن تصوي رهم يشعر بأن الإعادة 
إنما تستحب إذا حضر ف الثانية من لم يحضر فى الأولى وهو ظاهر » وإلا لزم استغراق ذلك الوقت» إذ ماذكره من 
اللازم ممنوع » وعلى تقدير تسليمه إنما يأني إذا قلنا إن الإعادة لاتتقيد بمرة واحدة » والراجح تقييدها بها خلافا 
لبعض المتأجرين وتصويرهم حرج رج الغالب فيعمل بإطلاقهم كما هو ظاهر » وإنما تطلب الإعادة لمن ابحماعة 
فى حقه أفضل » بخلاف نبو العارى فى الوقت "ما فى المعين وأقروه وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم 
لاثنين رآ ما لم يصلياها معه وذكرا أنهماصلياها فى رحالهما « إذا صليها فى رحالكما ثم أَتَا مسجد جماعة فصلياها 
معهم فإنها لکا نافلة » دل ركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صايبًا فى رحالكما على أنه لافرق بين من صلى 
جماعة أو منفردا ولا بين اختصاص الأول والثانية بفضل أولا » وصح عنه صلى الله عليه وسلم« أنه قال لما جاء 
رجل بعد صلاة العصر : من يتصدق على هذا فيصلى معه » ؟ فصلى معه رجل » ومن ثم سنت الإعادة ولو مع 
واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرين كما دل عليه هذا اللببر » ودل أيضا على استحباب الشفاعة إلى من 
يصلى مع الحاضر من له عذر فى عدم الصلاة معه » وأن ابحماعة تحصل بإمام ومأموم كا مر » وأن المسجد 
المطروق لاتكره فيه جماعة يعد جماعة » وقد مر أيضا » وأنه لافرق بين الإعادة فى وقت الكراهة وغيره » 


ف الوقت من حيث حصول ابلحماعة حى لو أخرج نفسه من ابجماعة عقب التحر م كنى » ثم قال بعدكلام ذكره : 
إنه لابد من وقوع ركعة فى الوقت لتكون أداء » وعيارته : فالذى يتجه الان اشتراط ركعة وإن كان ظاهر 
الجموع يويد اشتراط الكل اه . وفىسم على منهج : فرع : لو حرج الوقت قبل إدراك ركعة منها ينبغى أن تنقلب 
نفلا مطلقا اه . وقوله يدركها فى الوقت أيضا قاك عميرة : اقتضى هذا أن من صل منفردا فى الوقت أو بعده 
لايندب له إعادما فى غير الوقت فى حماعة » وقد يستشكل يما سلف من أن الحماعة تسن فى القضاء عند انحاد 
الحنس » إلا أن يجاب بأنه لماكانت الجماعة +تلفا فا فى القضاء وانضم إلى ذلك أن المعادة تقع نفلا امتنعوا من 
ندب ذللك هنا واقتصروا على الوارد اه مم على منهج ( قوله ورد بنع ذلك ) ويويد المنع ماتقدم من صلاة معاذ 
بقومه بعد صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسام ( قوله إذ ماذكره من اللازم ) هوقوله وإلا لزم الخ ( قوله 
والراجح تقييدها ) فلو زاد بالقياس عدم الانعقاد من العالم اه سم على منيج: أى وأما الخاهل فتقع له نفلا مطلقا 
( قوله بخلاف نحو العارى) أى فلا تسن الإعادة له لآن الخماعة فى حقه ليست أفضل من الانفراد » وقضية ماتقدم 
له من آم لو كانوا عميا أو ف ظلمة استحبت الحماعة هي تقييد ماهنا من عدم سن الإعادة بما لو كان العراة بصراء 
في ضوء » ويصرح به قوله الآئی : أو العراة فى غير محل ندبها للم لم تنعقد ( قوله كا فى المعين ) أى لليمنى ( قولة 
رآ هما لم يصلياها معه ) وكان ذلك صلاة الصبح بمسجد الحيف اه حج ( قوله مسجد جماعة ) أى محلا تقام فيه 
الخماعة ون لم يكن مسجدا ( قوله فيصلى معه ) هو بالنصب فى جواب الاستفهام ( قوله فصلل معه رجل ) هو 
أبو بكر رضى الله عنه اه حج ( قوله ممن له عذر فى عدم الصلاة ) أى وكذا غيره حيث لم يرد الصلاة معه اه حج 
( قوله جماعة بعد جماعة ) كذا فى المجموع » وفيه نظر إذ الجماعة الثانية هنا بإذن الإمام اه حج . وأقره سم عليه , 
والإمام فى كلام حج هو النى صل الله عليه وسلم ؛ ومحل القول بكراهة ذلك إذا لم يأذن الإمام صريحا أو ماق 


۵( سه 


وععل ندب الإعادة لمن صل حماعة إذاكان من يرىجواز الإعادة وإلا فلا يعيد » وأنه لو أعادها منفردا لم تتعقد 
إلا لسبب كأن كان فى صلاته الأ ولي خالل . ومنه جريان حلاف ف بطلائها كأن شك فى طهر أو نحوه » وأنه جب 
نية الإمامة فما وإلاصار منفردا وهو ممتنع » وقول الشيخ فيمن صليا فر بضة منفردين : الظاهر أنه لايسن لأحدها 
أن يقتدى بالآحر فىإعادتهما فلا تسن الإعادة وإن شمله كلام المنباج وغيره لقولم إا تسن الإعادة لغير من الانفراد 
له أفضل » فيه نظر ظاهر » بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة االجماعة فى فرض كل » وقوم المذ كور 


معنا كأن سكت وعام ر ضا( قوله ول ندب الإعادة الخ ) لعل المراد أن من صلى فى جماعة إذا أراد الإعادة 
اتتحصيل الفضيلة منم يدرك الجماعة الأولى اشترط فى استحباب الإعادة له أن يكون الآ تى ممنيرى جواز الإعادة 
لاف ما لو کان مالكيا مثلا لايرىجواز الإعادة لمن ذ كر »> فالضمير شف قوله يرى للمصلى معه . وعبارة حج : 
ويظهر أن حل ندبها مع المنفرد إن اعتقد جوازها أوندبه ولا لم تنعقد لآنه لا فائدة ها تعود عليه : أى وهوظاهر 
حيث كان المخالف إماما . أما لوكان مأموما فلا مانع من حصول الفضيلة للشافعى اعتيارا بعقيدته ( قوله لمن صلى 
حماعة ) أى وأراد إعادتما لتحصيل الفضيلة لغيره ( قو له وإلا فلا بعید) أى فلو أعاد م تنعقد ومله إذا ااي 
إماما لأنالمالكى يرى بطلا نالصلاة فلا قدوة ( قو له كأن كان فى صلاته الأولى خلل ) 

[ فرع ] أعاد الصلاة منفردا هذا الحلل المبطل علىقول هل تسن إعادتما ثالثا جماعة ؟ فيه نظر » ومال مر للمنع 
لان الثالثة بمنوعة اه تأمل اه سم على منيج . أقول : الأقرب الاستحباب لأن الثانية الى فعلها بالنظر للخلاف تعد 
أولى ( قوله كأن.شك فى طهر 1 نحوه ) وينبغى وفاقا مر أن يشترط قوّة مدرك ذلك القول » فهل من ذلك مالو 
مسح الشافعى بعض رأسه وصى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة مراعاة لحلاف هالك يتيج نيم 
فليتأمل وهل من ذلك الصلاة فى الحمام لقول أحمد بیطلانما لايبعد ؟ نم إن قوی دليله على ذلك فلينظر دليله ام 
سم على منهيج . وهل ما قوىمدركه ماتقدم عن أنى إتعق المرورى من أن الصلاة خلف الحالف لافضيلة فيا 
أم لا ؟ فيه نظ رء والأقرب أنه لات نسن الإعادة ( قوله وقول الشيخ ) أى فى غير شرح منبجه ( قوله لغير م نالانفراد 
ل أفضل ) أى وما هنا كذلك لن الانة راد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل » وليس مما يكون 


( قوله ومحل ندب الإعادة لمن صل جماعة الخ) عبارة التحفة : ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتتقد جواز ها 
أو ندبها وإلا لم تنعقد لأنها لافائدة لها تعود عليه انهت . وغبارة الإمداه عل ندت الإعادة من شيل جماعة بع 
المنفرد إذا كان ممن يرى جواز الإعادة ولا يكره الاقتداء به وإلا لم تجز معه لائتفاء المعنى الذى يعيد لأجله وهو 
الفضيلة انت ( قوله وأنه لو أعادها متفردا الخ ) ظاهر هذا السياق أن هذا م مأخوذ من امبر أيضا » وق أخد جميعه 
على هذا الوجه منه نظر ظاهر كأحذ قوله الآتی : وأنه لو أعادها بعد الوقت أو القراءة فى غير محل ندبها الخ » 
وعذره أنه تابع فى غالب ماعبر به هنا لعبارة الإمداد من غير تصرف » فأوهم أن جميع ما ذكر مأخوذ من اللبر مع 
أنه ليس كذلك » وعبارة الإمداد مصدرة بما يصحح العطف ف المذكورات » بمخلاف عبارة الشارح » وعبارثه 
أعنى الإمداد : ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة فى فريضة الوقت حى كأ افملت كذلك » 
وجماعة انال اشيّال الثانية على فضيلة وإنكانت الأولى أ كل متها ظاهرا . ويئشط من هذا مسائل أبديتها فى بشرى 
الكريم فراجعها فإنها مهمة مع أن أكثرها لانقل فيه » ومنها أن محل ندب الإعادة لمن صلى جماعة مع المتفرد واندفع 
فى بيائها بما فى الشرح مع زيادة فجميع ما فى الشارح من المعطوفات بعد هذا بقوله وأنه من مدخول هذا تبعا 
للعبارة المذ كورة مع حذف صدرها المصحح لذلك 


لقا 
لايشمل هذه الصورة كا هو ظاهر › وأنه لو أعادها بعد الوقت أو العراة فى غير محل ندبها للم لم تنعقد » ولو 
أخبرج نفسه المعيد من الجماعةكأن نوى قطع القدوة فى أثنائها بطلت كا أفبى به الوالد رجه الله تعالى » إذ المشروط 
ينتى بانتفاء شرطه وشرط عصما الخماعة » إذ صورة المسثلة لامسوغ لإعادتها إلا هى . ولا يرد على ذلك المعة 
حيث جاز له فيها الانفراد فى الركعة الثانية » لأن الجماعة شرط فيا فى الأولى فقط دون الثانية » لاف مسئلتتا 


الانفراد فيه أفضل القدوة بامخالف لما مر من حصول الفضيلة معه » وأنها أفضل من الانفراد كا تقدم فى شرح قول 
المصنف أو تعطل مسجد قريب لغيبته » وقد تقدم عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق 
والمبتدع أفضل من عدمها : أى فتجوز الإعادة مع كل منهم > وقوله أفضل: أى وكذا من الانفراد له مساو له 
فى الجماعة لما مر ف العراة ( قوله كما هو ظاهر ) أى لأن حل الكراهة فى فرض خلف نفل حض » وما هنا ليس 
كذلك فإن صلاة كل منهما نفل » على أنعل كراهة الفرض خلف النفل فى غير المعادة ( قوله وأنه لو أعادها بعد 
الوقت الخ ) أى أو فيه ولم يدرك ركعة ف الوقت على ماهر ( قوله فى غير محل ندبها هم ) بأنكانوا بصراء ق ضوءُ 
( قولهكأن نوی قطع القدوة فى أثنائها بطلت الخ ) ظاهره وإن انتقل لجماعة أخرى لأنه صدق عليه أنه انفرد 
ف صلاته » وبثله مالو خر ج لعذركأن رعف إمامه مثلا وهوظاهر ء وعليه فيشكل هذا بما قاله سم من ېو ده لسبو 
إمامه بعد سلامه فإنه يعد منفردا حال سجوده . وقد يفرق بينهما بأذزمانه لما عد من توابع الصلاة وكان الإمام 
واحدالم يضر وكأنه لم ينفرد » مخلاف هذا فيضر الانفراد نى هذه الحالة وإن قل جدا . وبق مالو فاتته الركعة الأولى 
مع الإمام واقتدى به ف الثانية لاحمال أن يسو الإمام بركن ويأنى بركعة خامسة فيدركها جميعها مع الإمام هل 
تصح صلاته نظرا لذلك آم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الثانى قياسا على مالو كان لابس العف وعار أن ماب من المدة 
لايسع الصلاة كاملة حيث قالالشارح ببطلائها من أُوّل الأمر » وعليه فيفرق بين هذا وبين مالو أدرك إمام الجمعة 
فى اعتدال الركعة الثانية فا بعده حيث ينوى ف اقتدائه الجمعة لا الظهر لاسحّال أن إمام الجمعة يتذكر أنه ترك ركنا 
من الركعة الأولى فيتداركهبركعة كاملة بعد اقتداء المسبوق فتتحصل له الجمعة بأنه فى ابدمعة تردد فى كونها تكون 
جمعة أو ظهرا مع جزمه بالنية »> وما ها تردد فى آنا منعقدة أو باطلة فضر . وبى أيضا مالو قارن المأموم الإمام 
فى بعض أفعال الصلاة أو كلها هل يضر ذلك أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن الجماعة فى الكل حاصلة حقيقة 
وفضلها حاصل فى الصلاة فى الحملة على ما اعتمده الشارح وإن فاتته الفضيلة فيا قارن فيه فقط . وعبارة حج : 
لكن يؤخذ ما مر عن الزركشى فى مسئلة المفارقة أن العبرة فى ذلك بتحرمها وإن انتى الثواب بعد ذلك من حيث 
الجماعة لنحو انفراد عن الصف أو مقارنة أفعال الإمام اه . وسئلت أيضا عا لو أحرم خلف الإمام بعيدا عن 
الصف فهلتسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك ؟ فأجبت عن ذلك : بأنه لا وجه للإعادة لأنه ليس كل صلاة 
مكروهة تطلب إعادتها > وإ[عادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لاجر د كو نها مكروهة . وأما 
لو أحرم مريد الإعادة منفردا عن الصف ابتداء واشتمر إلى آخرها وقلنا أن ذلك مانع من حصول فضيلة ابلدماعة 
فهل تصح الإعادة أولا ويكى عجر د حصول الجماعة ؟ فيه نظر . والقياس عدم الصحة لانتفاء الفضيلة فيا . 
ويغرق بين هذه وما ذكر عن حج بأن تلاث حصل فيها فضيلة التحرم وعرضت الكراهة بعد ذلك فأسقطت الفضيلة 
فى بعضها وهذه لم يحصل فيها فضيلة أصلا . وق كلام مم على حج : أن قضية اشتراط الجماعة فيها إلى آنحرها أله 
لو وافق الإمام من ألا لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت » وأنه لو رأى جماعة 
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فما فيها باز لة الطهارة » وخر ج بقولنا مكتوبة : أى على الأعيان المنذورة فلا تسن إعادتها بل لاتنعقد » وضلاة 
الحنازة لأنها لايتنفل بها كا يأنى » فإن أعادها عدت ووقعت نفلا » وهذه حرجت عن سنن القياس فلا يقاس 
عليها » لكن الأوجةه أنماتستحب فيه الجماعة من النفل كالفرض فى سن الإعادة ودحل ى المكتوبة الجمعة فتسن 
إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآ ہے لم يصلوها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعى » ولو صلى معذور 
الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن له الإعادة كا شمله كلامهم وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » 
ولو قصرمسافر ثم أقام ووجد جماعة فى تلك المقصورة استحب له إعاد”ها معهم وإن كان يتم » ول سن الإعادة 
لمن لو اقتصر على الأول أجزأته » فلو تيمم لنحو برد لم تسن له الإعادة كذا قيل » والأوجه خلافه بلحواز تنفله » 
وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على مامر فيا لو تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم 
وشك هل ه, فى الركعة ألأولى أو فيا بعدها امتنعت الإعادة معهم مر ( قوله على الأعيان ) وكذا لو نذر صلاة 
الضحى مثلا ( قوله بل لاتنعقد ) أى من العام سم . وعبارة حج : ويسن للمصلى فرضا مؤداة غير المنذورة 
مما مر فيها وغير صلاة ا لحوف أو شدته على الأورجه لأنه احتمل المبطل فيها للحاجة فلا يكرر » فجعل المنذورة وما 
بعدها مستئناة من كلام المصنف والشارح لما عبر بالمكتوبة جعل المنذورة فيها خخارجة ( قوله فإن أعادها حت ) 
أى ولو مرات كثيرة . وغبارة حج : وكأن وجه خروجها عن نظائرها أن العبادة إذا لم تطلب لاتنعقد التوسعة 
فى حصول نفع الميث لاحتياجه له أكثر من غيره ( قوله أن ماتستحب فيه ابمحماعة من النفل كالفرض ) اعتمده 
حج » وقد یدحل فيه وتر رمضان » وعليه فقو لاوتزان فى ليلة عله فى غير ذلك فليحرر » لكن قال مر : 
لاتعاد لحديث « لاوتران » وهو حاص فيقدم على عموم خبر الإعادة اه . وأقول : بل بينم ما موم من وجه 
ولعارض فى إعادة الوثر فتأمله اھ سم على منېچ ( قوله عند جواز تعددها ) حرج به ما لولم تتعدد بأن لم يكن 
فى البلد إلا معة واحدة فلا تصح إعادتها لاظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى » بخلاف ما لو اشتملت على نحلل 
يقتضى فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة المعنى الذى الكلام فيه » ومحل كو نما لاتعاد 
جمعة إذا لم ينتقل محل آنحر ودرك الجمعة تقام فيه . وَأما کونہا لاتعاد ظهرا فهو على إطلاقه » كا يصرح با ذكر 
قول شارح الإرشاد » ودخحل ف المكتوبة الجمعة فد ن حلافا للأذرعى ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره 
لبلد آخر رآ هم يصلونها » ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت الإعادة فييما 
ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور انى رحمه الله . قال فى فتاويه الكبرئ : وجه المنع أن 
الإعادة إنما ندبت لتحصيل كال فى فريضة الوقت يقينا إن صلى منفردا » أو ظنا أو رجاء إن صلاها جماعة » ولو 
بجماعة أ كل ظهرا . ومن صلى الحمعة كانت هى فرض وقته فإعادته الظهر لاترجع بكثال على الجمعة الى هى 
فرض وقته أصلا » فلما لم يكن فإعادة الظه ر كمال يرجح بفرض الوقت امتنعت إعادة الظهر لأنها عبث » 
والعبادات يقتصر فيها على محل ورودها أوماهو فى معناه من كل وجه اه ( قوله وأفى به الوالد ) أى خلافا 
للأذرعى اه حج (قوله ولو قصرمسافر ثم أقام ) وكذا لولم يقم فتجوز إعادتها معهم تامة لوجوب الإتمام عليه 
حيث اقتدى بمام ( قوله ووجد جماعة فى تلك المقصورة ) أى يريدون فعلها تامة مثلها ( قوله وإن كان يم الخ ) 
وف نسخة بعد قوله معهم إن قلنا بأن ابلماعةليست شرطا فى جميعها وإلا امتنع فعلها معهم اه . وقوله وإلا امتنع 
الخ يرد عليه أنه لايلزم ذللك بلحواز أن يفعلها بعد الإقامة حلف متم ( قوله وقد تستحب الإعادة الخ ) هذا مستفاد 
من عموم مامر فى قوله ومنه جريان خلاف فى بطلاتها ( قوله ثم ذكر الخ ) قضيته أنه لاتسن له الإعادة إذا أحرم 
(قوله وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على مامر) ليس هذا مأخوذا من قوله الما > وأنه لو أعادها منفردا 
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ب #هأ سد 
يصلى الفائتة > 55 إعادة الحاضرة كا قالهالقاضى الحسين خخروجا من اللحلاف ( وفرضه ) فى الصورتين 
(الأولى فابحديد ) للخبر المارّ و فإنها لكا نافلة » ولسقوط اللحطاب بها » فلو تذ كرخللا ف الأولى لم تكفه الثانية. 
نعم لو نسى أنه صلى الأولى فصلاها مع جماعة فبان فساد الأولى أجزأته الثانية لأنه نوى الفرض حقيقة بخلافه ثم 
والقديم ونص عليه فى الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله تعالى ماشاء منهما » وقيل الفرض كلاها » 
والأولى مسقطة للحرج لامانعة من وقوع الثائية فرضا كصلاة الحنازة لو صلاها جمع مثلا سقط احرج عن الباقين 
فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا » وهكذا فروض ااكفايات كلها . وقيل الفرض أ كلهما ول كون 
فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على ا مذهب ( والأصح ) على الحديد ر أن 


بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد » بل استحباب الإعادة فى هذه أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة 
( قوله وفرضه الأولى فى الحديد ) وقيل فرضه فى حق المنفرد الثانية اه أسنوى 3 ولعل حكمة ترك الشارح هذا الو جه 
أنه يستفاد من قوله وقيل الفرض كلاهما ( قوله أن الفرض إحداهما ) يوئخف منه استحباب إعادة الرواتب البعدية 
لاحّال أن لاتكون الأول فرضا 1 وعبارة سم على حج نصها : فرع : هل تسن إعادة الرواتب : أى فرادى 
أما القبلية فلا يتجه إلا حدم إعادتها لأنها واقعة فى لها سواء قلنا الفرض الأول أو الثانية أو إحداهما لابعينها عتسب 
الله ماشاء مهما . وأما البعدية فيحتملسن إعادتها مراعاة للقولالثالث وا زأن يحتسب الله له الثانية فيكون مافعله 
بعد الأول واقعا قبل الثانية فلا تكون بعدية للها اه . وعبارته على منهج : فرع : الظاهر وفاقا مر أنه لايستحب 
إعادة رواتب المعادة معها لأنها لاتطلب الجماعة فى الرواتب وإنما يعاد ماتطلب فيه الجماعة فايتأمل : أىكا يوتخذ 
مما مر اه . والأقرب ماقاله على حج لأنه حيث كانت الإعادة لاحمّال أن الثانية فرضه كان وجه الإعادة احهّال 
كون الأولى وقعت نفلا مطلقا لفعلها قبل دحول وقما . 

[ تنبيه ] فى شيخنا الشاب الرملى بأن شرط صعة المعادة وقوعها فى جماعة ٠ن‏ أُوَها إلى آخخرها : أى بأن يدرك 
ركوع الأولى ء ورن تباطأ قصدا فلا يكى وقوع بعضها فى جاعة حى لو أحرج نفسه فيا ٠ن‏ القدوة أو سبقه 
الإمام ببعض الركعات لم تصح . وقضيةذلك أنه لو وافق الإمام من أوّها لك نتأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث 
عد" منقطعا عنه بطلت » وأنه لو رأى جماعة وشلك هل هم فى الركعة الأولى أو فيا بعدها امتنعث الإعادة معهم 
مر . وكلام الشارح مصرح بحلاف ذلك كله » وعليه غيره من مشايخنا أيضا » وعلى الأول فلو لمق الإمام سبو 
فسل ونم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخخر كثيرا بحيث. يعد" منقطعا عنه مر » ولو شلك المعيد 
فى ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشات لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام والانغراد فى المعادة ممتنع أو 
لاتبطل بمجرد ذلك لاحهال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شی ء ؟ فيه نظر » والثاى أقرب مر اه بم على 
حج . وقوله امتنعت الإعادة معهم : أي وإن تبين أنه فى الركعة الأولى » وقوله إن المأموم الخ قد يخالفه ظاهر 
قول الشارح هنا إن الجماعة فى المعادة كالطهارةفإن قضية النشبيه أن الانفراد فى أىجزء وإن قل" يضرءكا أنالحدث 
ببطل الصلاة وإن قل » وقد تقدم أنهيمكن الغرق بأن زمانهلماعدمن تو ابع الصلاة لم يضر (قوله يحنسب الله تعالى ماشاء) 


لم تتعقد إلا لسبب کان کان فی صلاته الأول خحلل ۰ ومنه جريان حلاف الح » حلافا لما فى حاشية الشيخ لان 
ذالك ۴ الانعقاد و تمه وهذا ف السن و عيبل هبه 
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ينوى بالثانية الفرض ) صورة حى لاتكون نفلا مبتدأ » أو ماهو صورة فرض على ا مكلف ف الحملة لا عليه هو ؛ 
فإنه إنما طلب منه إعادتها ليحصل له ثواب الجماعة فى فرضه ولا يحصل من غير نية الفرض » ولآن حقيقة الإعادة 
إيجاد الثبىء ثانيا بصفته الأولى » وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح ف الروضة ما اختاره 
الإمام من عدم وجوبها وأنه تكنى نية الظهر مثلا » على أنه اعارض بأنه ليس وجها فضلا عن كونه معتمدا . أما 
إذا نوى حقيقة الفرض فتبطل صلاته لتلاعبه » ويجب فى هذه المعادة القيام » وير م قطعها كا علم ما مر لأنهم 
أثبتوا ها أحكام الفرض لكونها على صورته ( ولا رخخصة فى تركها ) أى اللحماعة ( وإن قلنا ) إنها ( سنة ) لتأكدها 
( إلا لعذر )فلا ترد شہادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر » وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة 
وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر » والأصل فى ذلك خبر « من سمع النداء فلم يأته 
لا صلاة له » أى كاملة إلا من عذر . والرخصة يسكون اللداء ويجوز ضمها لغة : التيسير والنسبيل»واصطلاحا : 
الحكم النابت على خلاف الدليل لعذر ( عام تقطر ) وثلج وبرد يبل “كل منها ثوبه » أوكان نحو البردكبارا پوڑذی 
ليلا ونهارا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مطروا فى سفر : « ليصل من شاء فى رحله» ولان الغالب . 
فيه النجاسة أو القذارة . أما إذا لم يتأ" بذلك لقلته أو كن وم مخف تقطيرا من سقوفه كما نقله فى الكفاية عن القاضى 
لن الغالب فيها النجاسة فلا يكون عذرا ( أو ريح عاصف) أى شديد أو ربح بارد أو ظلمة شديدة ( بالليل ) أو 
وقت الصبح كما يحثه الأسنوى لأن المشقة فيه شد“ منها فى المغرب » مخلاف النهار والريح مونثة ( وكذا وحل ) 


أى يقبل ماشاء الخ ( قوله صورة ) أى لاالحقيق (قواه أما إذا نوى حقيقة الفرض ) أى أو أطلق 
أحذا من قوله قبل صورة أوماهو فرض على الخ » لكن فى سم على منهج مانصه : فرع : المتجه وفاقا لشيخنا طب 
و مر أنه إذا أطلق نية الفرضية ف المعادة لم يضر وإنلم يلاحظ كونها فرضا على المكلف أو فرضا فى الخملة ( قوله 
فلا ترد شہادة المداوم على تركها ) المتيادر من هذه العبارة المواظبة على تركها فى جميع الفرائض » فلا ترد بالمواظبة 
على تركها ف البعض » ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن فى تركه للبعض اونا بالمطلوب منه ء ولعل المراد يعدم 
المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معين باالجماعة (قوله لقيام العذر) ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه » 
ويحتمل أنه أمرهم بابلخماعة أمرا مطلقا م عرض لمالمذر فلا يب علهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر 
( قوله ويجوز ضمها ) زاد الشبخ عميرة : وأما بالفتح فهو الشخص المترخص كيرا كما فى ضحكة فإنه الذى يضحك 
كثيرا ( قوله والتسهيل )عطف تفسير ( قوله واصطلاحا ) ويعبر عنها أيضا بنا هى الحك المتغير إليه السيل لحر 
مع قيام السبب الحكم الأصلى ( قوله على حلاف الدليل ) دخل فيه مالم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف 
مايقتضيه الدلی ل کالسل » فإن مقتضى اشهاله على الغرر عدم جوازه فجوازه على حلاف الدليل ( قوله ليلا و مارا ) 
راجع لقول المصنف كطر ومابعده ( قوله قال لما مطروا الخ ) فى الاستدلال به شىء لما تقدم من أن ابحماعة 
لاتجب على المسافرين لكنها تسن » فلعل الاستدلال به على كونه عذرا فى الحملة ( قوله ولآن الغالب فيه النجاسة ) 
أى إذا كان على وجه يئدى إلى اختلاطه بنجس ( قوله فلا يكون عذرا ) جواب أما » وقوله لأن الغالب النجاسة 
علة لمفهوم قوله ولم يخْف تقطيرا وكأنه قال : أما إذا حاف تقطيرا فهو عذر ( قوله والريح مؤانثة ) قضية تعبير 


قول جمع الخوامع : والحكم الشرعى إن تغير لسهواة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى فرخحصة لانطيل بذ كرها 


كه 

بفتح الحاء وإسكانها لغة رديئة ( شديد على الصحيح ) ليلاكان أو هارا كالمطر بل هو أشق غالبا بخلاف الحفيف 
منه . والثانى لا لإمكان الاحتراز عنه بالنعال ونحوها . والشديد : مالا يمن معه التلويث كا صرح به جماعة و جزم 
به فى الكفاية » وإن يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام » وقد حذف فى شرح المهذب . والتحقيق : التقييد 
بالشديد ومقتضراه عدم الفرق بينه وبين الحفيف . قال الأذرعى : وهو الصحيح » والأحاديث دالة عليه » وجرى ٠‏ 
ابن المقرى فروضه تبعا لأصله عل التقييد وهو الأوجه . ومثل الوحل فيا ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج عل 

الأرض بحيث يشق المشى على ذلك كشقته فى الوحل . وأما حديث ابن حبان « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعم أن ينادى بصلاتهم فى رحالم » ففروض ف المطر وكلاءنا هنا فى وحل من 
غير مطر ( أو حاص كرض ) مشقتهكشقة المطر بل يشغله عن اللشوع فى الصلاة وإن م يباغ حدا يسقط القيام 
فى الفرض للحرج وقياسا علىالمطر . أما الحفيف كصداع يسير وی خفيفة فليس بعذر لأنهلايسمى مرضا ( وحر ) 
وإن لم يكن وقت الظهر كا شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه فى التحقيق » وتقييده بوقت الظهر ف انجموع 
والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشى فيه أولا » وبه فارق مسئلة الإ براد المتقدمة حلاف 


المصنف بعاصف جواز التذكير أيضا ويدل له قولهتعالى ‏ جاءتها ربح عاصف ‏ وعبارة الى : بعد ريح شديدة 
قال عميرة : أفاد بقوله شديدة أن الربح موئثثة وهوكذلك »و إنما قال عاصف نظرا للفظ اه . وف المصباح : والريح 
موثثة على الأكثر فيقال هى الريح » وقد تذكر على معن المواء فيقال هوالريح وهب الريح نقله أبو زيد اه 
( قوأه والشديد مالا يؤمن معه التلويث كنا صرح به جماعة ) أى لأسفل الرجل » إبخلاف الحفيف وهو مالا يلوث 
ذلك » وعلى هذا فقل” أن توجد صورة لا يكون الوحل فا شديدا ( قوله على التقييد ) أى بالتشديد ( قوله يسقط 
القيام ) تقدم فى كلامه أن ما أذهب الخشوع مسقط لوجوب القيام » إلا أن يقال : «اذكره هناك حمول 
على مشقة قوية لا عصل معها شىء هن المشوع أصلا » و٠‏ هنا حمول على ٠ايذهب‏ كال الحشوع فإنه لايسقط 
الجماعة ( قوله تبعا لأصله ) أى المْحرّر ( قوله ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشى فيه أولا ) عبارة سم على منهج قوله : 
وشدة حر : أى ولم جد کنا يمششى فيه يقيه الحر كما هو ظاهر . وقد يقال : لامتافاة بينه وبين ماذكره الشارح بحمل 
كلام الشارح على ظل لايمنع دن إدراك أثر الحر » وكلام سم على حلافه » وعبارته على حج : قوله ون وجد 


(قوله التلويث ) ى لنحو ملبوسهكما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما فى حاشية الشيخ من تفسيره بذاك 
انى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته أبالتفاحش » على أنه يلزم عليه أن لايتحقق خفيف إذكل 
وحل يلوّث أسفل الرجل ( قوله مشقته كشقة المطر ) عبارة التحفة مشقته كشقة المشى ف المطر ( قوله 
بل يشغله عن الحشوع ف الصلاة) لم يتقدم مثله فى المطر المشبه به حى تتأق هذه الإحالة على أن الكلام 
فى امرض كما هو ظاهر » والشاق” إنما هو المشى معه لحل الجماعة كنظائره لاف الصلاة معه © إلا أن 
نقال : هذا ضمابط للمرض الذى يسقط عنه المشى لحل اللدماعة بأن يكون بحيث لو صلى معه شغله عن المشوع > 
لکن يرد عليه أنه حينئذ يسقط القيام فى الصلاة فلا يصح قوله وإن لم يبلغ الخ . وقد يجاب بأن الذى يشغل عن 
المشوع غير الذى يذهب اللحشوع » والمسقط للقيام إنما هو الثااى دون الأوّل . وقد يجاب عن أصل العلاوة پأن 
مراده أنه يب معه أثر المثنبى فى هذا إلى أن يشغله عن اللتشوع فى الصلاة » وإنلم تبلغ الخ بالنظر لذاته قبل المثى » 
وهذه العبارة ابي ذكرها الشارحعبارة الإمداد ( قوله وبه فارق مسئلة الإبراد ) مراده أنه علم بما ذكر أن حكم 


— n 
لجمع توهموا اتحادهما ( ویرد ) ليلا ونبارا ( شدیدین ) بخلاف الحفيف منہما » ولا فرق بین أن يکونا مألوفين‎ 
فى ذلك امحل أولا خلافا للأذرعى » إذ المدار على مايحصل به التأذى والمشقة فحيث رجدكان عذرا وإلا فلا ؛‎ 
وماذكره المصنف هنا من كونهها من الحاص تبع فيه المحرر وعد هما فى الروضة كالشرح من العام : ولا تعارض‎ 
» بينهما كا أشار إليه الشارح ؛ فالأوّلمحمول على ما إذا أحس” بهما ضعيف الحلقة دون قويها فيكو نان من الخاص‎ 
) والثانى على ماإذا أحس بہما قويها فیحس بہما ضعيفها من باب أولى فيكو نانمن العام ( وجوع وعطش ظاهرين‎ 
٠ أى شديدين والمأكول والمشروب حاضرا » وقرب حضوره كا قاله ابن الرفعة تبعا لابن يونس وكان تائقا لذلك‎ 
وقول الأسنوى ف المهمات : الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن م يكن به جوع ولا عطش » فإ نكثيرا من الفواكه‎ 
والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كا قاله الشيخ بأنه يبعد مفارقنهما‎ 
للتوقان » إذ التوقان إلى الشىء الاشتياق له لا الشوق » فشهوة النفس هذه المذكورات بدونهما لاتسمى توقانا‎ 
وإنما تسهاه إذاكانت يبما بل لشدتهما » وما قاله جمع متأخرون من أن شدة أحدها كافية وإن لم يحضر ذلك ولا‎ 
قرب حضوره رد بأنه مخالف للأخبا ر كخير: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) وخبر « لاصلاة‎ 
بخضرة طعام » ويمكن حمل كلام هؤلاء على ما إذا اختل” أصل خشوعه لشدة جوعه أو عطشه لأنه حينشل شبيه‎ 
» بمدافعة الحدث » بل أولى من المطر ونحوه ما مر » إذ مشقة هذا كار ولآنها ملازمة فى الصلاة بخلاف ذلك‎ 
وحمل كلام الأصعاب على عدم اختلال خشوعه إلا بحضرة ذلك أو قرب حضوره » فیبداً حينئذ بما يكسر شهوته‎ 
. من أكل لقم فى الجوع > وتصويب المصنف الشبع وإنكان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصعاب على خلافه‎ 
نعم يمك نحم ل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ماذكر » وكلامه على خلافه ويدل له قوم‎ 
ظلا بمشى فيه . أقول : لامخنى على متأمّل أن هذا الكلام ما لاوجه له » وذلك أن من البديبى أن الحر إنما يكون‎ 
عذرا إذا حصل به التأذى» فإذا وجد ظلا بمشى فيه » فإنكان ذلك الظل دافعا للتأذى بالحر فلا وجه محيتئذ لكون‎ 
الحرّ عذرا » ولنم يكن دافعا لذلككانمقتضيا للإبراد أيضا » ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين » إذ ليس المدار‎ 
فيهما إلا عل حصول التأذى باحر > وإنما الوجه فىمفارقة ماهنا للإبراد أن ءاهنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد‎ 
› وأقام الدماعة فى أوّل الوقت فيعذر من تخلف عنه لعذر الحر . فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر فى الحر بشرطه‎ 
: فإن حالفو | وأقاموا الجماعة أوّل الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله اه » اككن هذا قد يخالفه قول الشارح‎ 
وإنلم يكن وقت الظهر الخ ( قوله والمشقة ) عطف سبب على مسبب ( قوله والمثبروب حاضر) أى ويشترط أن‎ 
يكون حلالا » فلو کان حراما حرم عليه تناوله » ومحله إذاكان يترقب حلالا » فلو لم يترقيه كان كالمضطر ( قوله‎ 
. يبعد مفارقتهما ) أى انوع والعطش ر قوله الاشتياق له لا الشوق ) الذى فى الحتار التسوية بين الشوق والا شتياق‎ 
قال : الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشىء اه . إلا أن يقال : إن النزاع مقول بالتشكيك » فهو إذا عبر عنه‎ 
بالاشتياق أقوىمتهإذا عبرعنه بالشوقوعليه فالتسوية بينهما بالنظر لأصلالعنى لاالمرادمنهما وعبارة حجعبر آآخرون‎ 
بالتوقانإليه» ولا تناف لأن المراد به شدة الشوق لا أصله وهومسا ولشدة أحد ذينك اهرقو لهإلا أن الأصعاب على خلافه)‎ 


ماهتا مغاير لح الإبراد > إلا أن ماذكر وجه المفارقة وإن أوهمته العبارة كا هوظاهر( قوله وكان تائقًا لذلك ) 
كأنه احتر ز به عن طعام لم تتق نفسه إليه ون کان به شدة ادوع كأن تكون نفيسه تنفر منه فلا يستغنى عنه بوصف 
الجوع بالشدة ( قوله وثق من نفسه بعدم التطلع ) أى الذى.معه توقان بدليل قوله الآنى وأفهم تعبيره بالشدة الخ 


0۸ س 
تكره الصلاة فى كل حالة تنافى خشوعه . فالحاصل أنه مى لم تطلب الصلاة فابحماعة أولى » ويآتى على المشروب 
كاللين لكونه ما يق عليه مرة واحدة » وأفهم تعبيره بالشدة أن السقوط بهما وبما قبلهما لايتوقف على زواله 
بالكلية بل يكنى أن يصير إلى حالة لايكون ذلك عذرا فى الابتداء كأن يخف ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط 
أو ريح لم يتمكن من تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة لكون الصلاة حينقذ مكروهة . والأصل فى ذلك 
تحبر مسام « لاصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان » ومحل ماذ كر فى هذه الم كورات عند اتساع الك 
فن خشى بتخلفه لما ذكر فوت الوقت ولم يخش من كم حدثه ونحوه ضررا كما بحثه الأذرعى وغيره وهو متجه 
صلى وجوبا مع مدافعة ذلكمن غير كراهة محافظة على حرمة الوقت . والسئة أن يتخلف عن الجماعة ليفرغ نفسه 
لما مر من كراهة الصلاة مع ذلك وإن حاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جماعة » والأوجه أنه لو 
حدث له الحقن فى صلاته حرم عليه قطعها إنكان فرضا إلا إن اشتد الحال وخخاف ضررا ( وحوف ظالم ) مضاف 
لمفعوله ( على ) معصوم من ( نفس ) أو عضو أو منفعة ( أو مال ) أو عرض أو حق له ولو اختصاصا فيا يظهر له 
أو لغيره وإن لم يلزءه الذب عنه فى الأوجه خلافا لمن قيد به وذكر ظالم مثال لاقيد » إذ الحوف على نحو نخبزه 
فى تنور عذر أيضا » ومحل ذلك كما قاله الزركشى مالم يقصد بذاك إسقاط اب حماعة وإلا فلا يكون عذرا . نعم إن 
خاف تلفه سقطت عنه حينئذ كا هو ظاهر للنبى عن إضاعة المال » وكذا فى أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط 
فيأئم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح المنئن » لكن يندب له السعى فى إزالته عند تمكنه منها 
كا فى به الوالد رحمه التدتعالى » وأفى أيضا بأنه تسقط الدمعة عن أهل محل عمهم عذر كطر » أما خوف غير 
ظا م کذی حق وجبعليه دفعه فورا فيلزمه الحضور وتوفيته » ومثل نخوفه على نحو خبزه حوفه عدم نبات بذره 
أو ضعفه أو أكل نحوجراد له أو اشتغل بابخماعة » ولو خاف من حضورها فوات تحصيل تملك مال فالأوجه 


هذا معتمد سم على منهج عن الشارح ( قوله ینا خشوعه ) ومنه مالو تاقت نفسه للجماع بحيث 
يذهب خشوعه لو صلى بدونه ( قوله ضررا) أى يبيبح التيمم ( قوله وخاف ضررا) أى يبيح التيمم أيضا 
فله القطع بل قد يحب ( قوله إذ الحوف الخ ) أى سواء حاف تلفا أو عيبا فيه فلا ينا الاستدراك الآنى ( قوله 
ومحل ذلك ) أى ماذكر فى لحز ونحوه ( قوله لکن يندب له السعى ) ظاهره عدم الوجوب وإن عل تأذى الناس به 
اه سم على ابن حجر » وهو قريب لأن ذلك ما اعتيد وما يحتمل أذاه عادة ( قوله أو أكل نحو جراد ) من النحو 
( قوله فالحاصل أنه مى لم تطلب الصلاة الخ ) لاخ أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل اللموع المذكور أنه يقدم 
الأكل ثم يصلى » والصورة أن الوقت باق فلا محذور فى التأخير هذا الزمن القصير ؛ وهذا بعينه موجود فها نحن 
فيه مع زيادة فوت ابلحماعة فأين الأولوية بل أين المساواة ( قوله أن السقوط بهما وبا قبلهما الخ ) فى العبارة قلب 
وهى عبارة الإمداد » والمقصود منها أذزوال العذر بهما وبا قبلهما لايتوقف على زواله بالكلية الخ ( قواه مثال 
لاقيد) أى وإن خرج به مایأتی فهو مثال باعتبار قيد ياعتبار ( قوله إذ الحوف على نحو خبزه ) أى ولو نحو تعيب 
بقرينة قوله فيا يأل فى التعدی نعم إن حاف تلفه الخ ( قوله فيأثم بعدم حضور ابلحمعة ) أى وكذا الجماعة 
وإن توقفت عليه كما هو ظاهر » وإنما فرضه فى ابلمعة لتأتى ذلك فيا على الإطلاق » وقد يستفاد من جعله 
الإثم بعدم الحضور أنه لايأئم بالأكل . وفى حواشی الهج للشهاب سم نقلا عن الشارحالتصريح بذلك فقال : 
نه یکره من حيث كو نه أكلا ‏ وإتما بحرم القصد . وعن الشاب حج أن الأكل حرام ( قوله كما أفتى به الوالد) 


يعنى بندب السعى فى إزالته » وإلا ففرض فتباه فيا لو أكل ماذكر جاهلا بأنه يوم المممعة وإ نكان فيا وقفة تعام 


۱۵4 — 
أله إن احتاج ليه حالا كان عذرا وإلا فلا (و ) خوف (ملازمة ) أو حبس (غريم معسر ) مصدر هاف لفاعله 
فلا ينون غريم لأ نه حينقذ الداين ومثلهوكيله » أو لمفعوله فينون لأ نه حينئذ المدين ومحله إذا عسر عليه إثبات إعساره 
بخلاف الموسر جما عليه والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو يمين » ولو كان اناكم لايسمع البينة إلا يعد حيسه فهى 
كالعدم كما بحثهالزركشى ( و ) حوف ( عقوبة ) تقبل العفو عنما كحد قذف وقود وتعذير لله أو لآدى و ( يرجى 
ٹرکھا ) ولو على بعد ولو ببذل مال ( إن تغيب أياما ) يعنى زمنا يسكن فيه غضب المستحق » أما حد الزنا والسرقة 
والشرب ونحوها من حدود الله تعالى فلا يعذر بالحوف منها إذا بلغت الإمام : أى وثبقت عنده لأنه لاير جو العفو 
عن ذلكفلا رخصة به بل يحرم التغيبعنه لعدم فائدته »وله التغيب عن الشهود لثلا يرفعوا أمره إلى الإمام » وإنما 
جاز تغيب من عليه قود مع أن موجبه كبيرة » والتخفيض ينافيه لأن العفو مندوب إلبه والتغيب طريقه » وعل مما 
قررناه أن مراد المصئف بأياما مادام برجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصي وحصل رجاه لقرب 
بلوغه مثلا فالحكم كذلك» فقد يرفع أمره لمن يرى الاختصاص للولى أو لمن يحبسه خشية من هربه إلى البلوغ فلا 
يمكنه التغيب ( وعرى ) بان لم جد مايليق به لبسه وإن وجد ساترعورته كفقد عمامة أو قباء لأن عليه مشقة فى خر وجه 


الحمام والعصافير ونحوها ( قولهكحد قذف الخ ) أى كأن رأى الإمام المصامحة فى تركه فإنه يجوز له العفو عنه 
حينئذ ( قوله لقرب بلوغه ) انظر ماضابط القرب » بل قضية قوله ولو على بعد عدم اشراط القرب ( قوله 
وعرى ) يقال فرس عرى : أى لاشىء عليه » ويقال أيضا عرى من ثيابه إذا تعرى كعمى يعرى عر يا بضم العين 
وكسر الراء وتشديد الياء ذكره اللحوهرى . قال الأسنوى : فيجوز قراءة الكتاب بالوجهين انى غيرة 


بالوقوف عليها ( قوله والمعسر القادر ) المناسب والمعسر الذى لايتعسر عليه الإثبات ( قوله أى وثبتت عنده ) أى 
وطلب المستحق بالنسبة للسرقة ( قوله أن مراد المصنف ) بدل من ما ونائب فاعل عل قوله لو كان القصاص الخ › 
لکن فى كون هذا هو الذى قرره نظرظاهر لأن معنى قوله فيا مر ولو على بعد أن" رجاء ترك المستحق مستبعد لضلته 
به وعدم سماحه به 3 ولیس اراد به البعد فى الزمان لأنه قدمه عليه ع فكان الأولى أن يول : وعام مما قررنا به 
كلام المصنفمن أن مراده بأياما مطاق الزمان الصادق بالقليل والكثير » ثم إن الذى علم مما تقرر كا عرفت عدم 
الفرق فى الرجاء بين طويل الزمان وقصيره » وحينئذ فلا معنى للتقليد فى هذه المسثلة بقوله لقرب بلوغه لايقال : 
هو وإن قيد به لكن لم يرد حقيقة التقييد حيث أعقبه بقوله مثلا ليدخخل ما إذا لم يقرب بلوغه . لأنا نقول: فأى 
معنى لذ كره عل أنه لايصح رجوعه لقوله لقرب بلوغه لإدخال ماذكر » إذ لابتقاس البعيد بالتققريب لعدم الخامع » 
ونما هو راجع لقوله لص ليدخل من فى معناهكامجنو نكا هو ظاهر » وأصل ذلك أن بعضهم قال : يستفاد من 
تقييد الشيخين بأياما أنه لوكان القود لصي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيئدى إلى ترك ابشمعة سنين » 
فزيفه عليه الشباب حج فى إمداده بأنه لايستفاد منه ذلك » لأن مرادهما أنه يغيب مادام رجو العفو ولو على بعد : 
أى وليس المراد ظاهر ما اقتضاه التعبير بأياما » وعبارته أعنى الإمداد . وقيد الشيخان رجاء العفو بتغييبه أياما 
ولا يستفادمنه خلافا لبعضهم أن القود أوكان لصب لم يجز التغيبب لتوقف العفو علىالبلوغ فيوئدى إلى ترك الجمعة 
سئين » وذلك لأن المراد أنه يغيب مادام يرجو العفو ولوعلى بعد»فقد يرفع لمن يرى الاختصاص الولى” » والشارح 
رحمه الله تصرف فيها بما ترى مع زيادة قوله لقرب بلوغه إشارة إلى أن ما استفيد من كلام الشيخين مرادا هما » 
لکن با لايلائمه ماقبله من قوله إن مراد المصنف بأياما الخ » ولا مابعده من قوله فقد يرفع الخ . 


عا (١‏ ہے 
كذلك » حلاف ماإذا وجد لائقا به بان اعتاده حيث لايختل به مروءته فیا يظهر » والأوجه أن فقد مايركبه لمن 
لايليق به لمشى كالعجز عن لباس لاثق ر وتأهب لسفر ) مباح يريده ( مع رفقة ترحل ) قبل الجماعة » ويخاف 
من التتخلف ها على نفسه أو ماله أو کان يستوحش فقط للمشقة فى تخلفه عنهم ( وکل ذى ريح كريه ) كبصل 
أو ثوم أو كراث أو فجل فىء » ومثله المطبوخ الباق له ريح يكذى ولو قل" فيا يظهر وإنكان خلاف الغالب » 
وقول الرافعى : يحتملالريح الباق بعد الطبخ محمول على ربح يسير لامحصل منه أذى » وذلك لما ورد عنه صلى 
لله عليه وسلم « من أكل بصلا أوثوما أو كراثا فلا يقربن” مسجدنا » وفى رواية « المساجد » فإن الملائكة تتأذى 
ما يتأذى منه بنو آدم كما رواه البخارى . قال جابر : يعنى ما أراه إلا نيثه وزاد الطبرى : أو فجلا . ومثل ذلك 
من يثيابه أو بدنه.ريح كريبة كدم فصد وقصاب وآرباب ادرف الحبيئة وذىالبخر والصنان المستحكم وابلراحات 
المنتنة والنجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم لأن التأذى بذاك أكثر منه بأكل نحو الثوم » ومن ثم نقل 
القاضى عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس » ومحل 


(قوله والأوجه أن فقدمايركبه الخ ) ومثلفقدهفقدمايليق به ركو بهو ظاهره وإنقربت المسافةجداوهوظاهر حيث 
عد" إزراء به (قوله لسفر مباح ) أى ولو سفر نزهة سم على ابن حجر » ونقل شيخنا الزيادى التوقف فيه عن 
بهم واستظهره + وغم فل حبازته فى أل لكتاب و قرا ويح کرو )قالع لن يظهن من ريه (قواه ار 
فجل ) أى لمن يتجشى منه لا مطلقا صرح بذلك النووى تبعا للقاضى اه سم على عباب ٤‏ قال الشيخ مدان بعد مثل 
ماذكر : وهو ظاهرإذ لاكراهة لريحه إلا حینئذ اه ( قوله فلا يقربن” مسجدنا ) ظاهره ولو كان محتاجا لأ كله 
للجوع أو غيره . وف صعيح البخارى مانصه : باب ماجاء فى الثوم الى ء والبصل والكراث » وقول الى صلى الله 
عليه وسلم « ومن أكل البصل والثوم من ادوع أو غيره فلا يقرين مسجدنا » عن عبيد الله قال : حدٹی الغ عن 
ابن مر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى غزوة خيبر « من أكل من هذه الشجرة : يعنى اللوم » فلا يقرين” 
مسجدنا » إلى أن قال : زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن انی صلی الله عليه وسلم قال د من کل ثوما أو 
بصلا فليعتزلنا » أو قال : فليعتزل مسجدنا » أو ليقعد فى بيته » انى عيرة . قال الأسنوى : مقتضى الحديث 
التحريم » وبه قال ابن المنذر انتہی. قال الدميرى : وحجة الحمهور.حديث «كله فإنى أناجى من لاتناجى » اه 
سم على منهج ( قوله فإن الملائكة تتأذى الخ ) قد يقتضى أن المراد بهم غير الكاتيين لم لايفارقونه .ر بى أن الملائكة 
موجودون نى غير المسجد أيضا فا وجه التقييد بالمسجد وقد يهاب أذ لع من غير السجد يقلتل و 
من محل إلا وتوجد الملائكة فيه » وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه فغير المسجد » بحلاف المسجد فليم لون 
ملازمته فليتأمل . نم موضع ابمحماعة حارج المسجد ينبغى أن که کم المسجد فليتأمّل اه سخ علىحج . أقول : 

٠‏ أو لشرف ملائكة المسجد على غيرهم كا قيل به فى حكة البصق على اليسار أن ذلك تعظم ملك العين لکتابته 
الحسنات ( قوله ريح كريبة الخ ) ومن الريح الكر.بة ريح الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ماكان ( قوله 
والصنان ) بكسر الصاد . وعبارة القاموس :اصن بالكسر يول الإبل وأول أيام العجوز وشبه السلة المطبقة جعل 
فبها احير وبها ذفر الإبط کالصتان انهى . وهى تقتضى أن الصئان Es‏ والضم على 

ماهو مضبوط لقم ب ف اموس والاصياح والصسحاح ونہاة این الث ( وله ست الأ ) پخ م جواز 
التعبير بالأنجذم عن صاحب المرض المخصوص » وبه صرّح ف القاموس » لكن فى الصحاح أنه يقال لمن به المرض 


س ا۹ے 

کون أكل مامر عذرا عند ءسر زوال ريحه بغسل أو معابلحة » بخلاف ما إذا سهل من غير مشقة فلا يكون عذرا 

ولا یکره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح صرح به ابن حبان » بخلاف غيره فإنه یکره فى سحقه کا فى آحر 
شروط الصلاة من الروضة خلافا لمن صرح بحرهته » هذا والأوجه كا بقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور 
وغيره لوجود المعنى وهو التأذى »ولا فرق:ى ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أولا » وهل يكره أكله حارج 
المسجد أو لا ؟ أفی الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيئا كنا جزم به ف الأنوار بل جعله أصلا مقيسا عليه حيث قال : 
وكره له يعنى النبى صلى الله عليه وسلم اکل الثوم والبصل والكراث وإذكان مطہوخا کا كره لنا نيئا انہی . وظاهره 
أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا فى غير ذلك عزوه إلى قائله وإن اعتمد » وعلم مما تقرر أن شرط إسقاط اللجمعة 
والجماعة أن لايقصد بأكله الإسقاط وإن تعسر إزالته ( وحضور ) نحو ( قريب ) وصديق وزوبجة وصهر ومملوك 
وأستاذ وعتيق ومعتق ( محتضر ) أى -حضره الموت وإنكان له متعهد لما روى عن ابن “مر رضى الله عنهما أنه ترك 
الجمعة وحضرعند قريبه سعيد ,بن زيد أحد العشرة لما أحبر أن الموت نزل لأأنه پشقرعليه فراقه ويتألم لغيبته ( أو ) 
حضور ( مريض بلا متعهد ) له قريبا كان أو أجنبيا لثلا يضيع حيث حاف عليه ضررا ‏ وله متعهد مشغول بشراء 
الأدوية مثلا فيكون كا لولم يكن له متعهد ( أو ) حضور نحو قريب من له متعهد لکنه|( يأنس به) أى بالحاضر 
لأن تأنيسه أهم » وأشار المصنف أول الأعذار بالكاف فى كطر إلى عدم انحصارها فيا ذكره » فنها أيضا نحو زلزلة 
وغلبة نعاس ومن مفرط وسعى فى استرداد مال برجو حصوله له أو لغيره وأعمى حيث لايجد قائدا ولو بأجرة مثل 
قدر عليها فاضلة عا يعتبر فى الفطرة ولا أثر لإحسانه المشى بالعصا إذ قد تحدث له وهدة بقع فيها وكونه منهما : 
أى بحيث يمنعه الم من المشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحله ودفنه ووجود من يوذيه ى طريقه ولو بنحو شم 


مجذوم ولا يقال أجذم » فإن الأجذم إنما يقال لمن قطعت يده ( قوله فلا يكون عذرا ) أى فيندب الحضور : أى 
إن قلنا إن حضور ابلحماعة سنة أو يحب : أى إن قلنا إن حضورها فرض وتسن إزالته ( قوله بكراهته ) وينبغى 
أن محل الكراهة مالم يحتج لأ كله كفقد ٠١‏ يأتدم به أو توقان نفسه إليه > وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسار « كله 
فإنى أناجى من لاتناجى » ( قوله وإن کان مطبوخا ) معتمد ( قوله إذ عادته ) أى صاحب الأنوار ( قوله أن 
لايقصد بأكله الإسقاط ) فى شرح العباب » ومر ۲ نفا أن من أكله بقصد الإسقاط كره له وحرم عليه ى يوم 
الجمعة ولم تسقط اننهى . وينبغى حرمته هنا أيضا إذا توقفت الحماعة الجزثة عليه انى . وقضية تعبيره بالقصد 
أنه لولم يقصد الإسقاط لم بام وتسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضرر ون به . وقوله وم تسقط يقتضى 
وجوب الحضور وإن تأذى به الحاضرون . بى أن مثل أكل ماذكر بقصد الإسقاط وضع قدره فى الفرن بقصد 
وجعله بعضهم لمن حضرء قال : لأن الحتضر لايتأذى بغيبة أحد عنه لعدم تمييزه فى تلك الحالة > وقد يملع بأله 
مادامت الروح باقية کان له شعور وإن ل يتمكن من النطق بما يريد( قوله ويتأم لغيبتهم عميرة » أنحسن من هذا 
قول غيره لما فى ذلك من شغل القلب السالب الخشوع اه سمعلى هنبج ( قوله وهدة يقع فيها ) أى أوغيرها مما 
يتضرر بالتعثر بهكأثقال توضع ىطر بقه ودواب توقف فيها اھ سم على ابن حجر ( قوله وحمله ودفنه) أىحيث 


( قواه أو حضور مريض بلا متعهد) نما قدر الشارح لفظ حضور دون لفظ قريب لكونه أفيد ون كان الم 
لايقبله فهو حل معی وإلافالمئن مفروض ف القر يب ف المسائل الثلاثةايتأنى لهالعطش ق الثالثة إقوله له أو لغيره ) 
١‏ - نهاية اتاج - ؟ 


كات 
مالم يمكن دفعه من غير مشفة > ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة » لأنه 
إذا عذر بهما فى اللحروج من اللتماعة فنى إسقاطها ابتداء أولى قاله الزركشى » وكونه سريع القراءة والمأموم 
بطيئها أو من يكر ه الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد » وقياسه 
أن يخشى هو افتتانا من هو كذلك » ثم هذه الأعذار تمنع الإثم والكراهة كا مر » ولا تحصل فضيلة الحماعة كما 
ف المجموع » واختار غيره ماعليه جمع متقدمون من حصوفا إن قصدها لولا العذر » والسبكى حصوها لمن كان 
ملازما لها » ويدل عليه خبر البخارى » وهل بعضهم أيضا كلام المجموع على متعاطى السبب كأ كل بصل أو ثوم 
وكون خبزه فى الفرن » وكلام هولاء على غيره مطر ومرض » وجعل حصوها له كحصوطا لمن حضرها لامن 
كل وجه بل فى أصلها لثلا ينافيمخبر الأعمى وهو جمع لا بأس يه » ثم هى [نما تمنع ذلك فيمن لايتأق له إقامة اخماعة 
فى بيته وإلا فلا يسقط عنه طلبها لكراهة انفراده وإن حصل يغيره شعارها . واعلم أن الإمام تطلب فيه صفات 
فلا تصح القدوة . وقد شرع فى بیان ذلك فقال : 
(فصل )فى صفة الا عة ومتعلقاتها 

( لايصح اقتداؤه بمن بعام بطلان صلاته) كعلمه يكفره أوسحدثه لتلاعبه(أو يعتقده) أىالبطلان بأن يظنه ظناغاليا 

وليس اراد به ما اصطلح عليه الأصوليون وهو ابحازم المطابق لدليل ( كمجتهدين اخحتلفا فى القبلة ) 


تقم «قاءه ( قوله أوممن يكره الاقتداء به) تقدم أن ابمماعة خلف من يكره الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه 
فينبغى أن لايكون ذلك عذرا ( قوله ولا حصل فضيلة الجماعة ) معتمد . 
( فصل ) فى صفات الأئمة 

(فوله فى صفات الأثمة) قد يتعين أن يكون الإنسان إماءا » ولا يجو زأن يكونهأمو ماكالأصم الأعبى الذى لايمكنه 
العلم بانتقالاتغيره فإنه يصح أن يكونإماما ولابصح أن يكون مأموما مراه سم على منهج (قوله ومتعلقاتما) أى 
متعلقات الصفات كو جو ب الإعادةومسئاة الأوانى (قو له أوحدثه) أى المتفق عليه أما الختلف فيه فسيأق فقوله ولو 
اقتدى الخ ( قوله ظنا غالبا ) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا : أى بالمعنى الآنى وهو الظن القوئ لكن لايبعد 
الاكتفاء بأصل الظن » بل الوءجه أن يراد بالاعتقاد هنا مايشمل أصل الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذ كور غالبا 
أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن اه مم على ابن حجر . وقوله ليكون اعتقادا فيه نظر » فإنه وإن أريد الظن الغالب 
لايكول اعتقادا لأخذم ف مفهوم الاعتقاد الحزم » فلو قال قيد به ليكون بيانا للمراد بالاعتقاد هنا كان أولى م 
وقول مم : لايبعد الاكتفاء بأصل الظن : أى حيث كان مستند الدليل » بخلاف ظن منشره غلبة النجاسة مثلا 
المعارضة بأصل الطهار ة كأن توضاً إمامه من ماء قليل يغلب و لوغ الكلاب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا 
لأصل الطهارة ( قوله وهو الحازم ) أى التصديق اب حازم ( قوله المطابق ) قيد به ليكون اعتقادا صميحا » وإلا فخير 
وضف لمال ( قوله واعلم أن الإمام تطلب فيه صفات إلى قوله أن الواجب إلى آخره) كذا فى نسخ الشارح» 
ولعل قوله أن الواجب حرفه النساخ.من قوله هن الواجب » وإلا فأصل العبارة للإمداد وهى كا ذكرت ( قوله 
بأن يظنه ظنا غالبا ولیس المراد الخ ) ينافيه ماسيأق له فى قوله وشمل قوله يعتقده الاعتقاد الحازم لدليل شرعى الخ » 
فقوله ولیس المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون : أى فقط » بل المراد هو والظن المذ كور فهو مستعمل فى -حقيقته 
وعجازه » لکن پناق هذا الحم لالحصر فى قوله بأن پظنه الخ فكان الأصوب حلاف هذا التعبير( قوله المطابن ) 
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اجتهادا ولو مع التيامن والتياسر وإن اتحدت اللحهة ( أو ) فى ( إناءين ) اء طاهر ونجس وأدى اجہاد كل لغير 
ما أدى إليه اجنهاد صاحبه فصل كل بلحهة » أو تو ضا من إناء فيمتنع على أحدههما أن يقتدى بالأحر لاعتقاده بطلان 
صلاته ( فإن تعدد الطاهر) من الآنيةكالمثال الأنى ولم يظن من حال غيره شيئا ( فالأصح الصحة ) أى ععة اقتداء 
بعضهم ببعض (مال يتعين إناء الإمام للنجاسة ) لما يأتى ( فإن ظن ) بالاجتهاد ( طهارة إناء غيرو ) كإنائه ( اقتدى به 
قطعا ) جوازا لعدم تردده أو نجاسته لم يقند به قطعا كا فىحق نفسه( فاو اشتبه خمسة ) من الآنية ( فيها ) إناء ( نجس 
على خمسة ) من الناس واجههدكل منهم ( فظن كل طهارة إنائه ) والإضافة هنا ليست للملك » إذ لايشيرط ف أنجهد. 
فيه كونه مملوكا له وإنما می للاختصاص ( فتوضاً به ) ولم يظن شیا من أحوال الأريعة الباقية ( وأم كل منهم ) 
الباقين ( فى صلاة ) من الحمس مبتدئين بالصبح ( فى الأصح ) السابق فيا قبلها ( يعيدون العشاء ) لتعين النجاسة 
فى إمامها بزعمهم » وإنما عولوا على التعيين بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبسطل المعين ولم يوجد ‏ بخلاف 
اميم لما مر من صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة » لآنه لماكان الأصل فى فعل المكلف صونه عن الإبطال 


المطابق اعتقاد فاسد » ومحل تسميته اعتقادا حيث قبل التخيير وإلا فهو علم ( قوله اجنهادا ) أى اختلف اجنہادها 
فهو تمييز حول عن الفاعل ( قوله أو توضاً ) أى كلمنهما ( قوله من الآنية) جمع إناء . قال فى المصباح : الإناء 
وطلانية الوعاء والأوعية وزنا ومعى اه . وهو لف ونشرمرتب » فإلإناء مفرد كالوعاء » والآنية حع كالأوعية 3 
وأصل ۲ نية أأنية قلبت الثانية ألفا لأنه مى اجتمع همز تان انيما ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة ماقبلها 
( قوله ولم يظن من حال غيره) تقييد حل الحلاف کا سيأتى و لقوله الآنى إلا إمامها فيعيد ا مغرب ( قوله من الآأية ) 
جمع إناء وجمعها أوان کا فى تار الصحاح ( قوله کو نه مملوكا له ) ثم رأيت أ کر النسخ إناء وحينئد لا إشكال ام 
ابن حجر ( قوله وإنما هى للاختصاص ) أى من حيث الاستعمال وهو من إفراد الإضافة لأدنى ملابسة وهى من 
امجاز الحكى كنا نقل عن السعد وأيده العصام فراجع الأطول ( قوله ولم يظن شيئا من أحوال الأربعة ) يوخذ منه 
أنه لو زادت الأوانى على عدد انجتهدين كثلاث أوان مع مجنهدين كان فا نجس بيقين واجنهد أحد الجہدين 
فى أحدها فظن طهارته ولم يظن شيئا فى الباق واجتهد الآخر فى الإناءين الباقيين فظن طهارة أحدهما صعة اقتداء 
الأول بالثانى لاحهال أن يكون صادف الطاهر » وعليه فلو جاء لحر واجنهد وأداه اجتهاده لطهارة الذالث بعد 
اقتدائه بالأول فليس لأحد المحجتهدين المذكورين أن يقتدى اثالث لانحصار النجاسة فى إنائه » ولو كانوا خمسة 
والأوافى ستةكان الحكم كذلك » فلكل من اللدمسة أن يقتدى بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدى يعن تطهر من 
السادس لما مر ( قوله مبتدئين بالصبح) قيد به لأجل قواه يعيدون العشاء ( قوله فى الأصح ) عبارة الحرر : فعلى 
الأصح قال الأسنوى وتبعه ابن النقيب : يجو زأنيكون مراده مر اد الحرر» ويجوز أن يكون عدوله إلى الفاء إشارة 
إلى أن هذا حلاف فى قدر المقضى مفرع على الأصح السابق . قال الأسنوى : ويرشد إلى الان إتيانه يالفاء فى قوله 
فلو اشتبه الخ انہی فليتأمل اننهى عميرة وقوله عدوله إلى الفاء أولى منه عدوله إلى فى لآنم! الى عدل إلا وهى 
مركبة من حرفين » ومثل ذلك يعبر بلفظه على أن الفاء إنما يعبر بها عن الفاء الى هى اسم احرف الہجى 
( قوله بحلاف الهم ) أى فليس الأمر منوطا به . وقوله لما مر علة لكون الأمر ليس مثرطا بالمبطل المبهم 


إنما هو قيد فى الاعتقاد الصحيح وإلا فالاعتقاد أعم من المطابق وغيره ( قوله کا فى حق نفسه ) أى كما عام بذاك 
طهارة ونجاسة فى حق نفسه : أى فيتطهر بالأوّل دون الثانى فهو راجع المسكئلتين ( قوله قعل المكلف ) وهو هذا 


ات 
ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره » وهو يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فكان مواخحدا به علاف 
ما مر ثم » فإ نكل اجتهاد وقع عيحا فلزمه أن يعمل بمقتضاه ولا ميالاة بوقوع مبطل غير معين ( إلا إمامها فيعيد 
المغرب ) لتعين النجاسة فى حقه » ومرادهم يتعيين النجاسة عدم احمال بقاء وجودها فى حق غيره . وضابط ذلك 
أن كلا يعيد ما صلاه مأموما آحر و والوجه الثانى يعيد كل منم ماصلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صمة 
الاقتداء كا تقدم » ولو كان فى اللحمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط » أو النجس منها ثلاثة فبواحد 
فقط . ويئخد مما مر فى الضابط أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان » ولو كان النجس أربعة 


( قوله إلىاعتباره ) أىاعتبارالتعيين بالزعم هنا معكون الأمرمنوطا الخ (قوله وهو) أى اعتباره( قوله إلا إمامها ) 
أى العشاء ( قولهفيعيد المغرب) ويتصوراقتداء بعضهم ببعض بان يكونوا جاهلين أو ناسين وإلا فى تعين إناء من 
يريد الإمامة للنجاسةحرم الاقتداء به . ثم رأيت ابن حجر صرح باخرمة المذكورة » ولا يرد ذلك على لمان لأأنه 
لم يتعرض كم الاقتداء( قوله فى حق غيره ) أى بالنسبة للمقتدى ( قوله كما تقدم ) الذى هو مقابل الأصح السابق 
فى قوله فالأصح الصحة » وبى ما لو صلى بهم واحد إماما فى الصلوات الحمس »> والذى يظهر الصحة ولا إعادة 
على واحد منهم لأن كل واحدجازم بطهارة إنائه الذى توضأ منه ولم تنحصر النجاسة فى واحد . 

[ فرع ] رأى إنسانا توضاً وأغفل لمعة فهل يصح اقتداوه به لاحمّال أن هذا الوضوء تجديد أو لايصح لأن 
الظاهر أنه عن حدث ؟ فيه تردد . قال م ر : الأصح مئه عدم الصحة. ‏ . 

[ فرع ] لو اقتدى من يرى الاعتدال قصيرا بمن يراه طويلا فأطاله » أو اقندى شافعى بمثله فقرأ الإمام الفاتحة 
وركع واعتدل مم شرع ف الفانحة لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا ( ذكر ذلك القاضى وكلام البغوى يقتضيه . 
قال الرركشى : وهو واضح » واعتمده مر وإ ن كان كلام القاضى يقتضى أن ينتظره فى الاعتدال ويحتمل تطويل 
الركن القصير ف ذلك . قال ف شرح الروض : وا تار جواز كل من الأمرين 3 وقد أفتيت به فى نظيره 
من ابلحلوس بين السجدتين انهى . وقال مر : المعتمد الأول . وانظر هل بالف الأول ما فى شرح الروض ف 
الرحمة أنه جوز الداری وغيره للمنفرد أن يقتدى فى اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه أو يفرق . 

[ فرع ] قال فى الروض وشرحه : ولو ترك شافعى القنوت وخلفه حنى فسجد الشافعى للسهو تابعه الحنى » 
ولو ترك السجودلم يسجد اعتبارا باعتقاده » وفيه أنه إن کان المدار على اعتقاد الإمام فكان مقتضاه أنه إذا ترك 


اقتداؤه هم ( قوله وهو يستلزم ) عبارة الشهاب حج وهو لاختياره له بالتشهى يستلزم الخ » ولا بد من هذا 
اذى حذفه الشارح لأنه هو محل الفرق بين الممسثلتين فلعله سقط من النساخ ( قوله فن کل اجتهاد وقع سميحا) أى 
كل اجتهاد صادر مذ وبه فارق مسثئلة المياه » إذ الاجتهاد وقع فيها من غيره وكان الأولى فى التعبير لأن صلاته 

جهة وقعت باجماد منه صعيح ( قوله لما تقدم ) لم يتقدم له مايصحح هذه الإحالة وهو تايع فيها للجلال امحل » 
لكن ذلك.ذكر أولا مقابل الأصح السابق بقوله : والثانى لايصح اقتداء بعضهم ببعض » وعلله بقوله لتردد كل 
منهم فی ا غيره النجس فساغت له هذه الإحالة » يخلاف الشارح وكأنه ظن أنه قدم مقدمة ابكلال الم كور 
( قوله ويوؤٌحذ ما مر ) فى التعبير بالأحذ هنا مسامحة إذ ماهنا من أفراد الضابط > وكان غرضه ماذكره الشہاب حج 
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لم يقتد أحد منهم بأحد» ولو مع صو حدث أوشمه بين خسة وتناكروه وأم كل فى صلاة فککا ذكر فى الأوانى ` 
(و) شمل قوله يعتقده الاعتقاد ا محازم لدليل نشأ عن‌اجنہاد ف الفروع فعليه( لو اقتدى شافعى بحننى ) مثلا ارتكب 
مبطلاف اعتقادنا أو اعتقاده كأن(مس“'فرجه أو افتصد فالأصح الصحة ف الفصد دونالمس" اعتبارا )أفيهما ( بنية 
المقتدى) هو من زيادته على المحرر » ومراده بالنية الاعتقاد لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد »> » ؤقد صوّرها 
صاحب اللخواطر السريعة بما إذا نسى الإمام كونه مفتصدا لتكون نيته جازءة فى اعتقاده » بخلاف ما إذا علمه 
لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزمه بالنية » قيل ويرده كلام الأصعاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار 
عقيدة الإمام بأنه يرى أنهمتلاعب ف الفصد ونحوه فلا تقع منه نية حبجة» فالحلاف إنما هو عند علمه حال النية 
بفصده . ويجاب بأن مراد بالتلاعب فى تعليل ما ذكر بالنظر للمأموم دون الإمام » إذ غاية أمره أنه عالم حال 


السجود جد الحنى » لأن مقتضى اعتقاد الإمام أن الإمام.إذا ترك جود السو سن للمأموم بعد سلام الإمام الإتيان 
به . ویرد یضا أنه قد يكون ۱ عند الحنى بحلاف مإ ذكر » فكيف يحكم عليه باعتقاده وهو لايلزمه العمل 
ما يعتقده فليحرر وإنكان المدار على اعتقاد المأمو م فكان مقتضاه أن يرجع إلى مذهب الحننى فى ذلك » فإن 
كان الحكم عندهم ما ذكر فواضح وإلا فكيف يحكم عليهم عا يعتقدون خلافه ؟ فليراجع اه سم على منبج. وقوله 
ف الفرع الأول : فهل يصح اقتداؤه الخ ؟ بى ١١‏ لو رآه يتوضأوضوءين وأغفل اللمعة المذكورة فهل يصح اقتداركه 
به لاال أنه تجديد أولا لاحمّال أنه أحدث بين الوضوءين » أو يفرق بين أن يعتاد التجديد أولا ؟ فيه نظر 
والأقرب الثانى نظرا إلى ذلك الاحّال لأنه يوؤدى إلى تردد المقتدى فالنية وقوله ف الفرع الثانى : وقال مر : 
المعتمد الأول هو قوله قال الزركشى وهو واضح الخ » وقوله أو يفرق . أقول : الظاهر الفرق لأنه فى ٠سئلة‏ 
الاقتداء ينقطع اعتداله بقصد المتابعة فلا يعد فعله تطويلا للركن القصير مخلاف ماهنا ( قوله لم يقتد أحد منم ) أى 
م يجز له ذلك ( قوله فكما ذكر فى الأوانى ) لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعدكل إلا صلاة واحدة لاحمال أن 
الكل من واحد( قوله اعتبارا بنية المقتدى ) قضية الصحة واعتبار اعتقاد المأموم أن هذا الإمام يتحمل عن المأموم 
كغيره وتد رلك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر اه سم على منهج . أقول : وهو ظاهر لأن اعتةاده صعة صلاته صيره 
من آهل التحمل عنده (قوله هو من زيادته ) أى قوله اعتبارا بنية المقتدی ( قوله محدث عنده ) أى المقتدی ( قوله 
ما إذا نسى الإمام كونه ٠فتصدا‏ ) قال سم على منهج : اعتمد هذا التصوير شيخنا الرمل وشيخنا طب ومر اه . 
وكلام الشارح هنا صريح فى اعهاده حيث حكى رده بقيل ثم أجاب عنه تبعا لحج ( قوله قيل ) قائله ابن حجر 
( قوله ويرده كلام الأععاب ) أى يرد تصوير صاحب الخواطر السريعة وقوله بعد ويجاب : أى عن هذا الرد ء 
ويوئخل منه أنه لافرق عنده بين كون الإمام ناسيا أو عالما ( قوله إذ غاية أمره ) أى المأموم » وقوله عنده : أى 


تعين النجاسة فى كل اه و إن كانت العبارة قاصرة عنه ( قوله ويجاب ) عن هذا الرد الذى حكاه بقيل وقائله الشباب 
حج . فتلخص أن الشارح يختار تصوير صاحب الحواطر السريعة مالفا للشباب المذكور » وإِنما عبروا فيه 
بالتلاعب بالنظر للمأموم لأنه يرى الإمام حينئذ متلاعبا : أى صورة » وإلا فلا تلاعب مع النسيان » لكن قوله 
إذ غاية الأمر لايتئزل على ذلك فلا معنى له هنا » وإن أوّله الشيخ فى الحاشية با لاتقبله العبارة مع عدم صعته كما 
يعم مراجعتها » وأصل ذلك أن الشاب المذكور لما رد التصوير المتقدم بكلام الأصصاب المذكور واختار أن 
المسئلة مصورة بالعمد استشعر سوالا صورته: آنه كيف يصح الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب ؟ فأورده وأجاب 
عنه بقوله : قل تكونه متلاعيا عندنا منوع » إذ غاية أمره إلى آنحر ماذكره الشارح . والشارح رتب هذا على جوابه 


ات 
النية بمبطل عنده ؛ وعلمه به موئثر فى جزمه عنده لاعندنا »ومقابل الأصح أن العبرة بعقيدة الإمام لما مر › ولا 
يشكل على ماتقرر حكنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند جوده لص" ») ولا قولم لو نوی مسافران شافعى وحن 
إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصوهما سفر الشافعى فقط وجاز له الاقتداء بالحنى مع اعتقاده بطلان صلاته » 
لن كلامهم هنا فى ترك واجب لايحوزه الشافعى مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر فى الحملة » وسيأتى فيه زيادة 
فى بابه » وأيضا فالمبطل مناوفها لوسجد لص” أوتنحنح عمدا عهد اغتفار نظيره فى اعتقاد الشافجى لو وقع من جاهل 
والحننى مثلهفلا يناى اعتقاد كل جوازما أقدم عليه فاغتفر له قیاساعایه » بخلاف الصلاة مع تحوالمس فإنه يستوى فى 
ذلك اللجاهل وغيره » ولوشلك شافعى ف إتيانالخالف بالواجبات عندالمأموم لم يؤْثرىصعة الاقتداء بهتحسينا للظن به 


الإمام » وقولهوعلمه : أى المأموم » وقوله عنده : أى الإمام ( قوله لما مر ) أى فى قوله لتكون نيته جازمة 
ر( قوله عند موده لص" ) أى لآبة ص” الخ ( قوله مع اعتقاده ) أى الشافعى وقوله بطلان صلاته أى الحنى( قله 
لو وقع من جاهل )وحكم باستعمال مائه لآنه أدى به ما لابد منه وهو ترك الاعتراض عليه من الشافعى لأن انجهد 
لاينكر على مجتهد وإن لم يقل بمذهبه( قولهلم يوكثر ) ہنی أن يقال : سلمنا أنه آتى به لكن على اعتقاد السنية » ومن 
اعتقد بفرض معين نفلا كانضارا : أىكا تقدم » والشارح : أى فى شرح الروض السابق أشار إلى دفعه بةوله : 
ولا يضر عدم اعتقاده الوجو بالخ » وکان حاصله أنه لما أتى به وكان اعتقاده عدم الوجوب مذهيا له غير مبطل 
عنده أكتفينا منه بذاك » مخلاف الموافق فإن اعتقاده عدم الوجوب ليس مذهبا له ومبطل عنده فلم يكتف نه 
بذلك . والحاصل أن اعتقاد عدم الوجوبإتما يثر إذا لم يكن مذهبا المعتقد وإلالم يؤثر » ويكتى منه بمجرد 
الإتيان » وأما مادفع به مر أيضا ذلك مناعتقاده عدم الوجوب كإنيان من ظن أنه آنی باللوس بين السجدتين 
باللوس بقصد الاستراءحة مع أنه يقع عن المحلوس بين السجدتين ففيه نظر » لأنه ليس هناك اعتقاد فرض معين 
نفلا غاية الآمر أنه أتى بالفرض يظنه نفلا بناء على ظنه أنه أتى بالفرض يلاف مانن فيه » ويوكخذ م نكون الشك 
فى أن الحنى ترك الواجبات لابضرٌ أن الشافعىكذلك » إذ لافرق بل بالأولى لأنه لم يضر الشات فى الخالف الذى 
لايعتقد وجوب بعض الواجبات فى الموافق أولى » ومن ذلك ما إذا شك فى طهارة الإمام ويدل عليه ما ذكره 
فى شرح الروض كغيره فيا ذا سر الإمام فى الحهرية أنه لا إعادة عليه اه سم على منىج ( قوله فى صعة الاقتداء به ) 
أى فلو أخبره بعد برك شى ء من الواجبات فهل يوئر لذلك » وتجب الإعادة أولا الحكم بمضى صلاته على الصحة » 
فيه نظر » والأقرب الأو ل قياسا على مايأ من أنه لوكان إمامه تاركا لتكبيرة الإحرام وجبت الإعادة لأن التحرم 
ما لايخى إلا أن يفرق بأن التحرم من شأنه جهر الإمام به : أى فيسب المأموم لتقصير فى عدم العلم بالإتيان به من 
الإمام ولوكان بعيدا » ولا كذلك غيره من الواجبات » ويوئيد الفرق ماصرحوا به من أن الإمام لو شلك بعد إحرام 
المأموم فاستأنف النية وكير ثانيا لاحب على المأمو م إعادة الصلاة إذا علم حال الإمام مع أنه بذلك يتبين تقدم 
إحرامه على إحرام إمامه» وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على حال الإمام وأنه لايلزمه تأمل حاله فى بقية صلاته » 
وسيأنى عن الشارح فى كلام سم مايقتضى وجوب الإعادة ( قوله تحسينا للظن به ) قال فى الروض وشرحه : 


المد كور فلم يلتم معه ؛ وبعضهم أجاب عا أجاب عنه الشارح حمل التلاعب فى القول الثانى على ماهو فى 
التلاعب وذلك ف الناسى لا فى التلاعب حقيقة » وبالفعل كما ق العامد » وهو يرجع فى التحقيق إلى جواب 
الشارح بحسب ماقررناه به . 
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فى بوث اللحلاف » واو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعى به ولوكان المقتدى به الإمام الأعظم 
أو نائبه کا نقلاه عن تصحبح الأكرين وقطع جماعة وهو المعتمد وإن نقلا عن الحليمى والأودنى الصحة 
خلفه واستحسناه » وتعليل الحواز يخوف الفتنة ممنوع › فقد لايعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون 
فى الضف الأخير مثلا أو يتابعه فى أفعالها من غير ربط وانتظاركثير فينتى خوف الفتنة ( ولا تصح قدوة بمقتد) 
حال قدوته لكونه تابعا لغيرهبلحقه سبوه » ومن شأن الإمام الاستقلال وأن يتحمل هو سبو غيره فلا يجتمعان » 
وأما حبر الصحيحين أن الناس اقتدوا بأنى يكر رضى الله عنه خلف النى صلى الله عليه وسلم فحمول على أنهم 
كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبوبكر يسمعهم التكبير کا فى الصحيحين أيضا . وقد روى البق وغيره 
«أنه صلى الله عليه وسلم صل فى مر ضموته حلف أنى بکر» . قال ف المجموع : إن صح هذاكان مرتين كا أجاب 
به الشافعى والأععاب » ولو توهم أو ظن كونه مأموما لم يصح اقتداوئه أيضا به » ومحله كما قاله الزرئشى عند 
هجومه فإن اجتهد ف أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغى أن يصح كنا يصلى بالاجهاد 
فى القبلة والثوب والأوانى اننهبى . ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدله على غرضه لا بالفسبة للنية لعدم الاطلاع 
عليها » فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه جال ء ولا مجال لها هنا لآن مدار المأمومية على النية 
لاغير وهی لایطلع عليها > وإن اعتقدكل من اثنين أنه إمام حص تصلاهما لعدم مقتضى بطلانها أو أنه مأموم فلا » 
وكذا لو شك فى أنه إمام أو مأمو م ولو بعد السلام كما ف ا مجموع لشكه ف أنه تابع أو متبوع » فلو شك أحدها 
وظن الآنحر صحتللظان أنه إمام دون الآخخر وهذا من المواضع الى فرق الأصعاب فيها بين الظن والشلك » قاله 


ومحافظة على الككال عنده اه . وقد يعتر ض على كلا التعليلين بأنه قد لايكون المثروك عنده من الكمال ولا ما يطلب 
الحروج من الحلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الإتيان يجميع الواجبات اه سم على منهج فى أثنا ء كلام ( قوله ولو 
ثرك الإمام البسملة ) كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ( قوله لم تصح ) أى فتجب عليه نية 
المفارقة عند إرادته الركوع لأن قباه بسبيل هن أن بعيدها على الصواب ( قوله الأودنى ) قال فى اللب : الأودق 
بالضم وفتح المهملة والنون إلى أودنة من قرى بخارى . قلت : وبالفتح إلى أودن منها أيضا » قال ياقوت : وأظلهما 
واحدا » » واحتلف ف الهمزة انہی . وی طبقات الأسنوى : هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير 
بالباء الموحدة » توفى ببخارى سنة حمس وثمانين وثلهاثة وأودنة بفتح الهمزة كما نقله ابن الصلاح عن ال كمال لاب 
ماكولا وعن حط ابن السمعانى فى الأنساب واقتصر عليه » وذكر ابن خلكان أن ابن السمعانى قال : إنه بال 

وأن الفتح من نحط الفقهاء ولم يذ كر غيره أعنى ابن خلكان ( قوله خلفه ) أى الإمام » وقوله كأن يكون : أى 
المأموم ( قوله وانتظار كثير ) أى عرفا مر فيا يأتى ف أفصل شرط القدوة الخ ( قوله ولا تصح قدوة ) قال 
المصباح : القدوة اسم من اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيا » وفلان قدوة: أى يقتدى به » والضم أ كثر من الكسر 
قال ابن فارس : ويقال إن القدوة الأصل الذى يتشعب منه الفروع انى . وف القاموس : القدوة مثلثة وكعدة 
ماتسننت به واقتديت به ( قوله أن الناس اقتدنوا بأنى بكر ) أى فى مرض موته صلى الله عليه وسام ( قوله لم يصح 
اقتداوئه به ) أى ولو بعد السلام وإن بان إماما اه ابن حجر وكتب عليه سم بأن شلك بعد السلام ی کون إمامه 
مأموما إلا أن محل هذا مالم يبن إماما كما هو ظاهر ؛ ولا ينافيه وإن بان إماما.لخواز مخصيصه بغير هذه الصورة بل 
يتعين ذلك اه . وكتب سم أيضا : قوله وإن بان إماما : أى إن طالزمن التردد أو مضی ركن کا هو ظاهر ( قوله 
فيتبغى أن يصح) 'أى فلو تغير اجتهاده فهل يجب الاستئناف أونية المفارقة ؟ فيه نظر » ولا بعد الثانى( قوله أنه 
إمام ) أى بصاحبه ( قوله وقد مر) أى وهو أنه إذا طال الردد أو مضى ركن ضر وإلا فلا ( قوله وهذا ) أى طريق 


1١18 
ابن الرفعة » أو البطلان بمجرد الشك مبنى على طريق العراقيين » أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل فى الشاك‎ 
ى النية وقد مر فى صفة الصلاة وهذا هو المعتمد » وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوةكأن سل الإمام فقام مسبوق‎ 
فاقتدى به آلحر أو مسبوقون فاقتدىبعضهم ببعض فتصح ف غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ( ولا بمن‎ 
تلزمه إعادة ) وإن كان المقتدى مثله ( قم تيمم ) بمحل يغلب فيه وجود الماء ومحدث صلى على حسب حاله‎ 
لإكراه أولكونه فقد الطهورين لعدم الاعتداد بصلاته فكانت كالفاسدة من هذه الحيثية وإن سحت -لحرمة الوقت‎ 
وأما عدم أمره صل الله عليه وسلم من صلى خلف عمرو بن العاصى بالإعادة فغير مستلزم عدمها لأنه على التراحى‎ 
) وتأخير البيان إلى وقت الجاجةجائز» وبلحواز كونهم كانوا عالمين وقضوا ما علبهم ( ولا قارئ بأنى فى ابلحدید‎ 


المراوزة ( قوله فى غير الجمعة) أى أما فيم فلا نصح لأن فيه إنشاء جمعة بعد أحرى ( قوله لكن مع الكراهة ) ظاهر 
ف الصورتين وعليه فلا ثواب فيا من حيث الجماعة . وف ابن حجر التصريح برجوعه للثانيةة فقط والكراهة 
خخحروجا من حلاف من أبطلها » وسيأق فى كلام امحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية » 
هذا وينيغى أن محل صعة القدوة مالم يتذ كر الإمام ترك ركن من صلاته وبعود لتداركه قبل طول الفصل » فإن عاد 
لم تصح قدوة المقتدى بالإمام الثاني لتبين أنه مقتد بمقتد ف نفس الأمر ( قوله قم تيمم ) هل شرط هذا علم المأموم 
يحاله حال الاقتداء أو قبله ونسى » فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة حعت » ولا قضاء لأن هذا الإمام ممدث» 
وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لايضِرٌ ولا يوجب القضاء كنا سيأق » أو لافرق هنا ويخص ما سيأقى بغير ذنك 
ويفرق ؟ فيه نظرء والنسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح . فإن قيل على النسوية :هل اكتى عن هذا المثال 
بعسئلة الحدث الانية ؟ قلنا : يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به وإ ن كان حدثه باقيا تأمل اه سم 
على ابن حجر . وقوله والنسوية قريبة : أى فلا قضاء'ما لو بان حدث إمامه. وقوله إلا أن يظهر فرق واضح . 
أقول : قد يقال الفرق أن الحدث من شأنه أنه نى فلا ينس ال مأموم معه إلى تقصير فى عدم العلم به » وأما القيمم 
فهو ما يغلب الاطلاع عليه سيأ فى حق المسافرين فيفسب المأموم إلى تقصير فى عدم العلم بحال الإمام » هذا وى 
كلام الشارح فى باب التيمم مايصرح بالتسوية.بينه وبين الحدث حيث قال بعد قول المصنف : ومن تيمم لبرد 
قضى ف الأظهر . وأجيب عن اللبر : أى خبر عمرو بن العاصى حيث صلى يأصحمابه وقد تيمم للبرد ولم يأمره ولا 
أصعابه بالقضاء بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على الراحى » وتأخير البيان إلى وقت اللداجة 
جائز » وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب القضاء » وأما أصابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله 
وقت القدوة به ( قوله من صلل خلف عمرو بن العاصى ) أى لما تيمم للبرد و صلل بأصعابه على ما مر فى ياب التيمم 
( قوله وبلنواز كونهم كانوا عالمين ) أى بوجوب الإعادة على من اقتدى بمن تلزمه الإعادة » واقتدام بعمرو 
إنما هو لعدم علمهم حال الاقتداء ( قوله ولا قارئ بأ الخ ) 1 

[ فرع ] علم أميته وغاب غيبة يمكنه التعلم فيها فهل يصح اقتدارئه به أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن 
الأصل بقاء الأمية . ونقل عن فتاوى الشارح أنه لو ظن أنه تعلم ف غيبته صح الاقتداء به » وقد يتوقف فيه ويعلل 
جا قدمناه . لا يقال : يشكل على ماذكر ماقالوه فيا لو علم حدثهأنم فارقه مدة يمكن فيها طهره من عة الاقتداء به 


( قوله لأنه على الراحى الخ) هذه الأجوية مبلية على لزوم الإعادة لم خلاف ماقدمه فى باب التيمم فليراجع ( قوله 
وراز كونهم كانوا عالمين ) أى حين بلغ النبى صلی الله عليه وسلم بان طرأ للم العلم بعد الاقتداء » وإلا فكيف 


س ۱۹4 س 
وإن لم يتمكن من التعلم » ولم يعلم المقتدى بحاله لعدم صلاحيته لتحمل القراءة نمنه لو أدركه راكعا مثلا ومن شأن 
الإمام التحمل كا مرء والقديم يصح اقتداوه به نى السرية دون الحهرية بناء على أن المأموم لايقرأ فى الحهرية بل 
يتحمل الإمام عنه فيها وهوالقول القديم أيضا » والأى منسوب للأم كأنه على ا حالة الى ولدته عليها » وأصله 
لغة لمن لايكتب » واستعمله الفقهاء فما ذكر ازا . وقوله فى الحديد راجع الى اقتداء القارى* بالأنى لا إلى ماقبله 
( وهو من يخل حرف ) بأن عجز عن إجراجه من رجه ( أو تشديدة من الفاتحة )ارخخاوة فى لسانه » ومن يحسن 
سبع آيات مع من لايحسن إلا الذ كر » وبحافظ نصف الفاتحة الأول حافظ نصفها الثانى مثلا كقارئ مع ایی » ونبه 
ما ذكره على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صعت القدوة به مع 
الكراهة كا ف الكفاية عن القاضى ( ومنه أرت) بمثناة مشددة ( يدغم ) بإبدال كنا قاله الأسنوى (فى غير موضعه ) 
أى الإدغام المفهوم منيدغمفلا يض رإدغام فقط كتشديد لام أو كاف مالك ( و) منه ( ألثغ ) بمثلثة ( يبدل حرفا 
يحرف) كراء بغين وسین بثاء » نعم لواكانت اللئغة يسيرة بأن لم تمنع أصل رجه وإن كان غير صاف لم تؤثر 
والإدغام فى غير موضعه المبطلمستلز م للإبدال إلا أنه إبدال حاص » فكل أرت ألثغ ولاعكس ( وتصح) قدوة 
أنى ولو ف الجمعة على ما سبق فى بابها ( بمثله ) فى احرف المعجوز عنه وإن لم يكن مثله ف الإبدال كما لو عجزا 
عن الراء وأبدها أحدها غينا والآحر لاما » بخلاف عاجزعن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا فى البدل لأن أحدها 


حملا على أنه تطهر فى غيبته . لأنا تقول ::الظاهر من حال المصلى أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته » وليس الظاهر 
من حال الأ ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقارذها . وقد يجاب عن التوقف فها مر بأن ذاك مفروض فيا 
لو استوى عنده الاحالان » وما نقل عن الفتاوى مصور بما إذا ترجح عنده أحد الاحتالين بقرينة إفادته الظن 
( قوله أولم بعلم ) أىفلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإِنلم يبن اال إلا بعد اھ سم على ابن حجر ( قوله 
فها ذكر عجازا ) أى ثم صار حقيقة عرفية ( قوله لا إلى ما قبله ) ويدل لذلك إعادة لا ( قوله وهو من بحل بحوف 
الخ ) عميرة » قال الأسنوى : ولا يقنع الاقتداء إلا بعد الإخلال المد كور فتفطن له انى . أقول : الوجه الذى 
لايتجه غيره وفاقا نشیخناطب رجه الله وهو ظاهرکلامهم عدم الانعقاد» لأن الخلل هو نقصه بالأمية كالانوثة وذلك 
موجود قبل الإخلال تأمل اھ سم على منيج ( قوله كقارئ مع أى ) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ 
الذكر » أما من يحفظ نصف الفاحة الأول مع من يحفظ الثانى فكأميين اختلفا فى المعجوز عنه فلا يصح اقتداء 
أحدهما بالآتحر وكأنه أدخله فى القارئ مع الى بالنظرإلى كل واحد منبمامع صاحبه فى النصف الذى يحفظ دون 
غيره ( قوله لم توئثر ) عميرة عن ایی غانم ملى ابن سريج قال : انتبى سريج إلى هذه المسثلة وكانت لثغته يسيرة » 
وف مثلها: فقلت له هل تصح إمامی ؟ فقال : نعم وإمامتى أيضا اه سم على منيج ( قوله وتصح قدوة أنى ) ظاهره 
من غير كراهة ( قوله على ما سيأق فى بابها) من قوله بعد قول المصنف مكلفا حرا ذكراء ولا تنعقد بأربعين وفيهم 
أى لار تباط عة صلاة بعضهم ببعض » فصا ركاقتداء القارئ بالأى كا نقله الأذرعى عن فتاوى البغوى » وظاهر 
أن مله إذا قصر الى فى التعلم وإلا فتصح ابحمعة إن كان الإمام قارئا إلى آحر ماذكر ( قوله فى الحرف المعجوز 
عنه ) لو استوبا فى الإخلال حرف معين وزاد أحدها بالإخلال بشىءآنخر فينبغى صعة اقتداء ذى الزيادة بالآخر 
دون العكس فليتأمل اه سم على منهج ( قوله وأبدلها أحدهما غينا والآحر لاما ) قال عميرة : ومثله أى فى الصحة 
بقتدون مع علمهم بعدم صمة الاقتداء ( قوله لعدم صلاحيته لتحمل القراءة عنه الخ ) لايرد عليه الإمام امحدث لته 


أهل ف ابلحملة لوكان متطهرا ( قوله ونبه بها ذكره على أن من لم يحسنها الخ ) قد يقال إن مافسر به الى قاصر 
٢‏ نهاية استاج ¬ ۲ 
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ن ما لاغسنه صاحبه » وعلمنه عدم عة اقتداء اکرش بأخرس » ولو عجز إمامه ف أثناء صلاته عن القراءة 
0 لزمه مفار قته» إخلاف ما لو عجز عن القيام لآن اقتداء الام بالقاعد صصح » ولاكذلك القارئ بالأخرس » 
قاله البغوى ف‌فتاويه » فلو لم يعلم بخرسه حى فرغ من صلاته أعاد لأن حدوث الحرس نادر » حلاف طرق 
الحدث . ومجث الأذرعى صعة اقتداء من بحسن نحو التكبير أو التشهد أو السلام بالعر بية بمن لايحسنها بها . ووجهه 
أن هذه لامدخعل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها » وتصح القدوة بمن جهل إسلامه أو قرا اءته لآن الأصل 
الإسلام » والظاهر من حال السام المصلى أنه بحسن القراءة » فإن أسرّ هذا فى جهرية أعاد المأموم صلاته » إذ 
الظاهر أنه لوكان قارا خهرء ويلزمه كا نقله الإمام عن أتمتنا البحث عن ححالهء أما فىالسرية فلا إعادة عليه عملا 
بالظاهر » ولا يلزمه البحث عن حاله كا لايلزمه البحث عن طهارة الإمام . نقله ابن الرفعة عن الأصعاب » لا إن 
قال بعد سلامه من ابلمهرية : نسيت ابمهر أو أسررت لكونه جائزا وصدته المأموم فلا تلزمه الإعادة » بل 
تستحب وإن لم يجهل المأموم وجوب الإعادة خلافا للسبكى » إذ متابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لاتبطل 


فما بظهر لو كان يسقط الحرف الأخير والآحر يبدله انى . أقول : قد يفرق بينهما وإن اتفقا فى المعجوز عنه » 
لكن الآنى بالبدل قراءته آ كل وأتم مالم يأت ها ببدل » ومن ثم لو أسقطه بطلت صلاته لتنزيله منز لة الحرف الأأصلى 
( قوله وعلم منه ) أى من قو له لأن أحدهما بحسن مالا يحسنه صاحبه ( قوله أخرس بأخرس ) قال ابن قاسم ووجه 
أى الشاب الرملى ذلك بما حاصله اجهل بتاثلهما الحواز أن بحسن أحدهما ما لاحسنه الآنحر كما لوكانا ناطقين اه . 
وهو واضح ف الرس الطارئ » ويوجه فى الأصلى بأند قد يكون لأحدهما قوّة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما 
لايحسنه الآحر اه سم على حج » ولم يرد فحاشية المميج على التوجيه فى الخلى ( قوله أعاد ) أى سواءكانت الصلاة 
سرّية أو جهرية ( قوله بمن لايحسنها بها ) صادق بم ن لابحسنها بلغة أصلا والتعليل يوافقه ( قوله لأن الأصل الإسلام ) 
ولا يناق هذا مامر من عدم صحة اقتداء الأخرس بمثله لآنه لم يظهر من حال أحدهما شى ء يعتمد عليه من ماثلة 
وعدمها ( قوله فن آسرّ هذا ) أى من جهلت قراءته فلا يكفيه نية المفارقة ( قوله أعاد المأموم الخ ) أى إذا لم بره 
بعد السلام بأنّه أسر ناسيا مثلا كما يأتى ( قوله ويلزمه الخ ) أى بعد السلام فله إدامة القدوة معه إلى السلام كما بأتى 
( قوله البحث عن حاله ) أى فلو لم يبحث عن حاله حى حضرت صلاة أحرى فينبغى عدم صعة الاقتداء به لعدم 
جزمه بالنية ( قوله أما ف السرية ) أى بأن قرأ فيها على وجه لم يسمعه المأموم ( قوله وإنلم يجهل ) هى غاية ( قوله 
خلافا للسبكى ) أى حيث قال بوجوب الإعادة لتردد المأموم فى صعة قدوته بإسرار الإمام > وقوله عملا الخ قد 
بمنع أن ماتقدم من التعليل يفيد ذلك » بل قوله إذ الظاهر أنه لو كان قارئا بلحهر يويد كلام السبكى » إلا أن يريد 


( قولهوعل منهعدمصعة اقتداءأخدر س بأخر س)وجه علمدمنه مايواخذ مما وجهوا بها حكم من عدم تحقق المماثلة الحواز 
أن يحسن أحدهما مالم يحسنه الح » فالضمير فى قوله منه راجع لقول المصنف وتصح مثله : أى الذى ممائلته 
1 له محققة كما هو ظاهر » فخرج به الأخرس مع الأخرس للتوجيه الذى ذكرنا فلا تتحقق الممائلة » والشبخ 
فى الحاشية جعل الضصمير راجعا إلى قول الشارح لأن أحدها بحسن مالم حسنه صاحبه » وهو لايصح لأن عدم 
الإحسان فيه مقق فلا يدل على انتمل ( قوله خلافا للسبكى ) فى قوله بلزوم الإعادة إذا لم يجهل المأموم وجوبها 


۷ 
عملا بما تقدم من التعليل» وهذا وإن عارضه أن الظاه ر أنه لوكان قارا نهر ترجح عليهباحمال أن يبر إمامه بعد 
سلامه بأنه أسسَ ناسيا أو لكونه جائزا فسرّغ بقاء المتابعة » ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأوّل 
وإلا فبالثانى » ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرًا حى تجوز له متابعته » وجواز الاقتداء لايئاقى 
وجوب القضاء » كما لو اقتدى بمن اجتّهد فى القبلة ثم ظهر الحطأ فإنه فى حال الصلاة مكردد ىصحة القدوة » كذا 
أفادنيه الوالد رحمه الله تعالى » ولم أر من حققه سواه . ومن جهل حال إمامه الذى له حالتا جنون وإفاقة وإسلام 
ور دة فلم يدر هو ف أيهمالم تلزمه الإعادة بل تسن" ( وتكره ) القدوة ( بالقتام ) وهو منيكرر التاء والقياس كا 
فى الصحاح وغيره التأناه ( والفأفاء) وهو بهمزتين ومد ىآخخره من يكررالفاء والوأواء وهو من يكرر الواوء 
وكذا سائر. الحروف ازيادته ونفرة الطبع عن سماعه > ولا فرق بين أن يكون ذلك نى الفاتحة أو غيرها ولا فاء فيها » 
وجاز الاقتداء بهم مع زيادسهم لعذرهم فيها ( واللاحن ) نا غير مغير المعنى کفتح دال نعبد وكسر باما ونونها 


بالتعليل قوله قبل لأن الأصل الإسلام والظاهر الخ ( قوله بما تقدم من التعليل ) هو قوله عملا بالظاهر . 

[ فراع ] لو بان الإمام تاركا للفاتحة أو التشبد هل يحب القضاء مطلقا أو لا مطلقا > أو لابجب فى السرية 
ويجب فى الحهرية ؟ مال مر إلى الوجوب مطلقا لأن من شأن القراءة الاطلاع عليها اه . وأقول : الوجوب لايمكن 
خلافه فى الفاتحة فى الحهرية أحذا ما قرر فى الفرع السابق» لأن من لازم ثبوت الثرك أنه أسر فى الحهرية ولم يتبين 
إحسان القراءة » وفيه نظر لأن الكلام فيا إذا بان قارثا لكنه ترك القراءة فهذا شىء آحر غير ماتقدم . واعلم أنه 
صرح الإمام التووى بالبطلان إذا تبين أنه ترك تكبيرة الإحرام لأنه يطلع علبباء فقد يقاس بذلك ترك الفانحة إلا 
أن يفرق بأن من شأن الإمام ابلهر بالتكبير دون الفاتحة فى السرية اه سم على منهج . وما ذكره فى الفاتحة فى السرية 
بأتى مثله فى التشهد ( قوله عمل بالأوّل ) هو عدم الإعادة والثانى الإعادة ( قوله وبحمل سكوته. إلى آخره ) متصل 
بقوله أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة الخ ( قوله فإنه فى محال الصلاة متردد ) تردده فى هذه ليس لحلل متعلق 
بصلاة الإمام وحده » بل تردده فى عة اجہاد الإمام يورث ترددا ف صضة صلاته نفسه بتقدير الانفراد لانحاد 
الحهة الى استقبلاها ( قوله ومن جهل حال إمامه ) شامل لما لو عل به قبل الاقتداء وتردد فى أنه الآن فى حالة 
الحنون أو الإفاقة ولما لو اقتدى به ولم يعلم أنه فلان ثم بعد الفراغ عل به » وعدم وجوب الإعادة فالثانية ظاهر 
لحز مه بالنية حال القدوة » وأما ف الأولى فقد يقال بعدم انعقاد صلاته لردده فى النية حالة التحرم » وينبغى له 
الاستعئناف أيضا فما لو شك فى الأثناء ولا تكفيه نية المفارقة ( قوله بل تسن ) أى ولو منفردا لأن إعادته ليست 
رد طلب الفضيلة بل لاحيّال بطلان صلاة إمامه ( قوله وتكره القدوة بالنتام ) قال عميرة : قال الشافعى رضى 
الله عنه : الاختيار : أى الأولى فى الإمام أن يكون فصيح اللسانحسنالثياب مرتلا للقرآن انبى سم على منهج 
( قوله وهو من يكرر التاء » هل ولو عدا بناء على أن المكرر حرف قرآ فى لاكلام أجنى أولا ؛ أو يفصل بين 
كثرة المكرر وعدمها ؟ فيه نظر فليحرر اه سم على منبج . أقول : الأقرب أنه لافرق بين العمد وغيره لما علل به 
من أن المكرر حرف قرآ فى كثر أو قل ( قوله لعذرهم فيا ) قضيته أنهم لو تعمدوا ذلك لم يصح الاقتداء بهم » 
والأقرب خلافه لما مر من أن مايكرره حرف قرآ نى ( قوله واللاحن ) عميرة اللحن بالسكون اللخطأ فى الإعراب 
وبالفتح الفطنة » ومنه قولهوفلعل أحدكر أن بالحجةع اه سم على منهج » ووجه ذلك أنه مأخوذ مناللحنبالفتح » 


بأن كان عالما بذاك » لأنه كان من حقه عدم المتابعة فتابعته مبطلة لصلاته ( قوله عملا بما تقدم من التعليل ) أى 
فى قوله والظاهر من حال المسلم حلافا لما فى حاشية الشيخ 
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لبقاء المعنى وإنكان المتعمد لذلك ١غا‏ > وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن‌الذى لايغيرالمعى وإذم 
تسمه النحاة لتنا ( فإن ) لحن لحنا (اغير معنى كأ نعمت بضم أو کسر ) أو أبطلهكالمستقين کا فى المحرر وحذفه منه 
لفهمه بالأولى » أو لأنه يدخل ف الألنغ » ومراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال ( أبطل صلاة من أمكنه التعلم ) 
ولم يتعلم لعدمكونه قر نا » ولو تفلن للصواب قبل السلام أعاد ولم تبطل صلاته » فإن ضاق الوقت صلى لحرمته 
وأعاد لتقصيره » وحذف هذا من امْحرّر لكونه معلوما والاقتداء ممتنع به فى الحالين ( فإن عجز لسانه أو م يعض 
زمن إمكان تعلمه ) من وقِت إسلامه فيمن طرأ إسلامه كما قاله البغوى » ومن المييز فى غيره على مايحثه الأسنوى » 
إذكل من الأركان والشروط لايفثرق الحال فيها بين البالغ وغيره . هذا والأوجه خلافه لما يلزم عليه من تكليفه 
بها قبل بلوغه واللحطاب فی ذلك متؤجه لوليه دونه ( فإنكان ف الفانحة ) أو بدها ( فكأتى ) وتقدم حكه (وإلا) ' 
بان کان فی غيرها وغير بدها ( فتصح صلاته والقدوة به) ومثله ما او کان جاهلا تحريمه وعذر به أو ناسيا أنه 
لحن أوكونه فى صلاة لأن الكلام اليسير ببذا الشرط مغتفر لايبطلها » وعلم بما تقرر أن شرط بطلانها بالتخيير 
فى غير الفاتحة أن يكون قادرا عالما متعمدا لأنه حينتذ كلام أجنى > وشرط إبطاله ذلك مخلاف ما فى 


ومعناه شد ننا من غيره ( قوله وضم صاد الصراط ) أى أو فتحها ( قوله كالمستقين ) المثیل به لايظهر معناه نظرا 
إلى أن هذا المركب من الموصوف وصفته لفظ لامعتى له » بخلاف ‏ أنعمت عليهم ‏ فإنه فى نفسه له معنى لكنه غير 
مراد ف الآية فلا يقال المستقين جمع مستقن.فالحاصل فيه تغير المعنى لا إبطاله.ويمكن أن يجاب بأن المراد إيطاله 
إزالة معناه الأصلى وإن حدث له معنى آآخر فالمستقين بالنون وإن حصل له معنى آخر لكن بطل معه معنى المستقم 
بالكلية » بخلاف أنعمت يضم أو كسر فإن كون التاء ضميرا لم يزل عن الكلمة وإن تغير من خطاب المذكر إلى 

[ فرع ] لوسبل همزة أنعمت آم ء ولا تبطل الصلاة بها لأنه تغيير صفة » يخلاف ما لو أسقط همزة أنعمت 
فإنه مبطل لأنه إسقاط حرف » والتسبيل قرئ بنظيره فى قوله تعالى - ولو شاء الله لأعنتكم - بتسهيل همزة أعنتكم 
غايته أن الصلاة مكروهة فى تسهيل همزة أنعمت ( قوله قبل السلام ) أى أو بعده ولم يطل الفصل ( قولة فإن ضاق 
الوقت ) مفهومه أنه لايصل مادام الوقت واسعا » وظاهره وإن أيس من يعلمه » وقياس ما فى التيمم من أن فاقد 
الطهورين إن لم يرج الماء صلى فى أول الوقت أنه هنا كذلاك إلا أن يفرق بأن فقد الطهورين من أصله لا اخحتيار 
للمكلف فيه » بخلاف ترك التعلم فإن المكلف منسوب فيه إلى تقصير لحصول التفويت من جهته ( قوله وحذف 
هذا ) هو قوله فإن ضاق ( قوله والأوجه خلافه ) أى فيكون من البلوغ ( قوله وإلا فتصح صلاته الخ ) أفاد 


( قوله كاللحن الذى لايغير المعنى) كذا فى النسخ » وفيه اتحاد المشبه والمشبه به ( قوله وحذفه منه لفهمه بالأولى) 
أى ولأنه ليس من اللحن حقيقة وإذكان مرادهم هنا ما هو أعم من الإبدال كما أشار إليه الشارح بعد . قال 
الأذرعى : وتجوز الرافعى وغيره فعد وا من اللحن المبطل للمعنى قوله المستقين » وليس بلحن بل إبدال حرف 
بحرف ( قوله ولو تفطن'للصواب قبل السلام أعاد) لاحل له لآن الحكر هنا ببطلان صلاته بمجرد إتيائه بما ذكر » 
والشهابحج إنما ذكره عقب قو له الآثى الذى تبعه فيه الشارح بحلاف ماق الفاتحة أو بدها فإنمركن » وهو لايسقط 
بنحو جهل أو نسيان فعبر عنه بقوله نعم لو تفطن الخ ( قوله أوكونه ف صلاة ) فيه وقفة ؛والقياس البطلان هنا 
لأنه كانم نحقهالكف عن ذلك ( قوله فى غير الفاتحة )أىأما ف الفاتحة فيبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط 
عدم التدارك قبل السلام لا لكو نه لحنا بل لما ذكره الشارح بعد 


— VF 


الفائحة فإنه ركن › وهو لايسقط بنحو نسيان أو جهل » واختار السبكى مقتضيل قول الإمام ليس هذا اللاحن قراءة 
غير الفاحة لآنه يتكلم بما ليس بقرآن من غير ضرورة من بطلانها مطاقا فادرا أم عاجزا ( ولا نصح قدوة رجل ) 
أى ذكر وإنكان صبيا ( ولا حنی ) مشکل ( بامرأة ) أى آنی وإنكانت صبية ( ولا خنی ) مشكل بالإجماع 
فى الرجل بالمرأة إلا من شد كالمزنى لقوله صلى الله عليه وسل و لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ولأن المرأة ناقصة 
عن الرجل وقد يكون فى إمامتها افتنان بها » وای المقتدى بها يجوز كونه ذأكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه 
أننى »وف اقتداءاللدنى بالحننى يحتم ل أن الإمام أنى والمأمومذكر. أما اقتداءالمرأة بالمرأة وبالحنى أو بالرجل واقتداء 
الحنى والرجل بالرجل فصحيح لعدم الحذور . وبما تقرر عام أن الصور تسل : خمسة صحميحة ء وأربعة باطلة . 
ويكره اقتداء خنى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية كنا هو ظاهر بامرأة ورجل يخنى بانت ذكورته ( وتصح ) 
القدوة ( للمتوضى* بالمتيمم ) الذى لاتلزمه إعادة كمال حاله ( و ) للمتوضى] ( بماسح الحف ) إذ لاإعادة عليه 
لارتفاع حدثه ( والقائم بالقاعد والمضطجع ) والمستلى ولو موميا كنا صرح لمتولى » ولأحدهم بالآخر كذلك 
الحبر البخارى عن عائشة رضى الله عنها « أنه صلی الله عليه وسلم صلی فی م ض موته تماعدا وأبو يكر والناس 
قياما » قال البييق : وكان ذلك يوم السبت أو الأحد . وتوف صلى الله عليه ضحوة يوم الاثنين فكان ناما 
حبر الشيخين عن أنىهريرة وعائشة « إنما جعل الإمام ليوام به » إلى أن قال « وإذا صلى جالسا فصلوا جاوسا 
أحعون» لايقال : لايلزم من نسخ وجوب القعود وجوب الفيام . لأنا نقول| : الأصل القيام وإنما وجب القعود 
لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام لأنه الأصل ( والكامل ) أى البالغ الحر 
( بالصبى ) المميز ولو كانت الصلاة فرضا للاعتداد يصلاته » لأن عمرو بن سلمة بكسراللام كان يوم قومه على 


ضعف ما سيأق عن الإمام فايتنبه له ( قوله واختار السبكى الخ ) ضعيف (اقوله ليس لهذا اللاحن الخ ) عبارة 
ا لا 0 
فى كلامه جزم بالمنع من القراءة » وبه يعلم ما فى كلام الشارح ( قوله من , نہا ) بیان لقوله قبل مقنضى قوله 
الخ ( قوله أى ذكرالخ ) أراد به إدخال الصبى فقط ( قوله لقوله صلىانَا عليه وسا الخ ) وروی ابن ماجه 
«لاتوثمن امرأة رجلا» اه عميرة . | ۰ 

[ فرع ] هل يصح الاقتداء بالملك ؟ الوجه الصحة لأنه ليس بأنى وإن ن لايوصف بالذكورة والأنوثة . 

[ فرع ] هل يصح الاقتداء بالحنى ؟ الوجه الصحة إذا عام ذكورة فهل يصح الاقتداء به وإن تصور 
ف صورة غير الآددى والحن ىكصورة حار أو كلب ؟ يحتمل أن يصح أيضا » إلا أنه نقل عن القمولى اشتراط أن 
لايتطوّر با ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك لیعل أنه جنى ذكر » فحيث عا لم يضر التطوّر با ذكر 
فلیحرر اهاسم على منهج ( قوله بانت ذكورته) أى e‏ 
الإمام ولو بطريق الكشف » لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه » هذا بالنسبة له . أما بالفسبة لغيره كما 
لو كان رابطة فلا يعوّل على ذلك » لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية » وإنما اغتفر ذلك ىحقه 
لعلمه بحقيقة الحال » ومحل کون الحوارق لايعتد" بها قبل وقوعها › أما بعد واقوعھا فيعتد بها فى حق من قامت به 
فن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقتالوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه اویسقط الفرض عنه ( قوله کا صرح 
به المتولى ) اسمه عبد الرحمن بن مأمون » قال ابن لكان : ول أقف على المعيلى الذى لأجله مى بالمتولى اه طبقات 
الأستوى ر قول هكذلك ) أى موميا ( قوله حبر البخارى ) زاد الدميرى ومسل أيضا ( قوله وكان ذلك يوم السبت ) 
أى فى صلاة الظهر اه دميرى ( قوله بالصبى المميز) أى ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من قوله الآتى لآن عرو 


نت كالاب 
عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين کا رواه البخارى . نم البالغ أولى من الصبى وإن 
كان الصبى أقرأ أو أفقه لصحة الاقتداء به بالإجماع بخلاف الصبى » ولهذا نص ف البويطى على كراهة الاقتداء به 
( والعبد ) وإن کان صبيا لن صلاته معتد” بها » ولان ذكوان مول عائشة كانيئمها » رواه البخارى . نعم الحرّ 
أولى منه وإن قل ما فيه من الرق » إلا إن تميز بنحو فقه كنا سيأتى » والح فى صلاة الحنازة أولى مطلقا لأن دعاءه 
أقرب إلى الإجابة » والظاهر تقديم المبعض على كام الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه » وتكره إمامة 
الأقلف وإن كان بالغا كنا ذكره شريح فى روضه ( والأعمى والبصير ) فى الإمامة ( سواء على النص ) لتعارض 
فضيلهما » لآن الأعبى لاينظر مايشغله فهو أخشع » والبصير ينظر اللحبث فهو أحفظ لتجنبه » ومعلوم أن فى 
الكلام حالة استوائهما فىسائر الصفات وإلا فالمقد”م من ترجح بصفة من الصفات الآنية » ويوايد ذلك قول 
الماوردى : الحر الأعى أولى من العبد البصير . ومثله فيا ذكر السميع مع الأصم والفحل مع الخصى والجبوب 
والأب مع ولده والقروى مع البدوى . وقيل الأعمى أولى مراعاة للمعنى الأول » وقيل البصير أولى مراعاة للمعنى 
الثانى . ونقل ابن كج عن النص يصيغة » قيل واستظهره.الأذرعى : أن الأعمى لو كان مبتذلا لايصون نفسه عن 
المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة فالبصير أولى منه » وتبعه ابن المقرى على ذلك . ورده الشيخ بأنه لاحاجة 
إليه بل ذكره يوه, حلاف المراد لأنه معلوم ما يأقى فى نظافة الثوب والبدن . ولا يختص ذلك بالأعمى بل لو تبذل 
البصير كان الأعمى أولى منه ( والأصح صحة قدوة ) نحو ( السلم بالسلس ) بكسر اللام : أى سلس البول وتحوه 
من لاتلزمه إعادة ( والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ) والمستور بالعارى والمستنجى بالمستجمر والصحيح جن به 


ابن سلمة الخ . وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ( قوله على كراهة الاقتداء به ) معتمد : أى وحيث 
كانت مكروهة لا ثواب فيها . هذا وينبغى أن يتأمل وجه الكراهة مع إقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة 
الخ واطمئنان نفوس قومه للاقتداء به » إلا أن يقال : وجه الكراهة الحروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا 
لم يكن موجودا فى عهده صلی الله عليه وسلم » وعروض اللحلاف بعده لايضر لاحمال النسخ عند المخالف ر قوله 
إلا إن تميز ) أى العبد بأن كان العبد فقا والحر غير فقيه البتة ( قوله أولى مطلقا ) أى تميز العبد بنحو فقه أولا 
( قوله وتكره إمامة الأقلف ) لعل وجهه أن القلفة رعا منعت وصول الماء إلى ماتحنها واحمّال النجاسة كاف فى 
الكراهة ( قوله ومثله فيا ذكر السميع ) أى من الاستواء ( قوله للمعنى الأوّل) هو قوله لأن الأعمى لاينظر مايشغله 
وقوله للمعنى الثالى هو قوله لتجنبه ( قوله نحو السلم الخ ) قرر مر أنه لو بان الإمام مستحاضة وجب القضاء اه 
فراجعه » فإنه إن كان المراد أن المأموم رجل فالقضاء واضح ولا يتقيد بتبين الاستحاضة بل جرد الأنوثة مقتض 
للقضاء » وإنكان أنى فليس بواضح » وقد قال فى الهاج : وتصح قدوة السلم الخ اه سم على منيج » ويمكن 
الجواب بفرض الكلام فى المأموم الأتى وحمل الكلام فى المستحاضة على المتحيرة ( قوله أى سلس البول ونحوه ) 
( قولهكان يؤمها ) أى فى حال رقه قبل صيرورته مول حى يم الدليل إذ المولى العتيق ( قوله نحو) الذى 
زاده فغضون امن راجع جوع الصورتين بعده لا لحصوص لفظ السلم وإن توهم ليدحل الصور الى 
زادها بعد المین كأنه قال نحو قدوة السلم بيالسلس والطاهر بالمستحاضة كالمستور بالعارى الخ » فلو قدمه على لفظ 
قدوة لارتفع هذا التوهم ( قوله أى سلس البول ونحوه ) اقتصر الحلال الى على التفسير بسلس البول كالروضة 
كأنه لأنه محل هذا لحلاف » فغيره تصح القدوة به جزما » أو فيه خلاف غير هذا » وعليه فزيادة الشارح له 
كقوله والمستور بالعارى الخ مراده به تتمبم الفائدة من غير نظر للخلاف 
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جرح سائل أو على ثوبه نجاشة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة . والثانى لانصح لوجود النجاسة » وإما 
صحنا صلائهم لاضرورة ولاضرورة للاقتداء بهم » أما قدوة واحد منهم إمثله فصحيحةجز ماء وأما المتحيرة فلا 
يصح الاقتداء بها ولو لثلها لوجوب الإعادةعليها كا اقنضاهكلام المصنف هنا ورجحاه فى غير هذا الكتاب وهو 
المعتمد| وما نقله الروياى عن نص الشافعى من عدم وجوب القضاء . وقال فى المجموع : إنه ظاهر نص الشافعى 
لأنه نص عل وجوب قضاء الصوم دون الصلاة . قال : وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن 
الصباغ وجمهور العراقيين وغير ه, » لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت . وقال فى المهمات 
إنه الى به أجاب عنه الوالد ره الله تعالى بأنه مفرع على النص الذى اختاره المزنىوغيره وهو أنكل صلاة وجب 
فملها فى الوقت مع خلل لم يجب قضاوئها ؛ وهو مرجوح وهذا قال الشيخ : إن الأول أفقه وأحوط » وما قيل 
فى التعليل من آنہا إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحّال أنها تطھر بعد صلائها فتجب عليها ( ولو بان 
إمامه ) بعد الصلاة على حلاف ظنه ( امرأة ) أوخنى أو مجنونا ( أو كافرا معلنا ) كفره كذ ( قيل أو) با نكافرا 
( فيا ) كفره كز نديق ( وجبت الإعادة ) لأنه مقصر برك البحث إذ أمارة المبطل من أنوثة أ وكفر ظاهرة لانخى » 
والحنی ينتشر أمره غالبا » يخلاف الى فإنه لايطلع عليه فلا تحب الإعادة فيه » وسيأقى ترجيح عدم الفرق بين 


زاده على الحلى وهو ظاهر » ولم يظهر لحمل الحلى السلس على سلس البول حكمة فلتراجع ء وقد يقال الحامل له 
على ذلك أنه الغالب وقول المصنف والطاهر بالمستحاضة الخ( قوله لوجود النجاسة) مقتضاه أن السلس بالريح 
أو الم تصح إمامته بلا حلاف لانتفاء النجاسة عنه( قوله من عدم وجوب القضاء) أى على المتحيرة ( قوله إن 
الأول ) هو قوله لوجوب الإعادة عليهما كنا اقتضاه كلام المصنف ( قوله ولو بان إمامه الخ ) ذكر السيوطى عن 
بعضهم أن بان من اخحوات کان» ورده.وعبارته ىدر التاج فىإعراب مشكل المهاج : وقع السؤال فى هذه الأيام 
عن وجه نصب امرأة » فذكر السائل أن مدرسى العصر اختلفوا » فنهم من قال إنه مفعول به » ومنهم من قال إنه 
حال ء ومتهم من قال إنه تخبر بان على أنها من أخحوات كان . فقلت :لاإيصح واحد من هذه الثلاثة » أما الأول 
فلأن فعله لازم لاينصب المفعول به » قال فى الصحاح : بان الشى ء وتبين اتضح وظهر وأبنته أنا وبينته أظهرته . 
وأما اثالث قباطل قطعا لأن أنحوات كان حصورة معدودة قد استوفاها أبو حيان فى شرح التسهيل والارتشاف » 
وذك ركل فعلعده قوم منهاولم یذ کر أن أحداعد منها بان . وأما الثانی‌فیکاد يكون قريبا > لكن يبعده أن امرأة ليس 
بمشتق ولا منتقل » وشرط الخال أن يكون مشتقا.ونتقلا » ويبطله أن الحال قيد للعامل وأنه بمعنى فى حال » وهو 
غير متجه هنا إذ لايصح أن يكون المعنى بان فى حال ونه امرأة » وإنما المعنى بان أنه أمه امرأة » ويوضح ذلك 
قوله أو کافرا فإنه ليس العنى بان فى حال كفره » فقد يكون إنما بان بعد إسلامه » وإنما المراد بان أنه أمه 
كافر : وإذا بطل ذلك فالمتجه أنه تمبيز حول عن الفاعل كطاب زَيّكمنفسا » والتقدير بان من جملة أحواله كونه 
امرأة : أى بانت أنوثة إمامه » فإن قلت : فاذا تصنع بقوله بعد أو كافرا فإنه مشتق ومنتقل ؟ قلت : هو كفارسا 
فى قولى لله دره فارسا فإنهم أعربوه تمييزا للجهة ومنعوا كوئه حالا اھ ( قوله على حلاف ظنه )أراد بالظن ماقابل 
لعل فيدخخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فنصح القدوة به حيث ل يتبين به نقص يوجب الإعادة كا تقدم له » 
وبهذا يندقع مايقال إن قوله على حلاف ظنه يفيد أنه لولم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به » وهو 
مخالف لما قدمه على أنه قد يقال جهل الإسلام. يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلى أنه مسلم فهو داخل فی 
عبارته ( قوله كز نديق ) هو يطلق على من يظهر الإسلام ويخ الكفر وعلى من لاينتحل دينا والمراد هنا الأول 
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انی وغيره فى کلامه » والأوجه قبرل قوله فى كفره مالم یسال ثم بقتدى به ثم يقول بعد فراغه لم أكن أسلمت حقيقة 
أو ارتدت لكفره بذلك فلا يقبل خبره » ويخْلافه فى غير ذلك لن إخباره عن فعل نفسه مقبول » ولو بان أن إمامه 
لم يكبر للإحرام بطلت صلاته لأنها لانخى غالبا » أوكبر ولم ينو فلاء قاله فى المجموع . قال الحناطى وغيره : ولو 
أحر م بإحرامه ث مكبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر فى صعة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام : أى 
لأن هذا مما يخنى ولا أمارة عليه ولو بان إمامه قادرا على القيام فككا لو بان أميا كما صرح به ابن المقرى هنا فى روضه 
وهو المعتمد » ولا يخالفه ما اقتضاه كلام ه كأصله فى حطبة الجمعة أنه لو حطب جالسا وبان قادرا فككن بان جنبا » 
لأن الفرق بینہما كا أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وم شرط ويغتفر فى الشرط مالا يغتفر فى الركن 
(لا) إن بان إمامه (جنبا) أو محدثا ( أو ذا نجاسة خفية ) فى بدنه أو ملاقيه أو ثوبه ولو فى جمعة إنكان زائدا على 


( قوله أو ارتدت لكفره بذلك ) هذه العلة موجودة فى الصورة الأولى فا الفرق بينهما » ولعل الفرق بينهما أن 
الصورة الأولى استصحب فيها ما أقر به من بقاء الكفر فوجبت الإعادة » والصورة الثانية قصد إبطال ما حكم له 
به من الإسلام فألغى واستصحب الأصل فل تيجب الإعادة ولكن يحكم بردته بقوله لم أكن أسلمت الخ( قوله 
وبخلافه فى غير ذلك ) أى فى غير هذه الصورة ( قوله مقبول ) أى وجوبا حيث بين السبب اه سم على حج ( قوله 
بطلت صلاته ) أى تبين عدم انعقادها لا أنبااكانت انعقدت ثم بطلت فتلزمه الإعادة ( قوله لأنها لاتخى غالبا ) 
أى ولو كان بعيدا عنه فإنه يفرض قريبا منه ( قوله أو كبر ولم ينو فلا ) أى لأن النية محلها القلب وما فيه لايطلع 
عليه ( قوله ثم كبر انيا ) أى الإمام فتلزمه الإعادة ( قوله لم يضر فى صعة الاقتداء ) أى ولو فى الجمعة حيث كان 
زائدا على الأربعين كنا لو بان إمامها محدثا » وأما الإمام فإنه لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة 
لحرو جه بالثانية » وإلا فصلاته صعيحة فرادى لعدم نجديد نية الاقتداء به من القوم » فلو حضر بعد نيته من اقتدى به 
ونوى الإمامة حصلت له الخماعة » وعليه فإن كان فى الجمعة لاتنعقد له لفوات الجماعة فيها ( قوله وإن بطلت 
صلاة الإمام ) أى لأنه يدخل ف الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع وهذه منها » ومحل البطلان للثانية إذا لم يوجد 
بينبما مبطل للأولى كنيته قطعها ( قوله ولو بان إمامه ) أى إمامه المصلى قاعدا » وقوله وهو المعتمد : أى خخلافا 
لما فى العباب ( قوله لأن الفرق بينهما ) قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الإمام المصلى عاريا على السترة عدم 
وجوب الإعادة » وهو مانقله مم على منهج عن حج وأقره » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى عن والد الشارح 
خلافه » وعبارته : وتبين کون الإمام المصلى قاعدا أو عاريا قادرا على القيام فى الأول أو السترة فى الثانى كتبين 
حدثه اه عباب . والمعتمد وجوب الإعادة كا جزم به ابن المقرى فى روضه رملى اه . أقول : وقوله والمعتمد 
وجوب الإعادة : أى فى المسثلتين ما هو ظاهر كلامه » لكن الذى رأيته فى مئن الروض مسثلة القيام فقط دون 
مسثلة السترة ( قوله أو محدثا ) ظاهره وإن كان عالما بحدث نفسه عند الصلاة وليس ببعيد اه سم على منهج 


( قوله لكفره بذلك) أى بذلك القول فامتنع قبوله فيه » ولفظ بذلك سقط من نسخة الشيخ الى كتب عليها فرتب 
على ذلك ما فى حاشيثه ( قوله ويخلافه فى غير ذلك ) أى فى غير ما إذا أسلم م اقتدی به م قال لم أكن أسلمت 
الخ » فراده بالغير كما هوظاهر إخياره عن كفره الذى استثئيت منه هده الصورة المذكورة فىقوله قبل والأوجه 
قبوله فى كفره »:وقوله لان إخباره عن فعل نفسه مقبول تعليل له » ولیس مراده بقوله بخلافه فى غير ذلا مطلق 
غير وإن فهمه كذلك الشهاب سم فى حاشيته على التحفة الموافقة عبار تما لعبارة الشارح فاحتاج إلى تقييد التعليل با 
هو مسطور فيها . 


¥ سم 
الأربعين كا سيأق لعدمالأمارة على ذلك فلا تقصير » ولمذا لو علم بذلك ثم اقتدى به اسيا ولم يحشمل تطهيره زمه 
الإعادة وخحرج بالحفية الظاهرة فتلزمه معها الإعادة لتقصيره كنا جرى عليه الرويانى وغيره » وهل المصنف فى 
تصحيحه كلام التنبيه عليه » وقال فى الجموع إنه أقوى » وهو المعتمد وإن صحح فى نحقيقة عدم الفرق بين الظاهرة 
واللحفية فى عدم وجوب الإعادة . وقال الأسنوى : إنه الصحبح المشهور . والحفية هى الى بباطن الثوب » 
والظاهرة ماتكون بظاهره . نعم لوكانت بعمامته وأمكنه رويتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه روئيتها 
م يض لأن فرضه ابلحلوس فلا تفريط منه » بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنما بالصلاة أو لم يرها لبعده عن 
الإمام فإنه تجب الإعادة » ذكر ذلك الرويانى . قال الأذرعى وغيره : ومقتضى ذلك الفرق بين المقتضى الأعمى 
والبصير : أى حى لامجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذوربعدم المشاهدة وهو كا قال : الأولى الضبط جا فى 
الأنوار أن الظاهرة ماتكون بحيث لو تأملها المأمومأبصرهاو الحفية يخلافها » فلا فرق بين من يصلى قائْما أونجالسا 


( قولهولم يحتمل تطهيره) أى عندال ماموم بأنل يتفرقا كاعير به انحى( قولهلزمته الإعادة) مفهومه أنه إذا مضى زمن 
يحتمل فيه الطهارة لانجب الإعادة على من اقتدى به وإن تبين حدثه لعدم تقصيره . ونقل عن الزيادى بهامش أنه 
أفى بوجوب الإعادة فى هذهء قال : إذ لاعبرة بالظن البين خحطوه اه . ولا يى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم 
وجوب الإعادة بتبين الحدث مطلقا » إذ لايكاد يوجد إمام لم يعلم عدم حدئه لأنه بتقدیر أن يراه يتطهر ثم صلى 
عقب طهره ماما يحتمل خروج حدث منهلم يشعر به المأموم ( قوله فى تصحيحه ) أى محاشيته على التنبيه( قوله نيم 
لوكانت بعمامته ) أى الإمام وأمكنه: أى المأموم ( قوله ومقتضى ذلث) أى ماذكره الرويانى ( قوله وهو کا قال ) 
أى من اقتضائه الفرق مع أن كلام الأععاب يقتضى التسوية بينهما » وليس المراد أن الأمر كما قاله من النسوية 
بينهما بدليل قوله فالأولى الخ » وعليهفالمستفاد من كلامه حيتئذ النسوية بين الأعى والبصير > ونقله سم على حج 
عنه » لكن فى محاشية ابن عبد التق أن المتجه عدم القضاء على الأعى مطلقا » ونقل مثله سم على منهج عن حج 
وعبارته . قال ابن حجر : والأوجه أنه لاقضاء على الأعمى مطلقا وإنكان يعنى الحبث ظاهرا لعذره . وقال مر : 
المراد مايكون من شأنها ذلك فيدحل فيها : أى الطاهرة نجاسة بظهر الإمام فى حت الأعى والبعيد عنه فهى ظاهرة 
فى سحقها . وقوله بظهر الإمام قضيته أن ما فى باطن الثوب لايجب القضاء معه وهو قضية ما فى الشرح أيضا حيث 
قال : والحفية هى الى بباطن الثوب ( قوله فالأولى الضبط ) معتمد ( قوله لو تأملها المنأموم أبصرها ) عبارة 
الزيادى : قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من بقية انواس( قوله والحفية يخلافها ) 


( قوله نعم لوكانت بعمامته ) أى أو نحو صدرہ کا هو ظاهر ( قوله ذكر ذلك الرویانی ) أى قوله واللفية ھی 
الى بباطن الثوب الخ » فالإشارة راجعة إلى الاستدراك والمستدرك عليه فإن أصل الضابط للرويانى ( قوله فلا 
فرق بين من يصلى قائما وجالسا ) فيه منافاة مع الذى قبله »> وهو تابع فى هذا للشباب حيج فى تحفته بعد أن تبغ 
شرح الروض ف جميع المذمكور قبله فإنه منه حرفا بحرف » لكن الشاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك 
بناء على مافهمه منه من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم: أى مطلقا سواء كان على اللحالة الى هو عليبا من 
ناو وقيامالإمام مثلاءأم على غيرها بأن نفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حى تلزمه الإعادة وإن كانت 
بنحو عمامته وهو قاكم والمأموم جالس لعجزه » لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها » وشيخ الإسلام فى شرح 
الروض فهم منه أن مراده أن يكون الأموم بحيث لو تأملها على المحالة الى هو عليها لرآها فلا يفرض على حالة 


۲۴۳ نهاية الحمتاج ¬ ؟ 


خا 
وأحذ الوالد رحه الله تعالىمن الفرق بين النجاسة الحفية والظاهرة قياسا أنه لو سبد على كمه الذى يتحرك 
يحركته لزم المأموم الإعادة إن كان بحيث لو تأمل إمامه أبصر ذلك وإلا فلا تلزمه ( قلت : الأصح المنصوص ٠‏ 
وقول االحمهورإن ى الكفر هنا كعلنه) وإن قال فى الروضة إن الأقرى دليلا عدم وجوب القضاء ( وال أعلم ) 


يدل فيه ما فى باطن الثوب فلا تجب الإعادة > وهو موافق لما قدمه فى ضبط الحفية » لكن. قياس فرض البعيد 
قريبا ؤالأعمى بصيرا أن يفرض الباطن ظاهرا فتجب الإعادة » وعليه فيصير الحاصل أن الظاهرة هى العينية واللحفية 
هى الحكية » وأنه لا فرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب 
وظاهره » لکن ینای ضبط الظاهرة والحفية بما ذُكر قول حج فى الإيعاب » وواضح أن التفصيل إنما هو فى اللحبث 
العينى دون اکى لأنه لايرى فلا تقصير فيه مطلقا اننهبى رحمه الله . 

[ فائدة ] يحب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك البعيد صلاته أخذا من قوم لو رأى 
على ثوب مصلل" نجاسة وجب إخباره بها وإنلم يكن ما . ومن قوم لو رأى صبيا يزنى بصبية وجب منعه من 
ذلك لأن النبى عن المنكر لایتوقف على عام من أريد نبيه ( قوله لزم المأموم الإعادة إن كان الخ ) مفهومه أنه إن 
كان بحيث لو تأملها م برها لبعده عدم وجوب القضاء » وفيه نظر بناء على فرض الأعى بصيرا وفرض البعيد قريباء 
لأن هذا لو فرض قربه من الإمام وتأمل رأى فليتأمل ( قوله قلت الأصح ) أى الراجح ( قوله أن عمى الكفر هنا 
الخ ) إنما قيد ببنا لأ:هم فى غير هذا امحل فرقوا بين خنى الكفر ومعلته » ومنه ما قالوه فى الشهادات أنه لو شهد حال 


غيرها حى لاتلزمه الإعادة فىنحو الصورة الى قدمناها » فوادى ضابط الأنوار وضابط الرويانى عنده واحد 
بناء على فهمه المذ كور » ومن ثم فرع الثانى على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله الأولى ولم يقل الأصح أو نحوه » 
وإنما كان الأولى لأنه لايحتاج إلى استثناء شىء منه مما استثنى من ضابط الرويانى فهو أضبط . والشہاب الم كور 
لما فهم المغايرة بين الضابطين كنا قررئاه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه فى ضبط الظاهرة أن تكون بحيث 
لو تأملها المأموم لرآهاء ول يقل الأو ى كنا قال فى شرح الروض ء ثم قال : وفرق الرويافى بين من لم يرها لبعده 
أو اشتغاله بصلاته فيعيد ومن لهيرها لكونها بعمامته ويمكنه رويتها إذا قام فجلس, عجز إلى آخر ما ذكره رمه الله » 
لكنه استنى من عموم ذلك الأعمى » قال : لعدم تقصيره بوجه » والشارح رمه الله تعالى تيع شرح الروض أولا 
كا عرفت. » ثم ختمه بقول الشباب المذكور فلا فرق الخ فنافاه . ومن صرح بأن موئدى الضابطين واحد والد 
الشارح فى فتاويه ء لکن مع قطع النظر عما استثناه الرويانى من ضسابطه لضعفه عنده » فساواته له عنده غا هو 
بالنظر لأصل الضابط ء فهو موافق لاشهاب الم كور فى المعنى واملدكم وإن خالفه فى الصنيع »> وموافق لما ىق 
شرح الروض ف الصنيع وعخالف له فى المحكم > كنا يعلم بسوق عبارة فتاويه ونصها : سثل عن مصل” فى ظاهر 
ثوبه أو على صدره أو ثوبه من قدامه نجاسة أوكان ١‏ موم بعيدا عن إمامه هل حكتها حك النجاسة الحفية حى 
لايازم المأموم القضاء لأن النجاسة المذكورة مما نى عنالمأموم حصو صا إن دحل المسجد بعد تحرمه ؟ فأجاب 
بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كنا صرح به الرويانى إذ لايخلو عن تقصير » والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو 
تأملها أبصرها بأنكانت فى ظاهرالثوب واللحفية بخلافها اذّبت.فقد صرح برجوع كل من الضابطين إلى الآخرء 
لکن فى عزوه ما صدار به الجواب لتصريح الرويانى نظر ظاهر كا مر من استئئائه المذكور . وبابحملة فالشارح 
لم يظهر م نكلامه هنا ما هو معتمد عنده فى المسثلة » لكن نقل عنه الشاب سم ما يوافق ما فى فتاوى والده الموافق 


فلالا 
لأن الكافر غير أهل للصلاة بحال يخلاف غيره ( والأتى كامرأة فى الأصح ) فعلى القارئ المثم به الإعادة يجامع 
النقص وإذبان ذلك أوشىء مما مر غير نحو الحددث والحبث فى أثنامها استأنفها يلاف مالوبان حدثه أوخبثه على ماتقدم 
فإنه يلزمه مفارقته ويبنى » ويفرق بأن الوقوف على نحو قراءته أبسر منه على طهره إذ هو وإن شوهد فحدوث 
الحدث بعده قريب بحلاف القراءة » ومقابل الأصح أنهكاحنب يجامع الحفاء فلا يعيد المواتم به ( ولو اقتدى ) رجل 
( يخنى ) فى ظنه ( فبان رجلا ) أو خنى بامرأة فبان أنى » أو خنى بخنى فبانا مستويين مثلا ( لم يسقط القضاء 
فىالأظهر ) لعدم انعقاد صلاته بعدم جز مه بنيته . والثانى يسققط اعتبارا ما فی نفس الأمر » وسواء أبان فى الصلاة 
أم بعدنها . وصوّرها الماوردى وغيره بم إذالم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا . قال الأذرعى : 
وهذا أصح » والوجه الحزم بالقضاء على العام يخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية اه . والوجه 
الحزم يعدم القضاء إذا بان رجلا فى تصوير الماوردى لاسا إذا لم يعض قبل تبين الرجولية زمن طويل » وأنه 
لو ظنه ريجلا ثمبان فى أثنامها خحنونته فالأقرب وجو باسئئنافها . نعم لو ظنه ف الابتداء رجلا ثم لم يعلم بجالدحى بان 
رجلا فلا قضاء » والأوجه أن التردد ف النية لافرق فيه بي ن أن يكون ف الابتداء أو الدوام لكن فى الابتداء يضر 
مطلقا وفى الأثناء إن طال الزمن أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ر والعدل ) ولو قنا مفضولا( أولى )بالإمامة 
( من الفاسق ) وإنكان حرًا فاضلا لعدم الوثوق به فى الحافظة على الشروط ولخبر الحا كى وغيره. إن سركي 
أن تقبل صلاتكم فليئمكم خياركم › فإنهم وفدكي فھا بينكم وبين ربكم » وإنما حت لبر الشیخین أن ابن عمر كان 


كفره وردت شهادته ثم أسلم فأعادها فإ ن كان ظاهر الكفر قبلت الإعادة منه وإنكان فيا له فلا يقبل لابامه ( قوله 
والديث ) أى الى ؛ والضابط أنكل مالو تبين بعد الفراغ نجب معه الإعادة إذا بان ف الأثناء يحب به الاستئناف 
وما لاتجب الإعادة معه مماتمتنع القدوة مع العلم به إذا بان فى الأثناء وجبت به نية المفارقة » ودخل فى قوله غير 
نحو الحدث ما لو تبين قدرة المصلى عاريا على السترة أو القيام ( قوله على ماتقدم ) أى من التفصيل بين الظاهرة 
واللحفية » وقوله فإنه تلزمه الخ : أى بحيث تبين حدثه أو نجاسته الحفية يخلاف الظاهرة ( قوله ومقابل الأصح 
الخ ) ماعلل به الثانى لايأنى ف الخهرية ( قوله وصوّرها الماوردى ) أى مسئلة القولين ( قوله حى بان رجلا ) فلا 
قضاء » بخلاف ما لو صل خنثى حلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة اللحن ى كماصمحه الرويانى » لأن لاجرأة 
علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر وإن جزم بالنية اهحج . لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو 
قريب . ووجهه أن اللدنى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه فى نفس الآمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون 
المرأة لها علامات تدل عليها » وفى مم على الغاية الحزم بما فى شرح العباب ( قوله والأوجه أن التردد فى النية الخ ) 
أى تى تفس النية كأن تردد فى ذكورة إمامه بأن علمه خنى وتردد فى أنه ذكر ف نفس الأمر أو أنى » وأما 
الردد فى النية على وجه أنه هل يب فى الصلاة أو يخرج منها فيضي مطلقا طال زمن التردد أو قصر(قوله إن سركم ) 
أى أردتم مايسركم ( قوله فإنهم وفدكم ) أى الواسطة بينكم وبين ربكم .وفىالمواهب قال النووى : الوفد ابحماعة 


للشباب حج » وهوالذى انحط عليه كلامه هنا آخرا وإن لم يلام ما قبله کا عرفت » وإنما أطلت الكلام هنا محل 
الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوق على من حققه حةه ( قوله وإن بان ذلك أو شىء ما مر الخ ) 
مفهوم قوله الما فى حل لمن بعد الصلاة ( قوله نعم لو ظنه فى الابتداء رجلا الخ ) معلوم بالأولى تما رجحه 
كلام الروياى. 


س ۱۸٩‏ 
يصل خلت الحجاج » قال الإمامالشافعى : وکنی به فاسقا . وتكره خلفه وخلف مبتدع لایکفر ببدعته وإمامة من 
يكرهه أكثر القوم لمذموم فيه شرعا . ويحرم على الإمام كما قاله الماوردى نصب الفاسق إماما فى الصلوات لأنه 
مأمور براعاة المصالح و ليس منها أن يوقع الناس فى صلاة مكروهة » ويوئخذ منه حرمة نص ب كل من يكره الاقتداء 
وناظر المسجدكالوالى فى تحر يم ذلك "كما لايخنى ر والأصح أن الأفقه ) فى باب الصلاة وإنلم يحفظ من القرآن إلا 
الفانحة ( أولى من الأقر إ) وإن حفظ جميع القرآن إذ الحاجة إلى الفقه آم لعدم انحصارمايطرا فى الصلاة من الحوادث 
ولأنه عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر على من هو أقرأ منه » فقد روى البخارى أنه لم يجمع القرآن فى حياته 


الختارة للتقدم فى لى العظماء واحدهم وافد انبى . وذلك لأنه سبب نى حصول ثواب اللجماعة للمأمومين وهذا 
يتفاوت بتفاوت أحوال الأنمة . وفى ابن حجر وف مرسل « صلوا حلف كل بر وفاجر » ويعضده ماصح أن ابن 
عم ركان يصلى الخ ( قوله وتكره خخلفه ) أىالفاسق » وإذالم تحصل اللجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الاثّام طب 
مر اه سم على منهج ( قوله وإمامة من يكرهه أكثر القوم الخ ) أى يكره له أن يتقدم ليصلى إماما » وقضيته أنه 
لايكره الاقتداء به حيث كان عدلا » ولا يلزم من ارتكابه المذموم نى العدالة . ثم رأيت فى شرح الحامع الكبير 
للمناوى رجه الله عند قوله صلی الله عليه وسلم « أيما رجل أم' قوما وهملهكارهون ل تجز صلاته » إذ فيه مانصه : 
أى فيحرم عليه أن يومهم إن اتصف بشىء من هذه الأوصاف : أى بأنكان فيه أمر مذموم شرعاكوال ظالم » 
ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها » أو لايتحرز عن النجاسة » أو عحو هيئات الصلاةء أو يتعاطى معيشة 
ذميمة » أو يعاشر الفساق ونحوهم . وكرهه الكل لذلك كاف الروضة ونص عليه الشافعى » فإِن كرهه أ كر هم كره 
له . وعلم من هذا التة رير أن الحرمة أو الكراهة إنما هى فى حقه » أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره فم الصلاة 
خخلفه . وظن يعض أعاظم الشافعية أن المسئلتين واحدة فوه, اه . ونقل عن حواشى الروض لوالد الشارح التصريح 
بالحرمة على الإمام فيا لو كرهه كل القوم وعبارته نصها : هذه الكراهة للتئزيه كما صرح به ابن الرفعة والقمولى 
وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله فى الروضة كأصلها فى الشبادات عن صاحب العدّة » 
ونص عليه الشافعى فقال : ولا يحل" لرجل أن يوام قوما وهم يكرهونه » والأسنوى ظن أن المسئلتين واحدة فقال : 
وهذه الكراهة للتحريم "نا نقله الرافعى فى الشبادات عن صاحب العدة » ونقله فى الحاوى عن الشافعى وذكر لفظه 
المتقدم وتبعه على ذلك جماعة اه بحروفه . أقول : والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم 
( قوله أكثر القوم ) مفهومه عدم الكراهة عند الاستواء » وقوله المذموم فيه شرعا يوئخذ منه أن مرتكب نخارم 
المروءة لايكره الاقتداء به ولا تكره له الإمامة » وقد يتوقف ىأخذ ذلك مما ذكر بل القياس الكراهة » بل 
قد يقال : إن خارم المروءة مذموم شرعا » ومن ثم حرم على من كان تملا لشبادة ارتكاب مامحل بمروءته لثلا 
ترد شهادته ( قوله لموم فيه شرعا ) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة فى حقه بل اللوم عليهم ( قوله ويكخذ منه 
حرمة نصب الخ ) أى ولا تصح توليته كنا قاله حج وعبارته بعد قول المصنف وحسن الصوت الخ : والراتب من 
ولاه الناظر ولاية صعيحة بأن لم يكره الاقتداء به أخذا مما مر عن الماوردى المقتضى عدم الصحة لأن الحرمة فيه من 
حيث التولية اه . ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لايستحق ما رتب الإمام ( قوله وناظر المسجد ) أى إذا كانت 
التولية له ( قوله أولى من الآقر!) ظاهره ولو عاريا وغيره مستور » وينبغى خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة حلف 
العارى ( قوله فقد روى البنخارى أنه لم يجمع القرآن الخ ) قال:الجعيرى فى شرح الرائية : والصحابة الذين حفظوا 
القرآن في حياة الى صلى الله عليه وسلم كثيرون . فن المهاجرين أبو بكر وعمر وعمان وعلى” وابن مسعود 


E 
. صل الله عليه وسلم سوى أربعة أنفار : زيد بن ثابت» وأ بن کعب » ومعاذ بن جبل » وأبو زيد رضى الله علهم‎ 
وأما خبر  أحقهم بالإمامة أقروهم » فحمول على عرفهم الغالب أن الأقرأ أفقه لكونهم يضمون للحفظ معرفة‎ 
فقه الآية وعلومها »والأوجه أن مراده بالأقر] الأصح قراءة » فإن استويا فى ذلك فالأ كار قراءة . ويحث الأسنوى‎ 
أن المتميز بقراءة السبع و بعضها من ذلك وتردد فى قراءة مشتملة على لحن » ويظهر أنه لا عبرة بها » ومقابل الأصح‎ 
هما سواء لتقابل الفضيلتين . وفى المجموع استواء قن" فقيه وحر غير فقيه » وله السبكى على قن" أفقه وحر فيه‎ 
لأن مقابلة الحرية بزيادة الفقه لابعد فيا » بحلاف مقابلها بأصل الفقه فهو أولى منها لتوقف صحعة الصلاة عليه‎ 
» دونها ( و ) الأصح أن الأفقه أولى من ر الأورع) أى الأكاثر ورعا ؛ إذ حاجة الصلاة للفقه أه" منه كا مر‎ 
ويقدم الأقرأ أيضا على الأورع > وفسره فامجموع والتحقيق بأنه اجتناب الشببات نوفا من الله تعالى » وق‎ 
أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة . ومقابل الأصح تقديم الأورع لأن مقصود.,الصلاة‎ 
المشوع ورجاء إجابة الدعاء » والأورع أقرب لذلك » قال الله تعالى  إن أكرمكم عند الله أتقاكم  وف السنة‎ 
ملاك الدين الورع » وما مايخاف من حدوثه فى الصلاة فأمر نادر فلا يفوت اححقق للمتوهم . وأما الزهذ فترك‎ ١ 


واينعباس وحذيفة وسالم واب نالسائب وأبوهريرة ؛ومن الأنصار أ وزيد ومعاذ وأبوالدرداء وأبوزيد وجمع . 
فعنى قول أنس : جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام أو لم يجمعه إلا أربعة : آي وزيد ومعاذ 
وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة عن البى صلى الله عليه وسام أو الذين جمعوه بوجوه قراءاته اه . وقوله مشافهة 
الخ هذان الحوابان لايخلوان عن بعد لأن هوثلاء الصحابة مثل أنى بكر وعمر وغيرهما تحيل العادة أن غير هم يقرا 
القرآن مشافهة أو بالقراءات السبع من النى صل الله عليه وسلم دونهم » هكذا نقل عن بعض آهل العصر . قول : 
ومع كونه لايخلو عن بعداه و کاف فى الحواب »على أن هذا الاستبعاد نما بناه على جرد العادة فى مثله » وهو غير 
معارض لما ذكره لحواز امهم فى أوقات اجماعهم بالنبى صلى الله عليه وسلم بغير تلى القرآن منه حفظا 
لاستغنائهم بأخذه عن غيره » وقد كان من عادة الصحابة رضى الله عنهم الاكتفاء بسماع بعضهم من بعض مع 
إمكان مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا معوه من غيره . وف حواشى الروض اوالد الشارح أن عمر لم يكن 
يحفظ القرآن ( قوله سوى أربعة أنفار الخ ) أى من الأنصار وكانوا خزرجيين كا فى حج د قوله الأصح قراءة ) 
أى لما يحفظه وإن قل فيقدم وإ نكان غيره يحفظ أكثرمنه » لکن ببى ما لوكان أحدهما يحفظ القرآن يكثاله مثلا » 
ويصح آيات قليلة كأواخر السور اطردت عادته بالإمامة بها » والأتحر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصححه بهامه » 
فهل يقدم على من يحفظ القرآن بكماله لكثره ما يصححه » أو يقدم الآخر عليه لكثرة حفظه مع صعة مايصلى به ؟ 
فيه نظر . وإطلاقهم قد يقتضى تقديم من يحفظ النصف » ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صمة 
ما يصلى به لم يبعد(قوله ومن ذلك) أى من الأصح قراءة ( قوله مشتملة على لحن ) قال حج : لايغير المعنى ( قوله 
لاعبرة بها) أى فلا يقدم صاحبها على غيره ( قوله وفسره ) أى الورع ( قوله الشبهات ) بضع الباء ( قوله من حسن 
السيرة ) الأولى بحسن الخ ( قوله ملاك الدين ) أى أصله ‏ قال فى المصياح : ملاك الأمر بالكسر قوامه › والقاب 


( قوله بأنه زيادة على العدالة من حسن الخ) عبارة الروضة : وأما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة بل ما يزيد 


~1 

مازاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو فى الحلال والورع فى الشبهة . قال الأسنوى فى مهماته : ولم يذ كره 
فى المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا فى الورع وامتاز أحدهما بالزهد فدمناه اه وهو ظاهر » إذ بعض 
الأفراد للشى ء قد يفضل باقيه . نعم عبارته توهم أن الزهد قسم للورع وليس كذلك بل هو قسم منه . والحاصل 
أن الورع مقول بالتشكيك كالعدالة » ولو تميز المفضول ممن ذكر ببلوغ أو إتمام أو عدالة أو معرفة نسب كان 
أولى ( ويقدم الأفقه والآقرأ) أ كل منهما وكذا الأورع (على الأسن” والنسيب ) فعلى أحدهما أولى لآن الفضيلة 
كل من الأوّلين ها تعلق تام بصحة الصلاة أو كالها لاف الأخيرين » ولوكان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا 
أو قاصرا فى سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو جهول الأب فضده أولى كا مرت الإشارة إلى بعض ذلك » إلا أن يكون 
المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق » وأطلق جمع كراهة إمامة ولد الزنا ومن لايعرف أبوه وهى مصورة بكون ذلك 
فى ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم» فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس( وابحديد تقديم الأسن” ) 
فى الإسلام ( على النسيب ) لبر الشبخين « ليؤمكم أكبركر » ولأن فضيلة الأسن فى ذاته والنسيب فى آبائه » 
وفضيلة الذات أولى » وعكسه القديم حبر « قدموا قريشا ولا تقدموها » وعلم أنه لاعبرة بسن فى غير الإسلام » 
فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم » فإن أسلما معا قدم الشيخ كا يدل عليه احبر » وبحثه الطبرى » ويقدم 


ملاك الحسد اه ( قوله على الحاجة ) أى الناجزة ( قوله ولم يذ كره ) أى الزهد ر قوله مقول بالتشكيك ) أى يشك 
الناظر فى الفردين المتفاوتين فيه بأشدية أو نحوها أحقيتهما واحدة فيكونان من المتواطى* » أو مختلفة فيكونان من 
المشترك ( قوله أو إتمام ) أى بأن لايكون مسافرا قاصرا ( قوله أو عدالة ) أى زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدههما 
عدلا والآخر فاسقا ( قوله کان أولى ) وتقدم عن البويطى كراهة الافتداء بالصبى للخلاف فى صعة الاقتداء به . وما 
الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب يكره الاقتداء بهما ء وينبغى أن الاقتداء بالقاصر حلاف الأولى( قوله 
بخلاف الأخيرين ) أى الأسن" والنسيب ( قوله كا مرت الإشارة ) أى فى قوله ولو تميز المفضول ممن ذكر الخ 
( قوله ومن لايعرف ) أى كاللقيط » ومثل إمامته الاقتداء به فيكره ( قوله وهی مصوّرة ) أى كراهة إمامةولد الرنا 
ومن لايعرف أبوه ( قوله فلا بأس) أى فلا لوم فى الاقتداء » ومعلوم منه ننى الكراهة . 

[ فائدة ] وقع السؤال فى الدرس عا لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد م أسلم شخص آخر م 
جد د المرتد إسلامه واجتمعا » فهل يقدم الأول لكونه أسن” ف الإسلام أو يقدم الثانى ؟ فيه نظر » والدواب عنه 
أن الظاهر تقديم الثانى لن ااردة أبطلت شرف الإسلام الأول » ومن ثم لا ثواب له على شىء من الأعمال الى 
وقعت فيه » وأما لوأسلما معا فهما مستويان ( قوله قدم الشيخ ) لاينن هذا ماقبله من قوله وعلم أنه لاعبرة بسن" 


عليه من حسن السيرة والعفة ( قوله نعم عبارته توهم الخ ) يعنى لفظ عيارته ف مهماته » وإلا فا هو مذكورهنا 
لا إبهام فيه وهو منقول با می ( قوله أو قاصرا فى سفره ) أى والمأمومون متمون » وعلله فى شرح الروض 
بالاختلاف بين صلاتهما . أقول : ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلاهها خلف الم ( قوله كنا مرت 
الإشارة إلى بعض ذلك) ماذكره هنا هو جميع مفهوم قوله فيا مر ولو ميز المفضول يمن ذكر ببلوغ الخ » فالصواب 
إسقاط لفظ بعض ( قوله أو وجده قد أحرم ) أى فالكراهة إنما هى فى تقدمه على غيره الذى ليس مثله مع حضوره 
وليست راجعة إلى نفس إمامة ( قوله فى الإسلام ) سيأ أنه يقدم بكير السن أخذا من اللبر الآلى » فلعله نما قيد 
ذلك لكونه محل الحلاف ر قواه للحبر الشيخين ليؤمكم أكبركر ) أى بالنظر لكونه مستعملا فى حقيقته وعبازه 


A —‏ 
من أسلم بنفسه‌علی‌من أسل بتبعيته لغيره وإن تأخر إسلامه لآن فضباته ى ذاته » قاله البغوى . قال ابن الرفعة : وهو 
ظاهر ذا كانإسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعا » أما بعده فيظهر تقديم التابع . والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش 
أو غيره ممن يعتبر فى الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الحاثمئ والمطلبى ثم سائر قريش ثم العربى ثم العجمى » 
ويقدم ابن العام أو الصالح على ابن غيره . وتعتبر الهجرة أيضا فيقدم أفقه فأقرأ فأروع فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لنفسه إلى دار الإسلام فأسن فأنسب » فعلم أن المنتسب للأقدم هجرة 
مقدم على المنتسب لقريش مثلا » وأن ذكر النسب لايغنى عن ذكر الأقدم هجرة ( فإن استويا ) فى جميع الصفات 
الى ذكرناها ( فنظافة ) الذكر كما فى التحقيق : أى حسنه ء ثم نظافة ( الثوب والبدن ) عن الأوساخ ( وحسن 
الصوت وطيب الصنعة ونحوها ) لإفضاء النظافة إلى اسمالة القلوب وكثرة االجمع » والكسب كالنظافة » فن كان 
كسبه أفضل أو أنظف قدم به » ولو تعارضت الصفات بعد حسن الذكر قدم الأنظف ثوبا ثم بدنا ثم صنعة ثم 
الأحسن صوتا فصورة » فإن استويا وتشاحا أقرع بينبما » ومحل ذلك عند فقد الإمام الراتب أو إسقاط حقه 
للأولى وإلا قدمالراتب على الحميع » وهومن ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف ( ومستحق المنفعة ) يعنى من جاز 
له الانتفاع بمحل كا شارت إليه عبارة امحرين ( بملك ) له ( ونحوه ) كاجارة وإعارة ووقف ووصية وإذن سيد 


فى غير الإسلام لأن ذاك عله فيا لو عارضته صفة من المرجحات » وما هنا مفروض في استوا ممما فى الصفات 
كلها » فالشيخوخة من حيث هى مقتضية للترجیح ( قوله إلى قريش أو غيره ) أى قريش » وأفرد الصمير لكون 
قريش اسا للجد الذى تنسب إليه القبيلة ( قوله ثم العرنى ) أى ثم باق العرب ( قوله ويقدم ابن العام ) أى يعد 
الاستواء فيا تقدم( قوله فنظافة الذكر ) أى بأنلم يصفه من لإ يعلم منه عداونه بنقص يسقط العدالة فيا يظهر اه حج. 
فيدخل فيه من لم يعلم حاله ومن وصف حارم المروءة ( قوله وحسن الصوت ) أى ولو كانت الصلاة سرية كا 
اقتضاه إطلاقه » والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب بيا فسيأتى ( قوله قدم الأنظف ثوبا ) زاد حج 
فوجها ( قوله فصورة ) لعل المراد بالصورة سلامته فى بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه . وف 
المصباح : عرج فىمشيه عرءجا من باب تعب إذا كان من علة لازمة فهو أعرج وامرأة عرجاء » فإن كان من علة 
غير لازمة بل من شىء أصابه حى مز فى مشيه قبل عرج يعرج من باب قتل يقتل فهو عارج ( قوله أقرع 
بينهما ) أى حیث اجتمعا فى محل مباح أو كانا مشتركين فى الإمامة لما يأقى من أنہما لو كانا شريكين فى ملوك 
وتنازعا لايقرع بينهما بل يص ىكل عنفردا ( قوله أو إسقاط حقه للأولى ) أى فلوعن” له الرجوع رجع قبل دخول 
من أسقط حقه له فى الصلاة ( قوله وإلا قدم الراتب ) أى وإن كان مفضولا فى جميع الصفات » ومثله مالو عين 
شخصا بدله لتنزيله منزلته ( قوله وهو من ولاه الناظر ) قضيته أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلى 
مهم من غير نصب الناظر أنه لاحق” له فى ذلك فيقدم غيره عليه » لکن فى الإيعاب خلافه وعبارته : فرع : 
“فى الكفاية واب حواهر وغيرهما تبعا للماوردى ماحا صله تحصل وظيفة إمام غير الخامع من مساجد الحال والعشائر 


( قوله بالنسبة لآبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يوثخذ منه أنه لاعبرة ببجرة آبائه إلى دار السلام بعد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ( قوله أو صورة ) فى أكثر النسخ فصورة وهى الموافقة لما فى كلام غيره ( قوله من ولاه 
الناظر ) أى ولو عاماكاخاكي کا هو ظاهر ( قوله يعنى من جاز له الانتفاع ) إنما حمل الان على هذا احمل احج 
إلى قوله الآتى فى تفسير ضمير يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة » ولم يبق المأن على ظاهره ليستغنى عا يأقى لترجع 
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( أولى ) بالإمامة فيا سكنه بحق من غيره وإن تميز بسائر مامر'فيوئمهم إن كان أهلا ( فإن لم يكن ) المستحق المنفعة 
حقيقة » وهو ما سوى المستعير لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة » والمستعير من المالك لايعير » وكذا القن" 
المذكور سواء أكان السيد والمعير -حاضرا آم غائبا ( هلا ) للإمامة كا م ركامرأة لرجال أو للصلاة ككافر وإن تميز 
سائر مامر (فله ) استحبابا حيث كان غير محجور عليه ( التقديم) لأهل يؤمهم لبر مسلم « لايئمن الرجل الرجل 
فى سلطانه » وفى.رواية لگی‌داود « .نی بيته ولا فسلطانه » . أما امحجور عند دخولم مبزله لمصلحته وكان زمنها 
بقدر زمن الجماعة فالمرجع لإذن وليه » فإ نأذن لواحد تققدم وإلاإصلوا فرادى ( ويقدم )السيد ( على عبده الساكن ) 
بملك سيده لأنهما ملكه أو ملك غيره »إذ المستعير السيد حقيقة ( لا ) على ( مكاتبه فى ملكه ) أى المكاتب : يعنى 
فيا استحق منفعته ولو بنحو إجازة أوإعارة من غير السيد بقرينة مامرٌ فلا يقدم سيده عليه لأنه جن منه » ويوتخد 


والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفښه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن للإمام ويوم” بهم » 
فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك انحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه » وتحصل ف الجامع والمسجد 
الكبير أو الذى فى الشارع بنولية الإمام أو نائبه فقط لأمبا من الأمور العظام فاختصت بنظره » فإن فقد فن رضيه 
أهل البلد : أى أكثر هم كما هو ظاهر اه ( قوله وهو ما سوى المستعير ) أى فإن المستعير لابمللك المنفعة ولا يستحقها 
قال الأسنوى : بل ولا الانتفاع حقيقة اه . وأما العبد فظاهر . أقول : لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح مول عبارة 
المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذى تكلفه الأسنوى اه عميرة . والمثال المد كور هو قوله مثل له الأسنوى بالموصى 
له بالمنفعة مدة حياته ( قوله والمستعير من المالك ) ليس بقيد ( قوله وإن تميز ) أى من مم يكن أهلا ( قوله فله 
التقديم ) أىفلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن زضاه جرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد خصو صه 
فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب امازل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من 
شاءوا فلا حرمة ( قوله لهل يمهم ) أى وإن كان مفضولا » وعليه فلو قال ادمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع 
بيهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإنكان مفضولا لعموم الإذن ؟ فيه نظر > ولعل الثانى أظهر لأن 
إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه » وسحيث سقط حقه كان الأفضل أولى » فلو تقدم غيره لم يحرم مالم تدل 
القرينة على طلب واحد على مامر فتنبه له ( قوله وإلا صلوا فرادى ) أى ثم إنكانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من 
الجماعة فعلوها كتب لم ثواب القصد على ما مر ( قوله وإلا صلوا فرادى ) قال حج : قاله الماوردى والصيمرى 
ونظر فيه القمولى وكانه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حى ينوب الول" عنه فيه وهو منوع لأن سببه الماك فهو تابع 
حقوقه » وللولى دحل فيها ( قوله لا مكاتبه ) أى كتابة ضحبحة لأنه هو الذى يستقبل بنفسه ( قوله ويوخذ منه ) أى 


عبارته إلى عبارة الحرر لثلا يلزم عليه إهمال شىء من أنحكامه ( قوله وهو ماسو المستعير ) أى أما المستعير فليس 
له التقديم : أى والصورة أنه غير آهل کا هو فرض المأن » وسكت غا إذا کان أهلا والعلة تقتضى العموم » 
وأنه لافرق بين المستعير الأهل وغير الأهل فى عدم استحقاقه التقديم » لکن ينافيه ما سيأقى فى قوله ولا بد من 
إذن الشريكين الخ من أن المستعير من أحد الشريكين لابد من إذنه مع الشرياث الآحر عند غيبة معيره » فلمل 
ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع ( قوله وكان زمنها بقدر زمن ابلماعة ) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه آم 
إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لم المكث بعد للمصلحة لمضى زمنها ويلزم عليه تعطيلها 


— 1/886 مه 
مثه يطريق الأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيا ملكه ببعضه الح ( والأصح تقديم المكترى على المكرى ) لأنه 
المالك لتفعته » وتقييد بعضهم المكرى بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا » إذ لايكرى إلا مالك ا 
فهو لبيان الواقع لا للاحتراز . والثانى يقدم ا مكرى لأنه مالك للرقبة » وملك الرقبة أولىمن ملك المنفعة ( و ) يقدم 
( المعير ) المالك ( على المستعير ) لملكه المنفعة والرجوع فيها فى كل وقت ء والثانى يقدم المستعير لآن السكن له 
فى الحال » واختاره السبكى لشمول فىبيته المارٌ فى اللبر له وإلا لزم تقديم نحو الموئجر أيضا . وأجيب عنه بأن 
الإضافة للملك أو الاختصاص وكلاهما متحقق فى ملك المنفعة » فددخل المستأجر وحرج المستعير لأنه غير مالك 
ها » ولابد من إذن الشريكين لغيرهما فى تقدمه» وم نأذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أسحدهما والمستعير من 
الآخر ل يتقدم غيرهما إلا بإذنبما ولا أحدها إلا بإذن الآحر » واللخاضر منہما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه 
بالجميع : والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كن إذن الشريكين ( والوالى فى محل ولايته 
أولى من الأفقه والمالك ) الآذن فى الصلاة فى ملكه وإنلم يأذن فى ابجماعة » بخلاف غيره لأنه لاتقام فى ملكه إلا 


من عدم تقديّالسيد على مکاتبه ( قوله فيا ملكه ببعضه الخ ) ظاهره وإنكان بينبما مهايأة ووقع ذللك فش نوبة سيده 
وهو ظاهر فيقدم على سيد لملكه الرقبةوالمنفعة( قوله فهو لبيان الواقع ) أى ولدفع توه .أن المراد به مالك العين » 
لكن قوله فى تعليل الثانى لأنه مالك للرقبة الخ يقنضى تخصيص المكرى بمالك العين » وليس كذلات بل ااكرى قد 
يكون مالكا للمنفعة فقط » كما لواستأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكرى والمكترى فالمكترى مقا م 
لأنه مالك للمنفعة الآن ( قوله ويقدم الخ ) الأولى وتقدبم لأنه من عل الحلاف » وبه عبر الحلى رحمه الله وهو 
ظاهر لما فيه من عدم تقدير العامل » فإنه إذا قرئ باحر لم يكن ثم” عامل مقاير » إذ العامل فى المعطوف هو 
العامل ف المعطوف عليه ( قوله على المستعير ) قال فى الإيعاب : لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا 
فالذى يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثانى فرعه » ويحتمل استواو هما لأنه كالوكيل عن المالك فى الإعارة » 
ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيا يظهر اه . أقول : وفيه نظر لآنه إن كانت إعار ته للثانى بإذن من امالك انعزل 
المستعير الأول بإعارة الثانى فسقط سق المستعير الأول حتى لو رجع فى الإعارة لم يصح رجوعه ؛ وإن كان بإذن 
فى أصل الإعارة بدون تعيين كان كا لو أعار بعلمه برضا امالك ؛ وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق : أى لان 
متمكن من الرجوع متى شاء » وهلا بعينه موجود فيا لو أذن له فى الإعارة بلا تعرين لأحد فلا وجه لانسوية بيئهما 
فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الح الأول ( قوله متحقق ) أى ثابت ( قوله ومن أذن أحدهما لصاحبه ) فلولم 
يأذن أحدهما لصاءحبه صل كل منفردا » ولا دحل القرعة هنا إذ لا تأثير لها فى ماف الغير » وكالمشتركين ف المنفعة 
المشتركان فى إمامة مسجد » فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنبماولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخ رأو ظن رضاه : 
والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن والرضا ولو كان الآحر مفضولا ( قوله حيث يجوز انتفاعه ) أى بأن أذن له 


(قوله وتقييدبعضبم)هو املال امحل وإنما قيد بذلات لأنهمل العلا ف كا يعام من تعليل المقابل الآثى فلا پتوجه ماذكره 
الشارح كابن حجر ( قوله على أن مرادهم ) كذا فى نسخ الشارح وهو حرف عن قوله على أنه موهم والعبارة 
الشهابحج ( قوله إذ لايكرى إلا مالك ها ) يرد عليه نحو الناظر والولى ( قوله امالك ) أى للمنفعة بقرينة ما مر 
(قوله کی إذن الشريكين) أى ولا يشترط ضم إذن المستعير ين إليه » ولیس اراد أنه یکی إذنهما کا یکی إذن 
المستعير ين وإن توهم ( قوله بخلاف غيره ) أى غير الوالى » وعبارة التحفة يخلاف ما إذالم يكن فيهم انتبت: أى 
فلا بد مر الإذن فى نخصوص ابحماعة » ولا يكى عنه الإذن فى مطلق الصلاة فهر راجع إلى الغاية فقط 
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A —‏ له 
بإذنه فيها لقلا يلزع تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع » وظاهر أنغعل الأول عند عدم زيادة زمن ابلحمأعة وإله 
فلا بد من إذته قيا . والأصل فى ذلك الخبر المارٌ ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لايليق 
ببغل الطاغة » ويراعى فالولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حى 
غلى الإعام الراتب : نعم فو ولى الإمام أو نائبه الراتب تدم على والى البلد وقاضيه كا قاله الأذرعى وغيره » بل 
الأوجه تخدعه على هن سوى الإماع الأعظم من الولاة . 
فصل 
فى يعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتما 
( لايتقدم ) المأموم (على إمامه فى الموقف ) يعنى ا مكان لابقيد الوقوف » فالتقييد به جرى على الغالب لأنه 
لم ينقل ولحبره إنما جعل الإمام ليثم به » والائمام الأتباع » والمتقدم غير تابع ( فإن تقدم ) عليه يقينا وإن م يكن 
قائما فى غير شدة الحوف كا قاله ابن أنىعصرون » وقال : إن ابحماعة أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض » وهو 
المعتمد وإن نخالفه كلام االحمهور ( بطلت ) إن وقع ذلك فى أثناتها أما فى ابتداها فلا تنعقد » وتسمية مافى الابتداء 
بطلانا تغليب. ( فى ابمحديد ) لكونه أفحشى من الفته فى الأفعال المبطلة كما سبأقى » فإن شلك ف تقدمه عليه لم تبطل 


شريكة فى السكنى مثلا ( قوله وظاهر أن محل الأوّل) أي الإذن فى الصلاة في ملكه وإنلم يأذن فى الجماعة . 


فضل ف بحض شروط القدوة 

( قوله فالتقييد به) أى الموقض لأنه : أى التقدم م ينقل : أى عنه صلى الله عليه وسلم ولا فعل فى زمنه وأقر 
عليه ( وله فان تقدم الخ ) ظاهر إطلاقهم أنه لافرق فى ذلك بين العالم وابحاهل والناسى . وف الإیعاب : : 
بحث بعضهم أن اللحاهل يغتفر له التقدم لآنه عذر بأعظم من هذا > وإنما يتجه فى معذور لبعد عله أو قرب إسلامه » 
وعليه فالناسى مثله اه إلا أن يقال : إن النامبى يفسب لتقصير لغفلته بإهماله حى نسى الك ( قوله وإن خالفه 
كلام الجمهوز ) آی ققالوا : إن الانغراد أفضل ( قؤله لم تبطل ) ظاهره وإنكان الشلك حال النية » ويوجه بأنه کا 
لو شلك عند النية فى اتتقاض طهره » وقد يفرق ويقال : ينبغى أن لابكون الشاث حال النية مغتفرا فلا تنعقد ينول 
للتردد فى المبطل والردد يوئر فيها » وغرضته على شيخنا طب فارتضاه اه سم على منهج . والأقرب الأوّل لأنه 


( قولموظاه رأن عمل الأوّك) أىمسثئلة الوالى المذلكورة( قوله كا قاله الأذرعى) عبارة الأذرعى : ويقدم الوالى على 
إمام المسجه . قلت : وهذا فى غير من ولاه الإمام الأعظر ونوابه ؛ أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه فى جامع 
أو مسجد فهو أولى من والى البلد وقاضيه بلا شلث انتبت . فراده بنوّاب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله ی 
المفهوم : أما من ولاة الإعام الأخظ ونحوه 3 ولا بدع فى تقديم هذا على وال البلد وقاضيه » أما من ولاه قاضی 
البلد فلا شلك فى ثقديم القاضى عليه لأنه موليه > وعلى قباس هذا ينبغى أن يكون قول الشارح بل الأوجه الخ 
مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل , 
( فصل فى بعض شروط القدوة ) 
( فوله وتسمية ما فى الابتداء الخ ) هذا جواب ثان فالمناسب فيه العطف بأو 


1 


۷ — 
وإن جاء من أمامة ء إذ الأصل عدم المبطل فكان مقدما على أصل بقاء التقدم » والقديم لاتبطل مع الكراهة كا 
لو وقف خلف الصف وحده ( ولا تضر مساواته ) لإمامه لعدم الخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة.وإن 
كانت صورتها معتدا بها فى الجمعة وغيرها حى يسقط فرضها فلا تناق وإن ظنه بعضهم » ويجرى ذلك فى كل 
مكروه من حيث اللجماعة المطلوبة ( ويندب ) للمأموم ( تخلفه ) عن إمامه ( قليلا ) عرفا فيا يظهر استعمالا للأدب 
وإظهارا لرتبة الإمام عليه ولا يزيد على ثلاثة أذرع > وقد تسن المساواة كنا سیاتی فى العراة والتأخر كثيرا جا 
فى امرأة خلف رجل ( والاعتبار ) فى تقدمه وتأخره ومساواته فى القيام ومثله الركوع فيا يظهر ( بالعقب ) وهو 
ماخر القدم لا الكعب وأصابع الرجل ؛ إذ فحش التقدم إنما يظهر به فلا اعتبار بتقدم أصابع المأموم مع تأخر 


لو كان عرد الشلك ف النية مانعا من الانعقاد لامتنعت القدوة لمن تيقن الطهارة وشلك فى الحدث » كا أن الأصل 
بقاء الطهارة » ولا نظر لاحمال الخالف للأصل ( قوله إذ الأصل عدم المبطل ) أى وينبغى حصول الفضيلة جينئذ 
ويقال عليه ماوجه تقديم كون الأصل عدم البطلان. على كون الأصل بقاء التقدم مع أن يقاء التقدم يوئدى إلى عدم 
الانعقاد خصوصا وقد قال ابن الرفعة فى كفايته إنه الأوجه فتأمله ( قوله تفوت فضيلة الحماعة ) أى فما ساوى 
فيه لا مطلقا اه حج ( قوله فى الجمعة وغيرها ) أى من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الإمام عنه 
القراءة والسهو ويلحقه سو إمامه ویضر التقدم عليه بركنين فعليين كنا يأنى وغير ذلك ( قوله ويندب نخافه قليلا 
عرفا ) ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذى بعض بدن المأموم يعض بدن الإمام فى الركوع 
أو السجود ( قوله كنا ف امرأة خلف رجل ) أى بشرط أن لاتزيد على ثلاثة أذرع على مايفيده قوله الأتى : ويسن 
أن لايزيد مابينه وبينها كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع » وعليه فقوله والتأخر كثيرا : أى بالنسية لوقف الرجل 
لکن رأيت ببامش عن فتاوى حج مانصه : سثل عن قولم يستحب أن لايزيد ما بين الإمام والمأمومين علي 
ثلاثة أذرع » فلوترك هذا المستحب‌هل يكون مكروها بنص أعتنا » وكذلك لو صف صفا ثانيا قبل !كمال الأول 
هل يكون كذلك ؟ فأجاب بقوله كل ماذكر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة » فقد قال القاضی وغيره وجزم به 
فى المجموع : السنة أن لايزيد مابين الإمام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كنا بين كل صفين » أما 
النساء فيسن طن التخلفٍ كثيرا » وف المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على استجباب الأول وابليث عليه اه ( قوله 
بالعقب ) أى بكله فلا يضر التقدم ببعضه اه حج . وقال عيرة : ولو تقدم ببعض العقب ففيه خلاقف حكاه 
فى الكفاية عن القاضى حسين » وعلل الصحة يأنها خالفة لاتظهر فأشببت الخالفة البسيرة » مال مر إلى الصحة اه 
سم على منبج (قولدوهو موئخر القدم ) أى مايصيب الأرض منه اه حج ( قوله فلا اعتياريتقدم أصايع ال مأموم) ع : 
ينبغى أن يضر ذلك عند الاعمّاد عليها کا حاوله الأسنوى وغيرو وهو ظاهر اه . وف الناشرى قال أبو ررعة : 
فاو لم يعتمد على شى ء من رجليه معا على الأرض وتأجر العقب وتقادمت رعوس الأصابع فإن اعتمد على العقب 
صح أو على رعوس الأصابع فلا اه سم على منېچ . وقوله على شی ء من رجليه : أى من بطونهما فلا يناف قول 


(قوله ويرىذلك ىكل مكروهمن حيث الجماعة المطلوبة)قال الشبا ب ابن حجر كمخالفة السنن‌الاتية :هذا الفصل 
واللذين بعده المطلوبة منحيثالجماعة اه وكأن هذا ساقط من نسخ الشارح من النسا بعد إتيانهبدليل لفظ المطلوبة 
فإنه من هذه العبارة ( قوله ولايزيد على ثلالة أذرع) فإن زاد كر ه وكان مفونا لفضيلة الحماعة كا يعلم ما بأ 


اهما 
عقبه » بخلاف عكسه » وف القعود بالألية ولوف التشهد وإنكان راكبا » وف الاضطجاع بابحنب وف الاستلقاء 
احيالان أوجههما برأسه سواء فیا ذكر اتحدا قياما مثلا آم لا » ومحل ماتقررف العقب وما بعده إن اعتمد عليه » 
فن اعتمد على غيره وححده كأصابع القائم وركبة احالس اعتبر ما اعتمد عليه فا يظهر » ولو اعتمد عليهما حت 
القدوة كا اقتضاه كلام البغوى وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » فلو صل قائما معتمدا على خشيتين نحت إبطيه 
فيصارت رجلاه معاقتين فى المواء فإن لم تمكنه غير هذه الميئة فالأوجه اعتبار الخشبتين » أما إذا تمكن على غير هذا 
الوجه فصلاته.غير صحعيحة » ولو تعلق مقتد يحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه فها يظهر » وبحث بعض أهل العصر 


بعد وإن اعتمد على العقب الخ ( قوله و القعود بالآلية ) عبارة الميج بألييه ( قوله ولو فى التشهد ) ظاهر أخخله 
غاية أنه إذا كان يصلى من قيام اعتبر عقبه فى حال قيامه » وإذا جلس للتشهد اعتبرت الألية » وإذا جد اعتبر 
أصابع قدميه ودكذا » حى إذا صلى صلاة نفل وفعل بعضها من قيام وبعضها من قعود وبعضها من استلقاء اعتبر 
فى التقدم الحالة الى انتقل عايها » لأنكل حالة انتقل إليها يقاله صلى قائما قاعدا الخ( قوله وى الاضطجاع باب جنب ) 
أى فيضر التقدم ببعضه إذا كان عريضا عقب الإمام مثلا . وى حج : الاضطجاع بالحنب : أى جميعه » وهو 
ماتحت عظم الكتف إلى الخاصرة فيا يظهر . وفى شرح العباب للمناوى : وهل العبرة بمقدم الحنب أو موتخخره 
أوكله ؟ احمالات رجح منها الهينمى فى شرح الكتاب الثانى وفى شرح الهاج الثالث ر قزله اتحدا ) أى الإمام 
والمأموم ( قوله كأصابع القائم ) أى أو الساجد كا نقله سم عن الشارح وسيأق ما فيه ( قوله اعتبر ما اعتمد عليه 
فها يظهر ) يوذ منه بالأولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر » وأنه 
لو انقلبت رجله كانت العبرة إا اعتمد عليه ( قوله ولو اعتمد عايهما) أى على عقبيه وقدم أخدهما . وعبارة حج : 
والاعتبار بالعقب الذى اعتمد عليه وإن اعتمد على المتأخرة أيضا كا هو قياس نظائره خلافا للبغوى اه . وكتب 
بهامشه الشاب العبادى ما نصه : قوله حلافا البغوى فى القوت عنالبغوى : فلو تقدم بأحد العقبين » فإن اعتمد 
على القدم بطلت وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما . قلت : وفيه نظر اه . وبالصحة فا إذا اعتمد 
عايهما آفى شيخنا الشهاب الرملى . وفى حج بعد قول المصنف ولا تضرٌ مساواته الخ تنبيه : من الواضح مما مر أن 
من أدرك التحرم قبل سلام الإمام حصل فضيلة الدماعة وهى السبع والعشرون » لكنها دون من -حصلها من 
أوّها بلأو فى أئنائها قبل ذلك أن المراد بالفضياة الفائتة هنا فيا إذا ساواه فى البعض السبعة والعشرون فى ذلك ابليزء » 
وما عداه ما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون لکنا متفاوتة كا تقرر » وكذا يقال فى كل مكروه هنا أمكن 
تبعيضنه اه . أقول : قوله السبعة والعشرون : أى الى تخص ماقارن فيه » وإيضاحه أن الصلاة فى جماعة تزيد على 
الانفراد بسبع وعشرين صلاة 3 فالركوع ف الخماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا » وإذا قارن فيه 
دون غيره فاتت الزيادة الخنصة بالركوع وهى السبع والعشرون الى نتعين له فقط دون السبع والعشرين الى تخص 
الركوع والسجود مثلا فى اجماعة ( قوله أما إذا تمكن ) أى من الصلاة ( قوله وتعين طريقا ) أى بأن ل تمكنه 
الصلاة إلا على هده الالة (قوله ويحث بعض أهل العصر) يريد به حج . وعيارته :ولم أر لم كلاما فى الساجد » ويظهر 


( قوله ولو اعتمد عليهما ) لم يتقدم ما يصح أن يكون مررجعا لضمير التثنية ولعل فى النسخ سقطاء والذى ف فتاوى 
والدهسئل عا إذا قدم الإمام [جدىررجليه على الأخرى معتمدا عليهما ووقف المأمو مبينرجليه فهل تصح قدوته 
أو لا ؟ فأجاب بأنه تصح. صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوى وغيره انتبى ( قوله ويحث بعض أهل العصر ) إن 


-44ظ1- 

أن العبرة فى الساجد بأصابع قدميه ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه ( ويستديرون) أى المأمومون استحبابا 
إذا صلوا ( فى المسجد الحرام حول الكعبة ) وإن لم.يضق المسجد.خلافا للزركشى كا فعله ابن الزبير ووقع عليه 
الإحاع » ولما فيه من إظهار تميزها على غيرها وتعظيمها والنسوية بين ابمحميع فى توجههم لها » ويسن أن يقف 
الإمام حلف المقام للاتباع > والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل با وراء الإمام وعلى من 
فى غير جهته » وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف » فقد قالوا : إن الصف الأول هو 


اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضا » وإلا فآخر ما اعتمد عليه نظير مامر » ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار 
أصابعه ويتعين مله على ماذكرته ( قوله بأصابع قدميه ) معتمد ( قوله ولا بعد فيه ) نقل سم على منبج عن الشارح 
أنه رجع إليه آخخرا ر قوله غير أن إطلاقهم يخالفه ) أى وأن المعتبر العقب بأن يكون بحي لو وضع على الأرض لم 
يتقدم على عقب الإمام وإنكان مرتفعا بالفعل اه سم على حج ( قوله ويستديرون ) كأنه قال : محل ماسلف إذا 
بعدوا عن الكعبة » وإلا فحكهم هذا اه عميرة : أى وعليه فالاستدارة أفضل من الصفوف » ويصرح به قول 
الشارح استحبابا ( قوله استحبابا ) أى فيكره فى حق من هو فى غير جهة الإمام عدم الاستدارة ( قوله وإن م يضق 
المسجد ) أى مطلقا سواء احتاجوا للاستدارة أم لا خلافا الزركشى مر اه سم على منبج ( قوله خلافا لازرکشی ) 
زاد الخطيب : لكن الصفوف أفضل من الاستدارة اه . لكن قول الشارح استحبابا يشعر يخلافه ( قوله ويسن أن 
قف خلف المقام) قال شيخنا الزيادى : وظاهر أن المرآد بخلفه مايسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل 
اه حج . أقول : أشار بذلك إلى دفع ما يقال : كان المناسب فى التعبير أن يقول أمآم المقام » يعنى بأن يقف قبالة 
بابه » لأنه إذا وقف خلف اقام واستقبل الكعبة صار امقام حاف ظهره ( قوله حي ث لم يفصل بينه وبين الإمام ) 


أراد الشباب حج كما هو الظاهر فهو لم يطاق أن الاعتبار بأصابع قدميه فيا ذكر ؛ بل قيده يحالة اعّاده عليها . نعم 
نقل بعد ذلك عن بحث بعضهم هذا الإطلاق » إلا أن الظاهر أنه ليس من أهل العصر . وعبارة الشهاب المذ كور 
فى تحفته : ولم أر للم كلاما ى الساجد » ويظهر اعتبار أصايع قدميه إن اعتمد عليه أيضا وإلا قآخخر ما اعتمد عليه 
نظير ما مر » ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ماذكرته ابت ( قوله غير أن إطلاقهم يخالفه ) 
انظو مراده أى إطلاقهم (قوله وعلى من غير جهته الخ ) أى فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب 
منه إلى الكعبة فى غير جهة الإمام يقال له صف أرّل نى حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعدت الصفوف أمام 
الصف المتصل بصف الإمام » لكن يخالفه التعليل الآتى فى قوله : وما عللت به أفضليته المشوع الخ ( قوله وهو 
أقرب إلى الكعبة منه ) أى من المستدير أى والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أا من قوله الآتى عقب الان 
على الأثر : والأوجه فوات فضيلة الجماعة ببذه الأقربية المذكورة الخ » وإلا فأئ معنى لعده صفا أوّل مع 
تفويته لفضيلة ابلحماعة فليحرر ( قوله حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف ) قيد فى قوله المستدير حول الكعبة 
المتصل بما وراء الإمام : أى بان كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير » فالصف الأول هو هذا الغير 
المستدير الذى بلى الإمام » ويكون المستدير صفا ثانيا » لكن يفبغى أن مله فى جهة الإمام » أما فى غير جهته 
فينبغى أن يكون هذا المستدير صفا أوّل إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله وعلى من فى غير 
جهته بالأولى فلير اجع » ولايصح أن تكون هذه الحيثية قيدا ى قوله وعلى من ف غير جهته وإن كان متبادرا من 
العبارة لعدم تأتيه ( قوله فقد قالوا إن الصف الأول هو الذى يلى الإمام ) دليل لكون المستدير المتصل با وراء 


۹ س 
الصف الذى يلى الإمام سواء أجالت مقصورة وأعمدة أم لا . وما عللت به أفضليته الحشوع لعدم اشتغاله يمن 
أمامه » كذا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » ولا يمنع الصف تخلل نحو منبر . ويعلم مما تقدم فى باب استقبال القبلة 
أنه لو وقفب صف طويل فى أخريات المسجد الحرام لم تصح صلاة من حرج عن سمت الكعبة لو قرب منها كما 
ذكر ذلك بعض المتأحرين » لكن جزما يمخلافه » ولا ينافيه ما مر فى فصل الاستقبال من البطلان لأنه محمول على 
القرب من الكعبة وهذا فى حالة البعد عنها ( ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة فى غير جهة الإمام فى الأصح ) لعدم 
ظهور مخالفة فاحشة به يخلافه فى جهته » فلو توجه الإمام الركن الذى فيه الحجر مثلا فجهته جموع جهى جانبيه 


المتبادر آنالضمير راجع لقوله وهو أقرب إلى الكعبةمنه » وهويقتضى أنه لووقف صف خلف الأقرب وكان متصلا 
بمن .وقفٍ جلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام » لكن فى حاشية مم على منهج ما يخالفه » وعبارته : فرع : 
فى شيخنا الرمى كا نقله مر بما.حاصله أن الصف الأول ف المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإنكان أقرب فى غير 
جهة الإمام أخذا من قوهم الصف الأول هو الذى يلى الإمام » لأن معناه : الذى لاواسطة ينه وبينه : أى ليس 
قدامه صف آآخر بينه وبين الإمام » وعلى هذا فإذا اتصل المصلون يمن حلف الإمام الواقف خلف المقام وامتدوا 
خلفه ني جاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليانيين قدام من ف الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين 
.الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لما بينهما من هذه الحلقة » فيكون بعض الخلقة صفا أوّل 
وهم من خلف الإمام فى بجهته دون بقيتها فى لهات إذا تقدم علیہم غيرهم ٠‏ وى حفظى أن الزركشى ذكر 
مايكاليف ذلك اه . وى كلام شيخنا الزيادى مانصه : والصف الأوّل حينئذ فى غير جهة الإمام ما اتصل بالصف 
الأول الذي وراءه لا ماقارب الكعبة اه . وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر الملكور ( قوله سواء أحالت مقصورة 
الخ ) أى وسواءكان الإمام واقفا ف النحراب آم لا ( قوله وما عللت به أفضايته ) أى هذا الحكم وهو الاستدارة 
( قوله ولا بمنع الصف تخلل نحو منبر) أىحيث كان من يجانب المنبر محاذيا لمن نخلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر 
وقف موضجه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ر قوله لکن جزما بخلافه ) هذا هو المعتمد ( قوله غلافه فى 
جهته ) قال حج : ويوخد من هذا الحلاف القوى أن هذه الأقربية مكروهة مفوتة لفضيلة ابشماعة وهو حتمل 
بل متجه الخ » وكتب عليه سم قوله : إن هذه الأقربية الخ انظر المساواة اه . أقول : يحتمل الكراهة ألا من 
كراهة مساواته له في القيام المتقدم » ويمتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الحلاف القوى » وهو منتض ف المساواة 
ولم يظهر به مساواة للإمام فى الرتبة حيث اختلفت الحهة » ولعل هذا أقرب » ثم رأيت فى كلام شيخنا العلامة 
الشوبرى على المبج مايوافقه (قوله فلو توجه الإمام الركن الخ ).أى أما لو وقف بين الركنين فجهته تلك والركنان 
المتصلان بها من ابلحانيين وقوله فجهته أى الإمام ( قوله جموع جهی جانبيه ) انظر هل من ابلحهتین الركنان 


الإمام صفا أول » وقوله وما عللت به أفضليته الخ دليل لكون من فى غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه صفا 
أل أيضا » فى كلامه لف ونشر مرتب » وعللت مينى للمجهول ونائب فاعله أفضليته والضمير فيه راجع 
للصف الأول ( قوله لكن جزما بخلافه ) أى بحسب الظاهر وإلا فحل جزمهما فى حالة البعد كا سيأ وهو غير 
محل التزاع (قوله ولا ينافيه) أى ماجزما به ( قوله مام فصل الاستقبال من البطلان ) أى الذى تقدم التعبير غنه 
ف كلام بعض المتأخرين بقوله ويعلم مما تقدم فى باب استقبال القبلة » ويعنى بذلك البعض الشهاب حج فإن 
مامر كلامه . والمياصل أن الشارح معتمد لما قاله الشباب المذكور کا يصرح به تعبيره بقوله کا جزم به بعض 
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فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه . والثائى يضر ا و كان فى جهته ء والأوجة فوات اة 
الجماعة بهذ الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف » .ويدل على ذلك قوّة الخلاف » إذ الخلاف المنتهى أولى. 
بالمراعاة من غير ه » وقد أفنى يفواتها الوالد رحمه الله تعالى ( وكذا ) لايضر ( لو وقفا ) أى الإهام والمأحوم 
( فى الكعبة ) أى داشخلها ( واختلفت جهتاهما ) بأن كان وجهه لوجهه أو ظهرة لظهره أو ظهر آخدها إلى جتبه 
فتصح وإن کان متقدما عليه حینئذ » فإن كان وجه الإمام لظهر المأموم ضير كا أفهم هكلام المسين تدده عليه 
مع اتحاد جهتهما فلا ترد على عبارته ( ويقف:) ندبا المقتدى وتعبيره بذاك وفيا سيأ ى للغالب » فلولم يصل' واقفا كان 
الحكم كذالك ( الذدكر) ولو صبيا إذالم يحضر غيره (معن يمينه )لما صح عن ابن عباس أنه وقف عن يسار رول 
لته صلى الله عليه وسل فأخذ برأسه فأقامدعنيمينه. ويئخذ منه أنه لوفعل أحد من المقتدين حلاف المتنة اصعب 
للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال » ولا يبعد أن يكون المأموم فى ذلك مثله ف الإرشاد 
المذكور » ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل فى المجموع » والتحقيق أنه لو وقف عن يسار أو محخلفه 
ندب التحويل إلى المين وإلا فليحوله الإمام لحديث ابن عباس » ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل ؤغيزه وهو 
الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ( فإن حضر ) ذكر (آخر أحرم ) ندبا ( عن يساره ) بفتخ الياء 
على الأفصح » فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه م تأخر إليه من هو على اليمين » ولو حالف ذلك كره وقاتث په 


الحاذيان للجهتين زيادة عن الركن الذى استقبله الإنام أولا حى لايضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على 
الإمام ؟ فيه نظر » والأقرب الضرر فيكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهة الكعبة ( قوله كا لو انغره 
عن الصف ) أى فإنه قد تفوته فضيلة ابمحماعة ( قوله وتعبيره بذاك ) أى بيقف ( قوله عن بمينه ) أظن مر 
قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين الإمام لايسمع قراءتة ولا انتقالاته » ولو وقف على اليمار سمع ذلك 
وقف على اليسار الّبى سم على منهج لکن سيأق له ف قوله وأفضل كل صف الخ ما يخالغه فليتأمل » 
ومراده تعدم | بانتقالاته عدم روب أفعاله كا يأنى ( قوله أند وقف عن يسار رسوك الله صلی اه عليه وسار ) أ 
وكات يصلى نفلا لاتطلب فيه الجنناعة وفعله بيانا الجواز ( قوله فأخيل برأسه ) لعله خسنب ما اتغق له صلى الله عليه 
وسلم » وإلا فتخخويل الإمام للمأموم لابتقيد بذلك بدليل الروابة الآنية فأخط بأبدينا الخ » أو أنه دا كان صخي 
وهو يلزم منه قصره سبل عليه تناول رأسه دون يده مثلا » أو أن ذلك نحصوضية له صلى الله عليه وسام لما هو 
ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره ( قوله أنه لو فعل أحد من المقتدين ) أى به بالفعل ليخرج مريك القدوة » ويفبخى 
أن مثل ذلك إرشاد مريد القدوةكا إو أراد الداخل الوقوف على يسار الإمام وأمكنه إرشاده الوقوف على بميئه ؛ 
أو رآه يسرع ف المشى فيشير إليه ليشى بالتأنى ( قوله أن يكون المأموم فى ذلك مثله ) أى مثل الإمنام ف إرشاد 
غيره ولو الإعام( قوله احتصباصه به) أى بالحاهل( قوله على الأفصح)مقابله الکسر( قوله ولو خالف ذلك کره) 


لتأخرين دون أن يقول على ماجزم به أو نمو ذلك من صيغ التبرى » وأما قوله لكن جز ما مخلافه الخ فليس مراده 
مئه تضعيف كلام الشباب المذكور لأنه مفروض ف غير ذلك کا بينه بعد » ونا هراده به المع يينه وبين 
كلام الشہاب اذ کور لثلا يتوه, أنه خالف بلحزمهما » لكن فى سياقه قلاقة لاتق وملخخصه هاذ كزقه ( قوله ف2 
ترد على عبارته ) أى حلافا لمن أوردها ( قوله بل فى الجموع ) لامعق لذكر بل هنا وعبارة الإمداد بعد مامر : 


ثم رأيت فى المجموع والتحقيق الخ ( قوله فإن عالف ذلك ) أى فإن حالف الآحر فأحرم عن اميق أيضاءفإن هذا 


- 
فضيلة الخماعة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى . نعم إن عقب تحرم الثاثى تقدم الإمام أو تأخحرهما نالا فضيلها ؛ 
وإلا فلا تحصل لواحد منيما كا يعلم من قوله (ثم ) بعد إحرامه لاقبله ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) فى القيام ويلحق به 
الركوع "كما بحثه الشیخ رحمه الله تعالى خحلافا للبلقينى ( وهو ) أى تأحرهما ( أفضل ) من تقدم إمامه عند [مكان كل 
منهما لآن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال » فزن م يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه ى أداء السنة وأصل ذلك 
خبر مسلمعن جابر رضى لله عنه « قمت عن يسار رسول الله صب الله عليه وسلم فأدارنى عن يمينه » ثم جاء جبار 
ابن عضر فقام عن يساره > فأخذ بأيدينا حميعا فدفعنا حى أقامنا حلفه » أما غير القيام وما ألحق به ولو كان 
تشبدا آخحرا فلا يسن فيه ذلك وإن وهم كلام الروضة خلافه لأنه لايتأى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا (ولو حضر ) 
ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصى صفا خلفه ) للاتباع أيضا » ويسن أن لايزيد ما بینه 
وبينهما کا بين كل صفين على ثلاثة أذرع ( وكذا لو حضر امرأة ) ولو رما أو زوجة ( أو نسوة ) تقوم أو يقمن 
خلفه حير أنس السابق » فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن بمينه والمرأة خلف الذكر » أو امرأة وذ كران 


ظاهره أنه لافرق ف ذلك بين العام والخاهل . ولو قيل باغتفار ذلك فى حق الحاهل وإن بعد عهده بالإسلام 
وكان عالطا للعلماء وأنه لاتفوته فضياة الجماعة لم يكن بعيدا لآن هذا مما نى » ولا يخالف هذا ماتقدم عن الإيعاب 
ف التقدم على الإمام من أنه لايضر فى حق الحاهل حيث عذر ( قوله فى القيام ) ومنه الاعتدال لأنه قيام فى 
الصورة ( قوله من تقدم إمامه) أى المقتدی وكان الأولى أن يقول إمامهما (قوله فزن م يمكن إلا أحدهما ) أى لضيق 
المكان من حد ابحانيين أو نحوه كا لو کان بحيث لو تقدم الإمام عبد على نحو تراب یشوه حاقه أو يفسد ثيابه أو 
يضحاك عليه الناس ( قوله فعل الممكن لتعينه فى أداء السنة ) أى فإن لم يفعل التقدم أو التأحر من أمكنه دون الآخر 
فهل تفوت الفضيلة عليه دون من ل يمكنه تقدم ولا تأخر لعدم تقصيره أو تفونبما معا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 
لما مر من عدم تقصير من لم يتمكن . وسئل الشهاب الرعلى عا أقى به بعض أهل العصر أله إذا وقف صف قبل 
إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة ابشماعة هل هو معتمد أولا ؟ فأجاب بأنه لاتفوته فضيلة ابخماعة بوقوفهالمل كور . 
وف ابن عبد الحق مايوافقه وعبارته : لبس منه کا بتوهم صلاة صف لم يم ماقبله من الصفوف فلا تفوت بذاك 
فضيلة ابجماعة وإن فاتت فضيلة الصف انى . وعليه فيكون هذا مستثئنى من قولم مخالفة السئن المطاوبة فى 
الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة ( قوله جبار ) هو جم وموحدة وألف وآخره راء مهملة اه 
بكرى ( قوله وما ألحق به ) أى وهو الركوع کا قدمه ( قوله صفا خحلفه ) ای بحيث يكون اذیا لبدنه . وقال 
امحقق امحل : أى قاما صفا اه . وهذا الحل منه يقتضى أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو 
جائز كبنائه للمفعول» فإن صف يستعمل لازما ومتعديا فيقال: صففت القوم فقاصطفوا وصفوا اه مصباح بالمعنى 
( قوله أن لايزيد مابينه وبينهما ) أى مابين الرجلين أو الرجل والصى ( قوله فإن حضر معه ذكر وامرأة الخ ) 


هو الذى فى فتاوى والده وإ نكان قوله فإِنْ حالف صادقا بغير ذلك أيضا وا ىكم فيه صمبح ( قوله نعم الخ ) من 
جملة فتوى والده وإن أوهم سياقه خلافه ( قوله وإلا فلا تحصل لواحد منهما ) أى وإن حصل التقدم أو التأخر بعد 
ذلك حيث التفث العقبية » وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتى فى جميع الصلانءوإن محصل التقدم أو التأثحر بعد وهو 
مشكل » وف فتاوى والده فى حل آخر مايخالف ذلك فليراجع ( قوله كما يعلم من قوله ) فى علمه مئه منع ظاهر 
( قوله ويسن أن لايزيد مابينه وبينهما الخ ) أى فإن زاد فاتت فضيلة ابلمماعة كا عام مما مر ( قوله لبر أنس السابق) 
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وما حلفه وهى خلفهما » أو ذكر وامرأة وختثى وقف الذكر عن بمينه والحنثى خلفهما لاحل أنوثته والمرأة 
خلفه لاحمال ذكورته ( ويقف خلفه الرجال ثم ) إن تم صفهم وقف خلفهم ( الصبيان ) وإ نكانوا أفضل من 
الرجال لعلم أو تحوه خلافا للدارى ومن تبعه » فإنلم يتم صف الرجال كل بالصبيان لأنهم من الحنس ء أما إذا 
كان تاما لكن كان بحيث لو دحل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأحرهم عنهم كا اقتضاه إطلاق الأسمناب 
خلافا للأذرعی » وبذلك عل أن كلامنا الأول غير فرض الأذرعى ٠‏ ولوحضر الصبيان أولالم ينحوا للبالغين 
لأنهم من الحنس بخلاف غيرهم » ثم الحنائى وإنلم يكل صف من قبلهم ( ثم النساء ) كفلك نلبر ملم « ليلينى » 
بتشديد النون بعد الياء ويحذفها ونخفيف النون« منكم أولو الأحلام والہی » أى البالغون العقلاء « ثم الذين يلونهم 
ثلاثا» وأفضل صفوف الرجال 


ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لما قدمه فى قوله ولو محرما أو زوجة وهو ظاهر لاختلاف 
ابخنس . وعبارةعميرة : لو كانت المرأة محرماللرجلفالظاهر أنبما يصفان خلفه( قوله واللحنى خلفهما) أى يث 
يحاذيهما » لكن قضية قوله لاحّال الخ أن الحنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ( قوله ويقف خلفه 
الرجال ) قال ابن حجر : ولو أرقاء كا هو ظاهر » ثم قال : وظاهر تعبيرهم بالرجال تقديم الفساق اه . وقال 
سم عليه : فواجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم أشرف. نم لوكان الأرقاء 
أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر » ولو حضروا قبل الأحرار فهل يوئخرون للأحرار ؟ فيه نظر اه . وقوله ففيه 
نظر مقتضى مانقل عن شرح العباب لابن حجر من أن القوم إذا جاءوا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما 
يقدمون به ف الإمامة تقدبم الأحرارمطلقا وقوله فالثانية فيه نظر : أى والأقرب أنهم لايكخرون كا أن الضبيان 
لايئخرون لليالغين ( قوله ككل بالصبيان) ويقفون على أى صفة اتفقت لم سواءكانوا فى جانب أو اختلطوا بهم 
( قوله أن كلامنا الأوّل ) هو قوله فإن لم يتم صف الرجال كمل الخ ( قوله لم ينحوا للبالغين ) ندبا مالم مخف من 
تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كا هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ( قوله ثم اللحنائى ) أى ويقفون 
صفا واحدا كصفوف الرجال ( قوله وإنلم يكل صف من قبلهم ) وهم الصبيان ( قوله ثم النساء كذلك ) أى 
وإن م يكل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن الرجال ( قوله ثم الذين يلونهم ثلاثا ) أى قاها ثلاثا 
بالمرة الأولى ( قوله وأفضل صفوف الرجال ) أى الخلص » وخرج به اللحنالى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها 
لبعده عن الرجال » وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام سواء كن" إناثا فقط أو خنانى فقط أو البعض من هولاء 


لم يسبق له ذكر فكلامه » وابحلال الحلی ذكره هنا لکن بعد ذكره ماسيأى ف الشارح على الأثر من قوله : فإن 
حضر ذكر وامرأة الخ . ولفظ الحلال روى الشيخان عن أنس قال « صلى انى صلى الله عليه وسلم فى بيت 
آم سليم » فقمت أنا وينم خلفه وأم سلبم حلفنا » ( قول المن ثم النساء ) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء » وهلا 
قيل بتقديم البالغات ها قبل به فى الرجال » وهلاكانت غير البالغات منبن حمل قوله صلى الله عليه وسلم فى الثالثة 
ثم الذين يلونهم إذ لم يكن ق عصره عنده خناتى » بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو کانوا موجودين ثم 
إذ ذاك لنص على أحكامهم . فإن قلت : العلة فى تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافنتان بهم وهذا متى 
فى النساء . قلت : يثقض ذلك أن الحكم المتقدم فى الرجال والصبيان عام حى فى ا حارم ومن ليس مظنة الفتنة 
57 مباية الحتاج »و 
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اوها ثم الذى يليه وهكذ! » وأفضل كل صف بمينه وإن كان من باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله 
حلافا لبعضهم حيث ذهب إلى آنه أفضل حينئذ من العين الحالى من ذلك معللا له بأن الفضيلة المتعلقة 
بذات العبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها . ويرده أن فى جهة المين كالأول من صلاة الله تعالى وملائكته 
على أهلهما مايفوق سماع القراءة وغيره » ولا الأوّل أخذا ما مر من توفير المشوع ما ليس ف الثانى لاشتغاهم 
من أمامهم » واللحشوع روح الصلاة فيفوق سماع القراءة وغيره أيضا فا فيه متعلق بذات العبادة أيضا ( وتقف 
إمامتهن ) ندبا (وسطهن ) بسكون السين لورود ذلك عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنہما » فإن أمهن ختى تقدم 
كالذكر وإمام عراة فيهم بصير ولا ظلمة كإمامة النساء وإلا تقدم عليهم » وعالفة ما ذكر مكروهة تفوت فضيلة 


والبعض من هوثلاء فالأخير من اللحنائى أفضيلهم والأخير من النساء أفضلهن ( قوله أوَّا ) ظاهره و إن اختص غيره 
من بقية الصفوف بفضيلة فى المكان كأن كان فى أحد المساجد الثلاثة والصف الأول فى غيرها » والظاهر خلافه 
أخذا من قوم إن الانفراد فى المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة فى غيره » وكا لو كان فى الصف الأول ارتفاع 
على الإمام لاف غيره » والظاهر أن الذى يليه أفضل أيضا » بل ينبغى أن الذى يليه هو الأول لكراهة الوقوف 
فى موضع الصف الأول وال حالة ماذكر . 

[ فرع ] لولم يحضر من الرجال حى اصطف النساء حلف الإمام وأحرمن هل خرن بعد الإحرام ليتقدم 
الرجال أولا ؟ فيه نظر » ويظهر الثانى وفاقا هر » ثم رأيت فى شرح العباب لشيخنا عن القاضى ما يفيد خخلافه اھ 
سم على منهج . أقول : والأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ( قوله وأفضل كل صف يمبنه ) 
أى بالنسبة لمن على يسار الإمام » أما من خلفه فهو أفضل من العين كما نقل عن شرح العباب لابن حجر » لكن 
ظاهر كلام الشارح بخالفه وهو ظاهر ( قوله ويرده أن فى جهة المين الخ ) عبارة ابن حجر وقول جمع من بالثانى 
أو اليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل من بالأوّل أو العين » لأن الفضيلة المتعاقة بذات العبادة أفضل من 
لمتعلقة بمكانها مردود اه . وبه تعلم ما فى كلام الشارح حيث اقتصر على أفضلية المين وترك أفضلية الأول على 
الثانى وذكر توجيه مافيه الأفضلية ف المسئلتين ( قولهكالأول) أ ى كالصف الأول ( قوله على أهلهما) أى 
المين والأول ر قوله وتقف إمامتبن وسطهن ) اراد أن لاتتقدم عايين وليس الراد استواء من على يمينها ويسارها 
فى العده حلاف لما توهمه بعض ضعفة الطلبة فليحرر ( قوله وسطهن ) قرر مر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز عنمن » 


( قوله ولما فى الأول أنخذا مما مر من توفير المشوع الخ ) فيه أن البعض المذكور لم يدع تفضيل الأول عليه بحسب 
مائقله هو عنه حى يرد" عليه بما ذكر » لكن عيارة التحفة وأفضل صفوف الرجال أُوَا ثم مايليه وهكذا » وأفضل 
كل صف يمينه ؛ وقول جمع من بالثانى أو اليسار ليسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل من بالأول أو باليين » لأن 
الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكامها مردود بأن فى الأول والمين من صلاة الله تعالى الخ ( قوله 
بسكون السين) أى ليكون ظرفا إذ هو يفتحها اسم على المشهور نحو ضربت وسطه » لكن قال الفراء : إذا حسنت 
فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم › وإن لم بحسن فامم نحواحتجم وسط رأسك . قال : ويجوز فى كل منهما 
التسكين والتحريك » لكن السكون أحسن فالظرف والتحرياك أحسن فى الاسم : وأما بقية الكوفيين فلا 
بغرقون بينهما ويجعلو :هما ظرفين » إلا أن علبا قال : يقال وسطا بالسكون ف الحفر قالأجزاء نحو وسط القوم 
ووسط بالتحر يك فا لاتتفرق أنجز اؤه حو وسط الرأس 


۹0 ب 
ابجماعة كا مر » ثم محل ما تفرر كا جزم به المصنف فى مجموعه فى باب سّر العورة إذا أمكن وقوفهم صقا وإلا 
وقفوا صفوفا مع غنس البصر » وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لابقفن معهم لا فى صف ولا 
فى صفين بل يتتحين ويحلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حى تصلى الرجال وكذا عكسه » فإن أمكن أن تتوارى 
كل طائفة بمكان حى تصلى الطائفة الأخرى فهو أفضل كا ذكر ذلك فى المجموع . وصلاة الحنازة تستوى 
صفوفها فى الفضيلة عند انحاد اهنس لاستحباب تعدد الصفوف فيها » ويسن سد فرج الصفوف ٠‏ وأن لايشرع 
فى صف حى يتم الأول » وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط » فلو خخالفوا 


وهذا لايناى أنها وسطهن اه سم على منبج . فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن بمينها أخذا ما تقدم فى الذ كور 
( قوله لابقفن معهم ) انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟ فيه نظر › والأقرب الثانى . ويؤمر كل من 
الفريقين بغض” البصر ( قوله فهو أفضل ) أى من جلوسبن خلف الرجال واستدبارهن القباة ( قوله تستوى 
صفوفها ) ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ما فى اللحنائز وعبارته : ثم بعد قول المصنف وسن جعل صفوفهن 
ثلاثة فا كر حبر« من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » أىحصلت له المغفرة » وذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف 
الواحد فى الأفضلية كا قاله الزركشى عن بعضهم . نعم يتجه أن الأول يعد الثلاثة 7 كد لمتصول الغرض بها » وإثما 
لم محل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة ( قوله ويسن سد فرج الصفوف ) ويسن أن لايزيد 
ماين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع » ومتى كان بين صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن 
يصطفوا مع المتأخرين » فإن فعلوا م يحصلوا فضيلة الجماعة أخذا من قول القاضى لوكان بين الإمام ومن خلفه 
أكثر من ثلاثة أذرع فقد ضيعوا حقوقهم فللداخلين الاصطفاف بينهما وإلاكره لي اه ابن حجر » وعبارته بعد 
قول المصنف الآتى وإلا فليجر ما نصه : ندبا الحبر يعمل به فى الفضائل وهو « أا المصلى هلا دحلت فى الصف 
أو جررت رجلا من الصف فيصل معلك » أعد صلاتك » ويؤخذ من فرضهم ذلك فيمن لم جد فرجة حرمته على 
من وجدها لتفويته الفغسيلة على الغير من غيرعذر اه . وكتب بعضهم على قوله وإلاكره لم : هذا ینای ما پأتی له 
من النصربح بالحرمة إلا أن تحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم اه . وقضية ما علل به من قوله لتفويته الخ أن 
فضيلة الصف الأول تفوت على من تقدم عام قل" أو كار » وهو مشكل لأنهم لاتقصير منهم » فالقياس أن 
التفويت إنما هو على المتقدم وحده . ويمكن أن يقال : المراد بالفضيلة الى فوتها قربهم من الإمام وسماعهم لقراءته 
مثلا لا ثواب الصف » وأما هو فلا ثواب له لأن فعله مكروه أو حرام وكلاهما موت لفضيلة الجماعة . 

[ فرع ] وقف شافعی بين حنفيين مسا فرجهما كره ولم حصل له فضيلة الجماعة لاعتقاده ساد صلاتهما > 
قاله فى اللحادم ونظر فيه ابن حجر فليراجع . وينبغى أن ليس مثله ما لو علم تركهما قراءة الفاتحة » لآن فعل احالف 
لكونه عن تقليد صحيح يبز ل بمزلة السو » والشافعى إذا ترك الفاتحة سهوا لاتبطل صلاته بمجرد الر ك وإتما تبطل 
بالسلام وعدم التدارك » وحينئذ فالشافعى يرى صعة صلاة الحتى مع تركه القراءة فتحصل له الفضيلة لعدم اعتقاد 
ما ينافييا » بخلافه مع المس فإنه وإن نزل مبزلة السبو فهو ما يبطل تمده وسبوه عندنا فکان کالمنفرد ( قوله حجى 
م الأول ) أى وإذا شرعوا فى الثانى ينبغى أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خاف الإمام » فإذا حضر واحد 
وقف خلف الصف الأول بحيث يكون اذيا بمين الإمام » فإذا حضر آحر وقف فى جهة يساره بحيث يكونان 
خلف من يل الإمام . وقضية قوله حى يم الأول أن ماجرت به العادة من الصلاة فى بحرة رواق ابن محمر بالجامع 
الأزهر أن الضف الأوّل یکل ولو بالوقوف ف الصحن وداخل الرواق › فلا يشرعون ف الثانى إلا بعد تكميل 
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عست صلامهم مع الكراهة كامربعض ذلك؛و تأنيث إمامتهن .قال الرازى : لأنه قياس کا أنرجلة تأنيث ر جل »وقال 
القونوى : يل امقيس حذف اك ءإذ لفظ إمام ليس صفة قناسية بل صيخة مصدرأطلقتعلن الفاعل فاستوى الم كر 
والمانث فيهاوعليه فأتىبالتاء لثلا وهم أن إمامهن الذكركذلك(ويكره وقوف ال ماموم فردا)عن صف من جنسه اہی 
عنهء ودليل عدم البطلان ترك أمره عليه الصلاة والسلام لفاعله بالإعادة» وما ورد فى رواية أحرى من الأمر بها 
محمول على الاستحباب » لا سيا وقد اعترض تحسين الترمذى وتصحيح ابن حبان لها يقول ابن عبد البر إنه 
مضطرب » والبييق إنه ضعيف » وهذا قال الشافعى : لو ثبت قلت به . ويوؤحذ كما قال الشارح من الكراهة فوات 
فضيلة الجماعة على قياس ما سيأق ف المقارنة » ويوئخط من قوم هنا أيضا أن الأمر بالإعادة للاستحباب أن كل 
صلاة وقع خلاف : أى ليس بشاذفى صما تستحب إعادتها ولو منفردا > ورج بابخنس غيره كامرأة ولا نساء 
أو خنثى ولا خخناى فلا كراهة بل يندب كا علم ما مر ( بل يدخمل الصف إن وجد سعة ) بفتح السين فيه بن كان 
لو دخل فيه وسعه ون عدمت فرجة ولو وجدها ويينه وبينها صفو ف كثيرة حرق جميعها ليدخل تلك الفرجة لأنهم 
مقصرون بتركها » ولا يتقيد ذلك بصف أو صفين كما وقع للأسنوى » ونقله فى المهمات عن جمع كثير وعن 
نصه ف الأم فإنه التبس عليه مسئلة أحرى » فإن فرض المسئلة الى ثقل عنهم فيا ف التتخطى يوم الجمعة ؛ والتخطى 
هو المشى بين القاعدين » وكلامنا هنا فى شق الصفوف وهم قائمون » وقد صرح المتولى بأنهما مسثلتان » والفرق 
بينبما أن سد الفرجة الى فى الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاهم » فإن تسوية الصفوف من 
مام الصلاة كا ورد فى الحديث » بخلاف ترك التخطى فإن الإمام يسن له عدم إحرامه حى يسوى بين صفوفهم . 


الأول وإن امتد إلى آنحر المسجد من جهى الإمام » وقد يقال : اختيار هذا الموضع للصلاة ينزل منزلة مسجد 
مستقل فلا يعتبر ما اتصل به من الصحن ولا الرواق » وهو الظاهر لأنهم لو وقفوا فى محل واسع كالبرية اعتبر 
منبا ماهيئوه لصلامهم دون مازاد وإنكان مساويا فى الصلاحية لما صلوا فيه بل أو أصلح ( قوله ممت صلاتهم 
مع الكراهة ) ومقتضى ١‏ اهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله قبل : ويجرى ذلك ف كل مكروه من 
حيث الجماعة المطلوبة ( قوله ويوخذ من قوم الخ ) هذا الصنيع يقتضى أن الوقوف منفردا عن الصف ف الصحة 
معه حلاف » وأن الإعادة تسن الخروج منه لكن لم ينبه عليه فيا مر فليراجع . وقضية قوله الى بعد قول المصنف 
فليجر خروجا من اللحلاف الخ ثبوت الحلاف فيه وقد يشعر قوله السابق » إذ الحلاف المذهى أولى بالمراعاة أن 
ا لحلاف ف الانفراد عن الصف ليس حلافا فى مذهبنا ويشعر به قول إمامنا لو ثبت قلت به . 

[ فرع ] صار وحده ف أثناء الصلاة ينيغى أن بجر شخصا » فإن تركه مع تيسره ينبغى أن یکره مر رحمه الله 
تعالى اه سم على منهج : أى وتفوته الفضيلة من حينئل ( قوله ولو منفردا ) أى وبعد.خروج الوقت أيضا ( قوله بل 
يندب ) أى الانفراد ( قوله بفتح السين ) أى وكسرها وقد نظي ذلك شيخنا العلامة الدنوشرى » فقال : 

وسعة بالفتح فى الأوزان والكسر محكى عن الصغاى 


( قوله ويوخط من قولم هنا أيضا أن الأمر بالإعادة الخ ) فى هذا الأخذ نظر ظاهر إذلم يكن هناك حلاف راعاه 
النى صلى الله عليه وسلم فى أمره ( قوله ولو وجدها ) أى الفرجة كا يدل عليه قوله ليدخل تلك الفرجة الخ » 
فخزج ما إذالم تكن فرجة ء لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى له لعدم التقصير › وهذا ما اقتضاه 
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نعم إن كان تأخره, عن سد الفرجة لعذركوقت الحر با مسجد الحرام لم يكره لعدم التقصير » ولو کان عن يمون 
الإمام حل يسعه وقف فيه ول يخترق » ولو عرضت فرجة بع د كنال الصف فى أثناء الصلاة فقتضى تعليلهم بالتقصير 
عدم الحرق إليبا » ويحتمل غيره ( وإلا ) أى وإنلم يجد سعة ( فليجر ) ندبا فى القيام ( شخصا ) من الصف إليه 
( بعد الإحرام ) ليصطف معه روجا من الحلاف » ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع الحوف 
الفتنة » وأن يكون حرا لثلا يدخل غيره فيضمانه» حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل فى ضمانه کا 
مرت الإشارة إليه عن إفتاء الوالد رحمه الله تعالى » وأن يكون الصف أكثر من اثنين لئلا يصير الاحر منفردا 5 
فإن أمكنه اللحرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغى أن يخرق فى الأولى ويحرهما معا 
فى الثانية » واللحرق فى الأولى أفضل من الحر ( وليساعده الجرور ) نديا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ١‏ 
وذلك يعادل ما فات عليه من الصف . أما ابر قبل الإحرام فكروه لا حرام كا آفى به الوالد رحمه الله تعالى » فقّد 


( قوله لعدم التقصير الخ ) أى فلا تفونهم الفضيلة ( قوله ولم يمدق ) أى إلى أن يصل إلى فرجة فى الصف الثانى 
مثلا » وينبغى فى هذه الصورة أنه لاتفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير » ومعلوم أن محله 
حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق لاصفو ف( قوله ولو عرضت فرجة الخ ) أىبأن علم عروضها . أما لو وجدها 
وم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه خرق ليصلها » إذ الأصل عدم سد ها » سيا إذا كان ذلك 
من أحوال المأمو مين المعتادة لهم . 

[ فرع ] لو جهل هذا الحكم لم يبعد أن يسن من عنم بجهله من أهل الصف التآخر إليه مر اه سم على منهج . 
ومفهوم تقبيده بالحهل عدم سنه مع العم + ويوجه بأنه الذى فوت على نفسه ( قوله عدم الحرق إلا ) هذا هو 
المعتمد ( قوله كما مرت الإشارة إليه ) أى فى غير هذا الموضع > ويوكخذ من قوم حطاب الوضع لايفترق الحال 
فيه بين العلم والحهل الضرر هنا ( قوله فإن أمكنه اللحرق) أى بين الاثنين جلاف ما إذاكان الصف أ كر من 
اثنين فاب عر أولى من اللدرق بالشروط ( قوله فينبغى أن يخرق فى الأولى ) أى قوله فإن أمكنه الحرق والثانية هى 
قوله أوكان الخ ( قوله واللدرق فى الأولى أفضل من ادر ) أى حيث أمكنهكل من اللدرق وابلحر ( قوله وليساعده 
المجرور) ينبغى أن يحصل هذا المساعد فضيلة الصف الذىكان فيه ولا يضر تأخدره عنه اه سم على منهج ( قوله وذلك 
يعادل الخ ) مشعر بفوات فضيلة الصف الذى كان فيه » وفيه ماذكرناه عن سم ( قوله لاحرام ) خلافا لظاهر 


ظاهر التحقيق . وسوی الشہاب حج بينهما تبعا المجموع فليتنبه ( قوله لم يكره لعدم التقصیر ) أى فليس لغيرهم 
خرق صفوفهم لأجلها ( قوله ولو کان عن بین الإمام محل يسعه وقف فيه ) کن صورته فیا لو ألى من أمام 
الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا خرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرهاء وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة 
بعدم سد ها فليراجع ( قوله فإن أمكنه الحرق)أى ولم يكن عله يسع اثنين بقرينة عطفه عليه بأو المقتضية أن يقدر 
فيا قبلها تقيض ما بعدها » وحينئذ فقول الشارح واللدرق فى الأؤلى أفضل من الجر غير متأت » إذ الصورة أنه 
فيها لابمکن إلا الحرق کا عرفت وهو ساقط من بعض النسخ » کا أنه ليس بموجود فى شرح الروض الذى هو 
أصل هذه العيارة 


— 4A 

قال القاضى آبو الطيب فيا لو وقف مأموم عن يمين إمامه فجاء آحر فأحرم عن يساره : يكره للثائیآن يذب 
الذى عن يمين الإمام قبل إحرامه . قال الرويانى : وكلام الأصعاب يدل على أن المأموم يتأخر إلى الثانى قبل 
الشروع ف الصلاة » والصحيح ما قاله القاضى أبو الطيب اه . بل أنكر ابن الأستاذ كون الحذب بعد التحرم 
وقال : وافق الرافعى على نقله الفارق فى فوائده » ولم أره فى شىء من الكتب المشهورة بعد الكشف إلا فى الحلية 
الرويانى » وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الحذب بكون قبل التحرم » فإن القصد اللدروج من اللحلاف كا 
مر » ومبى أحرم منفردا لم تنعقد صلاته عند المخالفين > فلا فائدة فى اذب حینئذ اه . وقد أنكره ابن أنى الدم 
أيضاء فقول الكفاية لايجوزجذبه قبل أن يحرم محمول على ابحواز المستوى الطرفين فلا يخالف ماقرر ناه ( ويشترط 
علمه) أى المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته (بأن) كان (يراه أو) يرى(بعض صف) من المقتدين 
به أو واحدا منهم وإن لم يكن فى صف( أو يسمعه أو) يسمع (مبلغا ) ثقة وإنلم يكن مصلياء وظاهرأن المراد بالثقة 
هنا عدل الرواية »إذ غيره لايقبل إخباره »وقول المجموع يقبل إخبارالصبى فيا طريقه المشاهدة كالغروب ضعيف 
وإن نقله عن الحمهور واعتمده غير واحد » أو بهداية ثمة جنب أعمى أصم أو بصير أصم فى نحو ظلمة > ولو 
ذهب المبلغ فى أثناءصلاته لزمته نية المفارقة : أى إن لم يرج عوده قبل مغضى مايسع ركنين ىظنه فيا يظهر » فلو لم 
يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامهالظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته » فيقضى لتعطر المتابعةحينئذ . 'ومن 
شروط القدوة أيضا : أن جمعهما موقف » إذ من مقاصد الاقتداء اجماع جمع فى مکان كا عهد عليه ابللماعات 
فى الأعصر الخالية » ومبتى العبادات على رعاية الاتباع » ولاجمّاعهما أربعة أحوال : إما أن يكونا عسجد أو 
غيره من فضاء أو بناء » أو يكون أحدهها عسجد والآخر بغيره » وقد أذ فى بیان كل » فقال ( وإذا جمعهما مسجد 


ما يى عن الكفاية ( قوله أن يحذب ) هو بكسر الذال المعجمة وبابه ضرب اه مصباح ( قوله وظاهر كلام 
الأععاب ) ضعيف ( قوله فلا يخالف ما قررناه ) أى فى أن ابحر قبل الإحرام مكروه لا حرام ( قوله ضعيف ) أى 
أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ( قوله أو بهداية ثقة ) عطف على قول المصنف بأن 
كان يراه.( قوله لزمته ) أى المأموم ( قوله وجهل المأموم ) أى بأنلم بعلم بانتقالاته إلا بعد ركنين فعليين » كذا 
ذكروه هنا » وسيأق فى فصل تحب متابعة الإمام بعد قول المصنف : ولو تقدم بفعل كركوع إن كان : 
أى تقدمه بركنين بطات إن كان عامدا عالما يتحرعه » يلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لابضر غير أنه 
لايعتد له بهما اه . وعليه فا مواد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لايغلب على ظنه فيه العلم 
بانتقالات الإمام لم تصح صلاته » بخلاف ماإذا ظن ذلك وعرض له مامنمه عن العلم بالانتقالات › وعليه فلو 
ذهب البلغ ورجى عوده فاتفق من أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد می ركنين فينبغى عدم البطلان 
لعذرهكاخاهل ( قوله أن يجمعهما موقف ) الأولى أن يقول مكان ( قوله على رعاية الاتباع ) أى لا الابتداع » 
فليس لنا إحداث صنة لم توجد فى عهده عليه الصلاة والسلام إلا بدليل كالقياس على ماثبت عنه ( قوله إما أن 
يكونا الخ ) بدل أو خبر محذدوف : أى وهى أنه إما أن يكونا الخ ( قوله أو يكون أحدهما بمسجد الخ ) وفيه 


( قوله فق قال القاضى أبو الطيب إلى آخرالسوادة) هونص عبارة فتاوى والده حرفا بحرفوإن آرم سياقه خخلافه 
( قوله فيا لو وقف مأموم عن ين إمامه ) أى وأحرم بقريئة ما بعده ( قوله فجاء آخر فأحرم) أى أراد 
أن يحرم بقرينة مابعده ( قوله قبل مفى مايسع ركنين ) أى فعليين ووجهه أنهما هما الى يضر التأخر 


۱۹4 سہ 

صح الاقتداء وإن بعدت المسافة ) بينهما فيه ( وحالت أبنية ) متنافذة » أبوابما إليه أو إلى سطحه كا يفهمه كلامهما 
خلافا لما يفهمه كلام الأنوار ولو مغلقة غير مسمرة كبر وسطح ومنارة داحلة فيه لآنه كله مبنى للصلاة » 
فالمجتمعون فيه تجتمعون لإقامة الجماعة موئدون لشعارها » والمساجد المتنافذة مثله فى ذلك وإن انفرد كل منها بإمام 
ومئذن وحماعة » حلاف ما إذا كان فبناء غير نافذ كأن مر بايه وإن كان الاستطراق يمكن من فرجة من أعلاه 
فا يظهر لأن المدار على الاستطراق العادى » وكسطحه الذى ليس له مرق » أو حال بين جانبيه أو بين المسجد 
ورحبته » أو بين المساجد المذكورة نہر أو طريق قديم بأن سبقا وجو ده أو وجودها فلا يكونكالمسجد بل كسجد 
وغيره وسيأقى . علم أنه يضر الشباك > فلو وقف من ورائه يجدار المسجد ضر كما هو المنقول ف الرافعى أخذا من 
شرطه كالروضة والمجموع وغيرهما تنافذ أبنية المسجد » فقول الأسنوى لايضر سمو "ما قاله الحصنى . ومثل 
المسجد رحبته » وهو ماکان خارجه محوّط عليه لأجله فى الأصح ولم يعلمكونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أ 

وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملابالظاهر وهو التحويط عليها وإن كانت منتبكة غير محترمة كما اقتضاه كلامهما 


صورتان : وذلك إما أن يكون الإمام فى المسجد والمأموم خارجه » أو بالعكس ( قوله متنافذة أبوابها ) قال 
مر : المراد نافذة نفوذا يمكن استطراقه عادة فلا بد فى كل من البثر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد 
عادة بأن يكون هما مرق إلى المسجد حى قال فى دكة المواذنين فى المسجد : لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن 
فى المسجد لعدم إمكان المرور عادة انتّبى سم على منهج . أقول : ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد 
وإلا صح كا بعلم من قوله فى الشارح متنافذة أبوابها إليه الخ » وقوله يمكن اسنطراقه عادة يؤل منه أن سلالم 
الآبار المعتادة الآن للنزول منها لإصلاح البثر وما فيها لايكتنى بها » لأنه لايستطرق منها إلا من له خيرة وعادة 
بز وها » بخلاف غالب الناس فتنبه له( قوله أو إلى سطحه) أى وإن حرج بعض الممر عن المسبجد حيث كان الباب 
ى المسجدكا هوالفرض ولم تطل المسافة عرفا فيا يظهر ( قوله ولو مغلقة ) أى وإن ضاع مفتاح الغلق لأآنه يمكن 
فتحه بدونه » ومن الغاق القفل فلا يضر» 

[ فرع ] سثل شييخنا الرملى عمن يصلى على سام المدرسة الغورية خلف إمامها هل يصح اقتداؤه به ؟ فأفى أنه 
إن ثبت أن وافتها وقفها مسجدا أوجامعا صح إلا فلا مر اه . ويدخل تحت قوله وإلا فلا ما إذا شلك اه : أى 
والمشهور الآن فيا بينهم أن السلم مع الفسحة اللتصقة به عن يسار الداخل ليست مسجدا ( قوله غير مسمرة ) ظاهره 
سواءكان ذلك فى الابتداء أو فى الأثناء » وينبغى عدم الضرر فيا لو سمرت ف الأثناء أخذا مما بای فا لو ببى بين 
الإمام والمأموم حائل من أنه لايضٌ > وعلله بأنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر نى الابتداء ( قوله ومنارة داخلة فيه ) 
عبارة ابن حجر ومنارته الى بايها فيه اه . وقضِيئها أن جر د کون بابها فيه كاف فى عد ها من المسجد و إن لم تدخل 
فى وقفيته وخمرجت عن سمت بنائه » وما قلناه فها لو حرج بعض الممر عن المسجد موافق له ( قوله فلا وقف من 
ورائه مجدار المسجد الخ ) أى والحال أن الشباك من جملة المدار لأن هذا محل حلاف الأسنوى ( قوله فقول 
الأسنوى لايضر ) أى الشباك ( قوله ومثل المسجد رحبته ) أى فى صحة اقتداء من فبها بإمام المسجد وإن بعدت 
المسافة وحالت أبنية نافذة ( قوله وهو ماكان نخارجه محوطا الخ) وإنكان بينهما طريق اه ابن حجرء وظاهرآن 
الطر يق إن كان قديا على الرحبة والمسجد كانا المسجد وغيره كا مر وإلا فلا» وذ كرمراعاة للخر أو لتأويلالرحبة بالمكان 


أو التقدم بهما کا بای ر قوله أو إلى سطحه ) أى الذى هو منه کا هو ظاهر ما يأنى : أى والصورة أن السطح 
نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافف الأتى فليراجع ( قولهكيثر الخ ) مثال للأينية 


O‏ امم 


وجرى عليه بعض المتأخرين » وخرج بالرحبة الحربم » وهو الموضع المتصل به المهيا لمصلحته كانصباب الماء 
وطرح القمامات فيه فليس له حكه فيا مر ولا ف غيره » ويلزم الواقف تمبيز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشى 
لتعطى حكم الممسجد » ولو حال بين المسجدين أو المساجد أو المسجد نهر طارئ بأن حفر بعد حدوتما لم يخرجها 
عن کونہا کسجد واحد وکالنہر فيا ذكر الطريق ر ولو کانا ) أى الإمام والمأموم ( بفضاء ) أى مكان واسع 
كصحراء أو بي تكذلك وكا لو وقف أحدهما بسطح و الآحر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه ( شرط أن لايزيد 
مابينهما على تُلَائة ذراع ) بذراع اليد المعتدلة وهو شبران ( تقريبا ) إذ لا ضابط له شرعا ولا لغة » فلا تضر زيادة 
غير متفاحشةكثلاثة أذرع ونحوها وما قار بها » لآن العرف يعدهما جتمعين فى هذا دون ما زاد عليه ( وقيل تحديدا ) 
فتضر أئ زيادة كانته » وغلط الماوردى قائله وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا فى القلتين أكثر من 
رطلين على ما مر > لأن المدار هنا على العرف » وثم على قوّة الماء وعدمها » ولآن الوزن أضبط من الذرع 
فضايقوا ثم أكثر مما ضايقوا هنا لأن اللائق » وهذا التقدير مأخوذ من العرف ( فإن تلاحق ) أى وقف خلف 
الإمام( شخصان أو صفان ) مر تبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره ( اعتبرت المسافة ) المذكورة ( بين ) الصف 
أو الشخص ر الأخير و ) الصف أو الشخص ( الأول ) لآن الأول فى هذه الحالة كإمام الأخير » فإن تعدد 
الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل صفين أو شخصين » وإن بلغ ما بين الأخير والإمام فراسخ بشرط إمكان 
متابعته له ( وسواء ) فيا ذكر ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) أى الذى بعضه وقف وبعضه ملك والموات 
الخالص والمبعضأى الذى بعضهم لكو بعضهموا ت كاذ كره ف الحر رو يمكن دخوله نحت إطلاق المبعض مع عدم رعاية قبله 


( قوله نہر طارئ ) أى تيقن طروه » بخلاف مالو شلك سم على منہج : أى فلا یکو نان کا مسجد الواحد ؛ وعلى 
هذا فحكم الطريق يخالف حكم الرحبة ف صورة الشك لما مر فى قول الشارح سواء أعلم وقفيهامسجدا أمجهل 
أمرها عملا بالظاهر ( قوله أو بيت كذلك ) أى واسع ( قوله والآخر بسطح ) قضيته أنه لايشترط إمكان الوصول 
من أحد السطحين إلى الآخخر عادة » وبه صرح مم على منهج عن الشارح أولا » ثم قال : لكنه بعد ذلك قال : إن 
الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة اه » وسيأتى ف كلامه ( قوله 
كثلاثة أذرع ونحوها ) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع ٠‏ لأن نحو الثلاثة مثلها » وليس اراد به ما دونها ثلا يتحد مع 
قوله وما قاربها » لکن فى كلام سم على منہج ما سيأقى وهو الأقرب » وبمكن أن يجعل قوله وما قاربها عطف 
تفسير للنحو ويدل له قوله : وإنما اغتفروا الثلاثة الخ( قوله وما قاربها ) أى ما هو دون الثلاثة لا ما زاد » فقد 
نشل سم على منبج عن الشارح أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وقوله لأن العرف عيرة . قال الأسنوى : ولأن صوت 
الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا فىهذه المسافة اه مم.عى منهج . ونقل بالدرس عن والد الشارح أنه 
ضر الزيادة على الثلائة نقلا عن حواشى الروض ( قوله لأن العرف الخ ) قضيته أنه لو حلف لايجتمع معه فى مكان 
واجتمعا فى ذلك الحنث » ولعله غير مراد وأن العرف قن الأبمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لايدحل عليه فى 
بكان » أو لايجتمع عليه فيه فاجتمع به فى مسجد أو نحوه لم يحنث وقوله ونحوه : أى كالقهوة وال لحمام والولية 
( قوله اعتبرت ) أى المسافة ( قوله كما ذكره فى الحرر ) المتبادر من كلام المحلى أن المذكور فى الحرر هو الموات 
الخالص ( قوله ويمكن دخوله ) أى المبععض(قوله مع عدم رعاية ما قبله ) وهو قول المصئف : المملوك والموقوف 


( قوله الذى بعضه ملكو بعضه موات ) أى معينين إذ لاتتصور الإشاعة هنا كما لايخى » 


۴ س 
وسواء فى ذلك المبوط والمسقف وغييزه ( ولا يضر ) فى ابلتلولة بين الإمام والمأموم ( الشارع المطروق ) 
بالفعل فلا يرد عليه أن كل شارع يكون مطروقا » أو المراد به كثير الطروق لكونه محل لحلاف على 
مدعى الأسنوى. » ورد بأن ابن الرفعة حكى الحلاف مع عدم الطروق فيا لو وقف بسطح بيته 
والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء » فغن الزجاجى الصحة وهو الأصح : أى مع إمكان الترصل له عادة » 
وعن غيرهالمنع ( والنهر احوج إلى سباحة ) بكسر السين : أى عوم ( على الصحيح ) فيهما لكونه غير معد" للحياولة 
عرفا كنا ل وكانا فى سفيئتين مكشؤفتين ف البحر . والثانى يضر ذلك . أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع 
على أحوال الإمام . وأما النبر فقياسا على حيلولة الحدار . وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين . أما 
الشارع غير المطروق والهر الذى يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشى فيه أو على 
جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما ( فإنكانا ) أى الإمام والمأموم ( فى بتاعي ن كصحن وصفة أو ) حن أو 
صفة ( وبيت ) من مكان واد كدرسة مشتملة على ذلك أو مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى إن كانا على .ها بأ 
عنالرافعى ( فطريتقان أصعهما إنكان بناء المأموم ) أى موقفه ( عينا ) للإمام ( أو شالا) له ( وجب اتصال صف 
من أحد البناءين بالاخحر ) إذ اخحتلاف الأبنية يوجب التفريق » فاشترط الاتصال ليجصل الربط بالاجماع » وما 
سوى هذين من أهل البناعين لايضر بعدهم عنما بثلائمائة ذراع فا دونها » ولا يكنى عن ذلك بوقوف واحد طرفه 
بهذا البناء وطرفه بهذا البناء لكونه لايسمى صفا فينبغى الاتصال ( ولا تضر فرجة ) بين المتصلين المذ كورين 
(الاتسع واقفا ) أو تسعه من غير إمكان الوقوف فيها كستبة ( فى الأصيح ) لاتحاد الصف معها عرفا . والثانى تضر 
نظرا للحقيقة» فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عايها ضر ( وإن كان ) الواقف ر خحلف بناء الإمام 
فالصحبح عة القدوة بشرط أن لايكون بين الصفين ) أو الشخصين الواقفين بطرق البتاءين ( أكثر من ثلاثة 


( قوله المسقف) أ یکلا أو بعضا ر قوله مع [ کان التو صل له عادة ) أى بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع 
الذى يينهما سلم يسلاك عادة سم على منبج ( قوله وعن غيره المنع ) أقول : يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل 
منه إليه عادة ( قوله والذهرامحوج إلى سباحة ) أى وإن لم بحسنا . وقال ابن حجر فى شرح الحضرمية : ولا يضر 
تخلل الشارج والنهرالكبير وإنلم يكن عبوره والنار ونحوها » ولا يضر تخللالبحر بين السفينتين لأن هذه لاتعد” 
الحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا ( قوله للحيلولة عرفا ) ومعلوم أنه لابد من عدم زيآدة المساقة بينهما على 
ثلا مائة ذراع کا مر ( قوله مكشوفتين ) أى أما المسقفتان فكالدارين كا بأتى : أى للشارح بعد قول اممف 
شرط محاذاة بعض بدنه ( قوله أما الشارع الخ ) توجيه للثانى ( قوله فغير مضرٌ ) هذا بالنسبة للشارع يشكل جا تقدم 
عن ابن الرفعة : أى بملاحظة قول الشارح ف بيانه : أى مع إمكان التوصل له عادة إلا أن يراد بغير المطروق 
فى كلامه مطروق لم يكثر طروقه أو لم تجر العادة بالمرور فيه أصلا ( قوله فإنكانا الخ ) قسبم قوله ولوكانا بقضاء 
الخ ( قوله فطريقان أصحهما الخ ) عبارة الحرر أولاهما ولم يصرّح فى غيره بتر جيح اه عبيرة . لكن الرجبح راد 
بقوله أولاهما » .فعبارة المصنف مساوية لأصله » وقوله أععهما : أى عند الرافعى ( قوله وجب اتصال صف 
الخ ) ليس بقيد بل لووقف الإمام بالصفة والمأموم بالصح نكى على هذا ( قوله وطرفه ببذا البناء) أى وإِن اعتمد 


( كقوله“كصحن وصفة ) إشارة إلى أن يتن المن يصح عطفه على قوله كصحن فيقدر لفظه يعد أو. ويصح 
عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو 
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ل — 
أذرع) تقريبا لن هذا المقدار غير خل بالاتضال العرى يخلاف ما زاد عليها ( والطريق الثانى لايشترظ إلا الفرب ) 
فى جميع الأحوال المتقدمة يأن لايزيد مابينهما على ثلمائة ذراع ( كالفضاء ) أى بالقياس عليه » إذ المعول عليه 
العرف وهو غير مختلف ٠‏ فنشأ الحلاف العرف كها هو ظاهر ومحل الاكتفاء بالقرب على هذا ( إن م يكن حائل ) 
بمنع الاستطراق بأن كان یری إمامه أو بعض من اقتدى به مع تمكنه من ذهابه إليه لو قصده من غير إخلال 
بالاستقبال وغير انعطاف وازورار » بالقيد الآتی فى أنى قبيس ( أو حال ) بينهما حائل فيه ( باب نافذ) کا قاله 
الشارح ردا لمن اعترض على المصنف بأن النافل ليس بحائل وأن صوابه كا فالمحرر » فإن لم يكن بين البناءين 
حائل أوكان بينهما باب نافذ ولا بد من أن يقف بحذائه صف أو رجل كا فى الروضة وأصلها وهلا الواقف بإزاء 
المتفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لايحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدى 
عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويوتخذ من جعله كالإمام أنه يشترط أن يكون من يصح اقتداه به » وهو كذلك 


على الطرفين ( قوله وازورار) عطف تفسير ( قوله بالقيد الآى ) أى بعد قول المصنف وكذا الباب المردود والشباك 
فى الأصح فى قوله : وبما تقرر علم صمة صلاة الواقف على ألى قبيس بمن فى المسجد الخ ( قوله كا قاله الشارح ) 
أى قال معنى حائل فيه وإلا فعبارته : أو حال مافيه باب الخ ( قوله كالإمام ) أى ومع ذلك لو “مع قنوت الرابطة 
لايومّن عليه لأن العبرة فى ذلاك بالإمام الأصلى » وقضيته أنه تكره مساواته ؛ ونظر فيه سم على حچ واستقرب 
شيخنا الشوبرى عدم الكراهة وهو ظاهر » ويحتمل الكراهة لتتزياهم الرابطة منزلة الإمام فى عدم التقدم عليه 
فى الأفعال ( قوله ولا يسلمون قبل سلامه ) عمومه شامل لما لو بی على الرابطة شی ء من صلاته كأن علم فى آآخر 
صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأنى بما عليه فيجب على من خلفه اتنظار سلامه وهو بعيد » بل 
امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل » ومن ثم قال ابن قاسم على حج : قال فى شرح العباب : إن بعضهم 
نقل عن بحث الأذرعى أنهم لايسلمون قبله » ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام » 
ويازم من انقطاعها سقوط حكم الرابطة لصير ور مم منفردين فلا محذور ؤسلامهم قبله ( قوله ولا يتقدم المقتدی 
الخ ) قال سم على حج : فوله دون التقدم بالأفعال الخ ؛ وعلى ماقاله ابن المقرى » فلو تعارض متابعة الإمام 
والرابطة بأن اختاف فعلاه_اتقدما وتأخرا فهل يراعى الإمامأو الرابطة ؟ فيه نظر. فإنقلنا : براعى الإمامدل ذلك على عدم 
ضرر التقدم على الرابطة أو يراعى الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لايصح » أو براعيهما إلا إذا اختافا 
فيراعى الإمامء أو إلا إذا احتلةا فالقياس وجوب المفارقةفلا نى عدماتجاههانبى . وقد يؤخطذ من توقفه فى وجوب 
المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه » ولا يضر تقدمه على 
ارابطة » ورأيت ابحزم به خط بعض الفضلاء » قال : لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل . قال سم على سحج أيضا : 
ولو تعددت الرابطة وقصد الارتياط باالجميع فهل يمتنع كالإمام ؟ مال مر للمنع ويظهر خلافه ٠‏ وقد يدل قوله 
فلا يتقدم عليه الخ بعد قوله واحدا : أى سواء كان واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فا ذكر على الأكثر » 
والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد » بل يكنى انتفاء التقدم المد كور بالنسبة لواحد من الواقفين » لأنه لولم يوجد 


( قوله بالقيد الآتی فى ألى قبيس ) أى بأن يبى ظهره للقبلة ( قوله كا قاله الشارح ) أى قوله يبنبما حائل فيه ( قوله 
ولا يركعون قبل ركوعه ) سمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتضر لهذا المأموم مايغتفر له تما 


Ne 
فها يظهر ولم أر فيه شيثا » ولا يضر زوال هذا الرابطة فى أثناء الصلاة فيتمو نها خحلف الإمام حيث علموا بانتقالاته‎ 
١ لآنه يغتفر فى الدوام ما لايغتمر فى الابتداء . قال البغوى ف فتاويه : ولو رد الريح الباب فى أثناء الصلاة فإن‎ 
تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه » ويجوز أن يقال : انقطعت القدوة كا لو أحدث‎ 
إمامه فإن تابعه بطلت صلاته » كذا نقل الأذرعى عنها ذاك » ونقل الأسنوى عن فتاوى البغوى أنه لو كان الباب‎ 
¢ مفتوحا وقت الإحرام فردة الريح فى أثناء الصلاة لم يضر انى . ولعل إفتاء البغوى تعدد والثانى أوجه كنظائره‎ 
وللا كان الأول مشكلا قال الشيخ : إن صورته إذالم بعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر‎ 
» بعدم إحكامه فتحه لاف البقية » وبأن الحائل أشد من البعد بدليل أن الحائل فى المسجد بضر يخلاف اليعد‎ 
ولو بنى بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كنا رجحه ابن العماد والأذرعى آخذا بعموم القاعدة السابقة » وظاهر‎ 


إلا هوكى مراعاته انبى( قوله فیا يظهر ) أى خلافا لابن حجر رحمه الله وعيارته » ومن ثم انجه جوا زكونه امرأة 
ون کان من خلفه رجالا اه . ولعل قولهولم أر فيه شيئا : أنه لم يرفيه نقلا لبعض المتقدمين ( قوله فن تمكن ) أى 
المقتدى ( قوله انقطعت القدوة ) قضيته أنه حيث قلنا بانقطاع القدوة لانجب نية المفارقة لا فى هذه المسثاة ولا 
فى حدث الإمام » وسيأتى فى فصل خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة مانصه بعد قول المصئف لو ترك سنة 
مقصودة كنشهد : وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه 
نجاسة غير معفو عنها : أى وهى خفية نحت ثوبه وكشفها الريح مثلا » أو رأى خفه ترق انہی ( قوله عا ) أى 
عن فتاوى البغوى ( قوله فرده الريح الخ ) خرج به ما لو رده هو فيضر . 

[ قرع ] المعتمد أنه إذا رد الباب فى الأثناء بواسطة ريح أو غيره امتنع الاقتداء وإن علم انتقالات الإمام 
لتقصيره يعدم إحكام فتحه ؛ يمخلاف ما لو زالت الرابطة فى الأثناء يحدث أو غيره لامنع بقاء الاقتداء بشرط العم 
بالانتقالات مر اه سم على منهج . وقوله أو غيره ظاهره ولو كان عاقلا وهوظاهر » لكن المعتمد ما فى الشارح لأنه 
إذا تعارض هو وغيره قدم ما فيه » وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لأن رد الياب ليس من فعله ( قوله والثانى ) 
أى عدمالضرر أوجه » وله حيث عام بانتقالات الإمام کا هو ظاهر ( قوله کنظائره ) ومنها ما لو رفع السلم الذى 
يتوصل به إلى الإمام فى أثناء الصلاة »> ولا نظر لإمكان الفرق بين رد الباب ورفع السام بسهولة التوصل من الباب 
المردود دون التوصل مع رفع السلم لما يأ من أنه لوينى ينبما جدار لم يضر ( قوله ولما كان الأول ) هو قوله 
قال البغوى الخ ( قوله وبأنه ) أى وعلله يأنه الخ ( قوله لم يضر ) أى وإن طال ابحدار جدا حيث عل بانتقالات 
الإمام ( قوله أخخذا يعموم القاعدة السابقة ) وهی قوله يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء : أى حيث لاتقضير 


سيأ » وهو فى غايةالبعد فليراجع ( قوله ولا كان الأول مشكلا ) أى بعدم وجوب مفازقة البقية وكان عليه أن 
یذ کره حی يعلم المراد من اب لواب ( قوله وبأنه مقصر ) لم يتقدم فى كلامه ما صح عطف هذا عليه وهو تابع 
ف التعبير به للشيخ » لكن ذاك قدءمايصح له هذا العطف كا يعلم من سوق عبارته ونصها » وقد يشكل هذا : 
أى ماذكر عن البغوى أولا بعدم وجوب مفارقة البقية » ويجاب يبحمل الكلام فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده 
انتقالات الإمام بعد رد البابوبأنه مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية انتبت ( قوله وبأن الحائل الخ ) فيه 
أمور : منها ما مر ئی الذۍ قبله » ومنها أنه ليس من كلام الشيخ خلافا لما يوهمه صنيعه » ومنها أنه لايبجدى لآن 


E 

مما مرآڻ مله مالم يكن اليناء بأمره ( فإنسحال ما ) أى بناء ( ينع المرور لا الروية ) كشياك وباب مردؤد وكصفة 
شرقية أو غربية من مدرمنة بحيث لايرى الواقن.من أحدهما الإمام ولا آحدا من خلفه ( فوجهان) أصمهما كا قن 
الروضة عدم صعة القدوة.أخذا من تصحيحه ف المسجد الآنى مع الموات > وهذا ترك التصحيح هنا ولم يقع فى هذا 
امن ذكر خلافمن غير ترجيح سوى هذا » وف النفقات : ولا ثالث لما إلا ما كان مفرعا على مرجوح » 
كالأقوال المفرعة على البينتين المتعار ضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم ( أو ) حال ( جدار ) أو باب مغلق ابتداء 
( بطلت ) أى لم تنعقد القدوة ( باتفاق الطريقين ) لأن الحدار معد" للفصل بين الأماكن فإذا طرأ ذلك فى أثناتما وعلم 
بانتقالات مامه ولم یکن بفعله لم يضر فيا يظهر أخذا مما مر ( قلت : الطريق الثانى أصح »› والله أعام ) إذ المشاهدة 
تقض بموافقة العرف ها » ودعو ىأهل الأول موافقة العرف قوم لعله باعتبار عرفهم الخاص » ولا أثر له إذا 
عارضة العرف العام ( وإذا صح اقتدارئه ى بناء آتحر ) غير بناء الإمام بشرط الاتصال على الطريق الأول أو الثانى 
بدوته ( صح اقتداء من خحلقه) أو يجنبه ( وإن حال جدار ) أو جدر بينه وبين الإمام اكتفاء بهذا الرابط » وتقدم 
الكلام على مايتعلق به ( و ) على الظريق الأول ( لو وقف فعلو ) من غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا 
( وإمامه فىسفل) كصحن ثلاث الدار( أو عكسه ) أىالوقوف : أى وقوفا عكس الوقوف المد كور ( شرط عاذاة 
بعض بدنه ) آى المأموم ( بعض يدنه ) أى الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتداك إقامة 
الأسفل . أما على الطريقالثانى وهو الصحيح فلا يشترط سوى القرب » ولو قدم الكلام على ذلك فى أثناء الأول 
لسلم من الام . نعم إنكان عسجد صح مطلكا باتفاقهما > ولوكانا فى سفينتين مكشوفتين فى البحر صح الاقتداء 
كالقضاء وإنلم تشد إحداهما بالأخرى» فإن كانتا «سقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآر فى بيتين » 
فيشيرط فيه مع قرب المسافةوعدم الائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ » والسفينة المشتملة على بيوت 
كالدار الى فيها بوت والسرادقات يالصحراء وهى كا فى المهمات ما يدار حول الحباء كسفينة مكشوفة » والحيام 


( قوله مالم يكن البناء بأمره ) أى المأموم ( قوله وباب مردود ) عطف ءلى شباك » لكن فيه ساعة لاقنضائه أنه 
مما يمنع المرور لا الروئية مع كونه بالعكس » ومن ثم جعله الحلى ملحقا به فى الضرر ( قوله بحيث لايرى الواقف ) 
هذا التقبيد يقتضى أن قوله وكصفة من الملحق باللخدار لا الشباك الذى لابمنع الروية وهو خخلاف المتبادر من 
عبارته » ويمكن الحواب بأن الكاف للتنظير » وعبارة حج بعد قول المصنف أو حال جدار » ومنه أن يقف 
فى صفة شرقية الخ ( قوله كالأقوال المفردة عن البينتين المتعارضتين ) أى فإن الراجح ثم تساقط البينتين والثانى 
يستعملان » وعليه جرت هله الأقوال الثلاثة ( قوله ودعوى أهل الأول ) أى الطريق الأول : أى طريق المراوزة 
( قوله مرافقة العرف قولم ) فاعل أو مفعول لموافقة » فهو بالرفع والنصب : أى وهو الأول . 

[ فرع ] إذا وقف أحدهما فى سطح والأنحر على الأرض اعتبرت المسافة من أحدها إلى الآخر بعد بسط 
ارتفاع السطح منيسطا وممتدا اه سم على منهج . لكن الذى فى التمعة ف كلام الشارح نقلا عن والده خلاف ذلك 
وعبارته ثم . وهل المراد بقوهم لو كان بمنخفض لايسمع النداء ولو استوت لسمعه لزمته التمعة أن تبسط هذه 
لمسافة أوأن يطلع فزق الأرض مسامتا لما هوفيه. الممهوم من كلامهم المذكور الاحمال الثانى(قوله أو الثانىبدوئه) 


ا حائل موجود فيه وفيهم وزادوا عليه بالبعد (.قوله وباب مردود ) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الروؤبة وإن أوهمه 
كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق په فی لمتكم ) فالآولى أن.يقول : ويلحق به الباب المردود كا صنع اللتلال » 
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كالبيوت ( رلو وقف) المأموم ( فى موات) أو شارع ( وإمه فى مسجد) متصل بنحو الموات أو عكسه ( فإن 
م يحل شتى ع ما مر بينهما ( فالشرط التقارب ) بأن لايزيد مأبينبما على نحو ثلمائة ذراع » وها اعترض به قوله ولم 
يحل شىء بأنه متعقب ؛ إذلو كان فى جدار المسجد باب ولم يقف يحذائه أحد لم تصح القدوة » رد" بأن هذا علم 
من قوله فيا مر » وإذا صح اقتداوه فى بناء صح اقتداء من خلفه ( معتيرا من آخر المسجد ) لأن المسجد كله شى ء 
واحد لأنه حل الصلاة فلا يدخل نالحد الفاصل ( وقيل من آحر صض) فيه لأ نه المتبوع » فإنلم يكن فيه إلا الإمام 
فن موقفه . ومحل الحلاف كا قالهالدارى إذالم تخرج الصفوف عن المسجد فإن حرجت عنه فالمعتبر من آخمر صف 
خارج المسجد قطعا » فلوكان المأمو م فى المسجد والإمام خار جه اعتبرت المسافة من طرفه الذى بلى الإمام ( وإن 
حال جدار ) لا باب فيه ( أوباب مغلق منع) القدوة لعدم الاتسال( وكذا الباب المردود والشباك) بمنع ( ف الأصح) 
لوصول الحائل من وجه » إذ الأو ل يمنع المشاهدة والثانى الاستطراق › و مقابل الأصح لابمنع لحصول الاتصال 
من وجه » وبا تقررعام صحة صلاة الواقف على أنى قبيس بمن فى المسجد : وهو مانص عليه » ونصه على عدم 
الصحة حمولعلى البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لايصل إلى الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا يازورار 
وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لاياتفت عن جهة القبلة حيث يبتى ظهره إليبا ( قلت : 
یکره ارتفاع المأموم على إمامه ) حيث أمكن وقوفهما بمستوى ( وعكسه ) سواء أكان فى المسجد أم غيره كما نص 


أى الاتصال ( قوله من طرفه ) أى المسجد ( قوله بأن يكون الخ ) تصوير اعدم الازورار والانعظاف 
( قوله لايلتفت عن جهة القبلة الخ ) شمل ما لو احتاج فى ذهابه إلى الإمام إلى أن مى القهقرى مسافة ثم ينحرف » 
وهذا قد يواخخذ منه أن مسثلة الأسنوى الى حكر الحصنى عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب 
إلى الإمام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة.» ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا اھ سم 
على منهج ف أثناء كلام طويل . ويواخذ من قوله ولا يضر احتياجه إلى الثدامن والتياسر : أنه ل وكان يمكنه الوصول 
إلى الإمام منغير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى امراف كأن احتاج فى مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة ل يضر 
ذلك » لأنهلم يصدق عليه أنه استدير القبلة ( قوله حيث لو أمكن وقوفهما بمستوى ) أى فإن ل يمكن ذلك كأن 
وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة . ويه صرح حج فى شرح العباب كذا 
قله العلامة الشوبرى عنه » لكن الذى رأبته فى الشرح المذكور نصه : وأما استثناء بعض عقن المتأخرين المسجد 
زاعما أن ذلك فى الأمفليس ف عله » وعبارة الأم لاتشهد له ولفظها : والاختيار أن يكون الإمام مساويا للناس + 
ولو كان أرفع منه أو أخفض ل تفسد صلاته ولا صلائهم » ولا بأس أن يصلى المأموم من فوق المسجد بصلاة 
الإمام فى المسجد إذا كان يسمع صوته أو يرئ بعض من خافه » فقد رأيت بعض المؤذنين يصلى على ظهر المسجد 
الحرام بصلاة الإمام » ما علمت أن أحدا من أهل العم عاب عليه ذلك » إن كنت قد علمت أن يعضهم أحب 
ذلك لم لو أنهم هبطوا إلى المسجد ء ثم أيد ذلك بفعل أنى هريرة فتأمله تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة 


وكذا يقال فيا بعده : أما ما يمنع المرور والروئية فسيأتى فى قول المصنف : أو جدار بطلت الخ . ( قوله رد أن 
هذا علم من قوله فيا مرالخ )هذا الرد لايلاق الاعتراض كا هوظاهر ‏ والذى أجاب به الشباب حج أن هنا حائلا 
كا علم من کلامه فلا يرد عليه ( قوله بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لايلتفت ) تصوير للنص الأول » وف 
يعض النسخ حذض لفظ لا من لايلتفت فيكون تصويرا للنص الثانى وهر الظاهر . 
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عليه.الشاففى وجزم به فی ابلواهر وأفى به الوالد رحمه الله تعالی حلافا لمن وهم فيه » وظاهر أن المدار على ارتفاع 
يظهر حسا وإن قل حيث عد ه العرف ارتفاعا » وما نقل عن الشيخ أبى حامد أن قلة الارتفاع لاتوثر يظهر حله 
على ما تقرر ( إلا لحاجة ) تتعاق بالصلاةكتبليغ يتوقف عليه إسماع. المأمومين وكتعليمهم صفة إلصلاة ( فيستحب) 
ارتفاعهما لذلك تقديما لمصلحة الصلاة » فإنلم تعلق بهاكأنلم يجد إلا موضعا عاليا أبيح » ولو لم يمكن إلا ارتفاع 
أحدهما فليكن الإمام كا فى الكفاية عن القاضى وما اعتر ض به من أنه عل الى فليكن المأموم » لأنه مقيس رد" 
بأن علة النبى من مخالفة الأدب مع المتبوع أتم فى المقيس فكان إيثارالإمام بالعلو أولى ( ولا يقوم ) ندبا من أراد 
الاقتداء وإن كان شيخا » ومراده بالقيام كا فى الكفاية التوجه ليشمل المصلى قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع 
أو نحو ذلك( حى يفرغ المذن ) يعنى المقم وإنكان غير موئذن » وتعبيره بالموئذن جرى على الغالب ( من الإقامة ) 
أى حميعها » لأنه مالم يفرغ منها لم يحضر وقت الصلاة وهو مشتغل بالإجابة قبل تمامها . أما المقيم فيقم قائما حيث 
كان قادرا إذ'القيام من سننها كما مر » ونبه عليه لمحب الطبرى وهو واضح » والأفضل للداخل عندها أو وقد 
قريت استمرارهقائما لكراهة النفل حينئل کا قال ( ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه ) أى المقم ( فیا ) أو قرب شروعه 
فيكره ل نأراد الصلاة معهم ذلك كراهة تنزيه ملخير « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ( فإن كان فيه ) أى 
النفل ( أنه ) استحبايا ( إن لم خش فوت اللجماعة ) بسلام الإمام ( والله أعلم ) لإحرازه حينئذ الفضيلتين » فإن 
خشى فونها وكانتمشروعة له إن أتمه بأن یسام إمامه قبل فراغه منه قطعه ودل فيها مالم يغلب على ظنه تحصيل 
جماعة أخترى فيتمه كا أفهمه كلامه بجعل أل فى ابدماعة الجنس . وحل ما تقرر فى غير الجمعة . أما فيها فقطعه 


لا اي 
بالا تفاع لا على أن نى الكراهة فى مثل هذا المقام نى للحرمة لا للكراهة لأنه ذكرها عقب قوله ل تفسد صلاته ولا 
صلاجم » م رأيت الباقينى فهم من النص مافهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع » على أن 
للشافعى نصا آخخر صريحا فى أن الكراهة حاصلة حتى فى المسجد كا سبق بيانه فى اللحطبة انهى بحروفه . وبق ما لو 
تعارضن عليه مکر وها نكالصلاة فى الصف الأول مع الارتفاع والصلاة فى غيرهمع تقطع الصفوف » فهل يراعى 
الأول أو الثانى ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى لأن ف الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاحر والتعاظم » 
بحلاف عدم تسوية الصفوف » فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لاغير ( قوله كتبليغ يتوقف عليه إسماع 
المأمومين ) يوئخد منه أن مايفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة فى غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفرت 
لفضيلة الجماعة » لآن تبليغهم لايتوقف على ذلك إلا فى بعض المساجد فى يوم ابمحمعة خاصة وهو ظاهر( قوله 
كأن لم يحد إلا موضعا ) عبارة حج : وم جد وهى أولى لآن هذه ترز قوله ولا حيث أمكن وقوفهما بمستو 
( قوله من أراد الاقتداء ) تيع فيه حج » وعبارة الحلى : ولا يقوم مريد الصلاة حتى يفرغ المؤذن الخ . وظاهر 
استواء الإمام والمأموم فى ذلك وهو ظاهر . ولعل ماذكره حج والشارح عرد تصوير ن المأمومين هر الذين 
يبادرون للقيام عند شروع المؤذن ف الإقامة ( قوله وإن كان شيخا ) أى ولا تفوته فضيلة التحرم . قال حجم : 
ولو كان بطىء اللنهضة بحيث لو أحر إلى فراغها فاتته فضيلة التحر م مع الإمام قام فى وقت يعلم به.إدراكه التحرم 
اتہی . آقول : ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وراد الصلاة ف الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى 
فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذى يريد الصلاة فيه فاتته فضيلة التحرم ( قوله لكراهة النفل الخ ) وكراهة 
الوس من غير صلاة اه حج . ويوئخل منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلى راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة 
أو قرب قيامها أنه لايكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرلر 
القيام والقعود » وقضيته أيضا أنه ل و کان في غير مسجد لم یکره االحلوس ( قوله مالم يغلي على ظنه تحصيل جماعة ) 


لح كيان مس 

واجب لإدراكها بإدراك رکوعھا الثانى » ولو أقيمت ابجماعة والمنفرد يصلى حاضرة صبحا أو غيرها وقد قام 
فى غير الثنائية إلى ثالثة » سن" له إنمام صلاته ثم يدل فى اللجماعة وإن لم يقم فى غير ما مر إلى الثالثة لبها ثفلا 
واقتصرعلى ركعتين ثم يدحل ف الحماعة » بل لو حاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سن" له قطع صلاته 
واستئنافها جماعة كنا فى المجموع . قال ابحلال الباقينى : لم يتعرّضوا للركعة » والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على 
ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين ؟لم أر من تعرض له » ويظهر الحواز إذ لافرق اه . وما ذكره ظاهر : 
وإنما ذكروا الأفضل . ومحله أيضا كا فالنحقيق إذا تحقق إتمامها فى الوقت لو سلم من الركعتين وإلا حرم السلام 
منهما . أما إذا كان قى صلاة فائتة فلا يقلبها تفلا لبصايما حماعة فى حاضرة أو فائتة أخرى . فإن كانت التماعة 
فى تلك الفاثتة بعينها ولم يكن قضاوها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كا قاله الزركشى » ويجب 
عليه قلب الفائتة نفلا إن خشى فوت الحاضرة . 


أى ولو مفضولة ( قوله لإدراكها ) صلة واجب » والراد أنه يجب قطعها إذا كان لو أتم النافلة فات الركوع 
الثانى مع الإمام( قوله وقد قام فى غير الثنائية الخ ) وقياس ما بأنى عن الباقينى أن هذا هو الأفضل » ويجوز قابا 
نفلا ویسام منثلاث ركعات لعين ما علل به من جواز التنفل بالواحدة أو الثلاث مثلها ( قوله سن" له [تمام صلاته) 
قال سم على حج : قوله أتمها ندبا » قال ىالروض : ودخل فى ابلحماعة اه . وعبارة العباب : فإن كان صبحا 
أتمها وأدرك الحماعة » وكذا غيرها بعد قيامه للثإائة انبى . ولا مى ظهور هذه المسئلة فى أنه لايشترط ى صعة 
المعادة وقوع جميعها فى ابحمادة بالفعل » لأن ابمحماعة الى يدخل فيها هنا إعادة » والغالب أن من كان ف الثالثة 
الايدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والنشهد والسلام والركعة الأولى مع الحماغة » فتجويزهم دحوله فى ابلحماعة بعد 
فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر » وأنه إذا انقضت ابمحماعة الى دخل فيها يقوم هو لإتمام ما ببى عليه ولا 
تبطل صلاته . نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة فى رک نما الأول لكنه بعید من هذه 
العبارة فليتأمل انى » وقد يقال : لابعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط ابحماعة فى المعادة بهامها ويمكن 
تصويره با إذا قرأ الإمام سورة طويلة بل لاتتوقف على طولها لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح والحمد وسورة 
بعدها لايندر : أى معه تكيل الثالثة الى رأى اللحماعة تقام وهو فيها والإثيان بركعة بعدها (قوله سن" له قطع 
صلاته ) ولو بلا قلب للنفل » ولا يتقيد جواز القطع بخوف فوت اللجماعة . وعبارة سم على منهج فى فصل خخرج 
الإمام من صلاته مانصه : والمستحب أن يتمها ركعتين ويسم منها فتكون نافلة ثم يدخخل ف الجماعة » فإن لم يفعل 
استحب له أن يقطعها ويفعلها جماعة اه . وقوله أيضا : سن له قطع صلاته ويكون مستثئنى من حرمة قطع الفرض 
ومن بطلان الصلاة بتغيير نيته ( قوله أما إذا کان ى صلاة ) محترز قوله يصلى -حاضرة ( قوله فلا يقلبها نفلا ) أى 
لاجوز له ذلك ( قوله ويجب عليه قلب الفائتة نفلا ) قضيته أنه لايحوز فطعها من غير قلب » وقياس ماقدمه من 
قوله س له قطع صلاته واستئئافها الخ خلافه » بل ينبغى أنه إن لم يرد قلبها نفلا وجب قطعها لثلا تفوته الحاضرة 
( قوله إن حشى فوت الحاضرة ) أى ولو يخروج بعضما فقط عن الوقت . 
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فصل فى بعض شروط القدوة أيضا 
( شرط ) انعقاد ( القدوة ) ف الابتداء كا سيعل مما يأتى أنه لو نواها في خلال صلاته جاز فلا اعتراض عليه 
مأموما أو مو" نما به » إذ المتابعة عمل فيفتقر إلى النية » ولا يقدح فى ذاث صلاحية الجماعة للإمام أيضا » لأن اللفظ 
المطلق ينزّل على المعهود الشرعى فهى من الإمام غيرها من المأموم » فنزلتف كل على ما يليق به مع تعينها بالقرينة 
الحالية لأحدها ؛ وعلم من ذلاث رد قول جمع لايكى نية نحو القدوة أو اللحماعة » بل لابد من أن يستحضر الاقتداء 
بالحاضر وإلا م يأت إشكال الرافعى المذ كور فىالجماعة الذى أشرنا للجواب عنه . لا يقال : لا دخل للقرائن 
الحارجة فى النيات . لأنا نقول : صسميح ذلك فيا لم يقع تابعا » والنية هنا تابعة لأنها غير شرط للانعقاد » ولأنها 


فصل فى بعض شروط القدوة 

( قوله أذينوى المأموم مع التكبير الخ ) أى ولو مع آنحر جزء منه » وعبارة سم على منهج : وانظر لو نوی 
مع آخر جزء من التحرم ينبغى أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ » وفائدته أنه لايضر تقدمه على الإمام فى 
الموقف قبل ذلك التبى : أى وينبغى أن لاتفوته ق هذه فضيلة الجماعة من أوها » ويفرق بينه وبين ما لو نوى 
القدوة فى خلال صلاته حيث كان فعله مكر وها مفوّتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة روجا من 
حلاف من أبطل به » وقد يوخ من قوله الآتى : ولو أحرم منفردا الخ أن الاقتداء مع آخخر التحرم لا خلاف 
فى صعته » على أنه قيل بصحة الصلاة فى الاقتران بالنية يآخر التحرم » لأن التكبيرة كلها ركن واحد ذاكتنى بمقارنة 
بعضه . ويوخدل من قول ابن قاسم : ويصير مأموما من حينئل أنه لابد فى الدمعة من نية الاقتداء من أول الهمزة 
إلى آنحر الراء من أكبر وإلالم تنعقد بمعة > وبه صرح ف العباب وعبارته : الرابع نية المأموم الاقتداء » ثم قال : 
حى ف الجمعة مقار نة لتكبيرة الإحرام وإلالم تنعقد له جماعة وتنعقد له منفردا اه : أى فى غير الجمعة ( قوله فهى ) 
أى الجماعة ( قوله بالإمام الحاضر ) أى الحاضر ف الواقع » وليس المراد أنه لابد من ملاحظة صفة الحضور 
ف النيةلما يأ فى قوله وعلم من ذلك الخ ( قوله فنزلت ف کل على ما يليق به ) ويكنى رد تقدم إحرام أحدههما 
فى الصرف إل الإمامة وتأخر الأخرى فى الصرف إلى المأمومية » فإن أحرما معا ونوى كل الحماعة ففيه نظر » 
ويحتمل انعقادها فرادى لكل فتلغو نيهما اجماعة , نعم إن تعمد كل مقارنة الآخحر مع العلم بهما فلا يبعد البطلان » 
ويحتمل عدم انعقادها مطلقا أخحذا من قوله الآتى : فإن قار نه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام » ويفرق على الأول يأن 
نية ابلحماعة لم تتعين اه سم على حج ( قوله بالقرينة الحالية لأحدهما ) أى فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة 
كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته ردد حاله بين الصفتون ولا مرجح » والحمل على أحدهما تحكم ( قوله 
الذى أشرنا للجواب عنه) أى فى قوله : فنزل فى كل على مايليق به ( قوله لأنا نقول الخ ) يرد على هذا أنهم اكتفوا 


( فصل فى بعض شروط القدوة أيضا) 
( قوله أو مأموما أو موتما ) عبارة التحفة : أ وكونه مأموما أو موثما » ولعل لفظ كونه سقط من نسخ الشارح 
من النساخ ( قوله وإلالم يأت إشكال الرافعى ) من تمام الرد لا من تتمة المردود » وعبارة التحفة : وبه د أن قول 
جع لاتكى نية نحو القدوة أو الجماعة بل لابد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر ضعيف ۰ وإلالم يأت إشكال الرافعى 


س ۳۹۹ سس 
محصلة لصفةتابعة فاغتفر فيها مالم يغتفر فى غيرها »وخر ج بقوله مع التكبير ما لو لم ين وكذلك فتنعقد فرادى ثم إن 
تابع فسيأنى ( وابلحمعة كغيرها ) فى اشتراط نيته المذكورة ( على الصحيح ) وإن افترقا ئى عدم انعقادها عند انتفاء 
نية القدوة مع تحرمها جخلاف غيرها ء ولا يغنى توقف ممما على ابلحماعة عن وجوب نية الجماعة فيها » وتقدم 
ف المعادة ما يعلم منه أن نية الاقتداء عند تحرمها واجب ف بعض صورها فهى كالخمعة . ومقابل الصحيح لايشترط 
فيها ماذكز لأنها لاتصح بدون الجماعة » فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية ابجماعة ( فلو ترك 
هذه النية ) أو شلك فيها غير االجمعة ( وتابع ) مصليا ( فى الأفعال ) أو فى فعل واحد أو فى السلام 


فى الغسل بنية رفع الحدث مع كونه تملا للأصغر والأكبر اكتفاء بالقرينة » مع أن نة ماذكر ليست تابعة لثىء 
فالأولى أن يجاب بأن عدمالتعويل على القريئة غالب لا لازم ( قوله فتنعقد فرادى ) قد يؤخحل من ذلك أنه لو رى 
شخصا ظنه مصليا فنوىالاقتداء به فتبين أنه غير .صل انعقات فرادى وامتنعت متابعته إلا بنية أخرى » وهل 
نقول كذلك فى مسثلة المساوقة ؟ فيه نظر حرره . ثم رأيت أن هذا الأخذ خطأ مبنى على أن معنى أنه م ينو مع 
التحر م أنه قبل تحرم إمامه مثلا و ليس كذلاث »وإ نما معنا أنهلم تقارن نة الاقتداء تحرم نفسه و لله أعلم . وقد صرح 
فى شرح الروض بالبطلان فيا لو عین رجلا فبان أنه ليس فى صلاة » وعبارته : وإن عين رجلاکزید واعتقد أنه 
الإمام فبان مأموما أو غيرمصل أو اعتقد أنه زيد فبان عمرا وهو الذى فى الأصل لم تصح صلاته اه سم على منهج . 
وف العباب وشرحه مانصه : لو نوى المأموم الاقتداء به فى غير تسبيحه : أى الإمام أو فى غير الركعة الأولى أو 
عكسه : أى فى غير الأخيرة أو الثالثة أو الثانية فلا يضره ذلك . والظاهر فى مسثاة التسبيحات أنه بعد تسبيح أوّل 
ركوع يصير منفردا فبقية الصلاة ء إلا إن نوى استئناف القدوة لأنه يستحيل أن يصير فى التسبيحات متفردا 
وبعدها مأموما ويصير منفردا ف الركعة الثانية مثلا ولا يعود بعدها للقدوة إلا بنية جديدة انى . أقول : ينبغى أن 
يصير منفردا بمجرد الشروع ف التسبيح (قوله ولا يغنى توقف مها ) هورد لتعليل مقابل الصححح ( قوله واجب 
في بعض صورها ) وذلك ف المعادة الى قصد بفعلها تحصيل الفضيلة » بخلاف ما قصد بها جبر الخال فى الأولى 
كالمعادة حر وجا من حلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليستشرطا ( قوله أو شاث فيا ) ظاهره أن المراد يالشاك 
مابشمل الظن وهو غير بعيد كا هو الغالب فى أبواب الفقه » وهذا يلاف المقارنة لإحرام الإمام > فإنه إذا ظن 
عدمها لم يضر إذا لم يتبين خلافه » ويغرق بأن الشاك هنا فى نية الاقتداء والنية يضر معها الاحمال » وهناك 


المد كور ف ابلعماعة » وابمحواب عنه بما تقر رأن اللفظ المطاق الخ انتبت . ووجه عام ضعفه ما ذكر أن الرافعى 
فهم من كلام الأصعاب أنبم قائلون بالصحة فى صورة نية الجماعة وإنلم يستحضر الاقتداء بالحاضر حى رتب 
عليه إشكاله الذى مرت الإشارة إليه با واب عنه » ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يتأت إشكال ( قوله 
وخرج بقوله مع التكبير ما لولم ينوكذلك ) عدل إليه عن قول التحفة : وخرج بمنع التكبير تأخرها عنه لما أورده 
عليه الشاب سم من أن الفهوم من تأخرها عنه وجودها مع تأخرها عنه » قال : ولا نى أن ذلك من قبيل نية 
الاقتداء فى الأثناء » فيشكل قوله ثم إن تابع الخ » لأنه نفروض عند ترك النية رأسا ( قوله وإن افترقا فى عدم 
انعقادها عند انتفاء نية القدوة ) يوه أن هذا الافراق قدر مشترك بين الصحيح » ومقابله يقول به كل مهما » 
ولیس كذلك كما يعلم مما اتی ر قوله فى غير الجمعة ) أى أما فيبا فتبطل باتفاق القائلين بالصحيح المتقدم الذى 


الصحيح ومقابله هنا مفرعان غليه 
٣۷‏ - نباية المحتاج - ؟ 


007 
بان كان قاصدا لذلك مع عدم نبة اقتدائهوطال انتظار.هلهعرفا (بطلت صلاته على الصحيح) لتلاعبه.أما لووقع ذلك 
منه اتفائها من غير قصد » أو كان الانتظاريسيرا أو كثيرا من غير متابعة لم تبطل جز ماء ومقابل الصحيح يقول الراد 
بالمتابعة هنا أن يأ بالفغل بعد الفعل لالأجلهوإن تقدمه انتظار كثيرله , قال الشارح : فلا نزاع ف المعنى ومراده 
به أن اللحلف بين الصحيح ومقابله يشبه أن يكون لفظيا > إذ الأول يوافق الثانى فى أنه لو أن بالفعل بعد الفعل 
لا لأجله لم تبطل > وماءقررته فى مسثلة الشاك هو المعتمد . وأما ما اقتضاه قول العزيز وغيره : إن الشاك هنا كهو 
فى أصل النية من البطلان بانتظار طويل وإن لم يتابع ويسير مع المتابعة غير مراد بدليل قو ل الشيخين : إنه فى حال 
شكه كالمتفرد » وهل البطلان بما مر عام ف العام بالمنع وابلشاهل آم مختص بالعالم . قال الأذرعى : لم أر فيه شيا 
وهو محتمل »> والأقرب أنه يعذر ابلناهل » لكن قال فى التوسط : إن الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه ( ولا يحب 
تعيين الإمام ) على المأموم فى يسه باسمه كزيد أو وصفه كالحآضر أو الإشارة إليه بل يككى نية الاقتداء ولو بقؤله 
عند التباسه بغيره : نويت الاقتداء بالإمام هنهم » إذ مقصود الجماعة غير مختلف . قال الإمام : بل الأولى عدم 


فى المقارنة وتركها شرط لصحةالنية فيتسامح فيها ويكتى بالظنفليراجع وليحرر » ولعل هذا فى غير حال الإحرام 
وإلا فيس التردد حينئذ المانع من الانعقاد فليحرر » وفيه نظر اه سم على منهج . أقول : قوله وفيه نظر وقياس 
ماقدمه فيا لو شاث ف التقدمعلى الإمام حال الإحرام الضرر مطاقا سواء وقع الشات فى الأثناء أو لا ( قوله بأنكان 
قاصدا الخ ) تصوير المتابعة ( قوله وطال انتظاره ) واعتبار الانتظار بعد القراءة الواجبة ( قوله عرفا ) يحتمل أن 
يفسر بما قالوه فيا لوأحس فى ركوعه بداخخل يريد الاقتداء به من ضبط الانتظار بأنه هو الذى لو وزع على جميع 
الصلاة لظهر أثره » ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب » ويوجه بأن المدار هنا على مايظهر به كونه رابطا 
صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل مما دون ذلك . 

[ فرع ] انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل فى كل ولكنه كثير باعتبار ابلحماة > فالظاهر أنه من 
الكثير فليتأمل اہی . واعتمد شيخنا طب أنه قليل اه سم علىمنيج . أقول : والأقرب ما قاله طب وعليه فيفرق 
بينه وبين ماتقدمفها لوتعدد الداخلون وطال الانتظار بأنالمدارثم على ضر رالمقتدين وهوحاصل بذلك» بخلافه هنا فإن 
المدار علىم'صل به الربط الصورى وهو لايحصل بكل من الانتظارات اليسيرة وإنكثر مجموعها » لأن المجموع 
مالم يتمع فى محل واحدلم يظهر به الربط ( قوله أو كان الانتظار يسيرا ) ينبغى أو بعد انتظار كثير لا لأجل المتابعة 
أخذا من قوله للمتابعة تأمل سم على منهج (قوله فىمسئلة الشاث) أي من الضررحيث تابع ( قوله غیرمراد) الأولى 
أن يقول : فغير مراد لأنه جواب أما ( قوله لكن قال ف التوسط ) أى الأذرعى » فد اختلف كلامه فى التوسط 
وغيره » وذكر ف القوت أن مثل العالم وابخاهل السامد والناسى فيضر( قوله وهوالأوجه) من كلام مر( قوله ولا 
يجب تعيين الإمام الخ )بتىما لوتر ك الاقتداء أو قصد أن لايتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظرة على ظن أنه 
مقتد به » فهل تضرٌ متابعته محينقدل أو لا ؟ فيه نظر. ولا يبعد عدم الضرر » وقد يشعر به تعبير الشارح بقوله عام 
فى العالم بالمنع الخ حيث لم يقل ف العالمالعامد > ثم رأيته فى القوت ذكر أن مثل العالم وابمحاهل العامد والناسى فيضر 
كا مر ( قوله تویت الاقتداء بالإمام ) نعم لو کان هناك إمامان بخماعتين لم تكف هله النية » لأنها لاتميز واحدا 
منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر نحكم مر , وينبغى اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احعمل أنه الإمام اه 
مم على حج : أى ثم إن ظهر له قريئة تعن الإمام فذالك وإلا لاحظهما فلا ينقدم على واد منبما ؛ ولکله يرع 


-111- 
تعیینه لأنه ريما عينهفبان خلافه فيكون ضارا کا ذكره بقوله ( فإن عينه ) ولم يشر إليه ( وأخطأ ) فيه كأن نوی 
الاقتداء بزيد فبان عمرا ( بطات صلاته ) لربطه صلاته من لم ينو الاقتداء به کا لو عين الميث فى صلاته أو نوى 
العتق ىكفار ة الظهار مثلا وأخطأ فيهما . وبحث السبكى وتبعه عليه جمع أنه ينبغى أن لاتبطل إلا نية الاقتداء ويصير 
منفردا » ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا ».رده الزركشى وغيره بأن فساد النية مبطل لاصلاة كا لو اقتدى 
عن شلك فى أنه مأموم وبأن تقصيره بالتعيين الفاسد صيره فى المتلاعب » وخرج بقوله عينه : أى باسمه ما لو 
اقتدی بالحاضر أو بهذا واعتقده زيدا من غير تصريح باسمه فکان عمرا » فإنه يصح كا فى الروضة وإن نازع فيه 
لمتأخرون » إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص » والفرق بين ذلك وما قبله أنه ثم تصور ف‌ذهنه شخصا معينا انمه 
زيد وظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غير ه فلم تصح اعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم بإمامة 
الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ فى اسمه فلم يوثر » إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص فلم بقع خطأ قى الشخص 
أصلا » ولو قال يزيد الحاضر أو يزيد هذا وقد أخطر الشخص بذهنه فكذلك وإلا فتبطل » إذ الحاضر صفة لزيد 
الذى ظنه وأخطأ فيه » ويلزم من الحطأ فى الموصوف الحطأ فى الصفة » وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بیان 
لزيد وزيد لم يوجد والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذ المبدل منه فىنية الطرح » فكأنه قال أصلى خلف هذا : 
وهو صحيح يرد" عليه بأن كونه فىنية الطرح غير مناف لاعتبار كونه من جملة ماقصده المتكل » ولو عاق القدوة 
جز ئه كيده مثلا حت على ما بحثه بعضهم » إذ المقتدى بالبعض مقتد بالكل لأن الربط لايتجزأ » وعلل بعضهم 
بطلائها بتلاعبه » والأوجه عدم الصحة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله كا يفهم من الاقتداء بزيد 
لا بنحو يده . نعم إن نوى بالبعض الكل صحت( ولا يشترط للإمام ) فى صعة القدوة به فى غير الجمعة ( نية الإمامة ) 


ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ( قوله وأخطأ فيبما ) يعنى أنه إذا نوى العتق عن كفارة الظهار 
فبان أن الواج ب عليه كفارة قتل لم بقع عنها وهل يعتق حجانا أو لا؟ فيه نظر . والأقرب الأوّل ( قوله وما قبله ) أى 
قول المصنف فإن عينه وأخطأ الخ( قوله والقاثل بالصحة فيه ) أى فيا لولم يحضر شخصه فى ذهنه المشار إليه بقوله 
قبل وإلا فتبطل( قوله فى صعة القدوة ) كلامهم كالصريح فى حصول أحكام الاقتداءكتحمل السهو والقراءة بغير 
نية الإمامة اه سم على-حج . وفيه وقفة والميل إلى خلافه » ووجه بأنه لا وجه الحوق سو الإمام له مع انتفاء القدوة 
فى نفس الأمر كا لو بان الإمام محدثا » وأما حصول فضيلة الجماعة فلوجود صورتها » اللهم إلا أن يقال : يفرق 
بين هذا وبين المحدث بأن المحدث ليس فى صلاة ألبتة فلم يكن أهلا للتحمل ولحوق السهو > بخلاف هذا فإنه لما 
كانت صلاته صعيحة وكان فيه أهلية الإمامة صلح لثبوت أحكام ابحماعة فى حقه وحق من اقتدى به » ومع ذلك 
ففيه شى ء(قو له نة الإمامة ) لو حلف لايم فأم من غير نية الإمامة لم حنث كما ذكره القفال » وقال غيره بالحنث 
لأن مدار الأيمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماما اه حج فى الإيهاب شرح العباب . وظاهر 
كلامه ترجيحالثانى حيث وجهه . أقول : والأقرب الأول » ويجلل بأنه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينوالإمامة 
فصلاته فرادى آخذا ما قالوه فیا لو حلف لایدخل محل كذا فحمل وأدخخل حيث قالوا فيه بعدم الحذث ؛ ومته 
ما اودخلت به دابته يغير اختياره وځ يمكنه ردها محلا حلف لاپدخاه > ومنه أيضا ما لو حل ف لايدخل محل كذا 
فحمله ابنه لاجنث » وان أمكنه التخلص منه بأن عام أنه يطيعه لو أمره مالم يكن أذنه فإنه يحنث ء وب ما لو 


١‏ قوله وأيضا فاسم الإشارة ) الأرلى حلف لفظ أيضا 
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والجماعة لكو نهمستقلا مخلاف المقتدى لتبعيته له » أما فى الجمعة فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن ازهته ابحمعة 
ولو زائدا علىالأربعين وإلا فلا تنعقد له » فإن م تلزمه وآحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا وإلا فلا » وهر 
فى المعادة أنه تلزمه فيها نية الإمامة ومثلها فى ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيا إماما فهى كا بدمعة أيضا ( ويستحب ) 
له نية الإمامة للخروج من خلاف الموجب لها وليحوز فضيلة الجماعة » فإن لم ينوها ولو لعدم علمه بالمقتدين م 
تحصل له » وإن حصلت لم بسببه وإن نواها ف الأثناء حازها من حين نيته » ولا تنعطف على ما قبلها وفارق ما لو 


كانت صيغة حلفه لا أصلى إماما هل يحتث آم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى لأن مى لا أصلى إماما : لا أوجد 
صلاة حالة كونى إماماء و بعد اقتداءالقوم به بعد إنحرامه متفردا إنما يوجد منه [تمام الصلاة لا إيجادهاء بل ينيغى أنه 
لاحنث أيضا لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه [تمام لا إيجاد ( قوله فتلزمه نية الإمامة مع 
التجرم ) ويأتى فما ماتقدم فى أصل النية من اعتبارالمقارنة لجميع التكبير ( قوله ومثلها فى ذلك المنذورة ) أى فلو 
م ينو الإمامة لم تنعقد » وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما الأزمه ‏ ويب عليه إعادما بعد 
فى جماعة ولو بعد خروج الوقت » ويكتى بركعة فيا يظهر خر وجا من عهدة النذر على ماذ كره ف الروض وشرحه 
ف باب النذر » والقياس انعقادها حيث لح ينو الإمامة فرادى > لأن ترك نية الإمامة لايزيد على فعلها منفردا ابتداء 
( قوله جماعة ) أى والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كنا هو ظاهر » لأن الأولى تصح فرادى . وقال سم على 
منهج ماحاصله : أنه لاتجب نية الإمامة فى الجموعة لأن الكلام فيا يتوقف على نية الإمامة ععة الصلاة مطلقا » 
ومسئلة الجمع ليست كذللك إلى آنحر ما ذكر » وفيه نظر . وعبارته فى باب صلاة المسافر على حج : تلبيه : يلبغى 
الا كتفاء بابتماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركع الأولى » ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة 
وإلالم تنعقد صلاته . 

[ فرع ] رجل شرط عليه الإمامة موضع هل يشرط يته الإمامة يحتمل وفاقا لما أجاب به م ر عن ذلك حين 
سئل عنه فى درسه مشافهة لاتجب » لأن الإمامة حاصلة : أى لأن الإمامة كونه متبوعا للغير فى الصلاة مربوطا 
صلاة الغير به » وذلكحاصل باب حماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمام الإمامة بدليل انعقاد الخمعة خلف من لم ينو 
الإمامة إذاكان من غير الجمعة ونوى غيرها > وإنمالم تحصل له الجمعة إذا كان من أهلها ولم ينو الإمامة » لأن 
الجماعة شرط ف ابلحمعة فلا تحصل إلا بنينها » وفرق بين ابمحماعة والإمامة تأمل سم على منهج . 

[ فرع ] المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته 
لتلاعيه ونه لا أثر جرد احهال اقتداء جنى به . نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طابها » ثم رأيته 
شرح العباب قال : أى الزركشى : بل ينبغى نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحدا إذا وثق بابمحماعة اه . وقد 
بقال : يؤخرها لحضورالموثق بهم اه سم على حج . وقوله اقتداء جنى . أى أو ملك ( قوله حازها من حين نيته ) 
بخلاف ما لو أحرم والإمام فى التشهد فإن جميع صلات. جماعة » ويفرق بأن ابجماعة وجدت هنا فىأول صلاته 
( قوله ومثلها فى ذلك المنذورة ) أىبأن ندر بأن يصلى كذا من النفل المطلق جماعة كا هو ظاهر من جعلها كالجمعة 
الى النية المد كورة شرط لصحما » وق حاشية الشبخ حملها على الفريضة » ولا يخى ما فيه » إذ ليست الئية شرطا 
ف انعقادها فلا تكون كاب لحمعة » يلاف النفل المنذور حاعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر 
فتأمل . 
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نوی صوم نفل قبل الزوال حيث أثيب على الصوم من أل الهار بأن صومه لايمكن أن يتبعض صوما وغيره » 
بخلاف الصلاة فإنه يمكن تبعيضها جماعة وغيرها » وإنما اعتد بنية الإمامة مع التحرم ولم يدخل فى الصلاة فضلا 
عن كونه إماما لأنه سيصير إماما » وهذا قال الأذرعى : إن القول بعدم مها معه غريب » ويبطلة وجو بها على 
إمام ابجمعة عند التحرم ( فإن أخطأ ) الإمام ( فى تعيين تابعه ) ولم تكن صلاته جمعة أو ما فى معناها كأن نوى 
الإمامة بزيد فتبين أنه عمرو (ل يضر ) إذ خطوه فى النية لايزيد على تركها وهو جائز له » أما لو نوى ذلك ف ابجمعة 
أو ما ألحق بها فإنه يضر » لأن مايحب التعرّض له جملة أو تفصيلا يضر الحطأ فيه كنا مر (و ) من شروط صمة القدوة 
توافق نظم صلاتيهما فى الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدى بالقاضى والمفترض بالمتنفل وف الظهر 
بالعصر وبالعكوس) أى القاضى بالموادى والمتتفل بالمفئرض وف العصربالظهر نظرا لاتفاق الفعل فى الصلاة وإن 
تخالفت النية . واحتج الشافعى رضى الله عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بر الصحيحين « أن معاذا كان يصلى 
مع النبى صل الله عليه وسلم عشاء الآخخرة » ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة » وف رواية للشافعى « هى له 
تطوع وم مكتوبة » ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ( بالصبح والمغرب وهو ) أى المقتدى حينئذ ( كالمسبوق ) 
فيم صلاته بعد سلام إمامه ( ولا يضر متابعة الإمام فى القنوت ) فى الصبح ( وابلحلوس الآخير فى المغرب ) 


فاستصحب إغلافه هناك اه سم على منبج ( قوله من أل النهار ) ولو بيت الصبى النية فى رمضان ثم بلغ فى أثناء 
اليوم أثيب عليه جميعه ثواب الفرض » كذا قرره شيخنا الشيخ الشوبرى وذكر أنه منقول » وعليه فيفرق بينه 
وبين ما اقتضا هكلام الشارح فيا مر من أنه إذا بلغ فى أثناء الصلاة يثاب على ما بعد البلوغ ثواب الفرض وما قبله 
ثواب النفل بأن الصلاة من حيث اشهانها على ركعات يمكن وقوع بعضها قى حد ذاته فرضا وبعضها نفلا فجعل 
ثوابها كذلك » ولاكذلك الصوم فإنه لايمكن تجزئة اليوم بحي ثيصوم بعضه نفلا متميزا عن باقيه » فجعل ثوابه 
بصفة واحدة وغلب جانب الفرض لأنه حصل به سقوط الطلب عنه بعد تكليفه ( قوله ولم يدخل ) أى والحال 
أنه لم يدل الخ ( قوله فإنه يضر ) وله ف الممعة حي ث كان من اللعطاً فيه من الأربعين ( قوله فى الأفعال ) حرج 
بها الأقوال و بالظاهرة الباطنة كالنية ( قوله وبالعكوس ) قضي ةكلام المصنف كالشارح أن هذا ما لاخلاف فيه» 
وعبارة شيخنا اأزيادى : والانفراد هنا أفضل » وعبر بعضهم بأولى خروجا من اللحلاف اه . فيحتمل أنه حلاف 
لبعض الأنمة وأنه خلاف مذهى لم يذ كره المصنف وى حج ما نصه بعد كلام ذكره : على أن لحلاف فى هذا 
الاقتداء ضعيف جدا اه . وهو ظاهر فى أن الحلاف مذهى . 

[ فرع ] نقل عن شيخنا الشوبرى. أن الإمام إذالم يراع الحلاف لايستحق المعلوم » وليس من ذلاك ما لو أ 
بالتسمية جهرا ف الفانحة » قال : لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصو+ا 
لجميع المقتدين » وهو إنما يحصل برعاية لحلاف المانعة من دة صلاة البعض أو ابخماعة دون البعض اه . وهو 
قريب ححيث كان إمام المسجد واحدا » لاف ما إذا شرط الواقف أئمة منتلفين فينبغى أنه لايتوقف استحقاق 
المعلوم على مراعاة الحلاف » بل وينيغى أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه 
المعلوم على مراعاة غير مذهبه » أو جرت عادة الأمة فى تلك الحلة يتقليد يعض المذاهب وعام الواقف بذاك فيحمل 
وقفه على ما جرت به العادة فى زمنه فيراعيه دون غيره . نعم لو تعذرت مراعاة الحلا ف كأن اقتضى بعض المذاهب 
بطلان الصلاة يثبىء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شىء وبعضها كراهته فینبغی أن يراعى الإمام مذهب 
مقلده ويستحق مع ذلك ال علوم ( قوله فى القنوت ) وهل مثل ذلك ما لو اقندى مصلل المثاء صلل الوتر الصف 
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کا پوق ( وله فراقه ) بالنية ( إذا اشتغل بہما ) أى بالقنوت وابحلوس مراعاة لنظم صلاته ومتايعته کا فى المجموع 
أفضل من مفارقته والمفارقة هنا معذور فيا فلا تفوت بها فضياة الجماعة كا قاله جمع هتأخر ون وأجروا ذلك 
فى كل مفارقة مير بينها وبين الانتظار کا سنوضحه > وما استشكل به جواز متابعة الإمام فى القنوت مع أنه غير 
مشروغ المقتدى » فكيف وز له تطويل الركن القصير به ؟ رد بأنهم اغتفروالله ذلك للمتابعة » ولا يشكل 
على ذلاث مام من أنه لو اقتدى ممن یری تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه » فهل 
لا كان هنا كذلات لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم فى الحملة وهناك لايراه المأموم أصلا ( وتجوز الصبح 
خلف الظهر ) وكذاكل صلاة هى أقصر من صلاة الإمام ( فى الأظهر ) لاتفاق نظم الصلاتين وقطع به كعكسه . 
والثانى لاجوز لأنه يحتاج إلى اللدروج عن صلاة الإمام قبل فراغه ‏ وق تعبيره بيجوز إياء إلى أن تركه أولى ولو 
مع الانفراد » لكن يحصل بذلك فضيلة الدماعة وإن فارق إمامه عند قيامه لاثالثة كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى . 
وعبارة ابن العماد : فإن شاء نوى مفارقته وسلم > وإن شاء انتظره ليام معه وهو الأفضل » فإن فارقه لم تبطل 
صلاته ولم تفت به الفضياة بلا حلاف اه . أى على الأظهر القائل يجواز الاقتداء » وعللوا أفضلية الانتظار بأنه 
يحوز به فضل أداء السلام مع الإمام » وقالوا تفريعا على صدة الاقتداء مصلل الكسوف أنه يحب عليه مفارقته عند 
القيام الثانى من الركعة الأولى وتحصل له فضيلة الجماعة » لأنه فارق بعذر فأشبه ما إذا قطع الإمام القدوة » وقالوا 
تفريعا على صعة الاقتداء عصلى الحنازة أنه لايوافقه فى التكبيرات وغيرها » بل فائدته حصول فضيلة الجماعة . 
وقال الشارح : وظاهر أنها : أى فضيلة الجماعة لاتفوت ف المفارقة احير بينها وبين الانتظار » ولمذا قال جماءة 
من المتأحرين فى مسثلتنا : للك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد فلم حصلت له فضيلة ابحماعة 


الثانى من رمضان » فيكون الأفضل متابعته فى القنوت أولاكا لو اقتدى بمصلى التسبيح لكونه مثله فى النفلية » فيه 
نظر . والظاهر الأول » والفرق بينه وبين المقتدى بصلاة التسبيح مشابمة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ( قوله فلا 
تفوت به فضيلةاحماعة ) أى فيا أدركه مع الإمام وفيا فعله بعده منفردا ( قوله لآن تطويل الاعتدال هنا الخ ) قد 
يقال : يرد عليه ما ياتى لش صلاة التسبيح من أنه يتعين فيه المفارقة أو الانتظار فىالسجود » مع أن المقتدى يرى 
تطويله فى الحملة فإنه يقول بصحة صلاة التسبيح فى نفسها على تلك الميئة . إلا أن يقال : لل الم يكن لها وقت معين 
وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت مئزلة صلاة لايقول بتطويل الاعتدال فيها, : أى ومع ذلات فالإشكال أقوى 
( قوله لكن يحصل بذلك الخ ) قد يكخل منه صعة المعادة خحلف المقضية لحصؤل فضيلة الجماعة فيا + وتقدم 
للشارح أن ابجماعة شرط ف المعادة بامها ( قوله وقالوا تفريعا الخ ) أى وهو مرجوح وكذلك قوله وقالوا تفريعا 
الآئی ( قوله وقال الشارح) أى فى فصل خر جالإمام من صلاته الخ الآنى ( قوله ولهذا قال الخ ) أى لقول الشارح : 
إن فضيلة ابحماعة لاتفو تف المفارقة الخ ( قوله فى مسئلتنا ) أى وهى جواز الصبح خلف الظهر ( قواه فا حصلت 
له الخ ) هذا ظاهر على أن الانفراد أفضل كا فرضه » وأشعر به قول الشارح قبل » وف تعبيره بيجوز إيماء الخ ع 


( قوله رعبارة ابن العماد إلى قوله وعلم مما تفررمن خبر معاذ ) من فتاوى والده حرفا برف وإن أوهم سياقه 
حلاف ذلك ( قوله ولذا ) أى ولكون فضيلة الجماعة -حاصاة مع القول بأن الانفراد أولى الذى فهمه عنهم » 
فاستشكال هلاء الجماعة مى على ذلك فهم موافقون له فيا فهمه . و احتاج إلى هذا لآن جميع ما قدمه من النقوك 


~~ (N8 — 

لأنها حلاف الأولىاه.ولا بالف ما ذ كرته قول بعض المتأخرين : إنصلاةالعراة ولعو جماعة صحبحةولا ثواب فيها 
لأنها غير مطلوية اه: أىلأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليئهم ها بسبب صفة قامت بهم لاف مسئلتذاولاقولالروضة 
وغيرها إن الأولى فيبا الانفراد روجا من الحلاف لما فيه من الاتفاق على حتها فيه مخلافها فى ابلحماعة وإن نال 
فضلها فى الأظهر بل ما ذكرته أولى مما قالوه من أن من صلى على جنازة لايستحب له إعادتما على الصحيح » ومن 
مقابله أنه إن صلى منفردا ثم وجد جماعة استحبت له الإعادة معهم لحيازة فضلها وإلا فلا > » وعلى الصحيح لو 
أعادها حت نفلا على الصحيح » وقيل فرضا كالطائفة الثانية اه . والصلاة فى هذه المسئلة مطلوب تركها فضلا 
عن طلب ترك جماعتها . والصلاة فى»سئلتنا واجب فعلها وإن انتى طلب اللجماعة فيه وعلم ما تقرر من مخبر معاة 
المارّ حصول فضياة الجماعة خلف معيد النريضة صبحا كانت أو غيرها » ويدل عليه أيضا خبر اين حبان 
فى صعيحه من حدیث جابر رضى الله عنه « أنه كان يصلى مع رسول الله صلل الله عليه وسام المغرب ثم يرجع إلى 

قومه فيوامهم » وخبر أنى داود والرمذی والأسالى من حديث يزيد بن الأسود وصحبحه الثره دى وابن سحبان والحا 
« أنه صلى الله عليه وسلم صل الصبح فى «سجد الحيف » فلما انفتل من صلاته رأى فى آخر القوم رجلين لم يصليا 
معه فقال : مامنعكا أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول الله صلينا فى رحالنا ء فقال : إذا صليمًا فى رحالکا ثم آتیا 
»جد جماعة فصلياها معهم فإنها لكا نافلة » وهو كما مر يدل بالعموم وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين 
المصلى منفر دا والمصلى جماعة إماما أو مأموما . وقد عللالشيخان وغيرهما الوجه المرجوح القائل بأن صلاة يطن 
نخل أفضل من صلاة ذات الرقاع بحصول فضيلة الجماعة على العام لكل طائفة » ومراده, أن إيقاع الصلاة بككالها 
خلف الإمام أكل من إيقاع البعض وإن حصات فضيلة الجماعة فجميع الصلاة . وأما قوم يسن للمفتر ض أن 
لايقتدى بالمتنفل للخروج من خلاف ألنى حنيفة فحله فى النفل المتمحض » أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف 
فى فرضيتها إذ قيل : إن الفرض إحداهما يحتسب الله ماشاء منهما » وربما قيل يحتسب أ كلهما » لأن الثانية لو 
تعينت للنفلية لم يسن فعلها فى جماعة كسنة الظهر وغيرها . وقيل إن من صلى منفردا غالفرض الثانية لكاها » وإن 
صلى ف ابلحماعة فالأولى . وقيل إن كلا منهما فرض لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من 
وقوع الثانية فرضا بدليل سائر فروض الكفاياتكالطائفة الثانية المصلية على اللحنازة وغيرها ر فإذا قام ) الإمام 
ر للثالثة إن شاء ) المأموم ( فارقه ) بالنية ( وسلم ) لانقضاء صلاته » ولا كراهة لأنه فراق بعذر کا سيأق آخر 
الباب ( وإن شاء اننظره ليسلم معه ) ليحوز أداء السلام مع ابعماعة ( قلت : انتظاره أفضل » والله أعلم ) لما مر 


أما إن قلنا أن ابخماعة أفضل فلا يرد السوكال ( قوله لأنبا) الأولى مع أنها الخ ( فوله لاف مسثلتنا » أى فإن 
أهلينهم للصلاة حاصلة وانتفاء طلب ابحماعة منهم نجرد اختلاف الصلاتين ( قوله بل ماذكرته الخ ) أى توجيها 
لحصول فضياة الجماعة من قوله وعللوا أفضلية انتظاره الخ ( قوله لو أعادها ) أى صلاة ابلحتازة ولو منفردا ومرارا 
( قوله فى هذه المبثلة ) أى صلاة ابحنازة ( قوله فلما انفتل ) أى التفت ( قوله فحله فى النفل المتمحض ) أى 
وعليه فلو اقتدى هل تحصل له فضيلة الجماعة أو لا ؟ فيه نظر . وتقدم عن سم حصول الثواب ف النفل الذى 
لاتشرع فبه الجماعة » وقضيته حصول فضل الجماعة ( قوله أما الصلاة المعادة فلا ) أى فلا يسن المصلى الفرض 
ليس فيه التصربح بأن الانفراد أولى فتأمل ( قوله ولا قول الروضة وغيرها الخ ) عبارة الفتاوى : وأما قول الروضة 
وغيرها الخ (قوله صبحا كانت أو غيرها) ىعم ذلك من خبر معاذ نظر ظاهر لأنه مغروض ف عشاء الآخرة كقامر 
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إن لم خش خخروج الوقث قبل تحلله : وعلم منه حصول فضيلة الجماعة كا تقرر وإذا انتظره » أطال الدعاء بعد 
تشهده فيا يظهر » وخرج بفرضه الكلام فى الصبح المغرب خلف الظهر مثلا » فلا يجوز له أن ينتظره إذا قام 
للرابعة على الأصح فى التحقيق وغيره » لأنه يحدث جاوس تشد لم يفعله الإمام » مخلافه ف تاك فإنه وافقه فيه ثم 
استدذامه » وعلم ما ذكرناه أنه لو جلس إمامه للاستراحة فقط لزمه مفارقته » وأنه لا أثر أيضا بلحاوسه للتشهد من 
غير تشہد ف الصبح بالظهر » إذ جاوسه من غير تشهدكلا جلوس لأنه تابع له فلا يعتدبه بدونه . وهذا هو 
مراد.ابنالمقرى بقوله أحدث جلوسا » كا أن مراد الشيخين بقوهما أحدث تشهدا جلوسه . ويوكخذ من ذلك بالأولى 
أنه لو ترك إمامه ابلدلوس والتشيد لزمه مفارقته لآن الخالفة حينثل أفحش » ويحرى ما ذكر فيمن صلى الصبح 
خلف صمل الظهر وترك إمامه التشهد الأول فيجب على المأموم مفارقته عند قيامه للثالثة كا أفى به الوالد رحمه 
لله تعالى أخذا من تعليلهم جواز انتظارالمأموم إمامه فيها بأنه وافقه فى جلوس تشبده ثم استدامه » وتعلينهم لزوم 
«ذارقة مصلى الرباعية بأنه يحدث جلوس تشد لم يفعله إمامه » ويصح اقتداء من فى التشهد بالقائم ولا يجوز له 
متابعته بل ينتظره إلى أن يسام وهو أفضل » وله مغارقته وهو فراق بعذر » ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا 


أن لايقتدى بإمامها بل يسن له الاقتداءلحصول فضيلة ابحماعة فيا (قولهإن لم يش خروج الوقت) أى فإن خشيه 
فعدم الانتظار أولى » وإ نما لم تجب نية المفارقة بلمواز المد فى الصلاة ( قوله أطال الدعاء ) أى نديا ولا يكرر التشبد 
فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لگن الصلاة لاسكوت فیا » ونما لم يكرر التشهد حر وجا من حلاف من أبطل 
بتكرير الركن القولى ( قوله لأنه يحدث جلوس تشہد) يوذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره فىالسجود الثانى 
فليراجع اه سم على سحج . أقول : وانتظاره أفضل ( قوله وعام مما ذكرناه ) أى من قولنا : إنه يحدث جلوس تشہد 
الخ ( قوله للاستراحة ) أى ويعلم ذلك بالقرينة كنا لو صلى المغرب خلف رباعية ( قوله بلحلوسه ) أى الإمام ( قوله 
لأنه ) أى ابحلوس تابع له : أى التشهد ( قوله فلا يعتد به دونه ) هو ظاهر إن عم من حال الإمام أنه لم يتشيد » 
وأما لو يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينيغى عدم الضرر لأنه كابداهل » وهو يختفر له مالا يغتقر لغيره لعذره 
( قوله ويحرى ماذكر ) قد يقال : لا حاجة هذا بعد قوله ويؤخذ من ذلك بالأولى الخ » فإن هذا الذى جعله 
مأخوذا بالأولى هو عين ماذكره بقوله : ويجرى ماذكر فيمن صل الخ ( قوله عند قيامه للثالئة ) أى حيث أراد 
الحلوس للتشبد » فلو لم يرد ذلك لم يبعد انتظاره فى السجود وإن طال من غير نية مفارقة ( قوله وهو فراق بعذر ) 
قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر » لكن سيأ فيا لو حرم منفردا ثم نوى القدوة فى شلال صلاته 
أن ذلك مكروه مفوّت لفضيلة ابلحماعة حى فيا أدركه مع الإمام اه . وقضيته عدم حصول الفضيلة هنا » وقضية 
قوله هنا وهو أفضل الخ حصول الفضيلة » اللهم إلا أن يقال : إذا نوى الاقتداء وإنلم تحصل له فضيلة ابلدماعة 


( قوله وهذا هو مراد ابن المقرى ) يعنى قوله لأنه يحدث جلوس تشہد لم يفعله الإمام » فالكلام فى المغرب كا 
يعلم كالذى نذکره بعد من الروض وشرحه ( قوله كا أن مراد الشييخين بقوهما أحدث تشهدأ جلوسه ) أى معه 
بقرينة ما قبله ( قوله ويوئخذ من ذلك بالأولى أنه لو ترك إمامه الحلوس والتشهد ) يعنى فى الصبح بالظهر ( قوله 
ويجرى ما ذكر) أى ف المغرب » وقوله فيمن صلى الصبح مكرر مع قوله ويوخحذ من ذلك بالأولى الخ ( قوله 
وتعليلهم لزوم مفارقة مصلى الرباعية ) كذا فى نسخ الشارح كالفتاوى »› وكان المصدر مضاف لفعول وفاعله 
محذوف لعلمه : أى مصل المغرب ( قوله ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا) فيه مساعحة إذ لا إحداث هنا 


1۷ سه 
لم يفعله الإمام لأنا محذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا و وتصح العشاءخلف التراويح كما لو ادى 
فى الظهر بالصبح » فإذا سلم الإمام قام ليم صلاته والأولى له إتمامها منفردا » فإن اقتدى به ثانيا فى ركعتين أخريين 
من التراو بح جاز كنفرد اقتدى ف أثناء صلاته بغيره . وتصح الصبح نخلف العيد والاستسقاء وعكسه لتوافق نظم 
أفعالهما » والأولى له أن لايوافقه فى التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء » ولا فى تركه أيضا 
إن عكس اعتبارا بصلاته » ولا تضرّ موافقته فى ذلك لان الأذكار لايضرً فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن 
ندبت » ولیس ف الاستسقاء استغفار كنا بأتی فى بابه فن عبر بقوله لايوافقه فى الاستغفار : أى على القول به إن 
ثبت أن فيه قولا وإلا فهو وهم سرى له من الخطبة إلى الصلاة ( وإن أمكنه ) أى من صلى الصبح خاض غيرها 
( القنوت ف الثانية ) بأن وقف إمامه يسيرا ( قنت ) استحبابا تحصيلا للسنة مع عدم الخالفة ( وإلا ) أى وإنلم يمكنه 
(تركه) ندبا خوفا هن التخلف » ولا يسجد لاسبو لتحمل الإمام له عنه كا هو الفياس خلافا للأسنوى حيث زعم 
أن القياس بو ده ( وله فراقه ) بالنية( ليقنت ) تحصرلا للسنة ولاكراهة فيه لعذره كما مر » فلو لم ينو مفارقته وتخلف 
للقنوت أدركه فى السجدة الأولى ل يضر » ويفارق التشهد الأول بأنهما هنا اش رکا ف الاعتدال فلم ينفرد به المأموم 
وم انفرد بالحلوس » ولا يرد على الفرق ما لو جلس إمامه للاصتراحة فى ظنه لأن جاسة الاستراحة هنا غير مطلوبة 
فلا عبرة بوجودها » وظاه ركلام الشيخين وغيرهما هنا وأدركه فى السجدة الأولى أنه لولم يدركه فما بطلت 
صلاته » .غير أنه ينافيه إطلاقهم الآتى أن التخلف بركن لايبطل . لا يقال : هذا فيه مخالفة فاحشة » وقد قالوا لو 
خالفه فى سنة فعلا أو تركا وفحشت الخالفة كسجود التلاوة والتشهد الأول بطلت صلاته > والتخلف للقنوت من 
هذا . لأنا نقول : لوكان منهذا لقلنا ببطلان صلاته ببوىّ إمامه إلى السجود على ما أفبى به القفال » وقد رجحنا 


لكن تحصل له فضيلة ف اللحملة » فإذا نوى المفارقة غخالفة الإمام له من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك 
عذرا غير مفرّت لماحصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ( قوله كنا لو اقندى ف الظهر 
لخ ) هذه علمت من قول المصنف والمفترض بالمتتفل » لكنه ذكرها توطثة لقوله : والأولى له الخ ( قوله اعتبارا 
بصلاته) قد يشكل هذا عل ما ى صلاة العيد من أن العبرة بصلاة الإمام حتى لو اقتصرعلى ست ف الأولى وثلاث 
فى الثانية تابعه فيهاء وقد يفرّق بأن الإمام والمأموم اشتركا ثم فىأصل التكبير وإنما اختلفا ‏ صفته » فلما طلبت 
متابعة المأموم لإمامه فى أصل التكبير استصحب ذلك فتبعه فى صفته ولا كذلك هنا ( قوله وأدركه فى السيجدة 
الأولى ) أو احلوس بين السجدتين على ما بأنى فى قوله غير أنه ينافيه إطلاقهم الخ ( قوله ويفارق التشهد الأول ) 
أى حيث قلنا بالبطلان التخلف له ر قوله للاستراحة فى ظنه ) أى المأموم : أى فإنه تلزمه المفارقة مع مشاركته له 
فى اعلوس ( قوله غير مطلوبة ) بل ولو كانت مطلوبة لايختلف الحكي لما مر فيمن صلى المغرب خلف العشاء 
مثلا من أنه تجب عليه نية المفارقة وإن جلس إمامه للاستراحة ( قوله وظاه ركلام الشيخين ) أى قول الشيخين 
( قوله غير أنه ينافيه إطلاقهم ) معتمد 


( قوله بأن وقف إمامهبسيرا )هذا التصوير/ندب الإنيان بالقنوت( قوله ندبا) أى وله فراقه کا سبق( قوله لم يضر) 
أى بالنسبة للكر اهة كما يأتى وهو مالف للسنة كنا علم مما مر ويأق ( قوله فظنه ) أى الإمام إما بهل باحكم 
أولاعتقاده أن الى يقوم إليها ثانية مثلا وما فى حاشية الشيخ من رجوع الضمير للمأموم ليس ف مله ( قوله وأدركه ) 


بدل م نكلام أو يقدر له قول(قوله غير مطلوبة ) يوهم أنها لوكانت مطلوبة لم يضر ولي سكذلك کا لو عام ما مر 
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خلافه فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك » ويفرق بأن المتخلف لنحو التشهد الأول أحدث سنة يطول 
زمنها ولم يفعلها الإمام أصلا ففحشت الخالفة > وأما تطويله للقنوت فليس فيه إحداث شی ء لم فعله إمامه فلم 
تفحش الخالفة إلا بالتخلف بام ركنين فعليين كا أطلقوه . والحاصل أن الفحش ف التخلف للسنة غيره فى التخلف 
بالركن » وأن الفرق أن إحداث مالم يفعله إمامه مع طول زمنه فحش ف ذاته فلم يحتج لضم شىء إليه » بخلاف 
جرد تطويل مافعله إمامه فإنه جرد صفة تابعة فلم محصل الفحش به بل بتكرره » فلم يوثر منه إلا توالى ركنين تامين 
فليتأمل . وحينئذ فقوم هنا إذا لحقه فى السجدة الأولى قيد لعدم الكراهة » فلا بطلان حى يبوى للسجدة الثانية » 
وعلى هذا يحمل قول الزركشى المعروف عند الأصعاب أن التخلف للقنوت مبطل بدليل قوله فى محل آلحر وقد 
حكى الحلاف فى ذلك لا حلاف » بل القول بالبطلان مصور ما إذا فحشت الحالفة : أى بأن تأخر بركنين ؛ 
وكلام الرافعى ليس مفروضا فيه ويشهد لذلك قوله :إذا لحقه على القر ب( فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف 
أوجنازة ) أو جدة تلاوة أو شكركا قاله البلقينى ( لم يصح) الاقتداء فى ذلك ( على الصحيح ) نحالفته النظم وتعذر 
المتابعة معها . نعم يظهر صحة الاقتداء فى الشكر بالتلاوة وعكسه . والثانى يصح لإمكانها فى البعض » وعليه رعاية 
ترتيب نفسه ولا يتابعه » فى ابحنازة إذا كبر الإمام الثانية تخیر بين مفارقته وانتظاره سلامه ولا يتابعه فى التكبيرات 
وق الكسوف تابعه فىالركوع الأول ثم يرفع ويفارقه أو ينتظره راكعا إلى أن يركع ثانيا ويعتدل ويسجد معه › 
ولا يننظره بعد الرفع لما فيه منتطويل الركن القصير » ولا فرق فى عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام ها أو يجهلها 
وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الحنازة خلافا لارويانى ومن تبعه . نعم إن كان الإمام ف القيام الان 
فا بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف سحت القدوة كما بحثه ابن الرفعة » وتبعه جمع ويدل له تعليلهم عدم 
الصحة بتعذر المتابعة ولا تعذر فيبا هنا » والأأوجه استمرار المنع فى اللحنازة وسجدت الشكر والتلاوة إلى تمام السلام » 
إذ موضوع الأولى على الخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها » وأما فى الأخير تين 
فلأنهما ملسقان بالصلاة وليستا منها مع وجود الخالفة . لا يقال : ينبغى صعة القدوة بمصلى الكسوف ونحوه لأن 
الاقتداء به فى القيام ولا مخالفة فيهءثم إذا انتهى إلى الأفعال الخالفة فإن فارقه استمرّت الصحة وإلا بطلت »كن 
صل ف ثوب ترى عورته منه عند ركوعه . لآنا نقول : لما تعذرالربط بتخالف النظم مع انعقادها اربطه صلاته 


(قوله فلا بطلان ) هذا علم من قوله أولا غير أنه ينافيه إطلاقهم الخ » ولعله ذكره لأجل قوله فيد 
لعدم الكراهة الخ ( قوله فى اللحنازة ) تفريع على الثانى ( قوله كما بحثه ابن الرفعة ) قال شيخنا الزيادى بعد 
ما ذكر : وقضيته .حصول الركعة وهو المعتمد ( قوله ولا تعذر فيها هنا ) ويوحذ من ذلك صعة الاقتداء 
فى بود الثلاوة أو الشكر ممن فى السجدة الأخيرة من الفرض » ثم رأيت فى حج مايوافقه وعبارته : 
ومثلهما : أى مثل ثانى قيام ركعة الكسوف الثانية » وآحر تكبيرات الحنازة فى الصحة ما بعد السجود فيا قاله 
( قوله أحدث سنة ) وهى ابلحلوس للتشهد ( قوله والحاصل أن الفحش فى التخلض للسنة ) أى الحلوس للتشهد 
بقرينة ما مر » وإلا فهو فى مسئلة القنوت أيضا متخلف لسنة > ونما عبر هنا باللام وفيا بعده بالباء للإشارة 
للفرق بياهما بما يوخذ نما ذكرته ( قوله بل بتكرره الخ ) عبارة التحفة بل بانضهام ركنين تامين إليه ( قوله قيد لعدم 
الكراهة ) أى ولندب القنوت كا قاله الشماب سم ( قوله لأا نقول لما تعذر الربط الخ ) عبارة التحفة يرد بأن الربط 
مع خالف النظم متعذر فنع الانعقاد ( قوله وأيضا ققد ربط الخ ) فى نسخة لربطه صلاته الخ » وهى أولى وأقرب 
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بصلاة غالفة لها فى الماهية فكان هذا القصد ضارا » وليس كسئلة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه 
الاستمرار بوضع شى ء يسر عورته فافترقا » أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح صح الاقتداء يها مطلقا » ولو 
وجد مصليا جالسا وشاك أهوف التشبد أو القيام لعجز هفهل له أن يقتدى به أو لا » وكذا لو رآه فى وقت الكسوف 
وشات ف أنه كسوف أو غيره . قال الزركشى وابن العماد : المتجه عدم الصحة » لأن المأموم بعد الإحرام لابعلم 
هل واجبه ابمحلوس أو القيام » فإن ترجح عنده أحد الاحيّالين كأن رآه يصل مفترشا أو متوركا فله أن يحرم مه 
ويجلس » هذا إنكان فقیہا » فان لم يكن فقیہا لایعرف هيآت الحلسات فكما لول يغلب على ظنه شىء ویصح 
الفرض خلف صلاة التسبيح كا جزم به بعضهم » ونقل عن الكفاية : ولا تجب المفارقة فى الاعتدال بل يجب 
اننظاره فى السجود فيا يظهر » وعلم من كلامه فيا مر فى جود السو والتلاوة أنه يشترط أيضا لصحة الاقتداء به 
موافقة الإمام فى سن تفحش الحالفة فما فعلا وت ركاكسجدة تلاوة وحبود سهو وتشهد أول وقيام منه » فن خحالفه 
فيها عامدا عالما بطلت صلاتهعلى ما مر . نعم لا يضر" تخلف لإتمامه بشرطه الآنى فى شرح قوله فإنم يكن عذز 
لاف نحو جاسة الاستراحة . 


البلقيق اه . لكن قضية قول الشارح بعد والأوجه الخ خلافه ( قوله صح الاقتداء بها مطلقا ) أى سواء كان 
نى الركعة الأولى أو غيرها ( قوله المتجه عدم الصحة ) معتمد ( قوله فله أن يحرم معه ) أى فلو تبين حلاف ظنه 
فالظاهر تبين صعة الصلاة كما فى فتاوى والد الشارح ( قوله فكما لولم يغلب الخ ) أى فيمتنع الاقتداء به ( قوله بل 
يحب انتظاره فى السجود ) أى إن لم ينو المفارقة كا مر نظيره فيا لو اقتدى يمن يرى تطويل الاعتدال » ومحل ذلك 
إن لزم من موافقته تطويل لاعتدال المأموم . أما لولم يازم عليه ذلك كن اشتغل الإمام بالتسبيح عقب الرفع من 


الركوع ولم يزد زمنه على زمن دعاء المأموم فى الاعتدال لم تضر موافقته . 


إلى عبارة التحفة المارة ( قوله لأنه يمكنه الاستمرار ) هذا فى الحقيقة هو محل الفرق ( قوله يصلى مفرشا ) 
الأصوب حذفه( قوله هذا إن كان فقيها ) أى المأموم كنا هو متبادر ويصح رجوعه إلى الإمام » وظاهر أنه لابد 
من هذا القيد فى كل منهما » أما الإمام فلأنه لايستدل بأفعاله إلا إذا كان كذلك » وأما المأموم فلأنه لايستدل بما 
ذكر إلا إذاكانكذلك ( قوله بل يحب انتظاره فى السجود ) أى إن أراد لاستمرار معه وإلا فعلوم أن له المفارقة 
( قوله الى شرح قول الخ ) هو تابع فى هذا اشہاب حج لکن ليس ف كلامه ثم شرط » وعيارة الشاب 
المذكورهناك : أو لإتمام التشمهد الأول إذا قام إمامه وهو فى أثنائه انّبت . ومراده بالشرط الذى عبر عنه هو هنا 
بالقيد قوله : إذا قام إمامه وهو ف أثنائه : أى بعد أن فعله الإمام كما عا ما مر وأفصح عنه الشهاب مم فى حاشيته 
عليه فيا يأ . وهذا التفسير هو الشرط ف الحقيقة » وإلا فقوله إذا قام إمامه وهو فى أشنا صادق با إذا لم يأت 
به » مع أنه تبطل صلاة المأموم جرد التخلف حيثئذكنا مر لفحش الخالفة . وا علم أن الكلام هنا فى كون التخلف 
حينقذ مبطلا أوغير مبطل » ولا حلاف فيه بين الشارح والشہاب المذكور : وفها ياتى فى كونه يعذر بهذا التخلف 
حى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لايعذر به » فعند الشارح يعذر كما يأق وعند الشباب المذكور لا فتنبه لذلك 
( قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة ) ممترز قوله تفحش انخالفة فيها . 
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فصل ف بعض شروط القدوةأيضا 

( تحب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة ) دون أقوالها احبر « إنما جعل الإمام يونم" به فلا تختلفوا عليه » فإذا 
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا » ويرئخط من قوله فى أفعال الصلاة عدم متابعته فى ترك فرض من فروضها لأنه 
إن تعمد تركه بطلت صلاته ولا لم يعتد بفعاه ( بأن يتأحر ابتداء فعله ) أى المأموم ( عن انتدائه ) أى فعل الإمام 
( ويتقدم ) انتهاء فع ل الإمام ( على فراغه ) أى المأموم ( منه ) أى من فعله » وأ كمل من ذلك أن يتأخر ابتداء فعل 
المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام حقيقة المنتقل إليه . والمتابعة قسمان : متابعة على وجه 
الأكلية » وأخرى على وجه الوجوب » فالأولى هى التى ذكرها بقوله تجب متابعة الإمام الخ » ويدل على ذلك 
قوله فإن قارنه لم يضر . والثانية فصلها بعد ذلك » وقد أشار لما قرره الشارح بقوله فلا يجوز التقدم عليه ولا 


فصل فى بعض شروط القدوة أيضا 

( قوله تحير إتما الخ ) أى حبر الصحيحين اه حج ( قوله عدم متابعته فى ترك فرض الخ ) أى ثم إن كان 
الموضوع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره فى القيام . وإلاكأن طول الإمام الاعتدال انتظره المأموم فها بعده 
وهو السجود هنا ( قوله انهاء فعل الإمام ) قضيته أنه لو كان المأمومسريع الحركة فشرع فى هوى الركوع بعد 
الإمام ووصل إلى حد الركوع قبل الإمام لايكون آتيا بالمتابعة الواجبة » وفيه نظر يعلي من جواز المقارنة ( قوله 
وأ كمل من ذلك الخ ) قال حج : ودل على أن هذا تفسير لكمال المتابعة كا تقرر لا بقيد وجوبها قوله فإن قارنه 
الخ اه ( قوله حى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لايذرج عن الاعتدال حى 
يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه اه سم على حج . ووجه التوقيف أنه ربا أسرع الإمام فى رفع رأسه من 
السجود . اللهم إلا أن يقال : أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة » وهو يحصل 
بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود ( قوله تحب متابعة الإمام الخ ) فيه مساحة فإن التعبير بالوجوب 
يقتضى حرمة خلافه فلا يكون بيانا للأ كل » فلو قال هى الى ذكرها بقوله بأن يتحر ابتداء فعله الخ كان أوضح 


فصل : تجب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة 


( قوله ويتقدم اننهاء فعل الإمام على فراغه الخ ) عبارة الحلى : ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه : 
اى فراغ الإمام من الفعل انتهى . قال الشهاب سم : وهى: أقرب إلى عبارة المصنف انى . ولم يذبه على وجه 
عدول الشارح » كالشهاب حج عن ذلك الأقرب . وأقول : وجهه ليتأقى له حمل ما فى المآن على الأكلية الذى 
سيذكره » وإلا فعبارة المصنف ياعتبار حل الحلال صادقة عا إذا أخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام » لكنه 
قدم انهاءه على اننهائه بأن کان سريع الحركة والإمام بطيئها » وظاهر أن هذا ليس من الأ كل ( قوله وأخرى على 
وجه الوجوب ) بمعنى أنه يتأدى بها الوجوب بعنى الشرطية لا على الوجه الا كل » وإلا فا تتأدى به هذه مكروه 
أو .حرام كا يأنى ( قوله فالأولى ھی الى ذكرها بقوله تجب المتابعة الخ ) صوابه هى التى ذكرها بقوله بأن يتأخر 
الخ ( قوله ويدل على ذلك قوله فإن قارنه لم يضر ) أى ومابعده ( قوله والثانية فصلها بعد ذلك ) أى بقوله فإن 
قارنه لم يضر » وبقوله وإن تخلف بركن إلى قوله لم تبطل فى الأصح » وبقوله فى آحر الفصل وإلا فلا من قوله 


١ 
التخلفعنه على ما سیأنی بيانه ؛ ويمكن أن يقال أيضا : قوله بأن يتأخر الخ : أى هذا هو المطلوب منه » ومعلوم‎ 
أن المكروه ليس مأمورا به » فزن قارن المأموم إمامه كان مرتكبا المكروه ويكون متابعا » كنا أن المصلى مأمور‎ 
بالصلاة لا فى أرص مغصوية » فإذا أوقعها ف الدار المغصوبة فقد أنى بالصلاة لاعلى الوجه المأمور به وهى عيحة‎ 
فتكون مسثاتنا كذلك : أى فيكو نمتابعا وإن ارتكب المكروه » أو يقال ماذكره من وجو بها باعتبار اب محملة وهو‎ 
الحكم على الجموع من أحوال المتابعة لا حكم على كل فرد فرد » ولا شك أن المتابعة فى كلها راجبة » والتقدم‎ 
يجميعها يبطل بلا خلاف › والحكم ثانيا بأنه لا یضر إنما ذكره من حيث الأفراد » والحكم على الكل غير‎ 
الحكم على الأفراد » وهذا كةول الششيخ فى التلبيه من السئن الطهارة ' ثا ثلاثا » مع أن الأولى واجبة » ويا أراد‎ 
أملدكر على اللحملة من حيث هی أو يكون مراده بكونها واجبة : أى لتحصيل السنة » وحيث أمكن المع ولو‎ 
بوجه بعيد فهو أولى من التناقض » واحترز بالأفعال عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز تقدمها وتأخعره بها إلا‎ 
تكبيرة الإحرام كا يعلى مما يأتى وإلا فى السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوى المفارقة ( فإن قارنه ) فى الأفعال بدليل‎ 
قريئة السياق ويكون الاستثناء منقطعا وعدم الحذور ف المقارنة فى الأقوال بعلم حينتذ بالأولى » ويجحوز شمو لكلامه‎ 
) أيضا للأقوال بدليل حذف المعمول الموذن بالعموم » و الاستئناء الآتى متصل لأن الأصل فيه الاتصال ( ل يضر‎ 


( قوله أى لتحصيل السنة) أى وعليه فالمراد بالوجوب مالا بد منه( قوله فيبطل تقدمه ) أى بالمم من عليكم لا من 
السلام » وقوله آحر الأولى : أى التسليمة الأولى حج اه شيخنا زيادى . بل بالهمزة إن نوى عندها الحروج با 
من صلاته كا يشعر به قول الشارح السابق بعد قول المصنف والأصح أنه لاتجب نية الحروج الخ » فإن نوى قبل 
الأول بطلت صلاته اه . وقوله قبل الأول : أى قبل الشروع فيا ( قوله للأقوال ) زاد حج ولو السلام بدليل 
الخ اه ( قوله لم يضر ) ومثل ذلك فى عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة فى الأفعال > لآن القصود 
ولو تقدم بفعل كركوع وسيود إن کان بركنين بطلت وإلا فلا ( قوله ويمكن أن يقال أيضا قوله بأن يتأخر الخ ) 
حاصل هذا الحواب كنا بعلم من آخره وإنكان فيه قلاقة أن عموم التابعة يتأدى بوجوه + منها ما هو مطلوب 
للخصوصه » ومنها ما هو مكروه : أى أو حرام نحصو صه وإن تأدى به عموم المتابعة > فالأول هو المذكور فى 
قوله بأن يتأخر الخ > وغيره مذكور ف الصور الثلائة الآثية » فالكل على هذا من مدخول المتابعة المذكورة 
فى صدر كلام الصنف » وهذا هو محل الفرق بين هذا الحواب والذى قبله » فإن ذلك فيه قصرها على قوله بأن 
يتأحر الخ » وعلى هذا الحواب الثانى إنما غاير المصئف فى الأسلوب » ولم يعطف حالة امار نة على ما قبلها وإن 
كان من مدخول المتابعة المذكورة كا تقرر بأن يقول أو يقارن عطفا على يتأخر » لما بين الوجوب والكراهة 
أوالحرمة اللذين هما حك المقارنة وما بعدها من الثناق بحس بالظاهر ( قوله من أحوال المتابعة) أى الأربعة المذكورة 
فى كلامه أولا وآنحرا ( قوله أن امتابعة فى كلها ) أى الكل المجموعى لا الجميعى بقرينة ما قبله وما بعده ( قوله 
والتقدم مجميعها يبطل ) لعل الباء فيه بمعنى على : أى والتقدم على جميع صور المتابعة الأربعة يبطل بأن لم يتأخر 
اتنداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ولم بقارنه ولم يتخلض عنه بركن ول يتقدم عليه بركن بأن تقدم عليه بركنين 
فأكثر » وكان الأوضح والأولى أن يقول : والإخلال يجميعها مبطل لشموله التخلف بركنين على ما بی » 
وكان موقع هذه الحملة بعد الى قبلها التعليل » فكأنه قال : ولا شك أن المتابعة فى كلها واجبة لأن التقدم يجميعها 
يبطل ( قوله والحكم ثانيا بأنه لايضر ) صوابه والحكم ثانيا بأن يتأخر الخ » إذ الذى حصل به الحكم أوّلا من 
بحي الحملة هو قوله تجب متابعة الإمام فى أفعال الصلاة » وقوله بأن يتحر بيان لمكم أفراد ما حصل به المتابعة 
( قوله بدليل قريئة السياق ) لاحاجة الجمع بين دليل وقرينة 


الات 
لكون القدوة منتظمة مع ذلك لكا مكروهة مفوتة فضيلة اللجماعة فيا قارن فيه فقط كا أفى به الوالد رحمه الله 
تعالى وقال : إنه الأقرب وقول المكروه لا ثواب فيه هل مرادهم به ثواب الحماعة إذا كانت الكراهة للذات كا 
دل عليه أمثلهم حى لايسقط ثواب الصلاة بفعلها فى الحمام وتحوه من أماكن النبى أم لا ؟ الأوجه أن المراد 
الكراهة للذات حبّى يقاب على الصلاة فى الأماكن المككروهة لرجوعها إلى أمر حارج عنما » بل قالوا : إن التحقيق 
أنه يثاب عليها فى ا مخصوب من جهدها » وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان 
بعضه » وأن القول بأ:ه لايثاب عليها عقوبة له تقريب راقع عن إيقاع الصلاة فى المغصوب فلاخلاف فى المعنى 
وعلم مما قررناه أن الكراهة إذا كانت لأمر خارج لاتمنع حصول الثواب كالزيادة فى تطهير أعضاء الوضوء على 
الثلاث ( إلا ) فى ر تكبيرة الإحرام ) فتضر المقارنة فيها أو فى بعضها » حتى إنه لو شا فى ذلك فى أثناتها أو بعدها 
ولم يتذ كر عن قرب أو ظن التأحر فبان خلافه لم تنعقد صلاته » ومحل ذلك إذا نوى الاقتداء مع التكبير كا دلت 
عليه الأخبار لأنه نوى الاقتداء بغير مصل فيشترط تأحر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام » ويفارق ذلك بقية 
الأركان حيث لم تضر المقارنة فيها لبقاء نظم القدوة فيها لكون_الإمام فى الصلاة » فلو أحرم منفردا ثم اقتدى فى 
خلال صلاته عت قدوته كا سيأق » وإن كانت تكبيرة المأموم متقدمة على تكبيرة الإمام وتعبيره بالمقارنة أولى من 
تعبير أصله بالمساوقة » لأن المساوقة لغة مجبىء واحد بعد واحد لامعا (وإن تخلف بركن) فعلى من غير عذر ولو 
مع العلم والتعمد وطول الركن( بأن فرغ الإمام منه وهو ) أى المأموم (فيا ) أى ركن( قبله لم تبطل فى الأصح ) 
حبر «لاتبادروف بالركوع ولا بالسجود» فهما أسبقكم به إذا ركع تتدركونى به إذا رفعت » وأفهمقوله فرغ أنه 


المعارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها أخذا مما قالوه فيا لو عزم على الإتيان بالمبطل من أنه لا أثر له قبل 
الشروع فيه ( قوله هل مرادهم به الخ ) ف التعبير بما ذكر مسامحة » والأولى أن يقول : هل المراد به ثواب الصلاة 
إذا كانت الكراهة للذات الخ . وأما قوله مرادهم به ثواب الجماعة فلا يظهر مع قوله كالصلاة فى الحمام ونحوه » 
فإن الفائت فما على ما يقتضيه عبار مهم ليس ثواب الجماعة بل ثواب الصلاة بهامها على القول بها والراجح خلافه 
ر قوله حى إنه لو شك فى أثناها ) أى أثناء تكبيرة الإحرام » وقوله أو بعدها : أى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ 
من الصلاةء أا لوعر ض الشك بعد فراغ الصلاة ثم تذكرفلا يض رمطلتا كالشلك ف أصل النية (قوله فلو أحرممنفردا) 


( قوله لكنها مكروهة مفونة فضيلة ابحماعة ) صريح بالنظر لاحيّال الثانى المتقدم فى كلامه فى لمن فى أن 
المقارنة فى الأقوال تفوّت فضيلة الجماعة » ولعله غير مراد حصوصا فام يطلب فيه عدم المقارنة 
ا ( قوله وقولم المكروه لا ثواب فيه الخ ) هذا إلى قوله وعلم نما قررناه لفظ سال 
وجواب ف فتاوی والده تصرف فيه عا ترى من غير عزوه إليه وانظر ما موقعه هنا : ولفظ الفتاوى : 
سثل عن قوللم المكروه لا ثواب فيه هل مرادم ثواب الجحماعة إذا كانت الكراهة للذات كما دل عليه 
امثلهم حى لايسقط ثواب الصلاة بفعلها فى الحمام ونحوه من أماكن الى أم لا ؟ فأجاب بأن اراد الكراهة 
لاذات حى يثاب على الصلاة فى الأما كن المكروهة الخ » وانظر ما حاصل هذا السال وابخواب وما موقع لفظ 
الجماعة فى السؤال ( قوله فلا حلاف ف المعنى ) أى بين من قال بحصول الثواب ف المغصوب ومن قال بنفيه 
( قولهكالزيادة فى تطهير أعضاء الوضوءعلى الثلاث ) أى فلا تمنع هذه الزيادة الثواب فيا قبلها وإلا فنفس الزيادة 
لاثواب فيا قطعا ( قوله لأله نوى الاقتداء ) الأولى ولأنه ( قوله كما دلت عليه الأخبار ) راجع لقوله لم تنعقد كا 
يعلم من شرح الروض ؛ وكان الأولى تقديمه على قوله ومحل ذلك ( قوله فلو أحرم منفردا ) ارز قوله ومحل ذلك 


الات 

لو أدركه قبل فراغه منه ل تبطل قطعا ‏ والثانىتبطل لما فيه من الخالفة من غير .عذر » وعلم من هذا أن المأموم 
لو طول الاعتدال با لايبطله حى سبد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لايضر » ولا يشكل على هذا ما لو 
سيد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطوإن لحقه لأنالقيام لمالم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما 
إليه لم يكن للمأموم شببة ف التخلف فبطلت صلاته به > بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه 
فكان للمأموم شببة فى التخلف لإتمامه فى الحملة فلم تبطل صلاته بذاك ( أو ) تخلف ( يركنين ) فعليين متواليين 
( بأن فرغ ) الإمام ( منهما وهو فيا قبلهما ) بأن ابتدأ الإمام هوى السجود : أى وزال عن حد القيام فى الأوجه » 
لاف ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه ف القيام حينئذ لم يخرج عنه فلا يضر » وقد يفهم ذلك من 
قولمى هوى للسجود ( فإن لم يكن عذر ) بأن تخلف لنحو قراءة السورة أو بلخاسة الاسراحة ( بطلت ) صلاته لفحش 
امخالفة ولتقصيره بهذا اعلوس الذى لم يطلب منه » وقول جمع إن تخلفه لإنمام التشهد مطلوب فيكو نكالموافق : 
أى المعذور هو الأوجه » وما ذهب إليه حع من أنه كالمسبوق ممنوع (وإن كان ) عذر ر بأن أسرع ) الإمام 
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( قراءته ) والمقتدى بطىء القراءة لعجزخلنى لا لوسوسة ظاهرة طال زمنها عرفا أو كان منتظرا سكتة إمامه ليقرا 


قم قوله ومحل ذلك إذا نوى الخ ( قوله ثم لحقه لابضر ) أى بأن هوى للسجود الأول قبل هوى الإمام 
لاسجدة الثانية ( قوله والمأموم قائم ) أىلم يسجد فيدخل فيه ما لو كان فى هوى السجود مع تخافه عن السجود عمدا 
حى قام الإمام عنه ( قوله مخلاف ما إذا كان للقيام أقرب ) أى أو إليهما على السواء كنا صرح به الزيادى فى الركن 
الثالث السابق ( قوله بأن تخلف لنحو قراءة ) من ذلك ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام فلا يكون 
معذورا ( قوله وقول جمع ) وى نسخة جماعة . منهم السيد السمهودى » وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع 
الإمام كاهو منقول عنه فيا مر" » وهو نظير ما قالوه فى التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وعجل »> وقضية هذا التقييد 
أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لايطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل » ثم على 
التخلف لإتمامالتشهد يخالف عدم التتخلف لإثمام السو رة لأن السو رة لا ضابطها ويحصلالمقصود بآية أو أقل أو أكر 
والتشهد مضبوط محدود مر اه سم على ابن حجر ( قوله لإتمام التشبد ) أى الأول وخحرج بالإتمام ما لو كان الإمام 
سريع القراءة وأتى به قبل رفع | موم رأسه من السجود وقام فينبغى للمأموم متابعته وعدم إتبانه بالتشہد فى الحالة 
المذكورة فلو تخلض للنشهد كان كالمتخلف بغي رعذ ر( قولهكالموافق) أىفتغتفر له ثلاثة أركان طويلة(قوله ممنوع )وكذا 


( قولهوفرغ منه والمأموم قائم )حرج به ما لو هوى للسجود قبل فراع الإمام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الإمام 
من السجود قبل تلبس المأموم به ويجبعليه العود مع الإمام ( قوله وإن لحقه ) انظر ما مرجع الضمير المرفوع 
والمنصوب قوله ولتقصيره ببذا الحلوس الذىلم يطلب منه) انظر ماوجه عدم طلبه منه » والشهاب حجإنما جعله 
تعليلا لمسئلة [تمام التشبد الاثية لاختياره فيا البطلان < الهم إلا أن تكون الصورة أنه غلب على ظنه التخلف 
بركنين بسبب اشتغاله بها » ويكون البطلان مقيدا ببذه الصورة فلبراجع ( قوله لإتمام التشہد ) أى الذى أقى به 
الإمام كا يع ما قدمناه قبل الصل ‏ وقوله مطلوب ظاهره وإن م يمكنه إدداك القام بيع الإما) لکن ت 
السمهودى با إذا أمكنه ذلك وأيده الشهاب سم ( قوله فيكون کالوافق ) أى المعذور کا فى كلام غيره » ولعل 
لفل المعدور ساقط من اللسخ ( قوله ظاهرةطال زمنبا عرفا ) لا حاجة إليه إذ التخلف ها إلى نمام ركني يتلم غناك 
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الفائحةفيها فركع عقبيا » كا قال الشيخ إنه الأقرب خلافا الزركشى ف قوله بسقوط الفاتحة عنهأو سها عنها حى ركع 
إمامه . أما المتخلف لوسوسة ظاهرة فلا يسقط عنه شىء منها كتعمد تركها فله التخلف لإتمامها إلى أن يقرب 
إمامه من فراغ الركن الثانى فيتعين عليه مفارقته إن بى شى ء منها عليه لإتمامه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيا 
بعده » والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع الإمام أو تركه لا بعده » إذ تفويت [كالها 
قل ركوع إمامه نشأ منتقصيرهبترديدهالكلمات منغير بطء خلی ف لسانه سواء أنشأ ذلك من تقصيره ف التعلم » 
أم من شكه فى إتمام الحروف"أى بعد فر اغه مها فلا يفيده تركه بعد ركوع مامه رفع ذلا التتفصير ء خلافا لبعضهم 
حيث بحت الفرق فيا ذ كر وجعل محل ما تقرر عند استمرارها بعد ركوع إمامه » فإن تركها بعده اغتفر له التخاف 
بإ كالها مالم يسبق بأكترمن ثلاثة أركان طويلة . إذ لاتقصير منه الآن » ولو نام فى تشبده الأول متمكنا ثم انتبه 
فوجد إمامه راكعا قام وقراً وجرى على نظم صلاة نفسه مالم يسبق بأ کار من ثلاثة ركان طویلةکالناسی کا أفى 
به الولد رحمه الله تعالى . ولا يقال : إنه يركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة لآنه ليس عسبوق ولا فى حكه » 
والفرق بينه وبين المزحوم حيث يركع مع إمامه إذا رفع رأسه من السجدة فوجده راكعا إلزامه بما فات به حل 
القراءة بخلاف هذا . وقد أفبى جمع فيمن مع تكبير الرفع من دة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام يتشهد 


قول ابن حجر أنه كن اشتغل بسنة بعد التحرم ( قوله أو سها عنها ) أى فإن ترك قراءتها مدا حی ركع إمامه 
لايكون معذورا ( قوله لوسوسة ظاهرة ) ل يبين ضابطها » ويوحذ من قول ابن حجر أن التخلف لها : أى 
الوسوسة إلى مام ركنين يستلزم ظهورها اه أن ضابط الوسوسة مايؤدى إلى التخلف بركنين فعليين ( قوله من 
فراغ الركن الثانى ) بأن یشرع فى هوئ السجود بحيث يرج به عن حد القيام ( قوله أى بعد فراغه ) تفسير للشاك 
فى إتنهام الحروف » وقوله منها : أى من الفاتحة . أما لو شلك فى ترك بعض الحروف قبل فراغ الفائحة وجبت إعادته 
وهو معذور » وصورة ذلك أن يشلك أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة فى البسملة 
فرجع إليها » بخلاف ما لو شلك بعد فراغ الكلمة فى أنه أتى ب>روفها على الوجه المطلوب فيها من حو الحمس والرتحاوة 
فأعادها ليأتى بها على الوجه الأ كل فإنه من الوسوسة فيا يظهر ( قوله حلافا لبعضهم ) أى ابن حجر ( قوله عند 
استمرارها ) أى الوسوسة ( قوله بعد ركوع إمامه ) من تتم ةكلام البعض ( قوله إذا رفع رأسه ) أى المأموم » 
وقوله فوجده راكعا : أى الإمام ( قوله وقد أفى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع ) بى ما لو كان مع الإمام جماعة 
فكبر شخص للإحرام فظن آحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإام لم ركع فيجب 
عليه العود للقيام » لكن هل يعد الركوع الم كور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم عليها ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثانی لن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويلسهوا وهو لايقطع اموالاة » وبى أيضاً 
ما لوكان مسبوقا فركع والمالة ماذكرء ثم تبين له أن الإمام لم ركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع محه 
نبه عليه الشهاب حج ( قوله ولايقال إنه يركع مع الإمام) أى الذى قال به الشهاب حج (قوله وقد أفى جمع إلى 
قوله هذا والآوجه ) تيع فى هذا السياق الشهاب حج إلى قوله هذا والأوجه » لكن ذاك إنما أورده على هذا الوجه 
لأنه يختارىمسئلة من نام فىتشهده أنه كالمزحوم فجعل هذا استظهارا على اختياره لذلك » والشارح تبعه فى إيراده 
على وجهه من غير تصرف بعد اختياره فى المسئلة المذكورة ما مر مما يخالف الشباب المذ كور » فلم يكن له موقع 
كنا يظهر بالتأمل وإن عقبه بقوله هذا والأوجه الخ » وكان المناسب أن يستظهر على اخختياره بإفتاء الأنحرين الاق 
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فإذا هو فى الثالثة فكبر للركوع فظته لقيامها فقام فوجده راكعا بأنه يركع معه وبتحمل عنه الفاتحة لعذره : أى 
مع عدم إدراكه شيئا من القيام . ويعارضه إفتاء آخرين بأنه كالناسى القراءة » ولهذا لو نسى كونه مقتديا وهو 
فى حبوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع ركع معهكالمسبوق ء ففرقهم بين هاتين الصورتين 
يصرح بالفرق بين من يدرك قيام الإمام ومن لايدركه » هذا والأوجه الثانى وهو كونه كالناسى فلا يسقط عنه 
القراءة'. وأما قولم فى التعليل : وهذا لو نسى كونه مقتديا الخ فلعله مفرّع على ما اختاره الزركشى من سقوط 
الفاتحة عن الناسى » وتقدم أن الأرجح خلافه ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة ) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال 
الإمام وسجد قبله ( فتيل يتبعه ) لتعذر الموافقة ( وتسققط البقية ) لعذره كالمسبوق ( والصحيح ) أنه لايتبعه بل 
( يتمها) حا (ويسعى خلفه ) على ترتيبصلاة نفسه ( مالم يسبق بأ كر من ثلاثة أركان مقصودة ) فى نفسها ( وهى 
الطويلة ) فلا يحسب الاعتدال ولا ابمحلوس بين السجدتين لأنهما قصيران » وما أفهمه كلامه من أن القصير غير 
مقصود محمول على أن ذلك باعتبار ذاته إذ هو تابع لغيره وإنكان مقصودا باعتبار أنه لايتوم غيره عنه مقامه . 
والمراد بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة والإمام فى الرايع كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام 


نظرا لكونه مسبوقا ألا » بل يتتخلف ويقرأ من الفانحة بقدر مافوته فى ركوعه لتقصيره ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى أيضا للعلة المذكورة » و لأنالعبرة فى العذر با فى الواقع لا بما فى ظنه كما يأى ( قوله فكير ) أى الإمام 
( قوله فظنه ) أى المأءوم( قوله ركع معه ) ضعيف ( قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين ) ما قوله وقد أففى جمع 
الخ » وقوله ويعارضه الخ هذا > وأصل هذه العبارة فى كلام ابن حجر توجيما لما جرى عليه من أنه لو نام 
فى التشهد الأول ثم قام فوجد الإمام راكعا أنه يركع معه وهو واضح . أماعلى ماجرى عليه الشارح من أنه بتخلف 
ويقرأ فلم بظهر عليه وجه لقوله ففرقهم بين هاتين الصورتين الخ ( قوله وهوكونه كالناسى ) أى من جلس ظانا 
جلوس الإمام للتشهد ( قوله وتقدم أن الأرجح خلافه ) أى فيتخلف للقراءة ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة ( قوله 
والإمام فى الرابع ) قضيته أنه لو فرغ من القراءة والإمام فى التشهد الأول لم يوافقه بل يسعى على نظم صلاة نفسه ٤‏ 


ويجعله ردا لإفتاء الجمع المذكورين عكس ما صنع الشهاب المذكور ( قوله وهذا لو نسى كونه مقتديا الخ ) 
صريح هذا السياق أنه تأييد لإفتاء الآخر ينبأنه كالنابى » وليس كذلك إذ لا وجه له > وعبارة الشهاب حج : 
وبه : أى بإفتاء المع المتقدم يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسى للقراءة ومن ثم لو نسى الاقتداء الخ » فقوله ومن ثم 
الذى عبر عنه الشارح بقوله ولهذا تأييد ارد على الآخرين > وسيأق فى كلام الشارح الإشارة لما نبهنا عليه فى قوله 
وأما قوه فى التعليل الخ وإن كانت عبارته هنا قلقة كنا عرفت ( قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين ) أى صورق 
نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لاما محل وفاق » فالضمير فى ففغرقهم للأصحاب. . وأما قول 
الشهاب مم فى حواشی التحفة كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسى للقراءة فعجيب » لآنه إن كان 
الضمير ف ففرقهم للأصحاب فلا يصح » لأن مسثلة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حى تسند للأصماب 
يلس الهم أنهم فرقوا بينها وبين مسئلة الناسى للقراءة وإنكان الضمير فيه راجعا للجمع المفتين بما مر › فلا 
يصح أيضا لأنهم لم يتعرّضوا فى إفتام لفرق كا ترى بل ولا اسئلة النسيان » ونما أيد بها الشباب ابن حجر 
إفتاء »> وأعجبمنه ما ىحاشية الشيخ من أن مراده بالصورتينقوله وقد أفتى جمعالخ ء وقوله ويعارضه الخ 
إذ ليس هاتان صورتين وإنما مى صورة واحدة اختلف فما إفتاءان و بتسليمه فا يكون مرجع الضمير ف ففرقهم 
ومن الفارق بينهما على أنه لا معنى له عند التأمل ( قوله وأما قول نى التعليل ) فيه أمران : الأول أن القائل لهذا هو 
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الات 
فى القيام » فهذه ثلاثة أركان طويلة ء فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام فى الحامس كأن تخلف بالركوع 
والسجدتين والقيام والإمام حينئد فى الركوع بطلت صلاته قاله الباقينى ( فإن سبق بأكثر ) مما ذكر بأن انہی 
إلى الرابع كأن ركع الإمام والمأموم فى الاعتدال أو قام أو قعد وهو فى القيام ( فقيل يفارقه ) بالنية حا لتعذر 
الموافقة ( والأصح) أنه لاتلزمه مفارقته بل ( يقبعه ) حا إن لم ينو مفارقته ( فيا هو فيه ) إذ لو سعى على ترتيب 
نفسه لكان فيه مخالفة فاحشة وهذا تبطل به منعالم عامد » و إذا تبعه فركع قبل أن به الفائحة تخلف لإتمامها مالم 
يسبق بأكثر أيضا ( ثم يتدارك ) مافاته ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق ( ولو لم يتم ) المأموم ( الفاتحة لشغله بدعاء 
الافتتاح).مثلا وقد ركع إمامه ( فعذور ) فى تخلفه لإتمامها كبطىء القراءة فيأتى فيا مر . وقد علم مما تقرر أن 
المراد بفراغه من الركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه » وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب ف حقه دعاء 
الافتتاح بأن ظن عدم إدراك الفاتحة لو اشتغل به » لكن يشكل حينئذ بما تقدم فى تارك الفاتحة متعمدا » إلا أن 


لكن عبارة ابن حجر بعد ماذكر : أو ما هو على صورته انى . وهى مخرجة الماك » وقد يوتخذ ما قاله ابن 
حجر من قول الشارح الآنى أو قام أو قعد ( قوله والإمام حينئذ فى الركوع بطلت صلاته ) أى بأن تخلف للقراءة 
فلم يككلهاحى قام الإمام عن السجود ولم يقصد مو افقته فى القيام حى ركع فقد تحقق سبقه بأربعة أركان » وقضية 
هذا أنه لو لم يقصد متابعته فهاهو فيه عقب القيام لايضر . وقال عبيرة عند قول المصلف يتبعه : أى فلو تخلف أدد 
نلف بطلت نظرا لما مضى من التخلف وإنكان معذورا ع هذا ماظهر لى من كلامهم فلیتامل اه . وهو مخالف 
كنا ترى لما اقتضاه كلام الشارح ٠‏ لكنه قد يوافقه قول الشارح بعد : بأن انتهى إلى الرايع كأن ركع والمأموم 
فى الاعتدال الخ ( قولهكأن ركم ) أى ركوع الركعة الثائية » وكتب سم على حج قول هكأن ركم الخ . أقول : إذا 
قعد وهو فى القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام إلى الركعة الأخرى فهل يبنى على ما قرأه من الفاتحة فى 
الركعة السابقة ؟ الوجه أنه لايحوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آحر من ركعة أحرى » يلاف 
ما لو جد لتلاوة فى أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها برجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه . وأما مسثلة 
ما لو قام : أى الإمام »> وهو : أى المأموم فى القيام فلا يبعد -حينثذ بناوذه على قراءته لعدم مفارقته حینئذ قيامه 
فليتأمل اه . وخالفه فى حاشية شرح المنبج واعتمد البناء فى المسئلتين ونقله عن ابن العماد فى القول التام فى أحكام 
المأموموالإمام . أقول : وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل ( قوله والمأموم فى الاعتدال ) أى اعتدال الركعة 
الأولىمثلا( قوله أو قعد) أى للتشبد الأول( قوله فيأق فيه ما مر) أى من اعتبار ثلاثة أركان طويلة له( قوله وإن 
لم يندب فىحقه الخ ) معتمد ( قوله لکن يشكل حینئذ بما تقدم ) أى فى مفهوم قوله أو سا عنها حى الخ كا تقدم 


الشهاب محج تأييدا لإفتاء ابلتمع المذكورين کا عرفت فلا معنى لضمير ادمع . الثانى قوله فى التعليل فيه مساهلة » 
إذلم يذ كر على وجه التعليل بل على وجه التأييد كنا هو ظاهر وفرق ما بينهما ( قوله فلو كان السبق بأربعة أركان 
والإمام فى الخامس ) أى بأن لم يقصد موافقة الإمام فى القيام الذى صار إليه فيه » واستمر على ترتيب نفسه كما نبه 
عليه الشيخ فى الحاشية » وقضيته أنه لابد من قصد المتابعة » وهو أحد احّالات ثلاث أبداها الشباب مم فى حاشية 
انيج . والثانى أنه يشترط أن لايقصد البقاء على نظم نفسه . والثالث وهو الذى استظهره أنه لايشترط شىء من ذلك 
بل يكى وجوب التبعية بالفعل » وقول الشارح الأنى قريبا : وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها يوكيد 
ما قاله شيخنا » إلا أن يقال : إنه لايقتضى وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصدكان حكه ما ذكر » 
وما استظهره ابن قاسم يلزم منه ضعف حكم البلقينى بالبطلان فى الصورة الى ذكرها فتأمل ( قوله وإذا 
تبعه ) أى بالقصد کا علم مما مر ( قوله وقد على تما تقرر أن المراد بفراغه ) انظر ما الداعى لذكر هذا هنا 


۷ 
يفرق بأن هنا شائبة شببة لاشتغاله بصورة سنة » بخلاف ما مر وبما يأنى فى المسبوق أن سبب عدم عذبره اشتغاله 
بسنة عن فرض . وقد يفرق يأنالإمام يتحمل عن المسبوق » فاحتيط له بأن لايكون صرف شيثا لخير الفرض . 
وأما الموافق فلا يتحمل عنه فعذرللتخلف لإتمام الفاتحة وإن ع دمقصرا بصرفه بعض الزمن لغيرها إذ تقصيره باعتبار 
ظنه دون الواقع . والحاصل مما يوذ من كلامهم إدارتنا الأمر على الواقع بالنسبة للعذر وعدمه وعلى ظنه بالنسية 
لندب الإتيان بنبحو التعوذ ( هذا كله فى ) المأموم ( الموافق ) وهو من أدرك مع الإمام حل قراءة الفاتحة المعتدلة 
لا بالنسبة لنفسه ولا لقراءة إمامه فوا يظهر » وإن رجح الزركشى اعتبار قراءة نفسه » وقول بعض الشراح : هو 
من أحرم مع الإمام مردود » إذ أحكام الموافق والمسبوق جارية فى جميع الركعات » بدليل أن الساعى على ترتيب 
نفسه ونحوه كبطىء اللهضضة إذا فرغ من سعيه على ترتيب نفسه » فإن درك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كان ٠وافقا‏ 
وإلا فسبوق » وهل يلحق به فى سائر أحكامه من شاك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها فى كل 
ركعة حى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لثىء منها » ولآن إدراك المسبوق الركعة رخصة فلا تحصل مع 
الشاك ف السبب المقتضى له » ولآن التخلف لقراءنها أقرب إلى الاحتياط من ترك كالها › وحينئذ فيتأخر ويم 
الفاتحة ويدرك الركعة مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة » فإن سبق به تابعه فما هو فيه ثم يأنى بركعة بعد 
سلامه ‏ ف ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى ؛ نعم لما مر وسواء ىذلاك أكان إحرامه 
عقب إحرام إمامه أم عقب قيامهمنركعته أم لا خلافا لبعض المتأخرين» أما المسبوق وهو بخلافه وهومابينه بقوله 
( فأما مسبوق ركع الإمام فى ) أثناء قراءة ( فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ) بأن قرأ عقب تحرمه 
( ترك قراءته وركع ) معه لأنه لم يدركسوى ما قرأه ( وهو ) بركوعه معه وإن أدركه قبل قيامه عن أقل” الركوع 
( مدرك لاركعة) فيتحمل الإمام عنه ما یی مہا كنا تحمل عنه جميعها لو أدركه راكعا أو ركع عقب رمه » فإن 


( قوله وقول بعض الشراح هو ) أى الموافق ر قوله إذ أحكام الموافق الخ ) عكن الحواب بآن من عبر بذلك أراد 
الموافق الحقيى » فإن ما ذكره من بطىء اللبضة ونحوه مسبوق حكما ( قوله وإلا فسبوق ) أى فيركع معه 
وتحسب له الركعة » ومن ذلك مايقع لكثير من الأنمة أمهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود 
قراءة الفاتحة بهامها قبل ركوع الإمام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلا فى جميع الركعات » فلو نخلف 
لإتمام الفاتحة حى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فلتته الركعة 
فيتبع الإمام فيا هو فيه ويأنى بركعة بعد سلام الإمام ( قوله وهل يلحق به ) أى الموافق ( قوله نعم ) أى فيكون 
كالوافق فيغتفر له ثلاثة أركان طوياة وقواه لما مر أى من قوله فيتأخرالخ ( قوله ترك قراءته أو ركع ) أى ندبا 


( قوله وجا بأنی) معطوف على قوله با ققدم ( قوله باعتبار ظنه دون الواقع ) قال الشباب سم فى حواشى التحفة : 
فيه نظر ظاهر » إذ لا معنى للتقصير ف الواقع إلاكون مقتضى الواقع أن لايشتغل بغير الفائحة » وهنا كذلك لكون 
ما أدركه لايسع فى الواقع غير الفاتحة فليتأمل انهى ( قوله إذ أحكام الموافق والمسبوق جارية فى جميع الركعات) 
فيه أنه لايلزم من جريان أحكامهما فى جميع الركعات أنهما يسميان كذلك حقيقة فى غير الركعة الأول ( قوله 
وإن أدركه قبل قيامه عن أقل الركوع ) أى وأتم الركوع قبل انفصال الإمام عن أقله "ما هو ظاهر . ولو حذف 
الواو من قوله وإن لكان أوضح 


1914 - 
تخلف بعد قراءة ما أد ركه من الفاتحة لإتمامها.وفاته الركوع معه وأدركه فى الاعتدال بطات ركعته لعدم متابعته 
فى معظمها وكان تخلفه يلا عذر فيكون مكروها » ولو ركع الإمام قبل فاتحة المسبوق فحكمه كا لو ركع فيها 
(وإلا ) بان اشتغل بهما أو يأحدهها أو لم يشتغل بشىء بأن سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه بأن 
الفائحة واجبة ( لزمه قراءة ) منها ( بقدره ) أى بقدر حروفه فى ظنه ما هو ظاهر »> أو بقدر زمن سكوته لأنه 
بالعدول من الفرض إل غيره منسوب إلى تقصير ف الحملة » والثانى يوافقه مطلقا ويسقط باقيها حبر « إذا ركع 
فاركعوا » واخختاره الأذرعى تبعا لأر جيح جماعة » والثالث يتم الفاتحة مطلقا لأنه أدرك القيام الذى هو محلها فلزمته ‏ 
وعلى الأول متى ركع قبل وفاء ما لزمه عامدا عالما بطلت صلاته وإلالم يعتد با فعله » ومى ركع إمامه وهو 
متخلف لما لزمه وقام من ركوعه فاتته الركعة بناء على أنه متخاف بغير عذر » ومن عبر بعذره نظر إلى أنه 
ملزوم بالقراءة كا أشار لذلك الشارح > ثم إذا فرغ قبل هوئ مامه اسجوده وافقه ولا يركع وإلا بطلت إن کان 
عامدا عالما » وإن فاته للركوع ولم يفرغ وقد أراد الإمام الهئ اسجود فقد تعارض فى حقه وجوب وفاء ما 
ازمه وبطلان صلاته يبوئ الإمام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا بغير عذر » فلا حلص له عن هذين إلا نية 
المفارقة فتعين عليه حذرا من بطلان صلاته عند عدمها بك لتقدير » ويشمد له مامر فى متعمد ترك الفانحة وبطىء 
لوسوسة ظاهرة » وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته فى الموئ حيقذ » ويوجه بأنه لما لزمته 
متابعته حينئذ سقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغاب واجب المتابعة » وعليه فلا يلزمه 
مفارقته بحسب ما فهمه من كلامه » وإلا فعبارته صريحة فى تفريعه على المر.جوح » أما إذا جهل أن واجبه ذلك 
فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضى . قال الفارق : وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل 


لما يأتى من أن التخلف مكروه ( قوله بطلت ركعته ) أى فيوافقه فيا هو فيه بعد ' فلو ركع عامدا عالما بالتحريم 
بطلت صلاته ( قوله وكان تخلفه بلا عذر ) أى بأنكان عامدا عالما ( قوله ولو ركم الإءام) هذا .سساو لقوله قبل 
أو ركع عقب تحرمه ( قوله والثالث يتم الفاتحة مطلقا ) أى اشتغل بسنة أم لا ( قوله وإلا ) أى بأنلم يكن عامدا 
عالما » وقوله لم يعتد بما فعله : أى فيأنى بركعة بعد سلام إماه4( قوله «تتخلف بغير عذر ) معتمد ( قوله الحوى 
اجو د) أى الأول (قوله أما إذا جهل) تر زقوله إن کان عامدا عالما (قوله فهوبتخلفه لما لزمه متخلف بعذر) 


( قوله فحكمه كما لو ركع فیا ) أى فى أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ برك قراءته ويركع فهو نتمم لما ف‌المان › 
وليس مساويا لقوله أو ركع عقب تحرمه كما لايى خلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله أو بقدر زمن سكوته ) 
أى من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له فى ضايط الموافق فليراجع (قوله وإلالم يعتد” بما فعله ) وهل يحب 
عليه العود لتتمم الفائدة مع نية المقارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالدال إذ حركته غير معتد بها حينثذ 
فلا وجه لمضيه لما هو فيه أو لا يجب ؟ الظاهر الأول فايراجع ( قوله بكل تقدير) أى من تقديرى التخلف 
والسجود مع الإمام ( قوله وقد نقل الشيخ عن التحقيق واعتمده لزوم متابعته فى الموئ ) أى مالفا لما مر من 
وجوب الفارقة فهو ضعيف » وقد نيه الشهاب سم على أن مانسب للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف 
( قوله ويوجه أنه أا لزمته متابعته حينئذ ) عبارة التحفة : ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارضة 
استصحب وجوبها وسقط الخ ( قوله أما إذا جهل أن واجبه ذلك ) محترز قوله فى حل المتن مع علمه بأن الفاتحة 
واجبة ( قوله فهو بتخلفه لما لزمه متتخلف.بعذر ) قال الشهاب مم : قضية هذا أنه كبطىء القراءة مع أنه فرضه 
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جو ده وإلا فليتابعه قطعا ولا يقرأ » وذ کر مثله الرویانی فى حليته والغزالى فى إحيائه » لكن الذى نص عليه فى الآم 
أن صو رما أن يظن أنه يدركه فى ركوعه » وإلا فيفارقه ويم صلاته » نبه على ذلك الأذرعى وهو المعتمد » 
لكن يتجه لزوم المغارقة له عند عدم ظنه ذلك »فإن لم يفعل أثم ولكن لاتبطل صلاته حين يصير متخلفا بركنين . 
وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه فى ركوعه فاتی بالافتتاح والتعوّذ فركم إمامه على حلاف عادته بان 
اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة الى قبلها والى بعدها يركع معه وإِنْلم يكن قرأ من الفانحة شيئا > ومقتضى 
إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق وهو المعتمد كما قاله الشيخ لبقاء حل القراءة » ولا نسلم أن تقصيره بما ذ کر 
منتف فى ذلك » إذ لاعبرة بالظن البين خطؤؤه ( ولا يشتغل المسبوق ) استحبابا ( بسنة بعد التحرم ) كدعاء افتتاح 
أو تعوذ ( بل ) يشتغل ( بالفاتحة ) فقط إذ الاههام بشأن الفرض أولى ويخففها حذرا من فواتما ( إلا أن بعلم ) 
أى يظن ( إدراكها ) مع اشتغاله بالسنة فيأى به استحباباء يلاف ما إذا جهل حاله أو ظن منه الإسراع وأنه 
لايدركها معه فيبدا بالفاتحة ( ولو عام المأموم فى ركوعه ) أى بعد وجود أقله ( أنه تر ك الفانحة أو شك ) فى فعلها 
قضية هذا أنه كبطىء القراءة مع أنه فرضه فالمسبوق والمسبوق لايدرك ركعة إلا بالركوع ٠ع‏ الإهام أه سم 
على حج . وهذا ترز قوله قبل مع عامه بأن الفاتحة واجبة » ويمكن اللحواب عن اعتراض مم بأن المراد بكو نه 
معذورا فى التخلف عدم بطلان صلاته با فعله ولا يازم منه حسبان الركعة له فليراجع ( قوله حى يصير متخلفا 
بركنين ) أى بأن هوى الإمام السجود الأوّل ( قوله وقضية التعليل بما ذكر ) أى من قوله بعد قول المصنف لأنه 
بالعدول من الفرض إلى غيره منسوب إلى تقصير فى الحملة ( قوله ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق ) 
أى بين ظنه إدراك الفانحة وعدم إدراكها » وعليه فإن كان أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة فهو كبطىء القراءة 
وإلا فيقرأ بقدر ما فته ( قوله فيبدأ )أى ندبا ( قوله أى بعد وجود أقله ) أى بخلاف ما لو علم ذللك أو شاك فيه 


فى المسبوق والممبوق لايدرك ركعة إلا بالركوع مع الإمام . أقول : يحتمل أن يكون هذا مراد القاضى فيكون 
مخصصا لقولم إن المسبوق لايدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام » فيكون عله ف العالم بأن واجبه القراءة » وبحتمل 
وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا فى الحاشية أن مراد القاضی أن صلاته لاتبطل بتخلفه إلى ماذكر » فيكون 
محل بطلانها ببوىّ الإمام للسجود إذا لم يفارقه غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة » ويس معنى كونه متخلفا 
بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه » ولا إشكال فى ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكره . 
ألا ترى أنا إذالم تجعله معذورا يلزمه التخلف لقراءة قار ما صرفه للسنة مع فوات الركعة ولا يفيده ذاك إدراك 
الركعة كا مر ( قوله لکن یتجه لزوم المفارقة له الخ ) مراده به بيان أن المراد بقول الام و إلا فيفار قه أنه يجب عليه 
ذلك » فن لم يفعل أثم ولکن لا:بطل صلاته حی يصير متخلفا بركنين فا تقدم على إطلاقه ( قوله وقضية التعليل ) 
أى كا قال الأذرعى ومراده تعليل ا من الذى مر عقبه ( قوله وهو المعتمد كما قاله الشبخ ) قال الشهاب سم : وأقول 
ينبغى أن المراد بالمقتضى المذكور : أى مقنضى كلام الشيخين أنه إذا كان الزمن الذى أدركه يسع جميع الفانحة 
تخلف ها كبطىء القراءة » أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره فليتأمل ( قول المن ولا يشتغل المسبوق الخ ) المراد 
بالمسبوق هنا من لم يدرك تحرم الإمام > وليس المراد به من لم يدرك زمن الفاتحة بدليل قوله إلا أن يعلم إدراكها ¢ 
تبه عليه الششهاب سم 


۳۹ 


(لم يعد إيها ) أىنحلها فلو عاد له عامدا عالما بطات صلاته لفوات محلها ( بل يصلى ركعة بعد سلام الإمام ) تداركا 
لما فاتهكالمسبوق ( فلو علم ) تركها ( أو شلك) فيه ( وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها ) لبقاء محلها ( وهو متخلف 
بعذر ) فيأنى فيه ما مر ( وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ) ما فاته لأجل المتابعة » ويأنى ذلك فى كل ركن 
عا المأمو م رکه أو شلك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا فيوافق إمامه ویأتی بدله بركعة بعد سلام الإمام » وظاهر 
ذلك أنه لو شك فى جلوسه للاستراحة أو فى :بوضه لقيام فى أنه جد عاد له ون كان إمامه قاتا » ويظهر أن 
جلوس التشهد الأول كجلوس النشهد الأخير لكونه على.صورته نظير ما مر آنفا ( ولو سبق إمامه بالتحرم لم 


فى الهوى قبل وصوله إلى أقل الركوع فإنه يجب عليه العود كما و كان إلى القيام أقرب ( قوله لم يعد إليها ) قلو علم 
الإمام أو المصلى منفردا ذلك وجب عليهما العودكما تقدم فى ركن الترتيب » لكن إذا عاد الإمام فهل يعود المأمومون 
معه أو ينتظرونه أو يفارقونه بالنية أمكيف الخال . ثم رأيت بهامش نقلا عن الرمل خط بعض الفضلاء ما نصه : 
أما إمام اعتدل من الركوع فشاك فى قراءة الفاتحة فى القيام فياز مه الركوع إلى القيام بقصده لأجل قراءة الفاتحة . 
لأن الأصل عدم قراءتها > وأما حكم المأمو مين الذين تلبسوا بالاعتدال مع الإمام فهل ينتظرونه فى الاعتدال 
ويغتفر تطويله للضرورة ولا يركعون معه إذا ركع بعد القراءة » آم يحكم عليهم بأنهم فى القيام معه حى يلزمهم أن 
يركعوا معه إذا ركعها ثانيا لأجل التابعة » أم يسجدوا قبله وينتظرونه فيه ولا يضر سبقهم له بركنين لأجل 
الضرورة » أم كيف الال ؟ قال شيخنا الرملى بالأوّل > ويغتفر التطويل فى الاعتدال للضرورة » ثم رجع عن 
ذلك واعتمد أنهم يننظرونه فى السجود ويغتفر سبقهم بركنين لاضرورة » وهذا هو الأصح لأنه ركن طويل اه . 
أقول : وهذا مفروض كا ترى فيا ذا لم يعلموا من حال الإمام شيئا لبعدهم عنه أو لكونها سرية» أما لو علموا 
منه ترك الفاتحة فينتظرونه فى السجود » ثم رأيت مانقل عن الشيخ الرملى فى حج بعد قول المصنف وتصح قدوة 
المؤدى بالقاضى الخ ( قوله لفوات محلها ) أى فلو استمر متابعا للإمام ثم تذكر بعد قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة 
فى الأولى حسب #وده وتمت به ركعته وإن كان فعله على قصد المتابعة » وهذا يخلاف مالو شك الإمام أو المتفرد 
بعد الركوع ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاة أنفسهما فإن صلاتهما تبطل بذلك إن كانا عالمين بالحدكم » فإذا 
تذ كرا القراءة بعد ذلك لاينفعهما التذكر ليطلان صلاتهما بفعلهما السابق » فلو كان ذلك سهوا أو جهلا حسب 
وتمت صلاتهما بذلك ثم رأيته مصرحا به فى شرح الروض ( قوله ولم يركع هو ) أى أو ركع وكان للقيام أقرب 
منه إلى الركوع أو إلى الركوع أقرب كا أفهمه قول الشارح : أى بعد وجود أقله ( قوله وبأ بدله بركعة بعد 
سلام الإمام ) شمل ذلك ما لو شلك فى السجدة الثانية أو طمأنينها » وقد جلس مع الإمام للتشهد أو شك نى طمأنينة 
السجدة الأولى بعد جلوسه معه بين السجدتين ٠‏ فيوافق الإمام نها هو فيه ويأق بركعة بعد سلامه » وأظن أنه مر 
للشارح فى ركن الترتيب ما خالفه فليراجع وعبارة حج هنا بعد قوله يقينا : أى وكان فى التخلف له فحش عالفة › 
ثم مثل بعد ذلك بأمثلة إلى أن قال : ولو كان شكه فى السجود فى الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشمد الأخير كقيامه 
فيا ذكر أو يفرق بأنه فى صورة القيام قد تلبس بركن يقينا ؛ إلى أن قال : وهذا أى الفرق أقرب اه باختصار 
( قوله فى أنه سبد ) أى آم لا ( قوله وإنكان إمامه قائما ) أى لأن المأموم لما م ينتقل إلى ركن آآخر عد كأنه فى 


( قوله ويظهر أن جلوس التشهد الأول كجلوس التشهد الأخير لكونه على صورته نظير مامز آنا ) 
انظرماموقع هذا هنا وما المراد با مر 1 نفا » وهو ساقط فى بعض النسخ وف حواشى التحفة للشهاب حج 


۳ 
تنعقد ) صلاته بالأولى مما مر مقار ننه له قيها وذكره هنا توطثة لما بعده ( أو بالفاتحة أو التشهد ) بأن فرغ من 
ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه ( لم يضر ويجزيه ) لأنه أتى به فى عله من غير عخالفة فاحشة ( وقيل ) لايجزيه 
و ( نجب إعادته) مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى > فإن لم يعده بطلت لان فعله مترتب على فعله فلا يعتد با 
سبقه » ويستحب مراعاة هذا الحلاف » بل يستحب ولو فى سرية أن يخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن 
أن يقرأ بعدها » وإنما قدمنا رعاية هذا الحلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولى لقوة هذا وعملا 
بالقاعدة » كما يونخذ من كلامهم أنه لوتعارض خلافان قدم أقواهما وهذا من ذلك » وحديث «فلا تختلفوا عليه» 
يويده » وهذا الذى قررناه أو جه مما فى الأنوار فى التقدم بقولى : إنه لاتسن إعادته للخروج من الحلاف لوقوعه 
فى هذا الحلاف ء وفيه أيضا أنه لو عل أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة 
فعليه أن يقرأ الفانحة مع قراءته » لكن الذى أفى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيا 
فقد قال صاحب الآنو ا ركالشيخين وغيرهما: والزحام والنسيانوالبطء فى القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح 
والتعوذ أعذار > فلو ركع الإمام ولم ت فاتحة المأموم للبطء أو الاشتغال » أو تذكر أنه نسى أو شلك فى فواتها 
قبل الركوع وجبت القراءة والسعى نخلف الإمام مالم يزد التخلف على ثلاثة أركان اه د فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة 
معه مراده به الاستحباب > فعلم من ذلك أن محل استحباب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة 


السجود( قوله بأن فرغ من ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام ولكن 
فرغ الإمام قبله لايأى هذا الحلاف» وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه اه عميرة ( قوله أن يوئخر جميع 
فاتحته ) أى وجميع تشهده أيضا ( قوله عن فاتحة إمامه ) أى فلو قارنه فقضية قوطي إن ترك المستحب مكر وه كراهة 
هذا » وأنه مفوّت لفضيلة ابحماعة فيا قارن فيه » لكن قال بعضهم : إن المقارنة فى الأفعال مكروهة تفوت 
فضيلة الجماعة لفحص الخالفة > بخلاف المقارنة فى الأقوال فليراجع ( قوله وإن لم يكونا طويلين ١‏ ) أى بأن 


ما نصه : قوله ويتجه فى جلوس النشهد » كذا فى شرح مر » وقضيته أن من شلك فى جلوس التشهد الأول أو 
الأخير فى السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لمافى الحاشية عن الروض انى . ومراده بمامر فى الحاشية ماذكره 
فى قوله قبل هذه عن الروض فى صلاة الجمعة أنه لو شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل السلام هل جد مع 
الإمام عبد وأتمها جمعة انى لكن الذىكتب عليه الشهاب المذ كور من قول التحفة : ويتجه الخ ل أره فيا فلعله 
فى بعض نسسخهاء وإنما الذى فيها أنه لو كان شكه فى السجود ف الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشهد الأخير 
كقيامه : أى فيمتنع عليه العود السجود واستقرب أنه ليس كقيامه وفرق بينهما » فلعله ذكر بعد ذلك ى بعض 
الننسخ قوله ويتجه الخ » لكن الشارح لم يقدم ذلك فلتراجع نسخة حيحة ( قوله فقد قال صاحب الأنوار ) إنمالم 
يضمر لثلا يتوهم رجوع الضمير إلى الوالد » وانظر ما وجه دفع هذا لما اقتضته عبارة الأأنوار من الوجوب . 
وف حوائى الموج للشهاب سم بعد أن ساق عبارة الشارحهذه برمتها ما نصه : وسياقه يدل على أن المأموم فى 

صورة الأنوار + أى الأولى يصير كبطىء القراءة » وفيه نظر ظاهر مع فرض أنه علم أن إمامه بقتصر على الفاتحة : 


, (قول انحشى قوله وإن م يكونا طويلين ) هذا ليس موجودا بنسح الشرح الى يأيدينا أه مصححه‎ )١( 


5 
قدرا يسعها أو يقرا سورة تسعها وأن حل ندب سكوت الإمام إذالم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لايرى قراءثها 
( ولو تقدم ) على إمامه ( بقعل كركوع وود » فإن كان ) ذلك ( بركنين ) فعليين متواليين سواء أكانا طويلين 
أم قصيرين ( بطلت ) صلاته إن كان عامدا عالما بتحرعه للمخالفة الفاحشة » يخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهاا 
فإنه لايضِر » غير أنه لانعتد له ہما > فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسہوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة 
وإلا أعادها . قال فى أصل الروضة : ولا يخنى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه فى التتخلف > ولكن مثاه 
العراقيون بأن ركع قبله » فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع مد » وهو مخالف لما سبق فى التخلف فيجوز 
أن يستويا يأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه اه . والمعتمد أن التقدم كالتأخر » 
وذكر النسائى أنه ظاهر كلام الشيخين » وأفهم كلام المصنف أنه لو تقدم أو تأحر بركنين وكان أحدهما فعليا 
والآتحر قوليا أنه لايضرً وهو كذلك » ومثله صاحب الأنوار بالفاتحة والركوع ( وإلا ) بأنكان التقدم بأقل من 
ركنين سواء أكان بركن آم بأقل آم بأكثر ( فلا ) تبطل صلاته وإنكان عامدا عالما لقلة امخالفة » وله انتظاره فيا 
سبقه به كأن ركع قبله » ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن کان متعمدا للسبق جبرا لما فاته » فن کان ساهيا به فهو 
حير بين التظاره والعود والسبق بركن عمداكأن ركع ورفع والإمام قائم حرام حبر « أما يْشى الذى يرفع رأسه 


كان أحدههما طویلا دون الآتمر كأن تخلف فى الاعتدال حى هوى الإمام بالسجدة الثانية كنا تقدم ( قوله بأنكان 
التقدم بأقل من ركنين ) أى أو بركنين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام واستمر فى اعتداله حى 
لحقه الإمام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما (قوله ويسن الرجوع 
إليه ليركع معه الخ ) وإذا عاد فهل بحسب له ركوعه الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب أنه يحسب له ركوعه 
الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثانى » وينبنى على كون امحسوب الأول أنه لوترك الطمأنينة ف الثانى لم يضرلاأنه محض 
المتابعة » ثم على حسبان الأول لولم يتفق له بعد عوده ركوع حى اعتدل الإمام فهل يركع إن كان الإمام فى 
الاعتدال لوجوبه عليه بفعل الإمام أولا » لأنه إنما كان محض المتابعة وقد فاتت فأشبه ما لولم يتفق له جود التلاوة 
مع الإمام حى قام ؟ فيه نظر يحتمل الأول »> لا لاستقراره عليه بفعل الإمام بل لأن رفعه من الركوع لم يكن بقصد 
الاعتدال بل لمتابعة الإمام » فأشبه ما لو رفع فزعا من شى ء بعد الطمأنينة فى الركوع » ويحتمل الثانى وهو الأقرب 
فيسجد مع الإمام . 

[ فائدة ] قال حج فى الزواجر : تنبيه : عدنا هذا : أى مسابقة الإمام من الكبائر هو صريح ما فى الأحاديث 
الصحيحة » وبه جزم بعض المتأخرين » وإنما يتضح بناء على ما روى عن ابن عمر أن من فعل ذلك لاصلاة له . 
قال الطاب : وأما أهل العلم فإنهم قالوا : قد أساء وصلاته عجرئة » غير أن أكثرهم يأمرونه أن يعود إلى السجود 
ويمكث ق جودها بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ماكان نزل اه . ومذهبنا أن جرد رفع الرأس قبل الإمام أو 
القيام أو الحوى قبله مكروه كراهة تنزيه » وأنه يسن له العود إلى الإمام إن كان باقيا فى ذلك الركن » فإن سبق 


لأنه حينئذ بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا حى ركع الإمام بل هو من أفراده فليتأمل انہى ( قوله وأن محل ندب 
سكوت الإمام الخ) انظر من أين يعلم هذا ( قوله أم قصيرين ) ليس لنا فعلان قصيران متواليان ( قوله فإن 
كان ساهيا به فهو عير ) تقدم فى جود السهو الفرق بين هذا وبين ما لوانتصب وحده ساهيا للتشهد الأول حيث 
وجب عليه العود بفحش الخالفة فى تلك دون هذه 


ارين 5 
قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حار » ويوكخذ من ذلك أن السبق ببعض رك نكأن ركم قبل الإمام ولحقه 
الإمام فى الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ ( وقيل تبطل بركن ) تام فى العمد والعلم 
لمناقضته الاقتداء » بخلاف التخلف إذ لايظهر فيه فحش عالفة . 
فصل 
فى زوال القدوة وإيحادها وإدراك المسبوق الركعة وأول صلاته وما يتبع ذلك 

إذا ( حرج الإمام من صلاته ) بحدث أو غيره ( انقطعت القدوة ) به لزوال الرابطة فيسجد لسو نفسه ويقتدى 

بغيره وغيره به والأوجه أنه لو تأحر الإمام عن بعض المأمومين تأخرا غير مغتفر مع القدوة كان قاطعا ها لقصة 


برکن كأن-ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حرم عليه » ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه 
المعصية كبيرة أو بركنين » كأن هوى إلى السجود والإمام لم يركع وكأن ركع واعتدل والإماملم يركع » فلما أراد 
الإمام الاعتدال هوى المأموم لاسجود بطلت صلاته » ويكون فعل ذلك وتسميته كبيرة ظاهرا اه بحروفه . 
أقول : وقوله ومذهينا أن جرد رفع الرأس الخ لايناق كون السبق ببعض الركن حراما » لآنه لايتحقق السبق ببعض 
الركن إلا بانتقاله من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود » والموئ من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود 
والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الحلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه . 
فصل فى زوال القدوة 

( قواه وما يتبع دلك ) أى كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير مكبر ( قوله بحدث ) ومنه ااوت 
( قوله انقطعت القدوة ) أى ومع ذلك تحب نية المفارقة إزالة للآدوة:الصورية » وعبارة شيخنا الزيادى قوله إلا 
لعذر ومن.العذر |١‏ يوجب المفارقة : أى بالنية لوجود المتابعة الصورية كن وقع على ثوب ]امه نجس لايع عنه 
أو انقضت مدة اللحف والمقتدى يعلم ذاك اه . ويئنذ منقوله لوجود المتابعة الصورية أن مل وجوب النية حيث 
بى الإمامعى صورة المصلين أما أو ترك الصلاة وانصرف أو بجلس مثلا علىغير هيئة المصلين لم يحتج لنية المفارقة 
وهو ظاهر » وبه صرح حج حيث قال : وقد تجب المفارقة إن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيها 
فورا وإلا بطلت وان مم يتابعه اتفاقا كا فى الجموع ٠‏ ويورجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو 
متوقف عل نيته » وحينئد فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم انجه عدم وجوبها لزوال الصورة اه . ويستفاد 
ذلك من قول الشارح الآنى : وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا با يبطل الصلاة . وكتب الشيخ عميرة 
على قول المنن انقطعت القدوة : أى ولايقال إن المأموم باق فيها حكا فله أن يقتدى بغيره ويقتدى غيره به 
ويسجد لسهوه أيضا كذا فى الأسنوى » وهل يسجد لسبوه الحاصل قبل حروج الإمام الظاهر خلافه ام : أى 
لأن الإمامحملهعنه . وأما لو سما الإمام قبل اقتداءالمأموم به فلا يسقط السجودعن المأموم إذا بطلتصلاة الإمام 
لما لحق المأموم من الخلل بمجرد اقتدائه بالإمام ( قوله تأخرا غير مغتفر ) أى بأن تأخر عقب الإمام عن عقب 


قوله ویوحذ من ذلك ) أى من الحديث . 
فصل فى زوال القدوة وإيجادها 
( قوله غير مغتفر ) لاحاجة إليه لأن تأحر الإمام عن المأموم لايكون إلا غير مغتفر » وقد يقال احعرز به 
٠‏ د الهاية الممتاج - ۲ 


س 1784 مم 
یکر رضى الله عنه » لكن بالنسبة لمن تأخر عنه لا لن ل يتأخخر عنه (فإن م يخرج ) أى الإمام ( وقطعها المأموم ) 
بنية المفارقة ( جاز ) مع الكراهة بحيث لا عذر له لما فيه من مفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو نديا مئكدا » 
بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره » وصلاته حيحة فى الحالين لأنها إما سنة على قول والسان لاتلزم بالشروع فيها 
إلا فى الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجخ ء فكذلك إلا فى الجهاد وصلاة الحنازة والنج والعمرة » ولأن 
الفرقة الأولى فارقته صلى الله عليه وسلم فى ذات الرقاع كا سيأتى ولحبر معاذ « أنه صلى بأصحابه العشاء فطوّل عابم 5 
فانصرف رجل فصل ثم أنى النبى صل الله عليه وسلم فأخحبزه بالقصة فخضب وأنكر على معاذ ولم ینکر على الرجل 
ولم نأمره بالإعادة » . قال المصنض : كذا استدلوا به وهو استدلال ضعيف » إذ ليس ف الخبر أنه فارقه وبنى بل 
فى نوواية أنه سللم ثم استأنفها » فهو إنما يدل على جواز الإبطال لعذر . وأجيب بأن البيبى قال : إن هذه رواية 
شاذة انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان وم يذكرها أكثر أصعاب سفيان ء ويتقديرعدم الشذوذ أجيب بأن الحبر 
يدل على المدعى أيضا » لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى . واختلف فى أئ 
الصلاة كانت هذه القضية ء فى رواية النسالى وآى داود أنها فى المغرب ء وفى رواية الصحيحين وغيرهما « أن 


المأموم مثلا ( قوله إلا فى الحج والعمرة ) أى حج الصبى والرقيق فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية ومع ذلك يحرم 
قطعهما › بمعنى أن الولى يحرم عليه تمكين الصبى من القطع . أما الرقيق فالحرمة متعلقة به نفسه لتكليفه » وظاهر 
اقتصاره على استثناء هذين أن الصبى إذا صلى على جنازة أو حضر الصف كان له قطعهما وهو ظاهر لعدم تكليفه . 
ولو قيل يجب على ولى الصبى منعه من إبطال صلاة الحنازة لسقوط الفرض بهكالبالغ ولما فيه من الإزراء با ميت 
لم يكن بعيدا ( قوله إلا فى ابمحهاد وصلاة الحنازة ) أى وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من يسقط الفرض به 
ثم صل عليه غيره فيحر م عليه قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبو! . وأما لو أعادها شخص بعد صلاته 
عليه أولا فيقع له نفلا » وعليه فهل يحرم عليه قطعها قياسا على المكتوبة المعادة أم لا ؟ فيه نظر . والظاهر اواز 
ويفرق بأن المكتؤبة المعادة قيل إنها الفرض » وقيل الفرض واحدة يحتسب الله ما شاء مئهما » وقيل الفرض أكل 
الصلاتين لاف هذه » فإنه لا حلاف فى كونها نفلا » على أن إعادة الحنازة غير مطلوبة فكان القياس عدم 
اتعقادها » إلا أنه جوز ذلك لأن المقصود منها الدعاء » ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق فى حرمة قطع صلاة ابكنازة 
بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهوظاهر لما فى القطع من الإزراء بالميت فى ابحملة . 

[ فائدة استطرادية ] قال سم على شرح البهجة فى اللخنائز : قوله ولا على قبر الى أحمد الخ » لايبعد أن عله 
إذا دفن بعد الصلاة عليه وإلا فيجوز بل يحب على القبر مر اه . وظاهره وإن لم يكن المصلى من أهل الفرض إذ 
ذاك وبوجه بأنه مخاطب يفعلها الآن تنزيلا لحذه الحالة منزلة مالو كان باقيالم يدفن 

( قوله احبر معاذ ) عطف على قوله لأنها إما سنة الخ » وقوله أنه صلى بأصحايه العشاء هذه الرواية أحمد الآآنية 
( قوله فانصرف ) أى فارق وأتم لنفسه لقوله بعد : ول بأمره بالإعادة ( قوله بل فى رواية أنه سلم ) هذه الرواية 
لاتوافق ماهو المقرر عندنا من أن السلام قبل فراغ الصلاة ممتنع » فلعله لم بأت به على قصد الحروج من الصلاة » 
بل بعد أن نوى الحروج سلم على القوم لانصرافه عنم ( قوله واختلف فى أى الصلاة كانت ) أى الاستفهامية إذا 
عا لو تأحر عن أصابع المأموم دون عقبه بأن كانت قدمه صغيرة دون قدم المأموم أو نحو ذلك ( قوله لاف 
«فارقته بعذر) أى هن الأعذار المشار إليها فا یآتی ف‌المتن وإن كانتمذكورة فيه فى حيزالقديم (قوله ونی رواية 
الصحيحين وغيرهما ) المناسب تأخير هذه عن رواية أحمد لأنه بصدد بيان الصلاة الى وقع فيها ما ذكر ؛ ورواية 


©" ]أ مس 
معاذ اافتتح بسورة البقرة » وفى رواية لأحمد « آنا نى العشاء فقرأ ‏ اقتر بت الساعة _» قال ف المجموع فيجمع بين 
الروايات يحمل ذلك على أنہما قضيتان » ولكن ذلك كان فى ليلة واحدة » فإن معاذا لايفعله بعد النهبى ويبعد أنه 
نسيه » وجمع بعضهم بين روایی البقرة واقتر بت بأنه قرأ بهذه فى ركعة وببذه فی أخرى ( وف قول ) قدي ( لايحوز) 
إخحراج نفسه من ابحماعة لالتزامه القدوة فى جميع صلاته وفيه إبطال العمل 2( وقد قال تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم - 
( إلا بعذر ) فتبطل صلاته بدونه » وضابط العذر كما قاله الإمام ما ( يرخص فى ترك اللدماعة ) ابتداء ويلحق به 
ماذكره المصنف بقوله ( ومن العذر تطويل الإمام ) القراءة أو غيرها كما لايخى . وتعبير هم بالقراءة جرى على 
الغالب » وعمل ذلك حيث ل يصبرالمأموم عليه لضعف أو شغل وإن كان خفيفا بن يذهب خشوعه فيا يظهر » 
وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو فى مسجد غير مطروق وغيرهم » وهو ظاهر 
عند وجود المشقة المذكورة»ومعلوم أن الرجل الذى قطع القدوة فى خبر معاذ المار كان شكا العمل فى حرثه 
الموجب لضعفه عن احمال التطويل » فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر . اللهم إلا أن يثبت 
أنهما شخصان وأن فىروايةشكاية جرد التطويل فيتضح ذلك حينئذ أو تركه سنة مقصودة كتشهد) أوّل أوقنوت 


دخلت على معرف باللام أو غيرها » كالعلمية كانت استفهاما عن الأجزاء > وإذا دخلت على منك ر كانت استفهاما 
عن الأفراد » فإذا قيل: أى زيد أو الرجل أحسنكان الحواب وجهه مثلا > وإذا قيل : أىّ رجل من هلا ءأحسن ؟ 
قيل زيد أو عمرو » فقوله هنا ف أىّ الصلاة معناه : فى أىّ جزء من أجزاء الصلاة أهو الركوع أو غيره ؟ وإذا 
قيل فى أّ صلاة كان معناهق المغرب أو غيرها . اللهم إلا أن يجاب بأن فى الكلام مضافا محذوفا : أى أئ أفراد 
الصلاة » أو أن أل للجنس وهو يساوق التكرة وإن اختلف مفهومهما ( قوله وجمع بعضهم بين روايى البقرة ) 
أى بناء على أنها قضية واحدة ( قوله يرخص فى ترك اللمماعة ابتداء ) وقضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل 
وترك السنة المقصودة لايرخص ف النرك ابتداء . قال مر : وهو الظاهر فيدخل ف الحماعة » ثم إذا حصل ذلك 
فارق إن أراد اه سمعلى منوج . وف حاشية شيخ شيخنا الحابى بعد مثل ماذ كر ) ولا يبعد أن يكو نالتطويل من 
ارحص ابتداء حيث علم منه ذلك اه . وعلى هذا لوكان من عادة الإمام التطويل المؤدى لذلك منعه الإمام منه لما 
فيه من إضرار المقتدين به وتفويت الجماعة عليهم > ثم ماذكر من أن المرحص ف ترك الجماعة ابتداء يرخص 
فى اللحروج منها يقتضى أن من أكل ذا ر يح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة 
الجماعة » والذى ينبغى أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر عن الحاضرين أو عن المصلى 
نفسهكأن حصل له ضرر بشدة حر أو برد وكان يزول يخروجه من ابحماعة وتتميمه ننفسه قبل فراغ الجماعة كان 
ذلك عذرا فى حقه وإلا فلا » إذ لافائدة لحرو جه عن الجماعة إلا جرد تركها . وقوله ويلحق به : أى فى جواز 
القع بلا كراهة ( قوله كتشهد أوّل أو“قنوت ) قال حج : وكذا سورة » إِذْ الذى يظهر فش ضبط المقصود أنها 
ماجبر بسجود السو أو قوى الحلاف فى وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها اه . وينبغى أن مثل ترك السورة 


الصحيحين لاتعرض فيها لذلك» ثم يذ كر رواية الصحيحين بعد لخالفها لرواية أحد ف المقر ثم يجمع بينالروايات 


( قوله.ومعلوم أن الرجل الخ ) عبارة التحفة واستدلاهم ذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب » مع ما فى الخبر 
أن الرجل شكى العمل فى حرثه الموجب لضعفه عن احتال التطويل فاندفع ما قبل ليس فيا غير تجرد التطويل وهر 
غير عذير . نعم إن قلنا بأنهما شخصان وثبت فى رواية شكاية جرد التطويل اتضحماقالو! . 


۴ — 
فله مفارقته ليأنى بتاك السنة » ومحل جوا:القطع فى غير اللجمعة . أمافى الركعة الأولى ننا فمتنع لماسيأق. أن 
الجماعة فى الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجون الخروج فيها » ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها 
وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كا قاله بعض المتأحرين عدم اللدروج منها لأن فرض الكفاية إذا اتحصر فى شخص تعين 
عليه وقد تجب المغارقة كأن رأى إمامه متلبسابما يبط ل الصلاة ولو لم بعل الإمام بدكأنرأىعلى ثوبه نجاسة غير معفو 
عا : أى وهى خفية تحت ثوبه وكشفها الربح مثلا أو رأى خفه تخرق ( ولو أحرم منفردا ثم نوى.القدوة 
فی خلال ) أى أثناء ( صلاته ) قبل ركوعه أو بعده ( جاز فى الأظهر ) ولم تبطل به صلاته » لکن کل من قطعها 
بغير عذر » وإدخاله نفسه فيها فى خلال صلاته مكروه مفوّت فضيلة الجماعة حى فيا أدركه مع الإمام خلافا 


ترك التسبيحات الخلاف فى وجوبها » وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجاسة الاستراحة ورفع اليدين عند 
القيام من التشبد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه » بخلاف التسبيحات 
فإن الإتيان بها يوئدى لتأحر المأموم عن إمامه ( قوله فله مفارقته ) يشعر بأن الاستمرار معه أفضل ( قوله فى غير 
الجمعة ) أى وما ألحتق بها نما تحب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة وأولى الثانية من المجموعة تقدعا 
بالمطر بناء على ما تقل عن الشارح من اشتراط الجماعة فى الركعة الأولى كلها منها » أما على ما تقدم عن سم على 
حج فى صلاة المسافر من أنه يكى لصحة الثانية عقدها مع الإمام وإن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة للتصول 
المقضود بالنية ( قوله وقلنا إنبا فرض كفاية ) أى وهوالراجح ( قوله اتجهكا قاله الخ ) قد يشكل امتناع المفارقة بما 
تقدم فى قوله : ولا رخصة فى تركها من أن العذر يجوز الرك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به » إلا أن 
بخص ما هنا با إذالم يكن عذر ( قوله عدم الحروج ) أى عدم جوازه ( قوله أى وهى خفية ) أما الظاهرة فالواجب 
فيا الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر » لكن يببى الكلام فى كون هذه خخفية بناء على ما قدمه من فرض ما فى 
باطن الثوب فى ظاهره وفرض البعيد قربا ( قوله وكشفها الريح مثلا ) أى فأدركها لكشف الريح وهذا بناء على 
ماقدمه من أن الظاهرة هى الى او تأملها أبصرها بآن كانت بظهر الإمام مثلا . أما على ما تقدم من أن مقتضى 
الضبط عا فى الآنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهرا » وما فى الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هى العينية وأن الحفية 
ھی الحکیة فقط فهذه من الظاهرة » وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ( قوله ولو أحرم منفردا ) حرج بهذا 
ما لو افتتحها فى جماعة ثم نقل نفسه لأخرى فإنه يجوز قطعا كا فى التحقيق وشرح المهذب أهعيرة . وقوله قطعا : 
أى من غير كراهة إن كان عذر : أى فإن لم يكن عذر كره كما يعلم من كلام سم الآتی ( قوله جاز فى الأظهر ) 
والمستحب أن يتمها ركعتين : أى بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافاة ثم يدل فى الجماعة » فإن لم يفعل استحب 
أن يقطعها ويفعلها جماعة اه سم على منهج . ويؤخذ من ذلك أن قوم قطع الفرض حرام محله مالم ارتب عليه 
التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ( قوله وإدخاله نفسه فيها فى خلال صلاته مكروه ) وهذا لاف 
ما لو نوى الإمامة فى الآثناء فإنه لاكراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها » والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة عخالفة نظم 
الصلاة لكونه يتبعالإمام.فى نظم صلاته وإن.خالف نظم صلاة المأموم » ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لايكون 
تايعا لغيره » قاله م ر اه سم على منبج. ولعل الفرق بين ما ذكره الشارحهنا وما قدمه فى المتابعة من فوات الفضيلة 
فيا قارن فيه فقط أن المتابعة بعد المقارة ثم مطلوبة منه » إخلاف ما هنا فإن الاقتداء المدى للمتابعة بعد الانفراد 
منهى عنه ء وذلك يؤدى إلى الى عن المتلبعة بعد الانفراد » فكانت الكراهة فبه مائعة من الفضيلة ف جبيع 
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أنزركشى هنا وظاهر أنها لاتفوت حيث حصلتابتداء ف المفارقة الخيرة كا مر ويدل لما تقرر فعل الصديق لما جاء 
صل الله عليه وسلم وهو إمام فتأخر واقتدىبه » لان الإمام فى حكي المنفرد » وصح « أنه صلى الله عليه وسلم 
أحرم بهم ثم تذ کر فى صلاته أنه جنب فذهب فاغتسل ثم جاء وأحرم بهم » ومعلوم أنهم أنشئوا نية اقتداتهم به 
وهل العذر هنا كما فى صورة الحبروكان اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدر ك الصلاة كاملة فى الوقت مانع للكراهة 


ما أدركه بعد الانفراد ( قوله وصح أنه صلى الله عليه وسل أحرم بهم ) لايقال : كيف وقع السهو عليه ضلى الله 
عليه وسلم حتى أحرم بهم مع الحنابة مع أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر فلا تقع منم لا مدا ولا 
سوا . لأنا تقول : صرحوا بجواز وقوع ذاك الهو منهم حيث ترتب عليه تشريع وكان ذلك فى صلاة الصبح كما 
سيأق ( قوله وأحرم بهم ) الذى فى البخارى أن ذلك كان قبل الإحرام وعبارته فى باب هل يخرج من المسجد لعلة 
عن أنى هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف > حى إذا قام 
فى مصلاه انتظرنا أذيكبر انصرف » قال شيخ الإسلام الأنصارى : أى فى شرحه على البخارى قبل إحرامه : وقال 
على مكانكم فكثنا على هيئتنا حى رج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل : أى والحال أنه اغتسل اه . وعلى هذا 
فالإشكال ف قولنا لايقال : كيف وقع السبوعليه غير وارد حيث لم يكن ىصلاة هذا . وق الفتح فى الباب 
المذكور مانصه : قوله حنی إذا قام فالصلاة زاد مسلم من طريق يونس عن الزهری : قبل أن يكبر فانصرف . 
وقد تقدم فى باب إذا ذكر ف المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ : فلما قام فى 
مصلاه » ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل ف الصلاة » وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن 
ألى بكرة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إلييم . ومالك من طريق عطاء بن يسار 
مرسلا : أنه صل الله عليه وسلم كبر ف مصلاه من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا » ويمكن الجمع بينهما حمل 
قوله كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان . أبداه عياض والقرطى احيّالا » وقال النووى : إنه الأظهر » 
وجزم به ابن حبان کعادته » فإن ثبت وإلا فا فى الصحيح أصح ( قوله كا فى صورة اللبر ) هو قوله أحرم بهم ثم 
تذكر ( قوله وكأن اقتدى الخ) فيه إشعار بأن صورة المسثاة أنه لو لم يقتد حرج بعد الصلاة عن وقتها مع وقوع 
باقيها فالوقت ء وحيئئذ فيخالف ما يأنى له من أنه لو ضاق الوقت وأمكنه إدرالك ركعة بإدراك ركوعها لزمه 
الاقتداء الخ > وقوّة كلامه هنا تعطى أنه حيث أدرك مع الإمام ركعة ف الوقت وكان استمراره معه يؤدى إلى 
خروج بعضها لايلزمه الاقتداء بغيره ليتحمل عنه ويوقعها كلها فى الوقت وإنكان ابتداء إحرامه فى وقت لايسعها 
كاملة » ولو قيل بوجوب الاقتداء ف هذه لم يبعد » وتخص مسئاة الحواز با إذا أحرم وقد ببى من الوقت مايسعها 
كاملة » لكناتفق عروض مانع كالتطويل الموؤدى الحروج بعضهبا » أو بخص ما يأتى من الوجوب جا إذا ,يدرك 
منها ركعة ى الوقت وما هنا با لو أدرك نها ركعة فى الوقت أو أكثر ( قوله ليتحمل عنه ) يفيد أن من أحرم منفردا 
جاز له قبلقراءة الفاتمة : أى فى أئ.ركعة الافتداء بمن فى الركوع فتسقط عنه » لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب 
إحرامه » أما لو مضئ بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يحب عليه قراءبانى الأول 
وبعضما فى الثانى » وعلى هذا هل هو ف الأوّلكالموافق وف الثافىكالمسبوق أو كيف الخال ؟ فيه نظر اهم على 


(قوله وظاه رأنها لاتقوتحيث.حصلت ابتداء الخ ) أى فتحصل فى جميع الصلاة نظير من أدرك مع الإمام يعض 
الصلاة وأتمها لنفسه يعدفراغ الإمام: فليراجع ( قوله ابتداء ). أعح ى_ابتداء صملاته.( قوله للا تقر ) أى من چواز 
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نظير مامر أم يفرق بأنه مع العذر . ثم لا حلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحمّال وهو إلى 
الثانى أقرب . قال الحلال البلقينى : لم يتعرضوا للإمام إذا أراد أن يقتدى بآحر ويعرض عن الإمامة » وهذه 
وقعت للصديق مع النى صلى الله عليه وسلم لما ذهب للصلح بينجماعة من الأنصار وى مرض موته ثم جاء وهو 
فى الصلاة » قأخرج نفسهمن الإمامة واقتدى بالنى صلى الله عليه وسل ‏ والصحابة أخرجو. انفسهم عن الاقتداء به 
واقتدوا بالنى صلى الله عليه وسلم » وقضية استدلالم بالأوّل للأظهر كما مر جواز ذلك بل الاتفاق عليه » والثانى 
ظاهر اه ملخصا . ونظر فيلا فى المجموع أن أبا بكر استخلف الى صلى الله عليه وسلم فلم تحتج الصحابة لنية » 
لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله خلال البلقينى ف الأول » لأنه نوى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بعد الاستخلاف 
فينتج أنه حرج نفسه من الإمامة ثم نوى الاقتداء » وما يويد كلام املال ماسيأق فى الاستخلاف أنه ممنوع قبل 
الحروج من الصلاة » وقضية قول القفال : لو اقتدى الإمام بحر فنىبطلان صلاته قولان » كما لو أحرم منفردا 


حج . أقول : الأقرب أنه كا مسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء 
بعد الإحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة > وقد يوذ ذلك من قول الشارح السابق » وا لحاصل مما يوكخذ من كلامهم 
إدارتنا الأمر على الواقع بالنسبة للعذر وعدمه » وعلى ظنه بالنسبة لندب الإتيان بنحو التعوّذ بالنسبة لما فى صورة 
الخبر ( قوله آم يفرق الخ ) أى فلا تكره الصلاة معه ولا تبطل قطعا » وأما مهنا فالعذر وإن اعتيرناه هنا فقابل 
الأظهر لايكتنى بذلك » بليقول يبطلان الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام فاقتضت مراعاة ذلك بقاء 
الكراهة ( قوله بخلافه هنا ) يخالفه ما سيأ فى قوله وقيد المصنف المسثلة بإحرامه منفردا الخ » وقد يقال : لاعغالفة » 
لأنه بتبين حال الإمام يتبين أنه منفرد حقيقة وإن كان فى صورة امحماعة ( قوله وهو إلى الثانى أقرب ) هو قوله 
أم يفرق وهذا هو المعتمد ( قوله وقضية استدلالم بالأول ) وهو اقتداء الصديق بالتى صلی الله عليه وسلم ( قوله 
كما مر ) أى فى قوله ويدل لما تقرر فعل الصديق » وقوله جواز ذلك هذا هو المعتمد ( قوله والثانى ظاهر ) هو 
اقتداء الصحابة بالنبى صلى الله عليه وسلم > والأول هو قوله فأخرج نفسه من الإمامة » وقوله ظاهر : أى 
فى نفسه لوضوح آنہم لايتابعون غير الإمام الأول بدون نية اقتداء » وقوله بفرض ذلك : أى بفرض عدم 
احتياجهم لنية الاقتداء ( قوله ما قاله املال البلقينى فى الأول ) أى من جواز اقتداء الإمام بغيره 

نية القددوة فى خلال الصلاة ( قوله اسدلام بالأول ) أى إخراج الصد يق نفسه من الإمامة » وقوله والثانى ظاهر : 
أى إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بحر ( قوله ونظر فيه ) يعنى ف الثانى بقرينة قوله فلم ينتج 
الصحابة إلى نية » والمنظر فيه هو الشهاب حج > لكنه إنما عزا كون الصديق استخلف النى صل الله عليه وسلم 
إلى الصحيحي نلا إلى الجموع ( قوله لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله ابحلال الخ) لاحاجة إليه فإن الأوّللانتراع فيه 
( فوله وما وید كلام ابلحلال ) يعنى ما قتضاه كلامه من أن القصة لا استخلاف فہا كا يدل عليه باق كلامه : 
أى خلافا للمنظر المد عى لذلك » ووجه تأبيد ذلك لكلام الخلال أنه لو كان مافعله الصديقمن باب الاستخلاف 
لكان أخرجنفسه من الصلاة قبل تأخره عنه صلى الله عليه وسلم لأنه شرط الاستخلاف : أى والواقع فى القصة 
خلاف ذلك » لكن لك أن تقول : إذا كان الاستخلاف فما ثابتا فى الصحيحين لايسوخ إنكاره » وحينئد فلا يد 
من جواب عن فعل الصديق ليوافق.ما قاله . وأجاب عنه الشهاب مم بأنه ليس اراد بالاستخلاف فى القصة 
الاستخلاف الشرعى. » ويأن الوجه استثناء فعل الصديق فيها بكل حال ء إذ للنبى صلى الله عليه وسلم من اللدرمة 
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م وى جماعة موافقة ما قاله الحلال من الحواز لآنه هو الراجح ف المسثلة » وبنى القفال على االحواز تصبير المقفتدين 
به منفردين وأن لم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أنى بكر » وق ذلك تصريح منه بما مر عن ابلحلال من أنها 
من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف » وف الحادم مايويد ذلك . ومعنى رواية : والناس يقتدون بألى بكر : أنه 
كان بسمعهم تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ القدوة بالمأموم ممتنعة بالاتفاق » وبا مر فى تأخر الإمام 
يعلم أن محل جميع ماذكر إنما يجسىء حيث لم يثبت أن أبا بكر تخلف عنه صلى الله عليه وسلم بعد اقتدائه به » وإلا 
فهو يتأخره تنقطع إمامته ولم يكن مستخلفا ولا قاطعا للإمامة بنية اقتدائه بالغير » وإنما قاطعها حينئد تأخره » ثم لما 
تقدم عليه الصلاة والسلام نوی أبو بكر الاقتداء به لصيرورته منفردا بتأخره » وحينئذ بطلت إمامته بالنسبة 
للصحابة لنية الاثيّام بغيره فنووا الاقتداء به صلى الله عليه وسل » ومن تأمل ذلك عام ما فى كلام املال وغيره مما 
تقرر » كذا قيل وفيه نظر » لأنه لم ثبت أنه تأخر عن جميع القومء فالأوجه ما قاله الحلال من أنه أخرج نفسه 


(قوله تصيير المقتدين بهمنفردين)وعليهفلولم يعار المقتدو نباقتداءالإمام بغيرهو تابعو هفهل يقبين بطلان صلا ملا قتدا هم 
بمقتد أولا لعذرهي كا لوكبر الإمام للاحرام فاقتدوا به م كبر ثانيا ولم يعلموا بتكبيره ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى 
لعذرهم؛ ولااتفوتهم الفضيلة لوجود الحماعة صورة اللهم إلا أن يقال: تكبير الإمام ثانيا ما حى على المقتدين » 
يلاف اقتدائه بغيره فإنه قد يظهر للم بقرينة تأخره عن الإمام فى الموقف والأفعال ( قوله أنه كان يسمعهم تبليغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم) عيارة حج تكبيره وهی أولى » فإنقول الشارح يحوج إلى تأويل قوله بتبليغ رسول 
الله بميلغهم : أى ما يبلغه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسام ( قولهلم يثبت أن أبا بكر تخلف عنه ) المناسب 
لما مر حيث لم يثيت أنه تأخر عن المقتدين به قبل اقتدائه بالنى صلى الله عليه وسل ( قو له لضيرورته منفردا يتأخره ) 
أى عن المقتدين( قوله لم يثبت أنه ) أى الصديق » وقوله تأخر عن جميع القوم : أى بل ولا عن بعضهم . وعبارة 
حج فى شرح الشهائل فى باب وفاته صلى الله عليه وسلم بعد قول المصتض فأومأ إليه : أى إلى ألى بكر أن يثبت 
مكانه نصا ظاهره أنه صلى الله عليه وس اقتدى به » وألذىرواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم جاء حى جلس 
عن يساره فكان يصلى قاعدا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصلاة النى صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون 
بصلاة أن بكر . وجاء فى رواية : مايقتضى كلا الأمرين اه . قال المناوى فى شرح الثمائل بعد ذلك : وجمع بينه 


والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل والككال ما ليس لغيرهما ( قوله موافقة ما قاله الحلال ) أى ف الأول كا هو 
ظاهر » لكنهليس محل التزاع كا مر > ووجه موافقته لكلام ابعلال أنه بنى القولين فى المسثلة على ما لو أحرم 
منفردا ثم نوى جماعة » وقد مر أن الأظهر فيه الصحة فيكون المينى عليه كذلك » وحينثل فالمسئلة منقولة فى كلام 
الأصصاب » فقول ابلحلال لم يتعرضوا ء إما لعدم إطلاعه على هذا النقل » أو لعدم تذكره إياه ( قوله من أنها من 
فبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف ) أى ولا يعارضه ما فى الصحيحين لما قدمناه ( قوله بعد اقتدائه به ) أى بعد 
اقنداء الننى صلى الله عليه وسلم بای بكر رضى الله عنه ( قوله وإلا فهو بتأخره تنقطع إمامته ) أى بالنسبة له صلل 
الله عليه وسلم خخحاصة دون القوم بقرينة قوله بعده : ثم لما تقدم عليه الصلاة والسلام نوى أبو بكر الاقتداء 
لصيرورته متفردا يتأخره » وحينثذ بطلت إمامته بالنسبة للصحابة الخ . وببذا تعلم أن تنظير الشارح الآنى ليس 
فى عله : وكأنه توهم أن قول هذا القيل تنقطع إمامته : أى مطلقا حى بالنسبة للقوم » وقد علمت أنه ليس 
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بالئية » ومقابل الأظه رلا جوز وتبظل به الصلاة » وقيد المصنف المسثلة بإحرامه متفردا » لأنه إذا افتتحها فى حماعة 
جاز بلاخلاف كا فى الجموع ء .ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على 
ما فى الروضة فى باب اللجمعة منعدم جواز استتخلاف المأمومين فى اللجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم » وكذا 
غيرها فى الأصح لأن الجماعة حصلت » فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها » لكن مقتضى كلام أصلها هنا الحواز 
فى غير ابلحمعة وهو المعتمد كا سيت مبسوطا فى باب اللجمعة ( وإن كان فى ركعة أخرى ) غير ركعة الإمام سواء 
أكان متقدما عليه فى أفعاله أم متأخرا عنه لعدم ترتيب محذور عليه » إذ اللازم له أن يتبع إمامه ويلغى نظم صلاة 
نفسه كا أشار إليه بقوله ( ثم ) بعد اقتدائه به (يتبعه ) فيا هو فيه حها ( قا نما كان أو قاعدا ) أو راكعا أو ساجدا 
رعاية للمتابعة ( فإن فرغ الإمام أو لا فهو كسبوق ) فيم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أى المأموم أولا 


وبين الرواية الأولى بأنه أولا اقتدىبأى بكر ثم تأخر أبو بكر واقتدى به اه . ( قوله ومقابل الأظهر لايحوز وتبطل 
به الصلاة ) قال الحلى : لآن الحواز يؤدى إلى تحرم المأموم قبل الإمام اه ..ومراده أنه قد يؤدى إلى ذلك » 
وإلا فيجوز أن يحرم المأموم بعد إحرام الإمام ثم يقتدى به فلا يكون إحرام المأموم متقدما على إحرام الإمام 
( قوله جاز بلا حلاف ) فلا يشكل عليه حكاية الحلاف فى اقتداء بعض المسبوقين ببعض فإنهم لم يحرموا أوّلا 
منفردين بل فى جماعة » ومقتضى مانقله الشارح عن المجموع أنه مى أحرم بالأولى فى جماعة لم يكره الاقتداء الثانى . 
نعم على مانقلناه عن حج من نخصيص المسئاة بما إذا تبين نخلل فى صلاة الإمام لا إشكال ر قوله كما ى المجموع ) 
لكن لبس ذلك غلى إطلاقه بل صورته أن يحرم خلف جنب أو محدث ثم يبين الحال مما فيذهب الإمام فيتطهر 
ویأتی لإ كال صلاته فيكلها المأموم معه أو يربط المأموم صلاته بغير ذلك الإمام اه . قال حج : فعلم أنه لولم 
يظهر له نقص فى صلاة إمامه بل نقل نفسه بلحماعة أخرى بلا سبب كان ذلك مكروها وفاتت به الفضيلة » بل 
لو أخرج نفسه بعذر أتم صلاته منفردا وكره له الاقتداء اه سم بتصرف ( قوله وإنكان ف ركعة ) هو غاية ( قوله 
يتبعه ديا هو فيه ) الحاصل أن قول الشارح وتبعه فيا هوفيه وإنكان على خلاف نظ صلاته شامل لما إذا اقتلدى 
من ف السجدة الأولى يمن ف القيام فيقوم إليه ويترك السجدة الثانية » ولا مانع من ذلك وفاقا لشيخنا طب رحمه 
الله » وعلىهذا فهل يعتد له بما فعله حى إذا قام مع الإمام لا تلزمه قراءة الفاتحة » وإذا وصل معه إلى ما بعد 
السجدة الأولى كلت به ركعته أم لا ؟ فيه نظرء ويظهر الآن الأول : أى وعليه فلو بطلت صلاة الإمام فى القيام 
أو الركو غ وجب على المأموم الخلوس فورا بقصد الحلوس بين السجدتين ثم يأتى بالسجدة الثانية » لأن“قيامه 
كان محض المتابعة وقد زالت » وكا إذا اقتدى من ف الاعتدال بمن فى القيام»ولا مانع أيضا . ولا يقال : يلزم 
تطويل الركن القصير . لأنا نقول : اقداؤه به فى هذه إعراض عن الاعتدال إلى القيام » فهو حيئئذ يصير قاتا 
لا معتدلا ‏ مالتبعية فيا هو فيه ينبغى مالم یم صلاته » فلو اقتدی من فى تشهده الآخحر بمن فى تشهده الأول فظاهر 
أنه إذا قام الإمام لبقية صلاته عدم جوازتبعية المأموم له » بل إن شاء فارقه و وإن شاء انتظره ليسلم معه اه 
سمعلى منيج . وبی ما لو اقتدى من فى ابحلوس بين السجدتين بمن فى التشهد فهل له أن يأتى بالسجدة الثانية لعدم 
فحش الخالفة قياساعلى ماتقدم فيا لو شاث فى السجدة الثانية بعد جلوسه مع الإمام للتشهد من أنه بأتى بها لعدم 
فحش الخالفة أم لا » فيه نظر » والأقرب بل المتعين الثانى » لأنا إنما أوجبنا عليه السجود ثم للشلك فى الركن 


كذللت ر قوله ولو قام المسبوقون أو المقيمون ) أى لمم صلاهم 
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(فإن شاء فارقه) بالنية وسلم منغي ركراهة لأنه فراق بعذر كا مر (وإن شاء انتظره) بالقيد المار ى فصل ية القدوة 
( ليس معه) وهو الأفضل علىقياسما مر (وما أد ركه المسبوق»مع إمامه جمايعتدله.به لا کاعتدال وما بعده لأنه 
محض التابعة فليس من محل الحلاف فىثىء ( فأوّل صلاته ) وما يفعله بعدسلامه آتتعرها تبر « ما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فأتموا» متفقعليه » وإتمام الشى ء إنما يكون بعد أوله » وأما خبر مسلم « واقض ماسبقك» فحمول عن 
القضاء اللغوى لأنه عجازمشهور مع أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء شرعا هنا ( فيعيد فى الباق ) من الصبح 
( القنوت ) فی عله لأنه فعله أولا محض المتابعة لإمامه ( ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام ( تشهد ف ثانيته ) 
استحبابا لأنها محل تشهده الأول » وما فعله مع الإمام كان للمتابعة » وهذا إجماع منا ومن الخالف وحجة لنا على 
أن ما يد رکه معه أوّلصلاته » ومر أنه لو أدركه فى أخي رق رباعيته مثلا فإن أمكنه فبهما قراءة السورة معه قرأها 
وإلا أن بها فى أخيرق نفسه تداركا لها لعذره ( وإن أدركه ) أى المأمو م الإمام ( راكعا أدرك الركعة ) أى مافاته 
الذى كان فيه مع الإمام والأصل عدمه ؛ وسبق الإمام بركن لايضر » فكان السجود واجبا بمنتضى القدوة لعدم 
السبق ب ركنين » وما هتا ليس فيه اقتداءقبل حى يعمل بمقتضاه » فروعى حال من اقتضى فى الأثناء وهو وجوب 
تبعية الإمام فيا هو فيه» ثم إن كان الاقتداء فى التشهد الأول وافق الإمام فيا اهو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه 
وإن كان فى الأخير وافقه فیا هو فيه » ثم أنى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين لأنه بالاقتداء 
أعرض عن اداوس وصار ماهو فيه للمتابعة ٠‏ و ينبغى أن مثل الاقتداء فى التشبد الأخير ما لو اقتدى به فى السجدة 
الأخيرة من صلاتهبعد الطمأنينة فينتظره فالسجود ولا يتبعه فما هو فيه ٠‏ وأما قبل الطمأنينة فيحتمل أنه كذلك 

اعام صلاته ظاهرا » ويحتمل أنديقيعه لأنه يصدق عليه أن صلاته لم تتم ( قوله فإن شاء فارقه بالنية ) . 
[ فزع] لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كا هو واضح وفاقا لما جزم به مر وخلافا لمن خخالف على 
مانسب اھ مم على منهج : أى بحلاف مالو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته » وهل يسجد للسهو فى هذه 
الحالة لأن القدوة اخحتلت بالتلفظ بنية المفارقة أم لا ؟ فيه تظر » والأقرب الأول للعلة ا منكورة ( قوله بالقيد المار) 
أى بأن لايحدث جاوس تشہد لم يحدثه إمامه ( قوله ليسم معه وهو الأفضل ) قد يقال كيف يكون أفضل مع حکه 
بكراهة الاقتداء » وقد يجاب بأن سبب ذلك ما فى المفارقة من قطع العمل وذلك لايناى الكراهة وفوات فضل 
الجماعة باعتبار معنى آنحر اه عميرة( قوله مع أنه يتعين ذلاك ) أى حمله على القضاء اللغوى ( قوله لاستحالة حقيقة 
القضاء الخ ) قد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين بكواز أن للقضناء شرعا معنى آنحر كوقوع الشى » فى غير 
عله وإن كان فى وقته اه سم علىحج( قوله وإلا ) أى ون لم يمكنه ( قوله فى آخیرتی نفسه ) قال عميرة : لايقال 
فهلا قضى ابلمهر أيضا » لأنا تقول : هو صفه تابعة والسورة سنة مستقلة اه سم على منهج . ومثله فى حج ( قوله 
أدرك الركعة ) أى ما فاته من قيامها: أى ولا ثواب له فيا لأنه إنما يثاب على فعله » وغاية هذا أن الإمام تحمل 


(قوله و هوالأفضل على قياس ما مر) انظر مافائدة هذه الأفضلية مع ما مرمن أن الاقتداء ف الأثناء مكروه مفوّت 

لفضيلة ابمحماعة . ثم رأبت الشاب سم نقل فى حواشى الميج الحواب عن ذلكعن شيخه البرلسى بأن سبب ذلك ما فى 

المفارقة من قطع العمل » وذلك لاينا الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبارمعنى آخر ( قوله فحمول على القضاء 

اللغوى) أى إذ لکن قد يقالهو وإن حملناه على المعنى اللغوى فلفظ ماسبقك يشعر بما فرمنه ( قوله تداركا ها ) أى 

من القراءة لعذره لثلا تخلوصلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الإمام » وليس المراد التدارك بمعى 
٣١‏ -تباية امتا - ٣‏ 
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من قيامها وقراءنها ولو قصر يتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر تحبر « من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن 
يقم الإمام صلبه فقد أدركها » وظاهر كلامه أنه لافرق فى إدراكها يذلك بين أن يم الإمام الركعة ويتمها معه 
أولا : كأن أحدث ف اعتداله وهو كذلاك» ولو ضاق الوق توأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل 
عنه الفائحة لزمه الاقتداء به كنا هو ظاهر ( قلت ) إنما يدركها ( يشرط أن ) يكون ذلك الركوع محسويا للإمام کا 
يستفاد من كلامه ف الجسعة بأن لايكون محدثا عنده فلا يضر طروحدوثه بعد إدراك المأموم له معه. ولا فى ركوع 
زائد سپا به . وسيأق ف الكسوف أن .ركوع صلاته الثانى لاتدرك به الركعة أيضا لأنه وإنكان عسوبا له تز لة 
الاعتدال . نعم لو اقتدى به فيه غير مصايما أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا وأن ( يطمئن ) بالفعل 
لا بالإمكان يقينا ( قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ؛ والله علم ) ولو أتى المأموم معالإمام 


عنه لعذره هذا » وى حاشية شيخنا الشوبرى على الهج قوله أدرك الركعة وثوابها كما فى الحلى فى كتاب الصوم 
حی ثواب جميعها كا قاله الرافعى » وإن قصر فلا حرم حنى ركع إمامه اه إيعاب ( قوله کن أحدث فى اعتداله ) 
أى أو فى ركوعه بعدطمأنينة المسبوق ( قوله ولو ضاق الوقت ) أى عا يسع ركعة كاملة ( قوله أن ركوع صلاته 
الثانى ) أى من الركعة الثانيةأو الأولى إذا كان المأموم موافقا للإمام فى صلاته لما مر من عدم صمة نحو المكتوية 
بمصلى الكسوف ف الركعة الأولى مطلقا ( قوله لا بالإمكان) وصورة الإمكان كأن زاد ف اتحنائه على أقل 
الركوع قدرا لوتركه لاطمأن » وقوله يقينا متعاق بيطممن( قوله قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ) دخل فيه؛ 
مالو کانالإمام أنى بأ كل الركوع أو زاد فى الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام فى الرفع والمأمومف الهوى 
واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام فى ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر » ويصرح به كلام شيخنا الزيادى » وب 
ما لولم يطمئن مع الإمام قبل ارتفاعه لكن لما قام الإمام شلك فى ركوعه فأعاده فهل يعود المأموم معه لا ركوع 
ويدرك به الركعة أولا ؟ فيه نظرء والذى بظهر أنه إن علم أن عوده للشك كأن كتبله بذلك وجب العود معه 
لتبين وجو ب الركوع على الإمام وإلا فلا يعود بل يمتنع عليه ذلك » وبى أيضا ما لوأدرك الإمام ف الركوع 
واطمأن معه يقينا ثم لما رفع الإمام رأسه من الركوع شرع فى قراءة الفاتحة فشاث المأموم فى حال إمامه هل هو 
ساه أو عامد أو جاهل هل بحسب له ركوعه الأوّل معه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم حسبانه لأن التحمل عنه 
رخصة وهى لايصار إلا إلا بيقين » فبتقدير أن الإمام لم يقرأ الفاتحة قبل ركوعه الأوّل لايكون ركوعه الأول 
معتدا به فلا يصاح للتحمل عن المأموم لأن ركوعه هذا كالركوع الزائد »وحيث كا نكذلك فيجب عليه العود 
إلى محل القراءة لأن الشك فى حال إمامه يوؤدى إلى الشلث فى انتقاله عن القيام الذى كان فيه والأصل عدمه » 
ويحتمل أن ينتظره فى السجود لأن الظاهر والغالب فى ركوع الإمام أن يكون بعد القراءة المعتد بها ويأقى بركعة بعد 
سلام الإمام » » وإن عاد مع الإمام وقرأ الفانحة وركع معه فينبغى الاعتداد بركعته » لأنه إن كان الإمام قرأ 
الفاتحة قبل ركوعه الأول اعتد بركوع المأموم الأوّل وحسبت له الركعة ؛ وإذلم يكن قرأ الفاتحة وعاد معه المأموم 
القضاء بدليل أنه أو أدر لكالقراءة فى أخيرق الإمامفعلها ولا تدارك ( قوله كأن أحدث ف اعتداله ) أى أو فىركوعه 
بحد ما اطمأن معه »ويشمل هذا قوله الآنىقريبا فلايضِر طرو حدئه بعد إدراك المأموم له معه وصرحبه الشباب 
حج نقلا عن القاضى فى شرح العباب (قوله لزمه الاقتداء به) قال الشهاب مم : ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة 
(قوله غيرمصايها ) أى أومصليما كسنة الظهر فيا يظهر ؛ وهذا الاستدراك قد تقدمف الباب 
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الذى لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن درك معه قراءة الفاتحةحسبت لهالركعةلأن الإماملميتحملعنه شيئا. نعم إن علم 
سو وأوحدثه تم نسى لزمتهالإعادة لتقصيره كاعم تما مر(ولوشات ف إدراكحد الإجز اء) بأنتردد ی طمانینته قبل‌ارتفاع 
إمامه عن أقل الركوع (لم تحسب ركعته فى الأظهر ) ومثله إذا ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه لبامعته للشك 
بالفعل وإن نظرفيه الزركشى » لأن هذا رخصة وهى لابد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل يقاء الإمام فيه » 
ويسجدالشاك" للسهو لأنه شاك بعد سلام الإمام فى عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . والثانى يحسب لأن الأصل بقاء 
الإمام فيه ( ويكبر ) المسبوق ( للإحرام ) وجوبا كغيره فى القيام أو بدله » فإن وقع بعضه فى غير القيام لم تنعقد 
صلاته فرضا ولا نفلا ( ثم للركوع ) ندبا لأنه حسوب له فندب له التكبير ( فإن نواهما )أى الإحرام والركوع 
( بتكبيرة )واحدة مقتصرا عليها لم تنعقد صلاته ( على الصحيح ) لتشريكه بين فرض وسنة مقصودة فأشبه نية 
الظهر وسنته لا الظهر والتحية؛ وادعى الإمام الإجماع فيه ( وقيل تنعقد ) له ( نفلا ) کا لو أخرج خسة دراهم 
مثلا ونوىبها الفرض والتطوح خإنها تقع له تطوّعاء ويفرق على الأوّلبأن النية ثم يغتفر فيها.ما لايغتفر هنا » وهذا 
قال الوالدرحمه الله تعالى : إن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لأن صدقة الفرض ليست شرطا فى صعة صدقة 
النفل» فإذا بطل الفرض صح النفل > بخلافتكبير ة الإحرام فإنها شرط فى صعة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما » 
وأيضا فالنفل ثم لم يحنج لنية أصلا فلم يوثر فيه فساد النية بالتشريك » وهنا اتعقادها متوقف على النية فأثر فيه 
اقترانما بمفسد وهوالتشريكالمذكور. فإن نوىبها التحرمفقط وأتمهاوهو إلالقيام مثلا أقرب منه إلى أقل الركوع 
فعوده ف عله ويعتد بقراءته وركوعه فيحكم له بإدراك الركعة إما بركوعه الأول أو الثانى ( قوله الذى لم بحسب 
ركوعه) أىكأن کان محدثا ( قوله حسبت له) أى المأموم( قوله فن وقع بعضه غير القيام) أى بأن کان ف محل 
لاتجزئ فيه القراءة كا يأتى له رحمه الله ( قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ) كذا فى نسخة » وظاهره أنه لافرق 
فى ذلك بين العالم وابحاهل > لكنه قال فى صفة الصلاة قبيل الركن الثانى مانصه : أو ركع مسبوق قبل تام 
التكبيرة جاهلا انقلبت نفلا لعذره » إذ لايلزم من بطلان الحصوص بطلان العموم . اه وعيارة الشيخ عميرة قول 
المصنف : ويكبر للإحرام الخ لو وقع بعض التكبيرة راكعالم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح اه . أقول : 
والأقرب انعقادها نفلا من ابحاهل كا علل به الشارحمن أنه لايلزم من بطلان اللحصوص الخ » وأيضا فالمتنفل 
يجوز أن يحرم منجلوس وما هنا أبلغ منه ( قوله فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ) أفهم أنه لايضر الإطلاق فيا لو 
أن بتكبير تین لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر : وق فتاوى الشارح 
ما يوافقه » وبهذا يسقط مانظر به سم على حج ى هذه الصورة » ونص الفتاوى :سئل عا لو وجد الإمام راكعا 
فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته ؟ فأجاب : تصح صلاته خحلافا لبعضهم ( قوله وهذا 
قال الوالد) فى نسخة إسقاط » وهذا قال الوالد وبدها بعد قوله هنا على أن القياس الخ » وهى أولى لآن قوله 
على أن القياس فكلام غير والده ( قوله أقرب منه إلى أقل الركوع ) أخرج ما لو كان إليهما على السواء فيضر . 


( قوله لمجامعته للشاك) فيهأن الظن لابمكن عجامعته لاشات لأنهما حقيقتانمتباينتان إذا وجدت إحداهماانتف تالأخرى 
إذ الظن لايتحقق إلامع الرجحان والشك لايتحقق إلامع النساوى وها ضدان(قوله لم تنعقد صلاته) فرضا ولاتفلا 
ظاهره ولوجاهلا » ويوافقه مانقل عنه ف شرح هدرة الناصح :اکن مخالفه ما قدمه ىهذا الشرح ف صفة الصلاة 
قببلالركن الثانى (قوله وهنا انعقادها) أى نفلا الذى قال به المقابل(قوله وهو إلى القيام مثلا) أى إن كان فرضه القيام 


a 
انعقدت صلاته ( وإ ينو بها شيئا لم تنعقد ) صلاته ( على الصحيح ) إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه » وقرينة‎ 
الهو تصرفها إليه » فلا بد من قصد صارفعنبما وهو نية الدحزم فقط لتعارضما » وما استشكله الأسنوى من‎ 
أن قضد الركن غير مشترط مردود لآن محله عند عدمالصارف وهنا صارف كنا علمت»وعام من كلامه ما بأصله‎ 
أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم ومثله نية أحدهما على الإبهام لما فيه من التعارض هنا أيضا » ومقابل‎ 
الصحيح تنعقد فرضا لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه ( ولو أدركه ) أى الإمام ( فى اعتداله فا بعده انتقل معه‎ 
مكبرا ) استحبابا وإن لم يكن محسوبا له موافقة لإمامه فى تكبيره ( والأصح أنه يوافقه ) استحبابا أيضا فى أذكار‎ 
» ما أدركه معه وان لم يحسب. له كالتحميد والدعاء ( فى التشهد والتسبيحات ) ويوافقه فى [كال التشهد أيضا‎ 
وظاهر کلامهم أنه يوافقه حی فى الصلاة على الآل فى غير محل تشهده وهو ظاهر . والثانى لايستحب ذلك لآنه‎ 
) غير حسوب له » وقيل تحب موافقته فى التشمد الأخير لأنه بالإحرام لزمه اتباعه ( و ) الأصح ( أن من أدركه‎ 
أى الإمام ( فى سجدة ) أولى أو ثانية ومثلهاكل مالا بحسب له (لم يكبر للانتقال إليها ) لعدم متابعته فى ذلا وليس‎ 
حسوبا له » يخلاف الركوع فإنه محسوب له > ويخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه‎ 
يكبر موافقة لإمامه » ومقابل الأصح يكبر كالركوع وتقدم الفرق » وخحرج بأولى أو ثانية ما لو أدركه فى دة‎ 
: التلاوة . قال الأذرعى‎ 


وتقدم عن شيخنا الزيادى مايقتضى عدم الضرر ( قوله فلا بد من قصد صارف ) عبارة الإيعاب : ويشكل عليه 
مام أنه لو عجزعن القراءة فأتى بالافتتاح أو التعوّذ لابقصد بدلية ولا بغيرها بل أطلق حيث اعتد به مع وجود 
القرينة الصارفة » ويجاب بمنع أن وجودها صارف » ثم إن عجزه اقتضى أن لاافتتاح ولا تعوّذ عليه لإنهما 
مقدمتان للقراءة وهی مقصودة › فإذا أتى أحد بها لابقصد انصرف للواجب اه رحه الله ( قوله انتقل معه ) أى 
وجوبا اه حج ( قوله فى أذ كار ما أدركه ) هذا قد خرج رفع اليدين عند قيام الإمام من التشبد الأول حيث لم يكن 
أولا المأموم » ويظهر الآن أنه يأتى به متابعة لإمامه » ونقل مثله فى االدرس عن حج فى شرح الإرشاد فليراجع » 
وفيه أيضا أنه يأتى به ولول يأت به إمامه ( قوله كالتحميد والدعاء ) حى عقب التشهد والصلاة على النى صلى 
الله عليه وسلم كنا اعتمد ذلك شیخنا الرملى » ووجهه بأن الصلاة لاسكوت فيها اه سم على منيج ( قوله ى غير حل 
تشبده ) عبارة حج : ولو نى تشد المأموم الأوّل ( قؤله وليس بمحسوب له ) يوكخذ منه أنه لاحب عليه وضع 
الأعضاء السبعة ولا الطمأنينة فى هذا السجود لأنه نحض المتابعة وهو ظاهر ( قوله فى دة التلاوة ) أى فيكير 


( قوله انتقل منه مكبرا ) أى يخلاف انتقاله إليه فلا يكبر له کا يأ ( قو'ه فىغيرل تشهده ) حرج ما إذا کان 
محل تشبده بان كان تشہدا أول له فلا يأتى بالصلاة على الآل ولا يكل التشبد » وهو ظاهر لإنخراجه التشمبد الأول 
عا طلب فيه » وليس هو حينئذ جرد المتابعة » وأظنه قد تقدم ف صفة الصلاة ف الشرح ما يوكخذ منه ماذ كرته » 
لکن الشہاب حج يالف فى ذلك وكأن الشارح أشار با ذكر إلى عخالفته فليراجع ( قوله ولیس بمحسوب له ) قال 
شيخنا فى الحاشية : يوخذ منه أنه لاحب عليه وضع الأعضاء السبعة فى هذا السجود » وفى هذا الأخل نظر ظاهر 
ذل توجد حقيقة السجود حينئذ فلا يصدق عليه أنه تابعه فالسجود » على أن هذا الأحذ مينى على أن الضمير 
فى ليس للسجود » وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة الى قبله للانتقال المد كور ف المن كا هو ظاهر . 
وحاصل التعليلالذى ف الشارح أنالتكبير ا يكون إجا المتابعة أو للمحسوب: والانتقال المذكورليس واحدا منهما 
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والذى ينقدح أنه يكبر للمتابعة فإنها تحسوبة له ء قال : وأما سمدتا السهو فينقدح ف التكبير هما حلاف 
من الحلاف. ف أنه يعيدهما آنحر صلاته أولا إن قلنا الأكبر وإلا فلا انتبى . وق كون الثلاثة محسوبة له 
نظر لاخى » إذ من المعلوم أن فعله كذلك إنما كان للمتابعة » وحینئذ فالأوجه عدم تكبيره للانتقال إليها 
( وإذا سام الإمام قام ) يعنى انتقل وإنلم يكن قائما صل من نحو جلوس ( المسبوق مكبرا إن کان جلوسه ) مع 
الإمام ( موضع جلوسه ) لو كان منفرداكأن أدركه فى ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية لأنه يكبر له المنفرد وغيره بلا 
حلاف » وأفهم كلامه أنه لايقوم قبل سلام إمامه » فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته » وإنكان ساهيا 
أو جاهلالم يعتد يجميع ما أنى به حی يجلس ثم يقو م بعد سلام الإمام » ومتى عل ولم یحاس بطلت صلاته ؛ ويفارق 
من قام عن إمامه عامدا فى التشبد الأوّل حيث اعتد" بقراءته قبل قيام إمامه بأنه لايلزمه العود له كنا مر فى بابه 
(وإلا) أى وإن م يكن موضع جلوسه لو كان منفردا كأن أدركه فى ثانية أو رابعة رباعية أو ثالثة ثلاثية ( فلا ) 
يكبر عند قیامه أو ما قام مقامه ( فى الأصح ) لأنه غير محل تكبيره ولیس فيه موافقة لإمامه والثانى يكير لثلا يخلو 
الانتقال عن ذكر . والسنة أن لايقوم المسبوق إلا بعد تسليمتى إمامه ويجوز بعد الأولى » فإن مكث فى محل جلوسه 
لو کان منفردا جاز وإن طال » أو فى غيره عامدا عالما بتحريمه بطات صلاته ومحله كما قاله الأذرعي إذا زاد على 

جلسة:الاستراحة » ويلحق بها ابدلوس بين السجدتين » أما قدرها فغتفر وهذا بالفسبة 


( قوله والذى ينقدح ) أى يظهر ظهورا واضحا ر قوله وإلا فلا ) أى وهو الراجح ( قوله وى كون الثلاثة محسوبة ) 
أى و د التلاوة وسجدتی السہو » ونی نسخة التلاوة وهى الصواب › لان سدق السہو لم ينقل فيبما عن أحد آنا 
محسوبتان له » وإنما هما لمحض المتابعة يخلاف سجدة التلاوة ( قوله إليها ) أى إلى السجدات الثلاث ر قوله فإن تعمده 
من غير نية مفارقة بطلت ) ولا يقال غايته أنه سبق بركن » وهو لايبطل لآن صلاة الإمام قد نمت اه سم على 
منبج » وقوله وهو أى السبق بركن ( قوله حتی يجلس) أى ولوكان الإمام سلم ( قوله بطلت صلاته ) أى لعدم 
الإتيان بالخلوس الواجب عليه ( قوله ويجوز بعد الأولى ) قضيته أنه لاجوز معها » وبه صرح فى شرح البهجة 
حيث قال : ويجوز أن يقوم عقب الأولى » فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا » ويلبغى 
خلافه حيث جهل التحري لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سبوا أو جهلا لاتبطل صلاته . لكن لايعتد با 
فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ( قوله أو فى غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ) قد يشكل البطلان با مر له 
من عدمه بتطويل جلسة الاستراحة فليتأمل . اللهم إلا أن يقال : إن هذه لالم تكن مطلوبة منه فهى زائدة فيقتصر 
فيها على قدر الضرورة ( قوله على جلسة الاستراحة ) أى على قدر يها 


( قوله وفى كون الثلاثة محسوبة له نظر لايخنى ) كان المناسب وىكون سجود التلاوة محسوبا . وإلا 
فالأذرعى لم يداع حسبان دق السهو له وإنما ينى التكبير وعدمه فيهما على الحلاف المقرر فيهما » على أن ما قاله 
الأذرعى من كون مدق التلاوة وسجدى السهو إن قلنا بعدم إعادنهما من المحسوب لامخيص عنه وما ادعاه الشارح 
من أن فعلهما لجرد المتابعة منوع كا يعلم ذلك من تأمل معنى كلامهم فى امحسوب وغيره ( قوله حى يجلس ثم يقوم 
بعد سلام الإمام ) أى إن حصل جلوسه قبل سلامه » وإلا فالواجب جلوسمه ثم قيامه فورا كما هو ظاهر » وقد 
تصدق به عبارته ( قوله أو فی غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ) لايشكل عا مر له من عدم البطلان بتطويل 
جاسة الاسترامحة خلافا لما فى حاشية الشيخ إذ لاجامع وفرق بين جلوس مطلوب فى أصله وجلوس منهى 
عنه بعد اتقطاع التابعة ( قوله ويلحق بها ) أى ف المبارة وكان الأوضيح أن يقول : ويرادف ذلك قولنا على 
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لأقل الركن القصير فهو مساو لعبارة بعضهم أنه يغتفر قدر طمأنينة الصلاة دون ما زاد عليها » وقد جزم 

ابن المقرى بما يوافق كلام الأذرعى » وعبارة الروضة ف الشرط السادس : أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة 
كجلسة الاستراحة فى .غير موضعها » فإنكان ساهيا أو جاهلالم تبطل ويسجد للسهو . 


( باب ) كيفية ( صلا ة المسافر ) 
من حيث القصر » ويتبعه الكلام فى قصر فوائت الحضر واللجمع » ویقبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض 
بأن العرجمة ناقصة » على أن المعيب أن يتر جم لشىء ويذكر أنقص منه » أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة 
فلا ء وقد وقع مثل ذلك للبخارى كثيرا . والأصل ف القصر قوله تعالى ‏ وإذا ضربتم فى الأرض - الآبة وهى 
مقيادة باللحوف لكن صح جوازه فى الأمن لبر « لما سأل عمر الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال « صدقة 


( قوله أنه لا بأس ) أى لا ضرر . 
باب صلاة المسافر 

( قوله صلاة المسافر ) انظر مشروعية صلاة المسافر فى أى سن ةكانت . وفى حاشية العلامة القليونى : وشرعت 
فى السنة الرابعة من الهجرة قاله ابن الأثير > وقيل فى ربيع الاتمر من السنة الثانية » قاله الدولانى وقيل بعد 
المجرة بأربعين يوما » وأوّل ابلحمع كان فى سفر غزوة تبوك سنة تسع من المجرة ( قوله من حيث القصر ) أى 
لا من حيث الآركان والشروط ( قوله ويتبعه الكلام فى قصر فوائت الخ ) قد يقال هذه داخلة فى قوله من حيث 
القصر إذ هو شامل لما يفعل ف السفر فإنه فى الحضر أولى » وقوله والجمع عطف على القصر . 

[ فائدة ]قالع : روى ابن ألى شيبة والطبرانى «خيار أمبى من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
والذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا.سافروا قصروا وأفطروا » اه سم على منهج( قوله لما سأل مر 
البى صل الله عليه و سلم) روى ذلك عنه يعلى بن أمية حيث قال كا فى شرح الروض . قلت : لعمر إنما قال الله 


الخلوس بين السجدتين » وإلا فأصل كل منهما أن يكون بقدر الطمأنينة فهما مستويتان . والحاصل أن مرجع 
العبارات الثلاث واحد » وإنما الحلاف ف.العبارة ( قوله لأقل الركن القصير ) لاحاجة إلى قوله القصير إلا أنه 
نظر فيه لما مثل به ( قوله وقد جزم ابن القرى ) إن أراد فى هذا الموضع فمنوع لأنه لم يتعرض له » وإنما هو 
ف كلام الشارح فلعله سبق نظر مما فى الشرح إلى ما فى المن . وعبارة الروض : وبحرم مكثه » قال الشارح : 
وينبغى أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة » ثم رأيت الأذرعى أشار إليه انہى . وإن أراد فى الشرط السادس فس 
ما فيه ( قوله وعبارة الروضة ) يوهم أن ماذكره عنها عبارة عما تقدم كا هو المفهوم من مثل هذا التعبير » وليس 
كذلك كما هوظاهرغاية الأمر أن عبارتها قد تشمل ما نحن فيه » على أن ماذكره ليس عبارة الروضة بالحرف وإغا 
عبارما : وإن ترك سنة وكان ف الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يأت بها المأموم 
فإن فعلها بطلت صلاته » ثم قال : أما إذا كان التخلف ها يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس كا لایس يزيادتها 
ف غير موضعها انبت . 
باب صانة المسافر 
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تصداق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ويجوز فيه الإتمام کا صحعن عائشة أنها قالت « يارسول الله قصرت وأتممت 
وأفطرت وصمت » : أى يفتح الناءالأولى وضم الثانية فيهما ويجوز عكسه » فقال : «أحسنت ياعائشة » وأماخير 
« فرضت الصلاة ركعتين » أى ف السفر فعناه لمن أراد الاقتصارعليهما جمعا بين الأدلة » وسيأق مايدل على الجمع . 
ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصئف به فقال ( إنما تقصر رباعية ) لاصبح ومغرب بالإجماع وأما خر 
مسل « فرضت الصلاة فى الحوف ركعة » فحمول على أنه يصليها فيه مع الإمام وينفرد بالأخرى » إذ الصيح لو 
قصرت ل تكن شفعا وخرجت عنموضوعها » والمغرب لايمكن قصرها إلى ركعتين لآنها لاتكون إلا وترا ولا 
إلى ركعة 'لحروجها بذاك عن باقى الصلوات . ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة من الحمس فلا تقصر ه:نذورة ولا 
نافلة لعدم وروده ( مؤداة ) وفائتة السفر الآتية ملحقة بها فلا ينا الحضر ء أو أنه إضاف. لاسما وقد نص علي 
بعد ذلك فلا تقصر فائتة الحضر فى السف ركا سيأتى ( ف السفر الطويل ) اتفاقا فى الأمن وعلى الأظهر فى اللحوف 


تعالى ‏ إن خخفتم ‏ وقد أمن الناس فقال : عجبت ما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
صدقة الخ ( قوله ويحوز عكسه ) أى من حيث العربية » وإلا فهذا إخبار عن قضية وقعت وليست هى محتملة 
للأمرين حى يجوز كل » فإن كان القاصر والمفطر هو النبى صلى الله عليه وسلم تعين فتح التاء فى الأولين منهما 
أو عائشة تعين العكسء اللهم إلا أن يقال : إن القصر والإتمام وقعا فى يومين ممتلفين . وعبارة البيضاوى ف تفسير 
الآآية ويوؤيده : أى جواز القصر « أنه عليهالصلاة والسلام أتم فى السفر» وأنعائشة اعتمرت مع رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم وقالت : يارسول الله قصرت وأتممب وصمت وأفطرت » فقال : أحسنتياعائشة» (قولهولما كان القصر 
أهم ) أى من حيث أن فيه ترك بعض الصلاة ولكونه متفقا عليه بيننا وبين الحنفية ( قوله لاصبح ومغرب بالإجماع ) 
نعم حكى عن بعض أصحابنا جواز قصر الصبح فى الحوف إلى ركعة اه حج . وكأنه لشذوذه لم يعتد به فى مخالفة 
الإجماع »> وق حجر أيضا : وعمم ابن عبد السلام ومن تبعه القصر إلى ركعة فى االحوف فى الصبح وغيرها لعموم 
الحديث المد كور ( قوله ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة ) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة » ولا ينافيه قوم شرط 
القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة » ولهذا يجوز للصبى القصر مع أنها غير مكتوبة فى حقه » وذلك لأنه 
قيل إن الفرض إحداهما » ومن ثم وجبت نية الفرضية فليست نفلا حضا مبتدأ حى رتنع القصر ٠‏ وله إعادتما 
تامة : أى إن صلاها مقصورة » ولو صلاها تامة يفبغى أن يمتنع إعادتها مقصورة مر اه سم على منهج : أى وذلك 
لأن الإتمام هو الأصل ؛ والإعادة فعل الشى ء ثانيا بصفته الأولى »:وكان مقتضاه أنه إذا قصر الأولى لايعيدها إلا 
مقصورة » لكن لما كان الإتمام هو الأصل جاز إعادما تامة > وينبغى أن محل ذلك إذا لم يعدها لحلل فى الأولى 


(قوله ويجوز عكسه ) يتوقف فيه أنه لامعنى لهذا التجويز مع أن الضبط تايع للواقع » فإن كان الواقع أنه 
صل الله عليه وسلم قصر وأنمت وأفطر وصامت تعين فتح الأوّلين منهما » وإن كان الأمر بالعكس تعين 
ضمهما . وأجاب عنه الشبخ فى الحاشية يأنه بالنظر مهرد الإعراب وفيه أن هذا لافائدة فيه » إذ من المعلوم أن 
اء قابل فى سحد ذاتها للفتح والغهم » والأولى فى اللحواب أن يقال : السفر الذى سألت فيه عائشة وقع فيه الأمران 
حميعا » فتارة صامت وأفطر وأتمت وقصر وتارة بالعكس » فيحتمل أنها سألت مرتين فى كل مرة عن حالة » 
ويحتمل أنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيا سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك 
روايات فتأمل ( قوله أو أنه إضاف ) أى لافائتة الحضر ( قوله وعلى الأظهر فى اللحوف ) لعل مقابل الأظهر 
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(امباح ) ی ابدائر سواءكان واجبا أم مندوبا مباحا أم مكروهاء ومنه أن يسافر وحده منفردا لاسیا ی الليل غير 
أحمد وغيره وكره صلى الله عليه وسار الوحدة فى السفر ولعن راكب الفلاة وحده» أى إن ظن -لحوق ضرر به وقال 
«الراكب شيطانوالراكيان شيطانان والثلاثة ركب » فيكره أيضا اثنان فقط لكن الكراهة فييما حف » وصح خير 
ولون اناس ما أعام فىالوحدة ما سار راكب بليل وحده ۲ نعم من كان أنسه باللهتعالى بحيث صار أنسه مع 
الوحدة كأنس غيره مع الرفقة لم يكره ى حقه ما ذكر فها يظهر » كا لو دعت حاجة إلى الانفراد والبعد عن الرفقة 
إلى حد” لايلحقه غومّهم فلا يكون بز لةالوحدة كا لايخى » فلا قصر فى سفر المعصية كا سيق » ولو خرح بلنهة 
معينة تبعا لشخص لايعلم سيب سفره أو لتنفي ذكتاب لايعلم ما فيه فالمتجه كا قاله الأسنوى إلحاقه بالمباح ( لافائتة 
الحضر ) ولو على احيال » ومثل ذلك فى جيع ما بأنى سفر يمتنع القصر فيه فلا يقصرها وإن قضاها فى السفر 
بالإجماع ولأنها ثبتت فىذمته تامة فلا يبرأ مها إلا بفعلها كذلك » ولو سافر وقد بى من الوقت ما لابسعها فإن 
كانت قضاء لم تقصر وإلا قصرها . قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل فى السفر ركعة فأ كار قصرها وإلا فلا 
ومقتضی كلامهم خلافه ( ولو قضى فائتة السفر ) المبيح للقصر ( فالأظهر قصره فى السفر ) الذى هو كذاك وإن 


أو روجا من اللدلاف وإلا -جاز له قصر الثانية وإتمامها.حيث كان يقول به الخالف » وسيأق لاشارح أن الأوجه 
إعادمها مقصورة بعد قول المصنف : ولو اقتدى بى حظة لزمه الإتمام ( قوله ومنه ) أى من المكروه » وقوله أن 
يسافر وحده ولو قصر السفر » وقوله منفردا فى حج إسقاط منفردا وهو أولى للعلم بالانفراد عن قوله وحده » 
ويمكن أن يقال الجمع بينمما تأكيد ( قوله وقال الراكب شيطان ) أى كالشيطان ف أنه يبعد عن الناس اثلا يطلع 
على أفعاله القبيحة » ومثله يقال فيا بعده ("قوله لكن الكراهة فما أحف ) أى من الواحد ( قوله ما سار رأ كب 
بليل ) حص الراكب والليل لأنهما مظنة اللحوف أكثر » وإلا فثل الراكب الماشى ومثل الليل البار ( قوله تبعا 
لشخص لایعلم سيب سفره ) دخل فيه ما لولم يظن من حال متبوعه شيئا : و قوله سبب سفره مفهومه أنه لو عام أن 
متبوعه مسافر لمعصية لايحوز له السفر معه ولا ارحص بتقدير سفره لعصيانه به > وقد يتوقف فيه إذا كان التابع 
لايشاركه فى المعصية الى سافر لأجلها » ثم رأيت ما سبأق ف الفصل الآتى فى قول الشارح بعد قول المصنف ولا 
بعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر فيا يظهر الخ ( قوله فالمتجهكا قاله الأسنوى الخ ) وينبغى أن مثل ذلك 
ما لو أكره على إيصاله وعلم أن فيه معصية لأنه لايلزم من إيصاله وقوع المعصية ( قوله ولو على احمال ) بأن شك 
( قول إلا بفعلها كذلك ) أى تامة ( قوله فإن كانت قضاء ) أى بان م يبق من وقنها ما بسع ركعة كما بای فی قوله 
ومقتضى الخ ( قوله وعم من هذه العبارة) أى قوله فإنكانت قضاء الخ ( قوله ومقتضى كلامهم ) ووجد ببعض 


لايشترط الطول فى الحوف فليراجع ( قوله أى إن ظن دوق ضرر به ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثانى » 
لأن اللعن فيه يوئذن بالدرمة فهو قاصرعليه (قوله تبها لشخص لايعام سبب سفره) أفهم أنه إذا علمه وأنه محصية 
لايقصر » وأشار الشيخ فى الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخعذا من قول الشارح فى الفصل الآنى عقب قول 
المصئف لايعلم موضعه > وإن امتنع على المتبوع القصر فيا يظهر من كلامهم » وقد يمنع هذا الأحذ بعمومه لأن 
مايأقى مفروض فالأسير فهو مقهرر فلم يوجد منه سبب فى معصية أصلا فلا يرْخذ منه حكم عموم التابع وإن 
م یکن مقهورا فليراجع ( قوله فإنكانت قضاء ) أى بأنلم يقع جميعها فى الوقت على المرجوح › أو بأن لم ببق قدر 
ركعة من الوقت على الراجح ( قوله قبل وعم من هذه العبارة أنه إن فعل الخ ) لفظ قيل ألحقه الشارح فى الفسخ ء 
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كان سفرا آخر وتخلل بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر فى قضاتها كأداتها » وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمحة 
وما قررناه ف‌السفر الآخر غير وارد على المصنف » ولو قلنا بالمشهور إن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى » 
إذ قوله دون الحضريبين عدم الفرق » ومحل تلك القاعدة على ما فيها من نزاع عند عدم قرينة تصرف الثانية لغير 
الأولى أوماهو أعم منها » ومقابل الأظهر يقصر فيهما لأنه إنما يلزمه فى القضاء ما كان يلزمه فى الأداء » وف" 
قول يم فيها لأنها صلاة ردت إلى ركعتين » فإذا فاتت أت بالأربع كابعمعة » وف قول أيضا : إن قضاها فى 
ذلك السفر قصر وإلا فلا ( دون الحضر ) وما ألحق به لفقد سبب القصر حال فعلها ( ومن سافر من بلدة ) لا سور 
( فأوّل سفره جاوزة سورها ) المختص با ولومتعدداكا قاله الإمام أوكان داخله مزارع وخراب » إذما فى داخل 


النسخ بإصلاح المؤلف بدل قوله ومقتضى الخ › والأوجه خلافه » وعبارة سم على حجر قوله : ولو سافر وقد 
بق .من الوقت الخ » هل صورة المسثلة أنه شرع فيها وأدرك فى الوقت ركعة نى لو لم يشرع بل أخرها عن الوقت 
امتنع قصرها إذ جرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخخرجها عن الوقت » وكلام الشارح 
فى شرح الإرشاد الصغير كالصريح ف الثانى وكأن” وجهه أنها حينئذ فائئة سفر » وقول الببجة : ولو أخر وقت 
فرضه وقد بى قدر ركعة الخ دال على الثانى دلالة لاخفاء معها بل لاتكاد نحتمل غيره » لكن نقل عن فتاوى 
شيخنا الشهاب أحد الرمل الأوّل ء وفيه نظر فليتأمل » وقوله خلافه هو المعتمد : أى فيقصرها إذا سافر وقد 
بى من الوقت مايسع ركعة سواء شرع فيه فى الوقت أم لا » وهذا هو المعتمد كما صرح به الزيادى اه . وسياق 
الشارح عند قول المصنف ويجب كون التأخير بنية الجمع ما يوافقه » حيث قال ثم : والفرق بينه وبين جواز 
القصر الخ ( قوله وبه فارق عدم قضاء الجمعة معة ) أى لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ( قوله وما قررناه) 
أى من قوله الذى هو كذلك الخ ( قوله با مشور أن المعرفة ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور » والبدل على نية 
تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ( قوله يبين عدم الفرق) أى بين قضاءها فى السفر الذى فاتت فيه أو غيره ( قوله عند 
عدم قرينة ) أى وقد وجدت هنا ٠‏ وهی قوله دون الحضر ( قوله ومقابل الأظهر يقصرفيبما ) أى فى السفر 
والحضر » ولو أحر هذا عن قوله الآثى دون الحضر كأن أولى ر قوله وما ألحق به ) أى كسفرالمعصية ( قوله 
مجاوزة سورها ) هو بالممز البقية وبعدمه الحيط بالبلد اه عميرة. وسم على منهج : اعلم أن العادة أن ياب السور له 
كتفان نحارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة » وهو فالمحاذاة الكتفين » فهل يتوقف جواز 
القصر على جاوزة محاذاته الكتفين فليس له القصر قبل مواوزة ذلك وإن انفصل عن العتبة ؟ فيه نظر › ومال مر 
للتوقف فليحرر اه . أقول : ومراده بقوله للتوقف التوقف على مجاوزة السورء ولعل وجهه أنه لايعد” #اوزا 
السور إلا بمجاوزة جميع أجزائه » ومنها الكتفان . م الظاهر أنه يشترط فى القرية أيضا مجاوزة مطرح الرماد وملعب 
الصبيان ونحو ذلك كا مشى عليه جماعة » ووافق عليه مر اه سم على منبج » وببعض الموامش نقلا عن بعض أهل 
العصر بعد ما ذكره سم هذه طريّة . والذى مشى عليه جماعة أنه لايشترط وهو أظهر . ووجهه أنا إذا لم نعتبر 
البساتين وإنكانت تسكن فى بعض فصول السنة فلا يعتير ما ذكر بطريق الأولى اه . قول : وقد تمنم الآولوية 


وكذا قو له آخخر السوادة » ومقتضى كلامهم خلافه » وكأنه مشى أوّلا على ما نقل عن فتاوى والده من أنه لابد من 
فعل ركعة فى الوقت بالفعل » ثم رجع عنه فالحق ما ذكر » فالشرط حينئذ أن يسافر وقد بى من الوقت قدر 
ركعة سواءأشرع فيها أم لا إذ يصدةعليها أنها فائتة سفروما نقل عنفتاوى والده ليسموجودا فيها 
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السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة » وإن كان ها بعض سور وهو صوب مقصده اشترط 
جاوزته » ولوكان السور متهدما وبقيت له بقايا اشترط عجاوزته وإلا فلا » ويحمل الكلامان على هاتين الحالتين 
والخندق فيا لا سور لها كالسور وبعضه كبعضه وإن خلاعن الماء فيا يظهر » وعلم ما تقرر أنه لا أثر له مع وجود 
السور . قال الأذرعى : لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسورها اشترط فى حق من يسافر إلى جهته أن يقطعم 
إذا كان ارتفاعه مقتصدا » قإن م يكن مقتصدا اشترط مجاوزة ماينسب إليه عرفا كا قالوا فى النازل إلى وهدة أنه 
لابد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندى » ويلحق بالسور تحویط آهل القرى عليها بئراب أو نحوه ( فإن كان 
وراءه عمارة ) كدور ملاصقة لله عرفا ( اشترط عجاوزتها ) أيضا ( فى الأصح ) لأنها تابعة لداخله فيثبت ها حكه 
( قلت : الأصح لايشترط) جاوزا ( والله أعلم ) لعدم عدها من البلد . ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج الباد 
ويوديده قول الشبخ أبىحامد : لايجوز لمن فى البلد أن يدفع زكاته لمن هو حارج السور لأنه نقل للزكاة » ولا ينافيه ' 


بل والمساواة . ويفرق بين اليساتين ومرافق القرية بأن البساتين لاتدعو الحاجة إليها إلا ادرا » لاف رافق 
القرية من تحو مطرح الرماد وملعب الصبيان فإن الجاجة الموكدة بل الضرورة داعية إليها » لأن أهل القرية 
لايستغتون عنها فاشترطت عهاوزبها . وقال الشيخ عميرة : بحث الأذرعى اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية الى 
لاسور ها اه . وبنى مالوهجرت المقبرة المذكورة وانخذ غيرها » هل يشترط غواو زتها آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول لنسبتها لم واحترامها . نعم لو الدرست وانقطعت نسبتها خم فلا يشترط عواوزتها » وهو مالف لما نقل عن 
مر من اشتراط جاو زتها ( قوله اشترط مجاوزته ) أى السو رالذى بی منه شىء ( قوله أنه لا أثر له ) أى اللحندق 
( قوله مع وجود السور) قال سم على منج فى أثناء كلام : قال الأسنوى : لو كان على باب البلد قنطرة اشترط 
جاو زتها قاله ف التدمة اه. عبارة العباب واللحندقكالسورء وكذا قنطرة الباب اه . ولوكانت القنطرة على باب 
السور فيتجه اشتراط عباو زا » ولا یکی مجاوزة السور وإن لم يكن سوراشترط . ثم رأيت م ر قال : لايشترط 
مجاوزة اللنندق. أو القنطرة سواء السوروإن لم يكن سور اشترط اه . وبي مالو كان خندق وقنطرة ولا سورهناك 
مهل يشترط عباوزتهما معا أو الأول منهما ؟ فيه نظر » والأقرب أن العبرة بالذى ير عليه أوّلا منهما . ونقل عن 
سم بهامش العباب ما يوافقه » وانظر ما سورة القنطرة الى يشترط عجاوزتها مع أن الذى نعرفه فى القناطرإنما هو 
جعلها المرورعايها لا لف البلد ( قوله لو أنشئت ) أى قرية » وقوله إلى جانب جبل ليكو نكالسور يشعر بانیم 
لولم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند إرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا 
لم يشرط عجاوزته » وأسقط هذا التعليل حجر فاقتضى أنه لا فرق » وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية 
( قوله مقنتصدا ) أى متوسطا ( قوله اشترط مجاوزة ما ينسب إليه ) أىالمنشأ يجانب البلد ( قولهكا قالوا فى النازل ) 
أى الم فوهدة فإى فيه بمعنى فى ( قوله ويلحق بالسورتحويط أهل القرى عليما) أى لإرادة حفظها من الماء 
مثلا . أما ماجرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من 
مرافقها على مامر فى كلام سم نقلا عن مر (قوله من هو خارج السور ) أى ولو كان الآخرمن الذين بيوتهم داخل 


( قوله الكلامان ) أى كلام من أطلق اشتراط عواوزة السور المهدوم وكلام من أطلق عدم اشتراطه ( قوله أن 
يقطعه) أى يصعده بقرينة مابعده . وعبارة التحفة : والح الأذرعى به قرية أنشئت يجانب جب ل يشترط فيمن سافر 
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مايأ أنه لواتصل بناء قرية يأخرى اشترطت عجاوزتهما لأنہم جعلوا السور فاصلا بينهما » ومنه يوخ أن من 
بالعمران الذى إذا أراد أن يسافرمن جهة السور ل يشرط مجاوزة السور لأنه مع خارج هكبلدة منفصلة ع نأخرى »» 
ولا ماأطلقه المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان من اعتبار العمران لأنه حمول على سفره من بلدة لاسور لها 
ليوافق ما هنا (فإنلم يكن ها سور) أصلا أو ى جهة مقصده أو كان لها سور غير حاص بها كقرى متفاصلة جمعها 
سور ولو مع التقارب (فأوّله ) أى سفره ( جاوزة العمران ) وإن تخلله خراب لاأصول أبنية به أو نہر وإنكان 
كبيرا أو ميدانا لكونه محل الإقامة ( لا ) مجاوزة ( الحراب ) الذىلم يبق أصوله أو هجروه بالتحويط عليه أو 
اتخذوه مزارع فلا ينافيه ما فى امجموع من اشتراط مجاوزته لآنه حمول على غير ماقلناه ( و ) لا ( البساتين ) 
والمزارعكا علمت بالأولى » ولهذا أسقطها من الحرر وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لآبما لايتخذان 
للإقامة > ولا فرق كما شمله كلامه بین أن يكونبها قصور أو دور تسكن فىبعض فصول السنة أولا » وقد قال 
فى المجموع : إنه الظاهر لآأنها ليست من البلد . وقال الأسنوى ف المهمات : إن الفتوى عليه وهو المعتمد وإ 
اشترط فى الروضة مجاوزتها ( والقرية ) كبلدة فيا تقرر والقريتان المتصلتان عرفا ( كبادة ) واحدة وإن اختلف 
اسمهما وإلا اكتى بمجاوزة قرية المسافر » وقول الماوردى : يكى فى الانفصال ذراع جرى على الغالب » 
والمعوّل هليه العرف (وأول سفر ساكن اللحيام ) كالأعراب ( جاوزة الحلة ) فقط وهى بكسر الحاء يبوت مجتمعة 


السور فليتنبه له فإنه يقع عصرنا كثيرا ( قوله لأنهم جعلوا السور فاصلا ) أى فارقا بين المسئلتين» فليس المراد أن 
بين المتصلتين سورا ( قوله مجاوزة العمران ) بضم العين ومنه المقابر المتصلة ومطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو 
ذلك على مابحثه الأذرعى » وبينت مافيه فى شرح العباب وأن كلام صاحب المعتمد والسبكى مصرح مخلاقه › 
فالفرق بين ماهنا وبين الحلة الآتية واضح اه .حجر . وقوله مصرح بخلافه تقدم عن الشارح ما فيه ( قوله لااأصول 
أبنية ) صفة للحراب . وال معنى أن الراب المتخلل بين العمران إذا صارأرضا محضة لا آثر للبناء فيه يشترط عجاوزته 
( قوله لا عاوزة الراب ) قال والد الشارح فى حواشى شرح الروض : قال الحوينى : لوسوروا على العامر 
سورا وعلى الراب سورا فلا بد من مجاوزة السورين اه . أقول : وقد يتوقف فيه » ويقال.الأقرب عدم اشتراط 
مجاوزة السور الثاني إذ لاعبرة به مع وجود التحويط على العامر ( قولهكما علمت) أى المزارع ( قوله وإن اتصلتا) 
أى البستاتين والمزارع وهو غاية ( قوله وإلا اكتنى ) أى إلا يتصلا( قوله ساكن اللحيام ) 

[ فائدة ] الحيمة أربعة أعواد » وتنصب وتسقف بشىء من نبات الأرض » وحعها خم بحذف اھاء كتمرة 
وتر ثم مجمع على خيام ككلب وكلاب فالحيام جمع الجمع . وأما المتخل من ثاب أوشعر أو صوف أو وبر فلا 
بقال له خيمة بل‌خباء وقد يتجوّزون فيطلقونه عليه انتهى أسنوى وقوله وتسقف بتخفيف القاف المفتوحة وقد 
تشدد . وف المصباح : سقفت البيت سقفا من باب قتل عملت له سقفا » وأسقفته بالألف كذلك » وسقفته 


فى صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل الخ ( قوله لا أصول أبنية به) أى فا به ذلك أولا( قوله لاعباوزة الحراب) أى 
ارج العمران بقرينة مابعده ( قوله بالتحويط عليه) يعنى على العمران . وقوله أو اتَخذوه أى الراب ففيه تشتيت 
الضمائر ( قوله جرى على الغالب ) يتأمل 
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أو 1 متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر ف ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض » ولا يد من عباوزة مرا رافقها أيضا 
لعب صبيان وناد ومطرح رماد ومعطن ابل » وکنا ماء وحطب اختصا بها » وقد تشمل اطاة بميع ذلك فلا 
ترد عليه » .و انما اعتير ذلك لأنها معدودة من محل إقامهم . ومحل ما تقرر حيث كانت عستو » فإن كانت بواد وسافر 
فى عرضه أو بربوة أو وهدة اشترط عجاوزة العرض ومحل الصعود والمبوط إن كانت الثلاثة ثة معتدلة » وإلا بأن 
أفرطت سعتها أوكانت ببعض العرض اكتنى بمجاوزة الحلة ومرافقها عرفا » ولو نزل بمحل من بادية وحده اشترط 
مفارقته وما ينسب إليه عرفا فما يظهر » وهو محمل مامه بعضهم أن رحله كاخلة فيا ذكر > ويعتبر فی سفر 
البحر المتصل ساحله بالبلد جرى السفينة أو الزورق إليها » قاله البغوى وأقرّه ابن الرفعة وغيره » وظاهره مع 


a‏ ا ال ل ١ 1 E‏ رقرله ولايد 
من جاوزة مرافقها . قضية اعتبار ماذ كر الحإة وعدم التعرض له فى القرية أنه لايشترط عاوزته فا وعليه جری 
حجر » وتقدم ع ع ن الشارح مايخالفه فليراجع ( قوله وكذا ماء وحطب اختصا بها ) ظاهره وان بعدا ولو قبل 
باشتراط نسبتهما إايها عرفا لم يكن بعيدا ( قوله اشترط عجاوزة العرض ) كالصريح فى أنه لابد من مجاوزة العرض 

والمهبط والمصعد فيا ذكر وإن لم تكن الحاة عامة للها . وهو كذلك كا يفيد كلام الأمة واعتمده شيخنا الرملى » 
فإذا كانت الحاة عرافقها فى أثناء الوادى وأراد السفر إلى جهة !١‏ لعرض لاتكى عاوزة الحاة عرافتها بل لابد من 
مجاوزة العرض أيضا فتأماه » ثم جزم مر بحلافه فقال : بل یکو فى كما فى شرح الروض اہی مم على منہج ( قوله 
ول الصعود والهبوط ) أى إن استوعبته البيوت أخذا من قوله الآتى أو كانت ببعض العرض الخ . هذا ويقال 
عليه حيث كانت المسئلة مصورة عا ذكر فلا حاجة إلى ذكر عرض الوادى إذ البيوت المستوعبة العرض داحاة 
فق الیل . والظاهر أن من اشترط محاوزة العرض لابشترط استيعاب البيوت له > ومن اشترط أستيعاب البيوت 
للعرض لم يذ كره بعد الحاة » ولعلهما طريقتان : إحداهما “كما صرح به الحمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة 
عرض الوادى حيث كانت الحلة ببعض عرض الوادى لاحميعه . والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحاة جميع 
الوادى فيشترط عاوز مما وإن كانت ببعضه اشرط عاوزة الهلة فقط (قوله واو نزل يمحل ) أى سكن ( قوله 
أو الزورفق إلا أى آخرا 2 قوله قاأه اليغوى وأقره ( قال أبن حجر وإن كات ف هواء العمران آنا اقتضاه 


( قوله فإن كانت بواد ) انظر ما معنى كون الوادى المذكور من حماة «فهوم المستوى . لايقال : 
عراده بالمستوى بالئسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى فى حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هيوط 
بالنسبة للربوة والوهدة وى نجازه بمعنى المعتدل بالنسبة للوادى . لأنا نقول : ينای هذا قوله بعد إن 
كانت الثلاثة معتدلة فتأمل ( قوله وسافر فى عرضه ) ظاهره وإن م تكن يجميع العرض » لكن ينافيه أخذه مفهوم 
هذا يقوله بعد أو كانت بيعض العرض » وهو ف الإطلاق هنا موافق لما نقله ااشهاب سم عن اعهاد والده › 
ومخالف لما نقله عنه نفسه وى أخذه المفهوم الآ بالعكس فهو الراجح عنده لموافقته ما نقله عنه الشهاب المذكور 
خصوصا وهو منطوق فى كلامه هنا » إخلاف عدم التقييد فهو مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم ( قوله وإلا بأن 
أفرطت سعتها إلى قوله اكتثى بمجاوزة الحلة ) مراده بالحاة بالنسبة لما إذا أفرطت السعة ما بعد من مازله أو من 
حلة هو فيها » كما لو سافر طول الوادى "كما نبه عليه فى شرح الروض ( قوله جرى السفيئة ) ظاهره وإذكان 
فى عرض البلد » لكن لقل عن الشهاب ابن قاسم أن تله إذا لم يكن عرض البلد» وكذلك هو فى حاشية الزيادى 
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مانقل عن البغوى نفسه فى الحراب أن سير البحر بخالف سير الب » وكأنه لآن العرف لايعد المسافر فيه مسافرا 
إلا بعد ركوب السفينةأوالزورق» يخلافه ف البر فإنه بمجرد مجاوزة العمران وإن ألصق ظهره به يعد مسافرا وهذا هو 
المعتمد ويحتمل أن كلام البغوى محمول على مالاسور له وعلم مماتقر رأئهلا أثر جردنية السفر لتعلق القصرف الآية بالضرب 
ويخالف نية الإقامة كنا سبق لأن الإقامة كالقنية فى مال التجارة » كذا فرق الرافعى تبعا لبعض الراوزة . قال 
الزركشى وغيره : وقضيته أنه لايعتبر فى لية الإقامة المحكث » وليس مرادا كما سيق فالمسثلتان كما قاله اب حمهور 
مستويتان فى أن عجر د النية لايك ىفلا حاجة لفارق » وينهى السفر بباوغ ماشرط مجاوزته ابتداء مما مر سواء أكان 
ذلك من أوّل دخوله إليه آم لا بأن رجع من سفره كما قال ( وإذا رجع ) إلى ما شرط مجاوزته من دون مسافة 
القصر -لحاجة كتطهر وأخذ متاع » أو نوى الرجوع له وهو مستقل ماكث وإنكان بمكان غير صالح للإقامة » 
فإ كان وطنه صارمقها بابتداء رجوعه أو بنيته ولا يرخص فى إقامته ولا رجوعه إلى مفارقة وطنه تغليبا للوطن » 
وهذا هوالمعوّل عليه وإن نازع فيه جمع متأحرون » وإنلم يكن وطنه ترخص » ون دخلها ولو کان دار إقامته 
لانتفاءالرطن فكانت كسائر المنازل » فإن رجع من سفره الطويل ( انہی سفره بباوغه ماشرط عجاوزته ابتداء ) من 


إطلاقهم انتبي ( قوله إلا بعد ركوب السفينة ) هذا التعليل يقتضى أنه بمجرد نزول السفينة وإن م تسر أو الزورق 
يقصر ومدعاه خلافه » إلا أن يقال : مراده بركوب السقينة نروله فيها مع سيرها بقرينة ما قدمه . ومعاوم أن هذا 
فى حق أهل البلد الجاورة النهر . أما غيرهم ممن يآنى إليهم بقصد نزول السفيئة فلا يتوقف قصرهم على سير المفينة 
لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها . قال سم على منيج : بى أن مر قال : إذا جرت السفينة طول 
البلد لايعد مسافرا حبّى يجاوزها » وهذا قاله بحسب ماظهر له » ولعل المراد مها سارت على محاذاة المقدار الذى 
كانت واقفة فيه بحيث لوكانت ابتداء فى عل السير واحتيج فى السفر إلى جريبا عنه . حلاف ما إذا بعدت عن 
الشط وصارت فىجهة طول البئد ( قوله وهذا هو المعتمد ) أى الفرق بين البر والبحر ( قوله فلا حاجة لفارق ) 
أى بين نية السفر ونية الإقامة ( قوله سواء أكان ذلك من أوّل دخوله إليه ) عبارة حجر : سواء أكان ذلك أوّل 
دخوله الخ وهی أولى ( قوله ولا رجوعه إلى مفارقة ) أى لايترخص حى يفارقه ( قوله وإن نازع فيه جمع ) مراده 
حجر تبعا لغیره ( قوله انی سفره ببلوغه ماشرط مجاوزته ابتداء ) أى ولو مكرها أو ناسيا فيا يظهر . وعبارة والد 
الشارح فحواشى شرح الروص نصا : قوله ويتبى سفره بباوغه مبداً سفره هذه عبارة غير «ستقيمة » لأن 
مبدأ سفره يجوز فيه القصر فق الابتداء لأنه أل سفره » فهو ببلوغه فى الرجوغ مسافر لامقم لأنه فيا له سور خارج 
السور بشی عيسير فلا یکی الانباء ببلوغه بل ببلوغ نفس السور بأن لايبى بينه وبينه شى ء » فالعبارة الصحيحة أن 
يقال : بی سفره عجاوزته مبدأ سفره الخ اتهى . وقياس ما مر فى سفر البحر أن من بالسفينة رخص إلى 
إرسائها بالساحل إن لم يكن ها ورق» وإلىمفارقة الزورق لما آخرا إن کان لها زورق حيث أنى محل إقامته ف 
عرض البحر »> بخلاف مالو أنى فى طوله فبنقطع ترخحصه بمحاذاته أوّل عمران باده على مامر عن سم نقلا عن 
الشارح » وعبارة سم على منهج : قال شیخنا بر : أقول ل يبين حكم الرجوع من السفر الطويل » وينبغى أن 


وإن خالف فيه الشباب حج ( قوله مانقل عن البغوی نفسه ف اللحراب ) أى من قوله أنه لاتشترط عجاوزته مطلقا 
سواء اندرس.أم لا » وسواء بی فيه بقايا حيطان وانخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر أم لا ( قوله 
إلا بعد ركوب السفينة ) أى مع ابلحرى بقرينة ما مر 
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سور أو غيره؛ ون لم يدخله فيترخص إلى وصوله . لذلك لايقال : القياس عدم اننهاء سفره إلا بدخو له العمران أو 
السور كا لايصير مسافرا إلا مخروجه منه . لأنا تقول : المنقول الأول » والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا 
بتحقق السفر وتحققه بخروجه من ذلك » وأما السفر فعلى خلاف الأصل فانقطع بمجرد وصوله وإنلم يدخل» فعلم 
أنه ينّبى بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به فى سفر كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره 
به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهلوعشيرة ولم ينو الإقامةبكلمنهما فلا یہی سفره بوصوله 
إليهما » بحلاف ما لونوى الإقامة بهما فإنه ینہی سفره بذاك كما يهى فها ذكره بقوله ولو نوى ) المسافر المستقل 
وإن كان عاربا ( إقامة )مدة مطلقة أو ( أربعة أيام ) مع لياليها( بموضع ) عينه قبل أن يصل إليه ( انقطع سفره 
بوصوله ) أى بوصول ذلك الموضع وإن لم يكن صالا للإقامة » فإن نواها وقد وصل له أو بعده انقطع سفره 
بمجرد نيته ورج مادون الأربعة فلا يكترء ولو أقامها من غير نية انقطع سفره بعامها أو نوى إقامة وهو سائر 
فلا يئثر أيضاء وأصل ذلك أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب فى الأرض : أى السفر » وبينت السنة أن 
إقاءة ما دون الأريع غير مؤثر لآنه صلى الله عليه وسلم أباج للمهاجر إقامة ثلاثة أيام بمكة مع حرمة المقام بها عليه 
وألحق بإقامتها نية إقامتها » وشمل قوله بو صوله من حرج ناويا سفرا طويلا ثم عن له الإقامة يباك قريب منه فله 
القصر مالم يصله لانعقادسبب الرخصة ىحقه فلا ينقطع إلا بوصول ما غير النية إليه : وما يقع كثيرا فى زمننا ةن 
دخول بعض الحجاجمكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهمعلى الاقامة عكة بعد رجوعهم من ٠نى‏ أربعة أيام 
فأكير » هل ينقطع سفر هم بمجرد و صولم لمكة نظرا لنية الإقامة بها ولو فى الأثناء > أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم 


يقال : إن كان لحاجة فى غير وطنه فهو باق على القصر ولا تؤثر النية » وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل 
الشروع ف الرجوع وبعده سفر جديد فيقصر حينئذ . وأقول : ما بحثه شيخنا فى شرح الروض خلافه » ثم قال : 
والذى اعتمده طب و مر بعد المباحثة بينهما أنه إن نوى الرجوع لوطنه لم يترص قبل ارتحاله<اتهى . ثم رأيت 
قول المصئف الان : ومن قصد سفرا طويلا الخ» وهو صريح فيا ذكر ( قوله ولو کان مارا به ) يصدق با لو 
حاذاه لكن مع بعد المسافة بينهما كما لو كان من أهل بولاق وكان ی رجوعه متصلا ببر إنيابة أو متصلا بيوللاق 
وسكنه بالقاهرة » وفيه بعد . والظاهر أنه لابد فى انقطاع النرخص بامحاذاة من قربه منها عرفا » ثم يكون مابعد 
وطنه سفرا مبتدأ ٠‏ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا کا هو ظاهر ( قوله کأن خرج منه ثم رجم ) أى يكون 
مابعده سفرا مبتداً . فإِن وجدت الشروط تر حص وإلا فلا كنا هو ظاهر ( قوله ون لم يكن صالا ) أى عملا 
بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة . ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة 
مانوی الإقامة به ( قوله وخرج مادون الأربعة ( أى وتصور بالنية لوضوح أن ذلك لايتصور بالإقامة بالفعل 
( قوله مع حرمة المقام بها عليه) زاد الأسنوى قبل الفتح الى تميرة ( قوله فله القصر)آى وكذا غيره من بقية الرخحص 


( قوله فيترخص إلى وصوله لذلك) أى إنكانت نيته لارجوع وهو غير ماكث . فإن کان ما کٹا انقطع ترخصه 
عجرد نية العود فليس له ارحص ما دام ماكثا حى يشرع ف العود فهوحينئذ سفر,جدزد كا سيأق فقول المصنف 
ف الفصل الآنى : ومن قصد سفرا طويلا فصار ثم نوی رجوعا انقطع + فإن سافر فسفر جديد ( قوله ولو مارا 
به ) أى والصورة أنه و صل لبد سفره كا هو الفرض »فا ى حاشية الشيخ هن صدق ذلا با إذا كان المرور من 
بعيد لبس فى لله 
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إليها من منى لأنه من جملة مفصدهم ؟ فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها » وهى 
إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولم مكة لانظر فى ذلك مجال وكلامهم محتمل » والثانى كا أفاده بعض أهل 
العصر قرب( ولا يحسب منها ) أى الأربعة ( يوما ) أو ليلتا ( دخوله وخروجه على الصحيح ) إذ ف الأول الحط 
وف الثافى الرحيل » وهما من مهمات أشغال السفر المقتضى لترخصه » وبه فارق حسبانهما من مدة مسح اللحف » 
وقول الزركشى : لو دحل ليلا لم بحسب اليوم الذى يليها مردود » والثانى يحسبان كما بحسب فى مدة العف يوم 
الحدث ويوم النزع ٠‏ وفرق الأول بأن المسافر لايستوعب النهار بسيره وإنما يسر فى بعضه وهو فى يوبى دخوله 
وخر وجه سائر ف بعض اللهار » حلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة » وخرج غير المستقل كقن وزوجة فلا أثر 
لنيته الخالفة لنية متبوعه ( ولو أقام ببلد) مثلا ( بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ) أو بعد زمن 
لايبلغ أربعة أيامصحاح كا يدل على ذلك قوله بعد : ولو عام بقاءها إلى آخره » ومن ذلك انتظار الريح لمسافر بالبحر 
وخروج الرفقة لمنير يد السفر معهم إن حر جوا وإلا فوحده ( قصر ) يعنى ترنخص إذ له سائر رخص السفر » وما 
استثناه بعضهم من سقوط الفرض بالتيمم وصلاة النافلة لغير القبلة يرد بأنه غير محتاج إليه ».إذ المدار فى الأولى على 
غلبة الماء وفقده » والأمر فالثانية منوط بالسير وهو مفقود هنا ( ثمانية عشر يوما ) كاملة لايحسب منها يوما 
دخوله وخروجه لبر حسنه الترمذى أنه صلى الله عليه وسار أقامها بعد فتح مكة درب هوازن يقصرالصلاة 
ولا نظر لابن جدعان أحد رواته وإن ضعفه الحمهور لاعتضاده بشواهد جيرتهو مت روابة عشرين و تسغة عشر 


وإنما اقتصز عليه لكون الكلام فيه ( قوله كما أفاده بعض أهل العصر ) مراده حجر ( قوله الداركى ١‏ ) قال 
فى الأنساب يفتح الراء : دارك قرية بأصبهان الّبى سيوطى ( قوله ولا يحسب منها یوما دخوله وخروجه ) أى 
وتحسب الليلة الى تلى يوم الدخول ٠‏ وكذا اليوم الذى يلى ليلة الدخول » وبه يظهر رد ماقاله الداركى ( قوله من 
مدة مسح اللحض) أى حيث اعتبرت المدة من آخخر الحدث وإنكان ف أثناء يوم أو ليلة ( قوله فلا أثر لنيته ) قال 
سم على حجر : قوله فلا أثر لنيته الخ : أى کا قال ى شرح الروض »وكذا لا أثر لنية الإقامة لو نواها غير المستقل 
کالعبد ولو ماكثا کا سيأق : أى فى شرح الروض انتبى . لكن لايبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر على 
امخالفة وصمم على قصد الخالفة أثرت نيته اننبى . وقوله ولو نوى الإقامة : أى كل من القن والزوجة » وقوله 
وهو قادر: أى كنساء أهل مصر( قوله كا يدل على ذلك ) فيه نظر » إذ لادلالة فى هذا على ما ادعاه » لأن هذا 
يخرج مالو شك هل تنقضى حاجته قبل الأربع أوبعدها فرشمله الكلام الأول اه سم على حجر( قوله وإلا فوحده ) 
أى مخلاف مالو عزم على أنه الخ إذالم خر جالرفقة رجع فلا يقصر انى سم على حجر : وسیأتی له التصريح بذلك 
( قوله ولا نظر لابن جدعان ) أى حيث لم يجز المانية عشر » وجدعان بضم الحم وسكون الدال المهملة وبالعين 
المهملة كنا فى جامع الأصول » وعبارته : هو أبو الحسن على بن زيد بن عبد أله بن جدعان القرئى البصرى 
التيمى » يعد فى تابعى البصريين » وهو مكى نزل البصرة » سمع أنس بن مالك وأباعمان النبدى وسعيد بن المسيب 
روى عنه الثورى وعبيدالله بن عمر القواريرى » مات سنة ثلاثين وماثة . جدعان بضم الحم وسكون الدال المهملة 
وبالعين المهملة أيضاء والنبدىيفتح النون انتهى بحروفه(قولهوإن ضعفه)أى ابن جدعان(قو لهو سحت رو ايةعشرين) 
( قوله ولا نظر لابن جدعان الخ ) فالعبارة قلاقة » ومن ثم فهم منها الشيخ فى الااشرة حلاف المراد » وحق 
العبارة : ولا يقدح فى حسنه أن ابن جدعان أحد رواته ٠‏ وقد ضعفه االحمهور : وقوله لاعتضاده بشواهد الخ : 
أى فهو حسن بالغير لا بالذات ( قوله وعحت ) بالتاء الهرورة كا هو الموجود فى النسخ فهو بصيغة الفعل › و جعله 
(۱) قول احشى ( قوله الدارکی ) ليس فى لسع الشارح الى بأيدينا لفظ الداركي اه , 
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وسبعڈعشر » ويجمع ببنها بحملعشرين على عه يو ىدخوله وخر وجه وتسعة عشر على عده أحدهما وسبعة عكر 
وخمسة عش رالواردة فىرواية أخرى وإنكانت ضعيفة على أن الراوى حسب بعض المدة بحسب ما وصل لعلمه » 
وذكر الأقل لابنى الأكثر لاسها وغيره زاد عليه » وزيادة الثقة مقبولة إذ لا معارضة فيها (وقيل ) يقصر( أربعة ) 
غير كاملة لما مر أننيةإقامتها تمنع الترخص فإقامتها أولى إذ الفعل أبلغ من النية ( وفى قول ) يقصر ( أبدا ) إذ الظاهر 
أنه لو دامت الحاجة لدام القصر( وقيل الحلاف ) فما فوق الأربعة ( فى خائف القتال إلا التاجر ونحوه ) كالمتفقهة 
فلا يقصران فيا فؤقها » لن الوارد إتما كان ف القتال والمقاتل أحوج الترخص » وأجاب الأول بأن المرخص إنما 
قوفت اا والمقاتل وغيره فبهسواء » وعلى الأول لو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة 
لآن إقامته فيه إقامةجديدة فلا تضم إلى الأول بل تعتبر مدنها وحدها » ذكره فى الجموع . وفيه أيضا : لو خرجوا 
وأقاموا بمكان ينتظرون رققتهم فإن نووا أنهم إن أتوا سافر وا جين وإلارسجعوا لم يقصروا عدم جز مهم بالسفر 
وإن نووا أنهم إن لم پأتوا سافروا قصروا بز مهم بالسفر وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك ( ولو علم بقاءها ) أى 
حاجته( مدة طويلة ) وهى الأربعة فا فوقها » ومثل ذلك فبا يظهر ما لو أكره وعلم بقاء إكراهه تلك المدة > ومن 
بحث جواز الترخص له مطلقا فقد أبعد أو سا ( فلا قضر له ) أى لاترخص ( على المذهب ) لأنه بعيد عن هيئة 
المسافرين > وضمير على راجع للحائف القتال لا له ولغيره > كا ذكر فى الروضة أن رجوعه لغيره غلط » بل 


هو بصيغة الفعل الماضى وتاؤه علامة التأنيث عطف على قوله لابن جدعان الخ » وقوله ويجمع عطف علة 
على معلول ( قوله وقيل أربعة غير كاملة ) وفى نسخة فقط أى غير كاملة لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأر بعة 
كا تقدم فبفعلها أولى لأنه أبلغ من النية والنسختان متساويتان ( قوله كالتفقهة ) أى مريد الفقه بأن يأق 
بقصد السؤال عن حكم فى مسئلة أو مسائل معينة مثلا وأنه إذا تعلمها رجع إلى وطنه ( قوله ذكره فى المجموع ) 
معتمد ( قوله وفيه ) أ المجموع ( قوله لم يقصروا ) أى ثم إذا جاءت الرفقة فيحتمل أنهم يقصرون بمجرد عينم 
وإن لم يفارقوا موضعهم لأن أصل سفرهم حصل بمجاوزة البلاد لكنهم مترددون فيه » وبمجىء الرفقة انت 
التردد » ويحتمل عدم القصر إلا بعد مفارقة حلهم > وهو الظاهر لأنهم محكوم بإقامتهم ماداموا بمحللهم ( قوله وقد 
مرت الإشارة إلى بعض ذلك ) أى فى قوله وخروج الرفقة ( قوله ومن بحث جواز ارحص له مطلقا ) أى عل بقاء 
الإكراه أولم يعلم ( قوله کا ذكر ف‌الروضة أن رجوعه لخيره) قال سم على حجر : قوله فيتعين رجوع ضمير 
الخ قد منع التعين بناء على أنه يكي لصحة التعبير بالمذهب ‏ حكاية طريقين ف المذهب وإن غاطت حكاية إحداهما » 
وهذا عبر فى الروضة فى غير انحارب بالمذهب مع تغليظه حكاية القولين حيث قال : وإن كان غير حارب 
كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لايترخص أبدا > وقيل هو كامحارب وهو غلط انى . فلولا أنه يكنى لصحة التعبير 
بالمذهب ماذ كر ماعبر به مع تصريحه بالتغليظ المذكور.وقالالأستوىف تعبير المصنض هناف المذهي مانصه وقد 
من التعبير با مذهب الإشارة إلى طريقين » فأما احارب فحكاهما فيه الرافعى من غير ترجيح إحداهما قاطعة بالمنع » 
والثانية بالتخريجعلى الكلام فى المتوقع » وأما غير المحارب فالمعروف فيه ابحزم بالمنع والتخريج على التوقع شاذ 
وغلط كا قاله ىالروضة انتهى . ولو سلم فيجوز تعمم الضمير لأنه الأفيد » ولا ينافيه التعبير بالمذهب بثاء على 
الشبخ فى الحاشية بصيغة الاسم معطوفا على ابن جدعان : أى ولا نظر لصحة الخ بناء على مافهمه فى قوله ؛ ولا 
نظر لابن جدعان الخ » وهو فى غير عله کا علمت وهو يوجب أن لاتكون الناء مجرورة ( قوله ويجمع بينه ) 
جعله الشيخ معطوفا على وصحة من عطف العلة على المعلول بناء على مافهمه . 


¥ عله 


المعروف ابلحزم بالمنع فى غيره . 


وهى تمانية : أحدها سفر طويل و ( طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا ذهابا فقط تحديدا لا تقرييا » ويكنى 
الظن “ملا بقوم لو شك ف المسافة اجتهد » وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم بأن القصر وقع على حلاف الأصل 
فناسبه الاحتياط والقلتين. بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما من‌الصحابة لاف ما هنارهاشيةلأن ابنى عر 
وعباس رضى الله عنهم كانا يقصران ويقطران فى أربعة برد ولا يعرف مالف هما ء ومثله لايكون إلا عن توقيف » 
والإريد : أربع فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال » والميل : أربعة لاف خطوة » والخطوة : ثلاثة أقدام » فهو 
اثنا عشر ألف قدم » وبالذراع سنة آلاف ذراع » والذراع : أربع وعشرون أصبعا معترضات > والأصبع : 
ست شعيرات معتدلات معترضات » والشعيرة : ست شعرات من شعر البر ذون » فسافة القصر بالأقدام خمسمائة 
أل وستة وسبعون ألفا » وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا » وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف 
واثنا عشر ألنها » وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا » وبالشغرات مائتا 


التغليب وكونه فى مجموع الأمر فليتأمل انتبت( قوله ابحرم بالمنع فى غيره ) أى کا يعلم مما تقدم أن من أقام أربعة 
أيام اح انقطع ترخصه بإقامته أو العلم يعدم انقضاء -حاجته قبلها . 
فصل فى شروط القصر وتوابعها 

( قوله سر طويل ) أى ولم ينبه عليه امن لتقدم التصريح به فى قوله السفر الطويل المباح الخ ( قوله ويكنى 
الظن عملا ) أى الناثى“ عن قرينة قوبة كا أشعر به قوله عملا بقوهم لو شاث الخ ( قوله وفارقت المسافة بين الإمام 
والمأموم) أى حيث قالوا فيا تفريبا ( قرله بيان المنصوص عليه فيبما ) أى القلتين » وكذا لم يرد بيان المسافة بين 
الإمام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه . نعم ورد التقدير بالقلتين عن الشارع ولم يرد فى مقدار القلة شىء 
عنه ولا عن الصحاية» لاف المسافة فإنه لم يرد فيها شى ء عن الشارع صريحا » وإن ورد ما يقتضيه لكون ابن عمر 
وابن عباس كانا يقصران ويفطرأن فأربعة برد إلى آخر ما يأى » ولعل هذا هو الس فى التفرقة فى كلامه بين 
المسافة والقلتين وبإفراد الأول بفرق » إلا أنه يعارضه ما يأتى عن ابن خزية ( قوله هاشمية ) هو بالرفع والنصب 
شرح الروض . وقال الشيخعميرة : زاد غيره أن القاضى أبا الطيب نقل أن ابن خزيمة:رواه فى صعيحه مرفوعا اه 
اه سم على منهج ( قوله والبريد أربع فراسخ ) الأولى أربعة لأن الفرسخ مذكر ( قوله أربعة لاف خطوة ) بضم 
اللياء اسم لما بين القدمين. ونقل عن مرآة الزمان لابن الحوزى مانصه : واللحطوة ثلاثة أقدام : أى بقدم اليعير أه, 
أقول : وفيه نظر لأن البعير لا قدم له > فإن كان خفه يسمى قدما فر أره لغيره » والمتبادر من صريح كلامهم هنا 
أن المراد قدم الآدى..حيث قدروه بالا صابع ثم الشعيرات ثم الشعرات ثم رأيت عن مرآة الزمان مائصه : 

[ فائدة ] عرض الدنيا ثلمائة وستون درجة » والدرجة خمسة وعشرون فرسخا » والفرسخ اثنا عش ألف ذراع 


فصل فى شرو ط القصر 
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ألف ألف وتمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألا . والهائمية نسبة لبنى هاشم لتقديرهم له 
وقت خلافتهم بعد تقدير بنى أمية لها لا إلى هاشم جد النبى صلى الله عليه وسلم » وخرج بالماشمية الأموية » وهى 
المنسوبة لبنى أمية ع فالمسافة عندهم أرربعون ميلا > إذكل خسة منها قدر ستة هاشمية » وما ذكره من كونها مانية 
وأربعين ميلا هو المشهور » والمنصوص وما نص عليه أيضا من كونها ستة وأربعين » ومن كونها أربعين غير 
مناف لذلك لإرادته بالأوّل الجميع وبالثانيغير الأوّل وبالآخر و بالثالث الأموية . قلت : كا قال الرافعى فى الشرح 
ومراد الشارح حيث قال ذلك إفادة الواقف عليه أنه ليس مما انفرد به النووى » وأن الرافعى موافق له عليه أيضا 
( وهو) أى السفر الطويل ( مرحاتان ) وهما سير يومين من غير ليلة على الاعتدال أو ليلتين بلا يوم كذلك أو يوم 
وليلة مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة ( بسير الأثقال ) أى الحيوانات اللمثقلة بالأحمال ودبيب 
الأقدام على الحكم امار ( والبحر كالبر) فى اشتراط المسافة المذكورة ( فلو قطع الأميال فيه فى ساعة مثلا ) لشدة 


وهو أربعة لاف خخطوة عطوة البعير > وهى ثلاثة"أقدام ؛ إلى أن قال : وهذا الذراع قدره المأمون بمحضر من 
المهندسين » وهو بين الطويل والقصير دون ذراع النجار والذراع الحاشمى اه . وليس فيها تقدير القدم بكوله قدم 
البعير ( قوله لی هاشم ) وهم العباسيون اه حج ( قوله لا إلى هاشم جد النى صلى الله عليه وسلم ) أى کا وقع 
للرافعى اه حج (.قوله الأموية ) هو بض الممزة . قال السيوطى فى | نساب : الأموى بالفتح إلى أمة بن بجالة ابن 
زمان بن ثعلبة » والأموى بالضم إلى بى أمية اننبى . قال فى جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم : والفتح قليل 
اننبى . ولعل مراده أن المنسوبين إلى أمة قليل والكثير هم المنسوبون إلى بنى أمية » لا أن فى هذه النسبة لغتين مطلقا 
فا هنا بالضم لاغير ( قوله وبالثانى )أىكونها ستة وأربعين » وقوله غير الأول : أى اليل الأول الخ ( قوله قال 
ذلك ) أى قال كا قال الخ » وقوله بالثالث هو كونبا ثمانية وأربعين ( قوله مع النزول المعتاد ) ووصف اليومين 
والليلتين بالاعتدال » وأطلق فى اليو م والليلة لأنه أراد يوما وليلة متصلتين انى مم على منهج . وهما قدر اليومين 
أو الليلتين المعتدلتين وقدر ذلك ثلها:ة وستون درجة انى حج ( قوله أى الحيوانات ) ظاهره سواء الحمال والبغال 
والحمير » ولكن ببعض اهوامش أن المراد بالأثقال امال ويلحق بها البغال انى ( قوله ودبيب الأقدام ) عطف 
علىقول المصنف بسير الأثقال » وقوله على الحكم امار الظاهر أن مراده به ماتقدم فى قوله مع التزول المعتاد » 
لكنه حينقل لاحاجة إلى ذكره لأنه قيد به أصل المسئلة . وفى كلام حج مايونخذ منه أنه يعتبر فى السير كونه على 
العادة : يعنى فى صفته بحيث لايكون بالتأنى ولا الإسراع وهو غير وقت النزول للاستراحة فهما قيدان مختلفان 
( قوله فلو قطع الأميال فيه فى ساعة الخ ) فإن قلت : إذا قطع المسافة ف لحظة صار مقها » فكيف يتتصور ترخصه 
فيباء قلنا : لايلزم من وصول المقصد اننهاءالرخصة لكونه نوىفيه إقامة لاتقطع السفر » أو أنالمراد باللحظةالقطعة من 
الزمن الى تسع الأرحص اه شيخنا الزيادى . أقول : وايعواب الأول أظهر لأن الثانى يقتضى أن القصر بعد قطع 
المسافة » ومعلوم أنه بعد قطعها لايتأتى ترخص » ومع ذلك فهوصحيح لأنه بتقدير أنه يحرم ف ابتداء مير السفينة 
ويتم صلاته ثم يصل إلى مقصده فى زمن قليل » فلو اعتبرنا قطع المسافة بالفعل فى يومين لزم أنه ببذه الإقامة تبن 


( قوله وأن الرافعى موافق له عليه ) أى فيكون مما اتفق عليه الشييخان » فيقدم على ما انفرد به أحدهما عند 
ااتعارض ( قوله على ذلك ) أى على الاعتدال ( قوله ودبيب الأقدام ) معطوف على قول المصنف بسير 
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جرى السفينة بالمواء ونحوه ( قصر ) فيا لوجود المسافة الصالحة له » ولا يضر قطعها فى زمن يسير ( والله أعلم ) 
كا لو قطعها فى البر ى بعض يوم على مركوب جواد ولعل وجه هذا التفريع بيان أن اعتيار قطع هذه المسافة فى 
البجر ف زمن يسير غير مؤثر فى لوقه بالبر فى اعتبارها مطلقا » فاندفع ما قد يقال قطع المسافة غير معتبر حى 
يحتاج لذ كر ذلك بل العبرة بقصد موضع عليها بدليل قصره بمجرد ذلك قبل قطع شی ء منها ( و ) ثانيها علم مقصده 
فحينئذ ( يشرط قصد موضع ) معلوم ولو غير ( معين) وقد يراد بالمعين المعلوم فلا اعتراض على المصنف ( أوّلاا) 
أى اول سفره ليعلم أنه طويل فيترخص فيه أولا فلا . نعم لو سافر متبرع ومعه تابعه كأسير وقن وزوجة وجيش 
ولم يعرف مقصده قصر بعد المرحلتين لتحقق كون السفر طويلا » وقد تشمل عبارته ما لو قصد كافر مرحلتين ثم 
أسلم فى أثنامهما فإنه يقصر فيا بن لقصده أولا ما يحوز له فيه القصر لو کان متأهلا له کا سيأتى ( فلا قصر للهائم ) 
وهو من لايدرى أين يتوجه سواء أسلك طريقا أم لا » ويسمى أيضا راكب التعاسيف وهذا قال أبو الفتوح 
العجلى : هما عبارة عن شی ء وأحد . وخالفه الدميرى » فقال : اطام هو حارج على وجهه لايدرى أين يتوجه 
وإنسلك طريقامسلوكا ورا كب التعاسيف لايسلك طريقا وهمامشث ركان أ:همالايقصد انمو ضعامعلوما وإناختلفوا 
فيا ذكر ناه انہی . ويدل له جمع الغزالى بينهما ( وإن طال تردده ) وبلغ مسافة القصرلانتفاء علمه بطوله أوله 


قصرسفره فتبطل صلاته » لكنا لا نقول بذلك كنا بأن السفر طويل ولا نظر لقطعه فى الزمن اليسير ( قوله لشدة 
جرى السفينة بالمواء ونحوه ) ومن النحو ما لو كان وليا ( قوله يشترط قصد موضع معلوم ) أى بالمسافة فلا ينا 
كونه غير معين ( قوله قصر بعد المرحلتين ) أى وإن لم بعر مقصد متبوعه أو علمه وكان الباق دونهما ( قوله فإنه 
يقصر فيا بی ) أى وإ نكان أقل من مرحلتين ( قوله كاسيأق ) أى بعد قول المصنف ولو أنشأه عاصيا الخ من 
قوله ولو نوى الكافر أو الصبى سفر قصر الخ ( قوله فلا قصر للهائم ) اسم فاعل من هام على وجهه من باب باع 
وهوانا أيضا بفتحتين ذهب من العشقأوغيره اه ختار( قوله ويسمى أيضا ) أىالهائم فهما علىهذا متساويان( قوله 
فى أنهما لايقصدان موضعا ) أى وعلى هذا فبينهما موم وخحصوص مطاق يجتمعان فيمن لم يساك طريقا ولم يقصد 
حلا معلوما » وينفرد الهائم فيمن لم يقصد محلا وسلك طريقا » ويمكن أن يجعل يبنبما عموم من وجه وهو مقتضى 
اللغة » فيفسر راكب التعاسيف بمن لم يسلك طريقا وإن قصد محلا معلوما » واهاثم عن لم يدر أين يتوجه سلاك 
طريقا أولا فيجتمعان فيمن لم يسللك طريقا ول يقصد محل » وينفرد الهائم فيمن سلاك طريقا ولم يقصد محلا معلوما » 
وراكب التعاسيف فيمن لم يسلك طريقا وقصد محلا معلوما ( قوله ويدل له ) أى لما قاله الدميرى » وقوله جمع 


( قوله فاندفع ماقد يقال الخ ) فى اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر » إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته فى 
هذا التفريع توهم أنه لا يقصرف البح رالا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك فلا حاجة لما ذكرهء وهولايندفع بما 
ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال : لا وجه لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه فى ساعة > فينبغى فى 
تقديره بمسافة أوسع من مسافة الب » ففرّع عليه المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل( قوله معلوم ) 
أى من حيث المسافة کا يوكخل ما بت » ويوئخذ منه أنه لو صمم الحائم على سير مرحلتين فأكثر من أو ل سفره لكن 
لم يعينها قجهة كأن قال إن سافرت للحهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو بلحهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر . 
وهو واضح بقيده الآثى فليراجع ( قو له لتحقق كون السفر طويلا) أى مع العذر القائم ليفارق الحائم الآنى ( قوله 
لانتفاء علمه بطوله أوله ) بأنى مثله فى نحو الأسير وكأن الفرق ببنهما عذر هذا کا أشار إليه الشارح بقوله فيكون 
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فيكون عابثا لايليق به الترخص » وسيعلم ما يأى حرمة ذلك فى بعض أفراده » وهو حمل ذكر بعضهم 
حرمته » وما أومه كلام بعضيم من حرمته مطلقا منوع › ویویده قوم الآثى لو قصد مرحلتين أولا قصر فيهما 
(ولا طالب غريم و) لا طالب ( آبق )عند سفر بنية أنه( يرجع متى وجده) أى مطلوبه منهما ( ولا يعلم موضعه ) 
ولو طال سفره لعدم عزمه على سفر طويل . نعم لو قصد مرحلتين أولاكآن عام عدم وجود مطلوبه قبلهما قصر 
كنا فى الروضة » ومثله المائم فى ذللك كما شملته عبارة الحرر > وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخخص ولو فها 
زاد على مرحلتين » وهو كذلك کا أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لاز رکشی » ولو عام الأسير طول سفره ونوی 
ارب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ء وله القصر بعدهما » وإن امتنع على المتبوع القصر فيا يظهر من كلامهم 
ولا أثر للنية لقطعه مسافة القصر وإن حالف فى ذلك الأذرعى » ومثل ذلك ياتى ف الزوجة والعبد إذا نوت أنها 
ترجع مى تخلصت » وأنه مى عتق مجع فلا ترخص هما قبل مرحلتين » ولق بالزوجة والعبد الحندى »وبالفراق 
النشوز ١‏ وبالعتق الإباق بأن نوىأنه مى أمكنه الإباق أبق » ولو جاوز مرحلتين من لم يكن له القصر قبلهما 
قضى ما فاته قبلهما مقصورا فى السفر لأنها فائتة سفر طويل كا شمل ذلك كلامهم أوّل الباب . نبه على ذلك الوالد 
رحمه الله تعالى . واحبّرز المصنف بقوله امار أوّلا عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة امحل الذى يصير يه مسافرا 
نوى أنه يرجع إن وجد عرضه أو يقم فى طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلىوجود غرضه » 
أودخوله ذللك امحل لانعقاد سبب الرخصة فى حقه فيكونحكه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه » بخلاف ما لو 
عرض ذلك له قبل مفارقة ماذ كرناه . لايقال : قياسمنعهم ترخص من نقل سفره المباح إلى معصية منعه فها أو 
الغزالى بينهما : أى والأصل ف الخطف المغايرة ( قوله وسيعلم با يأتى حرمة ذلك ) أى سفر الهائم » وقوله فى بعض 
أفرادة: :- ای ویو أن الأنكون له غر ضاق تعاب تفه وداه( قر لمن شري مطلقاع أعميواء کان شروب 
لغرض أم لا ( قوله ويويده ) أى المنع ( قوله نعم لو قصد الخ ) يمكن جعل هذا محترز قوله عند سفره لأن المراد 
ابتداوئه » وعليه فكان الأولى أن يقول : أما لو قصد مرحلتين الخ ( قوله ومثله الاثم فى ذلك ) أى فى أنه إذا قصد 
أنه لا يرجع قبل مرحلتين ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان سفره لغرض ععيح » ومن الغرض ما لو حرج خوفا من 
ظالم ( قوله خلافا الزركشى ) تبعه حج ( قوله لم يقصر قبل مرحلتين ) أى ويقصر بعدهما وظاهره ون کان الباق 
دون مرحلتين وه و كذلك وفاقا تارمل اه سم على منهج ( قوله وإن امتنع على المتبوع ) أى وهو الآسر لكونه عاصيا 
بالسفر أو کافرا (قوله فلا تيخص لما قبل مرحلتين ) أى وما ارحص بعدهما وإنكان الباق دونہما ( قوله من لم 
يكن له القصر) أى كالأسير والزوجة والعبد ( قوله قبل مفارقة ما ذكرناه) أى امحل الذى يصير به الخ » قاله سم 


عابثا ( قوله ومثله اام فى ذلك ) حى لو قصد مرحلتين ترخص : أى لغرض صحيح حتى لاينافى ماتقرر فيه . 
قاله الزيادى » ومن صور الغرض فيه أن يكون فارًا من نحو ظالم كا أفاده الشيخ ( قوله بعد مرحلتين ) متعلق 
بالقصر( قوله وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق) أى ولا أثر هذه النية لأن السفر إلى الآن باق على إباحته حى يحصل 
النشوز أو الإباق يالفعل خلافا للأذرعى ( قوله واحترز المصنف بقوله امار أوّلا الخ ) فى هذا السياق نوع خفاء » 
وكان الأوضح أن يقول : واحترز المصئف باشتراط ما ذكر ألا عن الدوام فلا يشترط فيه حى لو نوى مسافة 
قصر الخ 


ات 
نوى إقامة بمحل قريب . لأنا تقول : التقل لمعصية يناف الترخص بالكلية » بخلاف هذا » ولو سافر سفرا قصيرا 
ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صير ورته طويلا فلاترخص له مالم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويقارق 
محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشى؛ سفر جديد » ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة ' 
أيام فى كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى ( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد خط المصنف 
( طريقان ) طريق( طويل ) أىمرحلتان ( و ) طريق ( قصير ) لايبلغهما ( فسلك الطويل لغرض ) دينى أو دنبوى 
ولو مع قصد إباحة القصر ( كسهولة ) للطريق » أو رخص سعر بضاعة » أو زيارة » أو عيادة ( أو أمن ) كفرار 
من المكاسين ( قصر) لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح » وشم ل كلامه ما لوكان الغرض تترّها لأنه غرض 
عصيح انضم له ماذكر » وهذا قال الشيخ :إن الوجه أن يفرق بأن التئرّه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل 
عليه غرض صحبح كسفرالتجارة » ولكنه سلك أبعد الطريقين للتازّه فيه » بخلاف عجرد رؤية البلاد فيا ياتى فإنه 
الحامل على السفر حى لولم يكن هو الحامل عليه كا نكالتئزّه هنا » أوكان التئزّه هو الحامل عليه كان جرد روْية 
البلاد فى تلك انى . وهو المعتمد وإن نوزع فيه » وبه يعلى أنه لو أراد التازّه لإزالة مر ض ونحوه كان غرضا 
صعیحا داخلا فيا قدمه فلا يعترض عليه به ( وإلا ) بأن سلكه تجرد القصر أو بلا قصد شی ء كما فى المجموع ( فلا ) 
يقصر ( ف الأظهر ) لأنه طوله على نفسه من غير غرض فكان شبيها بمن سلك قصيرا وطوله على نفسه لتردده فيه 
حى بلغ مرحلتين . والثانى يقصر لأنه طويل مباح » وخرج بقوله طويل وقصير مالوكانا طويلين فسلك أطو هما 
ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما » وما اعترض به فيا إذا سلك الأطول لغير القصر فقط بأن إتعاب 
النفسمن غير غرض حرام يمكنرده بأن الحرمة هنا على تقدير تساي مهالام ر خارج فلم يوثر ف التقصرلبقاء أصل السفر 
على حج ( قوله بخلاف هذا ) أى فإنه وإن غير النية فيه إلى مسافة يمتنع معها القصر 
لوكانت مقصو دة ابتداء لكنها لاتنا الترخص مطلقا بدليل سقوط الجمعة عن قاصدها » وكذا سقوط القضاء مع 
التيمم فيها ونحو ذلك ( قوله بخط المصنف ) عول على محطه لأن القياس الفتح » وليس الراد أن فيه لغة أخرى 
( قوله ما لو كان الغرض تنرها ) وهو إزالة الكدورة النفسية بروثية مستحسن يشغلها عنها اه حج ( قوله لأنه ) أى 
تنه ( قوله انض له ماذكر ) أى وجود الشرط ( قوله ولهذا قال الشيخ ) أى فى شرح الروض ( قوله إن الوجه أن 
يفرق ) أى بين التارّه هنا وبين التنقل الآتى ( قوله كالترّه هنا ) أى فيقصر( قوله لإزالة مرض ونحوه ) أى ولولم 
يخبره بذلك طبيب ( قوله لغير القصر فقط ) وفى نسخة لغرض القصر » وما فى الأصل هو الأولى والأوفق بقوله 
بان إتعاب النفس من غير غرض الخ ( قوله لبقاء أصل السفر ) هذا قد يشكل بما يأقى من أنه يلحق بسفر المعصية 
( قوله لأنه غرض يح ) هذا صريح ف أن التئزّه بذاته غرض صحيح وإن لم يقترن يبمقصود آخر » وقضية 
قوله فیا يأنى » وبه يعم أنه لو أراد التنرّه لإزالة مرض ونحوه خلافه » ويؤيد هذا الثانى ما ذكر من فرق 
الشيخ » ثم رأيت ابن قاسم نقل عن الشيخ اعهاد الأوّل قال لأنه سفر مباح وقد أناطوا الترخص بالسفر المباح 
( قوله وهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق )أى بين هذا وبين ما لو سافر جرد رؤية البلا د كا بوخد من باق كلامهء 
وكان على الشارح أن يذ كر قبل هذا ماهو مرتب عليه فى عبارة الروض وشرحه » وعبارة الروض : سلك أبعد 
الطريقين ليببح له القصر فقط لم يقصر » ويقصر إنكان له غرض صميح ولو تترّها . قال الشارح : بخلاف سفره 
جرد رؤية البلاد ا سيأتى » وفرق بأن القاصد فى هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كاهائم يخلافه 
فى التئرّه والوجه أن يفرق الخ . 


(۱) هنا بياض بالأصسل . 


ا 
على إباحته » ويركنخذ ما علل به الأظهر أن محل ذلك ف المتعمد » بخلاف نحو الغالط وابمحاهل بالأقرب فإن 
الأوجه قصرهما ولو لم يكن هما غرض فسلوكه ( ولو تيع العبد أو الزوجة أو الحندى ) أو الأسير ر مالك أمره ) 
وهو السيد وللزوج والأمير والآسر ( ف السفر ولا يعرف كل ) منهم ( مقصده فلا قصر ) للم لعدم نحقق شرطه › 
وهذا.قبل بلوغهم مرحلتين كا مر » والأوجه أن روئية قصر متبوعه العالم بشروط القصر بمجرد مغارقته له كعلم 
مقصده » يملا فإعداده عد ةكثيرة لاتكون إلا للسفر الطويل عادة فا يظهر خلافا للأذرغى . لأن هذا لايوجب 
تيقن سفر طويل لاحاله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا ( فلو نووا مسافة القصر ) وحدهي دون 
متبوعهم أو جهلوا حاله ( قصر ابمحندی دونہما ) لآنه ليس تحت قهر الأمير يمخلافهما فنيئهما كالعدم وايش 
نحت قهر الأمير فنيته كالعدم أيضا » ولا تناقض بين هذا وما تقرر فى ابلحندى » إذ صورة اسئلة هنا فيا إذا كان 
الحيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد » لأن الحيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه وجبت طاءته 
شرعا كان يجب على العبد طاعة سيده . وصورة المسئلة فى الحندى أن لايكون مستأجرا ولا ممرا عليه » فإن كان 
#ستأجرا فله جك العبد » ولا يستقم حمله على مستأجر أو موثمر عليه » لأنه إذا حالف أمر الأمير وسافر يكون سفره 
معصية فلا يقصر صلا »أو يقال الكلام فى مسئلتنا فما إذا نوى جميع اليش فنيئهم كالعدم لأنهم لايمكنهم التخلف 
عن الأمير » والكلام فى المسئلة الثانية فى ابلحندى الواحد من اليش لأن مفارقته اليش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك 
عبر هنا باالديش » وقد أشارهذا الأخير الشارح بقوله : وقوله مالك أمره لاينافيه التعليل المذ كور ف ابلحندى » 
لأن الأمير المالك لأمره لايبالى بانفراده عنه وعالفته له » بخلاف مخالفة البيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه . 


أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غيرغرض » ووجه الإشكال أن السفر باق على إباحته فى كل منهما فليتأمل » 
والأولى أن يقتصر هنا على منع تسلم الحرمة > فإن العدول بمجرده لايستلزم إتعاب النفس بلحواز أن تكون المشقة 
الحاصلة فى الطريق الأطول قريبة من 'لشقة الخاصلة فى الطريق الآنخر مع اشتراكهما فى الوصول إلى المقصد » 
ولاكذلك الركض الالى فإنه محض عبث » والتعب معه محقق أوغالب أو تسل الحرمة » ويحمل ما يأتى على ما إذا 
كان الركض هو ا حامل على السفر ومقارنا لأول المدة » لكن هذا حلاف الظاهر فالأولى الاحيال الأول ( قوله 
.ولو تبع العبد أو الزوجة ) أى والمبعض إذا لم يكن بينه وبينسيده مهايأة کالعبد وإن کان فنى نوبتهكالحر وى نوبة 
سيد كالعبد » وعليه فلو فى نوبته ثم دخلت نوبة السيد فى أثناء الطريق فينبغى أن يقال إن أمكنه الرجوع وجب 
عليه » وَإِنلم يمكنه أقام ى محله إن أمكن > ولنم يمكنه واحد منهما سافر وترخص لعدم عصيانه بالسفر قياسا 
على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة ف الطريق فإنها يلزمها العود إلى امحل الذى سافرت منه أو الإقامة 
بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عددها فيه ( قوله لاحماله مع ذلك ) قال 
سم على منهج : وقد يقال جوزوا الاجتهاد ى الطويل إذا غلب على ظلهم قصد المتبوع مرحاتين بقرينة كثرة الزاد 
فينبغى جواز اعماد ذلك كسائر القرائن » إلا أن يقال : لما م يكونوا مستقلتين لم يعتبر «ثل ذلك فى حقهم تأمل . 
وقد يقال : ماوجه به من عدم الاستقلال لا دخل له ف العلم بالمسافة وقد أطلق جواز الاجتهاد فى معرفة طول 
السفر فى الابتداء فشمل المستقل وغيره ( قوله بخلافهما فنيهماكالعدم ) لم يذ كر حكر مالو نوى الأسير مسافة غير 
مسافة آسړه لعله لأن نيته لعدم تمكنه من الانفراد لغو . نعم إنكانت نيته أنه می قدر على اهرب هرب فهذه تقدمت 
فى قوله ولو عل الأسير طول سفره الخ ( قوله وجبت طاعته ) مفهومه أنهم لو أمروا أميرا على أنفسهم لابجب 
عليهم طاعته لكن المصرح به فى السير خلافه ( قوله وهذا أوجه ) لکن يحتاج عليه للجواب عا مر من أنه إذا کان 
( قوله فإن کان مستأجرا ) أى أو مؤجرا عليه 


س — 
ومعلوم أن الواجد وابخيش مثال ؛وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو حالف وما لا يختل بذلك ( ومن قصد سفرا 
طويلا فسار ثم نوی ) وهو مستقل ماكث ( رجوعا ) عن مقصده إلى وطنه مطلقا أو غيره لغير حاجة ( القطع ) 
سفره بمجرد نيته حيث كان نازلا لاسائرا بلحهة مقصده » لأن نية الإقامة مع السير غير موثرة فنية الرجوع معه 
كذلك » ومتى قيل بانہاء سفره امتنع قصره مادام فى ذلك ا مزل كا جزموا به وما أفهم هكلام الخاوى الصغير ومن 
تبعه من أنه يقصر فغير معول عليه لخالفته المنقول ( فإن سار ) لمقصده الأول أوغيره ولو لما خوج منه ( فسفر 
جديد ) فإ ن كان ما أمامه سفر قصر ترخص بمفارقة ماتشترط مفارقته وإلا فلا . أما إذا نواه إلى غير وطنه لحاجة 
فلا ينبى سفره بذاك » وكنية الرجوع فيا ذكر الردد فيه كا فى المجموع عن البغوى ( و ) ثالنها جواز سفره بالنسبة 
للقصر وجميع الرخص إلا التيمم فإنه يلزمه » لكن مع إعادة الصلاة به ها مر فحينئد ( لايترخص العاصى بسفره 
كابق وناشزة ) وقاطع طريق ومسافر بلاإذن أصل يحب استئذانه فيه ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من 
غير إذن غريه »إذ مشروعية الترخص ف السفر للإعانة والعاصى لايعان لأن الرخص لاتناط بالمعاصى »ويلحق 
من ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرغ أو يسافر جرد روثية البلاد والنظر إلا من غير قصد صحيح 


مستأجرا أو مؤمرا عليه وخالف الأميريكون سفره معصية وقد يحاب بأن ما هنا فيا إذا نوى السفر ولم يتفق له 
ذلك بأن بی مع الأمير وما تقدم فيا ذا سافر فلا تناف على أنه ذكر هذا فى مقابلة ما حكاه قبل بقيل ومن ثم عبر 
بقوله : أو يقال الكلام فى مسئلتنا الخ ( قوله مطلقا ) أىحاجة أم لا ( قوله لا سائرا بلحهة مقصده ) مفهومه أنه إذا 
لوی الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لاینقطع ترخصه » وسيأقى ما فيه فى قولة فن سار فسفر جديد ( قوله 
التردد فيه ) أى وإن قل" التردد ( قوله يحب استئذانه فيه ) أى فى ذلك السفر بأن أراد السقر للجهاد وأصله مسلم فلا 
بد من استئذانه ( قوله ومسافر عليه دين حال ) أى وإن قل" ( قوله من غيب'إذن غريمه ) أى أو ظن رضاہ کا 
ذكره الشارح فى الحهاد ( قوله لأن الرخص لاتناط بالمعاصى ) ظاهره وإنابعد عن محل رب الدين وتعذر عليه 
العود أو التوكيل فى الوفاء » وهو ظاهر إن م يعزم على توفيته إذا قدر بالتزكيل أو نحوه وندم على حر وجه بلا إذن 
قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقب كلام الشارح فى أول الحنائز فيه قبول 
توبته ( قوله ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه الخ ) هذا سفر ھا وجه الإلحاق » اہی سم على منهج إلا أن 


(قوله حيث كان نازلا ) لاحاجة إليه مع قوله ماڳٹ وخرج بہما ما إذا كان سائرا إلى مقصده 
أو غيره » فقوله لاسائرا بلحهة مقصده فيه قصور مع"أنه مستغنى عنه با يأى فى شرح قول المصئف 
فن سار » ولفظ ماكث ساقط ف بعض النسخ ( قولهؤ بلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض الخ ) 
أى بأن لم يكن له فىسفره غرض يح › فإن سفہاه حينئذ ليس فيه إلا إتعاب نفسه ودابته » وليس المراد 
خلافا لمن ادعاه أن الباعث له غرض صحبح لكنه أتغب نفسه ودابته » فاحرمة إنما جاءت من إتعاب النفس والدابة 
بأن أسرع ف المشى وركض الدابة فوق اتاج إليه لا لغرض حعيح فى ذلك وإن كان هذا ظاهر تعبير الشارح 
بيلحق وبالر "كض » ويدل على ماذكرته أن الثأنى ينافيه قوله فا مر" قريبا وما اعترض به فيا إذا سلاك الأطول لغرض 
القصرفقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده الخ » فقوله فى الرد" لبقاء أصل السفر على إباحته 
صريح فى أن السفر إذا كان الباعث علي غرض صحبح لايضر فى إباحته إتعاب النفس والدابة » فتعين أن صورة 
المسثلة هنا ما ذكرته . نعم قوله ثم ير تسليمها يوذن بأنه غير مسلم حرمة إتعاب النفس والدابة لغير غرض > 


744 
كا نقلاه وأقراه » وإن قال على ف الأرّل ظاهر كلدم الأصماب الحل وف الثانی أنه مباح » ومعنى قولم الرخص 


يقال : المراد بسفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كقطع الطريق › وما هنا الحامل عليه غرص 
صعيح كالتجارة > لكنه أتعب نفسه بال ركض فى سيره لذلك الغرض فكان فعله هذا كفعل العاصى فى السفر » لكنه 
لما كان عاصيا ينفس الركض الذى يحصل به قطع المسافة ألحق بالعاصى بالسفر ( قوله وإن قال جلى فى الأول ) 


وهو مناقض لما اقتضاه قوله الآتى وإن قال على الخ » الصريح ف أنه قائل بالحرمة فيا ذكر . ويمكن أن يقال : 
لاتناقض إذا مامر ثم أصل السفر فيه لباعث صميح وما ذكر وقع بعد عقد السفر المباح فلم يكن حراما اوقوعه 
تابعا لغرض صعيح » وما يوضح ما ذكرته أوّلا من أن صورة المسثلة هنا أنه لاباعث له على السفر سوق عبارة جلى 
الخالف ف حكي المسثاة كا يأ فى كلام الشارح » ونصها حسب ما ثقله الأذرعى : فأما إذا لم يكن له غرض فی 
سفره قال الصیدلانی : يكون عاصيا » وکذا کل من أتعب نفسه لغير غرض كركض دابته ونحو ذلك : وظاهر 
كلام الأصصاب يدل على أنه مباح » وكذلك السفر لروية البلاد والتئرّه فيها ظاهر المذهب أنه مباح . وقال 
أبو محمد : من الأغراض الفاسدة السفر ليرى البلاد ولا أرب له سواه اهكلام جلى . فقوله وكذاكل من أتعب 
نفسه الخ معطوف على ما إذا لم يكن له غرض ف سفره من عطف العام على الخاص » فكأنه قال : إذا لم يكن له 
غرض فسفره؛ يكون عاصيا لأنه متعب نفسه ودابته لغير غرض » وكذا حكم کل من أتعبهما لغير غرض » وإن 
لم يكن فى سفره وتعبيره بهذه الكلية ظاهر فيا قلناه فإنها المعروفة فى مثل ذلك » ويصرح به أن الشارح اقتصر 
فى كلامه على معنی هذه الكلية ولم یذ کر ماعطفت عليه اكتفاء بها لعمومها . م صرح بأن لیا حالف ی حکها 
مع أن حلاف جلى مع غيره إثما وقع أصالة ف المعطوف عليه وهو ما إذا م يكن لهف سفره غرض صعيح كما عرفت 
من عبارته » فهذا التصرف من الشارح تبعا لغيره صريح فها ذكرته من أن صورة المسئلة أن السفر ليس فيه غرض 
يح » وحينئذ فقول الشارح كمجلى أو يسافر لرؤية البلاد بعد قوله أن يتعب نفسه من عطف الخاص عل العام » 
لأنه من أفراد مالاغرض فيه كا هو ظاهر ء بل بحث الأذرعى أنهما مسئلة واحدة » لكن يتعين أن مراده 
ماذكرته للقطع بأن الأول أعم من الثانى » وعبارته أعنى الأذرعى بعد قول الروضة وما ألحق بسفر المعصية إتعاب 
نفسه وتعذيبه دابته بالركض لا لغرض ذكره الصيدلانى لأنه لاحل له ذلك ولو كان ينتقل من بلد إلى باد لغير 
غرض صميح لم يرخص . قال الشيخ أبو محمد : السفر مجرد روئية البلاد والنظر إليها ليس من الأغراض الصحيحة اه 
نصا : أعنى عبارة الأذرعى » وظاهر كلامه : أى النووى نقل ثلاث صور والموافقة عليها » وعزا فى شرح 
المهذب الأولة : أى إتعاب النفس والدابة إلى الأصعاب مطلقا » والظاهر أنها والى بعدها : أى مسئلة الانتقال 
من بلد إلى بلد والسفر رد رؤية البلاد مسئلة واحدة اننبت فجعل موئدى الصور الثلاث واحدا وفيه ماقدمته » ثم 
استشهد الأذرعى على ما يحثه بكلام الغزالى وإمامه . فإن قلت : قد تقر رأن ماذكر من سفر المعصية عند الشارح 
بدليل قوله وإن قال على الخ ومن ثم عبر عنه الشهاب حج بقوله ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه الخ » ثرا وجه 
تعبير الشارح فيه كالروضة بقولهما ويلحق ؟ قلت : وجهه أن صورة السفر فيه ليست معصية » لأن الباعث عليه 
ليس إتعاب نفسه ودابته وإنما نشأ من انتفاء الغر ى فى السفر فكان السفر حيث لاغرض فيه ميح مقصوده إتعاب 
النفس والدابة وإن ل يلاحظ المسافر ذلك » بخلاف السفر لنحو السرقة فإنها الباعثة عليه > فكان السفر ها سفر 
معصية فى الحقيقة » والصورة يلاف مسئلتنا » فإن فرض أن الباعث فيها إتعاب النفس والدابة بأن لاحظ المسافر 
ذلك عند سعره كان السفر كسفر نحو السرقة من كل وجه وكان أولى بالحكم » وبما قررته فى هذا الحواب يندفع 
قول الشباب سى هذا سفر معصية » فا وجه الإلحاق اه . وقد اتضح وجهه بما ذكرته ولله الحمد لا ما ذكره الشيخ 
فى الحاشية مماهومبنى على أن صورةالمسئلةأنالباعث على السفر فى مسثئلتناغر ض صعبح و لكنهأتعب فيه نفسهو دابته فتأمله, 


س ۳6 حه 
لأتناط المعاصى إن فمل الرخصة مى توقف على وجود شى ء» فإن كان تعاطيه فى ثفسه حراما امتنع معفع ل الرحصة 
وإلا فلا . والظاهر أن البق ونحوه من لم يبلغ كالبالغ وإنلم يلحقه الإثم وخرج بالعاصى بسفره العاصى فيه وهو 
من يقصد سفرا مياحا فتعرض له فيه معصية فيرتكها فله الترخص »لآن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ( فلوأنشأ ) 
سفرا ( مباحا كم جعله معصية فلا ترخص ) له ( فى الأصح )من حين جعله كما لو أنشأه ببذه النية . والثائى يترخص 
اكتفاء بکون السفر مباسا فى ابتدائه» فإن تاب ترخص جزما کنا قاله الرافعى فى باب اللقطة أى و إن كان الباق أقل 
من مرحلتين نظرا لأوله وآخره » وما ذكره الشيخ ف شرح منېجه ما يوه خلافه:ؤ ول (ول و نشأه عاصيا ) به ( ثم تاب ) 
توبة صميحة ( فنشأ السفر من حين التوبة ) فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا وفارق مامر بتقصيره 
بإنشائه عاصيا فلا يناسبه التخفيف » وما لايشتر ط للترخص. طوله كأ كلالميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا » 
وخرج بقولنا #حيحة ما لو عصى بسفره يوم ابجمعة ثم تاب فإنه لايترخص من حين التوبة بل حى تفوت اللجمعة » 
ومن وقت فوانها يكون ابتداء سفره كا فى المجموع › ولو نوى الكافر أو الصبى سفر قصر ثم أسلم أو بلغ فى 
الطريق قصر فى يقيته كما فى زوائد الروضة خلافا للبغوى ففتاويه من قصر الصبى دون من أسلم (و ) رابعها عدم 
اقتدائه بم( ولو) احالاء فی ( اقتدى متم ) ولو مسافرا ( لحظة ) کان أدركه فى آخر صلاته ولو تامة فى نفسبا 


هو قوله أن يتعب نفسه وقوله وف الثانى هو قوله رؤية البلاد ( قوله كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم ) أى فإذا سافر 
الصبى بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح مم » وكذا الناشزة الصغيرة ؛ وينظر فيا بى من المدة بعد 
البلوغ » فإن بلغ مرحلتين قصر وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لم حكم العصاة . وقال حج 
فى شرح العباب ما حاصله أن الصيى يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص » 
وامتناع القصر ف حقه يتوقف على نقل بخصوصه فإن من فعل ماهو يصورة المعصية وليس بمعصية له 

العاصى وأنى بذلك ( قوله قبلها وبعدها ) أى وكذا فيها كأن سار لمقاصده وهو یشرب اللحمر فالسير مباح مع 
نمه بالشرب ( قوله فلو أنشأ سفرا مباحا ) أى شرع فيه ( قوله وما ذكره الشيخ فى شرح منبجه الخ ) وعبارته : 
فإن تاب فأوّله حل توبته انّبى . وتأويلها كأن يقال قوله محل توبته : أى حيث ايتدا سفره معصية » فإن ابتدأه 
مباحا ثم جعله معصية ثم تاب ترخص وإن کان الباق دون مرحاتين ( قوله فنشأ السفر ) هو بفتح الم والشين : 
أى فوضع إنشاء السفر يعتبر من حين الخ . هذا وعبارة الحلى فنشى“ السفر بضم المم وكسر الشين انهى . وهى 
تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر ومآ هما واحد ( قوله وفارق مامرٌ ) أنى »ن أنه إذا أنشأه مباحا ثم جعله 
معصية ثم تاب يرخص وإن كان الباق دون مرحاتین ( قوله من حين التوبة مطلقا ) بی مرسلتان آم لا ؟ قوله حی 
تفوت الجمعة ) أى ب-لام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه » وقضيته أنه قبل ذلك لايترخص وإن بعد عن محل الجمعة 
وتعذر عليه إدراكها ( قوله أو الصبىّ ) أى ولم يكن سفره بصورة المعصنة بأنكان آبءا أو ناشزة أو يقير إذن وليه 
على ما مر فىقوله : والظاهرأن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كال'أغ وإنلم يلحقه الإثم ( قوله قصر ف بقیته ) قضيته أنه 
ليس له القصر قبل الباوغ وليس مرادا لأنالفرض أنه مسافربإذن وليه فلا معصيةء فلعله إنما قيد بما ذكر للرد على 
البغوى ( قوله قصر فی بقیته ) أى وإن کان دون مرحلتين ( قوله ولو مسافرا حظة ) ولو دون تكبيرة الإحرام حج 


( قوله ولو احتالا ) قد يقال يثافيه ما سبأنى فى قول المصئف ولو علمه مسافرا وشك فى نیته قصر 
٣١‏ - نهاية اتاج - ؟ 


N = I 


كصبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة ولا يرد ذلك على المصنف لما تقرر من أنها تامة فى نفسها ( أزمه 
الإتمام ) لما صح عن ابن عباس من أنه السنة > والأوجه جواز قصر معادة صلاها أوّلا مقصورة وفعلها ثانيا إماما 
أو مأموما بقاصرء ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأمومنفسه لم يجب عليه الإتمام لأنه ليس بإمام لد ىتلك 
الحالة » إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة فى حال التلبس فيفيد أن الإتمام حال الاقتداء فلا يرد ذلك على المصنف ء 
وتنعقد صلاة القاصر خلف متم" جهل المأموم حاله وتلغو نية القصر › بخلاف المقم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته 
لأن ليس من أهلالقصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع ف الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقها 
( ولو رعف ) يتثليث عينه والفتح أفصح ء وهو مثال لاقيد لأن المدار على بطلان الصلاة ( الإمام.المسافر) 
القاصر ( واستخلف ) لبطلان صلاته برعافه لأنه لايعى عنه سواء أكان قليلا أم كثيرا لاختلاطه بغيره من الفضلات 
مع ندرته فلا يشق الاحترازعنه » وهذا هو مقتضى كلام الشيخين وجماعة من الأثمة . وقال القمولى فى البحر نقلا 
عن الشيخ أنى حامد وانحامل ردا على أن غانم صاحب ابن سريج فى تأويل نص امختصر . وإنما الحلاف فى 
الاستخلاف بعذر وهذا استتخلاف قبل وجود الدم لتكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لايبطل 
وهو موافق لترجيح الرافعى » لكن النووى رجح العفو عن الكثير أيضا . وف المجموع حكاية ما ذكره القمولى » 
قال البكرى : وما يتخيل أن فى دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لاطائل نحته اه . والمعتمد الأول (ميًا) 
وإن لم يكن مقتديا به ( أتم المقتدون) المسافرون ولو لم ينووا الاقتداء به لصيرورتهم مقتدين به حكا بمجرد 
الاستخلاف ومن ثم الحقهم سوه وحمل سهوهم . نعم لو نووا فراقه عند إحساسه بأوّل رعافه أو حدثه 


( قوله صلاها أوّلا مقصورة ) وإنما اعتبر فى الأولىكونها مقصورة لأن الإعادة فعل الشىء ثائيا بصفته الأول . 
لايقال :على هذا لاتجو زإعادتها تامة . لأنا تقول : لما كان العام هو الأصل ولا يتوقف وجوبه على نيته يمتنع لأنه 
رجوع للأصل ( قوله لم يحب عليه ) أى المأموم ( قوله وتنعقد صلاة القاصر ) أى تامة » فالمراد من نوى القصر 
خلف الخ لا أنه متليس بالقصر حقيقة لاستحالته مع كونه العقدت صلاته تامة ( قوله والفتح أفصح ) قالع : 
والضم ضعيف والكسر أضعف منه ( قوله وقال القمولى فى البحر ) أى وهوشرح الوسيط له واختصر منه الدواهر 
( قوله قال البكرى ) أى الشيخ جلال الدين لا الشيخ أبو الحسن ر قوله والمعتمد الأول ) أى وهو عدم العفو عنه 


(قوله وقالالقمولى الخ) أى الها لما اقتضاه كلام من ذ كرء فغرض الشارحمن ذ كره بيانخلافه ف المسثلة (قوله وإنما 
قال الحلاف) مقول قول القمولى (قوله فقد صرح) أىالقمولى » وهذا أول كلام الشارحبع د كلام القمول ( قوله 
وهو موافق لترجيح الرافعى ) أى فى أصل مسئلة الدم الخارج من الإنسان الذى تقدم فى شروط الصلاة لا فى 
خحصوص مسثئلة الرعاف وإن توه, » وإلا لناى قوله وهذا مقتضى كلام الشيخين > وقوله لکن النووى رجح 
العفو عن الكثير أيضا : أى فى مطلق دم الإنسان كنا عرفت : أى والرّعاف مستئنى لما مر من العلة . والحاصل أن 
غرض الشارح وإنكان فى عبارته قلاقة » ومن ثم فهمت على غير المراد أنه بعد أن بين مختاره فى المسئلة طبق مام 
له فى غير موضع تبعا لوالده أراد أن يبين كلام القمولى فى حصوص هذه المسئلة احالف لاختياره . وقوله فيه 
وهو موافق لرجيح الرافعى لكن النووى رجح الخ من باب التنزّل مع القمولى كأنه يقول حيث لم يستان نحو 
الرعاف لما مر من العلة من مطلق دم الإنسان » فتقييده بالكثير فى قوله قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة 
جرى على طريقة الرافعى المارة فى شروط الصلاة » وإلا فالنووى رجح العفو فى دم الإنسان مطلقا : أى بشرطه » 


¥ 
قبل تمام استخلافه قصر وا کا رتخاف هوولاالمأموم أواستخلف قاصرا (وكذالوعادالإمام واقتدى به) یاز مه‌الإعام 
لاقتدائه بم" فی جزء من صلاته » واحترز بقوله واستخلف مہا عا لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا 
أحدا فإنهم يتقصرون : ولو استخلف المتمون مها والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ( واو لزم الإتمام مقتديا ففسدت ) 
بعد ذلك ( صلاته أو صلاة"إمامه أو بان إمامه محدثا ) أو ما فى معناه من كونه ذا نجاسة حفية لما مر من صصة الصلاة 
خلف هؤلاء وحصول الجماعة بهم ( آم ) لأنها صلاة وجب عليه [تمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة الحضر » 
وخرج بفسدت صلاته ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها » والضابط كا أفاده الأذرعى أن كل ماعرض بعد 
موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا » ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه كما فى المجموع 
الإتمام » ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة . قال المتولى وغيره : قصر لأن فعله ليس 
يحقيقة صلاة . قال الأذرعى : ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشببها » والمذهب خلافه اه . 
والأوجه الأول لأنها وإنكانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقط حرمة الوقت فقط ٠‏ وكذا يقال , 
فيمن صل بتيمم عن تاز مه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها ( ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا ) فنوى القصر الذى هو ظاهر 


مطلقا » وهو مقتضى كلام الشيخين خلافا حج حيث قال بالعفو عن قليل دم المنافل ( قوله قبل مام استخلافه ) 
أى سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ( قوله وكذا لو عاد الإمام ) حكم هذه المسئلة علم من قوله السابق ولو 
اقتدى بم الخ لأنه شامل بهذه » واعله إنما أعاد ذلك هنا دفعا لتوهم أنه لما كان فى الأصل متبوعا لا يصير تابعا 
للحلیفته فلا يسرى عليه حکه ( قوله واحترز بقوله واستخلف ممما ) بين به کونه محترز ا مین » وإلا فهذا علم من 
قوله قبل كما لوم يستخلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصرا ( قوله أو بان إمامه محدئا ) أى بعد لزوم الإتمام » 
لاف ما لو بان الحدث قبل لزوم الإتمام أو معه فإنه لايمتنع القصر لآنه اقتدى بمسافر قاصر فى ظنه ( قوله ما لو 
بان عدم انحقادها ) أى صلاة المأموم بأن بان له حدث نفسه أو نجاسة فى نحو بدنه أو لكون إمامه ذا نجاسة ظاهرة 
أو“أمّيا أو نحو ذلك ( قوله لزمه كا فالمجموع الإتمام ) أى لآنها انعقدت تامة بإحرامه منفردا لعدم نيته القصر 
ونبه به على أن قول المصنف مقتديا ليس بقيد ( قوله ثم قدر على الطهارة ) ظاهره سواء كان ذلك فى الصلاة أو 
بعدها فى الوقت أو بعده . ويرد عليه أن فاقد الطهورين ونحوه ليس له صلاة إلا إذا ضاق الوقت عن الصلاة وعلم 
أنه لايد ماء فى الوقت أو ظن عدم وجدانه وأنه مادام يرجو الماء لابصح إحرامه » وعليه فلو أحرم ثم وجد الماء 
فى الوقت فقد تبين بذاك أنه بی صلاته على ظن بان خطؤه فتبين عدم انعقاد صلاته فيعيدها مقصورة ولا يكون 
من محل الحلاف ر قوله ولحل ما قالوه ) راجع لقوله قال المتولى وغيره ( قوله والأوجه الأوّل ) أى جواز القصر 
وهلله الجمع أيضا ؟ فيه تردد + وسيأق عن الشارح ىأل الفصل الآئى مايفيد أنه كالمتحيرة فيمتنع عليه الجمع 
تقدبما لا تأخيرا فليراجع ( قوله لم يسقط ببا طلب فعلها ) فيه نظر » فإنها حيث وصفت بالصحة سقط بها طلب 
الفعل ووجوب القضاء حيث كان فبأمر جديد » ومن ثم قال ف جمع ابلنوامع : إن الصحة إسقاط الطلب . وقيل 
ف العبادة إسقاط القضاء» فلع لالشارح جرى على الثا ىأو أر'د بطلب الفعل القضاء (قوله وكذا يقال فيمن صل بتيمم) 


فلو جرى القمولى على طريقته لم يقيد يذلك ( قوله والضابط ) هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدى 
( قوله ولو أحرم منفردا الخ ) هذا من أفراد الضابط ( قوله هو ) لاحاجة إلبه مع قوله أنه نواه 


م 
سال المسافر أنه نواه( فبان مقا )يعنى ٥٥ا‏ وإنكان مسافرا أتم” حا أما لو يان محدثا ثم مقها أو بانا معا لم يلزمه الإتمام 
لعدم القدوة حقيقة ياطنا ادثه ( أو ) اقتدى ناويا القصر ( بمن جهل سفره ) بأن تردد فيه أو لم يعلم من حاله شيئا 
(أتم) لزوما وإن يان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر غالبا والأصل الإتمام » واو صمت القدوة بأن اقتدى بمن 
ظنه مسافرا ثم أحدث ثم يان مقها أتم وإن عام حدثه أولا ء وإنما حت اللحمعة مع تبين محدث إمامها الزائد على 
الأربعين للا كتفاء فيها بصورة الجماعة » بل حقيقتها لقوهم إن الصلاة خلفه جماعة كاملة كا مر ؛ ولم يكتف بذلك 
فى إدراك المسبوق الركعة خايف الحدث لأن تحمله عنه رحصة والمحدث لايصلح له فاندفع ما للأسنوى هنا ( ولو 
علمه ) أو ظنه لأنهم يطلقون العلم كثيرا وبريدون به مايشمل الظن ( مسافرا وشات ) أى تردد ( فى نيته ) القصر 
لكونه غير حنى فى أقل من ثلاث مراحل فجزم هو بنيته القصر ( قصر ) إذا بان قاصرا لأنه الظاهر من حاله ولا 
تقصير فإن بان مما أتم . واحترز بقوله وشلك ف نيته عا لو علمهمسافرا ول شك كأن کان الإمام حنفيا فى دون 


أى فله قصرها ( قوله أما لو بان محدثا) أى من ابتدائه الصلاة » بخلاف مالو تبين أنه كان متطهرا ثم طرأ 
عليه الحدث کا بأتى فى قوله ولو حت القدوة الخ ( قوله وات بان ) غاية (قوله ثم أحدث ) أى الإمام ( قوله ثم 
بان مقيا أتم أى لأنه تبين أنه اقتدى قبلالحدث بم (قولهبلحقيقتها)أى بلبوجود حقيقنها (قولهأو ظنه)الأولى: 
أى ظنه لآنه المراد بالعلم هنا وهوالمناسب لقوله لأنهم يطاقون العلمكثيرا الخ انهى . وعبارة حج بعد قوله أو ظنه : 
بل كثيرا مايريدون بالعلم ما يشمل الظن انى . فلم يمعل ذلاث تعليلا لعطف الظن » بل أفاد به أن الظن داخحل 
ف عبارته ( قوله لكونه غير سحنى ) ولو کان الإمام حنفيا واقتدى به من علمه مسافرا بعد ثلاث مراحل وتبين أنه 
نوى الإتمام فهل يلزمه الإتمام لإتمام إمامه وحمل على السمو أو لا » كا لو تبين له -حدثه ثم [قامته لعدم القدوة 
حقيقة ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى . ولا يقال : بمكن الفرق بأن فى تبين الحدث تبين له عدم حقيقة القدوة وهنا 
القدوة صحيدة لأن العبرة بعقيدة المأموم . لأنا نقول : محل كون العبرة بعقيدة المأموم إذا كان الإمام ناسيا كما مر 
عن صاحب الحواطر السريعة وهنالم بعلم نسيانه أو تعمده على أنه بتقدير نسيانه هنا بعد نية القصر منه مافعله يكون 
لغوا حى عندنا ( قوله فى أقل من ثلاث مراحل ) هذا يقتضى أن أيا حنيفة يجوز القصر فبا دون الثلاث » وهو 
مخالف لما سباق للشارح ف قوله خروجا من إيجاب ألى حنيفة الفصرف الأول والإتمام فى الثالى انى . 
ويمكن أن اب بأن منشأ الشلك هنا نجويز أن إمامه قلد الشافعى مثلا . وق بعض النسخ أو حنفيا وعليها 
فلا يرد ماذكر ( قوله قصر ) لعل الفرق بين هذه وبين ماقبلها أنه م لما جهل سفر الإمام كان الحاصل عنده مخض 
الردد فى النية فامتنع عليه القصر وإن علم سفر إمامه » وهنا لما علم سفره أو ظنه وكان الظاهر من حال المسافر نية 


(قوله حقيقة ياطنا) الأآولى بلالصواب حذفهما (قوله أو م يعلم من حاله شيثا) كأن الراد أنه ذاهل عند النية عن حالة 
الإمام لم تخطر يبالهلكته نوىالقصراعتياطا(قوله لظهور شعار المسافر غالبا) عبارة التحفة : لتقصيره بشروعه مترددا 
فيا يسبل كشفه لظهور شعار المسافرغاليا » فلمل صدرالعبارة أسقطه النساخ من عبارة الشارح ( قوله بل حقيقتها) 
معطوف على قوله للااكتفاء لا على مدخوله ( قوله لأنهم يطلقون العلم الخ ) هذا التعليل لايناسب العطف » وعبارة 
التحفة : أو ظنه بل كثيرا مايريدون بالعلم مايشمل الظن > فأشار إلى جوابين ( قوله غير حنى فى أقل من ثلاث 
مراحل ) إنما قيد بالحنى لأن الحنى فى أقل من الثلاث متيقن الإتمام وفيا فوقها متيقن القصر فلا تتصور فيه المسثلة » 
وتا قيد غير الحنى بما إذا كان فى أقل من ثلاث ليبق الشك فى كلام المصنف على حقيقته » وبالأولى إذا كان 
فوق الثلاث » لكن الموجود حينئد ظن لا شلث: إذ الظاهر من حاله حينئد القص رمد له على الكمال من العمل بالسنة 


1984 
ثلاث مراحل فإنه يم لامتناع القصر عنده فى هذه المسافة » ويتجه كا قاله الأسنوى أن يلحق به ما إذا أخير الإمام 
قبل إحرامه بان عز مه الإتمام ( ولو شلك فيها ) أى فىنية مامه ( فقال ) معلقا عليها فى نيته ( إن قصر قصرت وإلا ) 
يأن أتم ( أنممت قصر فى الأصح ) إن قصر ولا يضر تعليقها عملا بالقاعدة أن محل اختلال النية بالتعليق مالم يكن 
تصرريحا بمقتضى الال وإلا فلا يضر . والثانى لايقصر للردد فى النية > أما لو بان إمامه مما لزمه الإتمام » وعلى 
الأول لو قال بعد حروجه من الصلاة كنت نويت الإنمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز له القصر ء 
فإن لم يظهر للمأموم مانواه الإمام لزمه الإتمام احتياطا ( و ) خخامسسها نية القصر أو ما فى معناه كصلاة السفر أو 
الظهر مثلا ركعتين ولو لم ينوترخخصا وإنها اتفقوا على أنه( يشترط لاقصر نيته ) لكونه على حلاف الأصل فاحتاج 
لصارف عنه ء يخلاف الإتمام » ويشترط أن توجد بنية ( فى الإحرام ) كبقية النيات لاف نية الاقتداء » لأنه 
لامانع من طرو الجماعة على الانفر اد كعكسه لأنه لا أصل هنا يرجع إليه » علاف القصر لاععكن طروه على 
الإعام لأنه الأص لكا تقر ر( و ) سادسها ( التحرر عن منافيها ) أى نية ألقصر ( دواما ) أى فى دوام الصلاة بأن 
لايتردد ف الإتمامفضلا عن ابلكزم بهكا قال ( ولو أحرم قاصرا ثم تردد فى أنه يقصر أم يتم ) أنم( أو ) تردد أى شلك 
ر فى أنه نوی القصر أم لا أتم) ولو تذكر حالا أنه نواه لتأديته جزءا من صلاته حال تردده على العام » وما قبل 
من أن هذا التركيب غير مستةم لأنه قسم لمن أحرم قاصرا لا قسم منه رد" بأن كونه قاصرا فى أحد الاحمالين 
المشكوك فيهما لايسوغ جعله قسما وهاتان المسكلتان من الحترز عنه ولم يصد رهما بالفاء . قال الشارح لضمه إإيهما 
فى المواب ماليس من الحترزعنه اختصارا فقال ( أو قام ) عطف على أحرم ( إمامه لثالثة فشك ) أى تردد ( هل 


القصر كانت نيته مبئية على أصل راجح وهو نية القصر فاكتى به وصار الحكم معلقا على قصر الإمام ( قوله قبل 
إحرامه ) أى الإمام ( قوله بأن عزمه الإتمام ) أى فيجب على المأموم الإتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تتعقد تامة 
لظنه إتعام إمامه ( قوله وعلى الأوّل لو قال ) أى ولو فاسقا لأنه إخبار عن فعل نفسه » وقوله بعد خروجه من .| 
الصلاة : 'أى يحدث مثلا » ثم إن قال ذلك قبل فراغ المأموم من صلاته فظاهر وإن أخبر بذلك بعد سلام المأموم 
من ركعتين لنرة القصرأولاء فإن قصر الفصل بين السلام والإخبار بنى على مافعله »و إن طال وجب الاستئناف 
( قوله فن م يظهر للمأموم مانواه) أ ی أن اقتدى به ولم يدرك معه الإحرام وشك فى نيته القصر وسل الإمام وذهب 
إلى سبيله ولم بعلم المأموم حاله ( قوله لأنه لا أصل هنا ) غير الانفراد يرجع إليه > بخلاف ما لو ينو القصر فى النية 
فيرجع إلى الإتمام لأنه الأصل . وعبارة الى بخلاف الإتمام لأنه بالأصل فيارمه وإن لم ينو انى وهى أولى من 
عبارة الشارح مج ( قوله ولو تذكر ) غاية ( قوله لتأديته جزءا من صلاته الخ ) هذا التعليل راجع لكل من 
المسثلتين وإن كانت الأولى ليس فيا شلك فى النية » لكن تردده بين القصر والإتمام مناف للجزم بنية القصر ( قوله 
وما قيل من أن هذا التركيب ) هو قول المصنف أو تردد فى أنه نوى القصر ( قوله عطن على أحرم ) الأولى عطفه 
على تردد لأن عطفه على أحرم يصير التقدير أولم يحرم قاصرا بل أحرم مما وقام إمامه الخ » لأئه يقدر مع المعطوف 
بأو تقيض العطوف عليه » وهنا لي سكذلك » بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه لثالثة فتر دد فى أنه توی إلى 
آخره > وعل هذا يشكل جعل هذه زيادة على الحارز عنه 2 ثم رأيت ف اين عید الحق ابلحواب عن كونه من 
(قوله لضمه ليما ف اواب ماليس من الحترز عنه ) فىكون ماذكر ليس من انرز عنه وقفة » فإن 
الأردد قائم فيه بالمقتدى وهو مناف لنية القصر » غابة الأمر أن الأردد هتا فى فعل الإمام وهو لايمنع كون التردد قائما 
بالمقتدى > وأىّ فرق بين هذا والمسئلتين قبله فيا ذ كرناه» وما فحاشية الششبخ عن ابنعيد الحق من توجيه كلام 


الا لس 
هو متم أو ساه آم ) . واو تبين لدكونهساهياء كا لو شلك فى نية نفسه وفارق هذا ما مر من نظيره فى الشاث فى أصل 
النية حيث لايضرٌ لو تذ كر عن قرب بان زمنه غير محسوب » وإنما عبى عنه لكثرة وقوعه مع قرب زواله غالبا » 
مخلافه هنا فإن الو جودحال الشلك سوب من الصلاة على كل حال »سواء أكان نوىالقصر أم الإتمام لوجود أصل 
النية . فصاد موديا جزءا من صلاته على العام كنا مر فلزمه الإممام » وفارق أيضا ما مر فى شكه فى نية الإمام المسافر 
ابتداء بأن ثم قرينة على القصر وهنا القرينة ظاهرة فى الإتمام وهو قيامه للثالثة » ومن ثم لو كان إمامه يوجب 
القصر بعد ثلاث مراحل كحتى لم يلزمه الإتمام حملا لقيامه على أنه ساه ( ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب 
للإتهام بطلت صلاته.) كما لو قام الم لركعة زائدة ( وإن کان ) قيامه لها ( سهوا ) ثم تذكر أو جهلا فعلم ( عاد ) 
حما ( وسجد له ) ی مدا السو ندبا كغيره مما ببطل عمده» ومثله ما لو صارللقيام أقرب لما مر فى جود الدمهو لكنه 
لايرد على المصنف لأنه فرض كلامه فيمن قام ( وسام فان أراد ) حالة تذكره وهو قاتم ( أن يم عاد ) للجاوس حا 
( ثم نمض ميا ) أىناويا الإتمام لإلغاء نبوضه لسهوه فوجبت إعادته . فإن لم ينو الإتمام عبد للسهو وهو قاصر ( و ) 
سابعها دوام سفره فی جميع صلاته کا مال و ( يشترط ) للتقصر ( أيضا كونه ) أى الناوى له ( مسافرا فى جميع صلاته 
فلو نوى الإقامة ) القاطعة للترخص ( فيها ) أو شك فى نينا ( أو بلغت سفينته ) فيا ( دار إقامة ) أو شك هل بلغتها 
أولا ( آم ) لزوال تحقق سبب الرحصة ( و ) ثامنها العلم يجواز القصر فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما 


امحترز بأن الشاك فى حال الإمام إنما يناف القصر لا النية اتهى . ويمكن الخواب عن مسئلة العطف بأن كون 
المعطوف يقدر معه نقيض المعطوف عليه أمر غالى » فيجوز أن يجعل التقدير هنا : ولو أقام الإمام الخ ( قوله 
أتم ) أى وعليه فهل يننظره ف التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا . أو تتعين عليه نية المغارقة ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثانى » كما لو رأى مريد الاقتداء الإمام جالسا وتردد فى حاله هل جاوسه لعجزه أم لا من أنه 
بمنع الاقتداء به » فكها امتنع الاقتداء لعدم علمه بما يفعله قلنا هنا بوجوب نية المفارقة لعدم علمه بما يجوز له فعله 
فليراجع ( قوله ولو تبين له كونه ساهيا ) أى لمضى جزء من صلاته على العام ( قوله حلا لقيامه على أنه ساه ) أى 
ويخير بين انتظاره ف النشهد ونية المفارقة ( قوله ومثله ما لو صار للقيام أقرب ) قال حج بعد مثل ماذكر : بل 
وإن ل يصر إليه أقرب لما مرء ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد ابدلوس مبطل ( قوله لأنه فرض كلامه 
فيمن قام ) ومفهومه أنه إذا لم یتم لم يسجد لکن على تفصيل فيه : وحيث كان ف المفهوم تفصيل لايعتر ض به 
( قوله أى ناويا الإتمام ) قضيته أنه لاتكفيه نية الإرادة السابقة عن هذه النية . وليس_مرادا بلالمراد أنه قام مستصحبا 
للأولى . وعبارة سم على حج قوله ناويا الإتمام قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يم . فإن إرادته 
الإتمام لاتنقص عن التردد فى أنه يتم بل تزيد مع أنه موجب للإتمام » فأئ حاجة بعد ذلك إلى نية الإتمام إلا أن 
يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإعام بل مايشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احتراز عما لو صرف القيام لغير 
العام انہی ( قوله فى جميع صلاته ) أى ولا يتحقق ذلك إلا بالإتیان بالمم من عليكم ( قوله أو شلك فى نينا ) 


الشارح لايجدى كا يعلم بتأمله ( قوله محسوب من الصلاة على كل حال ) أى لاف الشاث فى أصل النية » لأن 
حاصله أنه متردد أنه نوى فهو ف الصلاة أولا فلاء فهو بأحد التقديرين ليس فى صلاة ( قوله لله فرض كلامه 
فيمن قام ) أى وأما إذا صار إلى القيام أقرب فسثلة أخرى سكت عنها ون کانت تشارك هذه ف الحكم » والنص 
على الشى ء لابن ماعداه ( قوله القاطعة للتخص ) اخترز به عما لو نوى إقامة دون أربعة أبام ألو نواها وهو سائر 


س إ۷ مل 


ف الروضة . قال الشارح : وكأنه تركه لبعد أن يقصرمن لم يعلم جوازه و ( القصر أفضل من الإثمام على المشهور 
إذا بلغ ) سفره المبيح للقصر ( ثلاث مراحل ) وإلا فالإتمام أفضل خحروجا من إيجاب ألى حنيفة القصر فى الأول 
والإتمام فى الثانى » ولا بكره لكنه حلاف الأولى » وما تقل عن الماوردى عن الشافعى من كراهة القصر محمول 
على كراهة غير شديدة فهى بمعبى خلاف الأولى » ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل مطلقا لأنه الأصل وأكر 
عملا » ويستننى من ذلك کا قاله الأذرعى داثم الحدث إذا کان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو 
أتم ٍلخرى حدثه فيها فيكون القصر فى حقه أفضل مطلقا » وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل 
وقت أو كان يحد فى نفسه كراهة القصر أو الشاث فيه بأن لم طمن نفسه لذلك أو كان من يقتدى به بحضرة التاس 
بل يكره له الإتمام ء أما املاح الذى معه أهله فإتمامه أفضل مطلقا لأنه وطنه وخروجا من متع أحمد القصر له » 
ومثله من لاوطن له وأدام السفر برا وقدم على حلاف أنى حنيفة لاعتضاده بالأصل » وقد يكون القصر واجبا 
كأن أخر الظهر ليجمع تأخيرا إلى أن يبق من وقت العصر إلا ما بسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك 
العصر ثم قصر العصر لتقع كلها فى الوقت كا بحثه الأسنوى وغيره أخذا من قول ابن الرفعة : لو ضاق الوقت 
وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها فى الوقت من غير ضرر ١‏ ولو أحدث وتوض ألم يدركها فيه 
لزمه القصر . ويأقى ماذكر ى العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها » ويعلم منه أنه لو ضاق وقنها عن إتمامها 


أىالإقامة ( قو له والقصر أفضل من الإتمام) فلو نذر الإتمام فينبغى أن لاينعقد نذرهلكون المنذور ليسقربة »وكذا 
ينبغى أن يقال فيا لو نذر القصر وسفره دون الثلاث لانتفاء کو نه قربة فیا دونها ( قوله إذا بلغ ثلاث مراحل) أى 
إذا كان يبلغ ثلاث الخ فيقصر من أول سفره ( قوله ولا يكره ) أى القصر ( قوله أفضل مطاقا ) أى سواء بلغ 
سفره ثلاث مراحل أم لا ( قوله ويستتى من ذلك ) أى من قول المصئف القصر أفضل من الإتمام ( قوله فيكون 
القصر فى حقه أفضل مطلقا ) أما لوكان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كا هو ظاهر انببى 
حج ( قوله وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام سلحاجة ) أى فيكون القصر أفضل من الإتمام . وفى كون القصر 
فى هذه الصورة أفضل نظر بحريان لحلاف فيها المتقدم قبيل الفصل بل القياس أفضلية الإتمام لما ذكر . وعبارة 
سم على منج فى أثناء كلام : ونبه أيضا : أى الأذرعى على أن الإتمام أفضل فى حق من أقام ينتظر حاجة وزاد 
على أربعة أيام انى . ويمكن أن هذه مستثناة من قوله والقصر أفضل من الإتمام: فيكون موافقا لما قاله 
الأذرعى . وإن كان المتادر من قوله وكذا الخ خلافه » وأما قوله أو كأن جد فى نفسه الخ فهو مستثتى من کون 
الإتمام أفضل من القصر ( قوله الذى معه هله ) أى إن کان له آهل وأولاد : فان لم يكن له شیء منہما کان كن 
كان له ذلك وه ممه فيكون نامه أفضل(قو له‌مطلقا) أىسواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا(قوله لوضاق وقتها) 


( قوله فيكون القصر فى حقه أفضل ) قال الشباب حج : أما لو کان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه 
فيجب القصر کا هو ظاهر اه . وقول الأذرعى مطلقا : أى سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا هو محل الاستثناء 
( قوله وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام ) أى فالإتمام فى حقه أفضل وهو مستئنى من كون القصر فيا فوق الثلاث 
مراحل أفضل ون أوه, عطفه على ماقبله وعطف ما بعده عليه خخلافه . وعبارة الأذرعى : وأما إذا أقام لتنجز 
محاجة إقامة تزيد على أربعة أيام وقلنا بقصر فالإتمام له أفضل . قال : وألحق بهما : أى بهذه المسثلة ومسثلة مديم 
السفر كل صورة اختلف فى جواز القصر فيا . 


لش 

كان القصر واجيا » وأنه لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة والقصر لزمه أن ينوى تأخيرها إلى الثائية لقدرته على 
إيقاعها به أداء ( والصوم ) فى رمضان ويلحق به كل صوم واجب بنحو نذر أو قضاء أو كفارة فيا يظهر حيث 
كان السفر سفر قصر ( أفضل من الفطر ) لما فيه من المسارعة إلى تبرئة الذمة وعدم إحلاء الوقت عن العبادة ولأنه 
الأ كثر من فعله ا ا لكم ‏ هذا ( إن لم يتضرر به ) فإن تضرّر به 
لنحو ألم يشق احيّاله عادة فالفطر فضل لحبر « أنه صان الله عليه وسلم رأى رجلا صائما فى السفر قد ظلل عليه 
فقال : ليس من الب أن تصوموا ق السفر » نعم لو خشى منه تلف شى ء محّرم نحو منفعة عضو وجب الفطر > 
فإن صام كان عاصيا وأجزأه » ولو خشی ضعفا مآلا لا حالا فالفطر أفضل فى سفر حج أو غزو » وهو 
أفضل مطلقا لمنو جد فى نفسه كراهة الترخص » أوكان من يقتدى به بحضرة الناس كا قيد به ابن قاضى شهبة إطلاق 
الأذرعى وكذا سائر الرخص نظير ما مر . 


(فصل ) ف الجمع بين الصلاتين 
( جوز اللجمع بين الظهر والعصر تقديما ) فى وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتى من أن شرطه ظن صعة الأولى 
ل 


ى العشاء ( قوله كان القصر واجبا) نقل سم على منهج عن الشارح خلافه حيث قال فى أوّل الباب : 
وسئل عمن أخر ذلك : أعنى الظهر مثلا حى بى مايسع ركعتين بلا قصد هل يحب القصر ؟ فأجاب لا ء قال : 
لأنه إذا أخر بعذر فلا شى ء عليه ى إخراج بعض الصلاة عن وقنها أو بلا عذر فقد آم » والقصر بعد لايدفع عنه 
[تم التأخير انهى . أقول : وقد يقال إنكلامه هنا فى العشاء ويفعلها مقصورة تبين أنه لم يوتخرها إلى وقت لايسعها 
بخلاف الظهر فإنه إذا أخرها حى بی من الوقت مايسع ركعة تحققت معصيته وإن قصر ( قوله لقدرته على إيقاعها 
به أداء ) هذا قد يخالف ما يأنى للشارح عن شرح المهذب من أن المعتمد أنه إذا تأخر ول ينو وقد بى من الوقت 
ما لايسعها كاملة عصى وكانت قضاء ء اللهم إلا أن يقال : إن ماهنا مصور بما إذا كان الزمن الباق لايسع الطهارة 
والصلاة مقصورة » لكنه لو ترك الطهارة وصلى أمكنه وقوعها كلها فى الوقت » وعلى هذا لايتوجه الاعتراض 
على الشارج . ثم رأيت سم على حج ذكر مثل ذلك و عبارته قوله وعن الطهارة والقصر إن كان المراد قصر الأول » 
فهذا إزما يأى عن القول بأنه يكنى نية التأخير إذا بنى من الوقت مابسع ركعة : لأن الفرض ضيقه عن القصر فلم 
يبق منه مايسع ركعتين مع الطهارة ء وإن كان المراد قصر الصلاتين ولزوم نية التأخير بعينها ممنوع بل هى أو فعل 
الأولى وحدها فى وقتها . وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله فهذا إنما يأتى الخ لأن ضيقه عن الطهارة والقصر 
صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده . ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لايشترط كون نية 
التأخير فى وقت يسعها مع طهارما کا هو ظاهر عبار تم الآنية فليتأمل ( قوله ويلحق به کل صوم واجب ) قال 
حج : ثم رأيت الزركشى نقل عنهم أن هذا التفصيل جرى فى الواجب وغيره لمسافر سفر قصر ( قوله عادة ) أى 
وإن لم يبح التيمم ( قوله فالفطر أفضل فى سفر حج أو غزو ) مفهومه أن الصوم فى غيرهما أفضل مع خوف 
الضعف ما لا ( قوله وهو ) أى الفطر ( قوله ممن يقتدى به ) أى فيفطر القدر الذى يحمل الناس على العمل بالرحصة. 
فصل فى المع بين الصلاتين 

( قوله فى الجمع بون الصلاتين ) أى للسفر أى نحو المطر ( قوله تقديما ىوقت الأولى ) ظاهره أنه لابد من 

فعلهما بمامهما فى الوقت فلا يكى إدراك ركعة من الثانية فيه » وتردد فى ذلك سم على حج » ونقل عن الشارح 


فصل ف المع بين الصلاتين 


رين 5 


وهو منتف فا » وقول الزركشى ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تدسقط صلاته بالتيمم محل وقفة » إذ الشرط 
ظن عة الأولى وهو موجود هنا ولو -حذف بالتيمم كا قاله الشيخ كان أولى » وكالظهر الجمعة فى هذا كا نقله 
الزركشى واعتمده وإن نوزع فيه » ويمتنع جمعها تأخيرا لأن االجمعة لايتأنى تأخيرها عن وقتها ( وتأخبيرا ) فى وقت 
الثاني ( و ) بين ( المغرب والعشاءكذلك ) أى تقديما وتأخيرا ر فى السفر الطويل ) المباح إذ هو اجوز للقصر لثبوت 
جمع التأخير فى الصحيحين من حديث أنس وابن عمر وجمع التقديم فى البيبى وصححه ابن حبان من حديث معاذ 
وحسنه اللرمذى فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهى مع الظهر وقوفا مع الوارد » ويمتنع فى 
الحضر أيضا أو فى سفر قصير ولو مكيا وفى سفر معصية ( وكذا القصير فى قول ) قديم كالتنفل على الراحلة » 
وف تعبيره بيجوز إشارة إلى أن تركه أفضل خروجا من خلاف من منعه » ولا يعار ضه قوم إن الحلاف لایراعی 


عن المج ماف الفرع الآتى بالصفحة الأخرى : ودفع بقوله كالحلى فى وقت الأولى ما قد يتوهم من قوله تقديما 
بأنه صادق بأول الوقت ووسطه وآخخره » بل وبا قبل دخول الوقت بالمرة ( قوله محل وقفة ) نقل سم على حج عن 
الشارح اعماد هذا » ونقل عنه على منبج اعاد ماقاله الزركشى وهو الأقرب » وعبارته قوله ويستنتى الخ عيرة » 
قال الزركشى : مثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة انى . واعتمده مر » قال : لن صلاته لحرمة 
الوقت ولا جزيه » فى جمع التقديم تقدم لها على وقنها بلا ضرورة » وف التأخير توقع زوال المانع تأمل انى . 
أقول : وقد يقاليئيده ماتقدم عن الشارح من أن فاقد الطهورين ونحوه لو شرع فيها تامة أعادها ولو مقصورة : 
لآن الأولى لرمة الوقت فكأنما لم تفعل ( قله کا قاله الشيخ ) أى فى غير شرح منهجه ( قوله وإن نوزع فيه ) لعل 
وجه المنازعة أن المتحيرة إنما امتنع جمع التقديم فى حقها لفقد شرطه وهو ظن صعة الأولى » وأما فاقد الطهورين 
ونحوه فصلاتهم صعيحة مسقطة للطلب ووجوب القضاء فى حقهم بأمر جديد » ويمكن دفعها بأنها وإن أسقطت 
الطلب ففعلها لما كان خرمة الوقت نزل فعلها منزلة العدم وهو ينى شرط الجمع ( قوله لايتأى تأخيرها عن وقنها ) 
أى الأصلى » هذا ولو قبل يجواز جمعها تأخيرا أمكن توجيبه بأن العذر صير الوقتين واحدا فكأنه فعلها فى وقنها » 
وعبارة سم على منهج : لأنه لم يرد فعلها إلا فى وقت الظهر الأصلى مر انى ( قوله فى وقت الثانية ) شمل المتحيرة 
وفاقد الطهورين ونحوهما » وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط دمع التقديم ظن صدة الأولى وهو منتف فى 
المتحيرة » يلاف التأخير فإنه لايشترط ظنه ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير فى زمن الحیض مع 
احهال أن تقع فى الطهر لو فعامها فى وقتها ( قوله لثبوت جمع التأخير ) أى بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
( قوله أو ى سفر قصير ولو مكيا ) أشار به إلى رد قول الحنفية إن المكى يجمع بعرفة ومزدلفة . لأن الجمع عندهم 
للفسك لا للسفر فجاز ولو قصيرا » وعليه فامع عندهم لايحوز لاسفر مطلقا طال أو قصر » فالإشارة للرد إنما 
هى بحسب الظاهر دون نفس الأمر » فإنهم وإن جوزوا الجمع بعرفة لايقولون إنه لاسفر بل للنساث ( قوله إلى أن 
تركه ) أى المع أفضل : أى فيكون ابحمع خلاف الأولى » لکن فى حج بعد قوله الآتى وإ ن کان سائرا وقت 
الأول وأراد الجمع وعدم الخ مانصه : وبقولى وأراد الجمع الخ اندفع مايقال من أن ترك المع أفضل : أى 


زكولة د هی الأول اها بل ولفظ المباح والاقتصار على قوله اجوز للقصر وهو كذلك ف التحفة 

( قوله ويمتنع فى الحصر ) أى إلا بالمطر کا یأتی والأوى حذف قوله أيضا ( قوله ولو مکیا) أشار إل ما فيه من 

االملدف ف كو نهيجمع بين السفر القّصير لعرفة : أى بسبب السفر كنا يعلم من الروضة » وبه يندفع م ف -حاشيةالشيخ 
هم - نباية اممتاج = 


د ۳۷8 ع 
إذا خالف سئة #حيحة لأنه قد يقال : إن تأويلهم ها فى جمع التأخير له نوع تماسك وطعنهم فى علب فى جمع التقديم 
محتمل مع اعتضاده, الأصل فروعى ؛ ويسئتنى الجمع بعرفة فى احج كا قاله الإمام و بز دلفة كنا يبحثه الأسنوى » 
فإن اللجمع فببما أفضل مطلتًا فإنه مستحب للاتباع وسببه السفر لا النسك فى الأظهر » ويستثنى أيضا الشاك فيه 
والراغب عن الرخصة كا اقتضاه كلام البغوى فى تعليقه وغيره » ومن إذا جمع صلى جماعة أو حلا عن حدثه الدانم 
أو كشف عورته فابجمع أفضل كا قاله الأذرعى » وكذا من خاف فوت عرفة أو عدم إدراك العدو لاستنقاذ أسير 
ونمو ذلك بل قد يحب ف هذين ( فإنكان سائرا فى وقت الأولى ) وراد ابلحمع وعدم مراعاة حلاف ألى حنيفة 
والحال أنه ازل فى وقث الثانية ( فتأخيرها أفضل وإلا ) بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سنائرا 

وقت الثائية ( فعكسه ) للاتباع ولكونه أرفقللمسافر » فإ ن كان سائرا أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل فيا 
بظهر كا هوظاه ركلام كثير ولظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمعالتقديم مع الدروج من حلاف من منعه ولآن 
وقت الثائية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس ( وشروط ) جع (التقديم ثلاثا) ب لأربعة. أحدها ( البداءةبالأولى) 


فهو مباح فكيف يكون أفضل فیا ذكر انی . أقول : وقد يمنع كونه مباحا بأن حلاف الأفضل كخلاف الأولى 
يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها يخلاف الأول ( قوله إذا خالف سنة صميحة ) أى وهو ثبوت المع عنه 
صل الله عليه وسلم » ومنه بعلم أنه ليس المراد بالسنة كون الحم مستحيا عندنا ورعاية لحلاف تفوت ذلك 
المستحب » بل المراد أنه مى ثبت الحكم عنه صلى الله عليه وسلم وكان بعضالمذاهب يخالف ذلك الثابت لاتستحب 
مراعاته ( قوله نوع تماسلك ) أى قوّة ( قوله وطعتهم فى صخا ) أى السنة ( قوله أو حلا عن حدثه الدام ) قياس 
ماتقدم فى القصر عن حج أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدام فى وضوئه وصلاته وجب اللجمع ٠‏ اللهم إلا 
أن يفرق بين ماهنا وما تقدم بأنه إنما وجب القصر ثم للاتفاق على جوازه سما إذا زاد سفره على ثلاث مراحل حيث 
أوجبه الحنفية فنظر إلى قوة الحلاف ثم ومنعوا الجمع هنا إلا فى عرفة ومزدلفة للنسك . وهذا الحواب أولى هما 
أجاب به سم فها تقدم من قوله : قوله فيجب القصر كا هو ظاهر . فإن قلت : هلا وجب اللجمع فى نظيره مع أله 
أفضل فقط ها سيأنى أوّل الفصل ؟ قلت : يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يحب فليتأمل اننهى . 
ووجه أولوية ماذكرناه أنه قد يمنع أن فى التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا 
على أن ماذكره من قوله بلزوم إخخراج الخ لايشمل جمع التقديم » إلا أن يقال أراد بالإخراج فعلها فى غير وقنها 
( قوله فالجمع أفضل ) 

[ فرع ] إذا توقف إدراك الوقوف على المع بين الصلاتين وجب» ولا يخالف هذا ما صححه النووى من 
أنه إذا توقف إدراك الوقوف على ترك الصلاة : أى ولو تعددت تركها لأن ذاك إذالم يدركه إلا يتركها مطلقا 
وهنا رکه مع فعلها بالتمع دون غيره مر انہی سم على منهج ( قوله بل قد يجب فى هذين ) هما حوف فوت 
عرفة وعدم إدراك العدو الخ › وأفا د كلامه كحج أن الأصل فيهما أفضلية اللحمع وأنه قد يجب فى بعض الصور » 
ولعل المراد بصورة الوجوب ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بعرك المع فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم 
يجمع الصلاتين تأخيرا » ثم رأيته سم على حج( قوله أفضل) فيا يظهر خلافاحج( قوله ولأن وقت الثانية وقت 


للأولى حقيقة ) يعنى أنه يصح فعل الأول فى وقت الثانية ولو بلا عذر فنزل منزلة الوقت الحقيق » وإلا فوقت 


( قوله وقت للأولى حقيقة ) فيه مسامحة . والمراد أنه يصح فعلها فيه مطلقا ولو بغير مع 


709768 س 
لأنها صاحبة الوقت . والثانية تبع ها والتايع يمتنع تقديمه على متبوعه فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح وله 
إعادتها بعد الظهر إن أراد الجمع » وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب ر فلو صلاهما ) مبتدئا بالأولى ( فبان 
فسادها ) لفوات ركن أو شرط ( فسدت الثانية ) أيضا : أى لم تقع عن فرضه لفوات الشرط من البداءة بالأولى » 
وتقع نفلا ا نقله فى الكفاية عن البحر فياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال ( و ) ثانيها ( نية 
الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا ( ومحلها ) الأصلى وهذا كان هو المطلوب كما أشار لذلك 
الشارح بقوله الفاضل لاسما مع وجود الحلاف بعدم الصحة فى أثناها فانتنى الفضل فيه ( أوّل الأولى ) كسائر 
المنويات فلا يكى.تقديمها عليه بالاتفاق ( وتجوز ف أثنائها ) ولو مع تحللها ؛ إذ لايم خخروجه منها حقيقة إلا بام 
تسليمه ولحصول الغرض بذلك ( فى الأظهر ) لأن ادمع خم الثانية للأولى فا م تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق 
وما امتنع عليه ذلك فى القصر لتأدى جزء على العام ويستحيل بعده القصر كنا مر » والأوجه أنه لو تركه بعد 
تعلله تم أراده قبل طول الفصل ناز . كا يوذ ما نقله فى الروضة عن الدارى أنه لو نوى ابلحمع أول الأول ثم 
نوی تركه ثم قصد فعله ففيه القولان فى نية الحمع فى أثنائه ومقابل الأظهر لايجوز قياسا على نية القصر يجامع أنهما 
رخصتا سفر » وأجاب الأول با مر . ولو شرع فى الظهر أو المغرب بالبلد فى سفينة فسارت فنوى اللجمع » 
الأول الحقيى يحرج » بروج وقنها ( قوله فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ) ينبغى أن يقيد ذلك بما يأ فى قوله 
أى لم تقع عن فرض لفوات الشرط ر قوله جاهلا بالخال ) وحل ذلك أخذا ما مر له حيث لم يكن عليه فرض مثله 
وإلا وقع عنه » وحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمرجهله إلى الفراغ مها وإلا بطلت كا تقدم ( قوله والحصول 
الغرض بذلك ) وهو تمييز التقديم المشروع عن التقديم عبثا أو سهوا » وفيه أن هذا الغرض يحصل بنية اب حمع بين 
الأولى والثانية ومع التحرم بالثانية » إلا أن يقال : لما كان ابلدمع يصير وقت الصلاتين واحدا أشبها صلاة واحدة 
ويشير إلى هذاقوله لآن ابلممع ضم الثانية للأولى الخ ( قوله والأوجه أنه لوتركه ) أى ادمع بأن نوی عدمه ( قوله 
ثم أراده قبل طول الفصل ) أىيقينا فلو شلك فيه امتنع قياسا على ما لو شك ف الموالاة » وينيغى أن حل ذلك أيضا 
مالم يتذكر عن قرب ( قوله مما نقله فى الروضة عن الدارى ) قد يمنع الأخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيا 
نقله عن الدارى باق إلى الفراغ من الصلاة » فرفض النية فى أثنانما ينزل الأولى مثزلة العدم . ويجعل الثانية نبة 
مبتدأة ء ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الأولى فإنه قد يقال : رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الأؤلى 
وتعذرت نية ادمع لفوات محلها ثم رأيت فى حج مايئخطد منه ذلك وعبارته : ولو نوی تركه بعد التحال واو 
فى أثناء الثانية ثم أراده ولو فورالم جز كا بينته فى شرح العباب » ومنه أن وقت النية انقضى فلم يفد العودة إليها 
شيئا » وإلا لزم إجزاوئها بعد تحلل الأولى » وبه يفرق بين هذا والردة إذ القطع فيها ضمنى وهنا صريح ٠‏ ويغتفر 
فى الضمنى مالا يغتفر فى الصريح انى ( قوله ففيه القولان ) والراجح منهما الحواز ( قوله وأجاب الأول بمامرٌ ) 


(قوله والأوجه أنهلو تركه) أىبعد نيته ف الآولى أى رفضه(قوله كا يوتخذ ما ثقله فى الروضة عن الدارى) قد يمنع 
هذا الأخذبماأشارإليه الشہابحج ف تحفتهمن الفرق بينهذا وما ذكره الداری‌وعبارته ولونوى تركه بعد التحال 
ولوف أثناء الثانية ثم أرادهولوفورالم ج ز كا بينته فشر حالعباب + وفيه أن وقت‌النية انقضى فلم يغد العود إليها شيئاء 
وإلا لزم اجز ايها بعد تحلل الأولى انّبت . فأشار إلى الفرق بين هذا ومسئلة الدارى بأنه فى مسئلة الدارى عاد يل 
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فإن لم تشارط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقبا وإلا فلا » قاله ق الجموع نقلا عن المتولى »وما قاله بعض 
المتأخرين من أنه يفرق بينها وبين حدوث المطر فى أثناء الأولى حيث لايجمع به کا سيآتى بأن السفر باختياره ؛ 
فازل انختياره له فى ذلك منزلته بخلاف المطر حى لولح يكن باحتیاره » فالوجه امتناع الجمع هنا يرد" بأن المعتمد 
ماذكره المتولى » ويفرق بين السفر والمطر بأن المطر أضعض للخلاف فيه » ولأن فيه طريقا باشتراط نية اللجمع 
فى الإحرام + لأن استدامة المطر فى أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع ف تكن محلا للنية » وف السفر تجوز النية قبل 
الفراغ من الأولى لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية » فإذا لافرق فى المسافر بين أن يكون السفر باختياره أو لا 
كنا أفاده الوالد رحمه الله تعالى »> وقد يحمل القول بأن السفر باختياره على أنه من شأنه ذلك ولاكذلك المطر فلا 
ايراد ( و ) ثالئها ( الموالاة بأن لايطول بينبما فصل ) إذ المع يجعلهما كصلاة واحدة » فوجب الولاء كركعات 
الصلاة لأنها تابعة والتايع لايفصل عن متبوعه ولهذا تركت الرواتب بينهما » وكيفية صلاتها أنه إذا جمع الظهر 
والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما آم تأخيرا » وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر 
آم العصر وأخحر سالها الى بعدها » 
أى منقوله لتأدى جزء منها على العام ويستحيل بعده القصر الخ ( قوله فإن لم تشترط النية ) أى على الراجح ( قوله 
صح ) أى مانواه وجاز له المع بين الصلاتين ( قوله لوجود السفر فى وقها ) أى النية ( قوله وما قاله بعض 
المأخرين ) هو شيخ الإسلام فى شرح الروض ( قوله منزلته ) أى مئزلة السفر ( قوله وثالمها الموللاة) . 
[ فرع ] لو شك هلطال الفصل أو لا ينبغى امتناع ابمحمع : أى مالم يتذكر عن قرب كا تقدم لأأنه رخصة فلا 
يصار إلا إلا بيقين مر انبى سم على منهج . وفيه فرع فى التجريد عن حكاية الرويانى عن والده من جملة كلام 
طويل » وإ ن كان قد بى من الوقت: أى وقت المغرب مايسع المغرب ودون ركعة من العشاء » يمحتمل أن يقال: 
لايصلى العشاء لان مادون ركعة يجعلها قضاء . قال الرويائى : وعندى أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى 
طلوع الجر عند العذر الخ اننهى . ووافق مر على أنه ينبغى جواز المع أيضا اتبى أقول : ويويد اواز 
ما بأ من الاكتفاء فى جواز ابحمع لوقوع تحرم الثانية فى السفر وإن أقام بعده » فكنا اكتنى بعقد الثانية فى السفر 
فينبغى أن يكتى بذاك فى الوقت ( قوله ولهذا تركت ) أى وجوبا لصحة الجمع ( قوله وكيفية صلاتها ) أى 
الرواتب ( قوله وله تأخيرها ) أى عن الصلاتين ( قوله وأخر سنا الى بعدها ) عطف على قوله قدم سنة الظهر 


النية فى محل النية فأجز أت لوقوعها فى محلها وقطعنا النظر عما وقع قبل ذلك بحلاف ما هنا ( قوله يرد الخ ) هذا 
الرد متوجه إلى قول هذا البعض وهو شيخ الإسلام شرح الروض حى لولم يكن باحتياره » فالأوجه امتناع 
انمع هنا فحاصله عدم الفرق بين الاختيار وعدمه فى جواز ابتمع بالسفر فيا ذكر لكن فى هذا السياق صعوبة 
( قوله بأن المعتمد ما ذكره المتولى ) أى من حيث إطلاقه المتناول لما إذا كان السفر باتتياره وغيره » ويفرق بين 
السفر والمطر : أى بدل ما فرق به البعض المذكور ( قوله للخلاف فيه ) أى الحلاف اللذحبى فإن المزنى يعنعه 
مطلقا. ولنا قول شاذ يجوازه بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر . وإلا فخلاف العلماء ثابت حى فى الجمع 
بالسفر ( قوله وق السفر تجوز ) أى الطريق فتجوز بالمثناة من فوق ( قوله وكانت ) الأولى فكان أى الأثناء ( قوله 
وقد يحمل الخ) هذا الحمل لايتأق مع قول البعض الم كورحتى لولم يكن باخثياره الخ » إذكيف يحم ل كلامه على 
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وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر علهما سنة العصر » وله توسيطها وتقديمها إن جمع 
تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر ستتيهما » وله توسيط سنة المغرب إن 
جمع تأخيرا وقدم المغرب > وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وماسوى ذلك ممنوع » وعلى 
مامر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا ين المىك مما تقرر فى جمعى الظهر والعص ركذا أفاده الشيخ فى شرح 
الروض ( فإن طال ) الفصل بينهما ( ولو بعذر ) كجنون أو إعماء أو سمو ( وجب تأخير الثانية إلى وقنها ) لفوات 
شرط ادمع ( ولا يضر فصل يسير ) حبر الصحيحين عن أسامة « أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام للصلاة 
بينهما » وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قر ب بين سلامه من الأولى 
وتحرمه بالثانية كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » أو تردد بين الصلاتین فى أنه نوى اللجمع فى الأول ثم تذكر أنه 
نواه قبل طول الفصل كا قاله الرويانى من عند نفسه مالفا فى ذلك لوالده » قال الزركشى : وهو الوجه بالقيد 
المار فلا يضر فى الصور كلها ( ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) إذ لا ضابط له فى الشرع ولا ف اللغة فرجع 
إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كا اقتضاه إطلاقهم ( وللمتيمم ) بين 
الصلاتين ( االجمع على الصحيح ) كالمتوضى * ( ولا يضر تخلل طلب خفيف ) كالإقامة بل أولى لآنه شرط دونها 
فكان من مصلحتها » بل لوكان الفصل اليسير ليس لمصلحتهالم يضر أيضا » ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل 
به بينبما » ولا يضر الفصل بالوضوء قطعا ( ولو جمع ) تقديما ( ثم علم ) بعد فراغهما أو فى أثناء الثانية وطال الفصل 
بين سلام الأولى وعلمه.( ترك ركن من الأولى بطلتا ) أما الأولى فلترك الركن منها وتعذر تداركه بطول الفصل » 


القبلية ( قوله وله توسيطها ) أى سنة العصر ( قوله وتوسيط سنة العشاء ) والضابط لذلك أن .يقال : لايجوز تقديم 
بعدية الأولى على الأولى مطلقا » ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديا » ولا الفصل بينهما بثى ء مطلقا إن حم 
تقديما وماعدا ذلك جائز ( قوله قبل طول الفصل ) المراد بطول الفصل مايسع ركعتين أخف ما يمكن أخذا م 
بأنى ( قوله وهو الوجه بالقيد المار) وهو قوله عن قرب ( قوله ولو بأخخف ممكن ) عبارة سم على منهج : وظاء 

وفاقا لمر أنه لو صلى الراتبة بينهما فى مقدار الفصل اليسير لم يضر . أقول : يمكن حمل قوله اليسير على زمن لايه 

ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد . وعلى هذا لايخالف ما فى الشرح ( قوله كالإقامة ) ومثل الإقامة الأذان. 

لم يطل به الفصل + فإن طال ضر انى سم على حج . وظاهره وإن لم يطلب وهو ظاهر لأنه لايتقاعد عن السكوت 
اجرد حيث لم يطل به الفصل ( قوله لأنه ) أى الطلب ( قوله ليس لمصلحتما ) شمل ذلك جود البلاوة والشكر حيث 
لم يطل بهما فصل ( قوله لطول الفصل به ) التعليل بما ذكر يشكل يجواز الفصل بالوضوء بلا خلاف » مع أن 
الفصل به يزيد على التيمم ؛ اللهم إلا أن يقال : إن التيمم لماكان يحوج الطلب كان مظنة ألطول فجعل مائعا مطلقا 


ما هو مصرح يْلافه ( قوله قبل طول الفصل ) هذا القيد من كلام الزركشى تقييد لكلام الرويافى كما يعلم من 
شرح الروض لا من كلام الرويانى وإن أوهمه سياق الشارح »وببذا يتضح المراد من قوله الآنى بالقيد المار( قوله 
ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به ) أى بالطلب إذ عل الحلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من 
الروضة وعبارتها » ومنع أبو حمق المروزى جمع المتيمم للفصل بالطلب ٠‏ وبه يندفع ما فى حاشية الشيخ المبنى 
على رجوع الفسمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق ( قوله ولا بضر الفصل بالوضوء ) أى شرطه من عدم لول 
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وأما الثانية بالمعنى السابق فليطلان شرطها من صعة الأولى » وذكر هذه أولا لبيان الترتيب ثم هنا لبيان الموالاة 
وتوطئة لقوله ( ويعيدهما جامعا ) إن شاء تقدبما إن كان الوقت متسعا أو تأخيرا لعدم صلاته » فإن لم يطل لغى 
ما أنى به من الثانية وبنى على الأولى وخرج بقوله علم ما لو شك فى غير النية وتكبيرة التحرم فلا يوثر بعد فراغه 
من الأولى كنا على مما مر" فى باب جود السهو ( أو ) علمه ( من الثانية ) بعد فراغها ( فإن لم يطل ) فضل عرفا بين 
سلامه وتذكره ( تداركه ) وصمتا ( وإلا ) بأن طال ( فباطلة ) لتعذر تداركه ( ولا جمع ) لطوله فيعيدها فى وقنها 
( ولو جهل ) فلم يدر من أيدهما هو ( أعادهما لوقتيهما ) لاحمال كونه من الأول وامتنع جمع التقديم لاحمال كونه 
من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها » أما جمعهما تأخيرا فجائز إذ لامانع منه على كل تقدير » لأن 
غاية الشلك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما » ولآنه على احټال كونه من الأولى واضح » وكذا على احيّال 
كونه من الثانية » لأن الأولى وإن كانت صحيحة فى نفس الأمر إلا أنه تلزمه إعادتها » والمعادة يجوز تأخيرها إلى 
الثانية لتصلى معها فى وقنها » وكونه على هذا الاحهال لايسمى جمعا حينئذ لاينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحمال كا 
أفى به الوالد رحمه الله تعالى » ولیس الحكم ما يتعبد به حى يتمساث بظاهر الكتاب » ورابعها دوام سفره إلى عقد 
الثانية كا سيلكره بقوله ولو جمع تقديما فصار إلى آخمره ( وإذا أخر.) الصلاة ( الأول ) إلى وقت الثانية (لم يجب 
الترتيب ) بينهما ( و) لا (الموالاةو ) لا( نية االجمع ) فى الأولى ( على الصحيح ) لأن الوقت هنا للثانية؛ 
والأولى هى التابعة فلم تج لشى ء منتلك الثلاثة لأنها إنما اعبرت م لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية . نعم 
تسن هذه الثلاثة هنا والثانى يحب ذلك كا فى جمع التقديم » وفرق الآول با تقدم من التعليل ( و ) الذى ( يحب ) 
هنا أمران : أحدهما دوام سفره إلى تمامهما وسيذكره ء وثانيهما ( كون التأخير بنية الجمع ) أى يجب أن ينوى 


ولاكذلك الوضوء + وعلى هذا فلو طال زمنه امتنع ادمع ( قوله بالمعنى السابق ) متعلق ببطلتا وأراد به ماقدمه بعد 
قوله فسدت الثانية من أنها لم تقع عن فرضه الخ ( قوله ذكر هذه أولا ) أى بقوله فلو صلاها فبان فسادها الخ 
( قوله ثم هنا أى) ثم ذكرها هذا الخ ( قوله أو تأخير ) أى حيث نوى التأخير وقد ببى من الوقت مايسعها كاملة وإلا 
فلا تأخير : ويحب الإحرام بها قبل حر وج وقنها إن أمكنه ذلك لثلا تصير كلها قضاء » ولا ثم عليه فى ذا لعذره 
( قوله فإن لم يطل ) ترز قوله قبل أو فى أثناء الثانية وطال الفصل الخ ( قوله بين سلامه وتذكره ) أى من الثانية 
( قوله وبالأولى المعادة بعدها ) أى بعد الثانية ( قوله.والمعادة يجوز تأخير ها ) هذا يقتضى أنه إذا ضلى الظهر فى 
وقنها وأراد إعادتها جاز تأخيرها إلى وقت العصر ليجمعها معها » وفيه نظر حيث فعلها فرادى أما إذا فعلها جماعة 
فلا مائع منه » لأن العذر يصير الوقتين واحدا . فكأنه فعل الأولى فى أوّل وقتها ثم أعادها فى آنحرہ » وما ذکر 
يقتضى أنه إذا جمعها تأخيرا اشترط وقوع الأولى فى جماعة وإطلاقه يخالفه ( قوله بظاهر الكتاب ) يعنى الهاج 
( قول المصنف لم يجب الترتيب الخ ) لايقال : لو قال لم يحب شى ء ما تقدم كان أخصر . لأنا نقول : التعبير به 
لايعلم منه ما بقوله الثانى » بحلاف ماذكره حيث جعل قوله على الصحيح راجعا لكل من الثلاث ( قوله ولا نية 
الجمع فى الأولى) أى كا أنها لاتجب فى الثانية ( قوله بما تقدم من التعليل ) هو قوله لأن الوقت هنا للثانية ( قوله 
أى يجب أن ینوی ) أى بأن يقول : نويت تأخير الأولى لأفعلها فى وقت الثانية » فإنلم يأت بما ذ كر كان لغوا . 
الفصل ( قوله بالمعنى السابق ) أى بطلان فرضيتها ( قوله وليس الحكم مما يتعبد به الخ ) عبارة الفتاوى وليست 
أسئلة مما لايعقل معناه حى يتمساث فى منعها بمفهوم المهاج ابت . وغرضه من ذلك الرد على السائل فى تمسكه 
بظاهر عبارة الهاج 
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قبل حرو جوقت‌الأولى لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير ادمع »وقد يكون مباحا كالتأخير له فلا بد 
من نية تميز بينهماء ولو قدم النية على الوقت كا لو نوىف أول السفر أنه يجمع كل يوم لم تكفه على أشبه احهالين 
ذكرهما الرويانى عن والده لأن الوقت لايصلح للجمع › والقياس على نية الصوم غير صميح نخروجها عن القياس 
فلا يقاس عليها ٠‏ ويؤخد من قوله : الجمع اشتراط نية إيقاعها فى وقت الثانية » فلو نوى التأخير فقد عصى 
وصارت الأولى قضاء » ولا بد من وجود النية المذكورة فى زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء » كذاق 
الروضة وأصلها نقلا عن الأصعاب » وف المجموع وغيره عنهم » وتشترط هذه النية فى وقت الأولى بحيث يب من 
وقنها مايسعها أو أكثر » فإن ضاق وقنها بحيث لايسعها عصى وصارت قضاء » وهو مبين كا قال الشارح : إن 
مراده بالأداء فى الروضة الأداء الحقيق يأن بأ بجميع الصلاة قبل خروج وقتها » بحلاف الإتيان بركعة منها 
فى الوقت والباق بعده » فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كنا تقدم فى كتاب الصلاة » وقد ما تقرر أن 
كلام الروضة مجمول على كلام الجموع خلافا لبعضهم . إذكل من التعبيرين منقول عن الأععاب » فالمراد بهما 
واحد » والمعوّل عليه فى الجمع بينهما ما أفاده الشارح . والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بى من 
الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها موكداة . والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا » 
ولا يحصل إلا وقد بق من الوقت مايسع الصلاة . ولا ينافيه قوهم إنما صارت قضاء لأنها فعلت حارج وقتها 
الأصلى وقد انتى شرط التبعية فى الوقت » كذا أفادنيه الوالد رحمه الله تعالى ( وإلا ) أى وإن أخر من غير نية 
الجمع أو بنيته ى 'زمن لايسع جميعها ( فيعصى وتكون قضاء ) أما عصيانه فلآن التأخير عن أول الوقت إما يجوز 
بشرط العزم على الفعل » فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده . وأما كونها قضاء فكذلك أيضا » 


قال سم : لأن مطلق التأخير عاد ا الممتنع اه . وكتب شيخنا الشوبرى ما نصه : قد تقدم أنه يكى ف 
القصر نبة صلاة الظهر ركعتين و إن لم ينو ترخمصا : ومطلق الركعتين صادق بالركعتين لا على وجه القصر فليحرر 
وفرق واضح بينهما اھ وقد يقال : يفرق بينهما بأن وصف الظهر مثلا بكونه ركعتين لايكون إلا قصرا » فا 
صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد » ولاكذلك عرد تأخير الظهر فإنه يصدق بالتأخير مع عدم فعلها 
فى وقتہا فكان صادقا بالمراد وبغيره فامتنع > ولاكذلك صلاة الظهر ركعتين ( قوله والقياس على نية الصوم ) أى 
حيث سحت بعد الغروب مع تقدمها على وقنها . وهو طلوع الفجر ( قوله للعروجها ) أى نية الصوم ( قوله فى 
وقت الثانية ) أى ولو فى وقت لايسعها كلها كأن نوى تأخير الظهر ليفعلها فى آآخر وقت العصر بعد فعلها وقد 
بى من وقت العصر ما لايسع الظهر بكاها » لأنه وإن عصى بالتأخير لذلك الوقت هو لأمر خارج عا يتعلق 
بالوقت فأشبه ما لو نوى تأخير غير المجموعة إلى وقت لايسعها ( قوله ما يسعها أو أكثر ) أى مقصورة إن أراد 
القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الإطلاق اه زيادى . ولا يشرط أن يضم إلى ذلك قدر إمكان زمن الطهارة لإمكان 
تقديمها ( قوله بأن يأنى يجميع الصلاة ) معتمد ( قوله مايسع الصلاة ) أى كاماة ( قوله وأما كونها قضاء فكذلك ) 


( قوله لأنها فعلت ) هو وجه عدم المنافاة » وقوله وقد انتى شرط التبعية وهو نية التأخيرعلى الوجه امار » وأشار 
بهذا إلى الرد على شيخ الإسلام ( قوله وأما كونها قضاء فكذلك أيضا ) فيه تأمل 
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وخمل بعضهم كونها قضاء على ما إذا وجدت النية وقد بى من وقما ما لايسع ركعة وعدم عصيانه على وجودها 
وق الوقت مايسع الصلاة : قال : وبه يجمع بين ما وقع للمصنف من التناقض فى ذلك اه وفيه نظر ظاهر . وما 
ذكره الغزالى فى إحيائه من أنه لو نسى النية حى حرج الوقت لم يعص » وكان جامعا لأنه معذور حميح فى عدم 
عصيانه غير مسلم فى عدم بطلان الجمع لفقد النية ( ولو جمع ) أى أراد ابمحمع ( تقديما ) بأن صلى الأولى ف وقتها 
ناويا الجمع ( فصار بين الصلاتين ) أو قبل فراغ الأولى كما فى الخحرر » وعدل عنه لإيهامه وفهمه تما ذكره ( مقما ) 
بنحو نية إقامة أو شاك فيها ( بطل الجمع ) لزوال سببه فيتعين عليه أن يوخر الثانية إلى وقنها أما الأولى فلا تتأثر 
بذذلك ( و ) إذا صار مقيا ( فى الثانية ) ومثلها إذا صارمقيا ( بعدها لايبطل ) الجمع رف الأصح) للا كتفاء باقتران 
العذر بِأوّل الثانية صيانة لا عن بطلانها بعد انعقادها » وإنما منعت الإقامة فى أثنامُما جواز القصر لمنافاتها له » 
حلاف جنس المع لحوازه بالمطر » وإذا تقرر هذا فى أثنامها فبعد الفراغ منها بطريق الأولى » وهذا كان الحلاف 
فيه أضعف » ومقايل الأصح : البطلان قياسا على القصر » وفرق الأول بما مر ( أو ) جمع ( تأخيرا فأقام بعد 
فراغهما ل يوئثر) ذللك بالاتفاق كجمع التقديم وأولى ( و ) إقامته ( قبله ) أى فراغهما ولو فى أثناء الثانية كا اقتضاه 
إطلاقهم نحلافا لما بحثه فى المجموع ( يجعل الآولى قضاء ) لتبعينها للثانية فى الآداء والعذر » فاعتبر وجود سبب 
الجمع فى جميع المتبوعة » وقضية ذللك أنه لو قدم المتبوعة وأقام أثناء التابعة أنها تكون أداء لوجود العذر فى جميع 
المتبوعة » وهو قياس مامر ىجمع التقديم > ذكره السبكى » واعتمده الأسنوى وغيره وخالفه آلحرون » مم 
الطاوسى » وأجرى الكلام على إطلاقه » فقال : وإنما اكتى فى جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية » وم 
يكتف به فى جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا فى السفر » وقد وجد 
عند عقد الثانية فيحصل ابدمع . وأما وقت العصر فبجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى 
السفر إلا إذا وجد السفر فما » وإلا جاز أن تنصرف إليه لوقوع بعضها فيه » وأن تنصرف إلى غيره لوقوع بعضها 
فى غيره الذى هو الأصل ء وهذا هو المعتمد . ثم شرع ف اللجمع بالمطر » فقال ( ويجوز اللجمع ) واو مقا لما 
يجمعه بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا لارويانى ( بالمطر ) وإن كان ضعيفا بشرط أن يبل" الثوب ٠‏ ونحو المطر 
مثله كثلج وبرد ذائبین کا سيأق . وشفان » وهو ربح باردة فيا مطر خفيف ( تقدبما ) بشروطه السابقة لما 
فى الصحيحين عن ابن عباس « صلى رسول الله صل الله عليه وسار بالمديئة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء 
جميعا . زاد مسلم : من غير حوف ولا سفر » . قال الشافعى كمالك رضى الله عنهما : أرى ذلك بعذر المطر . 


أى أن التأخخير عن أوّل الوقت الخ ( قوله وحمل بعضهم ) مراده حجر ( قوله سمبح فی عدم عصيانه ) قد يقال : إن 
عدم العصيان مشكل لأنه بدحول وقت الصلاة يخاطب بفعلها فيه إما أوّل الوقت أو باقيه حيثعزم على فعلها 
فى الوقت وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بذية الجمع ولم توجد » ونسيانه للنية لايجوّز إخخراجها عن وقنها ( قوله بأن 
صل الأولى فى وقنها) وهل يشترط بحواز الحمع بقاء الوقت إلى فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر » فيه نظر » 
والذى يفيده کلام سم على منهج الا کتفاء بالتحرم » وقد تقدم نقل عبارته ( قوله كما فى المحرر ) أى بدل قوله بين 
الصلاتين ر قوله وهذا كان الحلاف فيه أضعف ) وعليه فكان ينبغى لمان أن يقول : وف الثانية لاتبطل فى الأصح 
وكذا بعدها على الصحبح ( قوله لو قدم المتبوعة ) وهى العصر » وقوله أنها تكون ؛ أى التابعة ( قوله وأجرى 
الكلام على إطلاقه ) معتمد ( قوله وإنكان ضعيفا ) أى المطر ( قوله وهو ريح باردة فيها مطر ) قضبية عله ملحقا 


( قوله من أنه لو نسى النية ) أى مع الصلاة كا يصرح به مانقله عنه الأذرعى » وبه يتضح عدم العصيان ويندفع 
ما فى حاشية الشيخ من استشكاله 
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واعترض بروابته أيضا من غير خوف ولا مطر » وأجيب بأنها شاذة » أو ولا مطر كثير أو مستدام فلعله اتقطع 
فى أثناء الثائية » أو أراد بالجمع التأخخير بأن أخخر الأولى إلى آخخر وقنها وأوقع الثانية فى أول وقنها فاندفع أخحل أئمة 
بظاهرها ( وابحديد منعه تأخيرا ) إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها » فقد ينقطع فيؤئدى إلى إخراجها عن وقما 
من غير عذر يلاف السفر » والقدبم جوازه ونص عليه أيضا فى الإملاء قياسا على السفر ( وشرط التقديم ) بعد 
ماتقدم ( وجوده) أى المطر ( أولحما) أى الصلاتين ليتحقق ادمع مع العذر ( والأصح اشتراطه عند سلام الأول ) 
ليتحقق اتصال آحر الأولى بأوّل الثانية فى حالة العذر . و قضيته اشراط امتداده يثبما » وهو كذلك » زلا يضر 
انقطاعه فما عدا ذلك . والثانى لايشترط وجوده عند سلام الأولى كا فى الركوع والسجود » وهل يشرط تيقنه 
لذلك أيضا حى لايك الاستصحاب ٠‏ صرح القاضى بالاشتراط فقال : لو قال لآخر بعد سلامه انظر هل 
انقطع المطر أو لا بطل جمعه للشك فى سببه › و ثقله بعضهم عن غير القاضى > ونقل عن القاضى أيضا خلافه 6 
ولعله سهو إن یتناقض کلام القاضى فيه » ومال الأسنوى إلى الاكتفاء بالاستصحاب » وادعى غيره أنه القياس » 
والأوجه الأول » ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها ( والثلج والبرد كنطر إن ذابا ) وبلا الثوب » بحلاف 
ما إذا لم يذوبا كذلك ومشقتهما نوع آخر لم يرد . نعم لو کان أحدهما قطعا كبارا خشی منه جاز الجمع به كنا فى 
الشامل وغيره ف الثلج » وفى معناه البرد » وبه صرح فى الذخائر ( والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد ) 
أو غيره ( بعيد ) عن محله عرفا بحيث( يتأذى ) تأذيا لايحتمل فى العادة ( بالمطر فى طريقه ) إليه » إذ المشقة إنما توجد 
حينئذ » يخلاف ما لو انتی شرط من ذلاك كأن كان يصل ف بيته منفر دا أو جماعة » أو يمشى إلى المصلى فى كن 


بالمطر أنهلايشترط كونالمطر الذى فيها يبل" الثوب › وقضية قول حجر » ومنه : أى المطر الذى شرطه أن يبل 
الوب شفان الخ خلافه ( قوله بعد ماتقدم ) أى فى قول المصنف : وشروط التقديم ثلاثة الخ ( قوله وقضيته ) أى 
تحقق الاتصال ( قوله بطل جمعه لاشك ) قضيته البطلان وإن أخبره بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا » وقياس 
مام فيا لو ترك ية اجمع ثم نواه فورا من عدم الضرر أنه لايضرٌ هنا كذلك » ثم رأيت فى سم على منج مانصه 
بعد نقله مث لكلام الشارح : ويحتمل تقبيده با إذا طال زمن الشاك فليتأمل اه . وهو يفيد ماذكرناه » ويويد هذا 
الاحنال ماتقدم للشارح من أنه لو تردد بين الصلاتين فى أنه نوی ابلممع فى الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول 
الفصل لم يضر ( قوله والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة ) وهل تشترط اللجماعة فى جميع الصلاة كالعادة على 
اعّاد شيخنا الشاب الرملى أو ف الركعة الأولى فله الانفراد فى الثانية كابتمعة أو فى جزء من أونها ولو دون ركعة ؟ 
فيه نظر . ويتجه أن لاتشترط ابخماعة فى الأولى وأنه يكنى وجودها عند الإحرام بالثانية وإن انفرد قبل هام الركعة » 
وأنه لو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر يصعة صلاته إحرامهم فى زمن يسع الذائحة قبل ركوعه . واختار مر مرة 
اشتراط اللمماعة عند التحلل من الأولى اه سم على حجر ف أثناء كلام . وفيه أيضا : ولو تباطأ عنه المأمومون فهل 
تبطل صلاته لصير ورته متفردا ينبغى أن يتخرج على التباطئ عن اللجمعة » وقد تقرر فیا أنه لابد أن يحرموا وقد 
بى قبل الركوع مايسع الفاتحة وإلا يطلت صلاته » لكن لايشترط البقاء هنا ف الركوع يخلافه فى ابلجمعة لآنه 
يشترط فيها وقوع الركعة الأولى جميعها فى جماعة » بخلافه هنا فإنه يظهر الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية فلينامل 
اه . وقوله وقد بى قبل الركوع مايسع الفاتحة فيه أنه اتی للشارح فى اللدمعة أنه يكنى قراءتهم الفاغحة بعد ركو 
الإمام إذا طوّله وأدركوه فيه واطمأنوا قبل رفعه هذا » وقد يقال : أى داع لاعتبار إدراك زمن يسع قراءة الفاحة 
دم سنباية المحتاج - ۲ 


تاملا 
أوقرب منه »أو يصلى منفردا بالمصلىلانتفاء تأذيه فماعدا الأجيرة وابجماعة فيها . وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع 
أن ببوت أزواجه يجنب المسجد فغير مناف لذلك لأنبا“كلها لم تكن كذلك بل أكثرها كان بعيدا ' فلعله لما جمع 
كان فيه على أن للإمام أن يجمع بهم وإنكان مقا بالمسجد صرح به ابن أنى هريرة وغيره » والأوجه تقبيده با 
إذا كان إماما راتبا أويلزم عن عدم إمامته تعطيل الجماعة . قال ا محب الطبرى : ومن حرج إلى المسجد قبل وجود 
المطر فاتفق وجوده وهو المسجد أن يجمع » لأنه لولم مجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا :. أى أو العشاء فى جماعة 
وفيه مشقة فى رجوعه إلى بيته ثم عوده أو فى إقامته فى المسجد » وكلام غيره بقتضيه ومقابل الأظهر يرخص 
مطلقا » وعلم مما مر أنه لاجمع بغير السفر والمطر كرض وريح وظلمة وخوف ووحل » وهو الأصح المشهور 
لأنه لم ينقل » ولحبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف ف الروضة جوازه فى المرض » وحكى 
فى المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه باذ كورات » وقال : إنه قوى جدا فى المرض والوحل . قال ف المجموع : 
وإنمالم يلحقوا الوحل المطر كما فى عذر الجمعة وابخماعة لأن تاركهما بآنى ببدهما » واللجامع يترك الوقت بلا 
بدل ولآن العذرفيهما ليس مخصوصا بمعين» بل كل مايلحق به مشقة شديدة والوحل منهء وعذر الجمع مضبوط 
بما جاءت به السنة ولم تجىء بالوحل . 


باس صلاة الجمعة 


من حيث تميزها عن غيرها باشتراط أمور لصحتها » وأعر للزومها وكيفية لأدائها وتوابع لذلك كا سبق › 
وهی بإسكان الم ولي 5 والضم أفصح . سميت بذلك لاجماع الناس ها » أو لآن الله عر وجل جمع ملق أبينا 


عم عدم اشيراط بقاء القدوة إلى الركوع والا كتفاء بجزء ف الدماعة ( قوله منفردا بالمصلى ) ولو مسجدا ( قوله 
على أن للإمام أن يجمع بهم ) قضية الاقتصار على الإمام أن غيره من الجاورين بالمسجد أو من بيوتهم بقرب المسجد 
وحضروا مع من جاءهم من بعد أنهم لايصلون مع الإمام إذا جمع تقديما بل يوئخر ونها إلى وقتها وإن أدى تأخير هم 
إلى صلائهم فرادى بأنلم يكن هناك من يصلح للإمامة غير من صلى » ولعله غير مراد لما فيه من تفويت اللحماعة 
عليهم ( قوله فاتفق وجوده وهو ف مسجد أن يجمع ) أى سحيث صلی جماعة فرادى کا قد يتوهي وفاقا لطب وهو 
ظاهر اه سم على منىج ( قوله لأن تاركهما بأنى ببدهما ) فيه نظر » فإن من ترك ابلحماعة لعذر لم يأت ها يبدل » 
وإنما أنى بالصلاة الواجبة فى نفسها وليس الانفراد بدلا عن ابجماعة . 
باب صلاة الجمعة 
أى وهی من خصائص هذه الأمة ( قوله من حیٹ تميزها ) أى لا من حيث أركانها وشروطها كا يأ 
فى قوله وهی كغيرها من الحمس ف الخ ( قوله والضم أفصح ) أى للم » وهو لغة : الحجاز » وفتحها لغة بنى 
م > وإسكانها لغة عقيل » وقرأ بها الأعمش واب مع جمع وجمعات مثل غرف وغرفات فى وجوهها وع الناس 
بالتشديد شهدوا الجمعة كما يقال عيدوا إذا شهدوا العيد . وأما الجمعة بسكون لمم فاسم لأيام الأسبوع وأوها 
السبت اه مصباح . وعليه فالسكون مشار ك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع ( قوله جمع خلق ) أى كل خلق الخ 


باب صلاة الحمعة 


امام _- 


آدم فيها » "أو لآنه اجتمع بحواء فيها فى الأرض ؛ وكان يسمى نى الحاهلية يوم العروية : أى البين المعظم . قال 
الشاعر : ١‏ 
نفسى الفداء لأقوام هم خاطوا يوم العروبة أورادا بأوراد 

وهى أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس . يعتق الله فيه سيّائة ألف عتيق 
من النار » من مات فيه كتب له أجر شيد ووق فتنة القبر ؛وهى بشروطها فرض عين لقوله تعالى ‏ يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم االحمعة فاسعو؛ إلى ذكرالله ‏ هو الصلاة » وقيل اللحطبة » فأمر بالسعى وظاهره 
الوجوب .و لذا وجب السعى وجب مايسعى إليه » ولأنه نبى عن البيع وهو مباح ولاينبى عن فعل مباح إلا 
لفعل واجب ؛ وقوله صلی الله عليه وسلم ‏ رواح الجمعة واجب على كل حتلم » وقوله صلى الله عليه وسلم « من 
ترك ثلاث جمع اونا طبع الله على فلبه » وفرضت بمكة ول تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها الإظهار : وكان صلى 


( قوله أو لأنه اجتمع بحواء ) أى بعد أربعين يوما ( قوله وكان يسمى فى الخاهلية الخ ) قال فى شرح البهجة الكبير 
بعد ما ذكر : وكانوا يسمون الأحد أوّل والائنين أهون والثلاثاء جبارا والأربعاء ديارا وانادميس مؤنسا والسبت 
شيارا . قال الشاعر : 
أؤمل أن أعيش وإن يوی بول أو بأهون أو جبار 
أو التالى دبار فإن أفته فّنس أو عروبة أو شيار 

وقال فى القاموس : الأهون لرجل واس يوم الاثنين وفيه أيضا أهو نكأحمد يوم الاثنين وفيه أوهدكذلك » وجبار 
كغراب يوم الثلاثاء ويكسر وفيه أيضا دبا ركغراب » وكتاب يوم .الأربعاء وف كتاب العين ليلته » وفيه أيضا شيار 
ككتاب يوم السبت جمعه أشير وشيرٌ ؤشير بالكسرء وفيه وعروبة وباللام يوم اللدمعة انى( قوله أورادا بأوراد) 
أى اشتغلوا بها وردا بعد ورد( قوله من مات فيه ) أو فى ليلته ( قوله وى فتنة القبر ) أى المرتبة على السركال وأما 
هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعا » وكذا الصبيان على الأصح بدليل أنهم قالوا : الصى 
لايسن تلقينه ولو مميزا » وما وقع فى كلام بعضهم من أن الميت يوم ابلحمعة لايسثل فالمراد منه لايفكن بأن يلهم 
الصواب ( قوله وهو ) أئ ذكر الله ( قوله من ترك ثلاث جع تہاونا ) أى بأن لايكون لعذر ولا بمنع من ذلك 
اعارافه بوجوبها وأن ثركها معصية . وظاهر إطلاقه أنه لافرق فى ذلاك بين المتوالية وغيرها » ولعله غير مراد وإنما 
المراد المتوالية ( قوله طبع الله على قلبه ) أى ألبى على قلبه شيا العام يمنع من قبول المواعظ والتق ( قوله وفرضت 
بمكة ) ونقل عن الحافظ ابن حجر أنبا فرضت بالمدينة . أقول : ويمكن حمله على أا فرضت عليه صلى الله عليه 
وساي وعلى أععابه بالمدينة بمعنى أنه استقر وجوبها عليهم لزوال العذر الذى كان قائما بهم . والحاصل أنه طلب 
فعلها بمكة » لكن لما لم يتفق له فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدینة فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها . 
وعبارة الدميرى : وأول جمعة صليت بالمدينة جمعه أقامها أسعد بن زرارة ف بنى بياضة بنقيع الحضمات » وكان 
النبى صل الله عليه وسلم أنفذمصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقم الجمعة فنزل على أسعد » وكان صلى 
الله عليه وسلم جعله من النقباء الاثتى عشر فأخبره بأمر الحمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه . وفى البخارى عن ابن 


عباس « أن أوّل جمعة معت بعد جمعة فى مسجد النبى صلى الله عليه وس جمعة يجوانى » قرية من قرى البحرين انہی. 


( قوله لقوله تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) هذه الآية تدل على مطلق الوجوب لا على أنه عبن 
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الله عليه وسل بها مستدخفيا . وأوّل من أقامها بالمدينة قبل الحجرة أسعد بن زرارة ٠‏ بقرية على ميل من المدينة . 
والحديد أن الجمعة ليست ظهرا مقصورا وإنكان وقتها وقته تتدارك به بل صلاة مستقلة لآنه لايغنى عنها » ولقول 
عمر رضى الله عنه : ابجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم » وقد حاب من افترى . 
رواه أحمد وغيره » وقال فالمجموع : إنه حسن :والقديم أنها ظهر مقصورة ومعلوم أنها ركعتان » وهی كغيرها 
من اللحمس فى الأركان والشروط والآداب (إنما تتعين ) أى جب عينا (ع ىكل ) مسل كا علم من کلامه فى كتاب 
الصلاة ( مكلف ) أى بالغ عاقل وألحق به متعد” بمزيل عقله فيلزمه قضاؤها ظهرأ ( حر ذكر مقع ) جمحلها 
أوبمجل يسمع فيه نداوؤها ( بلا مرض ونحوه ) كجوع وعطشوعرى وخوف» وشمل ذلك أجير العين حيث أمن 
فساد العمل فى غيبته "كما هو الظاهر لبر « من كان يؤامن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة » إلا امرأة أو مسافر أو عبد 
أو مریض » رواه الدارقطنى وغيره » كذا نقله الشارح هنا 

وى القسطلانى على البخارى ق باب اللتمعة ف القرى والمدن مانصه :. معت بضم الحم وتشديد الب المكسورة 
فى الإسلام بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام : أى فى المدينة فى مسجد عبد القيس بجوائى 
بضم ادم وتخفيف الواو وقد مز ثم مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انبى ( قوله وأوك من أقامها بالمديئة ) أى 
بجهة المدينة انى سم على حجر : أى أو أطلق المدينة على مايشمل ما قرب منها ( قوله بقرية على ميل ) واسمها 
نقيع الحضمات كا يأتى فى كلام الشارح ( قوله تتدارك ) أى ابلحمعة ( قوله ركعتان تمام ) أى صلاة كاملة ( قوله 
ومعلوم ) أى من الدين بالضرورة ( قوله وألحق به متعد ) يفيد تعينها عليه وأن القضاء فرع ذلاك + وف شرح 
اليج مايخالفه حيث قال : ولا على صب وعبنون ومغمى عليه وسكرا نكسائر الصلوات ٠‏ وإن ازم الثلاثة الأخيرة 
عند التعدى قضاوها ظهرا كغيرها اننهى . إلا أن يقال : أراد الشارح الإلحاق فى انعقاد السبب لا فى التكليف 
( قوله كجوع وعطش ) أى شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لاتحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ( قوله وشمل ذلك 
أجير العين ) ومعاوم أن الإجارة مى أطاقت انصرفت للصحيحة » وأما ماجرت به العادة من إإحضار الحبز لمن 
ميزه ويعطى ماجرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالحبز عذرا بل يحب حضو راب حمعة وإ نأدى إلىتلفه مالم يكرهه 
صاحب انیز على عدم الحضور فلا يعصى ٠»‏ وينبغى أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى 
الجمعة تلف كان ذلك عذرا ٠‏ وإن آم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدى إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة : ومثله 
فى ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما ء» وظاهر إطلاقه كإبن حجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور 
وإن زاد منه على زمن صلاته محل تمله ولو طال . وعبارة الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا فى الجمعة » 
فقد ذكر الشيخان فى اا أنه يستثنى من زمنها زمن الصلاة والطهارة والصلاة الراتبة والمكتوبة ولوحعة . وبحث 
الأذرعى أنه لايازم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة فى غير الجمعة » قال : ولا شك فيه عند 
بعده أو كون إمامة يطيل الصلاة انى بحروفه . وعليه فيفرق بين الدمعة والجماعة بأن الخماعة صفة تابعة وتتكرر 
فاشترط لاغتفارها أن لايطول زما رعاية لمق المستأجر ؛ واكتى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى . بخلاف الجمعة 
فلم تسقط وإن طال زمنها . لآن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ( قوله رواه الدارقطنى ) لعل اقتصاره عليه 


( قوله تتدارك به ) كان ال مناسب عطفه على ماقبله بالواو ومعنى تداركها به فعلها ظهرا إذا فاتت ( قولة كذا نقله 
الشارح ) إن كان مرجع الإشارة خصوص كونه مرفوعا » وهو الذى يناسب مرجع الضمير فى قوله بعد 
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وهو صيح » فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور : فإن كان الكلام الذىقبلإلاموجبا جازف الاسم الواقع 
بعدإلا وجهان أفصحهماالنصب على الاستئناءوالآخخر أنتجعله مع إلا تابعا للاسم الذىقبله فتقول : قامالقوم إلا زيدا 
بنصبهورفعه: وعليه يحمل قراءة من قرأ - فشربوا منه إلا قليل منهم ‏ بالرفع وى حي البخارى« فلما تفرقوا أحرموا 
كلهم إلا أبو قتادة » والله أعلم . وقال ابن جنى شرح اللمع : ويجوز أنتجعل إلا صفةو يكو نالاس الذى يعد إلا 
معربا بإعراب ماقبلها » تقول : قام القوم إلا زيد ورأيت القوم]لا زيدا ومرر بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا 
إعراب ما قبلها لأن الصفة تيع الموصوف :وكا نالقياس أنيكونالإعرا ب على إلالكن إلا حرف لايمكن إعرابه فنقل 
إعرابه إلى مابعده . ألا ترى أنغير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفةتقول : قامالقومغير زيد» ورأيت 
القوم غير زيد » ومررت بالقوم غير زيد انهى . على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب 
ببيثة المرفوع : لأن مابعده إلا منصوب بها أو أنه خبر مبتد! محذوف » فلا جمعة على صي وعينون كا عل مما مر 
فى الصلاة ء والمغمى عليه كانجنون . ولا على من فيه رق وإن قل كما بای ؛ وامرأة ومسافر سفرا مباحا ولو 
قصيرا لاشتغاله : ولا على مريض ٠‏ والحتى كالمرأة لاحّال أنوثته » ويجب أمر الصبى بها كغيرها من بقية الصلوات 
كا مر . ويستحب مالك القن أن يأذن له فى حضورهاء ولعجوز فى ثياب بذلتها مع أمن الفتنة أيضا حضورها كا 
علم مما مر أوّل المماعة. ويستحب أيضا لمريض أطاقه . وضابطه أن يلحقه حضورها مشقة كشقة مشيه فى المطر 
ونحوه وإن نازع الأذرعى فيه : وقول المصنف ونحوه أراد به الأعذار المرخصة فى ترك الجماعة »> ولا يضره 
ذكرها عقبها لن هذا تصریح يبعض ما خرج بالضابط كقوله والمكاتب إلى آخره . وحاصله أنه ذكر الضابط 


الصلاة والسلام على الأربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غير هم من اتی ( قوله وهو صعيح ) 
أىالدفع ( قوله وعليه يحمل قراءة من قرأ ) أى شاذا ( قوله أو أنه خبر مبتدل حذوف ) هذا إنما يظهر على رواية : 
أربعة امرأة الخ وأما بدونما فلا يظهر إلا بتقدير المستثنى محذوفا كأن يقال : لايتركها أحد إلا أربعة ( قوله فلا 
جمعة ) أى واجبة ( قوله ولعجوز فى ثياب بذلا ) أى ويستحب لعجوز الخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية » 
ومفهومه أنه یکره الحضور للشابة ولو فى ثياب بذلا ( قوله ويستحب أيضا لمريض أطاقه ) أى الحضور ( قوله 
لأن هذا) أى المريض ونحوه ( قوله والمكاتب ) اللام من الحكاية لا من المحكى إذ الآتى فى كلامه ومكاتب 


وهو صحيح » فكأندقال :كذا نقله الشارح مضبو طا يالرفع : فيقال ماوجه إسناد نقل هذا للشارح مع أنهالرواية » وما 
وجه التعبير فى هذا بلفظ النقل وكان المناسب لفظ الضبط أو نحوه » وإن كان مرجع الإشارة جميع ما تقدمها 
فكأنه قال : كذا نقله عن الدارقطنى وغيره الشارح ففيه أنه لايناسب .مرجع الضمير الآتى بعده ( قوله وقال 
أبو الحسن ) مقول قول ابن مالك ( قوله ويجوز أن تجعل إلا صفة ) فيه أن الضمير لايوصف ( قوله إذا كانت 
صفة ) فيه أن غير فى هذه المواضع ليست ضفة » إذ لاتوصف العرفة بالنكرة » وهى لتوغلها فى الإبهام لاتتعوف 
بالإضافة للمعرفة إلا إذا وقعت بين ضدين كما صرح به النحويون » بل هى فى حالة النصب تعرب حالا وى غيرها 
تعرب بدلا ( قوله أو أنه خبر مبتد] محذوف ) لعله يجعل إلا بمعنى لكن » والتقدير : لكن المستثتى امرأة الخ 
أونحو ذلك ( قوله وضابطه) يعنى المريض الذى لاتجب عليه اجمعة( قوله لأن هذا ) يعنى ماذكره عقبه حلافا لما 
وقع فى حاشية الشيخ ( قوله ببعض ماخر ج بالضابط ) 


سكم لاش 
مستوق ذا كرا فيه امرض لأأنهمنصوص عليه فى احبر : وما قيس به من بقية الأعذار مشيرا إلى القياس بقوله ونحوه 
ثم بين بعض ماخر ج به اهمّاما به » ومنه ما حرج بذلك النحو المبهم ما شمل المقيس كالمقيس عليه وهو قوله ( ولا 
جمعة على معذور بمرخص فى ترك الجماعة ) ما يتأت مجيئه هنا لا كال ربح بالليل » وما استشكله جمع بأن من ذلك 
البوع » ويبعد جواز ترك الجمعة به » وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية . قال السيكى : 
لكن مستندهم قول ابنعباس رضى الله عنهما : االجمعة كابحماعة رد بما تقدم آ نفا وهو منع قياس ابلدمعة على 
الجماعة » بل صح بالنص أنالمرض من أعذارها » فاقوا به ما فى معناه مما هو كشقته أو أشد وهو سائر أعذار 
الجماعة فا قالوه ظاهر » وبأ نْكلام ابن عباس مقرر لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه » ومن أعذارها هنا 
ما لو تعين الماء لطهر محل نجوه ولم جد ماء إلا بحضرة من يحرم عليه نظره لعورته ولا يغض" بصره عنها فلا يجب 
عليه كشفها » لأن فى تكليفه الكشف حينشذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من أعذارها . نعم هو جائز لو أراد 
تحصيلها » فإن حاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر : 


(قوله وما قيس به من بقيةالأعذارالخ) قالحج :وهل من العذر هناحلف غيره عليه أتلايصليها الحشيتهعليه محذورا 
او حرج إليها » لكن المحلوف عليه لم مخشه . وذلك لأن فى تحنيثه حينئذ مشقة عليه : أى الحاوف عليه بإخاقه الضرر 
من ل يتعد” بحلفه » فإبراره كتأنيس مريض بل أولى » وأيضا فالضابط السابق شمل هذا » إذ مشقة تحنيثه أشد من 
مشقة نحو المشى فى الوحل كما هو ظاهر » أو ليس ذلك عذرا لأن مبادرته بالحلف هنا قد ينسب فيها إلى مور : 
أى وقوع فى الأمر بقلة مبالاة . قال فى القاموس :هور الرجل : وقع فى الأمر بقلة مبالاة فلا يراعى كل حتمل » 
ولعل الأول أقرب إلى عذر فى ظنه الباعث له على الحلف لشبادة قريئة به انتهى . وعليه فلو صلاها حنث الحالف 
به » لکن سيأق عن الزيادى خلافه ( قوله فى ترك المماعة ) وليس من ذلك ماجرت به عادة المشتغلين بالسبب من 
حرو جهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث ل يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم » فليتنبه لذلك فإنه يقع 
فى قرى مصرنا كثيرا ( قوله لا كالريح ) قال بعضهم : يمكن تصوير عبيثه هنا أيضا وذات فى بعيد الدار إن لم تمكنه 
الخمعة إلا بالسعى من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه » لأن وقت الصبح ملحق بالليل » وهو تصوير حسن ( قوله 
بأن من قال ذلك) أ ىأعذار الجماعة ( قوله رد بما تقدم نفا ) أىمن الاستدلال بقوله احبر : من كان يمن الخ 
وهو مانع من كون الدليل قياس اللحمعة على الجماعة ( قوله من أعذارها ) أى المحمعة ( قوله فا قالو ظاهر ) أى 
من أنه لاجمعة على معذور بمرنحص الخ( قوله ولم يحد ماء إلابحضرة الخ ) أى أما من وجده مخضرة من يرم عليه وقدر 
على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مغلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلا عذرا فى حقه 
( قوله ولا يغخض بصره ) أىبأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوی ( قوله نعم هو جائز ) استدراك على قوله ما لو 


أى قوله کل مكلف الخ ( قوله وما قبس به) معطوف على قوله المرض أىذاكرا المرض وما قيس به ( قوله ثم 
بین بعض ماخرج به ) أى بالضايط ر قوله رد بما تقدم نفا ) أى فى قوله ذاكرا فيه المرض لأأنه منصوص عليه 
فى احبر » خلافا لما وقع ف حاشية الشيخ . وعبارة التحفة: ويجاب بما أشرت إليه آ نفا الخ ( قوله بل صح بالنص 
الخ ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على ابجماعة ( قوله وهو سائر أعذار ابمحماعة ) أى ومنها ادوع 
أى الذى مشقته كشقة المرض كما عام من القياس > وجبذا يندفع الاستشكال الأول » وإنمالم يتصد ” له الشارح 
لعلم جوابه من كلامه کا قررناه . 
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إذ الجمعة لها بدل » بحخلاف‌الوقت » أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى» وعلم مما تقر رأن اشتغاله بتجهيز ميت عذر 
أيضا : وكذا إسبال لايضبط معه نفسه وعخشى منه تلويث المسجد كا فى التتمة » والحبس كا قاله الغزالى عذر إن 
منعه الحا ك وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا : وإن أقى البغوى بوجوب إطلاقه لفعلها » وذ كر الرافعى فى الجماعة 
أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك . ولو اجتمع فى ابس أربعون فأكر كغالب الأوقات فى حبوس 
القاهرة ومصر فالقياس كما قاله الأسنوى ٠‏ وإن نوزع فيه لزوم ابحمعة لم لآن إقامتها فى المسجد ليست بشرط » 
والتعدد جوز عند عسر الاجماع » فعند تعذره بالكلية أولى : وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبى 
النظر فى أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد الى لايعسر فيها الاجبهاع إقامة االجمعة لم لأنها 
جمعة صعيحة لم ومشروعة أم لا ؟ لأنا إنما جوّزناها للذسرورة ولا ضرورة فيه » الأوجه الأوّل (و) لاعلى 
( مكاتب ) لأنه عبد ما بی عليه درهم فهو معذور » وإنما خحصه بالذكر إشارة إلى حلاف من أوجبها عليه دون 
القن قاله الأذرعى ( وكذا من بعضه رقيق ) لاجمعة عليه ( على الصحيح ) ولو ف نوبته لعدم استقلاله » ومقابل 
الصحيح أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة فى نوبته فعليه الجمعة وإلا'فلا » وما يتوه من کون 
المقابل اللزو م.مطاقا غير مراد ( ومن صحت ظهره ) من لا جمعة عليه ( صححت جمعته ) بالإجماع كالصبى والعبد والمرأة 


تعين الماء لطهر الخ ( قوله وعلم مما تقرر ) أى من أن إنما سقطت بالمرض ونحوه للمشقة ( قوله إن اشتغاله بتجهيز 
الخ ) أى وإن لم يكن الجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه » بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه 
مذور . أما من يحضر عند الجهزين من غير معاونة بل للمجاملة فليس ذلك عذرا فى حقهم ومثلهم بالطريق 
الأول ماجرت به العادة من ابخماعة الذين يذكر ون الله أمام احنازة ( قوله عذر أيضا ) ومن العذر أيضا مالو 
اشتغل برد" زوجته الناشزة » كذا نقله شيخنا العلامة الشوبرى عن جواهر القمولى انہى . وهل مثل زوجته ما لو 
اشتغل برد" زوجة غيره أو لا ؟ فيه نظر > والأقرب عدم الإلحاق لأنه لايئرك الحق الواجب عليه لمصلحة لاتتعلق 
به ون توقف ردها على حضوره وظاهره ولو کان له به حصو صية کزوجة ولده »ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته 
فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع » وقوله يرد" زوجته : أى حيث توقف ردها على فوات الممعة بأنكان 
منہیغا للسفر أو كانت ھی كذلك وإلا فلا يكون عذرا ( قوله كما قاله الغزالى ) يمكن حمل كلامه على ما إذا لم ير 
مصلحة فى الحيس ( قوله وله ذلك ) أى للحاكم المنع ( قوله أنه ) أى الحبس عذر الخ » وقواه إن لم يقصر فيه : 
أى فى سببه : وقوله فيكون هنا كذلك معتمد . 

[ فرع ] لو اجتمع فى مكان أربعون مريضا وأمكاهم إقامة الجمعة فيه فهل تجب عليهم لانتفاء علة سقوط 
اجمعة علهم من المشقة فى الدضور أو لا أحذا بإطلاق الحديت ؟ لايبعد الأول وفاقا لمر اه سم على منبج . واعتمد 
حج فى شرحه الثانى » ثم قال : ولو قيل لولم يكن بالبلد غير هم وأمكنهم إقامتها بمحلهم لزمتهم لم يبعد لأنه لاتعد د 
هنا » والحبس إنما بمنع وجوب حضور محلها ( قوله وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ) أى نصب 
الحطيب للخطبة ( قوله من يصلح ) أى لللخطبة فلا يقال : ذالم يكنفيهم من يصلح للإمامة فا فائدة نصب الإمام 
واحدا لم » لأنه يتقدير ذلك النصب لاتصح جمعهم خلفه > على أنه سيأنى صعة صلاة الأممّيين نحلف القارئ حيث 
م يقصروا بالتعلم » لان العلة فى عدم الصحة التقصير لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض كا يأنى للشارح(قوله الأوجه 
الأول ) وينبغى أن مله مالم رتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير آهل ابس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر 
اجناع الكل فى ا حبس وفعلها فيه قوله إشارة إلى حلاف من أوجبها عليه ) أى من أثمتنا “كما يشعر به قول حيج 


744 له 
والمسافر » لاف الجنون ونحوه » وتعبيره بالصحة مساو لتعبير أصله بالإجزاء كا هو مقرّر فى الأصول » 
ودعوى من قال : إن تعبير الأصل أصوب لإشعاره بسقوط القضاء بخلاف الصحة ممنوعة » وقول الشارح 
لأنبا تصح لمن تلزمه فلمن لاتلزمه أولى : أى بالصحة » لأن من تلزمه هو الأصل ومن لاتلزمه بطريق التبعية له » 
فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأول ( وله ) أى من لاتازمه الجمعة ( أن ينصرف من ال حامع ) يعنى 
من محل إقامتها : وآثر الجامع بالذكر لأن الأغلب إقامتها فيه قبل إحرامه بها » إذ الماع من وجوبها علييم وهو 
النقصان لايرتفع بحضور هم > وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه الجمعة لأن كلامه فى المعذور فسقط القول 
بخلافه ( إلا المريض ونحوه ) أى من ألدق به كالأعمى لاجد قائدا ( فيحرم انصرافه ) قبل إحرامه بها ( إن دخل 
الوقت ) قبل انصرافه لأن المانع فى حقه مشقة اللحضور وبه زال المانع وتعب العود لابد منه ( إلا أن يزيد ضرره 
بانتظاره ) فعلها ولم تقم الصلاة فيجوز له الانصراف ؛ فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه . جلاف العبد 
والمرأة وتحوهما فإنما يحرم عامهم الحروج منها فقط لان المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهى لاترتفع » ومحل 
امتناع الانصراف بعد إقامنها مالم يكن عليه فى إقامته مشقة لاتحتمل » كإسهال به ظن انقظاعه فحضر ثم أحس به » 
بل لو علم من نفسه سبقه له وهو حرم فى الصلاة لو مكث فله الانصراف أيضا كا قاله الأذرعى » ولو زاد تضرر 
المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف أيضا "كا بحثه الأسنوى سواء أكان أحرم 
ؤقيل تحب عليه ( قوله بخلاف الجنون ونحوه ) حترز قوله : ومن صحت ظهره ( قوله منوعة ) أى لما قدمه من أن 
الصحة مساوية للإجزاء : يعنى والإجزاء هو الكفاية فى سقوط الطلب . وقيل فى العبادة إسقاط القضاء كا فى 
جمع االجوامع ( قوله أى بالصحة ) خبر قوله وقول الشارح ( قوله وله أن ينصرف من الخامع ) يشمل من أكل ذا 
ربح كريه وهو ظاهر . وى حج خلافه » قال : وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوق رغه . وعبارة 
سم على منهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم فى الجماعة بالهامش انى . وعبارته ثم قوله وأكل 
ذى ريح كريه لافرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره » ولا بين أن يصلى مع ابلحماعة فى مسجد 
أوغيره » نعم إن أكل ذلك يقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم فى اب1معة ولم تسقط عنه كابحماعة ) وقضية عدم 
السقؤط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس» واعتمده مر انی . وما ذكره حج من قوله وتضرر الحاضرين 
الخ يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذى الريح الكريه عذرا مطلقا (قوله إن دخل الوقت) 
فلو انصرف حينئذ أثم » وهل يازمه العود ؟ الوجه لا وفاقا لم ر اتهى سم على منبج ( قوله فإن أقيمت امتنع الخ ) 
نعم إن كان صلى الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف » ثم رأيت ذلك يوتخذ من قول المصنف الأنى فلو 
صل قبل فوتها الظهر ثم زال عذره الخ فتأمله انہی سم على منهج ( قوله لو مكث فله الانصراف ) أى بل ينبغى 
وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد ( قوله جاز له الانصراف ) أى يأن يرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك 
فى الركعة الأولى » وبأن ينوى المفارقة ويكمل منفردا إن كان ف الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له 


( قوله وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه ابلعمعة ) أى مع حضوره محلها نظرا إلى العلة المد كورة قبل ( قوله 
فسقط القول بخلافه ) أى القو ل بأن جواز الانصراف لايستازم جواز أصل الترك : أى فكان على المصنف أن 
یذ كره 
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معه أم لا ( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدوا مركبا) مملوكا أو موتجرا أو معارا ولو آدميا کا ى المجنوع 
وظاهر أن محل ذلك فيمن ل يزر به ركوبه ( ولم يشق الركوب عليبما ) كشقة المثى فى الوحل كنا مر فى صلاة 
الجماعة لانتفاء الضرر » إن شق عايهما مشقة شديدة لاتحتمل غالبا فلا وإنلم تبح التيمم فها يظهر ( والأعمى يحد 
قائدا ) ولو بأجرة مثله ووجدها فاضلة عما يعتبر فى الفطرة فيا يظهر أو متبرعا أو ماوكا له » فان م يحده لم يكلف 
الحضور وإن أحسن المشى بالعصا › حلافا القاضى حسين لما فيه من التعرض للضرر . نعم لو كان محل الجمعة 
قريبا حيث لايناله من ذاك ضرر وجب عليه الحضور فما يظهر لانتفاء العلة كنا يوكخذ ذلاك من فتاوى الوالد رمه 
اله تعالى » ويمكن حمل كلام القاضى عليه ( وأهل القرية ) مثلا ( إن كان فيهم جمع تصح به اللجمعة ) أى تنعقد بهم 
وهم أربعون بالصفات الآتية ( أو ) ليس فيهم جمع كذلك لكن ( بلغهم صوت ) من موذن مع اعتدال سمع من بلغه 
ون کان واحدا ليخرج الأصم » ومن جاوز سمعه العادة فلا عبرة به » ويعتبر فى البلوغ اعرف : أى بحيث يعلم 


قطعها ( قوله الهرم ) قال حج : هو أقصى الكبر » والزمائة : الابتلاء والعاهة انى . وف المصباح : هرم هرما 
من باب تعب فهو هرم كبر وضعف ء وعبر فى المنيج بام »> وهما متقاربان أو متحدان . فى المصباح : الهم 
بالكسر الشيخالفانى والأنثى همة( قوله إن وجدا مركبا ) بفتح الكاف ( قوله أو موئجرا أو معارا ) أى إعارة لا منة 
فيها بأن تفهت المنفعة جدا فوا بظهر انتّبى حج . وقال الأسنوى : قياس ما سبق فى سار العورة أنه لامجب قبول 
هبة المركوب انتهبى . أقول وهو كذاك ( قوله أن محل ذلاك ) اسم الإشارة راجع لقوله ولو آدميا ( قوله والأعی 
جد قائدا ) أى محل يسبل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ( قوله عما يعتبر فى الفطرة ) قضيته أنه لو کان عليه 
ديون يجب عليه الحضور ودفع مازاد على ما يحتاجه فى الفطرة للأجرة هنا » وقياس ما ف التيمم من أنه يدفم تمن 
الماء للدين ويتيمم خلافه فيعتبر هنا أن تكون الأجرة فاضاة عن دينه وإن قاسه على الفطرة » لأن قياسه عليها بحسب 
ماوقع فى عباراتهم فهو جرد تصوير ( قوله وجب عليه الحضور فا يظهر ) ولو حاف لايصلى خلف زيد فصلى 
زيد إمام ابلمعة سقطت عنه » قاله مر » وفيه احمّالان فى الناشرى فى باب صلاة اللجمعة » وصوره بالحلف 
بالطلاق أو تعليق العتق فراجع ذاث » ثم قال مر : لكن السقوط يشكل با لو حلف لايتزع ثوبه فأجنب واحتاج 
لنزعها فى الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا » قال : إلا أن يفرق بأن للجمعة بدلا وهو الظهر . 
أقول : والغسل بدل وهو التيمم » إلا أن يقال للجمعة بدل يجوز فى الجمعة مع القدرة عليها » يلاف الغسل 
فليحرر » وأتخيل أن الرملى رجع إلى اعاد وجربها ولا حنث لأنه مكره شرعا كسئلة الحلف على نزع الوب 
المذكورة فليراجع وليحرر . ثم رأيته قرّر بعد ذلك سقوطها وهو المعتمد انبى سم على منهج . وقال حج : إن 
السقوط هو الأقرب . ثم رأيت ببامش نسخة من حاشية شيخنا الزيادى نقلا عنه اعتماد وجوب الصلاةٍ خافه » ولا 
حنث لأنه مكره شرعا . وقوله مع القدرة عليها فيه تأمل » فإنه إن أراد أنه يجوز مع القدرة لغير المعذورين فمنوع 
لما يأ من عدم صحة صلاة غير المعذور قبل فوت الجمعة » وإن أراد ا معذور فليس الكلام فيه » وقول سم فصل 
زيد إمام الدمعة صورة المسثلة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام وإلا وجيت عليه ويحنث كا لو حاف أنه 
لايصل الظهرمثلا ( قوله ومن جاوز سمعه العادة فلا عبرة به ) أى فيجب على الأصم دون من جاوز سمعه العادة لما 
فيه من المشقة . فإن قلت : قياس ما فى الصوم من أن حديد البصر إذا رأى الحلال يجب عليه الصوم وجوب 
الحضور هنا , قلت : الفرق بينهما أن المدار فى الصوم على العلم بوجود الملال وقد حصل بروئية حديد البصر » 
والمدار هنا على مسافة لاتحصل بها مشقة شديدة » ولو عوّل على حديد السمع لربما حصل بها مشقة تامة لاحتمل 
۷م - انهاية امتاچ - ؟ 
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أن ماسمعه نداء جمعة وإن لم يبين كلمات الأذان فيا يظهر خلافا لمن اشترط ذلك ( عال ) يئذن كعادته فى علو 
الصوت ( ف هدو ) أى سكون للأصوات والرزياح ( من طرف يايهم لبلد الشمعة لزه مم ) حبر « ابدمعة على من 
ممع النداء» ولأن القرية كالباد فى المسثاة الأولى . والمعتبر أن يكون المواذن على الأرض لا على عال . لأنه لا ضبط 
لحدة إلا أن تكون البلدة فى الأرض بين أشجار كطبرستان فإنها بين أشجار تمنع باوغ الصوت فيعتبر فيها العلو 
على مايساوى الأشجار > واستثناؤهم ذلا لبيان أن المعتير السماع لولم يكن مانع فعند و-جوده يقدر زواله أو العاو 
على مايساويه ء واعتبر الطرف الذى يايهم لأن البلدة قد تكبر بحيث لايبلغ أطرافها النداء بوسطها فاحتيط للعبادة 
واعتبر هدو الأصو ات والرياح لثلا يمنعا بلوغ النداء أو تعين غلبة الرياح » ولو مع المعتدل من بلدين فحضور 
الأكير منهما حاعة أولى » فإن استويا فالأوجه مراعاة الأقرب كنظيره فى الجماعة » وحتمل مراعاة الأبعد لكثرة 
الأجر ( وإلا ) أى وإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المعتبر ( فلا ) تلزمهم ابلحمعة ولو كانت 
القرية مرتفعة فسمعت ولو ساوت لم تسمع » أو كانت منخفضة فلم تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت الثانية دون 
الأولى اعتبارا بتقدير الاستواء » وأما الحبر المار فحمول على الغالب » إذ لو أحذ بظاهره لزمت البعيد المرتفع 
دون القريب المنخفض وهو بعيد وإن صمحه ف الشرح الصغير » وهل المراد بقوهم لو كان منخفض لايسمع 
النداء ولو استوت لسمعه لز مته الجمعة أن تبسط هته المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم 


فى العادة » فإن حديد السمع قد يسمع من مسافة بعيدة كنصف يوم مثلا ( قوله أن ماسمعه نداء جمعة ) هو جرد 
تصوير لكون الكلام فى اللجمعة » وإلا فالمدار على سماع الصوت وعدمه » فا أفهمه ظاهر كلامه ليس مرادا:( قوله 
من طرف يليهم ) لعل ضابطه ما تصح فيه ابلممعة انى سم على منهج ( قوله لخبر اللجمعة على من سمع' النداء) 
عبارة سم على منهج : وقال ابن الرفعة : سكتوا عن الموضع الذى يقف فيه المستمع » والظاهر أنه موضع إقامته 
بر » ومال مر إلى هذا الظاهر وقال : من مع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا . وحاصل الذى تامخص 
من كلامهم واعتمده مر أن ضابط ما تقام فيه ابأعمعة مايمنع القصر قبل جاوزته » فشمل المسجد اللحارج عن البلد 
بأن حرب مابين البلد وبينه لكنهم لم يبجروه بل يترددون إليه لنحو الصلاة » وكذا المسجد الذى أحدثوه بجانب 
البلد منفصلا عنها قليلا مع تردده, إليه لأنه معدود منها » ويوئخذ من ذلك أنه لو فرض أن لبلد سورا واتصات به 
العمارة واتسعت به الحطة جدا وليس بها محل تقام فيه الجمعة إلا دحل السور هن كان منهم يسمع الصوت العالى 
فى اهدو من الطرف الذى يليه من وراء السور يفرض زوال الأبنية إن فرض أنها تمنع السماع وجبت عليه الجمعة 
وإلا فلا » أما لو أقيمت الخمعة فى العمران وق داخخل السور ومع أهل الأبنية نداء من بطرف العمران وجب عايهم 
النضور وإن ل يسمعوا نداء من هو داحل ااسور ٠‏ لأن وجود السور صير كلا من العمران وداخخل السور كبلد 
مستقلة( قوله لاضبط لحد ه ) أى العالى ( قو له كطبرستان ) عبارة المصباح هى بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين 
اسم بلاد بالعجم ( قوله فالأوجه مراعاة الأقرب ) أى فى الأولوية ( قوله لزمت الثانية ) أى أهل الثانية الخ 
( قوله وأما احبر المار ) أى وهو قوله « الجمعة على من سمع النداء؛ ( قوله أو أن يطلع فوق الأرض) ف الختار 
طلعت الشمس والكواكب من باب دخل + ثم قال : وطلع الحبل بالكسر طاوعا اہی . وما هنا من الثائى 
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من كلامهم المد كور » الاحهال الثانى كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه . ولو كان بقرية أربعون كاماون 
حرم عليهم كما أفهمه كلام الرافعى » وصرح به جمع متقدمون أن يصاوها فى المصر سمعوا النداء أم لا لتعطيلهم 
الجمعة فى محلهم » خلافا لمن صرح بالحواز » وينبنى عليه سقوط الدمعة عنهم لوفعلوا وإن قلنا بعدم الحواز » إذ 
الإساءة لاتناق الصحة » ولو وافق العيد يوم ابمحمعة فحضر أهل القرية الذين بلغهم النداء لصلاة العيد فلهم 
الرجوع قبل صلاتها وتسقط عنهم وإ قربوا منها وسمعوا النداء وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها لر « من أحجب 
أن يشهد معنا الجمعة قليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل » رواه أبو داود ولأنهم لو كلفوا يعدم الرجوع 
أوبالعود إلى الجمعة لشق عليهم والحمعة تسقط بالمشاقفتستئى هذه من إطلاق المصنف ومقتضى التعليل أنهم لولم 
يحضروا كأن صلوا العيد بمكامهم لزمتهم الجمعة وهو كذلك ومحل مامر مالم يدنحل وقنها قبل انصرافهم فإن دحل 
عقب سلامهم من.العيدلم يكن لم تركها كا استظهره الشيخ ( ويحرم على من لزمته ) ابمحمعة بأن كان من أهلها وإن 
لم تنعقد به كقيم لايجوز له القصر ‏ السفر بلد الزوال ) لن وجوببها قد تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يحوز له 
تفويا به ( إلا أن تمكنه الجمعة فى ) مقصده أو ( طريقه ) بأن غلب على ظنه إدراكها لحصول المقصود » وهو 


ومضارعه على يفعل بالفتح ( قوله المفهوم من كلامهم المذ كور لاحهال الثانى ) عبارة سم على منهج : قوله واو 
كان بمستو اسمعوه » المراد لو فرضت مسافة انخفاضها متدة على وجه الأرض وهى على آخخرها لسمعت » هكذا 
يجب أن يفهم فليتأمل » وقيس عليه نظيره فى الأولى بر » واعتمد مر كأبيه نحو هذا » وهى مخالفة لما فى الشارح » 
والأقرب ما فى سم » ووجهه أن المدار على المشقة وعدمها > ثم رأيته فى حاشية حج استوجهه أيضا » وعبارته 
بعد نقل الاحهال الأول بصيغة الزم به عن بر مانصه : وهو حق وجيه ؛ وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد 
أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مشقة الانخفاض ف الثانية » لأن فى هذا نظرا لاخى » إذ يلزم عليه 
الوجوب ف الثانية ٠‏ وإن طالت مسافة الاتخفاض بحيث لايمكن إدراك الجمعة مع قطعها مثلا وعدم الوجوب 
فى الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الأدراك مع قطلها ٠‏ ولا وجه لذاك . فإن قلت : يشترط فى 
الوجوب ف الثاني إمكان الإدراك وإلا فلا وجوب فيها . قلت : فإما أن يشترط فى عدم الوجوب فى الأولى عدم 
إمكان الإدراك وإلا ثبت الوجوب فلا وجه للتفرقة بين الصورتين على هذا التقدير لاستوائهما عليه فى المعنى » 
وإما أن لايشترط فيه ذلك بل نقول عدم الوجوب ثابت مطاقا » بخلاف الوجوب ف الثانية فهذا مما لا وجه له كا 
لايخنى فليتأمل » ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملى اقتصر فى فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ماتقدم أنه المتبادر 
من كلام الشارح ( قوله ولو كان بقرية أربعون كاملون حرم عليهم ) أى ويجب على الحاكي منعهم من ذا ولا 
يكون قصدم البيع والشراء فى المصر عذرا فى تركهم الجمعة فى بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شى ء من أموالهم 
أو ا.حتاجوا إلىمايصرفونه فى نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا بكلفون الاقتراض ( قوله وتسقط عنهم الجمعة بفعلها ) 
أى ف المصر( قوله فحضر آهل القرية الخ ) أى بقصدها بأن توجهوا إايها بنيتها ولم يدركوها : وأما لو حضروا 
بیع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم آم لا ( قوله فلهم الر جوع قبل صلاتما ) أى اللمعة 
( قوله فإن دخل عقب سلامهم) مفهومه أنهم لو صلوا العيد ثم تشاغلوا بأسباب حى دخل وقت صلاة الجمعة 
لاحر معليهم الانصراف . ولعله غير مراد بل هو جرد تصوير فيحرم عام الانصراف حيثئد( قواه بأن غلب علىظنه ) 


( قوله وتسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء ) أى بالفعل وإلا فالصورة أنهم بحيث يسمعون النداء ( قوله 
عقب سلامهم ) تصوير 
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مراد المجموع بقوله يشيرط علمه بإدراكها > إذكثيرا مايطلقون العام ويريدون به الظن كقولم : يجوز الكل من 
ماك الغير مع العلم برضاه كذلك ويجوز القضاء بالعلم » وشمل إطلاقه ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى 
إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر › إذ لايكلف يتصحيح عبادة غيره » وهو شبيه بما لو مات أو جن" واحد منهم » 
وللبر « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » خلافا لصاحب التععجيز » ولهذا قال الأذرعى : لم أره لغيره » وكأنه أخذه 
ما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها » لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بحلاف المسافر . ولو 
سافر يوم الجمعة بعد الفجر م طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الثم عنه » كا إذا جامع بعد الفجر فى 
نهار رمضان وأوجبنا علية الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون . ومحل المنع أيضا مالم يحب السفر فورا » فإن 
وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطما الكفار أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم وحج تضيق وخحاف فوته 
فالوجه كا قال الأذرعى ذا من كلام البندنيجى وغيره وجوب السفر فضلا عن جوازه ( أو يتضرر بتخلفه ) 
ها ( عن الرفقة ) فلا يحرم دفعا للضرر عنه » وما أقتضاه كلامه كغيره ون أن رذ انقطاعه عن اارفقة بلا ضرر ليس 
عذرا هو المعتمد » وإن قال فى المهمات : إن الصواب خلافه لما فيه من الوحشة » وكا فى نظيره من التيمم 6 
وجزم به فى الكفاية إذ الفرق بينه وبين نظيره فى التيمم أن الطهر يتكرر ف كل يوم ولياة مخلاف الجمعة » وفرق 


لو تبون حلاف ظنه بعد السفر فلا لثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر . نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه 
وجوبه اه سم على حج ( قوله ويجوز القضاء بالعلم ) أى بالظن أن تلك الواقعة كذلك » ولكن لابد من كونه ظنا 
غالبا كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ( قوله ونير لاضرر ) أى يتحمله » ولا 
ضار : أى لغيره ( ترله بحلاف المسافر الخ ) حاصله ترجبح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة > لکن هل 
مختص ذلك بالواحد ونحوه » أو لافرق حى لو سافر اللجميع لداجة وجاز كأن أمكتتهم فى طريقهم كان جائزا 
وإن تعطلت اللجمعة فى بلدهم ويخص بذلك ماتقدم من عدم تجويز تعطيلها فى محلهم ؟ فيه نظر » والوجه أنه الأقرب 
اه سم على حج ١‏ وقد يقال : لا وجه للتردد فى ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا فى تركها فلا فرق فى ذلك 
بينالواحد وغيره ( قوله ولو سافر يوم الجمعة ) أى على وجه يحرم ( قوله فالظاهر سقوط الإثم عنه) أقول : فيه 
نظر لتعد به بالإقدام فى ظنه . ويئيد عدم السقوط مالو وطىء زوجته يظن أنها أجنبية » فإن الظاهر عدم سقوط الإثم 
بالتبيين ١‏ والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل ؛ اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لاارتفاعه من أصله › 
وقد يقال : يبغى سقوط إثم تضيع الجمعة لال مقصد تضييعها اه مم على حج ( قوله فإن وجب كذلك ) أى فورا 
(قوله أويتضرر بتخلفه عن الرفقة) ليس م نالتضررماجرت بدالعادةمن أل الإنسان قد يقصد السفر ىوقت مخصوص 
لأمر لايفوت بفوات ذلك الوقت ؛ ومنه الجماعة الذين يريدون زيارة سيدى أحمد البدوى نفعنا الله به . فير يدون 
السفر فى يوم ابلجمعة فى مركب السفر فيه يفوّت جمعة ذلك اليوم ؛ لكن يوجد غيره فى بقية ذلك اليوم أو فها يليه 


( قوله ووز القضاء بالعلم) يراجع ما قالوه هناك ( قوله فالظاهر سقوط الإثم) فى سقوط إثم الإقدام 
بها ذكر بحث لايخق وبينه الشيخ فى الحاشية » والظاهر أن مراده انقطاع الإثم من حينفذ بقريئة النظير 
( قوله ومحل المنع أيضا مالم يحب السفرفورا ) أى فحد ذاته لا بالنظر لخصوص يوم اللجمعة » وإلا فالفرض 
إثبات وجوبه حينئذ فاندفع ما يقال : إذا كان فرض المسئلة أنه واجب فكيف يتأق بحث وجوبه ويرجم إلى 
خصیل الحاصل ٠‏ فكأنه قال : و محل المنع إذالم يجب وإلا فيجب ٠‏ وبيان اندفاعه أن الوجوب هنا عام وفيا يأ 
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بينهما أيضا بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد ( وقبل الزوال) وأوله الفجر ( كبعده) ف الحرمة 
( فى ابلحديد ) لوجوب السعى على بعيد المزل قبله والجمعة مضافة إلى اليوم فإن أمكنه الجمعة ف طريقه أو تضرر 
بتخلفه جاز » وإلا فلا » والقديم ونص عليه فى زوائد حرملة من الحديد أنه يجوز لأنهلم يدخل وقت الوجوب وهو 
الزوال وكبيع النصاب قبل تمام الحول هذا ( إن كان سفرا مباحا ) كسفر تجارة وشمل المكروه كا قاله الأسنوى 
كسفر منفرد ( وإنكان طاعة ) واجبا أو مندوبا كسفر حج وزيارة قبره صلى الله عليه وسل ( جاز ) قطعا ( قلت : 
الأصح ) وفى الروضة الأظهر ( أن الطاعة كالمباح ) فيحرم فى ابحديد ( والله أعلم ) إذلم يرد فى التفرقة نص صريح » 
ويكره له السفر ليلة التمعة كنا نقله المحب الطبرى فى شرحه عن ابن ألى الصيف وارتضاه » وذكر فى الإحياء أن 
من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه ( ومن لا جمعة علييم ) وهم بالبلد ( تسن ابلحماعة فى ظهرهم فى الأصح ) 
لعموم الأداة الطالبة الجماعة . والثانى لا لأن الجماعة فى هذا اليوم شعار ابلحمعة ومحل لحلاف فيمن ببلد الجمعة » 
فإن کانوا فى غيره استحبت فى ظهره جاعا قاله فى الجموع ( ويخفونها ) كأذانها ندبا ( إن خی عذرهم ) كيلا 
ينهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة . قال المتولى وغيره : ويكره لم إظهارها . قال الأذرعى : وهو ظاهر 
إذا أقاموها بالمساجد » فإن كان العذر ظاهرا لم يستحب الإخفاء لانتفاء الهمة بل يسن الإظهار ء ولو زال العذر 
فى أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وسن لم الجمعة . نعم إن بان اللحنى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل 
الكال ولينظر فيا لوعتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات اللجمعة » أو تخلف للعرى 


من الأيام على وجه لايحصل معه المْكن من السفر والزيارة من غير ضرر أو فوات منفعة » فلا يجوز السفر فى الحالة 
المد كورة ( قوله كبعده ) بابر والنصب والأول منقول عن خط المصنف ( قوله وابدمعة مضافة إلى اليوم ) أحذ 
بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوات الجمعة » ومنعه مر . 
أقول : وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذور ين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم وفرقوا بينه 
وبين وجوب السعى على بعيد الدار ؛ والنوم هنا عذر قائم بهكالمرض » بل أولى لأن المريض بعد حضوره المسجد 
ولا مشقة عليه فى المكث لم يبق له عذر فى الانصراف » بحلاف النوم فإنه قد يهجم عليه بحيث لايستطيع دفعه 
( قوله حرملة ) اسم رجل ( قوله دعا عليه ملکاه ) قال حج بسند ضعيف جدا ( قوله ثم علم به قبل فوات اباحمعة ) 
قضيته أن مامضى قبل يوم الفُكن من فعل الجمعة لاقضاء لشى ءمنه لعذر » ولكن فى -حاشية سم على منبج مانصه : 
ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل فوات الجمعة » لكن لو لم يعلم بعتقه حينقل واستسر مدة يصلى الظهر 
قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد » لن أول ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل اللجمعة ولم 
تفت » والظهر الذى فعله فى ابمحمعة الثائية وقع قضاء عن هذا الظهر » وهكذا كا قالوا فيمن مكث مدة يصل 
المغرب مثلا قبل ونما يلزمه مغرب واحد » هذا هو الظاهر وفاقا لشيخنا طب » فلو لم يعلم أنه كان يصلى قبل 
فوت اجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك » لأن الأصل بعد العتق هو وجوب اللدمعة فليتأمل . وقضيته أنه 
لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج وقته » وهو ظاهر لآن صلاته الأول غير 


خاص » أو يقال : معنى وجوب السفر استمرار وجوبه : أى ولا تخلفه الحرمة ( قوله وشمل المككروه ) أى بعد 
تأويله بابلدائر ( قوله أجز هم وسن لم ابلممعة ).هل الرإد سنها بعد إتمام الظهر أر أنه يقطع الظهر وتستأتف 
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ثم بان أن عنده ثوبا نسيه » أو الخوضمن ظالم أو غرم ثم بانث غيبتهما وما أشبه ذلك » والظاهر أنه يازمه حضور 
الجمعة فى ذلك ( ويندب لمن أمكن زوا عذره ) قبل فوت اللجمع ةكعبد يرجو العتق ومريض يتوقع الحفة وإنلم 
يظن ذلك ر تأخير ظهره إلى اليأس من ) إدراك ر الجمعة ) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكال 
ويحصل اليأس من إدراكها بأن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثانى ويفارق ما سيأ فى غير المعذور »ن أنه لو 
أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترتفع إلا بيقين » بخلافها هنا » ومحل صبره إلى فوت 
الجمعة مالم يوكخرها الإمام إلى أن يب منها أربع ركعات » وإلا فلا يخر الظهر كما ذكره المصنف فى نكت التنبيه » 
ولو كان ف البلد أربعون كاملون علم من عادتهم أنهم لايقيمون الجمعة فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلى الظهر 
وإنلم يبأس من الجمعة ؟ قال بعضهم : نعي » إذ لا أثر للمتوقع » وفبه نظر » بل الأوجه لا لأنها الواجب أصالة 
وامخاطب بها يقينا وهنا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلى بيقين اليأس منها . نعم لو كان عدم إعادتهم ها 
أمرا عاديا لایتخلف کا فى بلدتنا بعد إقامتها ولا انجه فعل الظهر وإن ل يضق وقته عن فعلها كما شاهدته هن فعل 
الوالد رحمه الله تعالى كثيرا ( و ) يندب ( لغيره ) أى لمن لايمكن زوال عذره ر كالمرآة والزمن ) الذى لاجد مركبا 
( تعجيلها ) أى الظهر تحافظة على فضياة أول الوقت . قال فى الروضة وانجموع : إن هذا هو اخختيار الحراسانيين 
وهو الأصح ٠‏ وقال العراقيون : هذا كالول فيستحب له تأخير الظهر حى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط الها 
ولأنها صلاة الكاملين فاستحب له تقدعها . قال : والاختيار التوسط ٠‏ فيقال إن كان جازما بأنهلا>ضرها وإن 
تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير » وما نقله عن العراقيين 


صبيرحة » لكنه قد يخالفه ماأفهمه قول الشارح ثم علم به قبل فوت الجمعة ( قوله يلزمه حضور ابحمهة فى ذلك) أى 
ماذكر من العتق والعرى وعدم الخ( قوله إلا بيقين ) أى وهوسلام الإمام منها ء وأما قبل السلام فلم ييأس لاحال 
أن يتذكر الإمام ترك ركن من الأولى فتكمل الثانية ويبى عليه ركعة يأق بها ٠‏ وحيث انتظره القوم حى يفعلها 
حصل للمسبوق إدراك الركعة الأولى ف حاعة أربعين . وعبارة سم على حج قوله فيحسب ابتداء سفره من الآن 
ينبغى إذا وصل نحل لو رجع منهلم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم يفعل فى محلها 
( قوله إلى أن يبى منها أربع ) أى قدر أربع ( قوله نعم لو كان عدم إعادتهم ) هو استدراك على مافهم من قوله 
إلا بيقين اليأس من أن هوّلاء من حقهم أن لايفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته يحيث لايمكن فعل الخمعة مع خخطبتها 


الدمعه » فيكون معنى أجزأتهم : أى أتموها واقتصروا عليها يراجع ( قوله والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة فى 
ذلك ) انظر لو فاتته الحمعة قبل علمه هل نجب إعادة الظهر ( قوله والحاطب با يقينا وهنا عار ضه يقين الوجوب ) 
كذا فى نسخ الشارح ١‏ ولعل فى النسخ سقطا من النساخ . وعبارة التحفة : لأنها الواجب أصالة والخاطب بها يقينا 
فلا حرج عنه إلا باليأس يقينا ٠‏ وليس من تلك القاعدة لآنها ف متوقع لم يعارض متنقيا » وهنا عارضه يقين 
الوجوب فام يخرج عنه إلا بيقين اليأس اننهت . ومراده بالقاعدة ماذكره البعض . فى قوله إذ لا أثر للمتوقع ( قوله 
نعم لو كان عدم إعادتهم لها أمرا عاديا لایتخلف کا ف بلدتنا بعد إقامتها ) أى فما إذا أقيمتجماعات متعددة لغير 
:حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم فى هذه الحالة تجب إعادة الحمعة كا يأتى . ووجه تعلق هذا الاستدراك عا 
قبله النظر للعادة وعدمه وإنكانت صورة الاستدراك فما إعادة الجمعة والمستدرك عليه حمعة مبتدأة : وكانه 
أراد بالاستدراك تقبيد الصورة للذ كورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخافها 
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نص عليه فى الأم . وقال الأذرعى : إنه المذهب وأن ماذكره المصنف من التوسط أبداه لتفسه » وقوله إن كان 
جازما يرد بأنه قد يعن" له بعد الحزم عدم الحضور ٠‏ فكم من جازم بشىء ثم يعرض عنه » فالمعتمد ماذكره فى 
لمعن ( ولصحتها ) أىاجمعة ( مع شرط ) أى شروط ( غيرها ) من بقية الصلوات ( شروط ) خسة ( أحدها وقت 
الظهر ) بأن تقع كلها فيه لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لامها » ولأنهما فرضا وقت واحد فلم بختلف 
وقنهما كصلاة الحضر وصلاة السقر للاتباع فى ذلك رواه الشيخان » وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله 
« كنا نصلى مع الى صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » محمول على شدة 
التعجيل بعد الزوال جمعا بي نالأخبار » على أن هذا ابر إنما يى ظلا يستظل به لا أصل الظل ء ولو أمر الإمام 
بالمبادرة بها فالقياس وجوب الامتثال » ولو قال : إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان 
بقاؤه فوجهان : أقيسهما الصحة كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى . لأن الأصل بقاء الوقت » ولأنه نوى ما فى 
نفس الأمر فهوتصريح بمقتضى. الحال ( فلا تقضى ) إذا فاتت ( جمعة ) لأنهلم ينقل بل تقضى ظهرا إجماعا » 


( قوله أى شروط غيرها ) أشار به إلى أنه ليس لغير الدمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط » ويمكن 
الاستغناء عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق : أى مع كل شرط من شروط غيرها ( قوله شروط خسة ) 
لاينافيه عددها فى المهج ستة لآنه اعتبر كون العدد أربعين شرط «ستقلا بخلافه هنا ( قوله بأن تقع كلها فيه ) أى 
ومعلوم أنه يخرج «نها بالتسمية الأول » وعليه فلو أنى بها فدخل وقت العصر هل بمتنع عليه الإتيان بالتسليمة 
الثانية أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأنما تابعة لما وقع فى الوقت فايراجع ( قوله لأن الوقت شرط لافتتاحها ) 
أى أما غيرها من الصلوات فليس الوقت شرطا لافتتاحها بدليل القضاء خارجه ( قوله فلم يختلف وقتهما ) فيه 
رد على من قال بصحة ابلحمعة قبل الزوال كالإمام أحد رضى الله عنه ( قوله ولو أمر الإمام بالمبادرة ) أى 
أو بتأخيرها انہی حج» وكتب عليه مم فيه تأمّل»ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لامجب امتثاله » ویرد هذا 
ماصرحوا به فى الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيا أمر به ما لم يكن حرما » على أنه قد يكون التأخير هنا 
لمصلحة رآها الإمام » وقوله بها: أى أوبغيرها من بقية الصلوات(قوله فهو تصريح بمقتضى الحال ) قال سمعلى 
منبج بعد هذا : وصورة المسئلة أنه عند الإحرام يعل بقاء مايسعها منالوقت أو بظن ذاكفلا يرد ماعساه يتوهم من أن 
هذا لايتصور لأنه إذا شلك فىبقاء الوقت قبل الإحراموجب الاحرام بالظهرانتبى . وهذا التصويرهو الملا ق لعبارة 
الشارح » وى حاشية الزيادى ما يناق هذا التصوير حيث قال : لو شلك فنوى الجمعة إن بى الوقت وإلا فالظهر 
عت نيته ولم يضرهذا التعليق » وهو مناف لمفهوم قول سم : بعلم بقاء مايسعها من الوقت أو يظن » فإن مفهومه 
أنه مع الشلك لاتصح نيته » على أن الزيادى نظر تبعا لحج فى الصحة الى نقل اللحزم بها عن غيره ( قوله فلا تقضى 


قو له لأن الوقت شرط لافتتاحها فكانشرطا لعٌامها) الغرض هنا إثبات كونالوقت شرطالافتتاحهاولدوامها » فقوله لأنجمعة 
الوقت شرط لافتتاحها إلزام با لم ينبت حكه إلى الآنعلى أنهذا التعليللابد لدمن تتمة هی محض القياس و سباق فى 
كلامه مع تتمة فى شرح قول المصنف ولو حرج الوقت وهم فيها وجبت الظهر وعله ليس إلا هناك ( قوله ولأ:هما 
فرضا وقت واحد الخ ) تعليل لأصل المتن مع قطع النظر عا أردفه به من قوله بأن تقع كلها فيه » لكن هذا التعبير 
يرجع لتحصيل الحخاصل إذ حاصله أن وقہما متحد فتأمل ( قوله للاتباع ) كذا فى النسخ ولعله سقطت منه واو 
من النساخ ( قوله ولو قال إن كان وقت ابحمعة باقيا فجمعة الخ ) لعل الصورة أنه ظان إبقاء الوقت » وإلا فسياق 
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وجمعة فكلامه بالنصب لفساد الرفع » والفاء هى ماق أكثر النسخ وف بعضها بالواوء ورجح ب لأفسد الأول بأن عدم 
القضاء لابوخد من اشتراط وقت الظهر لشموله القضاء فى وقت الظهر من يوم آنحر » ولاث رده بأن هذا إنما يتأى 
على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره » وليس كذلك بل المراد ظهر يومها "كما أفاده السياق » وحينئذ 
فالتفريع صحيح کا لای ( فلو ضاق ) الوقت (عنها) بأنلم يبق منه مايسع خطبتينوركعتين على وجه لابد منه ولو 
احمالا ر صلوا ظهرا ) كا لو فات شرط القصر يرجع للإتمام » فلو شكوا فى خروج وقہا قبل الإحرام بها تعين 
عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها . وحكى الرويانى وجهين فيا لو مد الركعة الأولى حى تحقق أنه لم يبق مايسع 
الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خحروج الوقت ؟ ورجح ٠نها‏ الأول » والمعتمد الثانى كا لو حلف ليأكلن هذا 
الرغيف غدا فأكله فى اليوم هل يحنث حالا أو غدا ؟ الأرجح الثانى ( ولو حرج ) الوقت يقينا أو ظنا ( وهم فيا ) 
فاتت و ( وجب الظهر ) سواء أصلوا فى الوقت ركعة أم لا » لأنها عبادة لايحوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه 
كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة » وإ اقا للدوامبالابتداء كدار الإقامة ء وهذا قالالماوردى :كل شرط اختص بابلتمعة 


هل سنتها كذلك حى لو صل جمعة مجزئة وترك سائها حتى حرج الوقت لم تقض أولا بل يقضيها وإن لم يقبل 
فرضها القضاء ؟ فيه نظر فليراجع اه سم على.حج . قال الزركشى على المهاج ما نصه : بی مسئلتانلم أر فيهما نقلا : 
إحداهما تابعة الدمعة إذا لم يصلها ىوقا حى شرج الوقت » والظاهر أنها تقضى : أى سنة جمعة انى . ونقل 
عن العلامة شيخنا الشوبرى مثلا ووجهه بأنها تابعة بلدمعة ميحة وداخلة فىعموم أن النفل المواقت يسن قضاوه 
( قوله وحمعة فى كلامه بالنصب ) أى على ا خالية ( قوله لفساد الرفع ) لاقتضائه أن ابحمعة إذا فاتت لاتقضى جمعة 
ولا ظهرا. وعبارة حج بعد قول الشارح الرفع على ماقيل ومرآنفا ما فيه » ومراده بما مر قول وہنا يعلم أن قوهم 
الآتى بل تقضى ظهرا فيه تجوز » وأن الرفع فى قوله جمعة صضميح لما علم مما تقرر أن الظهر ليست قضاء عنها انتبى 
( قوله فلو شكوا فى خروج وقنها) قال مم على منبج : لعل المراد بالشلك الاستواء أو مع رجحان الحروج فإن ظن 
البقاء فتببى الشمعة انى . وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه » وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل 
( قوله تعين علييم الإحرام بالظهر ) أى فلو أحرم ظانا روج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا 
ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر لحر وإلا وقع عنه » فن كان الوقت باقيا ويمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا 
قضى الظهر ( قوله ورجح مهما الأول ) جرى عليه حج ( قوله والمعتمد الثانى ) أى فيسر بالقراءة من حينئذ وهذا 
فائدة الحلاف . وكتب سم على حج مانصه : صورة المسثلة أنه أحرم بها فى وقت يسعها لكنه طول حتى خرج 
الوقت » أما لو أحرم بها ى وقت لايسعها جاهلا أنه لايسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة » وهل تنعقد ظهرا 
أونفلا مطلقا ؟ فيه نظر » والثانى أوجه لآنه أحرم بها فى وقت'لايقبلهاء فھو کا لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل 
انہی . وكتب عليه الشوبرى قوله والثانى أوجه لا وجه له بل الوجه الأول » وقوله لأنه أحرم با فى وقت 
لايقبلها : أى جمعة : أى ويقبلها ظهرا فتنعقد ظهرا كما هو ظاهر » وقوله فهو الخ ممنوع لوضوح الفرق التبى . 
أقول : ولعل الفرق بينهما أنه قبل دحول الوقت أحرم بها فما لايقبل ظهرا ولا جمعة » وأما إذا أحرم بها فى وقت 


أنهم لو شكوا فيه وجبت نية الظهر ( قوله ولو احّالا ) لعله غاية ليسع فليراجع ( قوله ولهذا قال الماوردى كل 
شرط اخخقص باللحفعة الخ ) لايرد عليه الجماعة حيث اشترطت فى الركعة الأولى فقط مع الاختصاص المذ كور 
لأنها ليست شرطا لافتتاحها . ألا ترى أنه بصح افتتاح الإمام قبل انعقاد الجماعة › وأما وقوعها فى افتتاح صلاة 
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فى افتتاحها يحب استدامته إلى تمامها ( بناء) على ما فعل منها فيسر بقراءته من حيلئل » ولا يحتاج إلى نية 
الظهر وإتمامها ظهرا بناء متحم كنا صرح به فى الروضة وغيرها » ومال الأذرعى إلى أنهم إن شاعوا أتموها ظهرا 
وإن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر . وقال : إن الأشبه فرض الخلاف فى جواز البناء وعدمه لاتحتمه كنا هو 
ظاهر لفظه » وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدمإبطاها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا ؟ الأقرب الثانى 
إن اتسع الوقت ‏ وحينتد, يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر انى . قال الغزى: وقوهم فى تعايل 
البناء إنہما صلاتا و قت فجازبناء أطوهما على أقصرهها كصلاة الحضر مع السفر صر يح فى أن اللحلاف فى الحواز 
نعم يحب البناء إذا ضاق الوقت عن الظهر لو استؤنفت اه . قلت : كل من كلام الأذرعى والغزى غير متأت 
فى مسئلتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرح وه فيا فتأمل ( وى قول استئنافا ) فينوى الظهر حيتقدذ وينقاب 
مافعل من اللجمعة نفلا أو تبطل قولان أصحهما فى المجموع أولهما » ولو شكوا فى نخروجه فى أثناتها لم يؤثر لن 
الأصل بقاه كما يفهم من قوله ولو حرج الوقت ولو أخبرهم عدل بْروجه فى فو تما احمالان نقلهما ف امجموع 
عن ابن المرزبان » أوجههما كا أفاده الشيخ فوتها عملا عبر العدل كما في غالب أبواب الفقه هذا كله فى حق 
الإمام والمأموم الموافق ( و) أما ( المسبوق ) المدرك مع الإمام ركعة فهو ( كغيره ) فيا مر فإذا حرج الوقت قبل 
سلامه آم صلاته ظهرا ( وقبل يتمها جمعة ) لأنها تابعة بلحمعة صميحة ولو ساموا منها أو المسبوق التسليمة الأولى 
حارج الوقت مع علمهم خروجه بطلت صلاهم كالسلام فى أثناء الظهر عمدا » فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا 
لعذرهم > وإنما لم حط عن المسوق الوقت فیا يتداركه كنا حط عنه العدد 


لايسعها فالوقت قابل للطهر لا الجمعة . والقاعدة أنه إذا انتی شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت 
ظهرا ( قوله.ولا يحتاج إلى نية الظهر ) قضية ننى الاعتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد » فإن استئناف الظهر 
يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لايجوز ( قوله كا صرح به فى الروضة ) معتمد ( قوله وهل نقول الخ ) 
من فروع قوله ومال الأذرعى الخ ( قوله إن اتسع الوقت ) يتأمل مع فرض الكلام فى أنه خرج وهم فيها كما 
سیاتی فى كلامه فى قوله قلت الخ ( قوله إن وقت الظهر حرج وه, فيها فتأمل ) أى فلعل كلامهما مصوبز جا أو 
فات شرط يختص بها قبل روج وقنهاكأن نقص العدد فى أثنائها فإنه يبطل كو نها جمعة وتنقلب ظهرا » ويقال : 
الأفضل استثنافها حينئذ ظهرا إن اتسع الوقت » وكا بأق ف قول الشارح : ولو دخات طائفة فى ابلحمعة فأخبروهم 
بأن طائفة الخ ( قوله وينقلب مافعل من الجمعة نفلا ) ظاهره ولو أقل من ركعة » وهومشكل بأنه ليس لنا نفل 
بدون ركعة ولا بها بدون تشبد أو سلام > فيحتمل الراد أنها تنقلب نفلا فيتمها ركعتين ويسل » ويحتمل انقلابها 
من الآن فلا يزيد على مافعله » ويخص كون الصلاة لاتكون بدون تشد وسلام بالاخبتيار وهذه للعذر فيا م 
يشترط ذلك ( قو له فإنكانوا جاهلين أتموها ظهرا ) أى وسهدوا للسبو لفعلهم مايبطل عمده ( قوله كنا حط عنه 
العدد ) قد يقال : لم يحط العدد عن المسبوق لأن معنى اعتبار العدد مضى صلاة أربعين على الصحة » وانفراد 


المأمومين فإنما هو لضرورة تقدم افتتاح الإمام المشرط فى صدة الاقتداء فتأمل ( قوله فرض الحلاف الخ ) أى 
فالقول الثانى يقول : يجب الاستئناف ولا يجوز البناء » والقول الأول يقول : بل يجوز البناء : أى مع الاستئناف 
( قوله كما هو ظاهر لفظه ) راجع للمتنى والضمير فى لفظه للمنباج ( قوله كل من كلام الأذرعى والخزى غير 
متأت) يعنى آحر كلام الأذرعى والاستدراك الذى استدركه الغزى وإلا فصد ركلامهما متأت 
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لككونه تابعا لأن اعتناء الشرع برعايةالوقت أكثر بدليل اختلاف قول الشافعى رضى الله عنه فى الانفضاض الل" 
بالجماعة وعدم امجتلافه فى فواتابلهمعةبوقوع شى ءمن صلا ةالإمام حارج ‌الوقت وبدليل تو قف صعة الصلوات على 
. دخول وها وحرمةتأخيرها عنه جلاف القدوة والعدد. ولوسل الإمام الأولموتسعةوثلاثون فيه وسامها الباقونخارجه 
صصت‌حعة الإمام ومن معه فقط دو نالمسلمين حار جه فلا تصح جمعنهم ء وكذا جمعة المسلمين فيه لونقصوا عن أربعين 
كأن سم الإمام فيه وسلم هن معه أو بغضهم خارجه » ونما ضمت له وحده فيا لو کانوا محدئين دونه لأن سلامهم 
وقع فى الوقت فتمت فيه صورة الصلاة > بخلاف ما إذا حرج الوقث قبل السلام » ولأن المحدث ععت صلاته 
فى الحملة فيا إذا فقد الطهورين » بخلاف ابلحمعة حار ج الوقت » ولأنه هنا مقصر يتأخير الصلاة إلى روج بعضها 
عن الوقت » بخلافه فى تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم فى الوقت فأخروا إلى أن حرج الوقت احتمل أن يكون 
التكم كذبلك الحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب » واحتسل أن يازم فيا سمة جمعته . قال الشيخ : وهو أوجه هذا 
والمعتمد إطلاق الأصعاب ر الثانى) من الشروط أن تقام خطة أبنية )التعبير بها لجنس فيشمل الواحد إذا كار 
فيه عدد معتبر كما لايخبى ر أوطان المجمعين ) اتشديد الم : أى المصلين لها سواء أكانت مبنية لطين أو قصب 
أم سعف أم غيرها أم أسرابا وهى بيوت فى الأرض لأهالم تقم فى عصره صلی الله عليه وسلي والحلفاء يعده إلا 


المسبوق عن الجماعة بعدم سلام الإمام كانفراد الموافق لو نوى المغارقة بعد تمام الركعة الأولى وطوّل ف قراءته حى 
سلم الإمام وذلك غير مض » والموافق والمسبوق فى هذا الحكي سواء فتأمل ( قوله لكونه تابعا) أى المسبوق ( قوله 
بخلاف القدوة ) أى بالنسبة لغير ابمحمعة ( قوله فيه) أى الوقت ( قوله فلا يصح حمعتهم ) أى ثم إن سلموا عالمين 
بخروج الوقت بطلت صلاهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا بالحال قبل طول الفصل ( قوله وإنما حصت 
له ) أى الإمام ( قوله فيا لوكانوا محدثين ) وسيأق الكلام على هذه بغد قول المصنف الآى ولو بان الإمام جنبا 
أو محدثا الخ ( قوله فإن فرض أنه ) تفريع على ابلحواب الثالث ( قوله احتمل أن يكون الحكم كذلك ) أى من 
البعطلان ( قوله والمعتمد إطلاق الأصحاب ) أى من بطلان صلاة الإمام ومن معه حيث نقصوا عن.الأربعين ( قوله 
فى خحطة أبنية ) بكسر الحاء » وهى أرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها علامة بالحط ليعلم أنه اختار ها ليينيها دارا ؛ 
قاله الموهرى انى شرح البهجة الكبير . وكتب عليه سم قوله فى نحطة الخ : لو أحرم من لاتلزمه ابأحمعة حارج 
الحطة بالظهر وأحرم بابمعمعة داخحل اللحطة أربعون مقتدون فهل تصح الدمعة أو أحرم أربعون بالخمعة ف قريتهم 
مقتدين بإمام جمعة أخرى تقام بقرية أخرى يقرب قريتهم على وجه لابمنع صعة الاقتداء لقرب المسافة وعدم الحائل 
فهل تصح جمعنهم فى الصورتين ؟ فيه نظر > ولا يبعد عندى ها فیہما انہی . وفى حج ابلعزم بالصحة فى 
الصورة الثانية ( قوله أم أسرابا ) فى جعل ما ذكر من البناء إشارة إلى أن المصنف أراد ما يشمل ذلك إما يجعله يناء 
تجوزا أو بإطلاق البناء عليه تغليبا » وعبارة حج التعبير بالبناء وبالجمع للغالب » إذ نحو الغيران والسراديب فى نحو 


(قوله لأن سلامهموقع ف الوقت الخ)هذا فرق بعين المسئلة(قوله ولأنههنا مقصر بتأخير الصلاة الخ)أى يتسببه بالتأخير 
المؤدى إلىخروج سلام بعض المأمومين خارجالوقت» وإلا فصلاته هو وقعتجحيم| فىالوقت كا هوالفرض(قوله 
ولأن المحدث الخ ) عبارة التحفة : وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن 
الجمعة تصح مع اللدث فى ابلحملة كصلاة فاقد الطهورين ولا كذلك خخارج الوقت »› فكان ارتباطها به أتم منه 
بالطهاوة ( قوله بل سام فى الوقت ) أى مع اتساعه بقريئة قوله بعد فأحروا الخ وإلا فالمسئلة قبلها لذلك 
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فى دارالإقامة »ولا يشترط ها مسجدءولو اهدعت أو أحرقت وأقام أهلها عىجمارتما ولو فىغير مظال لم يقدح 
فى صدة الجمعة » ولا تنعقد ىغير بناء إلا فى هذه » وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية حيث 
لاتصح فيه قبل البناء باستصحاب الأصل ف الحالين » ودخل فى قوله خطة وهى بكسر المعجمة أرض خط 
عليها أعلام للبناء فيا الفضاء المجدود من الأ بنية امجتمعة بأن كان فى عمل لاتقصر فيه الصلاة » بخلاف غير المعدود 
منها » وعليه يحم لكلام من أطلق المنع ف الكن” الخارج عنها » ولا فرق ف المعدود منها بين المتصل بالا بنية والمنفصل 
عنها كما بحثه السبكى ألذا من كلام الإمام » واستحسنه الأذرعى قال : وأكتر أهل القرى يوخرون المسجد عن 
جدار القرية قليلا صيانة عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد » وقول القاضى أنى الطيب : قال أصعابنا 
لو بنى أهل القرية مسجده, خار جهالم يجز هر إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن الينيان محمول على انفصال لایعد يه 
من القرية انى . وعلم ما تقرر أن الضابط فيه أن لاإيكون بحيث تقصر الصلاة قبل عجاوزته » ولو أقيمت اللجمعة 


الحب ل كذلك انہی ( قوله فى دار الإقامة ) أى وكانت أبنية ( قوله أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ) مفهومه أنه 
لو أقام غير أهلها لعمارتہا م يز للم إقامتها فيها إذ لا استصحاب فى حقهم فليتأمل انى سم على حج . وهو ظاهر 
وبنى ما لو أقام أوليائهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو ينهم ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول وجودا وعدما » لأن غير الكامل لااعتداد بنيته . وتظهر فائدة ذلك فا لو كان ثم أربعون 
كاملون مستوطنون فتصح الجمعة منهم ولغيرهم تبعا لم > وإن قلنا اليرة بنية غير الكاملين لكون القرية ملكهم 
لاتصح من الكاملين إذا فعلوا وأما غير الكاملين إذا فعلوها استقلالا لم تنعقد کا هو واضح . وبق أيضا ما لو 
احتلفت نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم نوى عدمها » وفيه نظر أيضا » والأقرب أن العبرة بنية من 
نوى البناء وكان غير هم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ( قوله على جمارما ) 
أى أو أطلقوا ( قوله حيث لاتصح فيه قبل البناء ) وانظر ما ضابط البناء هنا هل هو مايسمى بناء عرفا أو هو ”بيت 
للسكنى أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأوّل ( قوله بأن کان فى عل لاتقصر فيه ) أى فتصح فيه استقلالا وتبعا هذا 
هو المعتمد المعرّل عليه وما بأتی نی قوله إن کانوا بمكان لايقصر فيه من سافر الخ جرد تضوير ( قوله قال ) أى 
الأذرعى ( قوله وعدم انعقاد الدمعة فيه يعيد) وب ما لوكان متصلا بالعمران ثم خرب ما حواليه وصار منفصلا 
عن العمارة هل تصح فيه ابلشمعة أو لا ؟ فيه نظر » والظاهر بل المتعين صما فيه لتحق ق كو :هما من البلد أوّلا وطرو 
الراب لايمنع نسبته إليها » ثم رأيت فى حج عن الأسنوى وابن البزرى التصريح بذلاك » وأنه انتصر هما جمع 
ومنعوا جواز ارحص قبل مجاوزته » وأطال فى بيانه لكنه نظر فيه ومال إلى عدم الصحة » وفرق بينه وبين 
الحراب المتخلل بالعمران فليراجع > ثم رأيت ما يأى فقول الشازح : ولافرق فى عدم صعة إقامتها الخ ( قوله قبل 
مجاوزته ) أى والمسجد حيث تسب للبلد يشترط بلواز القصر عياوزته كبعض البيوت المنفصلة عن ألبلد . وف سم 
على منبج بعد مثل ما قاله الشارح نقلا عنه : فعلى هذا تصح الصلاة على المراكب الراسية يساحل بولاق تبعا لمن 
بالمدرسة الباشية إذا كانوا أربعين » لن المراكب لاتقصرالصلاة فيها » بل لابد من سيرها كما تقرر فى باب القصر. 
وحاص ل كلامه أن الحريم لاتجوز الجمعة فيه إلا تبعا لأربعين فى الحطية » وغير الحريم لانجوز فيه مطلقا » وفيه 
نظر » والأوجه صعة الجمعة تبعا واستقلالا فى كل ما لا تقصر الصلاة قبل عواوزته ثم سألته عن ذلك فوافق على 
هذا الذى قلنا إنه الوجه ثم قرره مرارا انى . سثل عن قرية لا سور ولا يكمل العدد إلا يمن هو داخله وخارجه » 
فهل تازم الكل وتجوز إقأمتها داحل السور وخارجه ؟ فأجاب يقوله الذى دل عليه كلام النووى قى صلاة المسافر 
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فى محل تصح فيه وامتدات الصفوف يمينا وشفالا ووراء مع الاتصال المعتبر حى حرجت إلى خارج القرية مثلا 
عت :حمعة الحارجين إن كانوا يمكان لايقصر فيه من ساف رمن تلاك البلدة كنا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى» وشمل ذلك 
ماقدمناه وإلا فلا تصح لكوتما فى غير خخطة أبنية أوطانهم » وكلام الأصعاب كالصريح فیا ذكرناه » ولا فرق 
فى عدم صحة إقامتها فى محل يترختص فيه بين أن يبنى محل إقاءتها منفصلا عن البلد وأن يطراً اتفصاله علها الحراب 
مابينهما » غخلافا لما أفى به بعض المتأحرين من الصحة فى الشق الثانى حيث قال : إنه إذا كان البل د كبيرا وخرب 
ماحوالى المسجد لم يزل عنه حكم الوصلة فتجوز إقامة االجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ ( ولو لازم أهل اللحيام 


وكلامهم فى باب الجمعة أنهم فى هذه الصورة لايجوز لم إقاممها حارج السور بحواز القصر لجاوزته وإن كان بعده 
بیان » لکن سکی بعضهم حار جه لاتمنع كونه من المقيمين المستوطنين فيم العدد به إذا أقيمت داخله . أما إذا 
كان خارجه أريعون فأ کر وداخله كذلك فتصح الخارجين عنه حيث عسر اجمّاعهم فى مکان داخله لأنه حل 
إقانسهم و إن كان بالنسبة للداخلين حل سفر انى . وسئل رضى الله عنه بما لفظه : قالوا لابد ف إقامة الجمعة أن 
تكون فى محل لاوز القصر فيه » فهل إذا أقامها من دورهم خارج السور وتككلوا بواحد من داره داخل السور 
تنعقد به أولا ؟ فأجاب بقوله مقتض ىكلامهم أئبل لاتنعقد به لأنه ف محل يجوز له القصرفيه » فهو بالنسبة إليه 
كالمسافر إذ ليس هو دار إقامته » ولو دخخل من داره حارج السور إلى داخله انعقدت به لأنه لا جوز له القصر 
في هذا امحل على ما أفتيت به من أنه لو أراد السفر واحتاج إلى قطع داخل السور لكونه فى مقصدهلم يقصر حى 
يخرج من السور ثم يجاوز العمران الذى وراءه » لآن السور لاعبرة به فى حقه » وإنما العمران الذى خارجه كله 
بالنسبة إليه دار إقامثه انى ابن حجر ( قوله وإنكانوا بمكان لايقصر فيه ) دحل فيه ما لو أقيمت ابلحمعة فى قرية 
واقتذى بإمامها أهل قرية أخرى منفصلة عنها عرفا فلا تصح جمعة القرية الثانية » لأن من سافر من بلد ابشمعة إلى 
تلك القرية جاز القصر وهو ظاهر » لكن صمم شيخنا العلامة الشوبرى على الصحة وذكر أنه منقول فليراجع . 
ثم رأيت فى حجر على الهاج مانصه : وقضية قوله هنا فىخطة أبنية وفيا يأنى بأربعين أن شرطه الصحة كون 
الأربعين فى الحطة وأنه لايضر حروج من عداهم عنها فيصح ربط صلاتبهم الجمعة بصلاة إمامها لشرطه وهو متجه 
وكلامهم فى شراط القدوة المكانية يقتضيه أيضا » فعليه لو اقتدى أهل بلد سمعوا وهم ببلدهم بإمام الجمعة فى بلدة 
وتوفرت شروط الاقتداء جاز اننهى . وعبارة سم على ألى شجاع بعد قول المصنف وأن تصلى ركعتين بما نصه : 
أربعين فأ كر من أهل الانعقاد وإن كان إمامها الزائد على الأربعين خارجا عما يشترط مجاوزته للقصر كا هو ظاهر 
بأن اقتدوا يمن لاتلزمه وقد حرج عن ذلك ونوى غيرها أو اقتدى بمن فى قرية أخمرى حيث وجدت شروط 
الاقتداء هما من القرب وعدم الحيلولة وغير ذلاك انى . وهو موافق لما تقدم عنه نقلا عن حواشى شرح الببجة 
( قوله من سافر من تلاك البلدة ) أفهم أنه لو اتصلت الصفوف إلى فضاء تقصر الصلاة فيه لاتصح الجمعة فيه 
لا تبعا ولا استقلالا » وهو مانقله سم على منهج عن الشارح كطب » لكنه نقل عن ع احمالا يخلافه » وجرى ابن 
حجر على دة جمعة الخارجين تبعا حيث زادوا على الأربعين ( قوله وشمل ذلك ماقدمناه ) أى من أن القضاء 
المعدود من الأبنية اجتمعة بأن كان فى محل لانقصر فيه الصلاة تصح فيه ( قوله لم بزل عنه حكم الوصلة ) وجرى 


( قوله مع الاتصال المعتبر) لع لالمراد المعتبر لصحة القدوة امار فى باب ابدماعة > وإلا فالجمعة لابعتير لها اتصال 
خاص » على أن هذا الإفتاء يوه أن هذا التصوير شرط لصحة ابمحمعة وليسكذلك » إذ لو أنشئت الجمعة فى هذا 


۳ — 
الصحراء ) أى موضعا منها كنا فى امحرر( أبدا) ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة ( فلا جمعة عليهم ) ولا تصح منم 
( فى الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسام لم بأمر المقيمين حول المدينة بها . والثانى تجب ويقيمونها فى موضعهم لأن 
الصحراء وطنهم » فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كا علم تما مر ولولم يلازموه أبدا بأن انتقلوا.عنه فى الشتاء 
أوغيره لم جب علبهم جمعة جزما ولم تصح منهم فىموضعهم جزما (الثالث) من الشروط ( أن لايسيقها ولا يقارتها 
حمعة فى بلدتها ) و إن كانت عظيمة وكرت مساجدها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم واللحلفاء من بعده لم يقيموا سوى 
جمعة واحدة » ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إل المقصود من إظهار شعار الاجماع واتفاق الكلمة ( إلا إذا 
كبرت ) أى اابلد ( وعسر اجماعهم )يقينا عادة (ق مكان ) مسجد أو غيره فيجوز حينئذ تعددها سب الحاجة » 
لآن الشافعى دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاث ولم ينكر عام »> فحمله الا کر على عسر الاجماع 
قال فى الأنوار : أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال » والأول محتمل إنكان البعيد بمحل لايسمع منه نداوئها 
لشروطه ء وهو ظاهر إن كان بمحل لو حرج منه عقب الفجر لم يدركها لآنه لاياز مه السعى إايها إلا بعد الفجر 
كا مر . وحينئذ فإن اجتمع من أهل انحل البعيد كذلاك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر ٠‏ والثانى ظاهر أيضا 
فكل فئة بلغت أربعين يازمها إقامة الخمعة » وهل المراد اجماع من تازمه أو من تصح منه » وإ ن كان الغالب أنه 


من قال بذلا على عدم جواز القصر قبل عجاوزته إلحاقا لما بين المسجد والعمران بالحراب المتتخلل بين عمران الباد 
( قوله فإن بلغهم النداء وجبت عايهم كا علم مما مر ) أى سواءكانوا بنفس اللحيام أم بما ينسب إليها كرافقها يجب 
الحضور وإن بعد عن الحيام فيا يظهر لنسبة ذلك إليها وعده منها » ومثله يقال فى القريتين ( قوله لم نجب عليهم ) 
أى عحاهم أما غيره فإن بلغهم منه النداء وجبت عليهم فيه وإلا فلا ( قوله ولا يقارنها جمعة فى بلدا ) . 

[ فرع ] لو کان ف البلد خطبتان محتاج إلبهما ثم أراد شخص آخر إحداث خطبة ثالثة فهل يمتنع عليه ذلك 
آم لا ؟ فيه نظرء والظاهر الثانى لآنه لا يلزم من إنشائها وقوع خالل فيا بحواز أن تكون هى السابقة على غيرها » 
ومن احائز أن تكثر أهل امحاة ويحتاجون لذلك ‏ ويحتمل وهو المعتمد أن يقال : عتنع عليه ذلك لأنه بتقدير عدم 
خلل فما لسبقها لكنه يوادى إلى خلل فى القديمتين إن وقعتا معا بعد الحادثة أوبطلان واحدة منهما إن ترتبتا واحمال 
كثرة أهل البلد بحيث بحتاجون إلى ذلك الأصل عدمه ولا يرك الأمر الحاصل للمتوه, ( قوله فى مكان مسجد أو 
غيره ) أى وأو مع وجود المسجد » وعليه فاو كان ف البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع 
التعدد وكان هناك حل متسع كز ريبة مثلا إذا صاوا فيه لايحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فى الأولين أو الثانية ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثانى حرصا على عدم التعدد ( قوله وهوظاهر ) من كلام مر ( قوله والثانى ظاهر أيضا ) هو 


الموضع ابتداء فهى منعقدة كما علم ( قوله أى موضعا منها )أى وإلا فالمئن صادق با إذااكانوا ينتقلون فى الصحراء 
من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء : أى ل يسكذوا العمران ( قوله وهو ظاهر إنكان بمحل 
وخرج منه عقب الفجر لم يدركها ) أى بخلاف ما إذاكان يدركها فلا يجوز التعدد ويجب السعى محلها : أى وإن 
لم يسمع النداء بقرينة مقابلة هذا عا قبله » ووجهه أنه ببلد ابحمعة ففارق اشتراط السمع فى اللدارج عن البلد وكان 
غرضه من ذكر هذا مع قوله قبله : والأوّل محتمل إن كان البعيد الخ أنكلام الأنوار لايصح حمله على إطلاقه » 
فيحتمل تقييده با ذا لم يسمع النداء » ويحتمل وهو الظاهر تقييده بمحل لو خرج منه عقب الفجر الخ ( قوله كما 
مر ) ل يمر هذا فى كلامه وهو تايع فى الإحالة للشهاب حج »› لكن ذاك قدمه فى شرح قول المصنف وقبل الزوال 


الا 
لايفعلها أو من يفعلها فى ذلاث الحل غالبا كل محتمل ولعل أقر بها الآخير كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل 
لاتستننى هذه الصورة ) وتحتمل فيا المشقة فى الاجماع » واقتصر ف التنبيه كالشيخ أن حامد ومتابعيه على هذا 
وهو ظاهر النص » وسكوت الشافعى عن ذلك لأن ابد لاينكر على جمد . وقد قال أبو حنيفة بالتعدد , قال 
السبكى : وهذا بعيد » ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات وقال : إنه الصحيح مذهبا ودليلا ( وقيل إن حال نهر 
عظم ) يحوج إلى سباحة ( بين شقيها ) كبغداد ( کانا ) أى الشقان (كبلدين ) فيقام فى كل شق جمعة ( وقيل إن 
كانت ) أى البلدة (قرى ) متفاصلة ( فاتصلت ) أبنيتها ( تعددت الجمعة بعددها ) فيقام فى كل قرية عة ها كان 
( فلو سبقها جمعة ) فى موضع بمتنع فيه التعدد ( فالصحيحة السابقة ) لاجماع شرائطها ٠‏ واللاحقة باطلة لما مر 
أنه لايزاد على واحدة ( وى قول إن كان الساطان مع الثانية ) إماما كان أو مقتديا ( فهى الصحيحة) وإلا لأدى. 
إلى تفويت الجمعة على أهل الباد بمبادرة شرذمة إلى ذلك . والمتجه أن حكم الحطيب المنصوب من جهة السلطان 
أو من جهة نائب د كحكم الاعلان . قال البلقيى : إن هذا القول مقيد فى الأم بأن لابكون وكيل الإمام ع السابقة . 
فإن كان معها فالجمعة هى السابقة ( والمعتير سبق التحرم ) من الإمام بام التكبير وهو الراء وإن سبقه الآخر بلهمز 
لأن به الانعقاد » وشل ما تقر رمن كون العبرة بام تكبير الإمام دون تكبير من خحافه ما لو أحرم إمام بالجمعة ثم 
إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صعت جمعة الأول > إذ بإحرامه تعينت جمعته لاسبق و امتنع 
على غيره افتتاح جمعة أخرى و بذلك صرح فى المجموع ( وقيل ) المعتبر سبق الممزة » وقيل المعتهر ( سبق التحال ) 
أى بعَام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة » فكان اعتباره أولى من اعتبار ماقبله ( وقيل بأوّل اللتطبة ) 
بناء على أن الحطيتين بدل عن ركحتين » ولو دخلت طائفة فى الجمعة فأخبر وهم أن طائفة سبقتهم بها استحب لم 


قوله أو كان بينهم قتال ( قوله أو من يفعلها فى ذلك امحل غالبا ) أى يغاب فعلهم لها ( قوله ولعل أقربها الأخير ) 
عيارة عم على منبج قوله وعسر اجماعهم : المراد فيا بظهر وفاقا مر عسر اجماع الحاضرين باافعل انہی . ومثله 
ف حاشية شيخنا الزيادى » وهذا حالف كنا ترى لول الشارح ولعل أقربها الخ لاعتبار الشارح الغلبة وعدم 
اعتبارها لحا حيث اعتبرا من حضر بالفعل( قوله وهذا يعيد ) أى القول بالتعدد ( قوله فى موضع يمتنع فيه التعدد ) 
أى وذلك بأن عسر اجتاعهم بمكان على الأول ومطاتا على الثانى وإن م يحل نهر على الثالث وما إذالم تكن قرى 
على الرابم ( قوله فالجمعة هى السابقة ) أى ولا نظر لكون الإمام مع الثانية . ولاه لكرنه لما فوض الأمر إليه 
كانه رفع ولازة نفسه عن ذلاث انحل مادام الوكيل متصرفا فيه ( قوله لأن به ) أى التحرم الانعقاد الخ ( قوله 
فأخير وهم ) عبارة امحل فأخبروا انهى . وهى صادقة بما لو كان الذبر واحدا لاف كلام الشارح . لكن قد 


كعبده فى النديد إن كان السفر مباحا ( قوله ولعل أقربها الأخير ) انظر لو اتفق حضور غير من يفعلها فى ذلك 
امحل غالبا من تلزمهم ولم يسعهم الحل الذى يسع من يفعلها غالبا فى ذاك الحل هل موز التعدد بائذ أو تسقط 
الجمعة عمن ضاق عنه امحل ؟ فإن قال الشارح بالأوّل رجع قوله إلى النظر إلى من يحفسر بالفعل وهو احمّال نقله 
عته الشباب سم وذكر أنه اختاره + وإن قال بالثانى في غاية البعد » وبحكسه لو اتفقت قلمهم على خلاف الغالب 
فإن قال بوجوب الحصارهم فى قدر المحتاج رجع إلى ماقلنا . وإن جوز التعدد مع انتفاء الحاجة فهو بعيد أيضا ٠‏ 
فإن قيل المعتبر من يغلب -حضوره فإن اتفقت كثرة أو قلة على حلاف الغالب أدرنا الحكم على ذلك . قلنا : وأى 
معنى لاعتبار من حضر بالفعل غير هذا ( قوله وهذا بعيد) يعني قول المسلف وقيل لاتسشى هذه التسررة 


N 
اسئئناف الظهر » ولم إنمام ابمحمعة ظهرا . وقول الشارح هنا كنا لو تحرج الوقت وهم فيها يقال عليه إن النشبيه‎ 
راجع إلى الإتمام فقط ( فلو وقعتا ) بمحل بمتنع تعددها فيه ( معا أو شاك ) فى المعية فلم يدر أوقعتا معا أم مرتبا‎ 
استؤنفت الممعة ) أى إن وسع الوقت لأن إبطال إحداهما ليس بأولى من الأخرى فوجب إبطالهما » ولآن‎ ( 
الأصل فى صورة الشك عدم جمعة مجزئة ۽ وبحث الإمام أنه يجوز فيها تقدم إحدى ابحمعتين فلا تصح جمعة أخرى‎ 
فينبغى لبراءة ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها ظهرا . قال فى المجموع : وما قاله مستحب وإلا فا همع ة كافية فى البراءة‎ 
كما قالوه » لأن الأصل عدم وقوع حمغة يجزئة فى ح ق كل طائفة . قال غيرهر: ولان السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يوثر‎ 
احاله لن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين ) كأن سمع مريضان‎ 
أو مسافران خارج المسجد تكبيرتين مثلا فأخبرا بذلك وم يعرفا المتقدمة ممن » وإخبار العدل الواح د كاف فى ذلك‎ 
كا استظهره الشيخ ( أو تعينت ونسيت ) بعده ( صلوا ظهرا ) لتيقن وقوع جمعة صميحة فى نفس الآمر > ويمتنع‎ 
إقامة جمعة بعدها والطائفة الى حت الجمعة بها غير معلومة »و الأصلبقاء الفرض ف حق كل طائفة فوج بعايهم‎ 
الظهر رون قول جمعة)لأن المفعولتين غير جز تين فصاروجودهما كعدمهما» وف الروضة كأصلها ترجيح طريقة‎ 
قاطعة فى الثانية بالأوّل » وقد أفى الوالد رحمه الله تعالى فى الجمع الواقعة فى مصر الآن بأنها صعيحة » سواء أوقعت‎ 
معا أم مرتبا إلى أن يهى عسرالاجماع بأمكنة تلك ابحمعةء فلا يحب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها‎ 
تستحب حرو جا من حلاف من منع تعدد ال لحمعة بالبلد وإن عسر الاجماع فى مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتفاء‎ 


يرشد إلى أن خبر الو احدكاف ماسيأق فى قوله : وإخبار العدل الواحد كاف فى ذلك « قوله راجع إلى الإمام 
فط ) أى لا له مع صفته التى هى الاستخباب ( قوله أو شك ) قال حج : والمراد بالشك ف المعية وقوعهما على 
حالة مكن فيها المعية ( قوله استؤنفت الحمعة ) أى فلو أيس من ذلك جاز نقل الظهر عقب سلام ابحمعة لليأس 
من فعلھم لا جمعة كا تقدم للشارح فى قوله : نعم لو کان عدم إقاسهم لها أمرا عاديا الخ ( قوله وبحت ا۳ا ) 
ضعيف ( قوله أنه جوز فیا ) أى فىمسئلة الشك ر قولهكأن سمع مريضان أو مسافران ) أى أو غير ۳ا من ليتع 
عليه التخلف كقر ب عله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الحطبة فى غيبته » ومن ثم عبر بالكاف ( قوله 
وإخبار العدل الواحد ) ب ما لو تعارض عليه عخبران . فنى الزركشى أنه يقدم ابر بالسيق لان معه زيادة علم ؛ 
وئازعه فى الإيعاب بأن السبق إثما يرجح إذا كان مستنده يحصل زيادة العلى وما هنا ليس كذلك . قال : 
والحق أنبما متعارضان فير جع ذلك للشك وهو يوجب استئناف اللدمعة ( قوله لكها تستحب ) وهذا مفروض 
فيا إذا تعددت واحتم ل كون حعته مسبوقة . أما إذالم تتعدد أو تعددت وعلم آنا السابقة فلا جوز إعادتها عة 


(قولهوهم إتهام الجمعة ظهرا) لايق إشكاله لأنقضية الأخذبقول ابر ين وجو ب الاستثناف » لآن حاص لإخبارهم 
بسبق أخرى لم أن نحرم هوئلاء باطل لوقوعه مسبوقا يجمعة صعيحة » والفرق بين هذه وما لوخرج الوقت وهم 
فیا أنهم هناك أحرموا بالجمعة فوقها » والصورة أنهم جهلون خروجه ف أثناتها فعذروا بخلاف هذه فتأمل 
(قوله راجع إلى الإتمام فقط ) أى لا إلى ما قبله أيضا من استحباب الاستئناف إذ هو منتف م كما مر » والمراد 
التشبيه فى مطلق الإمام لابقيد كونه واجبا . وإلا فالذى مر فى خخروج الوقت وجوب الإتمام ظهرا ( قوله وبحث 
الإمام أنه جوز ) أى يحتمل ( قوله ظهر يومها ) ظاهره ولو بع احيال السبق وعدمه وكان وجهه النظر لما قدمه 


من جواز الظهر حينثد إذا صار عدم إعادة الجمعة أمرا عاديا لايتخلف كا هو الواقع 


لك 


الحاجة إلى التعدد غير ععيحة فيجب على مصايها ظهر يومها ) ومن م يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها 
وجب عليه ظهر يومها . ( الرابع ) من الشروط ر اللجماعة ) إجماعا ممن يعتد به فلا تصح فرادى إذلم ينقل فغلها 
كذلاك » والجماعة شرط فى الركعة الأولى فقط . أما العدد فشرط فى جميعها كنا سيت » فلو صلى الإمام بأربعين 
ركعة ثم أحدث فام كلى لنفسه أجرأنهم الجمعة ( وشرطها ) أي الجماعة فيا ( كغيرها ) من الحماعات كنة الاقتداء 
والعلم بأفعال الإمام ما مر فى ابمحماعة إلا فى نية الإمامة فتجب هنا على الأصح اتحصل له الجماعة (و) اختصت 
باشتراط أمور أخخر : منها ( أن تقام بأربعين ) منهم الإمام » وإن كان بعضهم صلاها فى قرية أخرى كنا ئه 


وعبارة شرح الإرشاد : ودخخل ف المكتوبة الجمعة فتسن خلافا للأذرعى ومن تبعه إعادتما عند جواز التعدد 
أو سفره لبلد آلخر ركهم يصلونها » ولو صلل معذورا الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصاون الظهر سنت 
الإعادة فيهما » ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا » وكذا عكسه لغير المذكور انتهى ( قوله غير صحي<ة ) . 

[ فرع ] حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة ووجبت الظهر هل تكون الجماعة فرض كفاية فى هله الدالة ؟ أفى 
مر بأنها تكون فرض كفايةكذا أخبر بذلاك اه سم على منبج ( قوله ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها ) 
وهذا موجود الآن فىحق كل من آهل مصر لان كلا منهم هل جمعته سابقة أو لا ( قوله وجب عليه ظهر يومها ) 
ولا يقال إنا أوسجبنا عليه صلاتين ابحمعة والظهر بل الواجب واحدة فط > إلا أنالم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا 
كابهما ليتوصل بذلاث إلى براءة ذمته بيقين » وهذا كما لو تسى إحدى اللحمس ولم يعلم عينها » فإنا نعلم أن الواجب 
عليه واحدة فقط وتلزمه اللخمس لتبرأ ذمته بيقين . ثم رأيت فى حاشية الشيخ عبد الب الأجهورى على اليج 
مانصه : فائدة : سثل الشيخ الرملى رحمه الله عن رجل قال : نم ياشافعية خالفيم الله ورسوله لن الله تعالى فرض 
مس صلوات وآتم تصلون ستا بإعادتكم اللجمعة ظهرا » فا ذا يترتب عليه فى ذاث ؟ فأجاب بأن هذا الر جل كاذب 
فاجر جاهل » فإن اعتقد فى الشافعية أنهم يوجبون ست صلوات بأصل الشرع كفر وأجرى عليه أحكام المرتدين › 
وإلا استحق التعزير اللائق يحاله الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبح أفعاله » ونحن لانقول بوجوب ست 
صلوات بأصل الشرع » وإنما تحب إعادة الظهر إذالم نعلم تقدم جمعة صحيحة » إذ الشرط عندنا أن لاتتعدد فى البلد 
إلا بحسب الحاجة » ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة > وحينئذ من لم بعلم وقوع جمعته من العدد المحتبر 
وجبت عليه الظهر وكا نكأنه لم يصل” حمعة » وما انتقد أحد على أحد من الأئمة إلا مقته الله تعالى رضوان الله علييم 
أجمعين اه . وقال حجر بعد مثل ماذ كر الشارح : فإن قلت : فكيف مع هذا الشك يحرم أولا وهو متردد فى 
ف البطلان ؟ قلت : لانظر هذا التردد لاحيّال أن يظهر من السابقات امحتاج إليين فصحت لذلك لأن الأصل 
عدم مقارنة المبطل » ثم إن لم يظهر شى ء تازم الإعادة ( قوله وإن كان بعضهم صلاها فى قرية ) أى ولا نظر 
لكونما تق له نافلة » وقد يتوقف فيه بأنها حيث كانت نافلة ثزلت ماز لة غير اللدمعة فيتقص عددهم عن الأربعين » 
إلا أن يقال : لمالم تكن الثانية نفلا محضا بدليل وجوب القيام فيا نزلت منزلة الأصلية » وقضية ما بأنى له بعد 
قول المصنف وتصح خحلف العبد الخ من أنه لو كان الإمام متنفلا ففيه القولان » وأولى بابحواز لأنه من أهل 


(قوله لتحصل له اللجماعة ) أى الى هى شرط لانعقادها كا مر » وعبارة التحفةالآنية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان 
هنا للانعقاد كما مر » إذ لايمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد انت (قوله ىقرية أخرى)أى أو فىقريته حيث جازفيها 
التعدد ها هوظاهر فليراجع 


TE‏ هه 

بعضهم فلا تنعقد. دونهم لبر كعب بنمالك قال «أوّل منجمع بنا ف المدبنة أسعد بنزرارة قبل مقدم الى صلى الله 
عليه وسام المدينة ' نقيع الحضمات وكنا أربعين » وخبر ابن مسعود « أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكاتوا 
أربعين رجلا » ولقول جابر « مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماما ٠‏ وف كل أربعين حمعة م أحر جه الدارقطى » 
وقول الصحالى مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم.ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتمع أربعون رجلا 
فعليهم الجمعة » وقوله صلى الله عليه وسلم « لا جمعة إلا ىأر بعين » وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس 
فيه أنه ابتدأها انى عشر ؛ بل يحتمل عودهم أو عود غيره, مع مماعهم أركان اللحطبة ومحل ذلك فى غير صلاة 
ذات الرقاع » أما فيها فتشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد فى وجه العدو » ولا 
بشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تيع للأولين وشرط لكل واحد من العدد المعتبر أن يكون مسلما أخعذا 
مما مر ( مكلفا ) أىبالغا عاقلا ( حرا ) كله ( ذكرا ) فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق » وبالنساء 
واللحنائى لتقصهم ٠‏ مخلاف المريض فإنها ال تجب عليه رفقا به لا لنقصه » ولا تنعقد بأربعين وفيهم أى لا ارتباط 
صعة صلاة بعضهم ببعض فصار كاقتداء القارئ بالا كا نقله الأذرعى عن فتاوى البغوى » وظاهر أن محله إذا 
قصر الأى ف التعلم » وإلا فتصح ابلحمعة إن كان الإمام قارئا وعلم مما تقرر أن علة بطلان صلاهم تقصيرهم 
لا ارتباط صلاة بعضهم ببعض » ومعلوم مما مر فى صفة الأثمة أن الآميين إذا لم يكونوا فى درجة لايصح اقتداء 

بعضهم ببعض 
الفرض » فإن عمومه شامل لما لو كانوا صلى الجمعة فى محل آنحر وأعادها فى محل يجوز فيه التعدد » إلا أن يحمل 
ما يأ على النفل المحض . وف سم على منهج : فرع : الظاهر وفاقا لمر أنه حيث جوز حصول اللجمعة له فى بلد 
تعددت فيه فوق الحاجة جاز له-فعل راتبتها السابقة : أى دون المتأخرة » ثم إن حصلت له فلا كلام وإلا وقعت 
الراتبة نفلا مطاقا وفعل الظهر برواتبها القباية والبعدية اه ( قوله ولقول جابر مضت ) رواه الدارقطى والوبيى وفيه 
عبد العزيز » قال الدارقطتى : متكر الحديث » وقال البيبى : هذا الحديث لايحتج بمثله » وحديث إذا اجتمع 
أربعون رجلا الخ أورده صاحب التدمة ولا أصل له » وحديث لاحعة إلا بأربعينلا أصل له انى الحافظ ابن 
حجر فى تخریج أحاديث الرافعى ( قوله کقوله قال صلی الله عليه وسلم ) أى فيحتج به ( قوله ولا يشترط باوغهم 
أربعين ) أى بل يكتنى بواحدكا بی فى صلاة الحوف ( قوله لا يصح اقتداء بعضهم ببعض ) أى فلا تصح جمعنوم 


( قوله بل يحتمل عودهم ) أى قبل التحرم ٠‏ وأحرم بالأريعين » فالانفضاض كان قبل الصلاة فى الحطبة 
كا صرحت به رواية مسلم > وأما رواية البخارى انفضوا ف الصلاة فحمولة على الخطية جمعا بين 
الأخبار ( قوله لارتباط صلاة بعضهم ببعض ) قال الشهاب سم فى حواشى المبج : هذا صربح فى أن صورة 
المنشلة حيث كانوا بحيث تصح صلاتهم فى نفسهم بأن لم يقصروا ف التعلم » لأنهم لو قصروا فصلاتهم باطلة من 
أصلها » فلا يصح التعليل حينثذ بالارتباط » لكن شيخ الإسلام فى شرح الروض : أى الذى تبعه الشارح إذ 
ماهنا إلى قوله لأن انلحماعة المشبّرطة هنا الصحة صيرت إلى آندر عبارته حرفا حرف إلا قول الشارح وعلم تما تقرر 
الخ حمل ذلك على ما إذا قصروا فى التعلم وإلا صمت الجمعة »؛ واعتمده مر > ولا نى أن هذا حمل لايقباه الكلام 
فتأمل بإنصاف انتهى . وسبقه إلى ذلك الشهاب حج كا سيأق عنه ( قوله ومعلوم ما مر فى صفة الآثمة أذ الأميين 


إذا م يكونوا فى درجة واحدة لايصح اقتداء بعضهم ببعض ) أى فلا تنعقد بهم ا حمعة » وقد يقال : إن 'ت 
وس -"نباية اجاح س ؟ 
ي ج 


۹ ۹ س 
لأن الجماعة المشترطة هنا الصحة صيرت بينهم ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء 
قاری“ بأى » وعلم ما تقرر أنه لابد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به فى غير 
فاقد الطهورين ٠‏ وسيعلم مما ہنی أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الحطبتين وإن كان فى الأربعين من لايعتقد 
وجوب بعض الأركان کحتی » صح حسبانہم من الأربعين وإن شك فى إتيانه بالواجب عندنا کا تصح إمامته 
لنا مع ذلك لأن الظاهر توقيه الحلاف » لاف ما إذا عل منه مفسد عندنا فلا بحسب كا هو ظاهر مما مر لبطلان 
صلاته عندنا » وفى اللحادم عن مقتضى كلام الأصعاب أن العبرة بعقيدة الشافعى إماما كان أو مأمووما وهو دال 
لما تقرر ( مستوطنا ) بمحلها والمستوطن هنا من ( لايظعن شتاء ولا صيفا إلا حاجة ) كتجارة وزيارة فلا تنعقد 
بغير المتوطن كن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والنجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين 
حارج حل الجمعة و إن سمعوا نداءها لفقد إقاممم بمحلهاء ولا يشرط لصحا تقدم [حرام أر بعين من تنعقد بهم على 
إحرام الثاقصين كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى . واقتضاه كلام الأصحاب ورجحه <اعة منالمتأخرين'كالباقيى 


( قوله وعم ما تقرر ) أى من الأميين إذلم يكونوا فى درجة لايصح اقتداء بعضهم ببعض ( قوله وعام ما تقرر 
أنه لابد ) أى لصحة الجمعة منهم ( قوله ما تقرر ) هو قوله لبطلان صلاته عندنا ( قوله كن أقام على عزم عوده 
إلى وطنه ) ومئه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه فى بلده كوت خطيبها أو إمامها مثلا رجع إلى 
بلده فلا تنعقد به الجمعة فى محل سكنه لعدم التوطن > وأفهم قوله على عزم عوده أن من عزم على عدم العود 
العقدت منه لأنها صارت وطنه ( قوله ولا بالمتوطنين حارج حل الجمعة ) وعليه فالساكن خارج السور لاتنعقد 


العلة هذا التقصير كا مر فلا معى للتقييد بما إذا لم يكونوا فى درجة واحدة » لأن صلامهم باطلة بكل حال 
لتقصير هم سواءكانوا فى درجة أم درءجات » وإنكانت العلة.الارتياط كما علله بقوله لأن الجماعة المشارطة الخ › 
فا وجه كون العلة فيا مر التقصير وهنا الارتباط ( قوله لن الجماعة المشترطة هنا للصحة الخ ) ظاهر بأنه تعليل 
للخصوص قوله » ومعلوم جما مر الخ وفيه ما قدمناه . واعلم أن هذا التعليل للشهاب سحج فى تحفته بهذا اللفظ بناء 
على ما احتاره من أن العلة فى عدم الانعقاد فى المسئلتين الارتباط المذ كور لا التقصير شخلافا للشارح » وقد قال 
عقب هذا التعليل : وبه يعام أنه لافرق هنا بين أن يقصر الأنى فى التعلم وأن لا » وأن الفرق بينهما غير قوی لما 
تقرر من الارتباط المذكور » على أن المقصر لايحسب من العد لأآنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته 
باطلة » وإلا فالإعادة لازمة له » ومن لزمته لاحسب من العدد انى . والشارح تبع شرح الروض فها مر وجعل 
العلة التقعسير وقدمنا ما فيه » ثم ذكر هذا التعليل تبعا للشهاب المذكور فوقع فى التناقض » وى بعض نسخ الشارح 
تقديم وتأخير ( قوله وعم ما تقرر ) أى من أن العلة ى عدم الانعقاد بالأميين تقصير هي الموجب لعدم إغناء صلا م 
عن القضاء » فالجامع بينهما عدم إغناء الصلاة عن القضاء على ما مر فيه . وعبارة الشباب حج : وعل مما مر 
فى التيمم الخ » وعدل عنها الشارح إلى ما ذكر لآنه جعل العلة التقصير فيعلم منه ما ذكر للجامع الذى ذ كرناه . 
فإن قلت : : يناقض هذا ما سيأنى من أنه لو بان حدث بعض العدد انعقدت للإمام ولاباقين المتطهرين . قلت : 
لايناقضه لأن السورة هنا فيا إذا كانوا عالمين بالحال فى حال الاقتداء والصورة فيا يأتى فيا إذا لم يتبين الحال إلا 
بعد الفراغ من الصلاة كما هو واضح » وشمل ما ذكره ما إذا كانت صلاتهم صحيحة كفاقد الطهورين الذى مثل 
به » وكالمتيمم الذى تلزمه الإعادة بناء على الأصح من أن الصحة موافقة ذى الوجهين الشرع وإن لم تغن عن 


ل ۷" س 


واازرکشی ؛ بل صوبه خلافا لاقاضى ومن تبعه بدليل صعة الجمعة حلف الصى والعبد والمسافر إذا م العدد يغيره 
قال البلقينى : لعل ما قاله القاضى : أى ومن تبعه من عدم الصحة مبنى على الوجه الذى قال إنه القياس » وهو 
أنه لاتصح المحمعة خلف الصبى والعيد والمسافر إذا تم العدد بغيره . إن قيل: تقدم إحرام الإمام ضرورى فاغتفر 
فيه ما لايغتفر فى غيره . قلنا : لاضرورة إلى إمامته فبا » وأيضا تعظم المشقة على من لاتنعقد به فى تكليفه ععرفة 
تقدم إحرام أربعين من أهلالكال على إحرامه » ولو أكره الإمام أهل القرية على الانتقال منها وتعطيلها والبناء 
فى موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الخمعة فى هذه 
القرية المنقول إليها ؟ أفى بعض العلماء بأنهم لاتلزمهم الجمعة بل لاتصح مهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك 
ظاهر لاشك فيه » وخرج بتوطلهم فى بلد الجمعة ما لو تقازبت قريتان فى كل« نما دون أربعين بصفة الكثال » 
ولو اجتمعوا ليلغوا أربعين فإنها لاتنعقد بهم وإن معت كل واحدة نداء الأخرى » لأن الأربعين غير متوطنين 
فى موضع الجمعة » ولو كان له زوجتان كل واحدة منهما فى بلدة يقبم عند كل يوما مثلا انعقدت به 
الجمعة فى البادة التى إقامته فيه أكثر دون الأخترى » فإن استويا فيها انعقدت به فى البلدة الى ماله فيها أ كار دون 
الأخرى » فإن استويا فيه اعتبرت نيته فى المستقبل » فإن لم تكن نية اعتبر الموضع الذى هو فيه كذا أفبى به الوالد 
رحمه الله تعالی » وآفی أيضا فيمن سكن بزوجته فى مصر مثلا وبأخرى فى اللدانكة مثلا وله زراعة بينهما ويقهم 
فى الزراعة غالب نهاره ويبيت عندكل منهما ليلة فى غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن فى كل منهما حی 
يحرم عليه سفره يوم الحمعة بعد الفجر لكان تفوت به إلا الحوف ضرر ( والصحيح ) من القولين ( انعقادها 
بالمرضى ) لكام وعدم الوجوب تخفيف عايهم . والثانى لاكالمسافرين ( و ) الصحيح من القولين أيضا ( أن الإمام 


به داخله ولا عكسه » لان خارج السور وداخله كقريتين . ونی شرح حجر هنا مايوافق كلام الشارح » لکن فى 
فتاوى حجر مانصه : سثل عن قرية لها سور إلى آخر ما تقدم عند قول المصنف ولو لازم أهل اللحيام الصحراء الخ 
( قوله فإن قبل تقدم الخ ) أى اعتراضا على جعل كلام القاضى مفرعا على عدم صحة إمامة الصبى ونحوه ( قوله قانا 
لا ضرورة إلى إمامته ) قال سم عا لى شرح البيجة فى أثناء كلام : قد يقال : يكنى فى ابلدواب أن من شأن الإمام 
الاحتياج إليه وتقدم إحرامه فلا نظر للأفراد الخاصة ( قوله وذلك ظاهر لاشاث فيه ) أى لكن لو معوا النداء من 
قرية أخرى وجب عايهم السعى إليها ( قوله يقم عند كل یوما مثلا ) وكذا من له مسكنان وكيرت إقامته فی أحدههما 
ا ا و ل ل 
( قوله فيه ) أى المال ( قوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن ) أى فتنعقد به الجمعة فيهما ( قوله والصحيح من القولين ) 


اح جع جحو د لق ملو ار ا ركوو ل 
وعذره أنه تصرف فيا فى الفتاوى يسباث السوذال مع الحواب فازم منه ما ذكر . وعبارة الفتاوى : سثل عمن له 
زوجتا نكل واحدة فى بادة مو ا 
تنعقد الجمعة بالمذكور ف البلاءة الى إقامته فيا أكثر الخ . فا فى ابحواب تفصيل للمسئاة مع قطع النظر عما فی 
السؤال من فرضه فى إقامته عندكل يوما » وقد يقال : لا يلزم من إقامته عند كل زوجة يوماكون إقامته فى كل 
من البلدين كذلاك » فقد تكون إقامته فى إحداهما أكثر لكن لايكون عند الزوجة جميع مدة الإقامة » بل يكون 
عندها فيها يوما فقط ويقم الباق ف نحو المسجد . ( قوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن فى كل منہما ) فى هذا الإطلاق 


A 

لايشترط كو نه فوق الأربعين ) حيث كان بصفة الكال لإطلاق اللبر المار . والثانى ونقل عن القديم يشترط إذ 
الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين . ول وكان ف القرية أربغون أخرس فهل تنعقد جمعنها ؟ 
فيه وجهان : أوجههما عدم الانعقاد لفقد الخطبة » فإن وجد من يخطب لم ول يكن بهم صمم نع السماع انعقدت 
بهم لأنهم يتعظون ؛ وتنعقد بأربعين من اللحن أو همهم ومن الإنس » قاله القمولى : أى إن علم وجود الشروط 
فيهم وقيده الدميرى فى حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بى آدم » ولا يعارض ذلك مانقل عن النص من كفر 
مدعى رويتهم عملا بإطلاق الكتاب » لأنه مول على من ادعى رؤيہم على ماخلقوا عليه وكلامنا فيمن ادعى 
ذلك على صورة ينى آدم ( ولو انفض الأربعون ) الخاضرون ( أو بعضهم فى اللحطبة لم بحسب المفعول) من أركاتما 
( فى غيبتهم ) لانتفاء سماعهم له وسماعها واجب لقوله تعالی - وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا - إذ المراد 
به اللتطبة كا قاله كثير من المفسرين »© ويعفبر أن يسمع الأربعون جميع أركانها » ولا يتأ هنا الليلاف الآنى ى 


أى المقررين فكلامهم .» وعليه فكان ينبغى للمصنف التعبير بالأظهر أوالمشهور( قوله انعقدت بهم) أىحيث کان 
الإمام ناطقا وإلا فلا لعدم صحة إمامة الآخرس » وقوله لأنهم يتعظون » وهذا ظاهر بناء على ماقدمه من صعة معة 
الأربعين إذا كان بعضهم أميا لم يقصر فى التعلم » أما على ما اقتضاه مانقله الأذرعىعن البغوى وهو ضعيف من 
عدم الصحة مطلقا لارتباط صعة صلاة بعضمم ببعض فالقياس هنا عدم الصححة ( قوله من الحن ) قد يقتضى الا كتفاء 
بكون بعض الآربعين من الحن أنه لو أقامها أربعون من ابلكن متوطنون بالقرية لم يأم إنس القرية بتعطيل القرية 
منها حتى يجوز لم الذهاب لفعلها فى قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر انى سم على حج ( قوله ومن الإنس ) 
صريح فى أن الأربعين إذاكان بعضهم من ان وبعضهم من الإنس انعقدت بهم . ونقل شيخنا العلامة الشوبرى 
عن ابن حجر أنه لايسقط عنا بفعل ابن » وهو يقتضى أنه يشترط فيا لو اجتمعوا مع الإنسن كون ابلحن زائدين 
على الأربعين » وهو حالف لما نقله الشارح عن القمولى » والأقرب مانقله الشارح > م على مانقل عن حجر : 
لو كان فى قرية أربجون وأرادوا فعل الجمعة فى غير قريتهم اكتفاء بفعل أربعين من الجن فى قريتهم لم جز للم ذلك 
لاف ما لو علموا إقاسها بأربعين من الإنس فى قريتهم فإنه يجوز لمن عل بذلك جواز السفر إلى غير قريته حيث 
أدرك فيها الجمعة ( قوله أى إن على وجود الشروط فيهم ) وهل يشارط لصحا منهم كونهم فى أرضنا مثلا أو فى 
الأرض الثانية أم لايشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم فى الأرض السابعة من ذلك البلد ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى بدليل قوهم : من وقف أرضا سرت وقفيتها إلى الأرض السابعة » وهو صريح ف أن كل من كان فيها هو 
من أهلها . نعم إن كان بينهم وبين الإمام مسافة تزيد على ثلهائة ذراع ف غير المسجد لاتصح للبعدكالإنس إذا 
بعدوا عن الإمام ( قوله عا إذا تصوروا بصورة بی آدم ) تقدم عن سم فى مواضع من نظائره مايقتضى أن هذا 
ليس بشرط ( قوله عن النص من كفر مدعى رؤينهم ) عبارة حجر : وقول الشافعى يعذر مدعى رؤيمم مخمول 
على مدعيها فى صورهم, الأصلية الخ > والأقرب ما قاله حجر » ولعل ماذكره الشارح من التعبير بالكفر تحريف » 
ولعل الآصل من كف مدعى الخ( قوله عملا بإطلاق الكتاب ) هو قوله تعالى ‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث 


نوع خالفة للافتاء الأول فليتأمل ( قوله مانقل عن النص من كفر مدعى رؤؤيتهم الخ ) عبارة الشباب حج : وقول 
الشافعى يعزّز مدعى رويتهم محمول على مدعيها فى صووتهم الأصلية الى خلقوا عليها لآنه حينئذ مالف للقرآن 
اهت . وكان وجه التعزير دون الكفر أن الآية ليست نصا ف امتناع روئبتهم كذلك ( قوله وساعها واجب ) أى 


الؤوء## — 
الانفضاض ف الصلاة لأن كل واحد منم مصل لنفسه ء فجازت المساحة فى نقصان العدد فى الصلاة : والمقصود 
من اللحطبة إسماع الناس فإذا انفض الأربعون بطل حکم الحطبة » وإذا انفض بعضهم بطل حكم العدد المعتبر وهو 
تسعة وثلاثون على الأصح كما مر » فلو كان مع الإمام الكامل أربعون فانفض منهم ؤاحد لم يضر ٠‏ والانفضاض 
مثال والضابط النقص ( ويجوز البناء على مامضى إن عادوا قبل طول الفصل ) عرفا لأن الفصل اليسير لايعد قاطعا 
للموالاة » كما يجوز البناء لمن سلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل » وشبه الرافعى الفصل اليسير بالفصل بين صلا 
الجمع ( وكذا بناء الصلاة على الحطبة إن انفضوا بينهما ) أى فيجوز أيضا إذا عادوا عن قرب ( فإن عادوا بعد 
طوله ) عرفا ( وجب الاستثناف ) لالخطبة ( فى الأظهر ) فما وإن كان بعذر لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل 
عنه ذلك إلا متواليا » :ولأن الموالاة لها موقع فى اسمالة القلوب . والثانى لاحب لأن الغرض من الخطبة الوعظ 
والتذكير ومن الصلاة إيقاع الفرض ق جماعة وهو حاصل مع التفريق » واحرز بعادوا عا لو عاد بدلم » فلا 
بد من استئناف الحطبة طال الفصل آم لا » وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه و إن ضبطه جمع بما يزيد على 
مابين الإيجاب والقبول ف البيع إذ هو بعيد جدا ( وإن انفضوا ) أى الأربعون أو بعضهم ( فى الصلاة ) بإبطاها 
أو إخراج أنفسهم من الجماعة فى الركعة الأولى ( بطلت ) الجمعة لفوات العدد المعتبر فى عا فيتمو نما ظهرا . نعم 
لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام باجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها "كا أفى با الوالد رحمه الله تعالى . إذ لاتصح 
ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها » وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى . ولو أحرم الإمام 
وتباطأ المأمومون أوبعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا فإن تأخر #رمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم 


لاترونهم - ( قوله وهو تسعة وثلائون ) بيان للعدد وعليه فلا بحسب المفعول ف غيبة المنفضين ( قوله والضابط 
النقص ) أى فلو أغبى على واحد منم أو بعد فى المسجد إلى مكان لايسمع فيه الإمام كان المنفض ( قوله بين 
صلاق الجمع ) فيجب أن لايبلغ قدر ركعتين أحف مايمكن كا قدمه الشارح ( قوله بطلت الجمعة ) أى حيث 
كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع » أما لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه وقرءوا 
الفائحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهمم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ثم اقتدوا به 
( قوله فيتمونها ظهرا ) أى يفعلونها ظهرا باستثتافها بالنسبة فيمن انفض إلى بطلان وبالبتاء على مامضى فى حق غيره 
( قوله لزمهم الإحرام ) أى مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم ( قوله فإن تأخر نحرمهم عن 
ركوعه ) أى انتبائه ( قوله فلا جمعة للم ) ظاهره وإن قرعوا الفائحة وأدركوا معه الركوع وفيه نظر ء ثم رأيت سم 


بالمعنى الآ نى ( قوله فجازت المساة ) أى على القول الضعيف ( قوله على الأصح كا مر ) صوابه على الصحيح 
( قوله فيتمونها ) يعنى الباقين فى صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان حلاف المتبادر من السياق : إذ لايتأق 
ذاك فما إذا انفض الأربعون ( قوله ازمهم ) أى ابلدميع ٠»‏ فليس للباقين حينئذ إتمام الظهر كنا هو ظاهر ٠‏ على أن 
الشهاب سم فى حواشى المبج قال عند قوله فيتمها الباقون ظهرا ما نصه : هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعة وإلا 
فالوجه استشنافها : لأنهم من أهلها والوقت باق والعدد متيسر » فكيف تصح الظهر مع إمكان الجمعة . ثم قال : 
ْم رأيت السيد السمهودى فى .حاشية الروضة سبقنى إلى هذا البحث وقال : إنه التحقيق » وذكر أن الشارح اعتمد 
مأقاله السمهودى ونقله عن إفتاء والده. نعم حاول : أعنى الشهاب م دفع ذلك بأن محل قولم الذىتازمه الجمعةلايصح 
أن يفعل الظهرحبى يبأس ما إذالم یشرع »يلاف ما إذا شرع کا هنا (قوله فإن تحر حترمهم عن ركوعه فلا جمعة خم 


۰ 

وإنم يتأحرعن ركوعه» فإن أدركوا الركوع معالفائحة بأن تمت قراءتها قبل رفع الإمام رأسه عن أقل” الركوع عت 
جمعتهم وإلا فلا » وسبئقه فى الأولى بالتكبيز والقيام كا م يمنع إدراكهم الركعة لايمنع انعقاد الجمعة » كذا جرى 
عليه الإمام والغزالى . وقال البغوى : إنه المذهب » وجزم به صاحب الانوار وابن المقرى وهو المعتمد . وقال 
الشيخ أبو محمد ال محوينى : يشترط أذلايطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم . قال الككال ابن ألى شريف : فقد ظهر 
أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق ؛ وقد اداع المصنف فى شرحه أنه يوخذ من الاتفاق على ذلك تقييد 
لحوق اللاحقين بكو نه فى الركعة الأولى » فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض 
الأربعون الذين حرم بهم أو نقصوا فلا جمعة » بل يتمها الإمام ومن بى معه ظهرا » لأنه قد تبين بفساد صلاة 
الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد » إذ المقتدون الذين تصح بهم اللجمعة 
هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه . هذا معنى ماذكره مع تنقبح له وتوشيح . ويجاب عنه بأنهم إذا تحردوا 
والعدد تام صار حكمهم واحدا كنا صرح به الأصعاب » فكما لايئثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع 
اللاحقين الحطبة كذلك لايؤثر بالنسنبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى ( وف قول لا ) تبطل ( إن بى ) اثنا عشر 
مع الإمام للخبر المار مع جوابه وى قول لا إن بى ( اثنان ) مع الإمام اكتفاء يدوام مسمى المع » والمراد على 
الأول انفضاض مسمى العدد لا الذين حضروا الخطبة » فلو أحرم بتسعة وثلاثين سمعوا اللحطبة ثم انفضوا بعد 
إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوها أت بهم الجمعة ..لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكهم واحدا فسقط عنهم سماع 
الخطبة » وإن انفضوا قبل [حرامهم به استأنف اللخطبة لم فلا تصح ابشمعة يدونها وإن قصر الفصل لانتغاء سراعهم 


على حج نقل عن مقتضى الروض : أنهم حيث قرءوا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا 
الجمعة وهو ظاهر انهى بالمعنى . ول كون ظاهر كلامه ما تقدم إن كان المراد بقوله عن ركوعه تأخرهم عن 
ابتداء ركوعه » أما إذا حمل على أن المراد بعد اننهاء ركوعه آنا هو الظاهر من قوله فإن أدركوا الركوع مع الفانحة 
بأنكان الاقتداء بعد الرفم عن أقل الركوع فلا يكون ظاهره ذلا بل يكون مفيدا لما قاله سم ( قوله بأن تمت 
قراءتها ) أى وركعوا واطمأنوا قبل رفع الخ كا يفيده قول حج : والمراد كا هو ظاهر أن يدركوأ الفاتحة والركوع 
قبل قيام الإمام عن أقل الركوع »و لوقيل بعدماشتراط الطمأنينة قبل ارتفاعه بل بعدم اشتراط الركوع معه إن أم 
الفاتحة قبل ركوعه لم يبعد» لن الإمام فيا ذكرلم يتحملعنه القراءة؛ وحيث لم يتحملها فلامعنى لاشتراط طمأنينته 
معه ( قوله وسبقه فى الول ) هى قوله فإن تأحر تمرمهم عن ركوعه الخ > لکن قوله كا لم يمنع إدراكهم الخ 
لايوافقه » فلعل المراد بالأولى ف كلامه قوله فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة الخ (قوله وقد أدعى المصنف ) أى 
ابن المقرى ( قوله مع تنقيح له وتوشبح ) عطف تفسير ( قوله كذلك لايئثر الخ ) معتمد ( قوله للخبر المار) أى 
فىقوله وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها الخ ( قوله والمراد على الأوّل ) هو قول 


وإن ل يتأخر عن ركوعه فإن أدركوا.الركوع الخ ) عبارة التحفة لو تباطئوا حى ركع فلا معة : وإن أدركوا 
قبل الركوع اشتراط أن يتمكنوا من الفانحة قبل ركوعه ٠‏ والمراد كنا هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل 
قيام الإمام عن أقل الركوع » إلى آحر ماذكره ثم نقله عن الإمام والغزالى كما صنع الشارح ( قوله وقد ادعى 
المصنف ) من كلام ابن أ شريف ف شرح الإرشاد » فراده بالمصنف ابن المقرى ومراده بشرحه المشية على 
الإرشاد 


س 

ولحوقهم . وقول الشارح : لو دق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة » مراده بذلك بعد التحرم 
بالصلاة » ولو أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين وكلوا أربعين بخنى فإن أحرم معه بعد انفضاضهم لم تصح 
جمعتهم للشك فى تمام العدد المعتبر » وإلا حت لأنا حكنا بانعقادها و عنما وشككنا فى نقص العدد بتقدير أنوثته » 
و الأصل صعة الصلاة فلا نبطلها بالشلك » كما لو شلك فى صلاته هل كان مسح رأسه أم لا -حيث يمفمى فى صلاته 
( وتصح ) الدمعة ( خحلف العبد والصبى والمسافر فى الأظهر ) أى نخلف كل منهم ( إذا تم العدد بغيره ) لأنه ذكر 
تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات » بخلاف ما إذا تم العدد به فلا تصح جزما لانتفاء تام العدد 
المعتبر والثانى لاتصح لأن الإمام ركن فى صعة هذه الصلاة فاشترط فيه الككال كالأربعين بل أولى . ولو كان 
الإمام متنفلا ففيه «لقولان » وأولى بالحواز لكونه من أهل الفرض مع انتفاء نقصه ( ولو بان الإمام جنبا أو عدا 
عضت حعتهم فى الأظهر إن تم العدد بغيره ) كا فى سائر الصلوات ١‏ والثانى لاتصح لأن المساعة شرط ف ابحمعة » 
وابلماعة تقوم بالإمام والمأمو م فإذا بان الإمام محدثا بان أن لاجمعة له ولا جماعة لاف غيرها ( وإلا ) بأن ثم العدد 
به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما لآن الكثال شرط فى الأربعين كما مر 3 ولو بان حدث العدد المقتدى به أو بعضهم 
أو أن عليهم نجاسة غير معفوٌ عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك » وتصح جمعة الإمام فيهما كنا صرح به الصيمرى 
والمتولى والرويانى والقمولى » ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالم من الطهارة » 
يخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع على حاهم > أما المتطهرمنهم فالثانية فتصح جمعته تبعا للإمام 
كا صرح به المثولى والقمولى » وصرح المتولى أيضا بأن صعة صلاتهما لاتختص با إذا زاد الإمام على الأربعين وهو 
ظاهر إذ لافرق بين الحالتين » وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه فى عكسه ء 
فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته » بل وجد فى حقه واحتمل فيه حدتهم لأنه متبوع ؛ ويصح 
إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره مالايغتفر فى غيره » وإنما حت للمتطهر الموكم به ف الثائية تبعا له ( ومن لق 
الإمبم المحدث ) أى الذى .بان حدثه( راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ) لأن الحكر بإدراك ماقبل الركوع 
بإدراك الركوع خلاف الحقيقة » وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير 
والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه . والثانى تحسب كنا لو أدرك معهكل الركعة . وأجاب الأول 
بأنه عند إدراكه راكعالم أت بالقراءة والإمام ا محدث لايتحمل عن المأموم » مخلاف ما إذا قرأ بنفسه » وإن 
أدرك ألركعة كاملة مع الإمام ف ركعة زائدة صعت إن لم يكن عالما بزيادتها صل" صلاة كاملة خلف محدث > 
لاف ما لو كان إمامه كافرا أوامرأة لأنها غير أهل للإمامة فى الجمعة محال ( الحامس ) من الشروط ( خخطبتان ) 


المصنف وإن انفضوا فالصلاة بطلت( قوله وإلا عت ) أى لايحرم بعد نقص الأوّلين بل قبلهم ( قوله كما لو 
شلك فى صلاته) إنما قيد به لیم التشبيه وإلا فالحكم كذلك لو شاث بعد فراغ الوضوء قبل الإحرام ( قوله ولو كان 
الإمام متنفلا ) أى بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة » أو صلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما 
( قوله ولو بان جدث العدد ) أى بعد سلام المتميع ؛ لاف ما. لو أحدث واحد منهم قبل سلامه ولو بعد سلام 
الإمام فلا تصح الجمعة لا للإمام ولا من معه لنقصان العدد حيثكان المحدث من الأربعين » والفرق أنه إذا 
تبين الحدث بعد سلام الحميع تمت الجمعة صورة » يخلاف ما إذا أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه فإن 
ابمحمعة لم تتم لا صورة ولاحقيقة (قوله أما المتطهر منهم فالثانية) هی قوله أوبعضهم والأول هی قوله ولوبانحدث 
العدد المقتدى به (قوله وهذا شرطناه ىعكسه) وهومالو بان حدث الإمام ( قوله لأنهما غير أهل للإمامة فى ابلحمعة ) 


س 

لبر الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم ابلحمعة خطبتين يجلس بینهما » ( و ) كونهما ( قبل 
الصلاة ) للاتباع مع خبر « صلوا كا رأيتمونى أصلى » بخلاف العيد فإن حطبتيه مئخرتان للاتباع > ولأن خطبة 
الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط » ولان الجمعة إنما توادى حاعة فأحرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين 
الفرض والتفل ولقوله تعالى ‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا - فأباح الانتشار بعدها » فلو جاز تأخخي رهما لما جاز 
الانتشار ( وأركاتهما ) من حيث الجموع کا سيعلم هن كلامه ( خمسة حمد الله تعالى ) للاتباع وککلمی التكبير 
( و ) الثانى( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذ كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول 
الله صل الله عليه وسل كالأذان والصلاة ( ولفظهما ) أى الحمد والصلاة ( متعين ) 


أى بل وكذا فى غيرها » ولعله قيد بالجمعة لأن المرأة تصح إمامئها للنساء فى غير الجمعة ( قوله وكونهما قبل 
الصلاة ) قال الشيخ غير و فى شرح الدمامينى على الببخارى فى حديث الانفضاض ف شأن التجارة 
أن الانفضاض كان فى الخطبة وأنها كانت فى صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل 
الصلاة انّبى مم على منهج ( قوله مع حبر صلوا كا رأيتموق أصلى الخ ) أى وما رأيناه يصلى إلا بعد اللحطبتين » 
وفيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدمامينى » اللهم إلا أن يقال : إن التحويل كان حكة فتزل منزلة 
النسخ » أو أن ذلك رواية لم تصح » أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن کو نما يعد الصلاة نسخ بالآمر 
بفعاها قبل الصلاة ( قوله وأركانهما من حيث الجموع ) جواب سؤال يرد فى هذا المقام بأن يقال : هذه الإضافة 
لاتخلو. من أن تكون للاستغراق فى كل فرد من أفراد المضاف أو مراد بها اکم على مجموع ما أضيف إليه » وعلى 
الأول يلزم أن جملة اللحمسة واجبة فى كل من الحطبتين وهو ظاهر البطلان » فكذا المازوم > وعلى الثانى يلزم 
كفاية الإتيان ببعض الأركان فى الأولى ولو واحدا » والإتيان بالباق فى الثانية » وأن يأى بالجميع ق الأول ويمخل 
عنها الثانية » وبالعكس أن يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان فى مجموع الخطبتين وبطلانه ظاهر . 
وحاصل ما أشار إليه الشارح أن يقال : مختار الثانى ونحمله على ما صدق عليه إضافة اجموع يقرينة ما سيعلم من 
كلامه( قوله کا سيعلم من کلامه ) أى على ماسيعلم ( قوله وككلمى التكبير) وهما الله وأكبر » ولعلمراده أن 
الحمد جعل زكنا فى الخطبة قياسا على جعل التكبير ركنا فى الصلاة ( قوله والثانى الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

[ فرع ] أفى شيخنا الرملى بأنه لو أراد بالصلاة على الى" صل الله عليه وسلم غيره لم ينصرف عنه وأجرأت . 
وأقول : ينبغى أن يكون هذا يلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير اللحطبة » لأن هذا صرف عن اللحطبة وذاك عن 
انى" . ونظيره الصرف عن الله أو عن الهين فى الأيمان اه سم على منج : أى فإنه إن قصد ثم الصرف عن الله تعالى 
لاينصرف أو عن الهين انصرف . أقول : وفيه أن الذى لايقبل الصرف من أسمائه تعالى هو لفظ اليلالة خخاصة . 
وأما الألفاظ الى تطلق عليه وعلى غيره فتقبل الصرف » والأسماء الى يوصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تقبل 
الصرف للاشتراك فيها. اللهم إلا أن يقال :إنها لما اشرت فيه اشارا تاما نزلت متزلة الأعلامالشخصية الى لا اشترالك 
فيها ( قوله افتتقرت إلى ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى وجوبا فى الواجب وندبا فى المندوب ( قوله 
كالآذان والصلاة ) قال حج بعد ماذكر : وروی البييق خبر « قال الله تعالى : وجعلت أمتك لاتجوز عليهم خطبة 


( قوله وككلمى التكبير ) محله بعد قول المصنف ولفظهما متعين كنا هو كذلك فی شرح الروض 


n 
للاتباع ولأنهالذىمضى عليه السلف والحلضمن زمنه صلى الله عليه وسلم وإلى عصرئاء فلا جزیالشكر والثناء ولاإله‎ 
إلاالله ولاالمدحوالحلال والعظمة ونحو ذلك. نعم لفظ الحمد معرفا غير متعين : فيك تحمد الله وأحمد الله أو لله الحمد‎ 
والله أحمدكايئخذمن التعليقة تبعا لصاحب ا حاوى فى شرح اللباب »و صرح الحيل بإجزاء أناحامد لله وهوالصحيح‎ 
وإن توقف فيه الأذرعى وادعى أن قضية كلام الشرحين تعين لفظ الحمد باللام ولفظة الله متعينة » فلا يكى‎ 
الحمد للرحمن أو الرحم » ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد ؛ وإنما المتعين صيغة صلاة عليه كأصلى أو نصلى على‎ 
محمد أو أحمد أو الرسول أو النى أو الماحى أو العاقب أو الحاشر أو البشير أو النذير » فخرج ررحم الله حمدا وصلى‎ 
الله عليه وصلى الله على جبريل ونحوها » وتسن الصلاة على آله . قال الأذرعى : والظاهر أن كل ما کی منها‎ 
: فى التشبد يكتى هنا . وسثل الفقيه اتمعيل الحضرى : هل كان النى صل الله عليه وسلم يصلى على نفسه ؟ فقال‎ 


حتى يشهدوا ناك عبدى ورسول » قيل هذا ما تفرد به الشافعى ورد لأنه تفرد صحيح . ولا يقال إن خطبته صلى 
الله عليه وسلم ليست فيا" صلاة لأأن اتفاق السلف والخلف على التصلية فى خخطبهم دليل لوجوبها » إذ يبعد الاتفاق 
على سنها دائما اه ( قوله للاتباع ) المتبادر منه أن الاتباع عبارة عن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيا فعله » وهو 
الظاهر من قوله : ولأنه الذى مضى عليه السلف واللحلف : ويرد عليه قول حج السابق : ولا يقال إن خطبته صلى 
الله عليه وسلم ليست فيها صلاة الخ » وقوله إذ يبعد الاتفاق على سنها داتما دون أن يقول إذ يبعد الاتفاق على ما لم 
يفعله » وعلى ما اقتضا هكلام حج من عدم فعله له صل الله عليه وسلم يجعل قوله : ولأآنه الذى مضى عليه السلف 
والحلف تفسير للاتباع » وإنكات الظاهر من كلام الشارح أن الاتباع عبارة عن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام 
فى فعله » وقوله ولأنه الذى الخ إشارة لحمل فعله الوارد عنه على الوجوب ( قوله والله أحمد ) أى أو الله تحمد 
( قوله نى شرح اللباب ) أى وهو المسمى بالعجاب وكلاهما لمصنف الحاوى » فليس المراد به لباب الحاملى ( قوله 
وصرح الحيل بإجزاء آنا حامد ) ويظهر أن مثله أنى حامد لله وإن الحمد لله أو أن لله الحمد لاشالها عل حروف 
الحمد ومعناه ( قوله ولفظة الله متعينة ) سأل سائل : لم تعين لفظ ابخلالة فى صيغة الحمد فى اللخطبة دون اسم الى 
صل الله عليه وسلم فى صيغة الصلاة بل كنى نحو الماحى والحاشر مع أنه لم يرد ؟ ويحاب بأن للفظ ابخلالة بالنسبة 
لبقية أسوائه تعالى و صفاته مز ية تامة » فإن له الاختصاص التام به تعالى » ويفهم منه عند ذكره سائر صفات الكمال 
كا نص عليه العلماء . يلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته » ولاكذلك نحو محمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام انهى 
سم على منهج ( قوله أو نصلى على محمد ) أى أو صلى الله على محمد » وتقدم فى الصلاة عن حج أن الصلاة عليك 
يارسول الله إنما تكى حيث نوی بها الصلاة عليهصلى الله عليه وسلم فهل انی نظيره هنا أو لا ويفرق ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى . ويفرق أن الصلاة يحتاج لها بدليل أنهم لم يكتفوا فيها يجميع أممائه صل الله عليه وام ) بل 
عليه الصلاة والسلام ( قوله أو العاقب الخ ) قال حج : ونحوها تما ورد وصفه صلى الله عليه وسلم به انى . 
وتعبير الشارح بالكاف يوافقه ( قوله وتسن الصلاة على آله ) أى والسلام ( قو له والظاهر أن کل ماكى هنما ) أى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ( قوله يكى هنا ) بلكثير من الصيخ یکی هنا » ولا يكى ف النشهد کا يعم 
ما قدمه ( قوله يصلى على نفسه ) كقوله صلى الله وسلم على محمد » ثم رأيت فى تخريج العزيزى للحافظ العسقلاى 
( قوله أو لله الحمد ) فى أخذ هذا من حملة هذه ا محر زات تسمح ( قوله من التعليقة ) أى على الحاو ١‏ قاراد 
الحاوى الصغير بقرينة ما بعده » وإنكان الحاوى إذا أطلق ينصرف للكبير 
٠‏ س نهاية الحتاج - ۲ 
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نعم . ومراده بقوله ولفظهما متعين : أى صيغة الحمد والصلاة على ما تقرر : وما تقرر من عدم إجزاء الضمير 
هو المعتمد قياسا على القشهد ها جزم به الشيخ فى شرح الروض 3 وظاهره العموم ولو مع تقدم ذ كره ۽ وهو 
كذلك کا صرح به فى الأوار وجعله أصلا مقيسا عليه » واعتمده البرماوى وغيره خلافا لمن وهم فيه » ولا يشترط 
قصد الدعاءبالصلاة خلافا المح ب الطبرى لأنها موضوعة ذلك شرعا (و) الثالث(الوصية بالتقوى ) للاتباع رواه 
مسلم ولأنها اللقصود الأعظم من اللخطبة ( ولا يتعين لفظها على الصحيح ) أى الوصية بالتقوى لأن غرضها 
الوعظ وهو حاصل بغير لفظها > فيكنى ما دل" على الموعظة ولو قصيرا نحو أطيعوا الله ولا يكى اقتصاره فيها 
على تحذير من غرور الدنيا وزخرفها » فقد يتواصى به منكرو المعاد بل لابد من الحمل على الطاعة وهو مستازم 
الحمل على المنع من المعصية » ومقابل الصحبح أنه يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة » وقوله لايتعين 
لفظها على الصحيح يمكن أن يكون الحلاف من حيث مجموع الوصية والتقوى » » فلا ينافيه ما حكى القطع 
فى عدم وجوب لفظ التقوى ( وهذه الثلاثة ) الأركان ا مذ كور ة ( أركان فى ) كل من ( اللحطبتين ) اقتداء بالساف 

واللدلف ولانفصا لكل حطبة عن الأخرى ( والرابع قراءة آية ) 


مائصه : وللأربعة من حديث ابن مسعود فى حطبة الحاجة : وأشهد أن محمدا رسول الله . نعم فى البخارى عن 
سلمة بن الأكوع لما خفت أزواد القوم » فذكر الحديث فى دعاء النِي" صلى الله عليه وسلم ثم قال : أشبد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله »وله شاهد. عند مسلم عن ألى هريرة اتهى . ولم يتعرض للصلاة عليه فيحتمل أنها 
الاسم الظاهر وبالضمير (قوله أى صيفة الحمد ) لما كان الوم ربا يذهب إلى أن اراد بنحوها نحوها فى المادة 
أو المعنى فيكون مالم يشاركها فى المعنى أو المادة غير كاف » وإن ورد دفع هذا التوهم حج بتعين مازاده بقوله 
ما ورد وصفه به ( قوله إجزاء الضمير ) هو قوله صل الله عليه وسلم ( قوله ولا يشرط قصد الدعاء ) أى ومع 
ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( قوله بل لابد من الحمل ) أى من ذكر اللفظ 
يدل على طلب الطاعة . وقضيته أنه لو اقتصر على مايدل على المنع عن المعصية لم يكف ؛ وف حج مايخالفه حيث 
قال : بل لابد من الث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكى أحدها لاروم الآخر له ( قوله على الطاعة ) أى 
صريحا أو الزاما أخذا من كلام حج ر قوله والرابع قراءة آية ) هل يجزى مع كن يغير المعنى فيه نظر . وقد يتجه 
عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انتحصر الأمر فيه وغيره » ثم المنجه أنه لو لم يسن شيا من القرآن كان حكه 
كالمصل الذى لم بحسن الفاتحة » وهل يحرى ذلك فى بقية الأركان حن إذا لم يحسن الحمد أنى بدله بذ كر أو دعاء 
مثلا ثم وقف بقدره ؟ فيه نظر . ومال مر إلى عدم جريان ذلك فى بقية الأركان بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل ؛ 
وفيه نظر . وعلى ابلعملة فيفرق بين بعض اللحطبة وكلها حبّى لو لم يحسن الحطبة سقطت كاب لعمعة والكلام حيث 
لم يوجد آخمر يحسنها كلها كا هو ظاهر اه سم على حج . 

[ فرع ] من دحل والإمام يخطب صلى ركعتين بنية التحية أو نحو الراتبة أو صلى فائتة بشرط أن تكون ركعتين 
مراء ثم مرة أخرى قال : لوكان عمل الحطبة غير المسجد لا صلاة . وحاصله أنه قال : إذا دحل حال اللحطبة › 
فإن كان المكان مسجدا صل التحية أو ركعتين راتبة أو نعو فائتة . وإن لم يكن مسجدا جلس ولا صلاة مطلقا اه 
فليراجم . وفى شرح المهاج لشيخنا منع ركعتين غير الراتبة والسكوت فى غير المسجد فليحرر , 

[ فرع ] هل توابع الحطية التى جرت العادة بالإتيان بها عقب الفراغ من الأركان لها حكم اللخطية فى امتناع 
انصلاة حيننذ وفىحرمة الكلام علىالقول به أولا لانقضاء الحطبة بانقضاء أركاما . ذهب شيخناحج إلى الثانى » 


TE 
للاتباع ءرواه الشيخانوإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام الوجوب والندب ولا قرينة حل على الوجوب فالأ رجح‎ 
وسواء آکائت‌الارة وعدا أم وعيدا أمحكا آم قصة. نعم قال الإمام : إنه لايبعدالا كتفاء بشطرآية طويلةوينبغى اعتاده‎ 
- و إذقال فى شرح المهذب المشهور اب لزم باشتراط آية » و يويد الأول قول البويطى : ويقرأ شيئامن القرآن: أما نحو ثم نظر‎ 
فلا يكن بها وإن كانت آية لعدم إفهامها ؛ ولهذا قال ف المجموع :إنه لا حلاف فيه. نعم يك أن تكون(ى إحداهما) إذ‎ 
الثأبت القراءة فى اللحطبة من غير تعيين » وإطلاقهم بقتضى الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الا كتفاء بمنسوخ التلاوة‎ 
. رواه مسلم‎ ٠ ويسن جعلها فى الأول بعد فراغها كا قاله الأذرعى » وقراءة ق” فى الأولى فى کل جمعة للاتباع‎ 
قال فى شرحه : فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها فى خطبة كل جمعة : ولا يشترط رضا الحخاضر ين كالم يشترطوه‎ 
: ف قراءة الجمعة والمنافقين فى الصلاة وإن كانث السنة التخفيف > ولا يحزى آيات تشتمل على الأركان كلها‎ 
» أى ماعدا الصلاة هنا على النى صلى الله عليه وسلم » إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك لأن ذلك لايسمى خطبة‎ 
فإن أتى بالحمد مثلا ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة لثلا يتداخلا » فإن قصدهما بآية أجزأ عن القراءة فقط كا‎ 
لو قصد القراءة وحدها » وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آحرون ف اللخطبة والمواعظ‎ 
وهو أوجه ( وقيل ) تتعين (فى الأولى ) فلا تكنى فى الثانية ( وقيل ) تتعين ( فبهما ) أى فى كل منهما ( وقيل لاتجب)‎ 


والأوّل محتمل وقريب » وذهب إليه مر ويؤيده وفاقا أنه لو طالت التوابع لم يقطع الولاء المشترط بين الخطبة 
والصلاة » ولولا أن له حکها لقطع إلا أن يلتم شيخنا القطع عند الطول فليتأمل , ثم رأيت مر فى شرح المنهاج 
قال : ولا أى ولا يحرم الكلام حال الدعاء للمملوك على مافى المرشد اه سم على مهج ( قوله للاتباع ) أى مع قواه 
صلوا ا رأيتمونى أصلى » وهذا القول يحتمل الوجوب والندب > ولعله المراد بقوله وإذا احتمل الخ ( قولة أم 
حكنا ) بضم ال حاء » ولا فرق بين كونه منسوخا آم لا كا يأ( قولة بشطر آية طوياة ) وبتی مالو كانت آية عند 
بعض القراء وغير آية عند بعض آخر » فهل تكن لأنها آية عند البعض الأول والمقصود من الإفهام حاصل بها 
عندهم أولا لأنها غير آية عند البعض الثانى ؟ فيه نظرء والأقرب الأول لن القول بأنها بعض لاينى أنه حصل ببا 
الإفهام وبعض الآية كاف . نعم بآتي التردد فيه على ماقاله حج من أن بعض الآبة لايكى » وينبغى أن يكون 
الأقرب عدم الاكتفاء أيضا ( قوله وينبغى اعهاده ) خلافا ج ( قوله نعم یکی الخ ) أشعر هذا التقدير بأنه لایکنی 
قراءة بعضها ف الأولى وبعضما ف الثانية وهو ظاهر » لكن قضية قول الشارح الهج ولو ىإحداهما خلافه » وقد . 
يقال : إن ما فى المبج قصد به الرد على القائل بتعينها فى الأولى أو بقراءة آيتين فيهما ( قوله أن تكون فى إحداها) 
قال فى العياب : وتجزى قبلهما وبعدهما وبينهما انبى . وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشىء من 
الأركان » فكل موضع أن بها فيه أجزأته ( قوله بمنسوخ التلاوة ) معتمد ( قوله وقراءة ق" ) أى بّامها » وقوله ٠‏ 
فى الأولى : أى فى الحطبة الأولى بدل الآية . وعبارة حج : بل تسن بعد فراغها : أى الخطبة الأولى سورة ق" دائما 
للاتباع » ويكنى فى أصل السنة قراءة بعضها انى ( قوله لثلا يتداخخلا ) إطلاقه شامل لما لو قصد الحمد وحده . 
أوأطلق » وسيأتى عن حج مايخالفه نى الإطلاق» و نقله عنه الزيادى ولم يتعقبة( قوله فإن قصدها بآية أجرأ ) أ 
ماقرأه ( قوله كنا لو قصد القراءة وحدها ) أى أو أطلق (قوله وهو أوجه ) بل قال حج : إذ الحق أن تضمين ذللك 
( قوله وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام ) المراد به هنا إتيانه بالآية فى الخطبة قاو عبر بفعله كما عبر به فجمع 
الحوامع لكان أوضح ر قوله أما نحو ثم نظر ) لاموقع للتعبير بأما هنا وكأنه توه أنه قدم تقييد الآبة بالمفهمة كا 
فعل غير ه فأخذ هذا مفهوما له أو أنه قبد وأسقطه النساخ ر قوله وطذ! قال ف المجموع ) ينبغى إسقاط لفظ لهذا 


— ۳۱۹ 


فى واحدة منهما بل تسن وسكتوا عن عله » ويقاس بجحل الوجوب ر والحامس مايقع عليه اسم دعاء المومنين ) 
باحر وی لا دنيوى ويكون ر ف الثانية ) لاتباع السلف والحلف ولآن الدعاء يليق باللحواتم » والمراد بالمؤمنين 
الحنس الشامل للمؤمنات وبمما عبر فى الوسيط وف التتزيل - وكانت من القانتين ‏ وجرى عليه القاضى حسين 
والفورانى » وعبارة الانتصار : ويحب الدعاء للمؤمنين والمومنات ولو نحص به الحاضرين فقال رمك الله كى » 
والأوجه عدم الاكتفاء بتخصيصه بالغائبين . وجزم ابن عبد السلام فى الأمالى والغزالي بتحريم الدعاء المؤمنين 
وا موامنات عغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخوطم النار » لأنا تقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسام أن 
فيهم من يدل النار » وأما الدعاء با غفرة فى قوله تعالى حكاية عن نوح ‏ رب اغفر لی ولوالدئ ولمن دحل ببى 
مومنا وللمؤمنين وال م منات - ونحو ذلك فإنه ورد بصيغة الفعل فى سياق الإثبات » وذلك لايقتضى العموم لأن 
الأفعال نكرات » وبلدواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا ( وقيل لابجب ) لعدم وجوبه فى غير الحخطبة 
ككذا فيها كالتسبيح > بل يسن ولا بأس كنا فىالروضة وامجموع بالدعاء اسلطان بعينه إنلم يكن فى وصفه مجاز فة 
قال ابن عبدالسلام : ولا يجوز وصفه بالأأوصافالكاذية إلا لضرورة . ويسن الدعاء لآثمة المسلمين وولاة أمورهم 
بالصلاح والإعانة على ادق والقيام بالعدل ونحو ذلك . 


والاقتياس منه ولو فى شعر جائز وإن غير نظمه » ومن ثم اقتفضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لامحظور فى أن 
يراد بالقرآن غیره کادخاوها بسلام لمستأذن . نعم إنكان ذلك فى نحو عون حرم » بل ربما أفضى إلى كفر اہی . 
وينبغى أن يلحق بالقرآن فيا ذكره الأحاديث والأذكار والأدعية(قوله ويكون ف الثانية)أى وجوبا ( قوله والمراد 
بالمؤمنين الحنس ) هذا يقتضى أنه لو خص الموئمنات بالدعاء کی لتصدق اہنس بهن لكنه غير مراد ( قوله وق 
التنزيل ) استدلالا على أنه يصح أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث اتی سم على منج ( قوله فقال رمك الله 
كنى ) ولا بد من عدم صرفه » فلو صرف ذلك للرحمة الدنيوية لم يكف ( قوله بتحريم الدعاء المؤمنين ) أى بلحميع 
الموامنين ( قوله بمغفرة جميع ذنو بهم ) قال الزين العراق بعد مثل ماذ كر : وهذا مردود بعلته لورود ذاك عن الحلف 
والسلت » وحروجهم من النار إنما هو بالمغفرة والرحمة » فلا مانع من تعمم الدعاء بذلك انہی حج فى الإيعاب . 
ويجاب بأن ماتمسك به لايصلح ردا على الغزالى فها ذكره بأن من حرج من النار با مغفرة لم يغفر له جميع ذنبه » إذ 
لو غفر ابمحميع لم تمسه النار ولا دخلها »> والذى منعه الغزالى إنما هو مغفرة جميع الذنوب لكل مؤؤمن بحيث لاعس 
النار واحدا هنهم ( قوله وبنواز قصد معهود خاص ) جواب ثان عطف على مضمون قوله فإن ورد الخ ( قوله 
ويسن الدعاء لأثمة المسلمين ) أى فى الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله فى الأولى أيضا » لكن ف الثانية أولى لما 


( قوله والمراد بالمؤمنين ابلحنس الشامل للمؤمنات ) أى فيجب التعرض طن معهم كنا يصرح بذلك قوله وبهما عبر 
فى الوسيط : أى فقال للموؤمنين والموامنات » وأصرح منه فى ذلك قوله وعبارة الانتصار الخ » إذ هو نص ى 
أنه عيارة عا أراده بانس » ومثله قول القاضى ای الطيب : ويستغفر فى الثانية للمؤمنين والمئمنات . قال 
الأذرعى : إنه يشعر بوجوب التعرّض للمومنات وإنلم يحضرن اه . لکن فى حواشى اليج للشهاب سم مانصه : 
قوله والمراد بالموامئين الجنس هل يجب هذا المراد حى لو حص الد کور لم يكف ؟ قال مر : لابجب . أقول : 
ويدل عليه قوم لو حص السامعين فقال رجمكم اللہ کن اه . وقد لايكون فى السامعين موؤمنات اه ما فى الحاشية . 
وقد فهم شيخنا فى حاشيته طبق ما فهمه الشهاب ال مذ كور فجزم به من غير تردد فلیحرر 


00 
م.شرع فى ذكر شروط اللخطبتين وهى تسعة فقال ( ويشترط كونما ) أى الخطية والمراد بها ابحنس الشامل 
الخطبتين كما أن المراد بهما أركائهما ( عربية ) لاتباع السلف واللحلف ولأنها ذكر مفروض فاشرط فيه ذلك 
كتكبيرة الإحرام ؛ فإن أمكن تعلمها خوطببه الدميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين » فإن م يفعلوا عصوا 
ولا جمعة لم بل يصلون الظهر. وأجاب القاضى عنسرئال : ما فائدة الحطبة بالعر بية إذا لم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها 
العم بالوعظ من حيث ابكملة » ويوافقه قول الشيخين فيا إذا سمعوا الخطبة ولم يعرفوا معناها أنها تصح » وإن 
لم يمكن تعلمها نطب واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم » فإن م يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة للم لانتفاء شرطها . 
ويشارط على خلاف المعتمد الآ تى قريباكونها ( مرتبة الأركان الثلاثة الأولى ) على الترتيب المارٌ » فيبداً محمد الله ؛ 
ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم بالوصية بالتقوى على ما صصحه فى الشرح الصغير وم 

يصحح ف الكبير شيا » وسيأتى فى زيادة المصنف تصحيح عدم اشتراط ذلك » ولا يشترط ترتيب 


قدمه من أن الدعاء أليق بالحواتم( قوله كا أن المراد مهما أركانهما ) يقيد أنه لو كان مابين أركانہما بغير العربية لم 
يضر » ويجب وفاقا هر أن عله إذا لم يطل الفصل بغير العربى وإلا.ضر لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان 
إذا طال يجامع أن غير العرلى لغو لايحسبء لان غير العربى لايجزى مع القدرة على العربى فهو لخو انہى سم على 
منهج . والقياس عدم الضرر مطلقا ؛ ويفرق بينه وبين السكوت بأن ف السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية » 
بخلاف غير العرنى فإن فيه وعظا فى الحملة فلا بخرج بذلك عن كونه من الحطبة . 

[ فرع ] هل يشترط ف الخطبة تمييز فروضها من سأنها فيه ما ى الصلاة فى العاى وغيره من التفصيل المقرر 
عن فتاوى الغزالى وغيره اہی سم على منبج ( قوله فإن أسكن تعلمها ) أى ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما 
يعلم مما تقدم فى تكبيرة الإحرام ( قوله وإن لم يعرفها القوم ) قضيته أن الحطيب لو أحسن لغتين غير عربتين كرومية 
وفارسية مثلا وباتى القوم بحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن مخطب باللخة الى لايحسنونها » ويؤيده قوله : 
وأجاب القاضى عن سوال مافائدة اللحطبة بالعربية الخ . ونقل عن الزيادى ما يوافقه » وفيه نظر » بل الظاهر أن 
الحطئة لاتجزى إلا باللغة التى يحسنها القوم ء ولا يعارضه صعة اللتطبة بالعربية بل وجو بها بها حيث أحسنها دونهم 
لأنها الأصل فوجبت مراعاته » بخلاف غيرها من اللغات فحيث وجد لبعضها مجح كفهم القوم ها قدم على غيره 
ويويد ذلك ما قاله الأذرعى على مانقله عنه عميرة بناء على عدم اشتراط كونها بالعربية من قوله لعله إذا عام القوم 
ذلك اللسان ر قوله فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة ) أى عن شى من أركان الخطبة کا تقدم عن سم فى قوله : 
حبى لولم يحسن الحطبة سقطت كالجمعة ( قوله ويشترط ) على خلاف المعتمد الا تى ولذالم يعده شرطا ثانيا 
( قوله مرتبة الأركان الثلاثة ) . 

[ فرع ] أقى به شيخنا الرملى فعا لو ابتدأ الخطيب سرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كأن 
قال : الحمد لله والصلاة على رسول الله » أوصيكم بتقوى الله » الحمد لله الذى الخ بأنه إن قصرما أعاده بحيث 
لم يعد فصلا مضرا حسب ما أت به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغى ماسرده أولا . وقول : كان 
يجوز أن يعتد با أى به أولا مطلقا : أى طال الفصل أم لا » لن ما تى به ثانيا بمازلة إعادة الشى ء للتأكيد فهو 
بمازلة تكرير الركن وذلك لايوثر اه سم على منهج . ويوئخذ من هذا تقييد ماتقدم من عدم إجزاء الضمير ولو مع 
تقدم ذكره با إذا ل يسرد الخطيب الأركان ألا وإلا أجزأ وهو ظاهر فاحفظه فإنه مهم » وقوله بمزلة إعادة 
الشى ء للتأكيد يوثخذ منه أنه لو صرفها بغير الخطبة لم يعتد به . 

[ فرع ] لو لن ف الأركان نا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما فى التشيد 
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بين القراءة والدعاء ولا بينبما و بين غير هما ( و ) الثانى من الشروط كونهما ( بعد الزوال ) للأخبار فى ذلك وجريان 
أهل الأعصار والأمصار عليه . ولو جاز تقديمها لقدمها النى صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين وإيقاعا 
الصلاة فى أوّل الوقت ( و ) الثالث من الشروط ( القيام فيهما إن قدر ) للاتباع رواه مسلم » فإن عجز خطب 
. قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة : ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت » لأن الظاهر أن ذلك لعذر » 
فإن بانت قدرتهلم يكثر » والأولى للعاجز الاستنابة ( و ) الرابع من الشروط ( الحلوس بينهما ) مطمئنا فيه للاتباع 
كا فى الحلوس بين السجدتين فيجب على عاجز جلس وقائم لم يقدر على الحلوس بل أولى فصل بسكتة » ولا 
يكتى بالاضطجاع > وعد القيام وابلتلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزءين من الحطبة إذ هى الذكر والوعظ » 
وف الصلاة ركنين لأنبما حملة أعمال » وهى كا تكون أذكارا تكون غير أذكار » ثم هل يسكت فيه أو يقرأ 
أويذكر » سكتوا عنه » وى صحيح ابن حبان « أنه صلی الله عليه وسلم کان يقرأ فيبما» أفاد ذاك الأذرعى( و ) 
الحامس من الشروط ( إسماع أربعين كاملين ) بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حى يسمعها تسعة وثلاثين سواه 
ولأن مقصودها وعظهم وهو لايحصل إلا بذاك » فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع يالقوة 


ونحوه فالصلاة ؟ فيه نظر اه سم على حج . والأقرب عدم الضرر ف الثانية إلحاقا ها بما لو سحن فى الفاتحة لتنا 
لايغير العنى » ويفرق بينه وبين التشهد بأن التشبد ورد فيه ألفاظ بخصوصبها لايجوز إيداها بغيرها » كا ر أبدل 
النى بالرسول فقوى شببه بالفاتحة » ولاكذلك اللحطبة فإنه م يشرط لنصلاة فيها صيغة بعينها . وأما الأول فالأقرب 
فبها الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى حرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها » ومن 
ثم جعل المغير للمعنى فى الصلاة مبطلا ها سواءكان الاحن فى الفاتحة أو غيرها (قوله بعد الزوال ) أى يقينا فلو 
هجم وخطب وتبين دخول الوقث هل يعتد بما فعله فيه » ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع ( قوله ثم 
مضطجعا كالصلاة ) يوخذ من تشبيهه بالصلاة : يعنى المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا 
( قوله أم سكت ) بحث الأسنوى اخحتصاص هذا بالفقيه الموافق كما فى نظائره انى عميرة . وظاهر إطلاق الشارح 
خلافه ( قوله فن بانت قدرته لم يكثر ) وإنكان من الأربعين کا اقتضاه إطلاقه » لکن فى كلام عميرة ما نصه : 
قوله فهو أى من بانت قدرته كا لو يان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا 
على الأربعين » وهو ظاهر لآن علمه محال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما ( قوله 
والخلوس بينهما ) ع خالف ف ذلا الأنمة الثلاثة اتہی سم على منهج ( قوله ولا يكى الاضطجاع ) ظاهره ولو 
مع السكوت وهو ظاهر » ويوجه بأنه حاطب بالقيام فى الحطبتين واب تلوس بينهما » فإذا عجز عن القيام سقط 
وبى اللحطاب بالحلوس . فى الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه . لکن فى سم ما يخالفه حيث قال : كان 
المراد الاضطجاع من غير سكتة انہی سم على حج « قوله كأن يقرأ فييما ) قال بعضهم : ويسن کون مايقرؤه 
الإخلاص انہی ( قوله وإسماع أربعين كاملين ) أى فى آن واحد کا يظهر . حى لو سمع بعض الأربعين يعض 
الأركان ثم انصرف وحضرغيره وأعادها له لايكنى . لأن كلا من الإسماعين لدون الأربعين فيقع لغوا . ونقل 
بالدرسعن فتاوىشيخ الإسلام مايوافقه فليراجع (قوله بأن يرفع الحطيب صوته بأركانهما ) مفهومه أنه لايضر الإسرار 
بغر الآركان . وينيغى أن عله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت ( قولهوالسماع بالقوة ) 
( قوله ويجحوز الاقتداء به ) أى فى صلاته قاعدا لما سيأتى ( قوله فعام أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل ) 
فى على ذلك مما ذد کر نظر ظاهر ٠‏ بل الذى يعلى منه العكس وهو الواقع فى الإمداد والشارح تبعه فى التعبير وخالفه 
ی الحکم فام يناسب 
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لابالفعل » إذ لوكان سماعهم بالفعل واجبا لكان الإنصات متحماء فلا يكنى الإسراركالذان ولا إسماع دو نأربعين 
ولا منلاتنعقد به . وقضية كلامهم أنه يشترط فى الحطيب إذا کان م نالأربعين أن يسمع نفسه حبى لو کان أصم لم 
يكف وهوكا قال الأسنوىيعيد؛ بل لا معنى له فإنه يعلى ما يقولهوإن لم يسمعه :ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسهء 
وما بحثه الزركشى من اشتراط معرفة الخطيب أركان اللحطبةر بأن الوجهخلافه كن يوم بالقوم ولايعرف معنى 
الفاتحة » واو شلك الحطيب بعد الفراغ من خطبته فى ترك شی ء من فرائضها لم يكثر كالشلك فى ترك ركن بعد فراغه 
من الصلاة خلافا للرويانى ( والحديد أنه لايحرم عليهم ) يعنى الحاضرين سمعوا أو لا » ويصح أن يرجع الضمير 
للأربعين الكاماين » ويستفاد عدم الحرمة على مثلهم وغيره بالمساواة أو الأولى » ولا يرد عليه تفصيل القديم فييم 
لأنه مفهوم ( الكلام ) «لما صح أن أعرابيا قال لن صلى الله عليه وسلم وهو يخطب : يا رسول الله هلك المال 
وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع يديه ودعا ؛ وأن رجلا آنحر قال : می الساعة ؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم 
يقبل وأعاد الكلام » فقال له النى صلى الله عليه وسا : ما أعذدت ها ؟ قال : حب الله ورسوله » قال : إنك 
مع من أحببت » فلم ينكر عليه الكلام » ولم يبين له وجوب السكوت > والأمر فى الآية للندب » وما اعترض به 
الاستدلال بذاك من احمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر فى موضع ولا حرمة حينئذ قطعا > أو قبل الحطبة » أو أنه 
معذور هله يرد" بأنها وأقعة قولية والاحمّال يعمها » وإنما الذى يسقط باحهال الواقعة الفعلية كا هو مقرر فى عله . 
لايقال بل هى فعلية لأنه إنما أقره بعدم إنكاره عليه لأنا منع ذلك » بل جوابه له قول متضمن لحواز سؤاله على 


أى بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الحطبة بحيث لايسمع أصلا لايعتد” بحضوره ( قوله 
لا بالفعل ) خحلافا سج ( قوله وهو كا قال الأسنوى بعيد) أى فلا فرق بين كونه أصم” أو سميعا وهو المعتمد ( قوله 
من اشتراط معرفة اللخطيب ) أى معرفة معانيها كما يشعر به قوله كن يم بالقوم الخ فلا ينا مامر عن مم 
من أنه يأقى فى اعتبار العَييز بين الأركان وغيرها هنا ما مر الخ ( قوله فى ترك شىء من فرائضهالم يؤثر ) مفهومه 
أنه يوكثر إذا شاث فى أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو فى ابحلوس بينهما فى ترك شى ء من الأولى » ويؤيده ما سيق 
فيا لو أحدث فى أثناء الخطبة من الضرر وبثى مالو علم ترك ركن وم يدر هل هو من الأول أم من الثانية » هل 
تجب إعادتها أم إعادة الثانية فقط ؟ فيه نظر » والأقرب أنه يحاس ثم ياتى بالحطبة الثانية لاحتّال أن يكون الروك 
من الأولى فيكون جلوسهلغوا فتكمل بالثانية ويجعل جموعهما حطبة واحدة فيجلس بعدها ويأنى بالثانية » وبتقدير 
كون الروك من الثانية فالحلوس بعدها لايضر » لأن غايته أنه جلوس فى الحطبة وهو لايضر » وما يألى به بعده 
تكرير لما أتى به من اللخطبة الثانية واستدراك لما تركه منها ( قوله ولا يرد عليه تفصيل القديم ) لم بأت له تفصيل فى 
حكايته الآتية » ولعله يقول : يحرم على الأربعين لا على من زادءعليهم ( قوله لأنه مفهوم ) أى والمقهوم إذا كان 
فيه تفصيل لايعتر ض به( قوله وأن رجلا ) هو سليك الغطفانى » كذا بهامش عن خحصائص اللجمعة السيوطى ( قوله 
حب الله ورسوله ) هو بالنتصب بتقدير أعددت > ويجوز رفعه على أنه مبتدأ محذف خيره . والمعنى : حب الله 
ورزسوله أعددته ها » لكن الأوّل أولى لأن الحواب يقدر معه ماذكر فى السوال ( قوله والاحيّال يعمها ) أى 


سم 


( قوله ويستفاد عدم ا م على مثلهم ) أى ف الکمال 
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أىّ حالة كانت فهى قولية ببذا الاعتبار . نعم يكره الكلام للبر مسا « إذا قلت لصاحباث أنصت يوم اللجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت » ومعناه : :تركت الأدب جمعا بين الأدلة » ولا يختص ذلك بالأربعين بل سائر 
الحاضر بن فيه سواء . نعم الأول لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر ء ولا يكره الكلام قبل الحطبة ولو بعد 
الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الحطبتين » ولا كلام الداحل إلا إذا اتخذ له مكانا واستقر فيه » لأنه قبل 
ذاك يحتاج إلى الكلام غالبا » ومقتضى كلام الروضة أنه يباح من غير كراهة لمستمع المدطيب أن يصلى على البى 
صلل الله عليه وسلم ويرفع بها صوته إذا سمع ذكره صل الله عليه وسلم . لكن صرح القاضى أبو الطيب بكراهته 
لأنه يقطع الاسماع > ولعل” مراده يبا حلاف الأولى . قال الأذرعى : والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة 
منكرة » والقديم يحرم الكلام » ويجب الإنصات » ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا . ومحل الحلاف ف كلام 
لابتعلق به غرض مهم" ناجز » فإن تعلق به ذلك کا لو رأی أعى يقع فىبثر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره » 
أوعلم إنسانا شيشا من اللحير » أو نبا عن منكرلم يكن حراما قطعا بل قد يحب عليه » لكن يستحب أن يقتصر على 
الإشارة إن أغنت ( ويسن ) إقبلهم عليه بوجوههم تملا بالأدب ولما فيه من توجيبهم القبلة و ( الإنصات ) له لما 
مر ولقوله تعالى ‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ‏ ورد فى الخطبة کا ذكرهكثير من المفسرين بل أ كثرهم 
وممعيت قرا نا لاشمالما عليه > ولم يذكر الاسماع مع الإنصات كغيره على وزان الابة لآنه قد يستلزم وإن کان بسهما 


يصيرها عامة ( قوله لخبر مسلم : إذا قلت لصاحبك الخ ) رواية البخارى « إذا قلت لصاحبك يوم ابلجمعة أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت ) ولفظ رواية الفسائى « من قال لصاحيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا» 
( قوله أن يشتغل بالتلاوة والذكر ) أى بل ينبغى أن يقال : إن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النى صلى الله عليه 
وسلم مقدما عل التلاوة لغير سورة الكهف والذكر » لأنها شعار اليوم ( قوله إذا مع ذكره ) ظاهره أنه لافرق بين 
سهاعه من اللحطيب ومن غيره » وعبارة عميرة فى آخر الفصل التي : ولمستمع اللتطيب إذا ذكر الى أن يرفع 
صوته بالصلاة عليه . قال فى شرح الروض : وقضية تعبيرهم هذا أنه مباح مستوى الطرفين ثم حاول أنه حلاف 
الأول محافظة على الاسمّاع ( قوله حلاف الأولى ) قال حج : الرفع بها من غير «بالغة سنة ( قوله ويسن إقباهم ) 

[ فائدة ] لو كلم شافعى مالكيا وقت اللعطبة فهل يحرم عليه كا لولعب الشافعى مع الحنى الشطر نج لإعانته له 
على المعصية أولا الأقرب عدم الحرمة » ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعى 
كالملجىء له » بخلافه فى مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكى وتكلر معه كان اخنياره لمكنه من أن لايجيبه » ويؤخل 
منه أنه لو كان إذا لم يجيه لحصل له منه ضرر لكون الشافعى المكبلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه » لكن لا من جهة 
الكلام بل من جهة الإكراه على المعصية فليتأمل ( قوله بوجوههم ) أى وإن لم ينظروا له ء وهل يسن النظر إليه 
أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى أحذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة يسن النظر للمرئذن دون غيره وبى الحظيب 
هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت اللطبة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول أحذا من قول 
المصنف الآ تى : وأن يقبل عليهم المتبادر منه أنه ينظر إليهم ( قوله فاستمعوا له وأنصتوا) 

[ تنبيه ] قال الراغب : الفرق بين الصمت والسكوت والإنصات والإصاخة أن الصمت أبلغ لأنه قد يستعمل 
فيا لاقوة فيه للنطق وفيا له قوة النطق » وهذا قيل لم الم يكن له نطق الصامت والسكوت لما له نطق فير لكاستعماله 
والإنصات سكوت مع اساع » وم انفك” أحدهما عن الآخخر لم يكن له إنصات » وعليه قوله تعالى ‏ وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ‏ فقوله وأنصتوا بعد الاسماع ذكر حاص بعد عام » والإصاحة : الاسماع 


- ۳ 
خموم ومخصوض من وجه » إذ الإنصات السكوت » والاسهاع شغل السمع بالبماع . ولو سلم داخل غلى مستمع 
الحطبة والحطيب يخطب وجب عليه الرد وإنكان السلام مكروها لما سيأتى فى السير إن شاء الله تعالى » إذ القاعدة 
أغلبية » وإنما لم يجب الرد على نحو قاضى الحاجة لأن الحطاب منه ومعه سفه وقلة مروءة فلا يلام إيجاب الرد يخلافه 
هنا فإنه يلائمه لن عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال » ويستحب له تشميت العاطس لعموم 
الأدلة » ونما لم یکره كسائر الكلام لأن سيبه قهرى » وكره تحر يما بالإجماع كا قاله الماوردى وغيره تنفل من أحد 
الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبروجلوسه عليه كا فى اجموع وإن م يسمع اللحطبة بالكلية لاشتغاله بصورة 
عبادة »ومن ثم فارقت الدملاة الكلامبأن الاشتغال به لايع د إعراضكاعنه بالكلية » وأيضا فن شأنالمصلى الإعراض عا 
سوى صلاته يخلاف ال ؛ وأيضا فقطع الكلام هين مى ابتداً الحطيب اللحطبة » بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته 
بها سماع أوّل الخطبة بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا حلافا لما فى الغرر الببية . وقد يوكخذ من ذلك أن 
الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإنكان 
كل منہما ليس صلاة ونما هو ملحق يبا > ويجب على من كان فى صلاة تخفيفها عند صعو د الخطيب المثير وجلوسه 
كا قاله الشيخ نصرء واعتمده غيره فالإطالة كالإنشاء » ومبى حرمت الصلاة » فالأوجه كا ف التدريب عدم 
إنعقادها كالصلاة فى الأوقات الحمسة المكروهة بل أولى » بل قضية إطلاقهم و'منعهم من الراتبة مع قياس سببها 
أنه لو تذكرها فرضا ايأ به ون کان وقته مضيقا وأنه لو آتی به لم ينعقد » وهو کذلاث كا أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى » وتعبير جماعة بالنافلة جرى على الغالب » ويستثنى التحية لداخل المسجد واللحطيب على المتبر فيسن له فعلها 


إلى مايصعب اسماعه وإدر اكه كالسب والصوت من مكان بعيد اه مناوى عند قو له صلى الله عليه وسل « الصمت 
زين للعالم وسار للجاهل» ( ولو سام داحل على مستمع ) ومثله الحطيب » وينبغى أن لايعد نسيانه ماهو فيه عذرا 
فى وجوب الرد عليه فيجب الرد عليه وإن غلط ( قوله ويستحب له ) أى المستمع » ومثله الخطيب بالأولى لأنه 
لايحرم عليه الكلام قطعا ر قوله وإنما لم يكره ) أى النشميت ( قوله وكره تحريما الخ ) أى ويستمر ذلك إلى فراغ 
الحطبة وتوابعها كا تقدم عن سم أن الشارح ذهب إليه » وى كلام حج مايصرح به حيث قال بعد قول المصنف : 
ويسن الإنصات ورم إجماعا صلاة فرض أو نفل ولو فى حال الدعاء للسلطان اه . وما نقله سم على حج فيا تقدم 
فى التوابع لعله فى غير شرح الهاج ( قوله بعد صعود الحطيب ) أما بعد الصعود وقبل ابحلوس فلا يحرم ( قوله 
بأن الاشتغال به ) أى الكلام وإن طال ( قوله الغرر البهية ) مراده شرح البهجة الكبير ( قوله عند صعود اللخطيب 
المنبر وؤجلوسه ) قاله سم على منهج ( قوله وإن كان وقته مضيقا ) أى فلا يفعله وإن خرج من المسجد وعاد إليه 
يسبب فعله فا يظهر أحذا مما قالوه فما لو دخل المسجد فى الأوقات المكروهة يقصد التحية ( قوله فيسن له فعلها ) 
أى سواء فى ذلك سنة االجمعة وغيرها كفائتة حيث ل تزد على ركعتين . 

[ فرع ] من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين مر ثم مرة أخرى . قال : لو كان محل الحطبة غير المسجد 
لا صلاة » وحاصله أنه.قال : إذا دحل حال اللعطبة . فإن كان المكان مسجدا صل التحية أو ركعتين راتبة 
أونحو فاثتة وإن م يكن مسجدا جلس ولا صلاة مطلقا اه فليراجع .وق شرح المهاج لشيخنا منع ركعتين غير الراتبة 
والسكوت فى غير المسجد فليحرّر اه مم على منهج وفيه : لكن لو أحرم بأربع قضاء قبل الحلوس ثم جلس وقد 


( قوله كا أفى به الوالد رمه الله تعالى وشمله کلامهم ) أى حيث عبروا بالتنفل 
١‏ -أباية استاج - ۲ 


٢ 
: ويخففها وجوبا تحير مسلم « جاء سلياث الغطفانى يوم الجمعة والنى صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس » فقال‎ 
ياسليك : قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ؛ ثم قال إذا جاء أحدكر يوم ابدمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين‎ 
وليتجوز فما » هذا إن صلى سنة الحمعة » وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية » ولا يزيد على ركعتين بكل محال‎ 
فإن لر تحبصل نحية كأن كان فى غير «سجد لم يصل شيثا أخذا مما مر . أما الداخخل آنحر اللنطبة » فإن غلب على ظنه‎ 
أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع"الإمام لم يصل" التحية بل يقف حى تقام الصلاة ولا بقعد لثلا اس فى‎ 
المسجد قبل التحية . قال ابن الرفعة : ولو صلاها فى هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد فى كلام اللحطبة بقدر‎ 
ما يكملها . قال الشيخ : وما قاله نص عليه فى الام » والمراد بالتخفيف فيا ذكر الاقتصار على الواجبات » قاله‎ 
. الززكثى لا الإسراع . قال : ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات اه‎ 
: وفيه نظر ء والفرق بينه وبين ما استدل به واضح » وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ( قلت‎ 


بى ثلاث ركعات هل تستمر متها ويجب التخفيف » أو تبطل لأن الإتمام بعد الللوس منز لة الإنشاء بدليل حرمة 
التطويل » ولا يجوز بعد لحاوس إنشاء أ كر من ركعتين فليحرر اه . أقول : والظاهر الاستمرار سما إذا أحرم 
على ظن سعة الوقت لأأنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء . وأما لو كان جالسا بالمسجد وعلم بقرب جلوس 
الحطيب على المنبر كأن كان بعد قراءة المرق الآية فأحرم بركعتين فهل تنعقد صلاته ويككلهما بعد جلوس اللحطيب 
ويخفف فيهما "كا او دحل والإمام يخطب أم لا » لأن شروعه فى تلك الحالة يعد" به مقصرا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول » لان حال شروعه لم يكن منبيئا لئی ء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ( قوله قم فاركع ) وإنما 
أمره بذلك لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منه فلم تفت بذلك ( قوله هذا إن صلى سنة االجمعة ) ومر قريبا جن سم 
أن مثل سنة ابلحمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح + ولا يناف ما مر قريبا من امتثاع الفائتة لأنه مفروض فيمن 
تدکر بعد العلوس وأراد فعلها ( قوله ولا يزيد عن ركعتين بكل حال ) أى حيث علم بالزيادة . أما لو شك هل 
صلى ركعتين أو واحدة سن له ركعة لأن الأصل عدم الفعل ( قوله فإن لم تحصل تحية ) شمل مالو نوى سنة الصبح 
مئلا أو ركعتين ولم ينو أنهما نحية لما قدمه فى صفة الصلاة من أنه لو أنى بركعتين ولم ينو بهما التحية كانت نفلا 
مطلقا حصل به مقصود التحية » لكن قال حج : وصلاة ركعتين بنية التحية وهو الأولى » أو راتية الجمعة القبلية 
إنلم يكن صلاها » وحينئذ الأولى نية التحية معها » فإن أراد الاقتصار » فالأولى فيا يظهر نية التحية لأنها تفوت 
بفوامها بالكلية إذالم ينو » بخلاف الراتبة القبلية للداخل » فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهمالم تنعقد . 
فإن قيل يلزم على ما تقرر أن ية ركعتين فقط جائزة » بخلاف نية يكعتين سنة الصبح مثلا مع استوائهما فى 
حصو لالتحيةبها بالمعنى السابق فى يابها . قلت : يفرق بأن نية ركعتين فقط ليس فيه صرف عن التحية بالئية لاف 
ئية سبب آحر » فأبيح الأول دون الثانى ؛ ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ على ما قاله جمع » وبينت مافيه 
فى شرح العباب » لكن عدم انعقاد سنة الصبح بنيئها مشكل على نية الفائتة » فإن وصفها بكونها فائتة يفوت 
التعرض للتحية ( قوله كأن كان فغير مسجد ) مل مالو تطهر فى غير المسجد وأراد فعل الركعتين خارج المسجد 
فلا تنعقد » وعبارة حج : ويحرم على من لم تسن له التحية كنا هو ظاهروإن لم يستمع ولو لم تلزمه الدمعة وإن 
كان بغير محلها وقد نواها معهم بمحله ون حال ماع الاقتداء الآن فها يظهر الخ . وقضية قوله وقد نواها معهم 
إمحله الخ أنه لو يعد عن المسجد وتطهر لاحر م عليه فعلها فى موضع طهارته حيث قصد فعلها فى غير محل الطهارة 
فتأبه له فإنه دقيق ( قوله لم يصل العحية ) أى ندبا ( قوله ترك التطويل عرفا ) أى فله أن بأنى بسورة قصيرة بعد 


۳ 
الأصح أن ترتيب الأركان ليس يشرط والله أعل) لآن المقصود حاصل بدون › ولم يرد نص فى اشتراط الثر تيب » 
وقد نص" على ذلك ف الام والمبسوط » وجزم به أكثر العراقيين بل هوسنة فقط » وأشار إلى سادس لما أثرا 
ظاهرا بقوله(والأظهر: اشيراط الموالاة) بين أركانها وبين الحطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع ولأن الشروط 
فى اسمّالة القلوب وحد الموالاة ما حد” فى جمع التقديم . والثاق لاتشترط لأن الغرض الوعظ» وهو حاصل مع 
تفريق الكلمات » وذكر هذا هنا بعد ماتقدم لعمومه دفعا لما قد يتوه من أن ذاك خاص بحالة الانفضاض ( و ) 
السبابع من الشروط ر طهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ( والنبث ) غير المعفوً عه فى الثوب والبدن والمكان على 
ما مر فى شروط الصلاة ( و ) الثامن من الشروط ( الستر ) أى سر العورة للاتباع كنا فى الصلاة فلو أحدث 
فى أثناء الحطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل لأنها عبادة واحدة فلا توثدى بطهازتين كالصلاة » ومن 
ثم لو أحدث بين الحطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ما اقتضاه كلامهم ف الجمع بين الصلاتين » ولا 
يشارط طهر السامعين ولا سترهم > وأغرب من اشتراط ذلك قاله الأذرعى » واشتراط السير لايغتى عنه ما قليمئاه 
من وجوبه ولو ف الحلوة » إذ لايلزم من الوجوب الاشتراط ولا يشترط أيضاكونبم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما 
يسمعونه كا تكنى قراءة الفاتحة قى الصلاة لمن لايقهمها » وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لاتجب نية الخطبة ونية 


الفائحة ( قوله ما حد فى جمع التقديم ) أى بأن لايكون قدر ركعتين بأحف ممكن ( قوله طهارة الحدث ) قضية 
صنيعه أن الطهارة وما بعدها بالرفح وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا » ويشير إلى ذلك قوله الآثى واشتراط 
الستر الخ » وهل يعتبر ذلك ف الأركاث وغيرها حتى لو الكشفت عورته تی غير الأركان بطلت خطبته أو لا ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثالى » ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشىء من توابع الخطبة ثم استخلف 
عن قرب فلا يضر فى خطبته ما أنى به من غير الأركان مع الحدث » فجميع ااشروط الى ذكرها إنما تعتبر 
فى الأركان خاصة ر قوله طهارة الحدث ) أى فلو بان الإمام حدثا أو ذا نجاسة خفية . قال سم على منهج : لايبعد 
الاكتفاء بالخطبة كا لو بان قادرا على القيام مع أنه شرط اه . وقياسه أنه لايضرٌ لو خطب مكشوف العورة ثم بان 
قادرا على السترة . 

[ فرع ] اعتمد عر أن اللتطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته » يخلاف ما إذا أتمى عليه 
لأن المنمى عليه لا أهلية له » يلاف الحدث بدليل حعة الصلاة خلفه إذا بان محدثا » وحينئذ فقد يقال : هلا جاز 
للقوم استخلاف من يبنى على خخطية المغمى عليه » كنا جاز الاستخلاف فى الصلاة إذا أعمى عليه فيا » كا شمله 
قوط إذا حرج الإمام بحدث أو غيره جاز لم الاستخلاف ويفرق بأن الصلاة باقية من القوم وإنما بطلت صلاة 
الإمام وحده فجاز الاستخلاف » لاف الخطبة فإنها من اللحطيب وحده » فإذا أتمى عليه فلا يستخلف للا 
تصير نفس الخطبة ملفقة من شخصين اه مم على منهج . وقول سم ويفرق بأن الخ : أى ويجاب بأنه يفرق الخ فلا 
يجوز الاستخلاف لا من الإمام ولا من القوم فى المغمى عليه ( قوله فلو أحدث فى أثناء اللحطبة ) أى أما لواستخلف 
غيره بی على مامضى . وعليه فالفرق بين مالو تطهر عن قرب حيث لم جز له البناء وبين ما لو استخلف غيره 
أن فى بناء الحطيب تككيلا على ما فسد بحدثه وهو ممتنع »> ولاكذلك فى بناء غيره لأن سماعه لما مضى من الحطبة 
قانم مقامه وم يعرض له ما يبطله فجاز البناء عليه اھ حج . 


( قوله ولا فهمهم لما يسمعونه ) لعل المراد آم يسمعون الألفاظ لکن لايعرفون مداولاتما » ويبعد أن يكون 
المراد أنه يكى مماعهم مجرد الصوت من بعيد من غير ماع الألفاظ وتقاطيع ابلمروف فليراجع 


ت 
فرضيتها وهو المعتمدكا جزم به فى المجموع وأشار إليه فى الروضة . قال اين عبد السلام : لأن ذلك ممتاز بصورته 
منصرف إلى الله يحقيقته فلا يفتقر إلى نية صرفه إليه » وما فى أصل الروضة عن القاضى » وجزم به فى الأنوار من 
اشتراط ذلك مفرع على ضعيف وهو أنها بدل عن ركعتين . نعم يشترط عدم الصارف فيا يظهر . والشرط التاسع 
من الشروط تقديمها على الصلاةكا عم مما مر . ثم شرع فى مستحبات الخطبة فقال ( وتسن) الخطبة ( على منبر ) 
بكسر المع مأخحوذ من النبر وهو الارتفاع > وأن يكون المنبر على يمين مصلى الإمام لآن منبره صلى الله عليه وسلم 
هكذا وضع › وكان يخطب قبله على الأرض » وعن يساره جلع نخلة يعتمد عليه » وما تخد المنبر كان ثلاث 
درج غير الدرجة المسماة بالمستراح » وكان يقف على الثالثة » فيندب الوقوف على الى تلى المسيراح » فإن طال 
المنبر فعلى السابعة كا قاله الماوردى » لما قن أن مروان زاد فى زمن معاوية رضى الله عنه على المنبر الأول ست 
درج فصار عدد درجه تسعة » وكان الخلفاء يقفون على السابعة وهى الأولى » ويتبغى أن يكون بإن المنبر والقبلة 
قدو ذراع أو ذراعين » قاله الصيمرى . وظاهر كلامهم استحبابها على منبر ولو بمكة وهو الأوجه » وإن قال 
السبكى : الحطاية بمكة على منبر بدعة » والسنة أن يخطب على الباب كا فعل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح » وإنما 
أحدث المنبر بمكة معاوية بن ألى سفيان » ويكره منبر كبير يضيق على المصلين » ويستتحب التيامن.فى المنبر الواسع 
( أو ) على موضع ( مرتفع ) لكونه أبلغ فى الإعلام إن لم يكن منبر كا ق الشرحين والرو ضة وإن اقتضت عبارة 
الكتاب النسوية » فإن تعذر استند إلى نحوخشبة كا كان عليهالصلاة والسلام يقعله قبل المنبر ( ويسم )عند دخوله 
على الحاضرين لإقبالهعليهم ثم (على من جند المنبر) ندبا إذا انبى إليه كنا ف الشعرر للاتباع » رواه اليبق ولمفارقته 
إياهم » وظاهر كلامهم أنه لوتعددت الصفوف بين الباب والمنبر لايسام إلاعلى الصف الذى عند الباب والصف 
الذى عند امبر » والأوجه كنا هو القياس سن السلام على كل صف أقبل عليهم » ولعل اقتصارهم على ذينك 
لأنهما 1 كد ؛ وقد صرح الأذرعى بنحو ذلك » ولا تسن له تحية المسجد كما فى زوائد الروضة ( و ) يسن ( أن 

[ فائدة ] وقع السؤال فى الدرس عما لو رأى حنفيا مس" فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خخطبته أم لا ؟ فيه 
نظر . والحواب عه أن الظاهر الصحة » ويوجه بما صرحوا به أنا نحكم بصحة عبادة امخالفين حيث قلدوا تقليدا 
صحيحا » وإنما امتنعت القدوة بهم لاربط الحاصل بين الإمام والمأموم المقتضى زمه بالنية وذلك يتوقف على 
اعتقاد صعة صلاته > ولا ارتباط بين السامعين واللعطيب » فحيث حكم بصحة عبادته اكتى مخطبته لكنا لانصلى 
خلفه » فإن أم” غيره جاز الاقتداء به . ويحتمل أن يقال وهو الأقرب : ,ل المتعين عدم الصحة لأنه وإن م يكن 
بينهما رابطة لكنه يودى إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلى صلاة لم تسبق يمخطبة فى اعتقاده ( قوله 
فصار عدد درجه تسعة ) لعلهلم يعد الدرجة المسماة بالمستراح وإلا فيكون عشرة ( قوله على السابعة وهى الأولى) 
وعايه فصورة مافعلوه أنه رفع المنبر باقيا بصورته وجعل تحته الدرج المذ كور ( قوله بين المنبر والقباة ) لعل حكته 
أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الإقامة » وعليه فا يفعل الآن من قربه منه جدا حلاف الأولى » لكنه ادعى 
المبادرة إلى امحراب بعد فراغ الخطبة ( قوله أن يخطب على الباب ) أى باب الكعبة ( قوله ويستحب التيامن ) أى 
الخطيب وهو القرب من جهة العين ( قوله أو مرتفع ) والسنة فيه أن لايبالغ فى ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر 
المعتادة ( قوله ولمفارقته إياهم ) أى باشتغاله بصعوده المنبر » ويوئخطذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إلييم سن 
له السلام وإن قريت المسافة جدا ( قوله ولا يسن له تحية ) ومعلوم أن التحية لمن كان فغير المسجد ثم أتاه > ومنه 


اهلام 
يقبل عليهم ) بوجهه لأنه اللائق بأدب اللنطاب » ولأله أبلغ لقبول الوعظ وتأثيره ومن ثم زه خلافه . نعم يظهر 
ف المسجد الحرام أنه لا كراهة فى استقبام لنحو ظهره أخذا من العلة المارة > ولأنهم محتاجون لذلك فيه غالبا على 
أنه من ضروريات الاستدارة المندوبة لم كنا مر ( إذا صعد ) الدرجة الى تحت ااستراح أو استند إلى مايستند إليه 
( ویسلم عليهم ) ندبا للاتباع ولإقباله علييم » ويجب رد اسلام عليه فى الین وهو فرض كفاية كالسلام فى 
باق المواضع » ويندب رفع صوته زيادة على الواجب للاتباع » رواه مسلم » ولآنه أبلغ فى الأعلام ( ويجلس ) 
بعد سلامه على المستراح ليستريح من تعب الصعود ( ثم ) هى بمعنى الفاء الى أفادتها عبارة أصاه ( يئذن ) بفتح 
الذال فى حال جلوسه » قاله الشارح » وضبطه الدميرى بكسرها ليوافق ما فى الحرر من أن المسحتب كون المكذن 
وامحدا لاجماعة كا استحبه أبو على الطبرى وغيره . وعبارة الشافعى : وأحب أن يوئذن موئذن واحد إذاكان على 
المنبر لاحماعة الموثذنين » لأنه لم يكن لرسول الله صل الله عليه وسام إلا موئذن واحد ء فإن أذنوا حماعة كرهت ذلك » 
ولا يفسد شئ ء منه الصلاة لأن الأذانليس من الصلاة وإنما هو دعاء إليها » وما ضبطه الشارح لايناف كون الموذن 
واحدا کا لای » وأما مجرت به العادة فى زمننا من مرق يخرج بين يدى اللعطيب يقول - إن الله وملائكته - 
الآية تم يأتى بالحدبث فليس له أصل ف السنة كما أفى به الوالد رحمه االله تعالى ٠‏ ولم يفعل بين يددى النى" صلى الله 
عليه وسلم بل كان مهل يوم الجمعة حى يجتمع الناس » فإِذا اجتمعوا حرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح 
بين يديه ء فإذا دحل المسجد سام عليهم » فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم علييم > ثم مجلس ويأخذ 
بلال فى الأذان » فإذا فرغ منه قام الى صل الله عليه وسام يخطب من غير فصل بين الأذان والحطبة لا بأثر ولا 
خبر ولا غيره » وكذلك اللخلفاء الثلالة بعده » فعام أن هذا بدعة حسنة » إذ فى قراءة الآية الكريمة تنبيه وترغيب 
يعلم أن من كان جالسا فى المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ( قوله اللائق بأدب اللحطاب ) وف 
نسخة الحطباء( قو له أنه لا كراهة فى استقبام ) أى لأنهم يستدبرون ف المسجد ا حرام فلا يتأتى الجميعهم الاستقبال > 
بل بعضهم يستقبل وجهه وبعضهم يستقبل ظهره ( قوله أحذا من العلة المارة ) هى قوله لأآنه اللائق الخ ( قوله إذا 
صعد ) يكسرالعين کا فى شرح الروض ( قوله ويجلس بعد سلامه ) أى فلو لم يأت به قبل الحلوس فينيغى له أن 
يأ بعده ويحصل له أصل السنة ( قوله إلا موكذن واحد ) أى ل يوئذن بين يديه إلا مواذن واحد فلا یناف أن له أكثر 
من واحد ( قوله فإن أذنوا جماعة كرهتذلك ) قال حج : إلا لعذر انى : أى فإ نكان ثم عذر بأن اتسع المسجد 
جدا ولم يكف الواحد تعدد الموؤذنون فى نواحى المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون للأذان كما صرح به صاحب 
الببجة حيث قال : 
وهی فرادى أدرجت ويندب لمن يؤذنون أن يرتبوا 
إن ينسع لم جيعا زمن ٠‏ فإن يضق تفرقوا وأذنوا 

٠‏ أى فى نواحى مسجد يحتمل ٠ه‏ الخ 
( قوله ثم يأنى بالحديث ) أى السابق ف قوله إذا قلت لصاحبك الخ بعد الأذان كا يأ ( قوله بل کان بمهل ) ی 
(قوله أخذا من العلة المارّة) أى عند قول المصنف »ويسن الإنصات وهى مافيه من توجههم للقبلة (قوله كما مر ) 
أى فى صلاة الجماعة( قوله ويندب رفع صوته ) يعنى بالحطبة بقرينة قوله زيادة على الواجب » وإن كان الأولى 
تأخير هل امحله ( قوله فعلم أن هذا بدعة حسنة ) كان الأولى أن يقو ل كما قال الشباب حج لكنها حسنة » وإلا في 
علم كونها حسنة نما ذكر نظر ظاهر 
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فى الإتيان بالصلاة على انى :صلى الله عليه وسام فى هذا اليوم العظم المطلوب فيه [كثارها > وف قراءة الخبر بعد 
الأذان وقبل الخطبة تيقظ للمكلف لاجتناب الكلام الحرم أو المكروه فى هذا الوقت على اختلاف العلماء فيه ) 
وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحير على المنبر فى خطبته » واللبر المذكور صميح ( و ) يسن ( أن 
تكون اللعطبة ( بليغة ) أى فصيحة جزلة لأنه أوقع فى القلوب من المبتذل الركيك لعدم تأثيره فى القلوب 
(مقهومه ) لاغريبة وحشية إذ لاينتفع أكثر الناس بها » وقال على" رضى الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون » 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ولهذا قال الشافعى رضى الله عنه : يكو ن كلامه مسترسلا مبينا معربا من غير تغن 
ولا تمطيط » وكره المتولى الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما ينكره عقول الحاضرين » وقد يحرم الآخير 
أن أوقع فى محظور ( قصيرة ) أى بالنسبة للصلاة حبر مسلم « أطيلوا الصلاة وأقصروا اللخطبة » فتكون متوسطة بين 
الطوياة والقصيرة » ولا يعارضه خبره أيضا من أن صلاته صلل الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته قصدا ومن أن 
قصرها علامة على الفقه لأن القصر والطول من الأمور النسبية › فالمراد باقتصارها إقصارها عن الصلاة وبإطالة 
الصلاة إطالتها على الحطبة » فعلم أن سن قراءة ق" فى الأول لاينانى كون الخطبة قصيرة أو متوسطة . قال الأذرعى : 
وحسن أن ختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب » وقد يقتضى الحال الإسهاب كالحث على ابلحهاد إذا 
طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد » وغير ذللك من الى عن اللهمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتايع الناس فيا 
وحسن قول الماوردى : ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطول إطالة تمل ولا يقصر 
قصرا يخل اى . وما ذكره الأذرعى غير مناف لما مر » إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لايعكر على 
ما أصله أن يكون مقتصدا ( ولا يلتفت بمينا و ) لا ( شالا ) ولا خلفا ( فى شىء منها ) لآنه بدغة بل يستمر على 
مامر من الإقبال عليهم إلى فراغها » ولا يعبث بل يمْشع كا فى الصلاة » ولو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون 
أجزأ مع الكراهة ر وأن يعتمد ) فى حال خطبته استحبابا ( على سيف أو عصا ) ونحوه من قوس أو رمح لما صح 
١‏ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ فى خطبته يوم اللجمعة على قوس أو عصى » وحكته الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح » وهذا قبضه باليسرى على عادة من يريد النهاد به ؛ ولیس هذا تناولا حى يكون بالهين بل هو استعمال 
وامهان بالاتكاء » فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحككة المذكورة » ويشغل بمينه بالمنبر إن لم 
تكن فيه نجاسة كذرق طير لايعنى عنه وهى ملاقية له » فإن لم جد شيئا من ذلك جعل الهنى على اليسرى نحت 
صدره أو أرسلهما » والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما كما مر » ولو أمكنه شغل الهنى يحرف المنبر وإرسال 
يوكخر اللخروج ( قوله يقول هذا احبر على المنبر فى خخطبته ) لم يقل فى افتتاح خطبته فأشعر أله كان يقوله كيف 
اتفق من غير تخصيصه بموضع بعينه » ولعله صلى الله عليه وسلم کان يقوله فى ابنداء الخطبة لكونه مشتملا على 
الأمر بالإنصات ( قوله يكو نكلامه) أى بسن أن يقول الخ » وقوله معربا : أى واضحا ( قوله من غير تغن ولا 
تمطيط ) عطف تفسير ( قوله وأقصروا الحطبة ) بضم الصاد على وشيخ الإسلام » وقضية تعبير الشارح الآ ى 
بالإقصار كسر الصاد وفتح الهمزة » ويكون مأخوذا من أقصر إلا أن يقال : إن ضم الصاد هى الرواية من قصر 
وهو لايئاى أن أقصر لغة » ثم رأيت ف المصباح أن قصر هو الكثير » وأن تعديته بالهمز أو التضعيف لغة قليلة » 
وعليه فيجوز فى هذه المادة من حيث اللغة ضم الصاد مخففة من قصر وكسرها مع فتح الحمز مع أقصر وكسرها 
مشددة من قصر(قوله الإسهاب) أىالتطويل ر قوله أوعصا) أى تارة على هذا وتارة على هذا ( قوله أوأرسلهما) 


( قوله والغرض أن يمْشع الخ ) أى عند عدم وجدانه لما مر فلا يناف الحكة المارة 
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الأخرى فلا بأس به : ويكره له وم الشرب من غير عطش > فإن خصل فلا » وإن لم يشتد ا اقتضاه كلام 
الروضة وغيرها ٠‏ ويكره ما ابتدعه جهلة الحطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات ف اللاطبة الثانية ودق” 
الدرجة فى صعوده بنحو سيف أو رجله » والدعاء إذا انى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوى: 
يقف فى كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله المعونة والتسديد . غريب ضعيف » ومبالغته للإسراع فى الثانية وخفض 
الصوت بها والاحتباء حال الحطبة للنهى الصحيح عنه وبللبه النوم » ويسن أن يخم الثانية بقوله : أستغفر الله لى 
ولكم » ومن البدع المنكرة كما قاله القمولى كاين النحاس وغيره كتب كثير أوراقا يسمونها حفائظ آخر جمعة من 
شور رمضان حال الخطبة لما فيه من الاشتغال عن الاسماع وكتابة ما لايعرف معناه » وقد يكون دالا على ماليس 
بصحيح » وما عمت به البلوى فى أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسلك اللحطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون 
فى جانب ذلك المنبر عاج غير ملاق له » وقد آفى به الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته » كما تصح صلاة من 
صل على سرير قوائمه ق نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود فى سفيئة فيبا نجاسة وهى, 
كبيزة لاتنجر جره لأنها كالدار » فإن كانت صغيرة تنجر بجره َم تصح صلاته . قال الأسنوى نى المهمات : 
وصورة مسألة السفينة كنا فى الكفاية أن تكون فى البحر » فإن كانت ف الب لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة 
انہی . ونما بطلت صلاة القابض طرف شىء على نجس وان لم يتحرك بحركته لحمله ماهو متصل بنجس » ولا 
يتعخيل فى مسئلتنا أنه حامل للمنبر ( وأن يكون جلوسه بينهما ) أى الخطبتين ( نحو سورة الإخلاص ) تقريبا ( وإذا 
فرغ ) من اللحطبة ( شرع الموذن ف الإقامة وبادر الإمام ) نديا ( ليبلغ المحراب مع فراغه ) من الإقامة مبالغة فى تحقق 
الموالاة وتخفيفا على الحاضرين . وقضية ذلك أنه لو كان الإمام غير الحطيبوهوبعيد عن المحراب أو بطىء النهضة 
سن له القيام بقدر يباغ به احراب » وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة ( ويقرأ) ندبا بعد الفاتحة ( فى ) الركعة 

( الأولى ابلدمعة و ) فى ( الثانية المنافقين ) يكقالهما أو سبح وهل أتاك » 


وينبتى أن تكون الأول أولى للأمر بها ف الصلاة وقد يشعر به التقديم (قوله ويكره له) أى حال اللحطبة 
( قوله يقف ىكل مرقاة) قال فى الختار : المرقاة بالفتح والكسر : الدرجة » ف نكسر شبهها بالا لة الى يعمل بها » 
ومن فتح جعلها موضع الفعل ( قوله غريب ضعيف ) أى فلا يسن » » بل قد يقضى كلامه كراهة ذلك فيطلب 
مله الصعود مسترسلا فى مشيه على العادة . وعبارة الزيادى : ويصعد يتوئدة ورفق كا فى التبصرة » ومثله ق سم 
على منهج نقلا عن العباب » وهى ظاهرة فيا قدمناه ( قوله بقوله أستغفر الله لى ولكي ) أى ويحصل ذلك بمرة واسحدة» 
وبه تعلم أن مايقع من بعض جهلة الحطباء من تكريرها ثلاثا لا أصل له ( قوله وكتاية ما لايعرف معناه ) قال حج 
بعد ماذكر : أى وقد جزم أثمتنا وغير هم بحرمة كتابة وقراءة[الكلمات الأعجمية الى لايعرف معناها ( قوله وقد 
أفى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته ) أى حيث لم ينجر بجره أخذا من كلامه الآ نى ( قوله وف الثانية المنافقيين ) 
قال حج : فإنلم يسمع : أى قراءة الإمام وسنت له السورة فقرأ المنافقين فيها : أى الأولى احتمل أن يقال : ويقراً 
الجمعة فى الثانية كا شمله كلامهم » وأن يقال : يقرأ المنافقين لأن السورة ليست متأصلة فى حقه اننبى . والأقرب 
الاحتال الأول » لأنه إذا قرأ المنافقين فى الثانية حلت صلاته من الجمعة » يلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته 


( قوله وكتابة مالايعرف معناه ) معطوف على الاشتغال , 


وهات 
ولو صلى بغير محصورين للاتباع . رواه مسام فيهما . قال فى الروضة : كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مباتين 
فى وقت وهاتین فى آخر . فالصواب أنهما سنتان لا قولان كا أفهمه الرافعى انى . وقراءة الأوليين أولى كا 
صرح به ا ماوردى ؛ فإن ترك الجمعة أو سبح فى الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك 
فى الثانية لتأكد أمر السورتين وإنكان إماما لغير محصورين » ولو قرأ بالمنافقين فى الأولى قرأ بالجمعة فى الثانية 
وقراءة بعض هن ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما » إلا إذا كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كاية الكرسى 
وحكم سبح والغاشية ماتقرر فى ابممعة والمنافقين وسن كون القراءة فى الجمعة ( جهرا ) بالإجماع وهذه من زيادة 
الكتاب على الحرر من غير تمييز » ويسن للمسبوق ابلحهر ف ثانيته كنا نقله صاحب الشامل والبحر عن النص . 
فصل ف الا غسال المستحبة فى الجمعة وغيرها ومايذ كر معها 

( يسن الغسثل خاضرها ) أىلريد حضورها وإنلم تلزمه الجمعة لبر « إذا آتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) وخبر 
البييى بسند عصيح « من أت اللجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل » ومن ل يأنها فليس عليه غسل » ( وقيل ) يسن 
الغسل ر لكل أحد ) كالعيد وإنْلم يرد الحضور» ويفارق العيد على الأول حيث کان غسله لليوم فلم يختص بن 
يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس » ومثله يأتى فى التزيين . ويكره 


اشتملت على الصورتين وإن كانت كل مهما فى غير موضعها الأصلى » وأما لو أدرك الإمام فى الثانية ومع 
قراءته قال سم على حج : فالذى يتجه أن يقرأ المأموم فى ثانيته اجمعة » لإن قراءة الإمام قراءة المأموم » فكأن 
المأموم قرأ المنافقين فيها » وإن كانت أوّل صلاته فيقراً ابلجمعة فى الثانية لثلا تخلو صلاته منها انى . ولو قبل فى 
هذه يقرأ المأموم فى ثانيته المنافقين لم يبعد » لأن قراءة المأموم المنافقين الذى سمعها المأموم ليست قراءة حقيقة 
للمأموم » بل ينزل منز لة مالو أدركه ف الركوع فيحمل القراءة عنه : فكأنه قرأ ما طلب منه فى الأولى أصالة وهو 
الجمعة » وبق ما لو قرأ الإمام ابحمعة والمنافقين ف الركعة الأولى فينبغى أن يقرأ فى الثانية سبح وهل أتاك لأنهما 
طليا فى االجمعة فى حد ذانهما ( قوله ولو صلى بغير حصورين ) مومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول 
مثلا » ويفبغى خلافه لآنه قد يوئدى إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ( قوله أفضل من قراءة قدره من غير هما) 
ظاهره ولو كان سورة كاملة » لكن تقدم له فى صفة الصلاة أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة 
فليراجع » ويحتمل تخصيص أفضلية السورة بالنسبة لقدرها با لم يرد فيه طلب السورة الكاملة الى قرأ عضا . 
[ فائدة ] ورد « أن من قرأ عقب سلامه من ابدمعة قبل أن يثثى رجله الفانحة والإحلاص والمعوذتين سبعا سبعا 
غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ؛ وأعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» وف رواية لابن السبى أن 
ذلك بإسقاط الفاتحة يعيذ من السوء إلى الجمعة الأخرى . وفى رواية بزيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه 
وأهله وولده اه حج . وقوله وقبل أن يتكلم : أى ومع ذلك لايكون اشتغاله بالقراءة عذر ا فى عدم رد السلام فيا 
يظهر › على أنه يجوز أن الرد لايفوت ذلك لوجوبه عليه ( قوله وهذه من زياد الكتاب ) أى وقد علم من تتبع 
كلامه أنه إذا كانت الزيادة كلمة أو نحوها لاينبه عليها . 
فصل فى الأغسال المستحبة فى الجمعة وغيرها 
( قوله ومثله يأنى ف الأزيين ) أى فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه فى العيد 
فصل فى الأغسال المستحبة فى الجمعة وغيرها 


۹ 
ترك الغسل لأخبار الصحيحين « غسل ابلحمعة واجب » أى متأ كد على كل حتلم « وحق على كل مسلم أن يغتسل 
فى كل سبعة أيام يوما » زاد النساثى « وهويوم الجمعة » وصرفها عن الوجوب خبر « من توضاأ يوم اللجمعة فبها 
ونعم تومن اغتسلفالغسل أفضل»رواه النرمذی وحسنهوخبر مسار امن توضأ فأحسن الوضوء ثم أق الجمعةفدنا 
واستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى » وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كا قاله 
الحليمى فى شعب الإيمان والقاضى حسین فى كتاب الحج أن ماشرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من اللكنابة 
والحيض والنفاس والموت » وما شرع لمعنى ف المستقب لكان مستحبا كأغسال الحج » واستفى الحليمى من الأول 
الغسل من غسل الميت . قال الزركشى : وكذا الحنون والإعماء والإسلام ( ووقته من الفجر ) الصادق فلا يجزئ 
قبله » لأن الأخبار علقته باليوم » ويفارق غسل العيد حيث زئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب 
الزمن ء ولآنه لولم جز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة 
( أفضل ) لأنه أفضى إل الغرض من التنظيف » وإن قال الأذرعى : الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح 
كريه أخر وإلا بكر » ولو تعارض هو والتبكير قدم كما قاله جمع متأخرون » لأنه مختلف فى وجوبه ولتعدى أثره 
إلى الغير بخلاف التبكير > ولا يبطله حدث ولا جنابة ( فإن عجز ) عن الماء حسا أو شرعا ( تيمم فى الأصح ) 


(قوله وأنصت)عطف مغاير (قوله وبين الجمعة الأخرى)زاد عن مسام ف شرح الروض وزيادة ثلاثة أيام(قوله ووقته 
من الفجر) ورج بفوات اللجمعة وقيل وقته من نصف الليل كالعيد انى خطيب (قوله وإن قال الأذرعى الخ ) 
أحره حج عما بعده وهو أولى » وعبارته :ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات علىالأوجه للخلافيق 
وجوبه ومن ثُمكره تركه ( قوله ولوتعارض هو) أىالغسل( قولهقدم) أىالغسلومثله بدلهفيا يظهر » فإذا تعارض 
التبكير والتيمم قدم التيمم لآن الأصل ف البدن أن يعطى حك المبدل منه من كل وجه > لكن يرد عليه أن الغسل 
إنما قدم لأنه قيل بوجوبه » وأما التيمم فی سنه حلاف فضلا عن الاتفاق على سنه ( قوله ولا يبطله حدث ولا 
جنابة ) عبارة العباب بعد ماذكر : لكن يسن إعادته انى . قال س على حج : وظاهره سن إعادته فيهما »؛ لكن 
عبارة المجموع مصرّحة يعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه أيضا کا بينه الشارح فى شرحه » وهو 
كا بين » بل القياس حرمته لأنه عبادة بلا سبب ٠‏ فهى فاسدة فتحرم كا لو اغتسل فى غير يوم الجمعة بنيته إلا 
أن يقال : لما كان الغرض من الغسل التنظيعت ووقته باق ل يحرم ( قوله فإن عجز تيمم فالأصح ) قال حج : 
ولو وجد ماء یکی بعض بدنه فظاهر أنه بای هنا مايجىء نی غسل الإحرام انی . والذى يأتى له فى الإحرام نصه » 
ولو وجد بعض ماء يكفيه فالذى يتتجه أنه إن کان ببدنه تغير أزاله به » وإلا فإنذكى الوضوء توضاً به وإلا غسل به 
بعض أعضاء الوضوء . وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كى تيمم الغسل » فإن 
فضل شى ء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالى بدنه انى . ومعلوم أن الكلام فى الوضوء المسنون » فلا يقال : 
قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزاله تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا » وهل يكره ترك التيمم إعطاء له 

مبدله كما هو الأصل أولا لفوات الغرض الأصلى فيه من النظافة ؟ كل محتمل اننبى.حج . أقول : والأقرب 
الكراهة لأن الأصل ف البدل أن یعطی حكم مبدله إلاالمائع ولم يوجد » وجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم 

( قوله لأخبار الصحيحين غسل ابلعمعة الخ ) فى شرح الروض مثل هذا التعبير » لكنه ساق ثلاثة أحاديث 
الحديثين المذ كورين وخبر « إذا أتى أحدكم ابلحمعة فليغتسل » المتقدم ( قوله إن کان يجسده عرق كثير الخ ) يع 

٤۲‏ - انهاية المحتاج = ؟ 


١‏ س 
بنيته بدلا عن الغسل » أو بنية طهر ابحمعة فيا يظهر إحرازا لفضيلة كسائر الأغسال » ومقابل الأصح لايتيمم إذ 
المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريبة والتيمم لايفيده ( ومن المسنون غسل العيد) الأصغر وال كبر 
( والكسوف ) لاشمس والقمر ( والاستسقاء ) لاجتاع الناس لذالككابجمعة وستأتى أوقامم! فى أبوابها (و) الغسل 
( لغاسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم كافرا » وسواء أكان الغاسل جنبا آم حائضا » كما يسن الوضوء من 
حمله لعموم حبر « من غسل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً » وإنما لم يجب لبر « ليس عليكم فى غسل ميتكم 


لايكنى » إذ لونظر إليه لما طلب التيمم . وق حج : ولو فقد الماء بالكلية سن" له بعد أن يتيمم عن حدثه تيمم 
عن الغسل » فإن اقتصر على تيمم بنيمهما فقياس مامر آخر الغسل حصوهما » ويحتمل خلافه لضعف التيمم انهى. 
والأول ظاهر وهو قريب . ونقل عن إفتاء مر . 

[ قائدة ] سل السبكى رحمه الله تعالى : هل تقضى الأغسال المسنونة ؟ فقال : لم أر فيها نقلا » والظاهر لا 
لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو لاسبب فقد زال اه . وسيأى ف كلام الشارح وهو ظاهر فى غسل الكسوف 
ونحوه » أما غسل غاسل الميت والحنون والإماء فلا يظهر فما الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال 
الزمن حصوصا وسبب الغسل من اللحنون والإتماء احمال الإنزال . نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو ابلبنون 
فاغتسل عنها احتمل قواتهو اندر اجه فى غسل الحنابة ( قوله بنيته ) أى التيمم بدلا عن الغسل الخ ( قوله أو بنية طهر 
الجمعة ) أى بأن يقول : نويت التيمم لطهر الجمعة » ولا يكنى أن يقصر على نبة الطهر بدون ذكر التيمم ( قوله 
والاستسةاء ) ظاهره ولو فعلت الثلاثة فرادى وإن أشعر التعليل بخلافه سم على -حج ( قوله لاجماع الئاس لذلك ) 
قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصل جماعة » وقضية المتن أنه لافرق بين ذلك ومن يصلى منفردا اه سم على 
حج . وقوله لا فرق هو المعتمد ( قوله والغسل لغاسل الميت ) أى أو تيممه كا هو الظاهر : أى ولو شهيدا وإن 
ارتكب محرما . ونقل ف الدرس عن الناصر الطبلاوى في شرح التحرير مايصرح يطلب التيمم من غسل الميت » 
وعبارته : تنبيه : تعبيره بغسل ميت جرى على الغالب » وإلا فلو يم الميت لعجزه عن غسله ولو شرعا سن للفاعل 
الغسل إن قدر » وإلا فليتيمم أيضا كا فى غسل ابمحمعة ونحوه اه . وسواء أكان الغاسل واحدا أو متعددا حيث 
باشروا كلهم الغسل » بخلاف المعاونين بمناولة الماء أو نحوه » وظاهره أنه لا فرق أيضا بين أن يباشر كل منهم 
جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا » وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط 
وغساوه وهو قريب . قال حج : وصحح جمع « أنه صلل الله عليه وسار كان يغتسل من أربعة : من الحنابة » ويوم 
الجمعة » ومن الحجامة » ومن غسل الميت » وكتب عليه سم قوله : ومن غسل الميت هذا يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم غسل الميت اه ( قوله ومن حمله ) هذا لايلاق ماقدمه من قوله كنا يسن الوضوء من حمله . وقضيته أنه 
إذا انى حمله لايسن الوضوء بعده فليتأمل . وعبارة سم على منهج : ويستحب الوضوء لمسه » وكذا لحمله على 
مايوئخذ من قول شرح الروض ف قوله فى الحديث : ومن حمله فليتوضاً » وقيس بالحمل المس اه . والمتبادر منها 
أن الوضوء بعد الحمل . ثم رأيت فى سم على حج مانصه : وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كنا هو ظاهر اللفظ 
أو قبله والمعنى من أراد حمله ؟ فيه نظر فليراجع . وعبارة الروض : والغسل من غسل الميت سنة كالوضوء من 


إن کان جسده يجلب الأعراق والأوساخ كثيرا کا هو ظاهر ( قوله كا يسن الوضوء من حمله ) من فيه تعليلية ليلاق 
ما سيأق له فى تأويل الحديث المقتضى أن الوضوء للحمل لا من الحمل . وف بعض النسخ : كما يسن الوضوء لمن 


ا 
غسل' إذا غسلثموه » وقيس بالغسل الوضوء . وقوله ومن حمله : أى أراد حمله ليكون على طهارة ( و ) غسل 
( الجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) أى ولم يتحقق منهما إتزال ونحوه مما يوجبه للاتباع فى الإماء . رواه الشيخان > 
ونی معناه المنون بل أولى لما قيل عن الشافعى أنه قال: قل" من جن" إلا وأثرل . لايقال : ملم يجب كا يحب 
الوضوء؟ لأنا تقول: لا علامة ثم على خروج الربح » بخلاف الم مشاهدته » وينوى هنا رفع الحنابة لأن غسله 
لاحمالها كا تقرر » ويجزئه بغر ص وجودها إذا لم يبن الحال أحذا مما مر فى وضوء الاحتياط » وشمل كلامهم 
الغسل من اللحنون والإشماء غير البالغ أيضا عملا بعموم احبر ( و ) الغسل ( للكافر ) بعد إسلامه ( إذا أسلم ) وم 
يسبق منه نحو جتابة ويسن غسله بماء وسدر وأن يحاق رأسه قبل غسله > ووقت غسله بعد الإسلام كما مر وما 
فى خبر تمامة مما يخالفه محمول على أنه أسلم م اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى » أما إذا سبق منه نحو 
جنابة فيجب غسله وإن اغتسل فى الكفر لعدم صحته منه » وظاهر إطلاقهم عدم الفرق هنا فى استحباب الحلق 
بين الذ کر وغيره وهو محتمل » ويحتمل أن محل ندبه للذ كر ا محقق وأن السنة للمرأة والححنى التقصي ركالحج » وعلى 
الأول يفرق بأ نالقصد ثم إزالة شی ء من شعره بدليلأنالواجبإزالة ثلاث شعرات فقطوهنا جميع ما نبت ف الكفر 
«سه انهى . وفى شرحه فى قوله فى احبر : ومن حمله فليتوضاً وقيس بالحمل المس انتهبى . وقوله وقيس الخ 
يقتضى أن الوضوء بعد الحمل كا أنه بعد المس لا قبله کا هو ظاهر . وفى شرح مر : ومن حله : أى أراد حمله 
انہی فليراجع » وظاهر قوله ق الحديث فليغنسل أن الاغتسال بعد تغسيل الميت ( قوله إذا أفاقا ) وينبغى أن 
يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق » بل قد يدعى دخوله فى المغمى عليه جازا ( قوله وينوى 
هنا رفع ابلحتابة ) أى فى انون والإتماء (قوله ويجزئه) أى الغسل»وقوله بفرض وجودها : أى الحنابة ( قوله 
إذا م يبن الحال ) أى وهل يرتفع به الحدث الأصغر أولا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا يرتفع 
بالمشكوك فيه ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لما ذكر ( قوله وشم ل كلامهم الغسل من انون ) وقضيته أنه ينوى 
حينقذ رقع احتابة وإن قطع بانتفامما منه لكونه ابن تمان من السنين مثلا » وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله » بل 
الظاهر أن الصبى ينوى الغسل من الإفاقة » لكن تقل عن مر أنه ينوى فى هذه الحالة رفع ابلحنابة نظرا لحكة 
المشروعية انہی . ومثله فى الزيادى معقبا له بقوله هذا ما حث ؛ وما نقل عن مر وشيخنا الزيادى يتناوله قوله 
هنا : وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لاتعرض فيه للثية . وف شرح الحطيب على الغاية أن البالغ ينوى رفع 
الحنابة بخلاف الصى فإنه ينوى السبب ( قوله ويسن غسله بماء وسدر ) ولعل وجهه تخصيص هذا بطلب السدر 
فيه دون بقية الأغسال المبالغة فى إظهار التباعد عن أثر الشرك وتنزيل أثره وإنكان معنويا منزلة الأقذار الحسية 
( قوله وأن يحلق رأسه قبل غسله) قال على منہج بعد ما ذكر لا بعده كا وقع لبعضهم » وقال مر : إن حصلت 
منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحاق : أى لترتفع الحنابة عن شعره وإلا فبعد الحاق لأنه أنظف لرأسه اہی ( قوله 
فيجب غسله ) ظاهره أنه لايخاطب بالغسل المسئون » وقياس من أصبح جنبا يوم جمعة حيث طلب منه الغسل 
للجنابة والجمعة حى لو نوى أحدهما حصل له فقط أنه هنا كذلك » ونقل عن بعضبم فى الدرس أنه كذلك (قوله 
بين الذكر وغيره ) معتمد » وقوله وعلى الأول هو قوله عدم الفرق هنا الخ ( قوله وهنا جميع مانبت ف الكفر ) 
حمله » وقد يقال فى تأويلها مثل ما سيأى فى تأويل الحديث : أى لمن أراد حمله ( قوله وينوى هنا رفع ابحنابة ) أى 
على وجه الاشتر اط کا سيأق » فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا » وعليه فا ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى 
فيه يراجع ( قوله ويجزئه بفرض وجودها ) انظر ما معتى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته مالم يتبين الحال 


سند 
بدليل حبر «ألق عنلك شعر الكفر » وعلى هذا يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى منكراهته له » 
وقياس ماسيأتى فى احج ندب إمرار المومى على رأس من لاشعر له ( وأغسال الحج ) الا نی بیانہا إن شاء الله تعاللى 
الشامل ذلك للعمرة أيضا » وعلم من إتيانه بمن عدم اتحصار الأغسال المسنونة فيا ذكره » فنها الغسل لتغير بدن من 
نحو حجامة أوفصد أوخروج من حمام عند إرادة الحروج وإن لم يتنوّرءلأنه يغير البدن ويضعفه » والغسل يشداه 
وينعشه » ومن نتف إبط ويقاس به نحو قص الشارب وحلق العانة » وقد صرح فى الرونق بالثانى » وللاعتكاف 
ولكل ليلة من رمضان » وقيده الأذرعى بن يحضر الجماعة » والأوجه الأخذ بإطلاقهم » ولدخول حرم مكة 
والمدينة وفى الوادى عند سيلانه ولكل مجمع للناس . أما الغسل للصلوات الحمس فغير مستحب » 


قضيته عدم اخحتصاص الحلق بشعر الرأس » لكن ظاهر كلامهم يخالفه » وعليه فلعل سبب خصيص الرأس بالحلق 
ظهور شعره دون غيره » فكانت إزالته علامة ظاهرة على التباعد عن أثر الكفر > وإنما لم يتعد لشعور الوجه لما 
فى إزالها من المثلة ولا كذلك الرأس لسترها ر قوله الشامل ذلك ) أى المذكور » ولعل وجه الشمول أن المراد 
بأغسال ماذكر من الأغسال فى بابه ( قوله الغسل لتغير بدن ) قضيته عدم استحباب الغسل من الحجامة والفصد 
إذا لم يتغير بدنه . وقضية حج خلافه » فإنه جعل ندب الغسل جرد الحجامة والفصد ولم يقيد بالتغير والأقرب 
قضية حج ؛ ولعل المراد يالتغير حدوث صفةلم تكن موجودة قبل » ويدل عليه قوله : ومن نتف إبط ويقاس به 
الخ » أو أن نحو المحجامة مظنة للتغير ( قوله هن نحو حجامة ) بيان للأسباب المغيرة للبدن ( قوله أو خروج من 
حنام ) وهل يغتسل بماء بارد أو حار فإن الحارٌ يرخى البدن والبارد يشده » ثم رأيت فى فتاوى شيخنا حج التقييد 
بالبارد اه مم على منبج . وقوله عند إرادة الحروج يفيد أنه يغنسل داخل الحمام لإزالة التغير الحاصل من العرق 
ونحوه » وعليه فلواغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الدروج لایطلب منه غسل آنحر ( قوله ومن نتف إبط ) 
أىكلا أو بعضا ( قوله ولكل ليلةمنرمضان) أى ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ( قوله والأوجه 
الأخذ بإطلاقهم ) أى فلا يتقيد بمريد التماعة وذلك لأن الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرّح به قوله إذ جماعة 
الليل الخ » فإن جماعة النهار يطلب الغسل ها ويشمل ذلك قوله ولكل مجمع الخ » لكن قد يشك لكل هذا على قوله 
أما الغسل للصلوات الحمس فغير مستحب الخ » فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل » إلا أن يقال : 
مراده أن الغسل الصلاة لايسن ها من حيث كونها صلاة فلا يناف سنيته لها من حبث ابلحماعة ( قوله ولدخول .حرم 
مكة ) قال حج : ولأذان ولدخخولمسجد : أى قبلهما ( قوله ولكل مجمع للناس ) قال حج : من مجامع اللبير » 
ونقل عنه مم أنه قال فى شرح العباب : أى على مباح فيا يظهر » لأن الاجماع على معصية لاحرمة له الخ انهى . 
ومن المباح الاجماع فى القهوة الى لم تشتمل على أمر حرم » ولو كان الداخل من لابليق به دوا كعظم مثلا » 
ثم ينبغى أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضى الغسل كالإفاقة من ابمحنون مثلا وحلق العانة 


(قولهأوخروج من حمام) الأولى إسقاط لف ظ خروج (قولهوالأوجهالأخذبإطلاقهمإذ جماعة اللي ل كجماعة النهار) 
كذاى نسخة : ولم يظهر لى معنى هذا التعليل » بل قد يفيد بظاهره نقيض المطلوب » ولعل مراده منه ما فى التحفة 
وإن قصرت عبارته عنه » ونص ما فى التحفة قال الأذرعى : إن حضر الجماعة » وفيه نظر لأنه ضور الحماعة 
لايختص برمضان » فنصم عليه دليل على ندبه وإن لم يحضرها لشرف الزمان اه ( قوله ولكل مجمع للناس ) عبارة 
التحفة وعند كل مجمع من مجامع الخير » ونقل عنه الشهاب سم فى شرح العباب أن المباح كذلك 


انيت 

كا أف به الوالد رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه( وآ كدها غسل غاسل الميت ) ف الحديد للاختلاف 
فى وجوبهثميليه فى الفضل غسل (اللجمعة) للاختلاف فيه أيضا علىماسيأتى(وعكسه القديم) فقال ۲ كلبهاغسل اللجمعة . 
ثم غسل غاسل الميت » وقد رجحه المصنف فقال ( قلت : القديم هنا أظهر ) من ابحديد وصوب ف الروضة اللحزم 
به ( ورجحه الأكثرون وأحاديثه ) أى غسل الجمعة ( صعيحة كثيرة وليس للجديد ) هنا ( حديث صميح ) يدل 
عليه ( والله أعلم ) وقد اعترض عليه فی هذه الدعوى بأنه قد ححح الرمذی وابن حبان وابن السكن حديث «امن 
غسل ميتا فليغتسل » وقال الماوردى : خرج بعض أصعاب: الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا » لكن قال 
الببخارى : الأشبه وقفه على أنى هريرة > وقد أحسن الرافعى حيث قال : لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت » على 
أله مكن اللدواب عن المصنف بأن نفيه إنما هو بحسب ما استحضره فى ذلك الوقت » أو أنه ليس له حديث صميح 
معنی متفق على سمته فلا یناف ماتقرّر . ويوئخذ مما ذكر أن الأفضل يعدهما ماكثرت أحاديثه ثم اختلف فى وجوبه 
ثم ماصح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر » ومن فوائد معرفة الأأكد تقدبمه فيا لو أوصن بماء لأولى الناس به 
وينوى بسائر الأغسال المسنوثة أسيابها إلا غسل الإفاقة من انون والإعماء فإنه ينوى ال حنابة كنا مر ونقله الزركشى 
وارتضاء » ويغتفر عدم الحزم بالنية للضرورة » ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض 


ونتف الإبط إلى غير ذلك يكنى ها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة؛ وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد 
الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم فى ذلك » ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب 
أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لايسقط بذلك غسل الحمعة بل يأنى به بعد دخول وقته ( قوله كما أفى به الوالد ره 
الله تعالى ) المتبادر أنه لايستحب الغسل لما وإن فعلت فى جماعة » لك نكتب مم على قول حج ولكل مجمع مانصه : 
هل ولو بدماعة الحمس اه . وعلم رده من المتبادر المذ كور فليراجع » وقد تقدم ما فيه (قوله لصحته ) أى الحديث 
( قوله إنما هو بحسب ما استحضره ) الأولى ما أشار إليه الحلى من عدم تسليمه لصحة الحديث المذ كور المشعر 
باطلاعه عليه ورده ( قولهماكثرت أحاديثه) فى شرح العبابتقديم مااختلف ف وجوبه علىغيره اه سم علىحج . 
ولعل وجه ماهنا أنهمقدموا غسل الحمعة لكثرة أحاديثه فأشعر أنهم يقدمون ماكثرت أحاديثه على غيره ( قوله م 
ما اختلف ف ورجوبه امل المراد ماكان الاختلاف ف وجو به أقوى. وإلا فغسل اميت عتلف ف.وجوبه > ومن ثم 
قدم على غيره » على أن الكلام فيا وراء غسل ايت وابلحمعة والأولى أن يقال : ما اختلف فى وجوبه مقدم علىغيره ؛ 
فلو اجتمع غسلان اختلف ىوجوب كل منهما قدم ماالقول بوجوبه أقوى»فإن استويا تعارضا فيكونان فمرتبة 
واحدة ( قوله فإنه ينوى الحناية ) ظاهره وجوبا حى لايجزى فى السنة غير هذه النية » ثم قال بعد كلام قرره : 
والحاصل أن الصى ينوى الغسل من الإفاقة والبالغ ينوى رفع هذا أو رفع الحنابة اه سم على حج » لن ماذكروه 
من احهال الإنزال جرد حكة » ومن ثم طلب من الصبى إذا أفاق » وتقدم عن مر ما يخالفه فليراجع ( قوله ولو 
فاتت هذه الأغسال ) انظر با يحصل الفوات للغسل من غسل الميت ونحوه » ثم رأيت بهامش نسخة صميحة من 
الزيادى مانصه : نقل شيخنا الزيادى أن شخصا من أهل العلم سأل شيخه الطندتافى عم مرج به غسل العيد ؟ 
فأجاب بأنه خر ج باليوم . وأما غسل الحمعة فبفوات الجمعة » . ونقل شيخنا اذ كور عن بعض مشاه أن غسل 


(قوله على أنه يمكن ابليواب عن المصنف الخ ) ويمكن الحواب أيضا بأن مراده بالحديث المنى ما ورد عته صلى 
لله عليه وسلم "كا هو اصطلاح لبعضهم فلا يناش صمة استبر المذكورلأنه موقوف وفاقا للبخارى ( قوله ويوخذ 
ما ذكر أن الأفضل بعاءهما ماكثرت أحاديثه الخ ) فى أخذ ماذكر على هذا الر تيب مما قدمه منع ظاهر 
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(و) يسن لغير معذور (التبكير إليها) لغير الإمام ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة حبر الصحيحين « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الكنابة : أىمثله ثم راح فى الساعة الأولىفكأنما قرب بدنة »ومن راح ف الساعة الثانيةفكأ نما قرب بقرة” 
ومن راح فى الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح فالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة »ومن راحق 
الساعةالخامسة فكأ نما قرب بيضة » فإذاخر جالإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر : أىطو وا الصحفقلم يكتبوا 
أحدا» وفى رواية : فالرابعة بطة . والحامسة دجاجة » والسادسة بيضة . وق أخخرى : ف الرابعة دجاجة » وى 
الحاءسة عصفورا » والسادسة بيضة . أما الإمام فلا يندب له التبكير بل يستحب له التأخير إلى وقت اللحطبة اقتداء 
به صلی الله عليه وسلم وخخلفائه » قاله الماوردى وأقره فى المجموع » ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا یندب 
له التبكير » وإطلاقه يقتضى استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها » وكذلك اللحنى الذى هو ومعنى 
العجوز وهو متجه والساعات من طلوع الفجر » وإنما ذكر ف اللبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال 


غاسل الميت ينقضى بنينه الإعراض عنه أو بطول الفضل أه . وقياس ماقدمه ىسنة الوضوء اعؤاد هذا . وقد يقال 
فى المجنون والمغمى عليه إنما يفوت الغسل ى.حقهما بعر وض مايوجب الغس ل كجنابة فإن حكة طلبغسلهما احمال 
الحنابة وهو موجود وإن طال زمنه فعند عروض مايوجبه إذا اغتسل له اندرج فيه غسل الحنابة بتقدير وجودها 
زمن انون أو الإعماء » ثم رأيت فى سم على حج مايصرح بذلك » وعبارته فى ثناء كلام : وينبغى أن يستتتى 
نحو غسل الإفاقة من جنون البالخ لآنه لاحتال الحناية وذلك موجود مع الفوات . نعم إن حصلت له جنابة بعد 
الإفاقة واغتسل ها انقطع طلب الفعل السابق انى . وينبغى أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت 
( قوله ويسن التبكير) قال سم على حج : لو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فیا يظهر » فلو 
زال الإكراه حسب له من حيعذ إن قصد الإقامة لأجل الخمعة فيا يظهر اه رحمه الله ( قوله ليأخذوا جاسم ) 
يوخذ منه أن من هو عجاور بالمسجد أو يأتبه لغير الصلاةكطلب العلم بحسب إتيانه الجمعة من وقت اليو » ويواخد 
منه أيضا أن الحطيب لو بكر إلى مسجد غير الذى يخطب به لا يحصل له سنة للتبكير لأنه ليس منبيئا للصلاة فيه 
( قوله من اغتسلالخ)هذا الحديث الشريف يفيد أن هذا الثواب المخصوص إنما يحصل لمن اغتسل سم على منهج زاد 
على حج والثواب أمر توقينى فيتوقف على الوجه الذى ورد عليه اه رحمه الله ( قوله فإذا حرج الإمام ) أى للخطبة 
( قوله حضرت الملائكة ) انظر هل المراد بهم الحفظة أو غيره, » وعليه فهل الكاتب ف الجمعة الثانية هو الكاتب 
فى الأولى أو غيره فيه نظر » والأقرب أنبم غير الحفظة لأن الحفظة لايفارقون من عينوا له » وهؤلاء يحاسون 
بأبواب المساجد لعامة من يدخخل ( قوله فلا يندب له التبكير) هل اجره دون اجر من بكر انی سم على منهج . 
وقد يقال : تأخيره لكونه مأمورا به يحو زأن يئاب عليه ثوابا يساوى ثواب المبكرين أو يزيد ( قوله له التأخير ) 
أى فلوبكر لايحصل له ثواب التبكير وحکته أنه أهيب له وأعظم فى النفوس ( قوله ويلحق به ) أى الإمام ( قوله 
فلا يندب له التبكير) ظاهره وإن أمن تلويث المسجد » ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شى منه ولو 
على القطنة والعصابة ( قوله إذا استحببنا حضورها ) أى بأن لم تكن ماز ينة ولا متعطرة 


(قوله لبر الصحيحين من اغتسل الخ) ظاهره أن الفضل الا تى شرطهالغسل فليراجع (قولهومن راح ف الساعة الثانية الخ) 
معطوف علىمن اغتسل وإلا لقال فن راح الخو لعلهصلى الله عليه وسار أشاربذلك إلى أن الغسل ليس بشرط فى هذا 
الفضل أو أنه حذف من الثانى لدلالة الأول فليراجع مايدل على المراد (قوله اسم للخروج) المشهور أنداسم للرجوع بعد 
اازوال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « تغدو خاصا وتروح بطانا » وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث 


“ا ل 

“ا عليه احمهور لأنه خروج لما يوق به بعده » على أن الأزهرى قال : إنه يستعمل عند العرب فى السير أئ 
وق ت كان من ليل أو نهار » وفى أصل الروضة : ليس المراد من الساعات الفلكية وهى الأريع والعشرون » بل 
ترتیب حرجات السابقين على من يليهم فى الفضيلة لثلا يستوى فيها رجلان جاءا فى طرق ساعة > ولثلا تلف 
فى اليوم الشاتى والصائف إذ لايبلغ مابين الفجر والزوال ىكير من أيام الشتاء ست ساعات » فعليه كل داخل 
بالنسبة لما بعده كالمقرب بدنة » وإلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة » وبدرجتين كالمقرب كبشا » وبثلاث 


(قوله على أن الأزهرى)هو من غير اب حمهورفلاحاجة إلىقولهغلى أنالأزهرىالخ (قولهجاءا فطرف‌ساعة) وانظر 
م المراد بامجىء هل هو الحروج من الأز ل إلىالمسجدحتى لوطالالمشى من المنزل إلىالمسجد بزمان كثير يصدق به 
أو لابدمن دخول السجد لأنالرواح امم للذهاب إلى المسجد محل نظر والأقرب الثانى کایتبادرمن قولهق الحمديث 
« فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة » الخ > فإن الظاهر منه أن الملائكة يكتيون بباب المسجد من و صل إليهم . 
ونقل فى الدرس عن الزيادى مايوافق ما استقريناه . نعم المشی له ثواب آآخر زائد على مايكتب له فى مقابلة 
دحو له المسجد قبل غيره ( قوله ست ساعات ) قال سم على منهج بعد ماذ كر : ولى فيه نظر إذ أقل” أيام الشتاء مائة 
وخسون درجة وهى عشر ساعات فلكية » وابتذاء اليوم عند أهل الفلك من الشمس فن الشمس إلى الزوال يخصه 
مس ساعات ٠‏ ولا شلك أن من الفجر إلى الشمس لاينقص عن ساعة وأبتداء البوم على الراجح هنا من الفجر » 


استعملوه فى الذهاب وفيا قبل الزوال (قوله على أن الأزهرى الخ ) هو مفهوم ابمحمهور فكان المناسب أن يقول : 
وقال الأزهرى الخ ( قوله ليس المراد من الساعات الفلكية ) أى الشاملة للزمانية وهى انقسام كل واحد من اليل 
والنهار ائنى عشر -جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر » وللمستوية وهى انقسامهما أربعا وعشرين ساعة كل 
ساعة خمس عشرة درجة » فعليه قد يكون انار أكثر من ثنى عشرة ساعة وقد يكون أقل » وكذلك الليل بخلافه 
على الأول » هذا هو اصطلاح الفلكيين > ويدل على إرادته هنا مقابلة الفلكية يترتيب الدرجات فقط » لكن 
قول الشارح انى ولثلا يختلف فى اليوم الشاتى والصائف يدل على أن الى هنا الزمانية فقط » إلا أن يقال : 
مراده به بیان مايلزم على أحد المعنيين زيادة على مايازم علييما معا ( قوله ولثلا يختلف ف اليوم الشانى والصائف ) 
ليس هذا فى الروضة » وعبارتها : ثم ليس المراد على الأوجه بالساعات الأربع والعشرين بل ترتيب الدرجات 
وفضل السابق على الذى يليه لثلا يستوى فى الفضيلة رجلان جاءا فى طرق ساعة انت ( قوله إذ لايبلغ ما بين 
الفجر الخ ) فيه نظر » إذا أقصر مابمكن من أيام الشتاء فى القطر المصرى أن يكون ما بين الفجر والزوال تسم 
وتسعين درجة وهو أكثر من ست ساعات فلكية : أى مستوية الى هى مراده كا علي ما مر » إذ الساعة الفلكية 
بهذا المعنى مس عشرة درجة ‏ ثم رأيت الشباب عميرة الب لسى سبق إلى نحو هذا ( قوله فعليه كل داخحل بالنسبة لا 
بعده الخ ) لايخى أن معنى ما فى الحديث من كونه كالمقرب بدنة أو بقرة أو غيرهما أن له ثوابا مثل ثواب المقرب 
لذلك » وأن الثايت للجائى من الثواب بمجيئه فى ساعة ما ثواب واحد عند الله تعالمى لايختلف باختلاف الاعتبارات 
إذ لايعقلاختلافه بذلث : فلعل مراد الشارح بما ذ كر ه تبعا للإمداد أن هذا الثواب الثابت للجائى فىساعة ما ناقص 
بالفسبة لثواب من جاء قبله وزائد بالنسبة لمن جاء بعده » ومقدار التفاوت بينه وبين ثواب من جاء قبله بدرجة 
كنسبة التفاوت بين البدنة والبقرة » ومقداره بينه وبين من جاء بعده بدرجة كلسبة التفاوت بين البقرة والكبش 
وهكذا وإن لزم عليه ما سبأنى فى الشرح وإلا فأخذه على ظاهره لابكاد يصح فليراجع وليحرر 


س 
كالمقرب دجاجة » وبأربع كالمقرب بيضة . لکن قال فى شرحى المهذب ومسام : بل المراد الفلكية » لكن بدئة 
الأول أكل من بدنة الأخير » وبدنة المتوسط متوسطة كا ى درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة » قعليه المراد 
بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمنية صيفا أو شتاء » وإن لم تساو الفلكية فالعبرة بخمس ساعات منها 
أوست » وهو المعوّل عليه طال الزمان أو قصر كا أشارإليه القاضى »وهو أحسن من قول الغزالى آنحر الأولى إلى 
طلوع الشمس » والثانية ارتفاعها » والثالثة انيساطها حى ترمض الأقدام » والرابعة والحامسة الزوال » وصح 
فى الخير « يوم الجمعة اثذتا عشرة ساعة » وهو مويد للثانى لاقتضائه أن يومها غير تلف » فلتحمل الساعة على 
مقدارسدس مابين الفجر والزوال . وما يديد الثانى أيضا مايلزءالأوّلمن كونالاقتصار فىالحديث على الساعات 
اللحمس أو الست لاحكة له ء لأن السبق مراتبه غير منضبطة » ويصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات من 
حيث الا نقسام إليها وبخصص كل واحدة بشی ء وينظر لأفراد الحائيّن فى كل منها من حيث تفاوتهم ف البيضة مثلا 
بسبب الر تيب فى المجىء فى ساعاتها » فلا حلاف فى الحقيقة بين الروضة والمجموع كذا قاله بعض أهل العصر » 
وفيه نظر لايخى . فظاهر أن من جاء فى الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لاتفوته 


ف بين الفجر والزوال يبلغ ست ساعات فى أقل أيام الشتاء فليتأمل ( قوله اثنتا عشرة ساعة ) هو المعتمد : أى, 
وذلك بأن يقسم ما بين الجر وخروج الحطيب على ست ساعات بناء على رواتبها أو حمس بناء على رواتبها » 
وتكون الساعات على الوجهين متساوية فى المقدار » ثم مابعد خروج اللحطيب إلى الغروب بقية الساعات فتكون 
ستا أو سبعا على الوجهين ااسابقين فيا قبل الحروج (توله ترمض الأقدام ) بابه طرب مختار ( قوله والرابعة والخامسة) 
م يميز أول الخامسة من الرابعة فيفيد اشتراكهما فى وقت واحد . ولعل المراد منه أنه يجعل ما بعد الساعة الثالثة إلى 
الزوال منقسما بين الرابعة والخامسة على السواء » وأن حل ذلك حيث خترج الإمام عقب الزوال كا هو الغالب وإلا 
قسم مايين خروج الإمام وآنحر الثالثة بين الساعتين وعلى آنا ست ساعات » فا بعد الثالثة يقسم بين الساعات 
الثلاث الباقية على السواء ( قوله وهو مويد للثانى ) هو قوله بل المراد الفلكية المبينة بالزمانية ( قوله مابين الفجر 
والزوال ) هذا بناء على الغالب من أنهم يصلون عقبه » وإلا فالمدار على خخروج الحطيب » فتقسم الساعات من 
الفجر إلى خروجه » ثم رأيت فى حج مايوافقه وعبارته : والمراد أن ماين الفجر وروج اللحطيب ينقسم ستة 


أجزاء متساوية » سواء أطال اليوم أو قصر ( قوله وفيه نظر لايخنى ) وجهه أن الساعة الواحدة أجز اوها كثيرة » 


(قوله لکن قالق شرحى المهذب ومسلم بل المرادالفلكية) يعنى الزمانية بدليلماسيأق (قوله فعليه المراد بساعات النہار 
الفلكية اثنتاعشرة ساعةزمانية) يقال عليه الساعات الزمانية إنما سب عند علماء الميقات من طلوع الشمس لام نطلوع 
الفجر ؛ إلا أن يقال : مراده أنها تقسم من الفجر كتقسم الزمانية الى هى من طلوع الشمس عند أهلها » بمعنى أنه 
يقسم من الفجر إلى الزوال ستة أقسام متساوية > كنا يقسم من الزوال إلى الغروب كذلك الذى هو موافق لما هو 
مصطلح علماء المبقات » ويلزم عليه أن سأعات ما بين الفجر والزوال أكبر من ساعات مابين الزوال والغروب 
لزيادة حصة الفجرعلى نصف القوس فيه ( قوله وإن لم تساو الفلكية ) يعنى المستوية وإلا فالفرض أنه عبر عنهما 
بالفلكية أيضا ( قوله فالعيرة بخمس ساعات منها ) أىمن الزمانية كا هو صريح السياق وقوله أوست أى على 
الروايتين السابقتين . ومعلوم أن الحمس أو الست بهذا المعنى هى جميع ما بين الفجر والزوال( قوله كذا قاله 
بعض أهل العصر ) يعنى الشهاب حج فى إمداده الذى هو تابع لهف یح مامر فى هذه السوادة حرفا حرف ( قوله 
وفيه نظر لايخى ) وجهه أنه لايلاثم قول الروضة لثلا يستوى فيه رجلان جاءا فى طرف ساعة » وما وجهه به 


لإا 
فضيلة التبكير » ويحب السعى على بعيد الدار إلى اجمعة قبل الزوال بمقداريتوقف فعلها عليه ويستحب الإتيان 
للا ( ماشيا ) الحبر « من غسل يوم الجمعةواغتسل وبکر وابتكر ومشی ولم يركب ودنامن الإمامواستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها) ونخفیف غسل ارجح من تشديده » ومعئاهما غسل : إما حليلته 
بأن جامعها فأبئأها إلى الغسل ‏ إذ يسن له انماع فى هذا اليوم ليأمن أن يرى فى طريقه مايشغل قلبه أو أعضاء 
وضوئه بأن توضأحم اغتسل للجمعة » أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل وغسل الرأس لأنهم كانوا مجعلون فيه نحو دهن 
وخطمى وكانوا يغسلونه ثم يغتسلون وتخفيف بكر أشبر » ومعناه : حرج من بيته باكرا » ومعنى المشداد : أت 
للصلاة أوّل وقتها وابتكر : أى أدرك أوان الحطبة » وقيل هما بمعنى جمع بينبما تأكيدا » وأفاد قوله ولم يركب 
نی توه حمل المشى على المضى وإ ن كان راكبا وننى احتال إرادة المشى ولو فى بعض الطريق › وقيل هو تأكيد 
ذكر كل ذلك فى شرح المهذب » واختير الأخير من الأوجه الثلاثة فى غسل تحير ألى داود « من غسل رأسه يوم 
الجمعة » وأن يكون مشيه ( بسكينة ) إن لم يضق الوقت لبر « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها 
وعليكي السكينة » وف رواية « اثتوها وأنتم تمشون» وهذا يبين أن المراد بالسعى فى الآية المضى كا قرئ به شاذا » 


وعليه فلو ترتب اللحاءون من أوّل الساعة إلى آآخرها لم يعلم مقادار ما لكل واحد منهم + وهو حلاف المقصود من 
الحديث » وقد يدفع النظر بأن قوله وتخصيص كل واحدة بشى الخ يفيد أن لكل من جاء فى الساعة الأولى بدنة 
ولكنهم يتفاوتون فيا بحسب عينم ( قوله فضيلة التبكير ) قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد ف الساعة أخرى 
لايشارك أهلها فى الفضيلة » ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا حرج ف الساعة الأولى لعذر لايفوته 
ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه لأنه أعطيها فى مقاباة المشقة الى حصلت له أولا » وإذا جاء فى الساعة الثانية فقد 
حصلت له مشقة أخخرى يسبب اللجىء فيكتب له ثوابها . وفى مم على حج مانصه ؛ فرع : دخل المسجد فى الساعة 
الآولى ثم حرج وعاد إليه فى الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة ؟ الوجه لا بل خروجه يناش استحقاق البدنة 
بكماها » بل ينبغى عدم حصوها لمن حرج بلا عدر لأن المتبادر آنا لمن دخل واستمر ولو حصلاله لزم أن يكون 
من غاب ثم رجع أ كل من لم يغب ولا يقوله أحد محصوصا من طالت غيبتهكأن دخل فى أول الساعة الأولى وعاد 
فى آنحر الثانية فتدبر اه . وبا قدمناه فى قولنا ويحتمل أن يشاركهم الخ يعلم الحواب عن قوله الوجه لا ( قوله أجر 
صيامها وقيامها ) أى من فعل نفسه لو فعل . قال حج : قبل ليس ف السنة فى خبر صصيح أكثر من هذا الثواب 
فليتنبه له ( قوله غسل ) ويروى بعين مهملة وبالتشديد ومعناه كالذى قبله اه شرح ابن السبكى ( قوله ومعناهما 
غسل ) أى النشديد والتخفيف ( قله فى هذا اليوم ) وهوآ كد من ليلها کا يفيده ظاهر الحديث اه حج ( قوله 
وابتكر ) قال الدميرى وقيل بكر فى الزمان وابتكر فى المكان ( قوله واختير الأخير ) هو قوله أو ثيابه ورأسه 


ثم الخ . 


شیخنا فى حاشيته غير مراد له کا لاجخنی » مع أنه يرد نظيره على ما في شرحى المهذب ومس على حدما مع قطع 
النظر عن ابلمع بينهما فليراجع ( قوله من الأوجه الثلاثة ) أى على ما فى نسخ من الاقتصار على الحليلة وأعضاء 
الوضوء والرأس » لكن فى نسخ زيادة الثياب قبل الرأس . وأجاب.عنه الشيخ في الحاشية بجعل الثياب والرأس 
واعدا ولا عى ما فيه » والأولى أن تجعل من على هذه النسخ للبدل 

عه - نهاية اماج - ؟ 
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ويكره العدوإليها كسائر العبادات » فإن ضاق الوقت وجب الإسراع إذالم يدركها إلا به كما قاله المحب الطبرى : 
أى وإن لم يلق به » ويحتملخلافه أخذا من أن فقد بعض اللباس اللائق به عذر » وكا يستحب عدم الركوب هنا 
إلالعذر يستحب أيضا فى العيد والحنازة وعيادة المريض » وقيده الرافعى بالذهاب » ورده ابن الصلاح لبر 

«أنهم قالوا لرجل : هل نشترى لك حمارا تركبه إذا أتيت إلى الصلاة فى الرمضاء والظلماء ؟ فقال : إنى أحب أن 
يكتب لی ممشاى فى ذهانى وعو دی » فقال صلى الله عليه وسلم : قد فعل الله لك ذلك » أى كتب لك مشاك : أى 
أفضليته . وأجيب بأن المعنى : كتب لك ذلك فى مجموع الأمرين لا ف كل منهما » جمعا بين هذا الخبر وخبر 
« أنه صل الله عليه وسل ركب فى رجوعه من جنازة أنى الدحداح » رواه ابن حبان وغيره وصمحوه › على أنه 
يمكن أن يكون فعله لبيان الحواز فلا خر ج به الحديث عن ظاهره . ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسکون 
كالماشى مالم يضق الوقت » ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المثى هرم أو ضعف أو بعد منزله نحيث 
بمئعه مايناله.من التعب الدشوع والحضور ف الصلاة عاجلا » ويسن له الذهاب فى طريق طويل إن أمن الفوت 
والرجوع فى آخر قصير كالعيد ( وأن يشتغل فى طريقه وحضوره ) قبل الحطبة ( بقراءة أو ذكر ) تحبر « إن 
الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى عجاسه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم ييحدث١»‏ وإن أحدكم فى صلاة 
مادامت الصلاة تحبسه » وجه الدلالة منه أن شأن المصلى اشتغاله بالقراءة والذكر ولفظ الطريق من زياداثه على 
الحرر بل على سائر كتب المصنف والرافعى . والختار جواز القراءة فى الطريق من غير كراهة إن ل يلته صاحبها وإلا 
كرهت کا قاله فى الأذكار » واداعى الأذرعى أن الأحوط ترك القراءة فيها لكراهة بعض السلف ها فيه لاسما 
فى مواضع النحمة والغفلةكالأسواق ( ولا يتخطى ) غير الإمام رقاب الناس » بل يكره له ذلك كراهة تز یه کا 


( قوله فإن ضاق ) عرز قوله إن لم يضق . 

[ فرع ] لو توقف إدراك الجمعة على السعى قبل الفجر لم يجب كا هو ظاهر وصريح كلامهم اه مم على 
منهج ( قوله كا قاله امحب الطبرى ) معتمد ( قوله بعض اللباس اللائق به عذر ) وقد يجاب بأن الناس لايعدون 
الإسراع للعبادة مزريا ويعدون غيره محلا بالمروءة » وفيه أنه لايقال حينئذ : إن المثى غير لائق » إلا أن يقال : 
المراد غير لائق به بقطع النظر عن كو نه الخصوص الصلاة( قوله وعيادة المريض ) أى بل فى سائر العبادات لمطيق 
المشبى كما قاله حج ( قوله وقيده الرافعى بالذهاب ) أى فلا يستحب المشى فى العود » وظاهر الحواب عن الرد الآ قى 
اعّاد هذا » وصرّح به حج وعبارته : وأن يكون طريق ذهابه أطول لأنه أفضل » ويتخير فى عوده بين الركوب 
والمشى كا بای ف العيد اه . ونقل شیخنا الزيادى كلام الرافعى وأقره ( قوله يسكونكالماشى ) أى فلو لم يمكن 
تسييرها بسكون لصعوبها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ( قوله والرجوع 
فى آحر) أى إن سهل ( قوله مادام فى مجلسه ) ظاهره ولو فى غير مسجد ( قوله إن لم یلته صاحبها ) ومثل ذلك 
القراءة ف القهاوى والأسواق(قوله واداعى الأذرعى )ضعيف ( قوله ولا يتخطى غير الإمام ) ومثله : أى الغير 
بالأولى ماجرت به العادة من التخطى لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سى الماء أو السوؤال لمن يقرأ فى المسجد » 
والكراهة من حيث التخطى » أما السذال بمجرده فينبغى أن لاكراهة فيه » بل هو سعى فى خير وإعانة عليه مالم 
يرغب اللخاضرون الذين بتخطام فى ذلاك » وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتى فى مسألة تخطى المعظم فى النفوس . قال 
سم على منهج : فإن قلت : ماوجه تر جيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
اجلس فقد آذيت ؟ قلت : ليس كل إيذاء حرامأ » وللمتخطى هنا غرض فإن التقدم أفضل اه (قوله رقاب الناس ) 
بوذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطى أن يرفع رجله بحيث تحاذى فى تخطيه أعلى منكب اب حالس » وعليه فا 
بقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو المي الأول ليس من التخطى بل من حرق الصفوف إن ل يكن ثم فرج 


۳۹ — 
فى المجموع » وإن نقل عن النص حرمته » واختاره فى الروضة ف الشبادات لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم 
رأى وهو يخطب رجلا يتخطى رقاب الئاس فقال له : اجلس » فقد 1 ذيت » . ويكره التخطى أيضا فى غير 
مواضع الصلاة من المتحدثات ونحوها »> واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب > ويحرم أن يق أحدا 
ليجلس مكانه بل يقول تفسحوا للأمر به » فإن.قام احالس باختياره وأجلس غيره فيه لم یکره الجالس ولا لمن قام 
منه إن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله » وإلاكره إن لم يكن عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه » لاف 
فى حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى - ويوثرون على أتفسهم ‏ ولو آثر شخصا أحق بذلك انحل منه لكونه 
قارثا أو عالما يلى الإمام لعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أولا لكونه مصلحة عامة ؟ الأوجه الثانى » 
ويحوز أن يبععثمن يقعد له فى مكان ليقوم عنه إذا قدم هو » ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم 
يكن به أحد والخحلوس ی‌عله لكنه إن رفعه بيده أو غير ها دخل فى ضمانه . نعم ما جرت العادة به من فرش 
السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصابها مع تأخرهم إلى الخطبة 
أومايقاربها لا بعد فى كراهته » بل قد يقال بتحريه لما فيه من تحجير المسجدمن غير فائدة عند غلبة الظن بحصول 
ضرر لمن نحاها وجلس مكاتها ويوئيد قوهم : يحرم على المرأة الصوم مع حضور حليلها وإنجاز له وطوها لآنه 
باب قطع الصوموإن كان جائزا له » وبه فارق من بعث من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهى إحياء البقعة » 
أما الإمام إذا لم يبلغ امحراب أو المتبر إلا به فلا يكره له لاضطراره إليه . ويستثتى أيضا صور : منها ما إذا وجد 
فى الصفوف الى يديه بينفرجة لم يبلغها إلا بتخطى ر جل أو رجلين فلايكره له » وإن وجد غيرها لتقصير القوم 
بإخلاء فرجة » لكن يسن له عدم التخطى إذا وجد غيرها » فإن زاد التخطى عليهم ولو من صف واحد ورجا أن 
يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ومنها الرجل المعظى فى النفوس إذا ألف موضعا لايكره له 
لقصة عبان المشبورة وتخطيه ولم ينكر عليه » قاله القفال والمتولى » ويحث الأذرعى أن عله فيمن ظهر صلاحه 
وولايته فإن الناس يتبركون به وبسرون بتخطيه » فان لم يكن معظما لم يتخط ون كان له حل مألوف کا قاله 


فى الصفوف يمشى فيها ( قوله من المتحدثات ) أى المباحة أو متحدثات الير على مامر عن حج ( قوله ويحرم أن 
يقم أحدا ليجلس مكانه ) أى حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كا هوالغرض » أما ماجرت العادة به من إقامة 
الخالسين ف موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أن لا كراهة فيه ولا 
حرمة » لأن احالس ثم مقصر باستمرار ابحلوس الموادى لتفويت الفضياة على غيره ( قوله ويجوز أن يبعث ) أى 
فهومباح ولیس مكروها ولا حلاف الأول »بل لوقيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلالم يبعد ( قوله 
من يقعد له فى مكان الخ ) ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور ابحمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف 
هو من المسجد » وهو ظاهر لوجود العلة الى فرق بها بينه وبين وضع السجادة ( قوله لم يكن به أحد ) أى جالس 
عليه ( قوله بل قد يقال بتحريمه ) معتمد ( قوله يحرم على المرأة الصوم ) أى صوم النفل وما فى معثاه من الواجب 
الموسع (قوله أما الإمام) ترز قولهغير الإمام (قولهفإن زاد التخطى عليهما) أىالرجلين (قوله إذا ألف موضعا) 


(قو له بالروضة الشريفة ) ليست قيدا فى الحكي كنا هو ظاهر » بل سائر المساجد حكها كذلك بدليل قوله بعد :لما 
فيه من تحجير المسجد منغير فائدة » وإنها حص الروضةالشريفة لأنهذا هوالواقع فيها (قوله ولو منصف واحد) 
انظر ماصورة الزيادة في الصف الواحد ( قوله ورجا أن يتقدموا) قضيته أنه إذا ل يرج ذلك فلا كراهة فتنيه 


سس (١‏ س 


البندئيجى . ومئها إذا جلس دال الخامع على طريق الناس . ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى 
ابلتامع فإنه بحب على الكاملين إذا خضروا التخطى لمماع الأركان إذا ثوقف مماع ذلك عليه ( و ) يسن ( أن 
پر ین) حاضر اللجمعة إذا كان ذكرا ( بأحسن ثيابه ) لبر « من اغتسل.يوم الجمعة ولبس من أحشن ثيابه ومس" 
من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم بتخط أعناق الناس ثم صلى ماكتب الله له ثم أنصت إذا جرج إمامه حى 
يفير من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التی قبلها » رواه ابن حبان وال حاکے فى صعيحيهما وأفضلهما 
ف الآلوان البياض حبر ال فإنها حیر ثيابكم وكفنوا فيها موتا کم ) زاد الصيمرى : ون تكون 
جديدة » قيد بعض المتأمحرين بحا بغير أيام الشتاء والوحل » وهو ظاهرحيث خحشى تلويسها » م ما صيغ غزله 
قبل نسجهكالبرد لا ما صبغ مئسوجا » بل ذهب البندنيجى وغيره إلى كراهة لبسه » لکن سيأ فى باب مايجوز 
له لبسه أنه لايكره لبس مصبوغ يغير الزعفران» والعصفر ويسن للإمام الزيادة فى حسن الحيئة والعمة والارتداء 
للاتباغ ولأنه منظور إليه . وف الجموغ : الأول له ثرك لبس السواد حيث لم يخش مفسدة بل المواظبة على أبسه 
بدعة إلا أن مئع الحطيب من الحطبة إلا به » أما المرأة فيكروها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادمها حضورها. 
نعم يسن ها قطع الرائحة الكريرة ويلحق بها اللحنثى ( وطيب ) للخبر المار مالم يكن صائما فيا يظهر ( وإزالة ظفر ) 
من يديه ورجليه لا إحداهما فيكره بلا عذر والشعور فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها 
قصها أونتفهاء أما المرأة فتنتضعانتها بليتعينعليها إزاللهاعند أمر الزوج لهابه. والأصل فى ذلك أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يقلم أظفارهو يقص شاربه يوم اب حمعة قبل الحروج إلىالصلاة قال ى الأنوار: ويستحب قلم الأظفار فى كل 


أى أولم يألف (قوك إذا توقف مماع ذلك عليه) أى بل يجب إقامتهم من عبالسهم إذا توقف ذلك عليه » 
وبه يقيد قولم إذا سبق الصبئ إلى الصف الأول لايقام منه ( قوله محاضر اللجمعة ) أى مريد حضورها ( قوله ثم 
صل ماكتب الله له ) أى ماطلب مئه صلاته كالتحية ( قوله كانت كفارة لما بينها ) هذا يقضى أن تكفير مابين 
الجمعتين مشروط بما ذكر فى هذا الحديث » وقضية الحديث السابق فى قوله من توضاً فأحسن الوضوء ثم تى 
ابمحمعة قدنا واستمع الخ خلافه » فلعل ماهنا بيان للأ كل ( قوله البياض ) هل يحصل له ذلك ولو كان الثوب 
مخصويا آم لا ؟ فيه نظر» والأقربالحصول لأنه إنما نبى عن لبسه لتق الغير » فأشبه ما لو توضأ بالماء الخصوب 
فإنه يشاب عليه من بحيث الوضوء وإن عوقب من حيث إتلاف مال الغير ( قوله وأن تكون جديدة ) أى إن تيسرت 
له وإلا فا قرب من ابلحديدة أولى من غيره . وسم على حج : بى ما لوكان يوم االجمعة يوم عيد فهل يراعى ال حمعة 
فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعى التمعة وقت إقامها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد فى بقية اليوم فيقدم الأغلى 
فيا (.لكن قد يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله فى كل زمن أنه لو روعيت الجمعة روعيت فى جميع اليوم » 
وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا إذ اأزينة فيه ١‏ كد منها فى اللحمعة » ولهذا سن الغسل وغيره قيه لكل أحد وإنلم يحضر 
اھ ( قولهكالبرد) والجمع يرود اه مختار ( قوله أنه لايكره لبس مصبوغ ) معتمد ( قوله بل المواظبة على لبسه ) أى 
لكل أحد : أى على الرأس وغيره »ومحله مالم يكن له فيه غرض كتحمله الوسخ ( قوله إلاإن متع الحطيب ) هو 
مستثنى من أولوية ترك لبس السواد لامن قوله والمواظبة عليه بدعة » لأن المنع منه لايخ رجه ع نكونه بدعة وإن صار 
يه معذورا فى الليس ( قوله أما المرأة ) أى ولو عجوزا ( قوله نعم يسن لها قطع الرائحة الكريبة ) أى وإن ظهر لما 
تزیل به ريح حيث لم يتأت إلا به( 'قوله بل يتعين عليها إزاللها ) أى حيث لم بارتب على إزالئها ضرر بمخالفة العادة 
فی فعلها ( قوله يقلم أظفاره ) بابه ضرب مختار : أى فهو يفتح الياء وسكون القاف وكسر الام خففة ويجحوز فيه 


#41 
عشرة أيام » وحلق العانةكل أربعين يوما مع أنه جرىعلى الغالب » والمعتبر فى ذلك أنه موقت بطو هما عادة ويختلف 
حياشد بامحتلاف الأشخاص والأحوال . قال ابن الرفعة : الأولى فى الأظفار عخالفّها » فقد روى « من قص أظفاره 
مالفال ير فی عينيه رمدا » وفسره أأبو عبد الله بن بطة أن يبدأ مخنصر الهنى ثم الوسعلى ثم الإيبام ثم البنصر ثم المسببحة 
م بام البسرى ثم الوسطىثم الحنصرثم السبابة ثم البنصر » لكن ذهب الغزالى إلى أنه يبدأ بمسبحة يده الى ثم 
بالوصطى ثم بالبنصر ثم بالخنص ثم يخنصر اليسرى ثم ينصرها ثم الوسطى ثم الإجيام ثم المسبحة ثم إبهام الينى ثم بيدا 
مخنصر الرجل الى » وحكى ذلك ف المجموع عنه وقال : إنه حیسن إلا تأخير إبهام ایی فينيغى أن يقلمها بعد 
خنصرها » وبه جزم ى شرح مسلم ‏ ومحل ما ذكر فى غير عشر ذى الحجة مريد التضحية . ولا يسن حلق الرأس 
من غير نسلك أو مولود فى سابع ولادته أوكافر أسلم كنا مر 
من ظفر وشعرودم (و) إزالة (الريح) الكريرةكالصنان للتأذى به فيزيله بالماء أوغيره . قال إمامنا رذى الله عله 
من نظف ثوبه قل همه » ومنطاب رغه زاد عقله . وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كنا نص عليه 
فهى فى ابلحمعة آ كد استحبابا ( قلت + وأن يقرأ الكهف ) فيه رد" على من شد فكرة ذ كر ذلك من غير سورة 
(يومها وليلتها) ويستحب الإكثار من ذلك أيضا كا نقل عن الشافعى » فقد صح « من قرأها يوم الحمعة أضاء له 
من الثور مابين الحمعتين » وورد « من قرأها ليلها أضاء له النور مابينه و بين البيت العتيق » وقراءتما نهارا آ كد » 
وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير ما أمكن » وحككة ذلك أن الله ذكر فيها أهوال يوم القيامة وابلدمغة تشبهها لما 
فيه من اجتّاع الحلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما فى مسلم ( ويكثر الدعاء ) يومها وليانها ليصادف ساعة 


فيه » وما سوى ذاث مباح » ويستحب له دفن مايزيله 


أبضا ضم الاء وفتح القاف وتشديد اللام » وهذاكله حيث م تعلم الرواية » فإن علمت تعين ما فيا ( قوله ثم يدأ 
مخنصر الرجل الينى ) أى إلى خنصر الرجل اليسرى على التوالى اه حج ( قوله وبه جزم فى شرح مسلم ) د رح 
باعياده حج وهو الظاهر من كلام الشارح . قال حج : ويفبغى البدار بغسل محل القلم لأن الك به قبله يخشى منه 
البرص » ويسن فعل ذلك يوم الحميس أو بكرة الجمعة لورود كل وكره امحب الطبرى نتف الأنف قال : بل 
يقصه لحديث فيه » قبل بل فى حديث أن فى بقائه أمانا من. ابلعذام اھ . وينبغى أن عله مالم يحصل منه تشويه وإلا 
فیندب قصه ( قوله وما سوى ذلك مباح ) إلا أن يتأذى ببقاء شعره أو شن عليه تعهده فيندب اه حج : أى أو صار 
تركه محلا بالمروءةكا فى زمننا فيندب » ويفبغى له إذا أراد ابمحمع بين الحلق والغسل يوم الممعة أن يخر الحلق 
عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ( قوله وشعر ) قد يشمل شعر العورة » وليس مرادا بل 
الواجب ستره عن الأعين » وهل يحرم إلقاء ذلك ف النجاسةكالأخلية أو لا ؟ فيه نظر . وظاهر إطلاق سن الدفن 
لثافى فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر ينبغى لغيرهمز ينا أوغيره فعله لطلب ستره عن الأعين فى حد ذاته واحترامه 
ومن ثم يحزم استعماله فيا ينتفع به کسر إناء به أو اتخاذ حيط منه أو نحو ذلك ( قوله فکره ذكر ذللك ) أن كره 
ف جيع القرآن أن يذ كر اسم الصورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ( قوله ويستحب الإكثار ) وأقل الإكثار 
ثلاثة ( قوله أضاء له من التور ما بين الجمعتين ) هل وإنلم يقرو ها فى الحمعة الأخرئ أو بشرطه سم على منهج » 
والأرّل هو الظلاهر لن كل جمعة ثواب القراءة فيا متعلق با بيا وبين اللجمعة الأخرى فلا ارتباط لواحدة من 
الجمع بغيرها ( قوله ما بينه وبين البيت العتيق ) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من نور الأقرب 
لگن الله تعالى يفعل مايشاء ويحكم ما يريد » ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوى نور الأبعد أو 
يزيد عليه وإنكان أطول مسافة اه سم على حج . 
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الإجابة » فقد صح ١٠‏ لايوافقها عبد مسلم وهوقائم يصلى يسأل الله شيا إلا أعطاءه إياه » والمراد بالصلاة انتظارها 
وبالقيام الملازمة وأرجاها من جلوس الحطيب إلى آخخر الصلاة كنا رواه مسام » والمراد عدم خروجها عن هذا 
الوقت لا آنا مستغرقة له لأنها عظة لطيفة وخببر « الةسوها آلحر ساعة بعد العصر » قال فى المجموع : يحتمل أنها 
منتقلة تكون يوما فى وقت ويوما فى آحر كا هو الختار فى ليلة القدر اه . واعام أن وقت الحطبة بختلف باختلاف 
أو قات البلدان بل فى. البلدة الواحدة » فالظاهر آنا ساعة الإجابة فى حق كل أهل محل من جلوس خخطيبه إلى آنحر 
الصلاة » ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آآخر يتقدم أو تأخر . وسثل 
الباقينى : كيف يستحب الدعاء فى حال اللحطبة وهو مأمور بالإنصات ؟ فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التافظ 
بل استحضار ذلك بقلبه كاف فى ذلك . وقال الحليمى فى منهاجه : وهذا إما أن يكون إذا جلس الإمام قبل أن 
يفتتج الحطبة وإما بين حطبتيه وإما بين اللنطبة والصلاة » وإما فى الصلاة بعد التشبد . قال الناشرى : وهذا 
يحالف قول البلقينى وهو أظهر : ويسن أن لايصل صلاة ابمحمعة بصلاة أخرى ولو سلتها بل يفصل بينهما بتحو 
تحوله أو کلام لر فيه رواه مسام . ويكره تشبياك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها 
ولا يعار ضه تشبيكه صل الله عليه وسلم بعد ما سلم من ركعتين فى قصة ذى اليدين لأنه كان بعد الصلاة فى اعتقاده» 


[ فائدة ] قال السيوطى فى كتاب الكام الطيب والعمل الصالح ؛ كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع 
ركعات يقرأ فيها يس" والم” تزيل السجدة والدخحانوتبارك» فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر 
الأنبياء واستغفر للمومنين والمؤمنات ثم يقول : الهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتى » وارحمنى أن أتكلف 
مالا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فيا يرضياث عنى . اللهم بديع السموات والأرض ذا املال والإكرام والقوة 
الى لاترام » أسألك يا ألله يا رہن يجلالك ونور وجهاث أن تلزم قلی حفظ كتابك كا علمتنى » وارزقنى أن 
أتلو ه على النحو الذى يرضياث عنى . اللهم بديع السموات والآر ض ذا الحخلال والإكرام والعرّة الى لاترام » 
أسألك يا رحن يحلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتاباك بصرى وأن تطلق به لساى وأن تفرج به عن قلى وأن 
تشرخ به صدرى وأن تشغل به بدنى »فإنه لايعيننى عن اق غير ك ولايوؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوه إلا بالل 
العلى العظم اه . وظاهر أنه لايكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسنا . وقوله واستغفر للمؤمنين والموامنات كأن 
يقول : أستغفر الله لى والمومنين والمؤمنات ( قوله وأرجاها من جلوس اللنطيب الخ ) على الأصح من نحو 
سين قولا اه حج فيا تقدم بعد قول المصنب ولايلتفت يمينا ولا شمالا الخ ( قوله قال فى الجموع ) أى جوابا عن 
امبر ( قوله كما هو امختار فى ليلة القدر ) لعله عنده من حيث الدليل ٠‏ وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ( قوله 
كاف فى ذلك ) ثم هو وإن کان کافیا ف الدعاء لابعد” كلاما فلاتبطل الصلاة باستحضاردعاء عرم أو مشتمل على 
خطاب » بل ولا ثاب عليه ثواب الذكر ( قوله وهذا يخالف قول البلقينى وهو أظهر ) أى ما ذكره الباقييى فإنه 
لايخلو عن نظر لما فى اشتغاله بالدعاء بالقلبمن الإعراض عن الخطيب ٠‏ غير أنه إذا بی على كلام الحليمى جاز 
أن يكون وقت الإجابة وقت اللحخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذالم يدع فيه ( قوله وانتظارها) أى 
حيث جلس ينتظر الصلاة » أما إذا جلس ف المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك 


( قوله وهو أظهر ) قد يقال :. أنه لايلاق الحكمة فى طلب الدعاء حينئذ وهى تحرى مصادفة ساعة الإجابة » وذلك 
امحصل إلا بالاشتغال به حى تمر عليه الساعة وهو مشتغل 
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ومن جلس بطريق أو بمحل الإمام أمر بالقيام وكذا من استقبل وجود الناس والمكان ضيق ( والصلاة) أى ويكثر 
من الصلاة والسلام ( على رسول الله صلى الله عليه وساي ) فى يومها وليللها حبر «إن'من أفضل أيامكم يوم الجمعة » 
فأكثروا من الصلاة على" فيه فإن صلاتكم معروضة على » رواه أبو داود » وخر « أكيروا من الصلاة على" 
فى ليلة الجمعة ويوم الجمعة » فن صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ٠‏ وتنصيص المصنف على الصلاة ليس 


فى حقه لأنه لم يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة » وأما إذا انتظرهما معا فينبغى.الكراهة لأنه يصدق.عليه أنه ينتظر 
الصلاة ( قوله أمر بالقيام) أى ندبا ( قوله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس ) لم يتعرض كحج لصيغة 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسام > وينبغى أن تحصل بأى صيغة كانت » ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة 
الإبراهيمية . ثم رأيت فى فتاوى حج الحديشية مانصه نقلا عن ابن الحمام أن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة 
فى الصلاة عليه : اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبياك ورسولك محمد وآ له وسلم عليه تسلها 
كثيرا » وزده تشريفا وتكربما » وأنزله المازل المقرب عندك يوم القيامة اه . وأقله ثلماثة بالليل ومثله بالنهار . ثم 
رأيت فى السخاوى فى القول البديع فى الفوائد الى خم بها الباب الرابع مانصه : قوله وأكروا من الصلاة على 
قال أبو طالب المكى صاحب القوت : أقل ذلك ثلمائة . قلت : ولم أقف على مستنده فى ذلك » ويمكن أن يكون 
تلنى ذلك عن أحد من الصالحين » إما بالتجارب أو بغيره » أو يكون من يرى أن الكثرة أقل ماتحصل بثلمائة كنا 
حكوا فى المتواتر قولا أن أقل مايحصل بثلما“ة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المثين والعلم 
عند الله تعالى , 

[ فائدة ] قال المناوى فى شرح ابلعامع الصغير فى أول الحزء الثالث بعد قوله صلى الله عليه وسلم « إن الأعمال 
ترفع يوم الاثنين والحميس فأحب أن يرفع عملى وأنا صاثم ‏ ما نصه : أنخذ منه القسطلانى تبعا لشيخه البرهان ابن 
أبى شريف مشروعية الاجماع للصلاة على الننبى صل الله عليه وسلم فى ليلة الجمعة والاثنين كا يفعل فى الحامع 
الأزهر » ورفع الصوت بذاك لأن الليلة ملحقة باليوم لأن اللام فى الأعمال للجنس فيشمل الذكر والصلاة والسلام 
على النى' صلى الله عليه وسلم والدعاء لاسيا فى ليلة الاثنين فإنها مؤكدة » وقد قال ابن مرزوق : إنها أفضل من 
ليلة القدر اه . وأقول : لايمنى ما فى الأخذ المذكور من البعد والتعسف اه . والأأقرب ما قاله القسطلانى ( قوله 
أى ويكثر من الصلاة ) قد يشير هذا إلى أنه فى المآن منصوب بازع الحافض "ما عبر به فى الحديث وف الحتار 
واستكثر من الشىء أكثر منه اه ( قوله فإن صلاتك معروضة على ) أى تعرضها الملائكة » فا اشر أنه يسمع 
فى ليلة الجمعة ويومها بلا واسطة لا أصل له . نعم تبلغه بلا واسطةهمن صلى عند قبره صلى الله عليه وسلم » وعبارة 
الشارح فى باب الحج بعد قول المصنف : ويسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسام احبر « من زار قبرى 
وجبت له شفاعتى » ثم قال : وخبر « من صلی على" عند قبرتى وکل الله به ملكا يبلغنى وك أمر دنیاه وآخرته 
وكنت له شفيعا أوشهيدا يوم القيامة ) اه . و ببامشه م مانصه أقول قضية قوله يبلغنى أنه لايسمعه بلا واسطة الملك . 
وقد تقدم بالهامش ف باب صلاة الجمعة أنه يسمع الصلاة عليه عند القبر بلا واسطة » فيمكن حمل ماهنا على أنه 
يبلغ ذلك مع السماع .ثم رأيت فى ابن حجر فكتابه المسمى بالدرالمنظم فى زيارة القبر المعظم مانصه تنبية : يجمع 
بين هذه الأحاديث الظاهرة التعارض ببادی الرأى وأحاديث أخحر وردتبعناها أو قريب منه بأنه صلى الله عليه 


( قوله والمكان ضيق ) لعل المراد المكان الذدى بينه وبين المصلين بأن يكون قريبا منهم 
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بقید بل جری طلب الإإكثار فى الذكر والتلاوة أيضا . نعم یول من الحبر أن الإکثار منها أفضل منه بذ کر أو 
قرآن ( ويحرم على ذى ابلجمعة ) أى من تلزمه الجمعة ( التشاغل عنها ) بأن يتر ك السعى إليها ( بالبيع وغيره ) من سائر 
العقود والصنائع وغير ذلك ( بعد الشروع ف الأذان بين يدى الحطيب.) لقوله تعالى ‏ إذا نوى الصلاة من يوم 
الجمعة ‏ الآية » وقيس بالبيع نحوه من العقود وغيرها ما مر .: أى ما شأنه أن يشغل بجامع التفويت › وتقييد الأذان 
بذلك لأنه الذى كان, فى عهده صل الله عليه وسل كله مر فانصرف النداء فى الآبة إليه » ولو تبايع اثنان أحدها 
تلزمه فقط والآخر لاتلزمه أثم كا قالاه » بل نص" عليه الشافعى لارتكاب الأول النهى وإعانة الثانى له عليه ؛ 
وكا لو لعب شافعى الشطرنج مع حنى ونصه على تخصيص الإثم الأول محمول على إثم التفويت » أما م المعاونة 
فعلى الثانى . واستٹی الأذرعى وغيره شراء ماء طهره وشربه الحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض 
إلى شراء دواء أو طعام ونحوهما. . فلا يعصى الول ولا البائع إذاكان يدركان الجمعة مع ذلك » بل يجوز ذلك 
عند الضرورة وإن فاتت الحمعة فى صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأ كله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير 
وفساده ونحو ذلك > وله البيع ونحوه وهو ساثر إليه » وكذا فى ابحامع لكنه فيه مكروه » ولو کان منزله بياب 
المسجد أو قريبا منه فهل يحرمعليه ذلك أولا ؟ إذا لاتشاغل كالاضر فى المسجد » كل محتمل » وكلامهم إلى الأول 
أقرب » وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع ؟ مقتضى كلامهم نعم » قال الرويانى : لو أراد 
ول اليتثم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه اللحمعة وبذل دينارا وبدل من لاتلزمه نصيف 
ديثار فن أيهما يبيع ؟ فيه احمالان : أحدهما من الثانى لثلا يوقع الأول فى المعصية . والثانى من ذى ابلحمعة لأن 
الذى إليه الإيجاب غير عاص والقبول الطالب وهو عاص» ويحتمل أن يراحص له ف القبول لينتفع اليتم إذا لم يود 
إلى ترك الجمعة كنا رخص لول" فى الإيجاب للحاجة » والأوجه الأول ( فإن باع ) مثلا من حرم عليه البيع ( صح ) 
بيعه لن الحرمة لمعنى حارج فلا تبطل العق د كالصلاة ف المغصوب وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خرا وغير البيع ملحق 
به فى ذلك ( ويكره قبل الأذان بعد الزوال » والله أعلم ) لدخول وقت الوجوب فالتشاغل عنه كالإعراض » 


وسلم يبلغ الصلاة والسلام إذاصدرا من بعد ويسمعهما إذا كاناعند قبره الشريف بلا واسطة وإنورد أنه يبلغهما هنا 
أيضا كنا مرء إذ لامانع أن من عند قبره بخص بأنالملك يبلغ صلاته وسلامهمع سماعه لما إشعارا بز يدخصوصيته 
والاعتناء يشأنه والاستمداد له بذلك سواء ف ذلك كله ليلة الجمعة وغيرها » إذ المقيد يقضى به على المطلق واللجمع 
بنن الأدلة الى ظاهرها التعارض واجب حيث أمكن . وأفبى النووى فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه هليحنث بأنه لايحكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع أنه لازم الحنث 
اه.وهو صريح فيا ذكرناه(قوله أن الإكثار منها)أى بل الاشتغال بها فى ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال 
بغيرها مما لم يرد فيه نص مخصوصه . أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات » فالاشتغال به 
أفضل ر قوله مما شأنه أن يشغل الخ ) شمل مالو قطع بعدم فواتها » ونقله سم على منهج عن الشارح ( قوله على 
تخصيص الإثم بالأول ) أى من تلزمه ( قوله بل يجوز ذلك ) وهذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ( قوله 
لكنهفيه مكروه ) أى مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت( قوله وكلامهم الأول أقرب ) خلافا لحج ويلجق به : أى 
المسجد كنا هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فما ويتيسرله حوقها ( قوله كالكتابة ) أى لما طلب 
كتابتهكالقرآن والعلم الشرعى ( قوله ومقتضى كلامهم نعم) أىفيحر مخار ج المسجد ويكره فبه(قوله والأوجه الأول) 
هو قوله أحدهما من الثانى الخ : أى وهو تمن مثله وإلا لم يصح البيع . 


ITE 
واسئتنى الأسنوى نحو مكة ما يفحش فيه التأخيز فلاكراهة فيه لما فيه من الضرر + وقيده ابن الرفعة بمنلم يلؤمه‎ 
. السعى حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعى ولو قبل الوقت وقد مر مايعلم منه ذاث‎ 
فصل فى بيان مايحصل به إدراك الجمعة ومالا تدرك به‎ . 
وجواز الاستخلاف وعدمه وما يجوز للمزحوم وما متنع من ذلك‎ 
وبدأ بالقسم الأول فقال ( من أدرك ركوع الثانبة ) من الجمعة مع الإمام الذى بحسب له ذلك الركوع‎ 
لاكامحدث كا مر وأتم معه الركعة ( أدرك الجمعة ) حكها لا ثوابا كاملا فلا تدرك إا دون الركعة لأن إدراكها‎ 
. يتضمن إسقاط ركعتين » سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة يحيالها ء والإدراك لابفيد إلا بشرط كاله‎ 
ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدالم يدرك الركعة لأنه إدر الك ناقص . والأصل فى ذلك خبر « من أدرك‎ 
من ابلحمعة ركعة فقد أدرك الصلاة » وخبر « من أدرك من الحمعة ركعة فليصل” إليها أخرى » ويصل بض ألياء‎ 
وفتح الصاد وتشديد اللام > قاله فى المجموع » وإدراك الركعة بأن يدرك مع الإمام ركوعها وسبدتيها » لايقال‎ 
الركعة الأخيرة إنما تدرك بالسلام لأنا نمنعه » فقد قال فى الام" : ومن أدرك ركعة من اللممعة بى عليها ركعة‎ 
. أحرى وأجزأته الجمعة » وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة في ركع معه ويسجد انى‎ 
فقول الشارح واستمر معه إلى أن يسام جرى على الغالب وليس بقيد » وذكره توطئة لقول المصنف ( فيصل بعد‎ 


فصل فى بيان مامحصل به إدراك الجمعة وما لا تدرك به 

(غوله لاكاحدث ) أى لعدم تحمله القراءة عن المأموم » وكالمحدث من به نجاسة خفية( قوله إدراك الجمعة ) 
أى بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدىبهشخص وصلى معه ركعة لم حصل 
له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة فى هذه الصورة كا يو'خذ ما قدمه فى الشروط ( قوله لأن إدراكها ) أى 
الجمعة ( قوله أم صلاة بحياها ) أى وهو الراجح » ولعل وجه الإسقاط على هذا أن الظهر هو الأصل ف كل يوم 
وف يوم الجمعةلم يجب الظهر بشرط إدراك الجمعة فحيث لم يدركها فكان الأصل باق ء وقوله بحياها بكسر الحاء 
المهملة : أى انقرادها . قال فى المصباح : حال حيلة بكسر الحاء : أى قبالته » وفعات كل شىء على حيلة : أى 
بانفراده ( قوله إلا بشرط كاله ) أى وأقل ما يحصل به الككال ركعة ( قوله وخبر من أدرك من ابلحمعة ركعة الخ ) 
دفع ماقد يوهمه الأول من أن الاقتصار على الركعة كاف ر قوله قاله فى المجموع ) لعله إنها اقتصر عليه لكونه 
الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية يحرف ابر » فإن صل يتعدى بنفسه وكأنه 
ضمن معنى يضم ( قوله لأنا نمنعه) خلافا لمج ( قوله أن يدرك الرجل ) أى الرجل الإمام (قوله جرى على الغالب ) 


فصل تى بيان مامحصل به إدراك ابحمعة 
( قوله وما يمتنع من ذلك ) هو تايع ق هذا التعبير للشباب حج لكن ذاه لم يذ كر للقسمين قبل هذا مقابلا 
وأشار يقوله : وما يمتنع من ذلك إلى مقابل الأقسام الثلاثة وعبارته فيا تدرك به ابجمعة وما يجوز الاستخلاف فيه 
وما يجوز المزحوم وما يتنحم من ذلك والشارح لما ذكر القسمين الأولين مقابلا صار قوله وما يمتنع من ذاك 
قاصرا على القسم الأخير مع تسامح فى العبارة ( قوله لأن إدراكها ) أى الجمعة ( قوله إلا بشرط كاله ) وهو إدراك 


الركعة لاشتّاها على معظم أفعال الصلاة ( قوله [نما تدرك بالسلام ) يعنى بالاستمرار مع الإمام إلى سلامه 
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سلام الإمام ركعة )جهرا لإتمامها وعلم من ذلك أنه لو فارقه فى التشہد کان الحكم كذاك > وقول الشارحبعد فول 
المصئف أدرك الحمعة : أى لم تفته لمقابلة قول المأن بعده وإن أدركه بعده فاتته » وأيضا فدفع به ما قد يتوهم من 
ذلاهر قوله أدرك الجمعة من أنه لايحتاج مع ذلك إلى شى ء يتمها به » وتقييد ابن المقرى أحذا من كلام الأذرعى 
إدراك ابلدمعة بإدراك الركعة عا إذا صمت جمعة الإمام ليس بقيد كنا صرح به الأسنوى وغيره » بل هتى أدرك معه 
ركعة وأ بأخرى أدرك الجمعة ولو خترج منها الإمام »كا أن حدثه لابمنع صتا لمن خلفه على مامر » لکن يمكن 
حمل كلام ابن المقرى على ما لو تبين عدم حستها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها »كما لو تبین كونه 
حدثا » فإن ركعة المسبوق حينئذ غير محسوبة لأن المحدث لعدم صعة صلاته لايتحمل عن المسبوق الفاتحة » إذ 
الحكم بإدرالك ماقبل الركوع بإدراك الركوع حلاف الحقيقة » وإما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة 
الأمام ليتحمل به عن الغير » واحدث غير أهل التحمل كما مر وإن عت الصلاة.خلفه » وببذا التقرير علم صمة 
كلامه . وعام مما تقرر أن قوله ركوع الثانية مثال » فلو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه فى الثانية حصلت له 
الدمعة كنا شمل ذللك تعبير الحرر » ولو شلك فى دة منها فإن لم يسام إمامه يدها وأتمها جمعة وإلا سبدها وأتم ظهرا » 
وإذا قام لإتمام ابلممعة وأنى بالثانية وذكر فى تمده ترك بدة منها سجدها وتشمد ود للسهو أو من الأولى أو شك 
فاتت ابلحمعة وحصل له ركعة من الظهر ( وإن أدركه ) أى الإمام ( بعده ) أى بعد ركوع إمامه ( فاتته ابجمعة ) 
لمفهوم اللحبر المار ( فيم ) صلاته عالما كان أو سجاهلا( بعد سلامه ) أى الإمام ( ظهرا أربعا ) من غير نية كنا يدل 
عليه تعبيرهم بم لفوات اللدمعة وأكد يأربعا لأن ابحمعة قد تسمى ظهرا مقصورة ( والأصح أنه ) أى المدرك 
خبر قؤله فقول الشارح »> وقوله ليس بقيد خبر ثان ( قوله لإتمامها ) أى ابدمعة وهو علة يصلى ( قوله وعلم من 
ذللك أنه لو فارقه ) شمل ذلك ما لوكانت المفارقة ببطلان صلاة الإمام » وهو ظاهر لآن المراد بالمفارقة زوال القدوة 
( قوله ولوحرج منها ) غاية ( قوله لامنع صما لمن خلفه على مامر ) أى من كونه زائدا على الأربعين ( قوله کا 
تبين كونه ) أى الإمام( قوله فإن لم یسام إمامه جدها ) مفهومه أنه لو شاك هل أ بأصل السجود أو جلس مع 
الإمام من الاعتدال ليس له أن يأتى بالسجدتين . وقضية قول شرح الروض هل سبد مع الإمام سبد وأتمها الخ 
خلافه( قو له ترك حبدة منها ) أى الثانية ( قوله و جد السهو ) أى ويم ابلدمعة ( قوله فاتت ابلتمعة وحصل له ركعة ) 
ومعلوم أنه لابد.من السجود . 

[ فرع ] قال فى الروض : وإن شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل السلام هل جد مع الإمام جد وأتمها 
حمعة اه . وهو فرع حسن يفيل أن تلبسه مع الإمام بالتشهد لامنع عوده السجود › فليضم إلى ماتقدم فى باب صلاة 
الجماعة . وأقول : قد يتوه أن هذا حالف لنظائره من نحوما لو ركع مع الإمام ثم شلث فى الفاتحة أو تذكرها » 
ولیس كذلك فا يظهر لان ذلك إذا تحقق الانتقال عن محل ماتركه وها م يتيقن ذلك فتأمله اه سم على منبج ( قوله 
بغد سلامهظهرا ) لم بقل أو مفارقته إشارة إلى أنه حيث لم يدرك معه ركعة لم تجز له نية المفارقة كا يجب عليه الإحرام 
بالدمعة فيا لو أدركه فى التشهد مثلا لاحمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي به ويوافقه المأموم فيدرك ابدمعة 
ومفارقته تؤدی إلى تفويت الجمعة مع [مكانها ( قوله قد تسمى ظهرا مقصورة ) قال مم على منبج بعد ماذكر : 
ولدفع مايتوهم من لفظ الإتمام أنه يحسب له ما أدركه ركعة . فإن قلت : فلم عبر بالإمام حتى ورد هذا التوهم 


( قوله وبهذا التقرير علم صم ةكلامه ) أى ابن المقرى » وقوله وعام ما تقرّر أن قوله : أى المصنف 
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للإمام بعد ركوع الثانية ( ينوى فى اقتدائه ) بالإمام ( الجمعة ) موافقة للإمام > ولأن اليأس منها لايحصل إلا 
بالسلام لاحيّال أن يتذكر إمامه ترك ركن فيأتى بركعة فيدرك اللجمعة » واستشكل بأنه لو بى عليه ركعة فقام 
الإمام إلى خامسة لايجوز له متابعته حملا على ما إذا تذ كر ترك ركن . وأجيب عنه بأن ماهنا محمول على ما إذا 
عل أنه ترك ركنا فقام ليأى به فيتابعه » وهل نيته الجمعة واجية أم جائزة ؟ جرى ف الأنوار على الحواز » وعبارة 
العزيز تقتضى الوجوب . قال الشيخ : وهو المعتمد الموافق لما بأتى فى مسئلة الزحام » وجمع الوالد رحمه الله تعالى 
بينهما حمل الحواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة عليه كالمسافروالعبد » والوجوب على ما إذا 
كانت لازمة له فإحرامه بها واجب » وهو حمل قول الروضة فى أواحر الباب الثانى.من أن من لا عذر له لايصح 
ظهره قبل سلام الإمام اننبى . ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصاون ابجمعة لزمه أن يصليها 
معهم » ومقابل الأصح ينوى الظهر لأنها الى يفعلها » ومحل اللحلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما وم 
يعلم هل هو معتدل أو فى القيام فينوى الجمعة جزما . ثم شرع ف القسم الثانى وهو حكم الاستخلاف وشروطه 
فقال ( فإذا حرج الإمام من الجمعة أو غيرها ) من الصلوات؟ بحدث ) سبوا أوعمدا ( أو غيره ) كتعاطى مبطل 


فدفعه ؟.قلت : ليشير إلى الاعتداد بنينه وما بعدها تأمل انى ر قوله موافقة للإمام ) ى إمام الجمعة وإنكان 
يصل غيرها فيشمل مالو نوى الإمام الظهر فينوى المأموم ابلحمعة خلفه وإ ضاق الوقت فاندفع مايقال إن التعليل 
قد يخرج هذه الصورة ( قوله لايحصل إلا بالسلام ) قال سم على منهج : قضية العلة الأولى : أى وهى قوله : 
موافقة للإمام الى اقتصر عليها الشيخان أنه ينوى الجمعة وإن ضاق الوقت » بحيث لو فرض أن الإمام تذكر 
ركنا وأق بركعة وأدركها معه لايمكنه أن بأنى بالركعة الأخرى فى الوقت » ولا مانع من ذلك لن الأصل أنكلا 
علة مستقلة ؛ ثم قال : ثم سألت مر عن ذلك فقال على البديبة : ينوى الخمعة ولو ضاق الوقت كا ذكر نظرا للعلة 
الأول » ولا يستبعد ذلك فإنه مع اتساع الوق ينوى الحمعة وإن علم أنه لايدركها بأن علم أن الإمام لم يرك شيا 
أو أخبرهمعصوم فتأمل اه ( قوله فيدرك الجمعة )'قالسمعلى -حج : نع لو سام القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات اللجمعة 
عليه » لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ماتقدم عن البيان فيحتمل حصول ابحمعة 
لاقتدائه ف هذه الركعة بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدى بالمسبوق اه . والمعتمد فى المقتدى بالمسبوق 
أنه لاتنعقد جمعة فيكون المعتمد هنأ عدم إدر اكه ها . وقوله إلا على ماتقدم عن البيان : أى فى كلام حج › وسيأق 
فكلام الشارح قبيل ومن زحم عن السجود ( قوله محمول على ما إذا علم ) أى أو ظن ظنا قويا . وقوله فيتابعه ؛ 
ومثل ذلك مالو كان الإمام يصلى ظهرا فقام للثالثة و انتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأفى بركعة فينبغى 
حصول. ابلحمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى فى جماعة بأربعين ( قوله لزمه أن يصايها معهم ) أى 
ويتبين انقلاب الظهر نفلا لأنه من أهل الوجوب وبان عدم الفوات فليتأمل اه سم على منهج . ومعلوم أن الكلام 
عند جواز التعدد( قوله ولم يعلم هل هو معتدل الخ ) وبى ما لو رأى الإمام قاتا ولم بعل من حاله شيئا » هل ينوى 
الجمعة أو الظهر أو يعلق النية ؟ فيه نظر » والأقرب أنه ينوى الحمعة وجوبا إن كان من تلزمه الجمعة » وير 
بين ذلك وبين ية الظهر إن كان من لاتلزمه » لأن الظاهر من ادمع الذين يصلون فى هذا الوقت على هذا الوجه 
أنهم يصنلون ابجمعة » ثم إن اتفق أنه سلم من ركعتين سام معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لان نيته 


( قوله من أن من لاعذر له ) الأولى إصقاط لفظ من على أن ما فى الروضة ليس مما نحن فيه كا يعلى بمراجعما 
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أو رعاف ر جاز ) له وللمأمومين قبل إتيائهم بركن ( الاستتخلاف ف الأظهر) لأنالصلاة بإمامين بالتعاقبجائرةٍ 
کا أن أبا يك ركان إماما فدعل النی صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر والناس » وقد استخلف عمر حين 
طعن رواه البييق » وإذا جاز هذا فيمن م تبطل صلاته فی من بطلت بالآولىلضرورته إلى ا خروج منها واحتياجهم 
إلى إمام 3 واستخلافهم أولى من‌استخلافه لان اظ ی ذلك لم »ولو تقدم واحل بئفسه جاز ومقدمهم أولىمنه إلا 
أن يكون راتبا » فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام » ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخ ركان مقدم 
الإمام أولى » فلو لم يتقدم أحد وهم فى الركعة الأولى من الجمعة لزمهم الا ستخلاف منهم لإدراك الجمعة » فإن 
كانوا فى الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز » ولا يلزمهم الاستخلاف لأدراكهم ركعة مع الإمام ؛ 


إن وجد مابمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا ( قوله وقد استخلف عمر ) أى عبد الرمن بن عوف رضى الله عله 
اه شيخعييرة( قوله فبمن لم تبطل صلاته ) وذلك فى قصة أنى بكر ر قوله ومقدمهم أولى ) أى أحق منه : أى من 
تقدم بنفسه ( قوله إلا أن يكون ) أى من تقدم بنفسه ( قوله كان مقدم الإمام أولى ) أى فيجب على المأمومين 
متابعته ء ويمتنع عاييم الاقتداء بالآآخر سواء كانوا فى الركعة الأولى أو فى الثائية » وخرج به ما لو قدم الإمام 
واحدا وهم واحدا فقدمهم أولى كا يشعر به قوله واستخلافهم أولى » وبه صرح شيخنا الزيادى ف بعض 
الموامش الصحيحة » وعبارته : فرع : لو استخلف الإمام واحدا واستخلفوا آحر فن عينوه أولى اه . وعبارة 
مم على منيج : فرع : مقدم القوم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فقدمه أولى مر اه ( قوله لزمهم 
الاستخلاف منهم ) أى فورا وى سم على منهج لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فيتبغى 
الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل اه : أى ثم إن تقدما معا لم تصح الجبمعة لواحد منهما » وإن ترتبا حصت 
للأول . وقول سم : فينبغى الامتناع الخ ماترجاه صرح به فى الإمداد وعبارته : ووز كما فى التحقيق والمجموج 
خلافا للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأ كر يصلى كل بطائفة إلا فى الجمعة لامتناع تعددها الخ اه . فقوله إلا ف 
الدمعة صريح ف امتناع تعدد انخليفة فيها دون غيرها . وكتب عليه شيخنا الشوبرى امتناع تعددها » والحالة 
ماذكر فيه نظر لأن الخليفة وإن تعدد فى الصورة فهو نائب عن الإمام الأول فلا تعدد » ويويده عدم وجوب 
تجديد النية اكتفاء بالنية الأولى من الإمام وابخر ی على نظم صلاته اه.. وقد يقال ما ذكره من التأبید قد يقنضى 
حلاف مانظر به لأن عدم تجديد النية يقتضى تنزيله منز لة الأصلى وهو لايجوز تعدده » فكذا من قام مقامه » على 
أن ماذكر من التعدد يقتضى تصييرها كجمعتين حقيقة بلحواز أن يسرع إمام إحدى الطائفتين ويتأخر الآخر كأن 
يطول بالقراءة » وهذا تعدد صورى بلا شك ء وإذا قلنا بصحة التعدد فقد ينق ص كل من الطائفتين عن الأربعين 
ويفرغ إمام أحدها مع بقاء الآخر فى قيام الأولى مثلا فتبنى الركعة الأولى هولاء ناقصة عن العدد المشروط 


(قوله كا أن أبا يكركان إماما الخ) غرضه منه بيان جوازالصلاة بإمامين بالثعاقب لا الاستدلال على الاستخلاف 
إذ لا استخلاف فى قصةأى بكر لانتفاء شرطه » وتقدم الكلام عليه ف صلاة الجماعة (قوله وإذا جاز هذا) أى 
الصلاة بإمامين على التعاقب »وكان الأول تقديم هذا عقب قصة ألى بكر» ثم إن هذا صریحف أنه يجوز للإمام أن 
يتأخر ويقدمآخخ رمع بقائه فى الصلاة » وهو خلاف ماصرح به الشيخان فى باب صلاة المسافر بقلاعن امحاملى لكن حمل 
الشباب حج عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمامة 


44 
ولؤقدم الإمامواحدا ف الركعةالأولى م نالجمعة قال اين الاستاذ : فالظاهر أنه لابجب علي هأنيمتثل » ويحتمل أن يجب 
لتلا یدیل التواكل وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك »أما إذا فعلوا ركنا فإنهيمتنع عليهم الاستخلاف بعده 
كا نقلاه عن الإمام وأقراه » ولا ستخلف إلا من يكون صاللا للإمامة لا امرأة ومشكلا الرجال » ولم يتعرض له 
المصئف هنا اكتفاء بما قدمه فى صلاة الجماعة » وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلانهم فرادى إن كان 
الحدث فى غير الحمعة » فإن کان فبا فقد مر » ومقابل الأظهر وهو قديم عدم جواز الاستخلاف مطلقا لاتا 
صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لواقتدى ببما معا ( ولا يستخلض) أى الإمام أوغيره (للجمعة إلا مقتديا به قبل 
حدثه ) فلو استخلض من لم يكن مقتديا به م يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلى الجمعة > لأنه لايجوز ابتداء حمعة 
بعد انعقاد أحرى » بخلاف المأموم فإنه تاع لامنشى* » أما لو كان غير المقتدى لاتلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها 
فإنه جوز وحيث صمت صلاته ولو نفلا واقتدوا به » فإن كان فى الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة » ولا 
جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم أو فى الثانية أتموها جمعة . وخرج 
يقوله للجمعة غيرها فلا يشرط فى الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه » لکن يشترط أن يكون فى الأول والثالثة 


( وله ولو قدم الإمامواحدا ) أى طلب منه أن یتدم ( قوله حيث غلب على ظنه ذلك ) أى التواكل ر قوله أما إذا 
فعلواركنا )ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مغى ركن وقوله ركنا : أى فعليا أوقوليا اه زيادى(قوله فإنه 
جتنم علييم الاستخلاف بعده ) أى ثم إن كان ذلك فى الركعة الانية أتموا فرادی » آو نى الأول استأثفوا جمعة ( قوله 
لا امرأة ومشكلا للرجال ) حرحبه النساء فيجوز تقدم واحدة منهن إذاكان الاستخلاف فى الثانية . وعبارة حج : 
فلو أتم الرجال حينئذ منفردين وقدمالنسوة امرأة منهن جاز كا يفهمه تعبير الروضة بصلاحية المقدم لإمامةالقوم : 
أى الذين يقتدون به وإن لم يصلح لإمامة ابمحمعة » إذ لو أتممن فرادى جاز فن ابأحماعة أولى ( قوله وحيث امتنع 
الاستخلاف ) أى بأن طال الفصل ( قوله فإنكان فا قد مر) ى وهو أن تبطل الصلاة فى الركعة الأولى ويتمونما 
فرادى إن كان ف الركعة الثانية ( قوله لأنه لايجموز ابتداء جمعة ) قال سم على منبج : بلغنى أن من الناس من قيده بما 
إذا امتئع التعدد وإلا جاز . وأقول : فيه نظر ظاهر » لأنه إنما يجوز التعدد بقدر الحاجة ولا حاجة هنا لإمكان 
تقديم بعض المقتدين لايقال : لاتعدد حقيقة . لأنا نقول : فليجز وإن امتنع التعدد . والحاصل أن هذا التفسير 
غير مجه إلا أن يساعده عليه نقل اه ( قوله وتقدم ناويا غيرها ) بیان لما فهم من قوله وإنه لايجوز ابتداء جمعة بعل 
الخ ( قوله وحيث حصت صلاته ) أى غير القتدی . وقوله ولو نفلا : أى وكذا إن نوی غير عة ججاهلا وهو 
من تلزمه الحمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا زقوله فإنكان فى الأولى لم تصح ) أتى صلاتهم : أى لإمكان فعل 
الجمعة باستئتافها ولا جمعة لعدم وقوع الركعة الأولى فى حاعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام ونيهم 
القدوة لو قيل بصحها إنما تحصل ابلحماعة من حينها فيكون أول الركعة وآنحرها فى جماعة وما بنْبْما فرادى وذلك 
مقتض البطلان اه سم على منهج بالمعنى ر قوله أو فى اثانية نوها جمعة ) وقضيته صعة القدوة وفيه أنه خالف لقول 
المصئف ولا ستخلف للجمعة الخ » فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع أو يحتمل صعة القدوة ولا ينافيه قوله 
ولا يستخلف الخ لإمكان حمله على ما إذا نوى الخليفة الدمعة » ويدل له قوله لآنه لايجوز ابتداء جمعة الخ 


( قوله أما لوكان غير المقتدى ) محثرز قوله لأنه لايحوز ابتداء جمعة الخ ( قوله وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز ) أى 
فى الثانية كما ذكره بعد 


۵۰ س 
من الر باعية .موافقة نظر صلاته نظ صلاتهم لا فى غيرهما من الثانية والأخيرة إلا بنية عجددة لأنه يحتاج إلى القيام 
ويحتاجون إلى القعود » وقضية التعليل أنه لوكان موافقا لم كأن حضر جماعة فى ثانية منفردا وأخيرته فاقتدوا به فيها 
ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لم جاز وهو ظاهر > وإطلاقهم المنع جرى على الغالب » وجو كما فى المجموع 
استخلاف اثنين فأ كار يصلى كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد واو بطلت صلاة الحليفة جاز استخلاف 
ثالث وهكذا » وعلى ابلحميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلى ( ولا يشترط ) فى جواز الاستخلاف ف الجمعة 
( كونه ) أى المقتدى حضر الخطبة ولا ) إدراك ( الركعة الأولى فى الأصح فيهما) لأنه فى الأول بالاقتداء صار 
فى حكم من حضرها ومعها فلذا صعت جمعته كنا تصح جمعة الحاضرين‌السامعين »ووجه مقابله القياس على ما لو 
استس'ف يعد الحطبة من لم حضرها ليصلى بهم فإنه يمتنع » وف الثانى ناب الخليفة الذى كان مقتديا به باستخلافه 
إياه ولو استمر الإمام لكانت القدوة صميحة » فكذا من ناب منابه وإن لم يتوفر فيه الشرائط » ووجه مقابله أنه 
غير مدرك للجمعة » ويجوز له الاستخلاف فى أثناء اللحطبة وبين اللحطبة والصلاة بشرط كون اللحليفة فى الثانية 
حضر اللخطبة يامها والبعض الفائت ف الأولى » إذ من لم يسمع من أهل الجمعة » وإنما يصير غير السامع من 
أهلها إذا دحل قى الصلاة وينزل السماع هنا مئزلة الاقتداء . فإن قلت : ظاهر كلامهم صحة استخلاف من مع 
ولو نحو حدث وصى زاد فا الفرق ؟ قلت : يفرق بأنه بالسماع اندرج فى ضمن غيره فصار من أهلها تبعا ظاهرا 
فلهذا کی استخلافه » ولبطلان صلاته أو نقصها اشترطت زيادته . وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها ولا ى 
الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقا » فإن أعمى عليه فى أثناء الحطبة امتئع الاستخلاف ها صمحه فى المجموع › 
ويفرق بينه وبين ا محدث بأن المغمى عليه حرج عن الأهلية بالكلية » بخلاف الحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة 
منه » ولو استخلف من يصلى بهم ولم يكن “مع الخطبة من لاتلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز أخذا مما مر » 
واحترز بقوله حضر الخطبة عن سماعها فغير مشتر طجز ما كنا صرح به الرافغى ( ثم ) على الأول ( إن كان ) الخليفة 
فى الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) من اللجمعة مع الإمام بأن أدركه قبل فوات الركوع سواء كان فى نفس 
الركوع أم فى القيام قبله لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلى » وقد أدرك الإمام فى وقتكانت جمعة القوم متوقفة 


( قوله إلا بنية مجددة ) أى منم( قوله وقضية التعليل )هو قوله لأنه يحتاج إلى القيام الخ (قوله فاستخلف موافقا) 
أى وهو غير مقتد به ( قوله و جوز كا ف المجموع استخلاف اثنينفأكتر ) ظاهره ولو ف الجمعة وهومشكل لما فيه 
من تعد جمعة حقيقة أو حكا » وقد تقدم عن سم مايصرح بالمنع فا هنا خصوص بغير الجمعة ( قوله بشرط كون 
الحليفة الخ ) محل هذا الاشتراط حيث كان الحليفة ينوى الجمعة » حلاف ما لو كان ينوى الظهر مثلا فلا يشرط 
سماعه ولا حضوره کا يأتى ( قوله والبغض الفائت ) أى من الأركان ( قوله ولو نحو محدث وصى زاد) أى على 
الأربعين ( قوله فا الفرق ) أى بينه وبين من لم يسمع الخطبة ( قوله ولبطلان صلاته ) أى فى حت المحدث أو نقصها 
أى فىحق الصى وهذا يقتضى أن الضمير فزاد لكل من المحدث والصبى ( قوله ونوى غير ابلحمعة جاز ) أى 
ويصلون وراءه الجمعة » فإذا قام للثالثة حير وا بين المفارقة والانتظار وهو أولى ( قوله أخخذا مما مر) أى فى قوله : 
أما لوكان غير المقتدى لاتلزمه ابعمعة ( واحترز بقوله حضر اللحطبة عن مماعها ) ظاهره وإن بعد بحيث لو أصغى 


( قوله لكونه حينئد بمنزلة الإمام الأصلى ) كان الأولى تأخيره عن قوله عت جمعنهم 


وه" ل 
على جمعته وإن لم يدرك نفس الركوع حفيقة مع الإمام ( تمت جمعتهم ) أى القوم الشامل له سواء أحدث الإمام 
فى الأولى آم ف الثانية كنا قاله فى الحر ر وغيره » ومراده بقوله سواء أحدث. فى الأولى أنه أحدث قبل فراغه من 
السجدة الثانية ( وإلا ) أى وإن م يدرك الأولى أن م تكن ہمت كأن استخافه فى اعتداها فا بعد( فم لم ) الجمعة 
( دونه ) أى غيره ( فى الأصح ) فيهما لأنه لايدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا » وظاهر أنه يشترط أن يككون زائدا 
على الأربعين وإلا فلا تصح جمعنهم كا نبه عليه الى . والثانى تم له لأنه صلى ركعة فى جماعة فأشبه المسبوق » ورد 
بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام لابمكن جعله تبعا للمأمومين . ومعلوم أنه لو أدرك مع الإمام 
ركوع الثانية وبحجودها أتمها جمعة » لأنه صلى مع الإمام ركعة » وبه صرّح البغوى » وإتما جوّزنا الاستخلاف له 
فى صورة فوت الجمعة عليه باستعخلافه وإ نكان فيه فعل ظهر قبل فوت الخمعة لعذره بالاستخلاف بإشارة الإمام 


ولم يسمع وهو غير مراد ( قوله وإنلم يدرك نفس الركوع ) غاية لقوله أم فى القيام قبله » ومته تعلم أنه ليس المراد 
بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فما كلها » بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات الركوع على 
المأموم بأن اقتدى به فى القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به فى الركوع وركع معه وإن بطلت 
صلاة الإمام بعد ذلك ( قوله كأن استخلفه فى اعتدالها ) أى وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه كما تقدم 
من أنه مى أدركه قبل فوات الركوع حت لم ابلحمعة ( قوله دونه أى غيره ) إنما فسرها تبعا للجلال الى بغير 
لأن دون أصلها للتفاوت ف المكان » ثم استعملت للتفاوت ف الرتب تقول : زيد دون عمرو ف الرتبة » فلو م 
يفسرها بغير لأشعر بأنها حت للجميع لكن تفاوتت رتبهم فى الصحة » وليس مرادا هكذا رأيته ببامش نقلا عن 
العلامة الشیخ سلوان البابلى وهو مرضى ( قوله ويشترط أن يكون زائدا الخ) أى فیا لو تمت لم دونه . 

[ فرع ] جاء مسبوق فوجد الإمام قد حرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم يستخلفوا » فهل له الآن 
الشروع ف الظهر لأنه لابمكنه إدراك الجمعة لو صبر » أو يجب الصبر إلى سلامهم ؛ أو يجب أن يقتدى بواحد 
منهم وتحصل له الجمعة » الظاهر الأخير » ثم أفتانى به شيخنا حج رحمه الله تعالی اه سم على منهج . لکن تقدم 
للشارح رحمه الله ما يصرح بخلافه » وسیأتی فى قوله لكن تعليلهم الخ مايشير إليه ( قوله فى صورة فوت الجمعة 
عليه ) أى سحيث لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام ( قوله لعذره بالاستخلاف ) أى سواء وجب عليه التقدم بأن 


(قوله وإنلم يدرك نفس الركوع) غاية فىقوله أم ف القيام قبله » وكان الأولى ذكر عقبه وإسقاط لفظ -حقيقة 
لإيبامه . وعبارة التحفة : وإن بطلت فيا إذا أدركه فى القيام صلاةالإمام قبل ركوعها انہت ( قوله ومراده بقوله 
سواء الخ) غرض الشارح منهذا دفع ماقديقال : إنه إذاكان جاهلا بأن و اجبهالظهرلاتصح صلاته بأنمن شرو طها 
العلم بالمنوى » فأشار إلى أن جهله بذلكلايضره : أى بأن يعلمه آخحر بعد (قوله فإن لم تکن نمت) انظر مامعناه ولعله 
بالواو بدل الفاء فتكون من تحريف‌النساخ ويكونغاية يفسرها التصوير المذكور بعدها فكأنه قال : وإن لم يدرك 
الأولى بالمعى المتقدم سواء أكانإدر اكه بعد تمامها وهو واضح أو أدركه قبل تمامها كأن استخلفه الخ»ثم رأيت 
فى نسخة بأن لم بالباء الموحدةو يعرف معناها ا ذكرناه (قوله لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) أىوإدر ا كهاشرط فغير 
الأولى . أما ف الأولىفليس بشرط بقرينة ماقدمه أ نفا فها ل وأدركدفيها وأحد ثالإمام..والفرق بينهما مامرت الإشارة 
إليه ف كلامه ثم 


Of 

له » قاله الرافعى » وقد يوذ منه أنه إذا استخلفه القوم أو تقدم بنفسه لايجوز ذلك لكن إطلاقهم يمالفُه وهو 
الأصح ء ويوجه بأن التقدم مطلوب نى اللحملة فيعذر به ( ويراعى ) الخليفة ( المسبوق نظم ) صلاة ( المستخلف ) 
حا ليجرى على نظمها فيفعل ماکان الإمام يفعله لآنه الم ترتيب صلاته باقتدائه به ( فإذا صلی ) بهم ( ركعة ) 
قنت بهم فيا إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلى الظهر ويترك القنوت ف الظهر وإن كان هو يصلى الصبح 
و( تشهد) جالسا وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده ( وأشار إليهم ) بعد تشهده عند قيامه 
( ليفارقوه ) فيتخير المقتدى بهبعد إشارته ( أو ينتظروا سلامه ) بهم » وهو فضل كا فى المجموع : أى مع أمن 
حروج الوقت » فإن حافوا فوته وجبت المفارقة » وقول المصنف ليفارقوه إلى آنحره . قال الشارح : علة غائية 
للإشارة : أى لکونہا خفية قد تفهم وقد لا » وحیث فهمت فغاینا انتظاره . وقوله أى فيكون بعدها أشار به إلى 
أنه مرتب بعدها ياعتبار الوقوع وإن كان متقدما فى الذهن . وقوله وليس ناشئا عنها : أى لندرة ذلك كا مر » 
والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف منأن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلى حصو صا 
مع الاستدبار وكيرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا » ولا يحب على اللحليفة المسبوق التشهد إذ لايزيد حاله على بقائه 
مع إمامه بل ولا القعود أيضا كنا قاله الأسنوى » فإن م يعرف المسبوق نظم صلاة إمامه ففى جواز استخلافه قولان : 
أحعهما كما ف التحقيق ابحواز » ونقله ابن المنذ ركاف المجموع عن نص الشافعى »وقال فى المهمات : إنه الصحيح 
وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » وإن منع البلقينى تصحيحه وأطال فى رده . وقال فى الروضة : إن أرجح القولين 

دليلا المنع » وعلىالأوّل فيراقب القوم بعد الركعة » فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد » 


حاف التواكل لو امتنع أوّلا ( قوله وهو الأصح ) خلافا لحج ( قوله ويراعى المسبوق الخ ) قد تشمل هذه العبارة 
ما لو قرأ الإمام بالفاتحة واستخلف شخصالم يقرأها من أنه يحب عليه أن يركع من غير قراءة » وليس مرادا بل 
يجب عليه قراءة الفانحة لأجل صمة صلاة نفسه » وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لايخائفه 
فها يؤدى إلى خلل فى صلاة القوم » وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذى حلف الإمام فيه ونزل ماز لته وهو لايضرٌ 
من الإمام لو كان باقيا ( قوله فيفعل ما كان الإمام يفعله ) أى حا فى الواجب ونديا فى المندوب . وقوله حا : 
أى فى ابلحملة لثلا يخالف قوله الآنى : ولا يحب على الخليفة الخ ( قوله ثانية الصبح ) أى فلو ترك القنوت 
م يسجد هو ولا المأمومون به بتركه اه سم على حج بالمعنى . وقوله لم يسجد : أى لعدم حصول خلل فى صلاته . 
وقولهولا المأمومون : أى لآنه حمول على الإمام ( قوله وتشمهد جالسا ) أى جلس التشهد وجوبا : أى يقدر مايسع 
أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر » وقرأه ندبا احج . وهو موافق لقول المصنف : ويراعى المسبوق الخ » لكن 
سيأتى فى الشرح مايخالقه فى قوله : ولا يجب على الخليفة الخ » وما قاله حج ظاهر ( قوله وأشار إليهم ) قال حج 
ندبا ( قوله فيتخير المقتدى ) أى بين الانتظار والسلام ( قوله بل ولا القعود أيضا ) أى فى ابحلوس الأخير لمكن 
القوم من مفارقته بالنية والإتمام لأنفسهم » لكن هذا قد يشكل على قوله أوّلا ويراعى المسبوق نظ المستخلف نحا 


( قوله فيتخير المقتدى به ) الأولى تأخيره عن قول المصنف أو ينتظروا ( قوله فإن خافوا فوته وجبت المغارقة ) 
أى فیا إذا كانت جمعة كما هو ظاهر ( قوله فغايئها انتظاره ) أى أو مفارقته والضمير فى انتظاره الخليفة فهو 
مضاف لفعوله ( قوله أى لندرة ذلك كا مر ) كأنه يشير إلى قوله أى لكونهاخفية الخ ( قوله بل ولا القعود ) فيه 
محالفة لوجوب رعاية نظم صلاة الإمام » ومن ثم أوجبه الشهاب حج فهو على طريقة الشارح مستثتى 


¬ م 
ولیس هذا تقليد ف الركعات كما لای » ثم ماذكر واضح ف الجمعة. أما فى الر باعية ففيها قعودان » فإذا لم هموا 
بقيام وقعد تشہد ثم قام » فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم زولا يلزمهم) أى المقتدين( استئناف نية القدوة) باللخليفة 
( ف الأصح ) جمعةكانت أو غيرها لتتزيله مازلة الأول فى دوام الجماعة بدليل أنه لايراعى نظم صلاة نفسه » ولو 
انمو الأوللم تج القو م إلى تجديد النيةفكذلك عند الاستخلاف » وشمل ذلاك منقدمهالإمام ومن قدمه القو 1 من 
تقدم 'بنفسه » وهو الأوجه وإناقتضى كلام الشيخين وغير هما اختصا صه بالأوّل »و أذ به الأذرعى فقال ف الثافى : 
الآقرب أنه يازمهم تجديد نية الاقتداء به > و الثالث : الوجه أنه يلزمهم تجديدها » ولم أر فى ذلك نصا على. 
أنه عكن منع الاستدلال بكلامهما بأن فرض ماذ كرمثال » ومقابل الأصح اللزوم لأنهم بخروج الإمام من صلاته 
صاروا منفردين . ولو استخلف الإمام غير صالح للإمامة لم تبطل صلاتهم لأن استخلافه لغو مال يقتدوا به » واو 
أراد المسبوقون أو من صلاتهم أطول من صلاة الإمام استخلف من يتم بهم لم جز إلا فى غير الجمعة لعدم المانع 
فى غيرها » خلافها لما مر من أنه لاتنشاً حعة بعد أخرى » ولعلهم أرادوا بالإنشاء مایم الحقيى والمجازى » إذ 
ليس فيا إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة » وإنما فيه مايشببه صورة على أن بعضهم قال بالخواز ف هذه لذلا » 
وما ذكر من الخواز فى غير الجمعة هو ما اقتضاه كلامهما فى الخماعة » وصححه المصنف ف تحقيقه هناك » وكذا 
فى المجموع وقال فيه : اعتمده ولا تغبر بما ف الانتصار من تصحيح المنع فهو المعتمد » وجمع بعضهم بين هذا 
وبين ماتقدم عنه فى الروضة بأن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد » ويدل عليه 
أنه فى التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره . وقال ابن العماد : 
الكلام هنا حمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم فى عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف فى غير ابحمعة لأنه 
يؤدى إلى أن أحدهما يقد والأخر يقوم » يخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين . قال بعضهم : هو جمع لا بأس به » 
لكنتعليله ق الروضة وأصلها المتع بأن الجماعةحصلت له يخالفه .قال الناشرى : ومحل ماذ كرف ابلبمعة إذا قدهنا من لم 
يكنمن جملتهم » فإ ن كان من حملدهم جازحى لواقتدى شخص بهذا المقدم وصلىمعهمركعة وساموا فله أن يتمها 
حمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لامستفتج » نقله صاحب البيان عن الشبخ 
أبى حامد وأقره وكذلك الريمى » لكن تعليلهم السابق يخالفه » ولو بادر أريعون سمعوا أركان اللحطبة وأحرموا 
إلا أن يقال تح المراعاة فى ابلكملة فلا يناى ما.ذكر » أو المراد تحت المراعاة فیا يودى إلى اختلال صلاتهم ( قوله 
ولیس فىهذا تقليد فى الركعات ) أى فلا يقال : كيف رجع إل فعل غيره ( قوله فإذا لم يبموا بقيام ) قال ق امختار 
همه المرض أذابه وبابه رد» ثم قال : وهم بالشىء أراده وبابه رد" أيضا ( قوله ولا يازمهم استثناف نية القدوة ) 
قال سم على منهج : ويجوز التجديد : أى لنية القدوة » وينبغى أن يكون مكروها لأنه اقتدى فى أثناء الصلاة اه , 
أفول : قد يقال بعدم الكراهة لأنبم معذور ون بإحرامهم الأول فطرو البطلان لادخل لم فيه » ومعلوم أن النية 
بالقلب » فلو تلفظوا بها بطات صلاتهم ( قوله على أنه يمكن منع الاستدلال بكلامهما ) أى الشيخين ( قوله لم 
تبطل صلاتهم ) أى فطريقهم أن يستخلفوا فورا صانا للإمامة ( قوله مالم يقتدوا به ) أى وإن قل زمن الاقتداء 
جدا » ولا فرق فى ذلك بين علمهم بحاله وعدمه » فاو ظنوه من جوز الاقتداء به وتبين خحلافه وجب الاستئناف 
(قواه ی هذه ) هى قوله ولو أراد المسبوقون الخ ( قوله لذلك ) أى لقوله إذ ليس فيه إذا كان الخليفة منهم إنشاء 
حمعة بعد أخرى وإبما فيه ما يشبهه قاله سم على منبج( قوله وجمع بعضهم بين هذا ) هو الحلال الى قبيل صلاة 
المسافر ( قوله ويدل عليه ) أى الجمع ( قوله فله أن يتمها جمعة ) مشى عليه حج ( قؤله لكن تعليلهم السابق يخالفه ) 


(قوله ع ىأن بعضهم ) سبأقى الإفصاح عنه فىقوله قال الناشرى الخ ( قوله ماتقدم عذه فى الروضة ) انظر هامراده به 
40 - أباية انحتاج ls‏ 


م ۵ے 
بالجمعة العقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيره, ( ومن زحم ) أى منعه الزحام ( عن السجود ) على أزض أو 
نحوها مع الإمام فى الركعة الأولى من الجمعة مثلا ( فأمكنه ) السجود على هيئة التنكيس ( على ) شى ء من ( إنسان) 
وإن ل یکن مكلفا بناء على أنه لايشترط الرضا بذلك وهوماقالة ابن الرفعة وإنلم يخْل عن وقفة أو مهيمة أو متاع أن 
نحو ذلك ( فعل ) ذلك حما لفول عمر رضي الله عنه : إذا اشتد الزحام فلإسجد أنحدكم على ظهر أخيه . وصورتة 
أن يكون السائجد على شاحص والمسجود عليه فى وهدة » وعلم ما قررناه أنقول المصنف إنسان مثال » وأن الزحمة 
لاتختص بابلحمعة بل تجرى فى سائر الصلوات » وذكر المصنف ككثير ها هنا لأن الزحام فى ابلمعة أغلب ولأن 
تفاريعها متشعبة مشكلة لكونما لاتدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأى » ولهذا قال الإمام : ليس فى الزمان 
من يحيط بأظرافها ( وإلا ) أى وان لم يمكنه السجود كا ذكر ( فالصحيح أنه ينتظر ) تمكنه منه ( ولا يوئ به) 
لقدرنه عليه » ولا تجوز له المفارقة لأن الحروج من ابلحمعة قصدا مع توقع إدرأكها لا وجه له كا نقلاه عن الإمام 
وأقراه » وجزم به ابن المقرى ف روضه وهو الأصح » وإن ادعى ف المهمات أنه مخالف لنص الشافعى والأصعاب 
وإذا جوّزنا له الحروج وأراد أن يتمها ظهرا فى صمة ذلك القولان فيلمن أحرم بالظهر قبل فوات ابدمعة كا ذكره 
القاضى حسین فى تعليقه والإمام فى نبايته » أما المزحوم ف الركعة الثانية من الجمعة فيسجد مى تمكن قبل السلام 
اوس لوكان مسبوقا لحقه فى الثانية » فإن تمكن قبل سلام الإمام ود السجدتين أدرك ابمحمعة وإلا فلا 
کا يمل ما ساق . ومقايل الصحبح أنه يوى أقصى مایمکنه کالمریض لمكان العذر » وقيل يتخير بينهما لأن وجوب 


أى فلا يجوز فى اللجمعة وهو المعتمد ( قوله لاف غير هم ) أى غير السامعين . ثم حيث انعقددت للمبادرين وجب 
على غير هم الاقتداء بإمامهم لتلا يوّدى انفرادهم بإمام إلى إنشاء جمعة بعد أحرى بدون حاجة إليه » فإن لم يتفق 
اقتداء به فاتنهم الدمعة » ويعزز الإمام ذلك المبادر على تفويته ابحمعة على أهل الباد ( قوله لابشترط الرضا بذاك ) 
أى وهوالراجح ( قوله أو ببيمة أو متاع ) أىو إن م يأذنصاحبهكالاستناد إلرحائطه . نعم لو كان الذى يسجد على 
ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظنعدم رضاه بذللك » وربا ينشأ عنه شر انجه عدم الازوم اه مم على منهج . 
أقول : قد تتجه اللحردة ( قوله فعل ذلك حا ) أى ومع ذلك إذا تلف ضمنه ولا.يدخل بذلك نحت يده » فلو كان 
المسجود عليه صيدا وضاع لايضمنه المصلى لأنه لم يدخل فىيده ( قوله فالصحيح أنه يننظر ) قال حج ويب 
أن يكون الانتظارف الاعتدال ولا يضره.تطويله لعذره . وقضيته أله لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم 
يز له » وعليه يفرق بينبما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه » بخلاف ذلك ابلعلوس فكانكالأجنبى عا 
هو فيه . نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينيغى انتظاره حينقل فيه لأنه أقل حركة منعوده للاعتدال 
اه . وظاهر قوله لأنه أقل حركة الخ جواز العود » ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده نحل الاعتدال 
فعل اجن لاحاجة إليه ( قوله وإذا جوّزنا له الحروج ) على المرجوح( قوله كنا ذكره القاضى ) والراجح منها عدم 
الانعقاد ( قوله فى الثانية » أى الركعة الثانية- 


(قولهولآن تفاريعها) أى الجمعة بقرينة قوله لأنها لاتدرك إلابركعة » والمراد الجمعة فى الزحمة بقرينة قوله إلابركعة 
منتظمة أو ملفقة على مايأقى إذ هو مختص بالزحمة : أى أو نحوها فكأنه قال : ولأن تفاريع ابلجمعة فى الزحمة متشعبة 
الخ » ولو عكس فقال : ولأن تفاريع الزحمة فى الممعة الخ لكان أوضح ( قوله وإذا جورنا له الحروج ) أى بالثية 
بمعنى المفارقة بقرينة ما قبله وما بعده ( قوله فى صححة ذلك القولان) أى فتبطل هنا على الزاجح كا هو ظاهر 


س #68 


وضع اة قد عارضه وجوب المتابعة ثم على الشحيح ( إن تمكن ) من السجود ( قبل ركوع إمامه ) فى الثانية : 
أى قبل شروعه فيه( مد ) نداركا له عند زوال العذر ( فإن رفع ) من حبوده ( والإمام ) بعد ( قائم قرأ) ما أمكنه 
منها » فإن م يسرك زمنا يسع الفانحة فهو كسبوق فى الأصح » فإن ركع إمامه قبل أن يم الفائمة ركع معه ولا يضر 
التخلف الماضى لأنه تخلف لعذر ( أو ) رفع من السجود والإمام بعد ( راكع فالأصح ) أله ريركع معه وهو 
كسبوق) بعدم إدراكهل القراءة فيتتحملها الإمام عنه » ويوحد منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع 
وإن قال ابن العماد : ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإذ لم يطمان مم الإمام فى الركوع › 
يخلاف المسبوق فإنها متابعة فى حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأئينة » ومقابل الأصح لاي ركع معه 
عه لاله مؤثم به ؛ بخلاف المسبوق ؛ بل تلرمه القراءة ويسعى خلف. الإمام وهو متخلف بعلر 
(فإن كان إمامه) حين فراغه (فرغ من الركوع ) فى الثانية (ولميسلم وافقه فيا هو فيه) كلمسبوق 
( م صلی ركعة بعده ) لأنه فاتته ركع ةكالمسبوق( وإذاكان الإمام سل )قبل تام سبو ده ( فاتت اللممعة ) لأنهلم يذرلك 
معه ركعة فيتمها ظهرا > بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فإنه يتمها جمعة (.وإن لم يمكنه السجود 
حى ركع الإمام) فى ثانية الجمعة : أى شرع فى ركوعها ( فى قول يراعى ) المزحوم ( نظي ) صلاة ( نفسه) فيسجد 
الآن ( والأظهر أنه يركع معه ) لظاهر ١‏ إنما.جعل الإمام ليم" به » فإذا ركع فاركعوا » ولأن متابعة الإمام ‏ كد 
وهذا يتبعه المسبوق ويرك القراءة والقيام ( ويحسب ركوعه الأول فى الأصح ) لأنه آنی به فى وقته » وإنما أى 
بالثانی لعذر فأشبه ما لو وال بين ركوعين ناسيا »> وقبل الثانى لإفراط التخلف فكأنه مسبوق للق الآن ( فركعته 
ملفقة من ركوع ) الركعة ( الأولى ومن سجود الثانية ‏ الذى ألى به فما ( وتدرك بها ابلممعة فى الأصح ) لإطلاق 
خبر « من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليبا أخترى »وهذا قد أدرك ركعة وليس التلفيق نقصا فى المعذور ومقابل 
الأصح لالنقصها بالتلفيق » وصفة الكمال معتبرة فى ابلحمعة ( فلو جد على ترتيب ) نظم صلاة ( نفسه ) عامدا ( عالما. 
بأن واجبه ) أى الواجب عايه ( المتابعة ) لإمامه ( بطلت صلاته ) لكونه متلاعبا بوضعه السجود موضع الركوع 
فيلزمه النحرم باللخمعة إن أمكنه إدراك الامام فى الركوع كما فى الروضة كأصلها > وسكت هنا عن حكم ما إذا 
أدركه بعده لعلمه ما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا » فقول الأسنوى : بل يلزمه ذلك مالم يسلم الإمام إذ يحتمل 
أن الإمام قد نسى القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة » ودعواه أن عبار تما غير مستقيمة منوعة ( و إن نسى 
ذلك ) المعلوم عنده من وجوب المتابعة ( أو جهل ) حكم ذلك ولو عاميا مخالطا كنا هو ظاهر للخفائه على العوام 
(لم بحسب وده الأول ) وهو ما أقى به على ترتيب نفسه لإثيانه به فى غير موضعه » 


( قوله حين فراغه) أى فراغ المأموم من السجود ( قوله فسلم الإمام ) أى شرع ف السلام » لاف 
ما لورفع مقارنا له فلا يدرك الجمعة لأنه لم يدرك ركعة قبل سلام إمامه » ويحتمل وهو الأقرب 
إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالمم من عليكم »ثم رأيت سم على منهج نقل هذا الثاق عن جر ء 
وف كلام حج أنه ِو قارن رفع رأسه المم من عليكي أنها تفوته وهو محتمل » وقضية قول شارح صرحوا بأنه لو 
سلم الإمام كنا رفع هو من السجود أنه تتم الجمعة خلافه اه . وكتب عليه مم قوله وقضيته الخ قد بمنع أن قضيته 
ذلك بل عكسه » بناء على أن معنى وإن كان سلم و إن کان ثم سلامه قبل فراغه من السجود » ويدل على أن معناه 
المراد ذلك أنه لايصح أن يكون معناه وإنكان شرع فى السلام لاقتضائه لفوت ,جرد الشروح قبل الفراغ وهو 
فاسد » فتعين أن المراد وإن کان تم سلامه فليتأمل ذه ( قوله ممنوعة ) أ بقوله السايق وسكت هنا عن حكم ما إذا 


اكه" — 
وإنمالم قبطل به صلاته لغذره ( فإذا سهد ثانيا ) بأن فرغ من بدتيه فقام وقراً وركع ود حبدقيه وهو على نسيانم 
أو جهله ( حسب ) له أى السجود الثانۍ » وتتم به ركعته لدخول وقته ويلغو ماقبله » فلو زال جهله أو نسيانه قبل 
عبوده ثانيا وجب عليه أن يتابع الإمام فيا هو فيه كنا هو المفهوم من كلام الأكثرين : أى فإن أدرك معه السجود 
تمت ركعته كا أشار إليه بقوله ( والأصح إدراك ابحمعة بهذه الركعة ) الملفقة من ركوع الأولى وسجودالثانية ( إذا 
كلت السجدتان ) فيها ( قبل سلام الإمام ) وإذا اشتملت الركعة على نقصانين أحدهما بالتلفيق والثانى بالقدوة 
الحكية إذ لم يتام الإمام فى موضع ركعتيه متابعة حسية وإنما جد متخلفا عنه غير أنا أللتقناه فى | بالاقتداء 
الحقيق لعذره » بحلاف ما إذا كلتا بعد سلامه فلا يدرك بها ابحمعة لما مر » ومقابل الأصح لايدرك الجمعة بهذه » 
وما بحثه الرافعى فيا ذ كر من أنه إذا م يحسب وده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لابمحسب والإمام 
فى ركن بعد الركوع رده السبكى والأسنوى وغيرهما يأنا إنمالم تحسب له جوده والإمام راكع لإمكان متابعته بعد 
ذلك فيدرك الركعة » بخلاف مابعده » فلو لم نحسبه لفاتته الركعة ويكون ذلابك عابرا فى عدم المتابعة يذهبى . وزعم 
الباقينى أن ما ف المهاج غير موافق عليه » وهو متابع فى ذاك لقول امجموع إن الحمهور على خلافه » لكن المعتمد 
ما فق المنباج » ولهذا قال السبكى : فثبت أن ما فى الهاج هو الأصح من جهة الفقه » والأسنوى إنه المتجه ولو لم 
لم يتمكن من السجود حى جد إمامه السجدة الثانية سبد معه فيها وسبد الأخرى على أوجه ا-حمالين هنا لأنهما كركن 
واحد كنا هو القياس فى نظائره » ويحتمل أن يجلس معه » فإذا سلم بني على صلاته . وقال الشيخ نقلا عن الزركشى 
إن الاحهال الأول يؤدى إلى المخالفة والثانى إلى تطويل الركن القصير ء وأيده بما قدمته عنالقاضى والبغوى 
فى أوائل صفة الأنمة » وقدمت ثم أن الختار جواز تطويل الركن القصير فى مثل ذلك » وقد جوز الدارى وغيره 
للمنفرد أن يقتدى فى احتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه انہی . والمعتمد منع ذلك » والفرق بينه وبين مانقله الشيخ 


أدركه الخ ( قوله وهو على نسيانه أو جهله ) عبارة حج بعد مضى ماذكر : أو لم يستمر بأن تذكر أو عل الإمام 
فى القشهد حال قيامه من هوده فسجد جدتين قبل سلام الإمام حببب له الخ ( قوله يخلاف ما إذا لتا ) أى 
السجدتان ( قوله حي إذا بد إمامه السبجدة الثانية ) أى من الركعة الثانية( قوله ويحتمل أن مجلس ) أى فالأصل 
وهو أن السبق بركن لايضرٌ ( قوله والمعتمد منع ذلك ) أى منع ماذكر من السجود » وعليه فينتظر فى السجدة 
الى أدركها مع الإمام إلى أن يسلم > ثم إن كان أدرك معه الركعة الأولى تمت جمعته وإلا فلا لأنه لم يدرك مع الإمام 


( قوله ما أمكنه ) الأولى إسقاطه ليظهر موقع مابعده (قوله كما أشار إليه بقوله الخ )عبارة الشهابحج مع ان : 
وإذا مد ثانيا بأن استمر على ترتيب نفسه سوا أوجهلا ففرغ منالسجدتينثم قاموقراً وركع واعتدل وعد أو لم 
يستمر بأن تل كر أو علم والإمام فى التشهد حال قيامه من وده فسجد سبدتين قبل سلام الإمام حسب له ما آتی به 
وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغى ماقبله والأصح الخ ( قوله وقال الشيخ نقلا عن الزركشى الخ ) عبارة 
الشبخ فى شرح الروض بعد ذكر الاحهالين نصها: ذكرها الزركشى ثم قال : والمتجه أنه ينتظره ساجدا حى 
يسلم فبينى على صلاته » لآن الاحهال الأول يئدى إلى الخالفة والثاف إلى تطويل الركن القصير » وأيده عا قدمته 
الخ » فالضمير فى قوله وأيده راجع إلى الاحمال الذي أبداه الزركشى بقوله والمتجه الخ » فلعل فى نسخ الشارح 
سقطا فلبراجع نسخة صعيحة ( قوله والمعتمد منع ذلك ) أى الاحهال الثانى الذى أبداه الشيخ وهو الخلوس مع 
الإمام ع ولا يحتمل كلام الشارح غيره خلافا لما وقع في حاشية الشيخ 1 وكيف يستقم ما فيها مع قول الشارح 


— ol — 

عن الدارى وغنره واضح > فإنه باقتداثه به صار اللازم له مراعاة ترتيب صلاة إمامه ولو م يتمكن من السجود حي 
تشهد الإمام عبد » فإن فرغ من السجود.ولو بالرفع منه قبل سلام الإمام وإن م يعتدل حصلت له ركعة وأدرله 
الجمعة » وإن رفع منه بعد سلامه فاتته ابحمعة فيتمها ظهراء وكذا نقله الرافعى عن التتمة وجزم به المصنف ء 
ؤنبه عليه الأذرعى وغيره بأنه ليس على وجهه » فإنه إنما ذكره فى التتمة تفريعا على القول بأنه رى على ترتيب 
نفسه » وأما على القول بأنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتينويتمها ظهرا . ویرد بأنه 
تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكى والأسنوى فى نظيرها وهو أنا لولم نجوّز له السجود حينئك 
لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا فى عدم المتابعة » بل هذا أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا ثم 
جميع مامر من تخافه لزحمة أما تخافه لغيرها فقد أشار إليه بقوله( ولو تخاف بالسجود ) فى الأولى ( ناسيا ) لاسجود 
حى ركع الإمام للثانية ) فذكره ( ركع معه حا على المذهب ) وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة وسقط الباق 
منهما » » والثانى براعى نظم صلاة نفسه كالمزحوم » وفرق الأول بتقصيره بالنسيان والتخلف لمرض كتخلفه 

النسيان فيا ذكر . 


( باب ) كيفية ( صلاة الخوف) 
وهو لغة ضد الأمن » وحكم صلاتهكصلاة الأمن » ونما أفرد نباب لأنه يحتمل فى الصلاة عنده ما لحمل 


ركعة » هذا هو المتيادر مما ذكر » لكنه يشكل على ما هو المعتمد فها لو تمكن من السجود فى تشهد الإمام من أنه 
يفعله » فالأولى جعل الإشارة راجعة لتطويل الحلوس » وعليه فلا إشكال بل المسئلتان على حه سواء ( قوله وإن 
رقع منه بعد سلامه ) أى فراغه منه ء بخلاف مالو رفع مقارنا لسلامه فإنبا تحصل له ( قوله فاتته الدمعة ) معتمد . 
(باب صلاة اللحوف ) 

( قوله وإنما أفرد بباب ) أى اللحوف أى صلاته ( قوله لأنه يحتمل فى الصلاة ) شمل تعبيره بالصلاة الفرض 
وانةل » وسيأتى له التصريح به علىتفصيل لامطلقا بعد قول المصنف ف الكيفية الرابعة وغريم عند الإعسارالخ ع 
وعبارة حج هنا : وتعبيرهم بالفرض هنا لأنه الأصل » وإلا فلو صلوا فيه عيدا مثلا جاز فيه الكيفيات الآنية لم 
صرحوا به فى الرابعة من جواز نحو عيد وكسوف لا استسقاء لأنه لايفوت » وحينئذ فيحتمل استثنارئه أيضا من 
بقية الأنواع »> ويحتمل العموم لأن الرابعة يحتاط ها لما فيها من كثرة المبطلات ما ليس فيغيرها اه . وكتب عليه سم 
قوله لآنه لايفوت الخ » قال فى شرح الروض : ومن ذلك يوكخل أنها تشرع في غير ذلاك.أيضا كسنة الفريضة 
والتراويح » وأنها لاتشرع فى الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه . وبوئخلء منه أيضا آنا لآتشرع ف النفل 


والفرق بينه وبينماتقله الشيخ عن الدارى الخ( قوله يصير اللازم له مراعاة تزتبب صلاة إمامه ) انظرهل ينقاب هذا 
الاعتدال قياما ورتب عليه أنه يقرأ فيه ولو فارق فيه الإمام بعد يجب عليه إعادة الركوع لإلغائه أو يبي على وضعه 
من الاعتدال فيترتب عليه ضد ما ذكر . ظاه. تعبير الشارح بترتيب صلاة الإمام يشعر بالأوّل » وظاهر استشهاد 
الشيخ به لما اختاره يشعر بالثانى فليراجع ( قوله ونبه الأذرعى وغيره بأنه ) الباء فيه معن عن , 

رباب صلاة الجوف ) 


مهم 
فيها عند غيره » ويتبعه بيان حكم اللباس » وقد جاءت ف السنة على ستة عشر نوعا اختار الشافعى رضى الله عنه 
منها الأنواع الأريعة الانية > ودعوى المزنى نسخ آينها وهى ۔ وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة ‏ لتركه صلى الله 
عليه وس لها يوم الحندق مردودة بتأخر نزوها عنه لأنه سنة أربع وقيل حمس وهى نزلت سنة ست » 


المطلق اه . وعليه فالظاهر أنه لايأى فما م تفعل جماعة كالرواتب » بل والمكتوبات إذا صليت فرادى إلا صلاة 
شدة الحوف دون غيرها لعدم تأى صفتها من التفريق فى ذلك » ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلى كل جماعة وحدانا 
مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الحوف » ثم تقييده الفائتة بالعذر يفهم أن الفائتة بغير عذر تفعل 
فى الحوف . ويرد عليه آنا لاتفوت أيضا الهم إلا أن يقال : لما كان مأمورا بالمبادرة إلى فعلها خروجا من 
المعصية ر حص فى فعلها مسارعة للتخلص من الإثم » ثم رأيت والد الشارح صرح بذلك فىحواشى شرح الروض 
( قوله ويتبعه بيان حك اللباس ) أى وما يتبعه من نحو الاستصباح بالدهن النجس ( قوله وقد جاءت ف السنة على 
ستة عشر نوعا ) عبارة حج تبلغ ستة عشر نوعا بعضها فى الأحاديث وبعضها فى القرآن » واختار الشافعى رضى 
الله عنه منها الثلاثة الآنية لأنبا أقرب إلى بقية الصلوات وأقل تغيبرا وذكر الرابع الآتى نجىء القرآن به اھ . وهو 
مخالف كنا ترى لقول الشارح جاءت ف السنة الخ » فليراجع فإن عبارة الشارح ظاهرة فى أن الرابع من الستة عشر . 
وف حج أيضا بعد قوله مجىء القرآن به : تنبيه : هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ماعدا تلك الثلاثة لاعذر 


( قوله وقد جاءت ف السنة على ستة عشر نوعا احتار الشافعى الخ ) عبارة شرح المنبج هى أنواع أربعة » 

ذ كر الشافعى رابعها وجاء به القرآن واختار يقيتها من ستة عشر نوعا مذ كورة ف الأخبار وبعضها فى القرآن اننبت.» 
ومثلها فى التحفة . وقوله ذكر الشافعى رابعها : أى أضافه فى الذكر لما اخختاره ما نقل عن فعله صلى الله عليه 
وسلم فى الأخبار : أى وإن لم يكن فعله . وقوله وبعضها فى القرآن : يعنى صلاة ذات الرقاع المذكورة فقوله 
تعالى ‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة ‏ الآبة > والظاهر أن معثى اختيار الشافعى هذه الأنواع الثلاثة أنه قصر 
كلامه عليبا وبين أحكامها ولم يتعرض اكلام على غيرها » لا لبطلانه عنده لآنه صح به الحديث بل لقلة مافيها 
من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات » ويجوز أن تكون أحادينهال تنقل للشافعى إذ ذاك من طرق صعيحة › : 

من أحاديث لم تستقر صما إلا بعد عصر الشافعى » والأحاديث إذ ذاك إنماكانت تتلنى من أفواه الرواة لامن 
الكثب » ومن ثم قال رضى الله عنه : إذا صح الحديث فهو مذهى » خشية أن تستقر عة حديث على حلاف 

ذهب إليه . والإمام أحمد وهو متأخخر عن الشافعى يقول : لا أ فى هذا الباب حديثا صميحا اه مع أن الإمام 
آمد صاحب الباع الأطول فى'عم الحديث كما يعلم ذلك من له أدنى ممارسة بذلك العلم » وبذلك يسقط قول 
بعضهم : إن أحاديمها سحيحة لا عذر للشافعى فيها . ووجه سقوطه أنه لايازم من مها فى نفسها وصوها إليه بطرق ٠‏ 
صعيحة » ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل » فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف فى دفع هذا 
التشنيع على عالم قريش من ملا طباق الأرض علما » رضى الله تعالی عنه وعنا به مما فتح الله به على أضعف عباده 
فتأمل ( قوله ودعوى المزنى نسخ آينها وهى - وإذا كنت فيهم ‏ الخ ) لايخى أن هذه الآية فى خصوص نوع من 
جملة الأنواع » وبقية الأنواع جاءت بها الأخبار » ولا يلزم من نسخ الآية المذ كورة بفرضه نسخ صلاة اللحوف 
من أصلها مع أن مذهب المزنى إنما هو نسخ صلاة الحوف من أصلها . وعبارة الروضة : وقال المزنى صلاة الكوف 
منسونخة » ومذهيا أنها باقية وهى أربعة أنواع الخ . 


م 0۹ س 
وتجوز فى الحض رأيضا وقد أشارلأنواعها بقوله(هى أنواع ) أربعة لأنه إن اشتد ا حوف فالرايع ألا والعدو فى جهة 
القبلة فالأول أو فى غيرها فالأخران ( الأوّل ) من الصلاة بالكيفية المد كورة فى قوله ( يكون) أى كون على حد : 
تسمع بالمعيدى خير أن تراه > فاندفع ما لبعض الشراح هنا ( العدم فى ) جهة ( القبلة ) ولا ساتر بيننا ويينهم وف 
المسملمين كثرة بحيث نقاوم كل فرقة العدو ( فيرتب الإمام القوم صفين ) فأ كثرر ويصلى بهم ) جميعا إلى اعتدال الركعة 
الأولى إذ الحراسة الآثية لها الاعتدال لا الركوع كنا يعلم من قوله ( فإذا جد ) الإمام فى الركعة الأولى جد معه 
صف ( جدتيه وحرس ) حينئذ ( صف ) آخر فى الاعتدال المذكور ( فإذا قاموا) أى الإمام. ومن مد معه 
فى حالفتها مع صصنها وإن كر تغييرها » وكيف تكون هذه الكثرة الى صح فعلها عنه صلى الله عليه وسلم من غير 
ناسخ لها مقتضية للإبطال » ولو جعلت مقتضية للمفضولية لانجه » وقد صح عنه ماتشيد به فخره من قوله إذا صح 
الحديث فهو مذهى واضربوا بقولى الحائط » وهو وإن أراد من غير معارض ؛ لکن ماذكر لايصح معارضا کا 
يعرف من قواعده ف الأصول فتأمله اه . ويئخذ من هكالشارح أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من 
الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر » لكن نقل عن مر خلافه وفيه وقفة والأقرب 
ماقلناه ( قوله وتجوز فى الحضر أيضا ) أى بأن دهم المسلمين العدو ببلادهمء أما فى الأمن فلا تجوز صلاة عسفان 
لما فيها من التخلف الفاحش » وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثاني الممارقة كالأولى ( قوله 
يكون آ ی کون ) ولا بد من تقدير مضاف ف الكلام ليصح الحمل : أى ذو کون الخ ( قوله على حد تسمع ) أى 
وإن كان شاذا سماعيا على حلاف اه سم على حج ( قوله وفى المسلمين كيرة ) عبارة العباب : وشرط هذه كيرة 
المسلمين وكون العدوّ فى جهة القبلة مرئيا اه . والمتبادر منه أن المراد شرط اللتواز فحرره » ثم رأيت مر يوافق على 
كونها شروط احواز اه مم على منبج : أى فبدونه يحرم ولا يصح كا يفيده قول عميرة على مانقله عنه سم أن محل 
سنيتها أو صصها على ماقيل إذا كان فالمسلمين كثرة وكا يفيده قوله على حج ينبغى أن المراد بالحواز الخل” والصحة 
أيضا لأن فيا تغييرا مبطلا فى حال الأمن وهو التخلف بالسجودين وابداوس بينهما اه . لكن يشكل كون الكرة 
شرط للصحة هنا مع كونها شرطا للندب فیا يأنى اه له على حج . وقوله فیا بأنى : أى فى صلاة ذات الرقاع 5 
وستأتى الإشارة للفرق فى قول الشارح : وتفارق صلاة عسفان بجواز ها فى الأمن لغير الفرقة الثانية ( قوله فيرتب 
الإمام القوم صفرن ) قال فى الإيعاب : ويستحب للإمام أن يبين لم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حى 
لامختلفوا عليه اه : أى فإن لم يفعل طلب منم ذلك » ولو الخحتلفوا بأن جد بعض الصف الأول نع الإمام فى 
الأولى وبعض الثانى والبعض الباق من الصفين ف الثانية اعتد بذلك ( قوله وحرس ) أى ناظرا العدو فيا يظهر 
لا موضتع جوده ( قوله فى الاعتدال المذكور ) مفهومه أنهم لو أرادوا أن جاسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع 
عليهم ذلك » وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد وق جلوسهم إحداث صورة غير معهودة فى الصبلاة » ومحل ذلك 
إنكانوا عالمين بذلك » فلو جلسوا جهلا أو سبوا فهل يديمون ابحلوس أو يمتنع عليهم ذلاك لآن فعلهم كلا فعل » 
فيه نظر » والأقرب الأوّل . وكذا لو هووا بقصد السجود ناوينالحراسة فيا بعد تلاك الركعة فعر ض مايمنعهم مله 
كسبق غير هم إليه لأنهم مأذون لم فى ا حوى وإرادة الحراسة عار ضة فأشبه مالو تخلفوا لازحمة » لكنها إنما عرضت 


( قوله من الصلاة بالكيفية المذكورة فى قوله الخ) الظاهر أنه سقط من الكتبة لفظ الأنواع بعد م نكما يدلعليه صنيعه 
يأتى فى بقية الأنواع أو أن من زائدة 


لا ١‏ له 
دمن حرس) فيها ( وليقوه ود معه) أىالإمام ( فى) الركعة (الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون) أى 
الفرقة الى بدت مع الإمام ( فإذا جلس ) الإمام للتشهد ( سعد من حرس ) ف الركعة الثانية ( وتشبد) الإمام 
( بالصغين وسلم ) بهم ( وهذه ) الكيفية المذكورة ( صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ) أى صفة صلاته 
( بعسفان ) بضم العين وسبكون السين المهملتين » وهى قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد » سميت به 
لعسف السيول بها . وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصن” الأول فى الركعة الأولى والثائى فى الثانية وكل منهما 
يمكانه أو تحول بمكان آخحرء وبعكس ذلك فهى أربع كيفيات وكلها جائزة . نعم إن كرت أفعاهم فى التحول ضر. 
والأفضل من ذلك مائدت فى مسلم » وهو أن يتقدم الصف الثانى الذى حرس أولا فى الركعة الثانية ليسجد ويتأخر 
الذى جد أولا ليحر س ولم عش كل منهم أكثر من خخطوتين » وذلك لجمعه بين تقدم الأفضل وهو الأول لسجوده 
مع الإمام وجبر الثانى بتحوله مكان الأول » وينفذكل واحد بين رجلين » فإن مشى أحد أكثر من خطوتين 
بطلت صلاته (و ) له أن يرتبهم صفوفا م حرس صفان بل ( لوحرس) بع ضكل صف بالمناوبة أو حرس( فيهما ) 
أى ف الركعتين ( فرقتا صف )على المناوبة ودام غير هما على المتابعة ( جاز ) لكن يشترط أن تكون الحارسة مقاومة 
للعدو سى لوكان الحارس واحدا اشترط أن لايزيد الكفار على اثنين ( وكذا )جوز لو حرس فيهما ( فرقة ) واحدة 
ولو واحدا ( فى الأصح ) المنصوص لءصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر » لكن المناوبة أفضل لأمها الثابتة 


لم بعد اداوس فلا يجوز لم العود كما قاله حج » ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ ی منعهم العدوٌ منه فى 
جلوسهم » وبه يفرق بين ماهنا وما فى الزحمة ( قوله جد من حرس ولقوه) ينبغى أن يقال : يأتى هنا ماقيل 
فى مسئلة الزحمة لولم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوقين » ثم رأيت فى متن الروض 
مايوئخد منه ذلك » وعبارته فى ذات الرقاع وبعد متهم : أى الفرقة الثانية يقرأ قدر الفائحة وسورة قصيرة ويركع 
بهم » فإن م ينتظرهم وأدركوه ف الركوع أدركوها كالمسبوق اه . فقوله كالمسبوق يشعر بما ذكرناه ( قوله فی 
الركعة الثائية ) أى بعد تقدمه وتأخر الأول وهل تفوت فصيلة الصف الأول بتأخره وتقدم الآخر ألا لأنه مأمور 
به ؟ فيه نظر » والأقرب آنا تفوت فيا تأحر فيه . وتحصل للمتقدم فها تقدم فيه ولا مانع من حصول ثواب له 
على التقدم والتأخر من حيث الامتثال يساوى فضيلة الصف الأول أو يزيد عليها ( قوله لعسف السيول با )قال 
عميرة : فسره الأسنوى بتساطها عليها اه سم على منهج ( قوله نعم إن كثرت أفعالهم فى التحول ضر ) قد يستشكل 
اشتراط عدم كثرة الأفعال على ماتقرر فى الكيفية التى رواها ابن عر فى صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها الأفعال 
الكثيرة المتوالية كا يعلم بتصور تلاك الكيفية » ويفرق بن الأصل منع الأفعال المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع وم 
يئيت الإذن هنا لحلافههناك » وبأن من شأن تقدم أحد الصفين إلى مكان الاخحروتأخر أحدهما إلىمكان الآخخر عدم 
الاحتياج إلى الأفعال الكثيرة المتوالية لقرب المسافة بينهماعادة وشرعاء ولاكذلكجىء أحد الصفينمن تجاه العد إلى 
مكان الصلاةأو ذهابه من مكان‌الصلاة إلى تجاه العدو اه سم على منهج ( قوله وذلك جمعه ) أىهذا الفعل ( قوله 
وینفذ كل واحد بين رچلین) وينبغى مراعاة ذلك عند الإحرام بأن يقفوا على‌حالة يسبل معها ماذكر ( قوله لكن 
يشترط أن تكون الحارسة) أىللجوازوالصحةعلىماتقدم ( قوله ولو واحدا ) أى إذا كان العدو اثنين فق طكمايئخد 


( قوله بعض كل صب بالمناوية ) هل معناه أنه فى كل ركعة حرس بعض هذا و بعض هذا معا أو أنه ركعة حرس 


5 
فى اللحبر » ونا احتصت الحراسة بالسجود دون الركؤع لأن الراكع تمكنه المشاهدة » ويكره أن يصلى أقل" من 
ثلاثة وأن حرس أقل منها » ومقابل الأصح لاتصح صلاة هذه القرقة لزيادة التخلف فيا على ما فى احبر » ورد 
بن الزيادة لتعدد الركعة غير مضرة . الثانى من الأنواع مايذكر فى قوله( يكون ) العدوّ ( فى غيرها ) أى القبلة أو 
فيها ودونهم حائل وف المسلمين كرة وقد قل عدوهم وخافوا هجومهم مثلا فى الصلاة فيرتب الإمام القوم صفين 
( فيصلل ) الإمام بهم ( مرتين كل مرة بفرقة ) جميع الصلاة » سواء أكانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية » 
وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو نحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتى الفرقة الهارسة فيصلى بها مرة أخرى 
جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى ( وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
أى صفة صلاته ( ببطن نخل ) مكان من نجد بأرض غطفان » وقولم يسن للمفترض أن لايقتدى بالمتنفل خروجا 
من حلاف ألى حنيفة محله ف الأمن . أما حالة اللحوف كهذه الصورة فيستحب كا ذكراه > لأنا فى حالة االحوف 
نرتكب أشياء لاتفعل فى حالة الأمن أو فى غيرالصلاة المعادة » وهو الأوجه . أما فيها فلا لأنه قد اختلف 
فى فرضيتها . ونقل فى اللحادم عن صاسحب الوا أن المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم ف العدد بأن يكونوا 


ما تقدم له ( قوله ويكره أن يصلى أقل” من ثلاثة ) أى رجال حيث كان القوم فيم كثرة » ومراده الكراهة فى هذا 
النوع وبقية الأنواع . وعبارة الروض فذات الرقاع : ويكره كون الفرقة المصلية والى فى وجه العدو أقل من 
ثلاثة . قال الشارح : وقضي ةكلام ه كالروضة أن الكراهة لاتأتى فى صلاتى بطن نخل وعسفان » والوجه التسوية 
بين الثلاث لشمول الدليل ها اه ( قوله كل مرة بفرقة ) أى وعليه قهل فضياة الفرقة الأولى أكثر أو هما مستويان 
فى الفضيلة ؟ فيه نظر » والظاهر استواوثهما لن الثانية وإن كانت حلفا نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى » وكل 
منهما تى بصلاته فى الجماعة كاملة » ولوفضلت إحداهما على الأحرىلر عا أدى إلى التنازع قيمن تكون أولى وقد 
يفوت ذلك تدبيرالحر ب( قوله وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا ) قال شيخنا العلامة الشوبرى فى حواشى التحرير 
أى وهى معادة » ومع ذلك لابجب عليه فيها نية الإمامة فهى مستثناة من وجوب نية الجماعة ف المعادة اه . أقول : 
ويوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول اللجماعة لم > فكأن الإعادة طلبت منه لأجلهم 
لا له ؛ ثم إن كان ماذكره شیخنا الشوبرى منقولا فسلم » وإلا فقد يقال : لابد من نية الإمامة » وليست الإعادة 
مقصورة على طلب الحماعة لغيره بل الإعادة لذلك ولتحصيل الثواب له » وهذا أشبه با لو أراد الإعادة لتحصيل 
ابمحماعة لن لم يدركها مع الإمام » ولا بد فيه من نية الإمامة » ولم يتعرض لبقية شروطالمعادة » ويفبغى أنه لايد 
منها ( قوله ممله فى الأمن ) أى ومع كونه حلاف السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد » وعليه فينبغى أن يقيد 
قوم : يسن أن لايفعل بما إذا تعددت الآثمة وكانت الصلاة خلف أحد سالمة ما ترك طلب الصلاة خلف غيره 
لأجله ( قوله لأأنه قد اختلف فى فرضيتها ) عبارة حج : نعم إن أمكن أن يوم الثانية واحد منها كان أفضل ليساموا 


بعض صف وف أخرى حرس بعض الآخر يراجع ر قوله أو فى غير الصلاة المعادة ) معطوف على قوله ف الآمن 
عقب قوله محله ( قوله وهو الأوجه ) يحتمل أنه راجع لأصل التقييد الم كور فى قوله وعحله الخ ويحتمل رجوعه 
للحصوص الحمل الثانى أى قوله أو فى غير الصلاة المعادة وهو المتبادر فعليه يكون قولم المذ كور على حمومه حى 
ف الحوف ( قوله لكن ظاه ركلامهم يخالفه )١‏ انظر الحالفة إلى ماذا 


. هله القولة غير موجودة بنسخ الشرح الى بأيديئا اه مصححه‎ )١( 
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س 

ماثتين والكفار مائتين مثلا » فإذا صلى بطائفة » وهى مائة.تبق مائة فى مقاباة مائتى العدوّ » وهذه أقل درجات 
الكثرة المشار إليها . والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة فى قوله ( أو تقف فرقة فى وجهه ) أى العدونحرس 
وهو فى غير جهة القبلة أو فيبا وم ساتر ( ويصلى ) الإمام ( بفرقة ركعة ) من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى مكان 
لايبلغهم فيه سام العدو ( فإذا عام ) الإمام ( للثانية فارقته ) بالنية بعد الانتصاب استحبابا وقبله بعد الرفع من 
السجود جوازا ( وأتمت ) لنفسها ( وذهبت ) بعد سلامها ( إلى وجهه ) أى العدوّ . ويسن للإمام أن يخفف الأولى 
لاشتغال قلوبهم بما هم فيه » وبلتميعهم نخفيف الثانية الى انفردوا بها لثلا يطول الانتظار. ويسن تخفيفهم لو كانو 
أريع فرق فيا انفردوا به ( وجاء الواقفون ) للحراسة بعد ذهاب أولثاك إلى جهة العدوّ والإمام قاتم فى الثانية . 
ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم ر فاقتدوا به فصلى ) بهم الركعة ( الثانية » فإذا جلس الإمام ( التشهد قاموا ) 
فورا ( فأتموا انیم ) وهو منتظر غم وهم غير منفردين عنه بل مقتدون به حکا ( ولحقوه وسلم بهم ) لازم 
بذلك فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه ( وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى 
صفة صلاته ( بذات الرقاع ) وهی مان من نجد بأرض غطفان مى بها » لأن الصحابة.لفوا بأرجلهم اللحرق لما 
تقرحت » وقيل باسم شجرة هناك » وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة يقال له الرقاع : وقيل رقع صلامم فبا 
ر والأصح آنا ) أى هذه الكيفية ( أفضل من ) صلاة ( بطن تخل ) حر وجا من حلاف اقتداء المفترض بالمتتفل 
ولأنها أحف وأعدل بين الفريقين » 


من اقتدائهم بالمتنفل الختلف فى صعته فى الحملة وصلاته صلى الله عليه وسلم بالفرقتين لأنهم لابسمحون بالصلاة 
خلف غيره مع وجوده اه . لکن قوله ليسلموا الخ مشكل با ذكره الشارح من أن عله فى غير الليوف » إلا أن 
يقال : المراد ليسلموا فى ابحملة كما قاله » وعبارة سم على حج : نعم بحث الأسنوى أن الأولى أن يصلى بالثانية من 
لم يصل” : أى الخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل اه ( قوله بعد أن ينحاز بهم ) أى الأول له ذلك لأن 
الضرر لم غير محقق سياوقد وقفت الفرقة الثانية فى وجه العدو ( قوله فاقتدوا به ) أى ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة 
فى هذه ال حالة كنا هو معلوم » لن ابلحماعة حصات بنيته الأولى وهى منسحبة على بقية أجزاء الصلاة » وهذا كا 
لو اقندى بالإمام قوم فى الأمن وبطلت صلاهم وجاء مسبوقون وابتدوا به ف الركعة الثانية ( قوله فصلى بم 
الركعة الثانية.) أى فلو لم يدركوها معه لسرعة قراءته فيحتمل أن يوافقوه فيا هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه 
کھو فى غير صلاة اللبوف » ويحتمل أنه ينتظرهم فى التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه 
ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم ف التشهد أيضا حى يأتوا بالركعتين فيسام بهم ( قوله قاموا فورا ) أى فإن جاسوا 
مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحدامهم جلوسا غير مطلوب منهم » بخلاف ما لو جاسوا على 
على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لايضرٌ لآن غاية أمرهم ألم مسبوقون ( قوله لأن الصحابة لفوا بأرجلهم 
ا حرق ) قال عميرة : قال ابن الرفعة : هو أصح ماقيل لثبوته فى الصحيح فى رواية ألى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه اه سم على منهج . قال بعضهم : وى صحة ذلك عن ألى موسى نظر » لأن أبا موسى قدم على النى صل الله 
عليه وسلم وهو بخيبر مع أصحاب السفينتين » فكيف حضر هذه الغزاة وهى قبل خيير بثلاث سنين ؟ اه دميرى 
( قوله حرو جا من خخلاف اقتداء المفترض بالمتنفل ) لعل المراد أنها أفضل ما ذكر فى اللملة فلا يناف ما مر له من 


ا 
وهى أفضل من صلاة عسفان أيضا للإجماع على صضّها فى ابخملة دو:هما » وتستحب عت د كثرتنا » فالكثرةشرط 
لسنها لا لصحا خلا فا لما اقتضاه كلام العراق فى تحريره » وتفارق صلاة عسفان يجوازها فى الأمن لغير الفرقة 
الثانية » ولا إن نوت المفارقة بخلاف تلك » والتعليل بالأول غير مناف لما مر قبيل النوع الثالث إذ الكلام هنا 
فى الأفضلية » وثم فى الاستحباب. ولو م يتم المقتدون به فى الركعة الأولى بل » ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا 
فى الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصل بهم ركعة » وحين سلم ذهيوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى 
مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز .-.وهذه الكيفية رواها 
ابن عمر. » وجازذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة اللبر فيه مع عدم المعارض » لن إحدى الروايتين كانت 
فى يوم والأخرئ فى يوم آآخر » ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع » وليس هنا واجد 
منهما ( ويقرأ الإمام ) ندبا ( فى ) قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها فى زمن 
استحباب هذه الكيفية مطاقا » على أنه قد ُكون حلاف ألى حنيفة جاريا حبّى فى هذه الحالة وإن قلا باستحبابها » 
ثم رأيت ما يأق فى قول الشارح وتفارق صلاة عسفان ألخ ( قوله وهى أفضل من صلاة عسفان ) وعليه فلعل 
الحكمة فى تأخيرها عنهما فى الذكر مع كونها أفضل منهما أن تيناك قد توجد صورتهما فى الأمن بالإعادة فى صلاة 
بطن نخل » وبتخلف المأمومين لنحو زحمة فى عسفان ( قوله للإجماع على عا ) وبى صلاة بطن نخل مع عسفان 
فأمهما أفضل . والأقرب أن بطن نل أفضل من عسفان أيضا لحوازها فى الأمن على مامر فيه » ونقل شيختا 
الشوبرى عن العلقمى مايوافقه ( قوله وتفارق صلاة عسفان ) أى حيث جعلت الكثرة هنا شرطاللسن وثم شرط 
الصحة » ويدل على ذلك ماقدمناه لسم عن مر وعليه فيفرق با ذكره الشارح » وحاصله يرجع إلى أن صلاة ذات 
الرقاع لما كان جوز مثلها فى الأمن فى الحملة حكم يجوازها مطلقا » وصلاة عسفان لما كانت عالفة للأمن 
ف كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها » ولعل وجهه أنه لما كانت +لة القوم 
مشغولين بالصلاة كان فى تفريقهم مع القلة تعرض للهلاك فنعت » مخلاف ذات الرقاع فإن الحارسة لالم تكن 
مشغولة بالصلاة كانت متهيثة لدفع العدوّ ( قوله والتعليل بالأوّل ) هو قوله خروجا من خحلاف اقتداء المفترض 
بالمتنفل (قوله لما مرقبيل النوع الثالث) أى فى قوله وقولويسن للمفرض الخ(قوله وحين سام ذهبوا إلى وجهالعدو ) 
(قوله الإجماع على عضا فى الحملة) كتب الشهاب تميرةعلى عيارة الموج المساوية لعبارة الشارح مانصه : قدبين مر ادهمنه 
أى من قوله للإجماع الخ بقولهالآتى : ونارقت صلاةعسفان الخ.وا أن ١‏ يتفضيلها عن صلاة عسفان لم أره 
لغيره » وتعليله بما قاله فيه حث » وذلك لن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة ف الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية 
بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول حال الأمنمنعه أبو حنيفة مطاقاوكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر 
وهو أحد القولين عندناء وأما الثانى فمنوع حالة الأمناتفاقا » والاعتذار بجوازالثانى ف الأمنعند نية المفارقة خروج 
عن صورةالمسئلة فليتأمل. وأيضا فن البين أن الكيفيتين لو كانتا فىالأمن كانت صلاة الإمام على كيفية عسفان 
صحيحة اتفاقاء وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة فقول عندنا لطول الانتظارمن غير عذر » ولككن عذرالشارح رحمه الله 
تعالى أن صلاة الفرقة الأولى صعيحة فى الأمن على كيفية ذات الرقاع » بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين فيا 
باطلة عند الأمن والله تعالى أعل » وباحملة فالذى يظهر أن الأصصاب لم يتكلموا فى تفضيل ذات الرقاع على عسفان 
لأن الحالة الى تشرع فيا هذه غير ا حالة التى تشرع فيها هذه » يلاف ذات الرقاع وبطن نحل فإنهما يشرعان 
فى حالة واحدة » فاحتاجوا رضى الته تعالى عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كى يقدم على الالحر والله تعالى أعلم ام 
يحروفه ( قوله مع كثرة الأفعال ) أى اللازم منها استدبار القبلة فى الذهاب أو الرجوع كا هي ظاهر 


ايد 
( انتظاره ) للفرقة ( الثانية ) قبل لحوقها له » فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فانحة وسورة قصيرة ويركع بهم » وهذه 
ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف هما فى ذلك نظير ( ويتشهد ) ندبا ى جلوسه لاننظارها لن 
السكوت عالف طيئة الصلاة » والقيام ليس موضع ذكر ( وف قول يخر ) قراءة الفانحة والنشهد ( لتلحقه ) 
فتدركهما معه لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيوئخرها ليقرأها مع إلفرقة الثانية » وعلى هذا يشغل بالذكر » والحلاف 
كنا فى المجموع فى الاستحباب » وتجوز صلاة الجمعة فى الحوف كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن 
نخل » لکن يشترط أن يسمعوا خطبته » ولو مع أربعون فأ كر من كل فرقة كا نكافياء يخلافمالو خطب بفرقة 
وصلى بأخرى » فإن حدث نقص ف الأربعين السامعين فى الركعة الأولى فى الصلاة بطلت » أو فى الثانية فلا » 
وهذا شامل لما إذا حصل النتقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قالابلحوجرى: إنه محمول على ما إذا عرض 
النتقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين > وإلالم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين م نكل فرقة معنى » وقوله فى الثانية المراد 
به ثانية الفرقة الثانية » وهو ظاهر مفهوم مما سبق فى أول الجمعة حيث قال : شرطها حماعة لا فى الثانية اه » وهل 
يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم »> وإذا سلم فوت عليهم الواجب . قال الزركشى وابن 
العماد : الأقرب نعم لأن تفويت الواجب لامجو على نفسه فكذا على غيره اه . والأقرب عدم الوجوب عليه ؛ 


أى سكوتا ( قوله قرأ من السورة قدر فاتحة) وهل يطلب منه الإسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر فى حال 
قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول للعلة المذشكورة » ويكون ذلك 
كحاله بعد قراءة الفاتحة حيث يطلب منه السكوت بقدر فاتحة المأمومين( قوله وسورة قصيرة ) أى من تلاك السورة 
إن بی منها قدرهما وإلا فن سورة آحرې اه حج ( قوله ولا يعرف لما ) أى لتطويل الثانية على الأولى ( قوله فى ذلك 
نظير ) أى ولا يشكل عليه ماتقدم فى ابخمعة من أنه يقرأ فى الأول ابحمعة وى سيه م ر » بل لولم يقرأ 
فى الأولى الجمعة قرأ فى الثانية اللمعة والمنافقين بكواز أن المراد لايعرف لا نظير يطلب فيه تطويل الثانية مالم يرد 
شى ء بخصوصه وابلدمعة طلب ف ثانيتها المنافقون بخصوصها » وأيضا فاب محمعة لم يطلب فيها تطويل الثانية بل طلب 
فيا قراءة المنافقون فلزم منه تطويل الثانية » فلو قرأ غيرها لم بطو ها على الأولى » على أن قراءة المنافقين فى الثانية 
لابستلزم تطويلها على الأولى بحواز أن ما أنى به من دعاء الافتتاح فى الأولى تحصل به زيادتمها على الثانية أو 
مساوانما ها ( ثرنه لا كصلاة بطن نخل ) انظر هلا جاز ذلك فيها أيضا » ويجعل اللحوف عذرا ف التعداد » ولا 
يضر كونها نفار للإمام لما مر من أنه يستحب إعادة الجمعة حيث جاز التعدد » ومنه لو خخطب بمكان وصلى 
بأهله ثم حضر إلى مكان لم تصل أهله فخطب لم وصلى بهم حيث جاز له ذلك وإنكان من الأربعين » إلا أن يقال 
لما استغنى عنها بصلاة ذات الرقاع امتنعت » وفيه بعد شى ء لأن فيه تكليف مشقة فى الحملة ( قوله لكن يشرط أن 
يسمعوا ) أ ى كله ( قوله ولو سمع أربعون فأكثر) قضيته أنه لو “مع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى 
له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم ا يأنى فى قوله وهذا شامل الخ » وقضية قوله فيا مر فى شرح 
قول المصئف : أن تقام يأربعين قبيل قوله حرًا مكلفا ولا يشترط بلوغهم : أى الفرقة الثاني أربيين على 'اصحيح 
اه أن ماهنا جرد تصوير ( قوله حالة تحرم التانية ) أى ولو انى النقص إلى واحد ١‏ قوله وقوله ف الثانية ) هو 
(قوله فيوخرها)أى مع التشهد(قوله وهوشامل لما اذا حصل النقصحالة تحرم الثائية) أى وتتمها جع ة كا صرح به فى 
الإعداد(قواء وهو الأو جه )وو جهه تا فىالإمداد أن صلاة الثانية ابتداءاقامة جمعة فاشترطنافيها السماع والعدد عند 
الخطبة ء ثم اذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العددمراعاة التبعية ولايمكن نقصالسماع (قولهوقوله) 


۳9 — 
والفرق بين هذا وبين ماقاس عليه واضح » وتجهر الطائفة الأولى فى الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانيه 
فى الثانية لأنهم مقتدون » ويأق ذلك فى كل صلاة جهرية » ولو م تمكنه الجمعة فصلل بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة 
قال الصيدلانى : لم تجب عليهم لکن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ؛ ويقدم غيره ليخرج من 
الحلاف » حكاه العمراق ( فإن صلى ) الإمام ( مغربا ) على كيفية ذات الرقاع ( فبفرقة ) من القوم يصلى با 
(ركعتين ) وتفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشبدهم » قاله فى شرح المهذب ( وبالثانية ) منه ( ركعة وهو 
أفضل من عكسه ) ابلعائز أيضا ( فى الأظهر ) لسلامته من التطويل فى عكسه بزيادة تشهد فى أولى الثانية بل هو 
مكروه » والثانى عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فانها من فتضيلة التحرم ( وينتظر ) الإمام ى صلاته بالأولى 
ركعتين الثانية ( فى ) جلوس ( تشهده ) الأول ( أو قيام الثالثة وهو ) أى انتظار» فى القيام ( أفضل ) من انتظاره 
ق.جلوس تشبده (.ى الأصح ) لأن القيام محل التطويل بخلاف جلوس النشہد الأوّل » والثانى أن انتظاره فى 
التشهد أولى ليدركوا معه الركعة من أوها ولو فرقهم فى المغرب ثلاث فرق صعت صلاة جميعهم على النص ( أو ) 
صل بهم ( رباعية فبكل ) من الفرقتين يصل ( ركعتين ) لعموم قوله تعالى ‏ وإذا قمت فيم فأقمت لم الصلاة - 
ولآن فيه تحصيلا المقصود مع المساواة بين المأمومين » وهذا إن قضى ف السفر رباعية أو وقع الحوف ف الحضر 
أو فى أقل من ثلاثة أيام » لآن الإتمام أفضل » وإلا فالقصر أفضل لا سيا أنه أليق بحالة الموف » وهل الأفضل 
الانتظار فى التشهد الأول أو فى القيام الثالث ؟ فيه الحلاف السابق فى المغرب » ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى 
ثلاثا أو عكسه حت مع كراهته » ويسجد الإمام والطائفة الثانية جود السهو للمخالفة بالانتظار فى غير مله . قال 
صاحب الشامل : وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق جدوا للسهو أيضا المخالفة وهو كا قال ( فلو ) فرقهم 


من كلام الوجرى والضمير للإرشاد الذى هو مشروحه ( قوله والفرق بين هذا وبين ماقاس عليه ) هو قوله 
لأن تفوت الواجب لايجوز على نفسه والمقيس هو قوله فكذا على غيره ( قوله واضح ) وهو ماصرحوا به من أنه 
لايازمه تصحيح صلاة غيره بخلاف صلاةنفسه ( قوله قال الصيدلانى : ل تحب عايهم ) ويفرق بين هذا وما مر 
له بعد قول المصنف ينوى فى اقتدائه الحمعة من أن الخليفة المسبوق لو أدرك بعد صلاة الظهر حماعة يصلون الجمعة 
لزمه أن يصليها معهم بأن العذر قاثم هنا حال صلاتهم الظهر » فكانوا كالعبد إذا فعل الظهر ثم عتق وأدرك الجمعة 
حيث لم تجب عليه » مخلاف المسبوق فإنه تبين أنه لاعذر له وقت صلاته الظهر لإمكان ابلحمعة فى حقه حين 
صلاته » فكان كالعيد إذا عتق ثم صلى الظهر فى حال الحرية ثم أمكنته الجمعة حيث يحب عليه فعلها ( قوله ولو 
عاد لم أكرهه )أ ىأعادها جمعة وإن كان مع الطائفة الى صلت معه أولا ( قوله ويقدم غيره ) أى ندبا ( قوله وهو 
أفضل من عكسه ) قال سم على حج فى أثناء كلام > وسكت عما لو صلى ف المغرب بفرقة ركعة وبالأخرى ركعتين 
هل يسجد للسهو للاننظار فى غير عله لكراهة ذلك وعدم وروده اه . والأقرب السجود لماعلل به ( قوله فيه 
العلاف السابق ) أى والراجح منه أنه فى القيام الثالث ر قوله للمخالفة بالانتظار فى غير عله ) أى لكونه ليس 
فى نصف .صلاته المنقول عنه صل الله عليه وسل ( قوله بدا السهو أيضا ) يعنى غير الفرقة الأول 


أى الإرشاذ اذ هذا من بقية کلام الوجرى إلى قوله اه ( قوله وبين ماقاس عليه ) أى من ذكر ( قوله بها ) لاحاجة 
اليه مع قول ۱ لمصنف فيفرقة 


ا 
أربع فرق و ( صلى يكل فرقة ركعة ) ثم فارقته وصلت ثلاثا وسلمت والإمام قائم ينتظر فراغها وذهابها ومجىء 
الثانية » ثم صلى بالثانية الركعة الثانية وفارقته وانتظر الثالثة إما فى التششبد الأول أو قائما على مام من الحلاف »> 
م صلل بالثالثة الركعة الثالثة وفارقوه فى قيام الرابعة وأتمو |الأنفسهم والإمام ينتظر فراغهم وذهابهم وعجىء الرابعة » 
ثم صلى بالرابعة الركعة الأخيرة واننظرهم فى التشهد وسلم بهم ( سحت صلاة الجميع فى الأظهر ) لأن الحاجة قد 
تدعو إلى ذلك بأن لايك وقوف نصف ايش فى وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم » وإنما اقتصر 
صل الله عليه وسلم على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة » ولعله لو احتيج إليها لفعل وشرط الإمام لتفريقهم 
أريع فرق ف الرباعية الحاجة إلى ذلك » وإلا فهو كفعله حال الاختيار » وأقراه فى الروضة وأصلها » وجزم به 
فى الحرر والحاوى والأنوار والمعتمد كا صحه ق المجموع عدم اشتراطه . وقال فى اللحادم : التحقيق عندى 
جوازه عند الحاجة بلا حلاف » وإنما القولان عند عدمها » ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على 
الانتظارين ف صلاة الى صلى الله عليه وسلم فى ذات الرقاع كنا سبق » وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا 
ببطلان صلاة الإمام ( وسهو كل فرقة ) أى إذا فرقهم فرقتين كنا صرح به فى الحرر ( محمول فى أولاهم ) أى فى 
ركعتهم الآولى لآنهم فى حال القدوة ( وكذا ثانية الثانية فى الأصح ) أى الركعة الثانية للفرقة لانسحاب حكم القدوة 
عليهم لا ہم يتشهدون معه من غير نية قدوة جديدة » والثانى لا لانفرادها يبا حسا ر لا ثانية الأول ) لانفرادهم حسا 
وحكما ( وسہوه) أى الإمام ( فى ) الركعة ( الأولى يلحق ابحميع ) أى فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم ( و ) 
سهوه ( فى الثانية لايلحق الأولين ) لمفارقهم قبله وتسجد انثانية معه آنحر صلاته ويقاس بذلك السو فى الثلاثة 
والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب جود السهو ( ويسن ) للمصلى صلاة اللحوف ( حمل السلاح ) الذى لابمنع 


(قوله ما صصحدق الجموع عدم اشتراطه) أىماذ كر من الا جة(قوله ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام) وقع مثله فى 
ا جل وكتب عليهالشيخ عميرة مانصه : قال ابن سريج : تبطل بالائتظار الثالث وهوالواقع ف الركعة الرابعة فإن الأولى 
لا انتظار فا . وقال الحمهور بالانتظار الثانى وهو الواقع ف الثالثة غخالفته الوارد من جهة أن المنتظرين فيا ورد 
الطائفة الثانية ؛ يخلاف المنتظرين هناء وأيضا من جهةطوله كنا بينه الرافعى رحمه الله » فإن قلنا قول ابن سريجبطلت 
صلاة الرابعة فقط إن علمت » وإن قلنا بقول ابحمهور بطلت صلاة الثالثة والرابعة إن علمتا » فقول الشارح الآتى : 
وصلاة الثالثة والرابعة تفريع على قول ابلدمهور المذكور فى الأم » وبه يعلم أن قوله لزيادته على الانتظارين الخ » 
ليس المراد منه الزيادة بانتظار تالث لآن البطلان بالانتظار الثالث وهو الواقع فى الرابعة قول ابن سريج كا علمت 
وإنما تبطل عليه صلاة الرابعة فقط وكذا الإمام فيهما ؛ بل المراد زيادة من حيث الطول الخالف لما ورد فى انتظار 
الننى صلى الله عليه وسلم » أو باعتبار أن الوارد انتظاره ف قيام وف تشهد » وهذا زائد على ذلك وذلك لايكاد 
يبين من كلامه إلا بمراجعة أصوله والله آعم اھ ( قوله آحر صلاته ) أى إن استمروا معه إلى السلام فإن فارقوه 


( قوله ثم فارقته وصلت ثلاثا الخ ) لامخنى أن باق العبارة يدل على أن الضمير فى قوله ثم فارقته للفرقة الأولى 
مع أنه لم یتقادم له مرجع » إذ كلام المن فى كل فرقة لاخصوص الأول » وعبارة الشارح الحلال عقب 
امن نصها : وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر فراغ الأولى فى قيام الركعة الثائية وفراغ الفرقة 
الثائية فى تشهده » أو قيام الثالثة وفراغ الثالثة فى قيام الرابعة وفراغ الرابعة فى تشمده الأخير فسلم بها اننبت ( قوله 
فهر كفعله فى حال الاختيار ) أى فيكون مكروها مفونا لفضيلة الجماعة ( قوله وقال فى الخادم ) أى تبعا للذخائر 


كك 
ضصة الصلاة ر فى هذه الأو اع) الثلاثة من الصلاة احتياطا » وذلك كسيف ورمح ونشاب وسكين ووضعه" بين 
يديه بالشرط الآثى كال حمل : إذ الحمل غير متعين وإن مال إليه الأسنوى واحتج بأنه ل وكنى الوضع لاستوى وضع 
المح ى وسط الصف و.حاشيته ٠‏ وقد صرحوا بأن الأول مكروه أو حرام دون الثاى » ورد بأن الكلام ف 
وضع لا إيذاء فيه » وحاصل ما ذلك أنه إن غلب على ظنه التأذى به حرم وإلاكره ( وف قول يجب ) لظاهر 
قوله تعالى ‏ وليأحذوا أسلحتهم ‏ وحمله الأول على الندب » إذ لو وجب لكان تركه مفسدا كغيره ما يحب فى 
الصلاة » ولا تفسد به قطعا لکن يكره تركه من غير عذر احتياطا » ويحرم إذا كان متنجسا أو مانعا اقام بعض 
الأركان كبيضة.تمنع هباشرة الحبية لما فى ذلك من إبطال الصلاة والتر س والدرع ليس كل منهما بسلاح يسن حمله 
لأنهما مما يدفع به » بل يكره لكونه ثقيلا يشغل غن الصلاة كالحعبة »كما نقله فى الجموع عن الشيخ أف حامد 
والبدنيجى › فلا يناف ذلك إطلاق القول بأنبما من السلاح » إذ ليس كل سلاح يسن حمله'فى الصلاة لأن المراد به 
هنا مايقتل لا مايدفع به » ولو تعين مله أو وضعه بين يديه طريقا فى دفع اللاك كان واجبا » سواء أزاد خجطر 
الترك أم استوى الحطران » إذ لولم يحب لكان ذلك استسلاما للكفار » بل لو حاف ضررا يبيح التيمم يرك حمله 
وجب فوا يظهر » والأوجه أنه يأتى فى القضاء هنا ما يأتى فى حمل السلاح النجس فى حال القتال » وإن فرض أن 
هذا أندر . وقضيته أن العدوّ لوكانوا مسلمين لم يحب حمله وهو محتمل حيث ل يكن القتال واجبا » ولا فرق ف 
حال الوجوب كا قد يؤخخل من كلامه فى شدة الحوف » وبه صرح الحب الطيرى وغيره بين المانع من صعة 
الصلاةكالمتنجس والبيضة المانعة من مباشرة الحببة وغيره » لكن يتعين الوضع ف المانع من ذلك إن أمكن الاتقاء 
به » وإلاكأن حاف أن يصيب رأسه سهم لو تزع البيضة المانعة له من السجود فلا يرك حمله ولا تبطل صلاته 
بر ك الحمل الواجب عليه لأن الوجوب لأمر خارج ( الرايع ) من الأنواع الصلاة بالكيقية المذ كورة فى محل هذا 


سجدوا فى آتحر صلاتهم ( قوله بالشرط الآنى ) أى وهو سهولة التناول ( قوله بأن الأول ) هو وضع الرمح فى 
الوسط » وقوله دون الثانى هو قوله وحاشيته ( قوله إن غلب على ظنه التأذى به حرم ) أى مالم محف على نفسه 
وإلا جاز بل وجب » وعبارة الزيادى : وكذا لوآ ذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه » ولا نظر لضرر غيره أنحذا 
من مسثلة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يحب عليه دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه اه ( قوله كالحعبة ) ككلبة اه 
مصباح ( قوله ما يأتى فى حمل السلاح ) والراجح منه وجوب القضاء ( قوله حيث لم يكن القتال واجبا ) أى بأن 
لم يكن القئال المصلحة عامة تتعلق بالمسلمينمثلا( قوله لونزع البيضة المانعة له من السجود فلا يرك حمله) وهل إذا 
صلى كذلك تجب الإعادة آم لا ؟ فيه نظر . وقياس هامر فى صفة الصلاة من أنه لو شق عليه تزع العصابة بلتراحة 
تحبا صلى على حاله ولا إعادة مالم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها أنه لا إعادة هنا . اکن فى كلام الزيادى كحج 
مايقتضى الإعادة » وعليه فيمكن أن يفرق بأن العذر ثم موجود وهو الحراحة > ولا كذلك هنا » فإن إصابة 


( قوله إذ لو وجب لكان تركه مفسدا ) فيه أن الوجوب هنا لأمر حارج وهو لايقتضى تركه ماذكر کا 
سيأق فى كلامه آخر السوادة ( قوله كبيضة ) لاوجه لاستئنائها لعدم دنخوها فى السلاح المراد هنا كنا يعم 
ما يأق فى كلامه قريبا (قوله والأوجه أنه يأتى فى القضاء هنا ما يأتى الخ ) كلام قاصر عن أداء المراد » وعبارة 
التحفة : ولو حاف ضررا يبيح التيمم برك حمله وجب فى الأنواع الثلائة ولو نجسا ومائعا لاسجود والذى يتجه 
أنه انی فى القضاء هنا الخ ( قوله'ل وکانوا مسلمين ) أى فى صورة ما اذا كان الُْوف اللاك کا هو ظاهر اذ هو 
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النوع » وهو معنى قول الشارح من الأنواع بمحله حيث أنى به جوابا عن اعتراض عل المصنف بأن هذه الكيفياث 
ليست هى الصلاة وإنما تفعل على هذه الكيفيات عند وجود هذه الأشياء » وقوله بمحله الباء فيه معن مع أو بمعتى 
فى وهو ( أن يلتحم القتال ) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه »وهذا كناية عن شدة اختلاطهم يحيث يلتصق لخم 
بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدى ( أو يشتد اللهوف ) 
ون لم يلتحم القتال بأنلم أمنوا أن حمل العدو عليهم لو ولوا وانقسموا ( فيصلى ) كل منهم ( كيف أمكن راكبا 
وماشيا ) لقوله تعالى ‏ فإن خفم فرجالا أو ركبانا ‏ ولا يجوز لم [خراج الصلاة عن وقها ( ويعذر ) كل منهم 
( فى ترك ) استقبال ( القبلة ) عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة » وقد قال ابن عمر فى تفسير الآبة : مستقبل 

القبلة وغير مستقبايها . قال نافع»: لا أراه إلا مرفوعا رواه البخارى » بل قال الشافعى : إن ابن عمر رواه عن 


السهم مثلا ليست محققة > وأيضا فا هنا نادر وهو معنى قول الشارح من الأنواع بمحله وكتب عليه عميرة . بعنى 
أنه ذكر النوع وحله » وقال هنا بمحله » وقال فيا سلف مایذ کر كأنه جرد تفئن اه . وهو أولى من جواب الشارح 
( قوله بأن هذه الكيفيات ) قضية الاعتراض بما ذكر أن المصنف ذكر الكيفية » وليس مراد فإنه إنما ذكر سيب 
الصلاة بالكيفية الاتية ( قوله أو بمعنى فى ) وهو الأوضح والأوفق بما قدمه من قوله فى محل هذا النوع الخ ( قوله 
وهو أن يلتحم ) أى نحل النوع ( قوله بالسدى ) بالفتح والقصر كا فى المصباح » وقوله لحمة بفتح اللام وضمها 
لغة » وهذا عكس الاححدمة عنى القرابة » وأما الحم من الحيوان فجمعه هوم ولحمان بالضم ولام بالكسر اه 
مصباح أيضا بالمعتى ( قوله راكيا وماشيا ) ی ولو مومیا بركوع وود عجز عنہما كا سيأق : أى ويكون 
السجود أخفض من الركوع وظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه » ويوجه يأن فى تكليف زيادة 
على ذلك مشقة » وربا يفوت الاشتغال بها تدبير أمر المحرب فيكى فيه مايصدق عليه إيماء "م وظاهر إطلاقهم هنا 
سن إعادتها ولو على الطيئة الى فعلها أوّلا > وانظر هل هو كذلك أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الثانى لأنها صلاة 
ضرورة فلا تجوزها ثانيا جرد حصول سنة الإعادة . نعم ينبغى أن محل التردد حيث فعلها مع الأفعال الكثيرة » أما 
لو حلت عن ذلك فلا يبعد سن الإعادة حروجا من اللحلاف الذى أشار إلبه بقوله وكذا الأعمال الكثيرة ( قوله 
عند العجز عنه ) والمراد به مامرت الإشارة إليه من حوف هجوم العدو لو استقبلوا ( قوله وقد قال ابن عمر) أى 
فى مقام تفسير الآية » وليس المراد أنه جعله معنى الآية ( قوله لا أراه ) أى لا أظن ما قاله ابن عمر إلا مرفوعا 


الذى يجوز الاستسلام فيه المسلم إيثار للشهادة فلبراجع ( قوله وهو معنى قول الشارح من الأنواع بمحله ) قد 
يقال : لو کان هذا غرضه لأتى به فى أول الأنواع » ويجاب أخذا من كلام الشهاب البرلسى بأنه أتى بنظير هذا 
ابلحواب فيا مر من الأأنواع » لكن بغير هذا التعبير تفننا فى العبارة » على أن الذى يتجه أن الشارح ابلحلال إنما 
أشار بذلك إلى دفع ماقد يقال إن المصنف لم يعنون عن النوع الذى قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأ له التعيير 
هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بامحل › فالظرف متعلق بالرايع والباء فيه على حد 
الباء فى قولم الأول بالذات والثانى بالعرض » والشباب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر للظرف متعلقا خخارجيا ولا 
خی أن ماذكر ناه أقعد ( قوله بأن هذه الكيفيات ) كان الأصوب أن يقول بأن هذه الأشياء » أو أن مراده 
بالكيفيات هنا الأشياء بقرينة ما بعده » جخلاف لفظ الكيفيات الآى » وعليه فالضمير فى قوله وإنما تفعل راجع 
للصلاة ( قوله بمعنى مع ) لايناسب ما أسلفه 


TE 
ابی صلى الله عليه وسلم » فلا يجب على المائ ىكالرا كب الاستقبال حى فالتحرم والركوع والسجود ولا وضع‎ 
جببته على الأرض لما فى تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك » بخلاف نظيره فى الماشى المتنفل فى السفر 15 هر » ولو‎ 
أمكنه الاستقبال بتر ك القيام لركوبه ركب لأن الاستقبال 1 كد بدليل النفل لاتركه ماح دابة طال زمنه » فلاف‎ 
ماقصر زمنه » وصح اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت ابحهة » أو تقدموا على الإمام كا صرح به ابن الرفعة‎ 
وغيره الضرورة » ومثله ما إذا تخلفوا عنه أكثر من ثلاثمائة ذراع ؛ والجماعة أفضل من انفرادهم كما فى الأمن‎ 
لعموم الأخبار فى فضيلة الحماعة ( وكذا الأعمال الكثيرة ) المتوالية كالضربات والطعنات يعذر فيها ( لحاجة ) إليها‎ 
(فى الأصح ) ولا تبطل به ء بخلاف ما إذا م يحتاجوا إليه . أما القليل أو الكثير غير المتوالى فحتمل فى غير لوف‎ 
ففيه ولى » والثانى لايعذر لأن النص ورد فى هذين فيبق ماعداهما على الأصل ( لا ) فى ( صياح ) فلا يعذر بل‎ 
) تبطل به صلاته إذ لاضرورة إليه بل السكوت أهيب ومثله النطق بلا صياح كا فى الأم ( ويلق السلاح إذا دى‎ 
بما لايعى عنه إن استغنى عنه تصحيحا لصلاته » وف معنى إلقائه جعله فی قرابه تحت ركابه کا فى الروضة وأصلها‎ 


( قوله ركب) أى وجوبا وقوله لن الاستقيال آ كد : أىمن القيام . وقوله بدليل النفل : أى حيث جازمن قعود ول 
يجز لغير القبلة . وقوله لا تركه عطف على قول المصنف عند العجز ( قوله طال زمنه ) لم يتعرض با لو انحرفت 
دايته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر كحج » لكن قياس ماتقدم فى نفل السفر عدم الضرر فى الصور الثلاث 
ويسجد للسهو ( قوله بخلاف ما قصر زمنه ) أى ويسجد السہو على قياس ما مر فى نفل السفر ( قوله كنا صرح به 
ابن الرفعة وغيره للضرورة ) أى ومع ذلك لابد من | بانتقالات الإمام يقينا ( قوله وابجماعة أفضل من انفرادهم ) 
أى مالم يكن الانفراد هو ازم اه حج ( قوله وكذا الأعمال الكثيرة ) لو احتاج لدمس ضربات متوالية مثلا فقصد 
أن يأتى بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع فى الست لأنها غير محتاج إليها وغير الحتاج إليه مبطل » فهل 
الشروع فيا شروع ف المبطل » أولاتبطل لأن اعمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها » فإذا فعل اللحمس لم 
تبطل بها بلدوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لاتبطل ؟ فيه نظر » والمتجه لى الآن الأول » وقد يوكيده أنه 
لو صح توجيه الثانى بما ذكر لم تبطل الصلاة فى الأمن بثلاثة أفعال متوالية » لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا 
يضر قصدهما مع غيرهما فليتأمل اه سم على حج . وقد يقال : بل المتجه الثانى » ويفرق بينه وبين ماقاس عليه بأن 
كلا من الخطوات فيه منبى عنه » فكان المجموع كالشىء الواحد واللحمس ف المقيس مطلوبة » فلم يتعاق النبى 
إلا بالسادس فا قبله لادخل له فى الإبطال أصلا إذ المبطل هو الى عنه . ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبرى 
مايوافقه فليتأمل ( قوله ولا تبطل ) بين به معنى العذر الذى أفاده التشبيه وقوله به : أى العمل المفهوم من الأعمال 
( قوله لأن النص ورد فى هذين ) أى ف المشى أو الركوب وترك الاستقبال ( قوله لا نى صياح ) قال الناشرى : 
ظاهره ولوبزجر لحيل » لکن العلقعنده أن الكمى السا کت أهيب » وهذا يقتضى أن يكون فى غير زج را لحيل انہى . 
فانظر هل كزجر الحيل الاستغاثة عند الحاجة إليها اه سم على منهج . وعبارة حج فى شرحه : وفرض الاحتياج 
إليه : أى الصياح لنحو تنبيه من خشى وقوع نحو مهلك به أو لزجر الحيل أو ليعرف أنه فلان المشهور لشجاعة 
نادرة اه . أى فلا يعذر به وبه يرد ما فى الناشرى ( قوله ويلق السلاح إذا دی ) أى وقدر على إلقائه بأن لم خش 
من إلقائه محذورا أخذا منقوله بعد فإن عجزالخ ( قوله جعله فى قرابه ) إن قل" زمن هذا الحعل بان کان قريبا من 


( قوله لاتركه ) أى الاستقبال فهو معطوف على ترك المذكورق المن 
۷ - تهاية الحتاج - ١‏ 
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ولعلهم اغتفروا له هذا الزمن اليسير وإن لم يغتفروه فى نظائره آنا لو وقع على ثوب المصلى نجاسة ولم ينحها حالا 
حشية من ضياعه بالإلقاء » لأن الحوف مظنة ذلك بحلاف الأمن صرح به الإمام » ويرد بذلك قول الرويافى الظاهر 
بظلانها به ( فإن عجز) أى احتاج إلى إمسا که بأن لم يكن له عنه بد" ( أمسكه ) للحاجة ( ولا قضاء فى الأظهر ) 
لأنه عذر يعم فى حق المقاتل فأشبه المستحاضة . والثانى يجب لندور العذر » وما رجحه تبع فيه المحرّر فإنه قال إنه 
الأقيس » وهو ما جزم به فى الشرحين والروضة فى باب شروط الضلاة » لكنهما نقلا فى الشرح والروضة هنا 
عن الإمام عن الأععاب وجوب القضاء » وف المجموع أن ظاه ر كلام الأصعاب القطع بالوجوب . قال ف المهمات 
وقد نص عليه فى البويطى فتكون الفتوى عليه اه . وهو المعتمد كما هو المرجح فيا لو صلى فى موضع نجس ( وإن 
عجز عن ركوع أو جود أومأ ) به للضرورة ( والسجود أخفض ) من الركوع وجوبا تمييزا بينهما » وهذان 
اللفظان منصوبان بتقدير جعل کا صرح به ف النحرر» أؤ يكون خبرا بمعنى الأمر : أى يلزمه ذلك ( وله ذا النوع ) 
أى صلاة شدة اللحوف سفرا وحضرا ( ف كل قتال وهزيمة مباحين ) لأن المنع منه ضرر » وذلك كالقافلة 
فى قطاع الطريق والفئة العادلة ف قتال الباغية دون عكسه لأنه إعانة على معصية ( وهرب من حريق وسيل وسبع ) 
وحية ونحو ذلك حيث لم يمكنه المنع ولا التحصن بشى ء لوجود الحوف ( وغريم عند الإعسار وخوف حبس ) 
دفعا لضرر الحبس إن لم يكن به بيئة وهو من لايصدق فيه . نعم لو کان له به بينة ولكن الحاكم لايسمعها إلا بعد 
الحبس فهى كالعدم فيا يظهر كا قاله الأذرعى ولا إعادة هنا » وكنا جوز صلاة شدة اللحوف يجوز أيضا صلاة 
الحوق بطريق الأولى كما صرح به الخرجانى » فيصلى بطائفة ويستعمل طائفة فى رد السيل وإطفاء النارء وهذا 
كله عند حوف؛ فوت الوقت » وعلم من ذلك أن صلاة شدة الحوف لاتفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك 

مادام يررجو الأمن » وإلا فله فعلها 


زمن الإلقاء اه حج ( قوله بأنلم يكن له عنه بد ) أى غنى » وعبار حج بدل قول الشارح بأل يكن الخ وإن 
لم يضطر إليه اه . وقد يتبادر منه مخالفته لما هنا » وبمكن حمل قو له بأن م يكن له عنه بد على مصلحة القتالوإن 
لم خف الحلاك بتركه فلا مخالفة ( قوله فى الأأظهر ) ضعيف ( قوله أو يكون خبرا) أى هذا ال رکیب فيكونان مبتداً 
وخبرا » ويجوز أيضا رفع الأول ونصب الثانى بتقدير يكون وإ نكان قلیلا ( قوله ی کل قتال ) قال الأذرعى 
نقلا عن غيره : وكذا الأتواع الثلاثة بالأولى اه حج . وسيأنى مايفيده فى قول الشارح ؛ وكا جوز صلاة شدة 
الحوف تجوز الخ( قوله وهزيمةرمباحين ) كقتال ذى مال وغيره لقاصد أخذه ظلما »ولا يبعد إلحاق الاختصاص 
به فى ذلك اه حج ( قوله لآنه إعانة على معصية ) قضيته أن الباغى عاص بقتاله مطلقا » وهو الف لما صرّح به 
الشارح ف أوّل البغاة من أن البغى ليس اسم ذم عندنا » لأنهم نما حالفوا بتأويل جائر فى اعتقادمم لكنهم عنطئون 
فيه » فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر » وما ورد من ذمهم وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع 
من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية.فيه للاجتهاد أولا تأويل له أو له تأويل قطعى البطلان انبى 
وعبارة حج هنا : وفئة عادلة لباغية » بخلاف عكسه إن حكهنا بإمهم فى الحالة الآثنية فى بابهم اه ( قوله وهو ممن 
لايصدق فيه ) أى الإعسار کن عرف له مال قبل وادعی تلفه ( قوله وهذا كله عند خوف الوقت ) أى حوف 
خروجه ( قوله وهو كذلك ) أى خلافا لحج قال سم على منبج : والقياس أن بقية الأنواع كذلك . وقال عميرة : 
وأما باق الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه والأقرب ما قاله عميرة ( قوله وإلا فله فعلها ) أى وإن 
اتسع الوقت . 
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فیا يظه رکا مر نظيره فی صلاة فاقد الطهورين » ويصلى فى هذا النوع أيضا العيد والكسوف بقسميهما والرواتب 
والراويح لا الاستسقاء فإنهلايفوت ولاالفاثتة بعذ ركذاك إلاإذا خيف فوتها با موت » بخلاف ما إذا فاتته بغير عذ رفيا 
يظهر »ولا يصليها طالب عدوخاف قوته لوصلى متمكنا لأن الرخصة إنما وردت فى خوف فوت ماهوحاصل 
وهى لا تتجاوز محلها وهذا محصل . نعم إن خشى كرته أوكينا أو انقطاعه عن رفقته کا صرح به اللخرجانى 
فله أن يصليها لأنه خائف » ولو خطف نعله مثلا فى الصلاة جازت له صلاة شدة الحوف إذا حاف ضياعها كا 
فی به الوالد رحمه اللهتعالى تبعا لابن الجماد » ولا يضر وطرئه النجاسة كحامل سلاحهالملطخ بالدم للحاجة »-ويلزمه 
فعلها ثانيا على المعتمدء والمسثلة مأحوذة من قوطم إنه يجوز صلاة شدة ا حوف للخوف على ماله » ومن كلام ابر جانى 
المار ف خوفه من انقطاعه عن رفقته 2 ومن تعليلهم بعدم جوازها إن حاف فوت العدو يأنه م محف فوت ماهو 
حاصل » وقول الدميرى : لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيثا كثيرا أو إلى غيرها بطلت مطلقا » حمول 
على ما إذالم خف ضياعها بل بعدها عنه فتكلف المثى » 


[ فرع ] لو كان يعلم زوال الحوف وقد بتى من الوقت.قدر ركعة وجب تأخير الصلاة إلى زوال اللوف 
لإمكانها أداء على یتہا من غير خلل کا ارتضاه مر هكذا فراجعه هل هو منقول انتهى مم على منهج » وقد يقبادر 
من الشارح خلافه فليتأمل وهو الذى يظهر الآن لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها » م رأيت سم 
صرح با قلناه ( قوله فيا يظهر ) أى وعليه فلو حصل الأمن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين 
خطوه . ( قوله ويصلى فى هذا النوع ) ومثله بقية الأنواع الثلاثة بالأولى اه حج . لكن قدمنا عنه التردد فى الاستسقاء 
بالنسبة لبقية الأنواع » وما ذكر فى الرواتب ظاهر حيث فعلت جماعة على حلاف المطلوب فيها . وأما إذا فعلت 
فرادى فقد يتوقف فى عجىء بقية الأنواع فيه » لأن تلك إنما تفعل إذا صليت جماعة وابجماعة فيها غير مطلوبة . 
وأما صلاة شدة الحوف فلا مانع منها حشية فواتها حيث ضاق الوقت ( قوله العيد والكسوف بقسميهما ) أى 
الفطر والأضحى وكسوف القمر والشمس ( قوله خيف فوتها بالموت ) أى الفائئة بعذر ومثله يقال فى الاستسقاء 
فإذا خيف فوته صلى صلاة شدة الحوف ( قوله بحلاف ما إذا فاتته بغير عذر) أى فيصايها حالا جروجا من 
المعصية » ولو قيل شدة الحوف عذر ف التأخير ولا معصية لم يبعد » وهو قياس ما قدمه من استحباب الرتيب 
ف الفوائت وإن كان المتأخرفات بغير عذر( قوله ولا يصليها ) أى صلاة شدة اللدوف( قوله إذا حاف ضياعه ) 
واستشكل هذا بأنه لم يخف فوت ماهو حاصل » وهذا النوع إنما يجوز » كذلك قال سم على منبج نقلا عن الشاررح 
مانصه : واعتذر مر عن هذا الإشكال بأن المراد مايشمل ما كان حاصلا » ويرد الاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم 
جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ماكان حاصلا » وأوردت عليه ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له > 
وأنه ينبغى اعتبار کون المراد بالخاصل ماکان حاصلا له وما فى معناه اه فليراجع فإن فيه نظرا . وقضيته اواز إذا 
كان الغريق عبده مثلا فليحرر اه سم على منهج ( قوله ويلزمه فعلها ثانيا ) أى فى حال تلطخه بالنجس فقط اه 
ملف » ويحتمل الإعادة مطلقا » لأن هذا نادر وهو الأقرب » وإذا أدركه فليس له العود نحله الأول » ولو 
كان إماما فيا يظهر أخذا من إطلاقهم » ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر فى سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق 
بشدة الحرب » والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود ( قوله أو إلى غيرها بطلت مطلقا ) أى 


( قوله ويازمه فعلها ثانيا ) أىفيا إذا وطى* النجاسة كما يدل عليه الفتاوى ( قوله ومن كلام اح رجالى ) أى 
بالأولى » وعبارة الفتاوى : بل صرّح الي رجانى الخ 


و 5 
أما عند حو ف ضياعها فلا بطلان مطلقا كا أفاده الشيخ وقال إنهمأخوذ من كلامهم (والأصحمنعه حرم حاف 
فوت احج ) أى لو قصد الحرم عرفات ليلا وبى من وقت العشاء مقدار إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف » 
وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء لم يجزله أن يصلى صلاة شدة الحوف فإنه لم يخف فوت ماهو حاصل بل يروم 
تحصيل ما ليس بحاصل » فأشبه حوف فوت العدو عند انبزامهم كما مر . والثانى له أن يصليها لأن الضرر الذى 
يلحقه بفوات الحج لاينقص عن ضرر الحبس أياما فى حق المديون » وعلى الأوّل يئخر الصلاة وجوبا ويحصل 
الوقوف كا صوّبه المصنف خلافا لارافعى » أن قضاء المج صعب » وقضاء الصلاة هين » وقد عهد تأخخيرها بما 
هو أسبل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع » والمراد بتأخيرها تركها بالكلية ولو أمكنه مع التأخير إدراك ركعة جاز 
قطعها للضرورة كا ذكره الأسنوى وغيره وصرّح به القاضى »> وليس للعازم على الإحرام التأخير » وألحق بعضهم 
بالحرم فيا مر المشتغل بإنقاذ غريق » أو دفع صائل عن نفس أو مال » أو صلاة على ميت خيف انفجاره ولو 
ضاق وقت الصلاة وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق كا قاله القاضى وابلحيلى » وسثل الوالد 
رحمه الله تعالى عمن وجبت عليه الصلاة والعمرة ولا يمكنه إلا إحداهما بأن نذر أن يعتمر فى وقت معين فهل يقدم 
العمرة عليها ؟ فأجاب بأنه يجب عليه تقديم العمرة عليها كا يقدم وقوف عرفة عليها ( ولو صلوا) صلاة شدة المحوف 
( لسواد) كإبل وشجر ( ظنوه عدوا ) لم أوكثيرا بن ظنوا كونه أكثر ن ضعفنا ولوكان ذلك بإخبار عدول لم 
( فبان ) ا حال ( بخلافہ ) أو بان كما ظنوا ولکن بان دونه حائل کخندق أو نار أو ماء أو أن بقربهم حصنا يمكنهم 
التحصن به منه : أى من غير أن يحاصرم فيه کا هو ظاهر أو شكوا فى شىء من ذلك وقد صلوها ( قضوا 
فى الأظهر ) لتفريطهم بخطهم أو شكهم › وظاه ركلامه أنه لافرق بين أن يكون ذلك فى دارنا أو دار الحرب » 
وصلاة شدة الحو ذ. هنا مثال . والضابط أن يصلوا صلاة لاتجوز فى الأمن ثم يتبين خلاف ظلهم » فشمل ذاك 


كثيرا کان أو قليلا ( قوله فلا بطلان مطلقا ) أى ويأق فى القضاء ماقدمناه فيمن خطف نعله ( قوله وعلى الأول 
يخر الصلاة ) أى وإن تعددت وينبغى أن لاحب قضاها فورا للعذر فى فواتها ( قوله بإنقاذ غريق ) أى أو 
أسير ( قوله أو دفع صائل عن تفس أو مال ) أى لغيره بقرينة مامر فى قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة 
شدة اللموف وأوجب التأخير هنا ( قوله على ميت نحيف انفجاره ) أى فيتركها رأسا وبق مالو تعارض عليه 
إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقددم الحج أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ويوجه 
بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره ( قوله أحرم ماشيا) أى وجوبا » وظاهره أنه لايفعلها بالإيماء فى 
. هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر لأن هذه صفة صلاته فى شدة اللحوف » وقد جوزناها له هنا 
للتخلص من المعصية والحافظة على فعل الصلاة فى وقتها ( قوله كما قاله القاضى وابكيل ) قال الأذرعى : وينبغى 
وجوب الإعادة لتقصيره اه . واعتمده مر اه سم على منهج ( قوله كنا يقدم وقوف عرفة عليها ) قال حج بعد ذكر 
هذا : ولیس فى عله لن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لاتفوت بفوات ذلك الوقت اه . وقد يقال : بل 
تفرت لأن المعين بابحعل كالمعين بالشرع » نعم يرد على ماقاله الشارح أنه امتنعت الصلاة عند حوف فوت الحج 
اماف قضائه من المشقة وهو منتف ف العمرة بتقدير فوتها ( قوله ولو صلوا ) غاية فى وجوب القضاء ( قوله من 
غير أن يحاصرهم ) يعنى العدو ( قوله قضوا فى الأظهر ) قال عميرة : لو ظن أن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء 


( قوله تركها بالكلية ) يعنى إنخراجها عن الوقت بالكلية 


— لاس 
صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان » والفرقة الثانية من صلاة ذات الرقاع على رواية سهل بن 
ألى حثمة » ومقابل الأظهر لايحب القضاء لوجود الحوف عند الصلاة . 
ولماخم الشافعى رضى الله عنه هذا الباب ببيان ماحل لبسه للمحارب وغيره وما لاحل اقتدى به المصنلف 
كالاً کرین فقال : 


فصل فيما يجو ز لبسه لمن ذ كر ومالا يجوز 

( يحرم على الرجل ) والحنى المشكل احتياطا ( استعمال الحرير ) ولو قرا ( بفرش وغيره ) من تسار وتدثر 
واتخاذ سار وغيرها من سائر وجوه الاستعمال لامشيه عليه فما يظهر » لأنه لمفارقته له حالا لايعد مستعملا له عرفا 
لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « لاتليسوا الحرير ولا الديباج » وقول حذيفة « نهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه » ومر « أنه صلى الله عليه و أحذ فى عينه قطعة حرير وفى شماله 
قطعة ذهب وقال : هذان حرام على ذكور أمنى حل لإناهم » ووجه الإمام تحريمه بأن فيه مع معنى الخيلاء أنه 
ثوب رفاهية وزينة وإبداء زى يليق بالنساء دون شهامة الرجال » ولا ينافيه ما فى الام من كراهة لبس الولو 
للرجل » وعلله بأنه من زئ النساء » لآن الإمام لم يجعل زيبن وحدهمقتضيا للتحريم بلمع ما انضم إليه ما ذكر »على 
أن الذى صوبه فى الروضة والمجموع حرمة التشبه بهن كعكسه لما يأ »فا فى الآم إما مبنى على أن ذلك مكروه 


قطعا » نقله فى الكفاية عن البندنيجى والشيخ ف المهذب اه . وعبارة شرح الإرشاد لشيخنا : لم يقضوا كا 
فى المجموع إذ لاتفريط لأن النية لايمكن الاطلاع عليبا اه سم على منهج . قال حج : وق المجموع وغيره لو بان 
عدوا لكن نيته الصلح أو النجارة فلا قضاء » لأنه هنا لاتقصير منه فى تأمله إذ لا اطلاع له على نيته اه . 
فصل فيا يجوز لبسه 

( قوله وما لايجوز ) أى وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس ( قوله يحرم على الرجل ) ى ولو ذميا 
لأنه مخاطب بفروع الشريعة » ومع ذلك لايمئع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه » فكما لم يمنع من شرب اللحمر 
كذلك لايمنع من لبس الحرير( قوله استعمال الحرير) وهومن الكبائر ( قوله بفرش وغيره ) أى ولو غير منسوج 
كا يأ ( قوله مشيه'عليه ) قال سم على حج : قوله لامشيه الخ أ قول : قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده 
نحت ناموسية مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحنهالم ينرم » لآن إدخال 
اليد تحت لإخخراج الكوز ثم لو وضعه ثم لإخراجها إن م ينقص عن المشى على الحرير مازاد عليه خلافا لما أجاب 
به مر على الفور مع موافقته على حل المشى فليتأمل ( قوله ولا الديباج ) من عطف اللخاص على العام ( قوله ومر 
أنه صلى الله عليه وسلم ) أى فى الآنية ( قوله وزينة ) عطف تفسير ( قوله ما ذكر ) أى من أن فيه مع معنى ايلاء 


فصل فیا يجوز لبسه لن ذكر وما لاوز 
( قوله.واتخاذ سار ) بمعنى إرخائه أى محيث يعد مستعملا كا يوتخذ مما بعده لابمعنى ادخاره الذى ليس بنية 
الاستعمال ( قوله لامشيه ) حرج به فرشه للمشى عليه فإنه حرام كا هو ظاهر ( قوله رفاهية وزينة ) من عطف 
المغاير خلافا لما فى حاشية الشيخ ( قوله إما مبنى على أن ذلك مكروه ) يعى إما قول له بالكراهة والراجح غيره 


— لات 

أو حمول على أن مراده من جنس زئ النساء لا أنه زئ مخصوص بهن » وقد ضبط ابن دقيق العيد مايحرم التشبه 
بهن فيه بان ماکان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيبن” » وكذا يقال فى عكسه وألحقوا بالرجل 
الحنى للاحتياط كما مر » والتقييد فی بعض الأخبار باللبس وابحلوس جری على الغالب فيحرم ماعداهما كنا دل 
عليه بقية الأخبار » وأفتى الوالد رحمه الله تعالى تحرمة استعمال الحرير ون لم يكن منسوجا بدليل استثنامهم من 
الحرمة حيط السبحة وليقة الدواة » والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير ف الكتابة ونحوها لآنه يشبه الاستحالة 
( ويحل للمرأة ليسه ) لمنا مر فى احبر حل" لإنامهم » ولأن تزيين المرأة بذك يدعوا إلى الميل إليها ووطها فيوادى 
إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل » ويجوز للرجل وغيره لبس ثوب خيط به » ولا يأ فيه تفصيل المضبب لأنه 
أهون » ويحل منه حيط السبحة كا ف المجموع » ويلحق به كا قاله الزركشى ليقة الدواة لاستتارها بالحبر كإناء 
نقد غشى بغيره » ولآنها أولى بانتفاء الحيلاء من التطريف ومثل ذلك فما يظهر اللحيط 

الخ ( قوله وكذا يقال فى عكسه ) ومنه ومايقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة الختصة 
بالرجال فبحرم عايين ذلك » وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيين زئ مخصوص ف إقللم وغلب فى غيره 
تخصيص الرجال بذلك الزى كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين” بزئ الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة 
وبفعلن ذلك » فهل ثبت فى كل إقلم ماجرت عادة هله أو ينظر لأكثّر البلاد ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول ؛ ثم 
رأبت فى مج نقلااعن الأسنوى مايصرح به » وعبارته : وما أفاده : أى الأسنوى من أن العبرة فى لباس وزى 
كل من النوعينحى يحرم النشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن اه . وعليه فليس ماجرت به عادة كثير من النساء 
بمصر الآن من ليس قطعة شاش على رءوسهن حراما لأنه ليس بتللك الهيثة مختصا بالرجال ولا غالبا فيم فليتثبه له 
فإنه دقيق » وأما مايقع من إلباسبن ليلة جلا من عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لان هذا الزىئ مخصوص بالرجال 
( قوله ويحل منه حرط السبحة ) بیان للمستٹنی فلا يقال إنه تكرار مع ماقبله ( قوله ولأنها أولى بانتفاء الحيلاء ) 
توقف مر فيا لو أرشى نحو ناموسية صغيرة على كيزان هل يجوز للرجال تناول الكوز من تخا ووضعه تحبا ؟ 
وقال : ينبغى أنه إذالم يعد ذلك له أن لايحرم بمجرد تناوله الكوز ورده لموضعه > ولو رفعت حابة من حرير حرم 
الحلوس تحہا حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها ؛ ولو جعل تحتها مما یی احالس ثوب من كتان مثلا 
متصلة بها م يملع ذلك حرمة اعلوس نحها » كا لوکان ظاهر اللحاف »حريرا فتغطى بظاهره الذى هو من كتان فإنه 
يحرم لأ نه مستعمل للحرير » ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت ف العلو كالسقوف لم يحرم اب لوس تا » 
كا لايحرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شی ء بالعرض على النار » وحيث حرم 
الخلوس نحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل فى جانب آنحر حرم ابخلوس فيه لأنه مستعمل لها كا لو تبخر 


كذا ظهر ( قوله أو محمول على أن مراده أنه من جنس زی النساء ) يحتمل أن المراد أنه من جنس زى النسناء : أى 
غير الخاص بهن ولا الغالب فيهن فهو من جنس زئ الرجال أيضا » ويحتمل أن المراد أن فر ض كلام الشافعى فيا 
إذا لبسه لا على الهيئة الى تلبس بها النساء فقد تشبه بببن فيا هو مخصوص بهن فى جنسه لا فى هيئته » والحرمة إنما 
ثبت بمجموعهما كا انی فى الضابط » فقوله لا أله زی خصوص بهن : أى ولا غالب فیہن : أى بل تشاركهن 
فيه الرجال على السواء مثلا على الاحمال الأول » أو المراد أنه ليس مخصوصا بن لكونه لبسه على الميثة امخصوصة 
بهن على الاحمال الثانى فتأمل ( قوله لأنه يشبه الاستحالة ) يعني اتخاذ الهرير ورا 


VO —. 

الذى ينظ فيه أغطية الكيز ان ونحوها من العنبروالصندل ونحو هماو الحيط الذى يعقدعليه المنطقة وهي الى يسمولي 
ألحيااصة بل أولىبا حل وجوزالفو راف للرجلمنه كيس المصحف. أما كيس الدر اه وغطاءالعمامةمنهفقدتقدم ف الآنية أن 
الأرجححرمته عليه » ويجوز لبس خلع الحرريرونحوه من الملوك كا نقلعن الماوردى لقلة زمنه. ولإلباس عمر سراقة 
سوارى كسرى وجعل التاج على رأسه » وإذا جاءت الرخخصة ف لبس الذهب للزمن البسير فى حالة الاختيار وأن 
ذلك القدر لايعد استعمالا فالحرير أولى » ذكره الزركشى وغيره » والأولى فى التعليل ما فى مخالفة ذلك من 
حوف الفتنة لاكتابة الصداق فيه ولو للمرأة كما أفى به المصنف ونقله عن جماعة من الأأصعاب » وهو المعتمد وإن 


بمبخرة الذهب من غير أن يحتوى علبها » كذا أجاب مر بعد السال عنه والمباحثة فيه فليتأمل اه سم على منهج . 
وقول سم متصلة بها : أى بأن جعلت بطانة لها ( قوله الذى ينظم فيه أغطية الكيزان) . 

[ فرع ] ينبغى وفاقا مر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لاينقص عن جواز جعل ساسلة الفضة 
للكوز ؛ ومن توابع جواز جعلها له تعليقه وحمله بها وهو خف منه اه سم على منيج . 

[ فرع ] الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الإناء » إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإِنْ 
كان يصورة الإناء اه سم على حج ( قو له وغطاء العمامة منه ) ومحل الحرمة فى استعمال جطاء العمامة إذا كان هو 
المستعمل له . أما لوكانت زوجته مثلا هی الى تباشر ذلك فهل يحرم لأنها مستعملة له فيا ليس لبسنا ها ولا افتراشا 
أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول لأنها إنما استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها ( قوله أن الأرجح حرمته عليه ) أى 
حرم ة كيس الدر اهم ومثله غطاء العمامة ونحوه » وعبارة شيخنا الزيادى : وكذا يحل كيس الدراهم وغطاء الكوز 
على نظر فيهما » والمعتمد حرم كيس الدراهم » ومثله غطاء العمامة اه ( قوله وجعل التاج ) أى تاج كسرى ( قوله 
والأولى فى التعليل ) وعلى هذا فينبغى أن يكون الإلباس من الملوك حراما » ولا يعارضه فعل عمر المذكور بحواز 
أن يكون ذلك من عمر لغرض كتحقيق إخباره صلى الله عليه وسلم لسراقة بذلك ( قوله ولو للمرأة ) أى ولو كانت 
الكتابة لأجل المرأة لكونها الطالبة لها دون الزوج » وظاهر كلام الشارح احرمة سواءكان الكاتب رجلا أو امرأة » 
وعبارة حج : ويحرم خلافا لكثيرين كتابة الرجل لا المرأة قطغا خلافا لمن وهم فيه الصداق فيه ولو لامرأة لأن 
المستعمل حال الكتابة هو الكاتب » كذا أفى به المصتف ونقله عن جماعة من أصعابنا » ونوزع فيه بما لايجدى 
انى وأطال فى ذلك . و.حاصله الفرق بين كتابة الرجل فيحرم ولو لامرأة وبين كتابة المرأة فيجوز ولو لرجل » 
ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يحمل قوله لاكتابة الصداق على مالو كان الكاتب الرجل » وقد يدل عليه فرقه 
بين الحياطة والكتابة بأن الكتابة استعمال بخلاف الحياطة . وفى سم على منهج : جوز مر بحثا تقش الللى للمرأة 
والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهى تحتاجه لازينة وبحث أن كتابة اسمها على ثوبها الحريرإن احتااجت إليها فى حفظه 
جاز فعلها للرجل وإلا فلا فليتأمل . 

[ فرع ] قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حى للرجل وحرمة تحليته بالذهب للرجل ؛ 
ولعله أنكتايته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل ف التعليق به اه سم على منهج . وقوله 


( قوله واللبيط الذى يعقد عليهالمنطقة الخ ) صادق بما لوكانت من فضة أوذهب .» وهو ظاهر إذ الحرمة حينئذ من 
حيث الفضة أوالذهب لا من حيث الحرير (قوله وغطاء العمامة) أى إذا "كان المغطى هوالرجل كا هو ظاهر يلاف 
ما إذا طا المرأة ( قوله لاكتابة الصداق ) أى من الر جال كا هو صربح سوابقه ولواحقه 


ابا ا 
وزع فيه ؛ ولي س كخياطة أثواب الحرير لانساء كا زعمه الأسنوى وغيره وارتضاه ابمحوجرى . وقال فى الإسعاد ؛ 
إنه الأوجه لأن الخياطة لا استعمال فيها مخلاف الكتابة ولا اتخاذه بلا لبس كا أفى به ابن عبد السلام . قال : لكن 
أئمه درن إثم اللبس » وما ذكره هو قياس إناء النقد » لكن كلامهم ظاهر فى الفرق بينهما من وجوه متعددة وهو 
الأوجه > فلو حمل هذا على ما إذا اتخذه ليلبسه بحلاف ما إذا اتخذه مجرد القنية لم يبعد » ولا لبس درع نسج بقليل 
ذهب أوزرٌ بأزراره أو خيط به لكثرة الحيلاء » وقد أفى ابن رزين بم من يفصل للرجال الكلوثات الرير 
والأقماع ويشترى القماش الحرير ويبيعه فم أويخيطه لم أو يصوغ الذهب للبسهم ( والأصح تحريم افتراشها ) 
إياه للسرف واللحيلاء » يخلاف الليس فإنه يزينها الحليل كا مر والثانى يحل كلبسه وسيأنى ترجيحه ( و ) الأصح 
(أنللوق) الأب أو غيره ( إلباسه ) أى الحرير( الصبى ) ولو مراهقاء وتزيينه بالل ولومن ذهب وإنلم يكن يوم 


إن احتاجت إليها فى -حفظه ينبغى أن مثله كتابة الام فى الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو شنار نفعه لدفع صداع أو 
نحوه » وأن الكتابة فى غير الخرير لاتقوم مقامه » ويوئيده هذا ماسپتی من حل استعماله لدفع القمل ونحوه » 
وهل يجوز للرجل جعل فكة اللباس من الحرير أولا ؟ فيه نظر . ونقل بالدوس عن الزيادى ابلدواز فليراجع . 
أقول : ولامائع منه قياسا على حيظ المفتاح حيث قيل يجوازه لكونه أمكن من الكتان وغوه » وقياس ذالك أيضا 
جواز خبط الميزان للعلة المذكورة ولاحتياجها كثيرا ( قوله ولا اتخاذه ) عطف على قوله لا كتابة الصداق الخ 
أى فلا يحل واحد منها ( قوله وهو الأوجه ) فى حاشية الزيادى تقييد ابحواز با إذا قصد إلياسه لمن له استعماله 
وإلا حرم . 

[ فرع ] يراجع إلباس الحرير للدواب » وهل حرمة سر الحدران تستازم حرمة إلباسه الدواب أو يفرق ؟ 
والمتجه الآن وفاقا لبر الحرمة لثما لاتنقص عن ابحدران لأن إلباسها عض زينة ولبيستكصيى غير مميز وعجنون 
لظهور الغرض فى إلباسه والانتفاع به . 

[ فرع ] التفرج على الزيئة احرمة لكونها بنحو المترير حرام لاف المرور لحاجة » وامتناع ابن الرفعة من 
المرور أيام الزينة كان ورعا مر » ولو أكره الناس على الزينة الحرمة لم يحرم عليه فهل يحوز التفرج عليها ؟ يتجه 
المع لآن ستر نحو ابلحدران بالحرير حرام فى نفسه » وعدم حرمة وضعه لعذر الإكراه لالخرجه عن الخرمة فى نفسه 
وما هو حرام ف نفسه يحرم التفرج عليه لأنه رضا به فليراجع اه سم على منهج . وقوله وفاقام ر ومثل ذلك فى الرمة 
إلباسها الى لما علل به » وقول سم هنا : ولو أكره الناس الخ وليس فى ذلك مالو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا 
بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلالم يتعرض لم فيحرم عليهم ذلك ( قوله أو 
مخيطه لم ) وكاللحياطة النسج بالطريق الأولى ( قوله وأن للولى ) أى من له ولاية التأديب فيشمل الام والأخ الكبير 
مثلا فيجوز لما إلباسه الخرير فا يظهر ( قوله إلباسه الصى ) . 

[ فرع ] اعتمد مر أن ماجاز للمرأة جاز للصبى” » فيجوز إلبا سكل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة 
اه سم على منوج 5 

( قوله وتزيبئه بالحلى ) المراد بالل مايتزين به » وليس منه جعل المنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم 
على الول" إلباس الصبى" ذلك لأنه ليس من الحلى . وأما الخياصة المعروفة فينبغى حل إلباسها له لأنها مما يزين به 
الفساء » وما يدل على جوازها للنساء قوله السابق : واللحيط الذى تعقد عليه المنطقة وهى الى يسموتها الخياصة ؛ 


VV‏ سس 
عيد » إِذْ ليس له شهامة تنافى خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف » ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه ىغير يوى العيد ؛ 
بل بمنعه مله كغيره من المْحرمات » وألدق الغزالى فى إحيائه امجنون بالصى . ويدل على ذلاث التعليل وهو المعتمد 
(قلت : الأصح حل ارائها ) إياه روه قطم العراقيون وغير هم » والله أعلم ) كلبسه سواء فى ذلك اللحلية وغيرها » 
فإن فرش رجل أو خنى عليه غيره ولو خخفيفا مهلهل النسج كا ف المطلب وجلس فوقه جاز كا يجوز جلوسه على 
خد ةحشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل.حيث لاتلى شيئا من بدنالمصللى وثيابه.قال الأذرعى : وصوره بعضهم 
ا إذا اتفق فى دعوة أو نحوها . أما أو اتخذ له حصيرا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من 
السرف واستعمال ال حري رلامحالة اه . والأوجه كا أفاده الشيخ عدم الفرق كا اقتضاه إطلاق الأصحاب › ثم أخرج 
المصنف من حرمة الحرير على الرجل ماتضمنه قوله ( ويل للرجل ) واللدنى ( لبسه الضرورة كحر وبرد مهلكين 
أى شديدين يتضرر منهما ويخاف من ذلك تلف نحو عضو أو منفعته إزالة الضرر » ويوخد من جواز لبسه جواز 
استعماله فى غيره بطريق الأولى لأنه أخف ر أو فجاءة حرب ) جائز بضم الفاء وفتح الحم والمد" ويفتح الفاء 
وسكون الهم : أى بغتتها ( ولم يجد غيره ) يقوم مقامه للضرورة » وجوز اب ن کج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح القتال 
وإن وجد غير الحرير ثما يدفع لما فيه من حسن الميئة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه » ونقله ف 
الكفاية عن جماعة وصححه والأوجه خلافه أخذا بظاه ر كلامهم ( و ) يجوز له أيضا ( للحاجة ) ولو سار العورة به 
وف اللخلوة إذا لم يجد غيره » وكذا سر مازاد عليها عند اللحروج للناس ( كجرب وحكة ) « لأنه صلى الله عليه 
وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبسه للحكة » متفق عليه . والحكة بكسر الحاء : المرب اليابس 
(و) للحاجة فى( دفع قمل ) لأنه لايقمل بالخاصة . قال السبكى : الروايات فى الرخصة لعبد الرمن والزبير يظهر 
أنها مرة واحدة اجتمع.فيها الحكة والقمل فى السفر » وحينئذ فقد يقال : المقتضى للترخص إثما هو اجماع الثلاثة 
وليس أحدها بماز لا فينبغى اقتصار الرخصة على مجموعها ولا یثبت فى بعضها إلا بدليل . وأجيب بعد تسلم 


وف كلام بعضهم أن كل ماجاز للفساء لبسه جاز الول إلباسه للصبى ( قوله قلت الأصح حل افتراشها ) حرج 
بافتر اشبا استعمالها له فى غير اللبس والفرش فلا يحل » ومنه ماجرت به عادة الفساء من انخاذ غطاء من الخرير 
لعمامة زوجها أو لتغطى به شيعا من أمتعتها وإن كانت معدة للبس كالمسمى الآن بالبقجة . فإن ذلك ليس بلبس 
ولا افبراش بل هو جرد اللحيلاء » لكن قد يشكل على هذا جواز كتابة المرأة الصداق فى الخرير مع أنه ليس ليسا 
ولا فرشا » ودوام الصداق عندها بعد الكنابة كإدامة البقجة فالأقرب الحواز فيها ( قوله فإن فرش رجل الخ ) 
وخرج بفرش ما لو خاطه عليه من فوق دون أسفل فيحرم اهاوس عليه لأنه حينئذ ليس كحشو الحبة ( قوله على 
مخدة الخ ) يوخ من هذا حل" ماجرت به العادة من اتخاذ عجوزة بطانها حرير وظهارنها صوف وخياطة الج 
عل البطانة أن البطائة حينئذ تصير كحشو الحبة ا مذ كور وهو ظاهر ( قوله محشوّة به ) أى الحرير ( قوله عدم 
الفرق ) أى بين مالو اتفق له ذلك فى دعوة وغيرها ( قوله حر وبرد مهلكين ) . قال فى القوت : والظاهر أن 
فى معنى خوف الاك نوف ما اشتد ضرره كالحمى والبرص وبطء البرء وكل ما يجوز العدول إلى التيمم وإن 
م يكن مهلكا اه سم على منبج ( قوله أخذا بظاه ركلامهم ) والفرق ببنه وبين تحلية السيف أن التحلية مسهاكة غير 
مستقلة وف الآلة المتفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما اه عميرة ( قوله عند الحروج للناس ) أئ ولو 
بارتداء وتعمم وسيأق ما فيه ( قوله لأنه لايقمل ) فى الختار : قمل رأسه من باب طرب » وعليه فيقرأ ماهنا بفتح 
مثناة التحتية وفتح المم ويكون المعنى لايقمل من لبسه ( قوله الثلاثة ) هى الحكة والقمل والسفر 
م -نباية امحتاج - ۲ 


ام 
ظهور أنها مرة واحدة بمنع کون أحدها ليس منز لما فى الحاجة الى عهد إناطة الحكم بها من نظر لأافرادها فى القوة 
والضعف » بل كثيرا ماتكون الحاجة فى أحدها لبعض الناس أقوى منها فى الثلاثة لبعض آلحر » فلا فرق فى ذلك 
بين السفر والحضر كا أطلقه المصنف وصرّح به فى المجموع . ويرتخذ من قوله للحاجة أنه لو وجد مغنيا عنه ل 
يمجز لبسه كالتداوى بالنجاسة » واعتمده جمع ونازع بعض الشراح فيه بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان 
أحف » ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لايأى مثلها فى النجاسة حى تباح لأجلها > فعدم إباحتها لغير التداوى 
إنما هو لعدم تأنيه فيها لا لكونها أغلظ ؛ على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها » 
وف كلام الشيخ فى شرح منهجه مايدل على ماتقدم ( و ) للحاجة ( لقتال كديباج ) بكسر الدال وفتحها فارسى 
معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والّزيين أصله ديباه بالهاء وجمعه ديابيج وديابج ( لايقوم غيره ) فى دفع 
السلاح ( مقامه ) بفتح المع لأنه من ثلانى تقول : قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمته مقامه بالفم صيانة لنفسه وذلك 
فى حكم الضرورة . أما إذا وجد مايقوم مقامه فيحرم عليه ؛ وأعاد المصنف هذه المسثلة لثلا يتوهم أن الحواز فيا 
مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار ( ويحرم ) على الرجل واللخنثى ( المركب من إبريسم ) أي حرير 
بأى أنواعه کان > وهوبكسرال همزة والراء وبفتحهما وبكسرال همزة وفتح الراء وهو فارسى معرب ( وغيره ) كغرل 
وقطن ( إن زاد وزن الإبريسم ) على غيره لان الحكر للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والهرام أغلب 
( وخل عكسه ) وهوه ركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كاللار سداه حرير ولحمته صوف تغليبا مانب الأ كر 
فہما ( وكذا ) يحل ( إن استويا ) وزنا فیا ركب مهما (فى الأصح ) لأنه لايسمى ثوب حرير والأصل امل . 
وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما إا نى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير » أى 
الحالص » فأما العلم : أى الطراز ونحوه وسدى الثوب فلا يأس به > وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور اللدرير 


( قوله لم يز لبسه ) معتمد ( قوله على أن ليس نجس العين الخ ) أى أما المتنجس فلا يتوقف محله على ضرورة 
كا اتی ( قولهعلى ماتقدم ) أى من أنه إذا وجد مغنيا عنه لم يجز یسه . | 

[ فرع ] لذا اتزر ولم جد مايرتدىبه ويتعمم من غير الخرير. قال أبو شكيل : ابلنواب أنه لايبعد أن يرخص 
له ف الارتداء آوالتعمم به إذا لم يجد غيره وكان تركه يززى بمنصبه » فإن حرج متزرا مقدتصرا على ذلك نظر» فان 
قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفاتإلمايز ری بالمنصب لم تسقط بذلك مروءتهبل يكون فاعلا للأفضل 
وإن م يقصد ذالث بل فعل ذلك المخلاعا ونہاونا بالمروءة سقطت مروءته . كذا فى الناشرى بأبسط من هذا اه 
على منهج . ومن ذلك يوحذ أن لبس الفقيه[القادر على التجمل' بالثياب الى جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها 
ف الصفة والهيئة إن كان لحضم النفس والاقتداء بالسلف الصا ينل يخل” بمروعته » وإنكان لغير ذلك أخخل بها . 
ومنه ما لو ترك ذلك معللا يأن حاله معروف وأنه لايزيد مقامه عند الناس باللبس ولاينقص بعدمه » وإنما کان 
هذا علا لنافاته منصب الفقهاء ‏ فكأنه اسهزأ بنفس الفقه ( قوله بكسر الدال وفتحها ) والكسر أفصح ( قوله 
لصت ) هو بضم امم وسكون الصاد وفتح المع الثانية وبالمثناة من قولك أصمته أنا قاموس بالمعنى 


( قوله مأخوذ من التدبيج ) لايناسب كونه معرب » إذ المعرب لفظ استعملته المرب فى معنى وضع له فى غير 
لغنهم » وهذا الأخذ يقتضى أنه عربى فتأمل ( قوله وأعاد المصنض هذه المسثلة الخ ) قضيته أن موضوع المسثلتين 
واحد ولیس كذلك بل هما مسثلتان مختلفتان » فالأولى فی ثوب لانفع فيه للقتال إلا أنه لبسه للستر په عند فجأة 


ا 
فى المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا القفال . ولو تغطی بلحاف حرير وغشاه بغيره اجه أن يقأل : إن 
حاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الحبة وإلا فلا » ويفرق بينه وبين مامر فى ابمحلوس على فرش الحرير يخائل 
وإن لم يتصل به بنحو خياطة بأن الحائل فيه بمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا وحيث لم يحرم ما مرّكره . ولو شك 
فى كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به فى الأنوار » ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك 
فى كير الضبة بالعمل بالأصل فيهما » إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه » والأصل تحريم الحرير لغير 
المرأة واستمرار ملابسة الملبوس بلحميع البدن بخلاف الإناء وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين » ومقابل الأصح 
الحرمة تغليبا ها واخحتاره الأذرعى » وقيل العبرة بالظهور لا بالوزن وابحمهور على الأول ( ويحل ) لمن ذكر (ما ) 
أى ثوب ( طرز ) أو رقع بحرير ولم يجاوز كل منهما قدر أربع أصابع مضمومة دون ماجاوزها حبر ابن عباس 
السابق مع خبر مسلم « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث 
أو أربع » ويغرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ء ثم فلأجل ذلك حرمت الزيادة هنا على 
الأربع أصابع وإِن لم يرد وزن الحرير ولو تعددت اهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا » 


(قولهاتجهأن يقال إنخاط الغشاءعليه جاز) أىمن أعلى وأسفل كايوئخذمن قو لهلكو نه كحشوالخ(قوله والأصل تحريم 
الخريدر ( مقتضاه أنه لو شلك 2 الحرمة المطرزة بال برة حرم استعماطا وهو ال معتملك » وإن کان قياس ا مضبب الل 
لن الأصل جواز استعمال القماش والحرير طارئ ( قوله وقيل العبرة بالظهور ) هذا يستفاد من قوله قبل حلافا 
للقفال ( قوله قدبر أريع أصابع ) أى عرضا وإن زاد طوله اه زيادى فليتأمل بينه وبين ما بالحامش . وى 5 على 
منهج : ظاهر كلامهم أن المدار قطع الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لايزيد طول الطراز على طول الأربع 
وعرضه على عرضها » ويوئيده ما فى اللخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع الى صلل الله عليه 
وسلم وهی أطول من غيرها اه . فلولا أن المراد ما ذكرنا لما كان لاعتبار طوهًا على غيرها معنى فليتأمل . 

[ فرع ] ذكروا أن الترقيع كالتطريز » فهل المراد اللخيط المرقع به أو القطعة التى يرقعها فى غيرها ؟ والوجه أن 
المراد أعم منهماء وقد وافق مر على ذلك اه . زاد على حج بعد ماذكر : ويحتمل أن لايتقيد الطول بقدر فليتأمل : 
أى فى التطريز لا الترقوم مر اه . فيكون الحاصل من كلامهم أنه حرم زيادته فى العرض على أريع أصابع 
ولا يتقيد بقدر فى الطول . 

( قوله تعددت الما ) أى الطرز والرقع المتقدمين ( قوله بحيث يزيد الحرير على غيره ) ظاهر أنه لافرق 
فى غير الحریر من الثوب بين ظهارته وبطانته وحشوه مثلا وهو ظاهر . قال بعضهم : ويؤئخد من کلام الشارح 


القتال » والثانية فى ثوب انخذه للقتال لنفعه فيه فى دفع السلاح فتأمل ( قوله واستمرار ملابسة الملبوس ) معطوف 
على قوله بالعمل فهو فرق ثان ( قوله ويفرق بينه وبين المنسوج الخ ) هذا الفرق للشهاب حج فى إمداده ى مقام 
الرد على ابي وغيره فى اختيارهم ماتقدم اختياره للشارح فلا موقع له فى.كلام الشارح بعد اختياره مامر » وعبارة 
الإمداد : ولو تعددت ماما . قال الزركشى وغيره نقلا عن الحليمى : اشترط أن لايزيد على طرازين كل طراز 
على كم ؛ وأ نكل طراز لايزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع . وقال الحيل وغيره : ويحوز مالم يزد 
الحرير على غيره وزنا . وفيه وقفة لآن ذلك إنما ذكروه فى المنسوج مع غيره » والفرق بينه وبين هذا واضح لان 
الخرير هنا متميز بنفسه الخ 


— 2 
خلافا لما نقله الزركشى عن الحليمى من أنه لايزيد على طرازين ع ىكم » وأن كل طراز لايزيد على أصبعين 
ليكون جموعهما أربع أصابع . قال السبكى : والتطريز مجعل الطراز الذى هو خالص مركبا على الثوب أما المطرز 
بالإبرة فالأقرب : أى كما صرح به المتولى وغيره وجزم به الأسنوى أنه كالمنسوج حتی يكون مع الثوب کال رکب 
من حریر وغيره لاكالطراز نخلافا للأذرعى فى أنه مثله ون تبعه ابن المقرى فى تمشيته . نعم قد يحرم ذللك فى بعض 
النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه بهن لا لكون الحرير فيه » ويحرم المطرف والمطرز 
بالذهب على الرجل والحنى مطلقا » وقد أفى الوالد رحمه الله تعالى بتحريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة 
أخذا بعموم كلامهم فى تحريم الذهب والفضة عليهما إلا ما استثنوه ( أو طرف بحرير قذر العادة ) أى جعل طرفه 
مسجفا بالحرير بتندر العادة الغالبة فى كل ناحية سواء أجاوزت أريع أصايع أم لا لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم 
كان له جبة يلبسها ها لبنة » بكسراللام وسكون الباء : أى رقعة «فى طوقها من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج؛ 
وأنه كان له جبة مكفوفة الحيب » أى الطوق « والكمين والفرجين بالديباج » والمكفوف ماجعل له كفة بضم 
الكاف : أى سياف » وسواء أكان التطريف ظاهرا أم باطنا "كما يقتضيه إطلاقهم » أما ماجاوز العادة فيحرم » 
وإنها لم يتقيد ماهنا بأربع أصايع لأنه محل حاجة وقد تمس الحاجة لزيادة عليها » بحلاف ما يأتى فإنه لجرد زينة 
فيتقيد يبا » وقضيته أن الترقيع لوكان لحاجة جازت الزيادة عليما وهو #تمل ؛ وإطلاق الروضة يقتضى المنم » 
وألحق ابن عبد السلام بالتطريف طرف عامة كل منهما قدر شبر » وفرق بين كل أريع أصابع بمقدار قلم من كتان 
أو قطن . قال الشيخ : وفيه وقفة » إلا أن يقال : تتبعت العادة فى العمائم فوجدت كذلك اه . وقد ينظر فى كل 
منيما » إذ ماف العمامة من الحريرمنسوج »وقد مر أن العبرة فيه بالوزن مع غيره بزيادة الحريرء فحيث زاد وزن 
الحرير الذى ف العمامة حرمت وإلا فلا » وإن كان منها أجزاءكلهاحريركأ نكا نالسدىحريرا وبعض اللحمةكذلك . 
وأفى الوالدرحمه الله تعالى يجواز الأزرارالحريراغير المرأة قياسا على التطريف ب لأولى.ويحرم على غير المرأة المزعفر 


حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة . أقول : وهو ممنوء لأن هذه إنها تفصل على هذه الكيفية اللى 
يفعلوتها ليتوصل بها إلى الحيثة الى يعد ونها زينة فيا بينهم بحسب العادة وليست كالرقع الى الأصل فا أن تتخذ 
لإصلاح الثوب وهذا هو الوجه ( قوله جعل الطراز الذى هو خالص ) ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الخرير 
على نحو البشوت ( قوله قد يحرم ذلك فى بعض النواحى ) أى وإنلم یزد وزنه ( قوله عند من قال بتحريم النشبه ) 
أى وهو المعتمد كا تقدم ( قوله أى جعل طرفه مسجفا بالحرير ) ومثل السجاف الزهريات المعروفة لأنها مما 
تسئمساك بها الخياطة فهى كالتطريف . 

( فرع حسن ) أنخل سجافا خحاريجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك فيحرم على المتنقل إليه دوامه لأنه وضع 
بغير حق » قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ افا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس 
هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق » ويغتفر فى الدوام مالايغتفر فى الابتداء ( قوله وقد تمس الحاجة 
لزيادة عليها بخلاف ما يأ ) الأولى بخلاف مام ( قوله وإطلاق الروضة يقتضى المنع ) معتمد ( قوله وقد ينظر 
فى كل عنهما ) أى ما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد ( قوله إذ ماف العمامة من 
الحرير منسوج ) هذا وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد حيط بها وعليه فلا يتأق 
النظر المذكور . وعبارة حج بعد نقله كلام ابن عبد السلام : وصورة المسثلة كما هو ظاهر أن السدى حرير وأنه 
أقل وزنا من اللحمة وأنه لحمها بحرير فى طرفيها ولم يزد به وزن السدى » فإذا كان الملحوم بحرير أشبه التطريف 
( قوله ويحرم على غير المرأة المزعفر ) أى بالمعنى الآى فى كلامه وهو قوله الأوجه أن المرجع فى ذلك إلى العرف الخ 


As 

دون المعصفر كما نص عليه الشافعى › خلافا للبييقى حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا » قال : 
للأخبار الصحيحة الى لو بلغت الشافعى لقال بها . ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم 
مازاد على الأر, بع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع فى ذلاث إلى العرف »> 
فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا . ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء 
الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها 3 سواء أصبغ قبل الأسج أم بعده 2 وإن خالف فيا بعده بعض المتأخرين كا 
مرت الإشارة إليه لعدم ورود نبى فى ذلك . ويحل” لبس الكتان والصوف ونحوهما وإن غلت أثمائها » إذ نفاستها 
فی صنعتها ؛ ويكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب » ويحرم تزيينها بالحرير 
والصور لعموم الأخبار » وقد فى بذلك الشيخ فى إلباسها الحرير » أما تزيين المساجد بها فسيأق فى الوقف إن 
شاء الله تعالى . نعم يوز سار الكعبة به تعظيا لها » والأوجه جواز سر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به 

كنا جزم به الأشمونى فى بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير 


( قوله ولا یکره لغير من ذكر ) يعنى غير المرأة ( قوله مصبوغ يغير الر عن ران والعصفر ) أى أما المصبوغ بال زعفران 
فيحرم على مامر » والمعصفر مكروه نخروجا من خلاف من منعه » وينبغى تقييد الكراهة بما لو كر ا معصفر 
بحيث يعد" معصفرا فى العرف » وهل يكره المصبوغ بالزعفران حيث قل أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ومثل 
العصفر فى عدم الحرمة الورس . وف شرح الروض مانصه : وظاهر كلام الأكيرين جواز المصبوغ بالورس » 
لكن نقل الزركشى عن القاضى أنى الطيب وابن الصباغ إلاقه بالمزعفراه . وق حج : واختلف فى الورس 
فألحقه جمع متقدمون بالزغفران واعترض بأن قضي ةكلام الا كر د پء وق شرح مس عن عياض والكازري 
الع اه ودود كاد يمن ابد اوريس و تابه واعتمده جمع متأخرون اه ( قوله وجل" ليس الكتان 
والصوف ) أى واللور اه حج »وهو اسم دابة يوْخل من وبرها الثياب فأطلق عليها ذلك كما فى المصباح ( قوله 
حى مشاهد العلماءو الصلحاء ) أى محل دفنهم ( قوله بالثياب ) أى غير الخر ير أخذا من قوله ورم الخ ( قوله کا 
جزم به الآثمونى الخ ) قال سم على منيج : اعتمد مر أن ستر توابيت الصيان eS a‏ ار 

جائز كالتكفين بل أولى » لاف توابيت الصا حين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سارها بالخرير » ثم قال : 
موقم مه امل خرفة شار قبوو اللساد بالحزير ووافق عل جواز تغطية شخارة الرأة . 

[ فرع ] هل يجوز الدحول بينستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء ؟ لايبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو 
دخول لحاجة » وهل يجوز الالتصاق لسيرها من خارج فى نحو الملعزم ؟ فيه نظر فليحررء واعتمد مر أنه لايجوز 
جعل غطاء العمامة وكيس الدراهم من حرير وإن جوزنا جعل غطاء الكوز من فضة بحيث لايكون على صورة 
الإناء » وفرق أن تغطية الإناء مطلوبة شرعا فوسع فيها » مخلاف غطاء العمامة وقال بحواز جعل غطاء الإناء من 
حرير بل هو أولى بالحواز من الفضة » فلا يتقيد بأن لايكون على صورة الإناء » مخلاف غطاء الفضة لاختلاف 
مدرك » واعتمد جواز جعل خديط السبحة من حرير وكذا شرابتها تبعا خيطها » وقال : ينبغى جواز خخيط نحو 
المفتاح حريرا | للحاجة مع كونه أمسك وأقوى من الغزل اه سم على منبج . وقول سم هنا وهو دخول الحاجة ء 
أقول : قد تمنع الحاجة فيا ذكر ويقال بالحرمة أن الدعاء لیس خاصا بدخوله نحت سارها ء ويغرق بين هذا 
وبين الحواز ف نحو الملتزم أن الملازم ونحوه مطلوب فيه أدعية حصو صا » وقوله فيه نظر فايحرر الظاهر الخواز 
قياسا على جواز الدخول بينه وبين ابلحدار » وقوله وقال بجواز جعل غطاء الإناء من حرير ولعل ال راد به مايتحد 


0 

ولبس خشن لغيرغرض شرعى خلاف السنةكما احتاره فى الجموع »وقيل مكروه وجرى عليه ابن المقرى تبعا لنقل 
المصنف ها عن المتولى والرويافى» ويسن لبس العذبة وأن تكون بين كتفيه للاتباع »ولا يكره تركها إذلم يصح فى 
وار اك طولافاحشا وإنزال ثوبه أو إزاره عن كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيهء فإن 

نتفت الحيلاءكرهء ويسن فى الكم كونه إلى الرسغ للاتباع وهو المفصل بين الك ضف والساعد وللمرأ قومثلها الحنتى فيا 
yT‏ ل من النهبىعن ذلك» والأوجه أن الذراع يعتبر 
من الكعبين وقيل من الخد" المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين ورجحه جماعة وقيل من أوّل مايمس الأرض 
وإفراط توسعة الثياب و الأكام بدعة وسرف وتضبيع للمال :خنع ماصار شعارا للعلماء يندب لم لبسه ليعرفوأ 0 
فيسئلواو ليطاوعوا فيا عنه زجروا کا قاله ابن عبدالسلام وعلله بأنذلكسبيلامتثال أمر الله تعالى والانتهاءعما ہی 
عنه » ويكره بلا عذر المشى فى نعل أو خف واحدة الى Tas‏ 
الرجلين ولثلا يختل” مشيه » وأن ينتعل قائما للنبى الصحيح عنه خوف انقلابه » ويوئخذ منه أن المداس المعروفة 
الآن ونحوها لايكره فيا ذلك إذ لايخاف منه انقلاب و ل را 
إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو يجنبه إلا لعذر كخوف عايهما » وأن يطوى ثيابه ذاكرا اسم الله لما قيل من أن 
طيها يرد إليها أرواحها وبمنع لبس الشيطان لها . وق المجموع لا" كراهة فى لبس نحو قميص وقباء وفرجية ولو 
محلول الأزرار إذا لم تبد عورته » ولاحرم استعمال النشا وهو المتخدذ من القمح فى الثوب » والأولى تركه وترك 
دق الثياب وصقلها ( و) يحل للأدى ( لبس الثوب النجس ) أى المتنجس بدليل قوله بعد وكذا جلد الميتة ف 
الأصح » لأن تكليف استدامة طهارة البو س مما يشق حصوصا على الفقير وبالليل ولأن نجاسته عارض مهلة 
الإزالة . :نتم يحاي يدن كالك مالو كان E‏ كيت يعرف لتقن يلاله 


على قدر فم الكوز للتخطية » بخلاف وضع نحو منديل من حرير فلا يجوز » وقوله وكذا شرابتها : أى الى هى 
متصلة بطرف خحيطها » أما ماجرت به العادة ما يفصل به بين حب السبحة فلا وجه بلحوازه لانتفاء الخاجة له » ثم 
ريت ف حج مايصرح بذلك » وقوله وقال ينبغى جواز حيط نحو المفتاح الخ » وينبغى أن مثل ذلك حيط السكين 
من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة ( قوله ولبسخشن ) أى لاق البدن أم لا( قوله ويسن لبس العذبة) هى اسم 
لقطعة من القماش تغرز فى موخخر العمامة » وينبغى أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ( قوله 
ل ا وو سا و اسه E‏ بو ع النشبه 

بهم فيه ليلحقوا , بهم » وعبارة طب فى ليلة النصف » وبحث الزركشى أنه يحرم على غير الصالح التزبى بزيه إن 
ار يظن صلاحه فيعطيه » قال بعضهم : وهو ظاهر إن قصد به هذا التغرير فليتأمل » ومثله من تزيا 
بزی العام وقد كثر فى زماننا ( قوله ويسن أن يبدأ بیمینه لبسا ) أى ولو خرج من المسجد فينبغى أن يقدم يساره 
خروجا ويضعها على ظهر ادل ما م شرج بالبين فيلس نعلها م يلبش نمل ايدان فقا جح بين ست الأبتداء 
بلبس العين واللروج باليسار ( قوله من أن طيها ) أى مع التسمية » والمراد بالطى لفها على هيثة غير الحيئة الى 
تكون عليها عند إرادة اللبس ( قوله والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها ) ظاهره عدم الكراهة فيكون حلاف 
الأولى ( قوله بحيث يعرق فينجس بدنه ) هو شامل للنجاسة الحكية ٠‏ ومثل ثوبه بدن کا هو ظاهر . وف شرح 
ES‏ د ثوبه بلا حاجة فليحرر . ثم قرر أن من دحل 
بنجاسة فى نحو ثوبه أو : نعله رطبة أو غير رطبة إن حاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا » 
وقد يستشكل هذا يجحوان عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة » فإن أجيب يعذرها وعدم اختيارها 


5 
ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء.وقال الأذرعى : الظاهرحرمة ا مكث به ف المسجد من غير حاجة إليه لأنه يحب 
تنزيه المسجد عن النجاسة( فى غير الصلاة ) المفرو ضة(و نحوها) كطواف مفروض وخخطبة جمعة »بحلاف لبسه فى ذلك 
بعد الشروع فيهفيحرم سواء أكان الوقتمتسعا أم لا لقطعه الفرض» بخلاف النفل فإنه لايحرم بح وازقطعه ومعلوم 
أن لبسدف أثناء طواف مفزوض بنية قطعهجائزوبدونه ممتنع »أما إذا لبسه قب لأنيحرم بنفل أوفرض غير مضيق أو 
بعد تحرمه بنقل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادةفاسدة أو استمراره فیا لاعلى لبسه فافهم (لاجلد كلب وخنزير) 
أو فرع أحدهما فلا يحل" لبسه لأحد » إذ لايجوز الانتفاع بالحئزير فى حیاته حال وكذا بالكلب إلا فى أغراض 
مخصوصة فبعد موهما أولى ( إلا لضرورة كفجأة قتال ) وخوف على عضو له أو لغيره من نحو حر أو برد شديد 
ولم جد غيره ما يقوم مقامه فإنه يجوز كما جوز تناول الميتة عند الاضطرار » ويجوز تغشية الكلاب والحنازير يذلك 
لمساواة ماذكر هما فى التغليظ » وليس إلياس الكلب الذى لايقتنى أو ازير جلد مثله مستلز ما لاقتنائه » ولو 
فإنمه على الاقتناء دون الإلباس على أنه قد جوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شی ء عليه أو ليدفع به عن نفسه 
نحو سبع » أو يكون ذلك لأهل الذمة فإنهم يقرون عليها > أو لمضطر ترود به ليأكله کا يتزود بالميتة » فله حينئذ 
أن يجلله كا هو ظاهر » وبذلك اندفع استشكال الإسعاد والتنظير فيه > ويوكيد ما أشرنا إليه ما فى المجموع من 
التفصيل بين كلب يقتتى وخسزير لايؤمر بقتله وبين غيرهما › لكن تقييده بالمقتتى و بما لايؤمر بقتله ليس لإخراج 
غير هما مطلقا بل لأنه قد بحرم تجليله إن تضمن اقتنارئه الحرم » وقد لايحرم إن لم يتضمنه » أما تغشية غير الكلب 
والحئزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر يجلد واحد منهما فلا يحل » لاف تغشيته. يغير -جلدهما من الحلود 
النجسة فإنه جائز ( وكذا جلد الميتة ) قبل الدبغ من غيرهما لاحل لبسه أيضا ( فى الأصح ) فى بدن الآدى أو جزئه 
أو فوق ثوبه لما عليه من التعبد فى اجتناب النجاسة لإقامة العبادة » وقضية العلة أن غير المميز كالدابة » ويحتمل 
خلافه اعتبارا با من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم » ويستثتى العاج فيحل مع الكراهة حيث لا رطوبة 


فى حروج هذه النجاسة وجب أن يلحق به كل ذى نجاسة لا اختيار له فى حصوها إلا أن يفرق بأن العذر هنا آم 
فليحرر . وى شرح المهاج لشيخنا : ومع حل لبسه : أى الثوب فى غير الصلاة ونحوها يحرم المكث به فى المسجد 
من غير .حاجةكما بحثه الأذرعى اه . ثم قرر مر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكثه فيه من غير حاجة 
اه سم على منهج ( قوله ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء ) ينبغى أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت » أما 
قبله فلا بحر معليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة » ومن ثم إذاكان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت » 
وإن علم أنه لايحد فى الوقت ماء ولا ترايا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا ( قوله لا جاد 
كلب وخازير) 

[ فرع ] قضية حرمة استعمال نمو جلد الكلب واللازير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال مايقال له 
فى العرف الشيتة لأنها من شعر الحتزير . نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد مايقوم مقامها فهذا ضرورة 
مجوّزة لاستعمالها » وعلى هذا لو تندى الكتان فهل يجوز استعمالها ويعى عن ملاقاته لها حينئذ مع نداوته ؟ قال 
مر : ينبغى ابحواز إن توقف الاستعمال عليها . وأقول : ينبغى أن يقيد الحواز عا إذالم بعكن تجفيف الكتان وعمله 
عليها جافا فليتأمل » ومشى شيخنا فى شرح المهاج على جواز استعمال جلد الكلب والحتزير ف غير اللبس 
کابلعلوس » ثم قال : وإن قال الزركشى المذهب المنصوص أنه لاينتفع بشى ء منهما اه سم على منهج ( قوله فلا 
يحل لبسه ) حرج به الفرش فيجوز وبه صرح حج كما مر ( قوله وهو الأوفق بإطلاقهم ) معتمد ( قوله ويستثنى 
العاج ) وهو أنياب الفيلة » قال الليث : ولا يسمى غير الناب عاجا » والعاج ظهر السلحفاة البحرية » وعليه 
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استعما لهف الرأأس و اللحية كا فى المحموع وإلاحرم.وقولالأسنوىإنهغريب ووهعجيب فإن هذا التفصيلإثما ذكره 
الأصعاب فى وضع الشى ء فى الإناء منه فالتبس عليه ذلك بالاستعمال فى البدن انى هو الغريب والوهم العجيب ؛ 
فقد نص على التفصيل المذ كور ف المشط والإناء الشافعى فى البويطى » وجزم به جمع منهم القاضى أبو الطيب 
والشيخ أبو على الطبرى والماوردى » وكأنبم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه » وجلد الآدى وإن 
كان طاهرا وشعره يحرم استعماله كا مر أوائل الكتاب ( ويحل ) مع الكراهة فى غير المسجد ( الاستصباح بالدهن 
النجس ) وكذلك دهن الدوّاب وتوقيحها بهكا له ذلك بالمتنجس ( على المشهور ) لما صح من أنه صلى الله عليه 
وسلم سثل عن فآرة وقعت فى سمن ‏ فقال « إن کان جامدا فألقوها وما حوها » وإنءكان مائعا فاستصبحوا به أو 
فانتفعوا به » أما فى المسجد فلا لما فيه من تنجيسه » كذا جزم به.ابن المقرى تبعا للأذرعى والزركشى » وصرح 
بذلك الإمام وهو المعتمد » وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » وإن مال الأسنوى إلى الحواز معللا له بقلة الدخان » 
وحمل بعضهم الأول على الكثير أحذا من التعليل . قال الأذرعى : والأشبه أن يلحق بالمسجد المأزل المئجر والمعار 
ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو ابلحدار » ومحل ذلك فى غير ودك نحو الكلب 
فاد جور الاستصياع به الط یاسته ا يا سرك د والككار لماوع ون الكيف 
طاهر » وكذا الريح الخارجة من الدبر كابخشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة بلحواز أن تكون الرانحة الكرمة 
الموجودة فيه جاورته النجاسة لا أنه من عينها . ويجوز كما فى المجموع طلى السفن بشحم الميتة وانحخاذ صابون من 
حمل أنه كان لفاطمة رضى الله عنها سوار من عاج » ولا يجوز مله على أنياب الفيلة لآن أنيابها ميتة بخلاف 
السلحفاة » والحديث حجة لن يقول بالطهارة اه مصباح ( قوله استعماله فى الرأس الخ ) وينبغى جواز حمله لقصد 
استعماله عند الاحتياج إليه » ومعلوم أن محل ذلك فى غير الصلاة ونحوها » أما فبهما فلا يحوز لوجوب اجتناب 
النجاسة فيهما فى البدن والثوب والمكان ( قوله وإلا حرم ) لما فيه من تنجيس الرأس واللحية ( قوله و.جلد الآدى ) 
عن الرويانفى وأقره ماحاصله : أنه جوز وضع الدهن الطاهر ىآ نية نجس ةكالمتخذ منعظٍ الفيل لغرض الاستصباح 
به فيها 4 واعتمده شيدخنا طب رهه الله الله وإث وجل طاهرة يستصبح'فيها وهو ظاهر 14 لان غرض الاستصباح 
حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل فى آ نية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك » وتنجيس الطاهر إنما 

يحرم لغير غرض فليتأمل . 
[ فرع ] إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود 
لان التدجيس موز للحاجة > ولا يشرط بكوازه الضرورة 4 ووافق مر على أن شرط جواز الاستصباح بالدهن 
النجس ف المسجد الحاجة وأمن التنجيس المسيجد بنفسه أو دخانه » ومشی على أنه يجوز دحال الدهن النجس 
غير ودك الكلب والحنزير المسجد لحاجة . ومنها قصد الإسراج بشرط أن لايحصل تنجيس وإن قل" . ثم قال مر : 
يحوز إسراج الدهن النجس فى بيت مستعار معه أو موكجر له بشرط أن لاياوثه بنحو دخانه . نعم اليسير الذى جرت 
العادة بالمساعة به حيث يرضى به امالك فى العادة فلا بأس . فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع : أى ولو يسيرا 
إلا أنه ليس هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الحلة فى البيوت الموقوفة ونحوها » وقد قال 
مر : ينبغى أن يمتنع إذا ترتب عليها تسويد ابلحدران » وجوز أن يستننى ما إذا عد" مكان فى تلك البيوت الطبخ 
وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرراه سم على منيج ( قوله وتوقيحها ) أى تصايب حوافرها بالشحم المذاب كا 
فی المختار فهو من عطف الحاص على العام (قوله ما فيه من تنجيسه) يوخذ منه أله إن لم يحصل منه تنجيس ل يحرم 
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الزيث النجس > و يجوز استعماله فى بدنه وثوبه كا صرحوا به ثم يطهرهما » وكذلك يجوز استحمال الأدوية النجسة 
فى الديغ مع وجود غيرها من الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده . قال فى اللحادم : وكذلك وطء المستحاضة وكذلك 
الثقبة المنفتحة تحت المعدة لأآنه يجوز للحليل الإيلاج فيها > ويجوز إطعام الطعام المتنجس للدواب . 


باب صلاة العيدين 

الفطر والأضحى » وهو مشتق من العود لتكرره كل عام » وقيل لعود السرور بعوده ؛ وقيل لكثرة عوائد 
الله على عباده فيه » وجمعه أعياد » وإنما جمع بالياء وإنكان أصله الواو لازومها فى الواحد » وقيل للفرق بينه وبين 
أعواد الهشب . والأصل فى صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعاللى ‏ فصل“ لربك وانحر ‏ ذكر أنه 
صلاة الأضحى وأن أُوّل عيد صلاه الى صلى الله عليه وسلم عيد الفطر فى السنة الثانية من الحجرة ولم يتركها » 
والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر ( هى سئة موأ كدة ) لذلك ولأنها ذات ركوع وود لا أذان 
ها كصلاة الاستسقاء والصارف ها عن الوجوب خبر ٠‏ هل على" غيرها ؟ قال لا » إلا أن تطوّع » وحملوا نقل 
المزنى عن الشافعى أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين على التأكيد فلا نّم ولا قتال 
بتركها ( وقيل فرض كفاية) نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام » ولان يتوالى فما التكبير فأشبهت صلاة اللحنازة » 


وف مم على منہج مانصه : ووافق مر على أن شرط جواز الاستصباح بالدهن النجس ف المسجد الحاجة وأمن 
التنجيس للمسجد بنفسه إلى آنحرمامر( قوله وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة ) أما دبغ الدلود يروث الكلب 
واللحنزيرفلا يجوز » وكذا تسميد الأرض به أيضا اه زيادى : أى ومع ذلك لو دبغ به طهر اللخلد ويغسل سبعا 
إحداها يبراب . 
باب صلاة العيدين 
( قوله صلاة العيدين ) أى وما يتبع ذلك كالتكبير المرسل ( قوله لتكرره كل عام ) علة للتسمية ( فوله وقيل 
لكثثرة عوائد الله تعالى ) قال حج : أى أفضاله اه . وى امختار : العائدة العطف والمنفعة » يقال هذا الثى ء أعود 
عليك من كذا : أى أنفع وقلان ذو صفح » وعائدة : أى ذو عفو وتعطف انى . ومنه يعلم وجه تفسير العوائد 
بالإفضال ( قوله للزومها ) أى الياء فى الواحد : يعنى أن لزومها فى الواحد -حكة ذلك لا أنه مو جب له » فلا يرد 
نحو موازين ومواقيت جمع ميزان وسيقات (قوله ذكرأنه) أى ما أمر بدصلاة الأضحى الخ( قوله وأن أوّل عيد الخ) 
أى وذكر أن أول الخ ( قوله فى السنة الثانية ) ووجوب رمضان كان فى شعيانها اه حج » ولم يبين اليوم الذى 
فرض فيه من شعبان فراجعه ( قوله وم يتركها ) أى إلا فی عید الأضحى عنى على مایأتی فى قوله وماروى من أنه 
صل الله عليه وسام (قوله والأصح الخ) فائدة مجردة(قوله مئكدة) أى ويكره تركها (قوله لذلك) أى لفعله صلى الله 
عليه وساه ما مع المواظبة عليها ( قوله لا أذان ها ) وكل صلاة بلا أذان سنة( قوله والصارف عن الوجوب) أى ف قوله 
تعالى ‏ فصل" لربات - الخ( قوله على التأكيد) أى من الشارع (قوله فأشبہت صلاة الحنازة) أى فى الحملة أىمن حيث 
باب صلاة العيدين 
( قوله لأنها ذات ركوع وجود الخ ) تعليل لأصل سنيتها لابقيد التأكد » وكذا قوله لذلك ( قوله والصارف لا 
عن الوجوب الخ ) فيا قبله كفاية فى الصرف كا يعلم من كلام الصو ليين > فكان الأولى لحلاف هذا السياق المو 
۹4 - ناية انمحتاس - ۲ 
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إن تركها أهل بلد أَتمُوا وقوتلوا على هذا » وقام الإجماع على نىكونها فرض عين ( وتشرع جماعة ) لفعله صلى 
الله عليه وسل وهى أفضل فى حق غير الحاج بمثى من تركها بالإجماع » أما هو فتستحب له منفردا لقصر زمنها 
لا حماعة لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الخماعة والخطبة » وما روى من أنه 
صلى الله عليه وسلم فعلها محمول إنصح على ذلك » إذ لو فعلها جماعة فى مثل هذا اليوم لاشتهر ( و ) تشرع أيضا 
( المنفرد والعبد والمرأة والمسافر) واللحنى والصبى فلا يعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما » ويسن 
لإمام المسافرين أن يخطبهم وبأنى فىخروج الحرة والآمة ها جميع مام أوائل ابلحماعة خر وجهما ها . ويستحب 
الااجماع لما فى مكان واحد » وبكره تعدده من غير حاجة » وللإمام المنع منه وله الأمر بها كا قاله الماوردى . 
وهو على سبيل الوجوب كا قاله المصنف : أى لأنها من شعائر الدين . قال الأذرعى : ولم أره لغيره وقيل على وجه 


توالى التكبير ر تقوله وقوتلوا على هذا ) أى دون الأول » وظاهره أن عدم قتامم على الأول لاحلاف فيه » وقد 
مر فى صلاة الخماعة حلاف ف القتال على تركها بناء على السنية » فلينظر الفرق بينهما حيث قطع بعدم القتال 
هنا على السنية دونه ثم » وقد يقال : الفرق آكدية االجماعة لأنه قيل بكونبا فرض عين ولم يقل بمثله هنا هذا . وقد 
نقل بعضهم فى الدرس عن بعض شروح التنبيه أنه قيل بالقتال على ترك جميع السن » وعليه فلا إشكال فليراجع اه 
وينبغى على هذا القول أيضا أن يكتى بفعلها فى موضع حيث وسع من يحضرها وإن كبر البلدكاجمعة وإلا وجب 
التعدد بقدر العاجة » ويسن الاقتصار على محل واحد إن وسع »ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه اه 
سحج . قال فى شرح العباب : كسائر المككروهات اه : أى فإن له المنع منها اه سم . وقضيته أن ذلك لايطلب من 
الإمام والقياس طلبه فى حقه » ثم رأيت ماسيأق له ( قوله على نی كونها فرض عين ) أى يلاف الجماعة حيث 
قيل فيها بذلك ( قوله وتشرع جماعة ) عبر به دون تسن ليتمشى على القولين ء والمراد أنه يستحب ال حماعة فيها » 
وأنها لانجب اتفاقا كا علم مما مر فى صلاة النفل » وعلى القول بأنها فرض كفاية هل يسقط الطلب بفعل النساء 
والعبيد والمسافرين آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم السقوط بفعلهم لأنه لامحصل الشعار بفعلهم » بل لو اكتى 
بفعل النساء عد تماونا بالدين(قوله لفعله ) أى لما جماعة( قوله هىأفضل ) أى اللجماعة ( قوله فى حق غير الحاج) 
دحل فى الغير المعتمر فيأتى بها جماعة ( قوله بمنى ) الذى يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج 
فرادى وإن كان بغير منى للحاجة أو غيرها حج اه سم على منبج ( قوله عن إقامة الجماعة ) صلة قوله لاشتغاله الخ 
( قوله على ذلك ) يعنى أنه فعلها منفردا ( قوله لإمام المسافرين ) ومثلهم إمام العبيد ومن معهم › ولعله خص 
المسافرين لانفرادهم من المقيمين » بخلاف العبيد والنساء فإنهم لاينفردون عن الأحرار الذكور غالبا ( قوله وللإمام 
المنع منه ) ظاهره عدم طلب ذلك منه » ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ( قوله المنع منه ) أى التعدد . 
قال سم على حج : قال فى شرح العباب : كسائر المکروهات ( قوله وهو ) أى الأمر بها على سبيل الوجوب » 
ومع ذلك مثله كا نقل عن إمام الحرمين من كل مايجحب على الإمام فعله المصلحة لايعد من الواجبات اه . ولعل 
المراد من هذه العبارة الظاهرة التناقض أن امراد أنه لايعد من الواجبات على الإمام من حيث خصوصه » إذلم 
يمخاطب به بعينه وإنما خوطب بفعل مافيه المصلحة المسلمين ‏ فحيث اقتضت المصلحة شيئا وجب عليه من حيث 


أن ماسبق ليس بصارف » وهو تابع فيه لشرح الروض ( قوله وهى أفضل ) الضمير هنا راجع للجماعة بخلافه 
فى قوله فيستحب فهو راجع للعيد ١‏ 
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الاستحباب » وعلى كل منهما مى أمرهم بها وجب الامتثال ( ووقتها ما بين طلوع الشمس ) من اليوم الذى يعيد 
فيه الناس وإن کان ثانى شوال كما سیأتی ( وزواطا ) لأن مبنى المواقيت على أنه مى خرج وقت صلاة دخل وقت 
أخرى وبالعكس » ويدخل وقنها بأول طلوعها » ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما فى العباب » ومعلوم أن أوقات 
الكراهة غير داخلة فى صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع » وما وقع للرافعى فى باب الاستسقاء من كراهة 
فعلها عقبه مفرع على مرجوح ٠‏ وأماكون آخر وقتها الزوال فتفق عليه » لکن لو وقعت بعده حسبت » وسيأق 
آم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلؤا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء ( ويسن تأخيرها لترتفع ) 
الشمس ( كرمح ) أى كقدره للاتباع وللخروج من الحلاف فإن لنا وجها أن وقتها لايدخل إلا بالارتفاع ( وهى 
ركعتان ) إجماعا وحكمها فى الأركان والشروط كغيرها من الصلوات ف(يحرم بها ) بنية صلاة عيد الفطر أو 
الأضحى کا مر ( ثم ) بعد تكبيرة التحرم ( بأ ) ندبا ( بدعاء الافتتاح)كغيرها ( ثم بسبع تكبيرات ) نابر رواه 
الرمذى وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءةوق الثانية حمسا قبلها وعلم من 
كلام المصنف أن تكبيرة الإحرام غير محسوبة من السبعة ( يقف ) ندبا ( بين كل ثنتين ) منها (كآية معتدلة ) أى 
لا طويلة ولا قصيرة » وضبطه أبو على فى شرح التلخيص : بقدر سورة الإحلاص » ولان سائر التكبيرات 
إنه مصلحة » وقريب منه خخصال الكفارة إذا فعل المكلف واحدة منها تأدى بها الواجب لا من حيث خصوصها 
بل من حيث وجو د القدر المشترك فى ضمنها فليتأمل ( قوله وعلى كل منهما مى أمره, بها ) أى بصلاة العيد جماعة 
أو فرادى ( قوله مفرع على مرجوح ) نقل الكراهة عن الرافعى قد بخالف مانقله سم على هنبج عن والد الشارح 
فليراجع » وعبارته ثم فى مرة أخرى بعد الكشف قال : صرح الرافعى فى باب الاستسقاء أنه لاوقت كراهة لصلاة 
العيد فهو يرد ماقاله ابن الصباغ وغيره اه . قال سم على حج بعد ما ذكر : فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة 
الحلاف لاتناى الصحة وكلام الرافعى فى غير ذلك اه ( قوله لکن لو وقعت بعده حسبت ) أى اعتد بها وكانت 
قضاء ( قوله بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى ) قال حج مطلقا » ومعنى الإطلاق سواءكانت مؤداة أو مقضية 
( قوله ثم يسبع تكبيرات ) عبارة المناوى فشرحه الكبير الجامع عند قوله صلى الله عليه وسام التكبير فى الفطر سبع 
فى الأولى وخمس فى الآنحرة نصها : قال بعض الأعاظم : -حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظم ف التذ كير 
بالوتر الصمد الواحد الأحد » وكان للسبعة منبا مدخل عظم ف الشرع جعل تكبير صلاته ورا وجعل سبعا فيالأولى 
كذلك » وتذكيرا بأعمال الححج السبعة من الطواف والسعى والحمار تشويقا » إليها لأن النظر إلى العدد ال كبر أكثر » 
وتذكيرا يخالف هذا الوجود بالتفكر فى أفعاله المعروفة من نخلق السموات السبع والأرضين السبع. وما فيها من 
الأيام السيع » لأنه حلقهما فى ستة أيام وخلق آدم عليه الصلاة والسلام فى السابع يوم اللحمعة » ولما جرت عادة 
الشارع صلى الله عليه وسام بالرفق بهذه الأمة ومنه تحخفيف الثانية على الأولى وكانت الخمسة أقرب وترا إلى السبعة 
من دونها جعل تكبير الثانية خسا لذلك اه ( قوله يقف بين كل ثنتين ) قال عميرة : يستفاد منه أنه لايقوله عقب 
السابعة والخامسة ولا بين تكبيرة الإحرام والأولى ولا عقب قيام الثانية قبل أولى الدمس اه . وصرح بكل ذلك 
فى شرح الروض اه سم على منهج ( قوله منها) أى السبع والحمس ( قوله بقدر سورة الإخلاص ) هذا قد يدل على 
أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الإخلاص آيات متعددة اھ مم على حج . وقد يقال : تعددها 


( قوله ولآن سائر التكبيرات ) لا حل له هنا وإنما محله بعد قوله والله أكبر على أن الواو فيه لا معنى اء وعبارة 


- FAA— 


المشروعة فى الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات ( يبلل ) أى يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) أى 
يقول الله أكبر ( وجد ) أى يعظم الله روى ذلك البييى عن ابن مسعود قولا وفعلا ( ويحسن ) فى ذلك کا قاله 
الحمهور أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ) لأنه لائق بالحال وهى الباقيات الصالحات 
ى قول ابن مسعود وحماعة » ولو زاد على ذلك جاز ما ذكره فى البويطى » ولو قال ما اعتاده الناس وهو : الله 
أكبر كبيرا والحمد لهكثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد تسلها كثيرا لكان حسنا » 
قاله ابن الصباغ (ثم ) بعد التكبيرة الأخيرة ( يتعوّذ ) لأنه لافتتاح القراءة ( ويقرأ ) الفانحة كخيرها » وسيأق مايقرواه 
بعدها (ويكير فى) الركعة ر الثانية) بعد تكبيرة القيام ( خسا ) بالصفة السابقة ( قبل ) التعوذ › و ( القراءة ) للخبر 
امار » ولو اقتدى يحنى كبر ثلاثا » أو مالكى كبر ستا تابعه » ول يزد عليه مع أنها سنة ليس فى الإتيان بها خالفة 
فاحشة » يلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحوذلك فإنه ياتى به » وعللوه بما ذكرناه من عدم الخالفة 


لاينافى ماقالوه فإن آيامها قصار » وقد يقال : إن جموعها لانزيد على آية معتدلة ( قوله يعقبها ذكر مسنون ) أى 
فى الحملة > وإلا فالقيام من السجدة الأخيرة يعقبه التشهد الأخير وهو واجب . ومن الذكر المسنون أيضا التعوذ 
بعد التكبير من قيام السجدة الثانية من الركعة الآولىوالثالثة( قوله أى يعظم اللمم زاد نحج بالتسبيح والتحميد( قوله 
قولا ) أىبأنه قولا الخ ( قوله ولو زاد على ذلك جاز ) أى من ذكر انحر بحيث لايطول به الفصل عرفا بين 
التكبيرات » ومن ذلك الحائز ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى” العظم ( قوله ولو قال ما اعتاده ) أى بدل ماقاله 
المصنف ولعله.فى زمنه » وعبارة الروض وشرحه : ويذكر الله بينهما بالمأثور : أى المنقول . وذكر من المنقول 
عن الصيدلانى عن بعض الأصعاب أنه يقول : لا إله إلا الله وحده لاشرياث له له الملك وله الحمك بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير. وعن المسعودىأنه يقول : سبحانك اللهم ويحمدك تبارك امك وتعالى جلك وجل" ثناؤك 
ولا إله غيرك اه . والظاهر أن مراده بالمنقول ما ورد من الأذكار وإن م يكن فى حصوص ما الكلام فيه فلا يتقيد 
بالأذكار الواردة هنا » وهو مقتضى إطلاق المأن حيث قال : يقف بين كل الخ » ولم يقيده بذكر نصوص » 
وعليه فلو فصل بينها بذكر وترجم عله بغير العربية عند العجز جاز كما قيل به فى الأذكار الواردة عقب التشبد 
( قوله ويكبر فى الثانية +سا ) لو أدرك الإمام فى الثانية : أى بعد التكبيرة الثانية من الركعة الأولى فعل معه اللحمس 
وف ثانيته يفعل الحمس أيضا اه سم على منهج ( قوله أو مالكى كبر ستا تابعه ) قال سم على حج : أى ندا اه . 
وظاهره أنه يتايع الحنى ولو أنى به بعد قراءة الفانحة ووالاه » وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم » وهو 
يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تمحصل به أفعال كثيرة متوالية » فالقياس 
أنه لابطلب منه تكبير وأن الإمام إذا والى بين الرفع وجبت مفارقته قبل تليسه بالمبطل عندنا » ومنه ما لو رفع يديه 
ثلاثا متوالية فإن صلاته تبطل بذلك ولو سهواء لآن سو الفعل كعمده فى البطلان بالكثير منه . وقال حج : 
والأوجه أنه لايتابعه إلا إن آنی بما يعتقده أحدهما » وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ اه . وكتب عليه سم كلامهم 
كالصريح فى أنه يتابعه فى النقص وإن لم يعتقده واحد منهما اه . وتصوير الشارح بقوله : ولو اقتدى بحننى الخ 
يشعر بموافقة حج » وبى ما لو زاد إمامه على السبع أوالدمس هل يتابعه أو لا ؟ فيه نظر . وينبغى له عدم متابعته 


شرح الروض عملا بما عليه السلف والحلف : ولأن سائر التكبيرات الخ ( قوله مع أنها) أى التكبيرات » وقوله 
ليس فى الإتيان بها : أى لو أتى بها يأن زاد على ما أتى به الإمام ومع ذلك أمرناه بالمتابعة وعدم الزيادة 


۳۸4 - 
الفاحشة » ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت 1 كد » وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا 
قد يوأدى إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير فى حال الانتقال . وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديها فى 
الصحيحين حى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات م يأت بها (ويجهر ) للاتباع ( ويرفع يديه) استحبابا ( فی اللجميع) 
من السبع والحمس كغيرها من معظم تكبيرات الصلاة » ويستحب له وضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل 
تكبير تين كا فى تكبيرة التحرم ويأقى فى إرسالهما مامر » ولو شك فى عدد التكبيرات أنخذ بالأق ل كعدد الركعات » 


لآن الزيادة على السبع والحمس غير مطلوبة » ومع ذلك لو تابعه فيها بلا رفع لم يضر لأنه جرد ذكرء وعدم طلب 
الزيادة فيا ذكر يستفاد من قولٍحج » والآوجه أنه لايتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما ( قوله حبّى لو ترك إمامه 
هنا جميع التكبيرات ) ويمكن أن يفرّق بين هذا وماصرحوا به فى صلاة اللجماعة أنه لو اقتدى مصلى العيد بمصلى 
الصبح مثلا أنى بالتكبيرات باتحاد صلاة المأموم هنا واختلافها هناك فكان لكل حکه » لأن امخالفة مع اتحاد 
الصلاة تفحش وتعد افتیاتا عليه بخلافھا مع اختلافهما اه سم على حج ( قوله لم یت يها ) أى سواءكان تركه لها 
عمدا أو سهوا أو جهلا محلهء ثم ماذ کر من أنه لايأق بهإذا تركه إمامه يشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح وشرع 
فى القراءة فإن المأموم يأتى به » اللهم إلا أن يقال : إن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا فيا وهو 7 كد من التكبير 
فطلب مطلقا . م رأيت فى حج مانصه : ويفرق بين ماهنا وعدم فوات نحو الافتتاح بشروع الإمام فى الفاهحة بأنه 
شعار خب لايظهر به مخالفة بخلافها فإندشعار ظاهر لندب ابلحهر بها والرقع فيها كا مر فى الإتيان بها أو ببعضها 
بعد شروع الإمام ف الفاتحة مخالفة له » ويويده أنه لو اقتدى بمخالف فتركها تبعه أو دعاء الافتتاح لم يتبعه اه 
ماذكره شيخنا » وما ذکرناه أوضح لان ماذكره قد يرد عليه أن الرفع والحهر سنتان زائدتان على التكبير وحيث 
عرض مايقتضى تركهما تركا وجىء بالأصل وهو التكبير سرا ( قوله ويرفع يديه ) قضية ذلك أن استحباب هذه 
التكبيرات مع رفع اليدين شامل لما إذا فرقها بذلك وما إذا والاها » وقضية ذلك أن موالاة رفع اليدين معها 
لابضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كا وافق عليه مر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب فى هذا امحل فلذالم 
يكن مضرا > لكن لعل الأوجه ما اعتمده شيخنا فى شرح الهاج مما يفيد البطلان ف مثل ذلك فراجعه اه مم على 
منج . وقوله ما يفيد البطلان ضعيف » وعبارة حج : ولو اقتدى بحن" والى التكبير والرفع لزمه مفارقته كنا هو 
ظاهر » لأن العيرة باعتقاد المأموم وليس كا مر دة الشكر » لأن المأموم يرى مطلق !سجود فى الصلاة ولا 
يرى التوالى المبطل فيها اخنيارا أصلا . نعم لابد من تحققه للموالاة لانضباطها بالعرف وهو مغ.طرب فى مثل 
ذلك ويظهر ضبطه بأن لايستقر العضو بحيث ينفصل رفعه عن هويه حنى لايسميان حركة واحدة انہی . وكتب 
عليه مم قوله لزمه : أى مفارقته . أقول : هو غير بعيد وإن حالف مر محتجا بالقياس على التصفيق الحتاج إليه 
إذاكثر وتوالى إلى آخر ماذ کر فليراجع اه . والأقرب ماقاله مر » إذ غايته أنهترك سنة وهى الفصل بين التكبيرات 
وأنى بالتكبير الذى هو مطلوب منه » ويمكن حمل كلام حج على ما لو والى بين التكبير والرفع بعد القراءة فإن 
البطلان فيه قريب كا قد مناه أيضا ( قوله من معظم تكبيرات الصلاة ) فى تعبيره بالمعظم نظر » إذ الرفع نما هو 
ف التحرم والموى للركوع والقيام من النشهد الأول » والتكبير فيا ليس أكثر من باق التكبيرات ولا مساويا . 
الهم إلا أن يقال : جعل ما عدا ماذكر كأنه ثبىء واحد لتعلقه بالسجود ( قوله كا فى تكبيرة التحرم ) أى كنا 
يفعل بعد الرفع فى تكبيرة التحرم ( قوله وبأنى فى إرسالهما ما مر ) أى من أنه لا بأس يه » إذ المقصود عدم العبث 
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ولو كبر ثمانيا وشلك هل نوى الإحرام فى واحدة منها استأنف الصلاة » إذ الأصل عدم ذلك أو شك ف أيها أحرم 
جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا ( ولسن ) أى التكبيرات المذكورات ( فرضا ولا بعضا ) وإنما هی هيئات كالتعوذ 
ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركهن عمدا كان أو سبوا وإن كان الترك لكلهن أو بعضبن مكروها » ولو فاته 
صلاة العيد وقضاها كبر فيا سواء أقضاها فى يوم العيد أم فى غيره كما اقتضاه كلام المجموع لأنه من هيثاتها » 
وجزم به البلقينى فى تدريبه » فقال : وتقضى إذا فاتت على صورتها » وهو المعتمد خلافا لما نقله ابن الرفعة عن 
العجلى » وتبعه ابن المقرى . ويوؤيد ماقلناه ما أفى به المصنف من استحباب القنوت فى قضاء الصبح » وما نقل 
عن الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل من أنه يثوّب فى صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يوئذن ها ( ولو نسيها ) فتذكرها 
قبل ركوعه أو تعمد تركها بالأولى ( وشرع ف القراءة ) وإنلم یم فاتحته ( فاتت ) فى اللحديد فلا يتداركها » فإن 
عاد لم تبطل ؛ بخلاف مالو تذكرها فى ركوعه أو بعده وعاد للقيام ليكبر وهو عامد عالم فإن صلاته تبطل » ولو 
تركها وتعوذ ولم يقرأ كبر » بخلاف مالو تعوذ قبل الافتتاح حيث لا يأنى به کا مر لآنه بعد التعوّذ لايكون «فتتحا 
( وف القديم يكبر ملم يركع ) لبقاء محله وهو القيام » وعليه لوتذكره فى أثناء فاتحته قطعها وعاد له ثم استأنف 
القراءة أو بعد فراغها كبر وسن له إعادة الفاتحة » ولو أدرك إمامه فى ركوعه لم يكبر جزما ( ويقرأ بعد الفاتحة فى ) 


هما » وهو حاصل مع الإرسال وإنكانت السنة وضعهما تحت صدره ( قوله أو شلك فى أيها ) أى فى أيها نوی 
به الإحرام ( قوله وأعادهن احتياطا ) أى التكبيرات السبع ( قوله فرضا ولا بعضا ) أى وعليه فلو نذرها وصلاها 
كسنة الظهر صعت صلاته وخحرج من عهدة النذر لما علل به الشارح من أنها هيئات الخ ( قوله فلا يسجد) أى فإن 
فعله عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا( قوله وتقضى إذا فاتت على صو رما ) أى من الجهر وغيره » وهل 
تسن انخطبة لحاأيضا إذا قضاها حماعة ( لايبعد) نعم كنا هو ظاهر إطلاقهم وفاقا هر وعلى هذا فلم يتعرض لأحكام 
الفطر والأضحية محاكاة للأداء ولأنها تنفع فى المستقبل آم لا ؟ فيه نظر فليتأمل اه سم على منهج . قول : ولا يبعد 
ندب التعرض سما والفرض من فعلها عا كاة الأداء ( قوله إذا قلنا يذن ها ) معتمد ( قوله فلا يتداركها ) قال 
مرأى ف هذه الركعة لامطلقا فإنه يسن أن يتداركه ف الركعة الثانية مع تكبيرها كا فى قراءة ابلحمعة ف الركعة الأولى 
من صلاة ابمحمعة فإنه إذا تركها فيباسن له أن يقرأها مع المنافقين ف الثانية » وإنكان إذا أدرك الإمام ف الثانية كبر ممه 
خسا وأنى فى ثانيته بخمس لأن فى قضاء ذلك ترك سنة أخرى » وبهذا فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين فى 
الثانية إذا تركها فى الأول كا مر فى بابها اه حاصل ماقرّره ومشى عليه . ثم فرق بين ترك البعض من الأولى حيث 
لايتداركه فى الثانية وبين ترك اللجميع فيها حيث يتداركه فى الثانية بمالم يتضح » بل عبر بكلام يقتضى أنه حيث 
ترك بعض التكبير فى الأولى » سواء أكان لأجل موافقة الإمام كما فى الصورة المذكورة أولا يتداركه فى الثانية » 
بخلاف ما إذا ترك ابجميع بتداركه ف الثانية » وفرّق بين الكل والبعض وقال : قضية هذا الفرق أنه لو ترك بعض 
الجمعة فى أُوّل صلاة اللدمعة واقتصر على المنافقين فى الثانية » ومال إلى عدم الأخذ ببذه القضية فليحرر وليراجع » 
ومادته فى ذل ككل هكلام شیخنا فى شرح المهاج اه سم على »نبج . وماك حج للأخذ بها حيث قال : وهو محتمل » 
وقول سم فى أوّل هذه القولة : ويسن أن يتداركه » قال حج : أى حيث لم يكن مأموما ( قوله بخلاف مالو تذكرها 
فى ركوعه ) أى أو فها يقرب منه بأن وصل إلى حد لاتجزئه فيه القراءة ( قوله وسن له إعادة الفانحة ) أى ولا يشكل 
بأن فيه تكرير ركن قولى وهو مبطل على قول . لآنا تقول : لعل" ذاك مقيد بما لوكرّره بلا عذر » وهو [نما كرره 
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الركعة ( الأول ) سورة ق* » وف الثانية ) سورة ( اقتربت بككاهما ) للاتباع كا فى مسلم > والظاهر كا قاله 
الأذرعى أله يقرأهما وإنلم يرض المأمومون بالتطويل(جهرا ) ولوقضيت لمارا وهو من زيادته على الحرّرء ولو . 
قرأ فى الأولى بسبح وف الثانية ببل أتاككان سنة أيضاكما فى الروضة وثبت فى مسلم ( ويسن بعدهما ) أى ركم 
العيد ( حطبتان ) اقتداء به صلى الله عليه وسلم والحلفاء من بعد » وسواء فى ذلك المسافرون وغيرهم ويأقى بهما 
وإن حرج الوقت » فلو اقتصر على خطبة واحدة لم يكف » ولو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد” بها كنا صوبه 
فى الروضة › وهو ظاهر نص الام كا لو قدم البعدية على الفريضة ( وأركانهما ) وسننهما ( كهى ) أى كا (ى 
الجمعة ) وفهم من عبارته عدم اعتبار الشروط فيهما كالقيام والستر والطهارة » وهو كذلك فيجوز له أن نطب 
قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام . نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسهاع وكون الخطبة عربية » على أن 

الإسماع هنا يستلزم السماع وعكسه . قال فى التوسط : لاخفاء أن الكلام فما إذا لم ينذر الصلاة والحطبة . 


هنا لطلبه منه لتقع القراءة بعد التكبير اه حج بالمعنى ( قوله وف الثانية اقتربت ) قال عميرة : قال فى الكفاية : 

المعنى فى ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر » والسورتان فيهما أحوال المحشر وق . قال الواحدى : جبل محيط 

بالدنيا من زيرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة » كذا نقله الواحدى 
على أكثر المفسرين . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة اه مم على منهج ( قوله أنه يقرأهما ) أى حيث اتسع الوقت. 
وإلا فببعضهما . قال سم على شرح البهجة الكبير مانصه بعد كلام ذكره : فإن قلت : لكن يخالف مسئلة الأنوار 
المذكورة » وهى : أنه لوكان بحيث لو أن بالصلاة بسننها حر ج الوقت فالأفضل أن باتی بها بسنها » ما فى شرح 
الروض نقلا عن الفارقوغيره من أنه لو ضاق وقت صبح الجمعة عن قراءة جميع الم" تأزيل فى الأولى وهل أتى 
فى الثانية اقتصر على قراءة مايمكن منهما . قلت : لاخالفة لأن السنة تحصل بقراءة بعضهما » وكلام الأنوار فا إذا 
لزم فوات السنة بالكلية فليتأمل ( قوله جهرا ) أى ولو منفردا شوبرى اه سم على منهج ( قوله كان سنة أيضا ) أى 
ومع ذلك فالقراءة بالأوليين أفضل ( قوله ولو قدم الحطبة على الصلاة ) قال سم على منبج : فلو قصد أن تقديم 
الخطبة عبادة وتعمد ذلك ل يبعد التحريم وإنلم يوافق مر عليه مع تردد » ثم رأيت شيخنا فى شرح العباب اختار 
الحرمة فراجعه اه . ويدل على الحرمة قول مدّن الروض : ولو حطب قبل الصلاة لم يعتد” بها وأساء . قال شارحه : 

كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها ( قوله وكون اللخطبة عربية ) انظر ولو كانوا من غير العرب اه سم على 
منهج . أقول : ظاهر إطلاق الشارح ذلك » ويوجه بأنه ليس الغرض منها جرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع 

نظرا لكونها عبادة » ثم رأبت فى حج مانصه : ولابد فى أداء سنتها من كونها عربية » لكن المتجه أن هذا الشرط 
لكالها لا لأصلها بالنسبة لمن يفهمها اه . قال سم على حج : فلو قرأ الحنب الآية لا بقصد قرآن فهل تجزئ لقراءته 
ذات الآبة أو لا لأنها لاتكون قرآ نا إلا بالقصد ؟ فيه نظر اه . أقول : الأقرب الثانى > بل لا وجه للردد لأآنه إذا 
قصد ال كر لم يكن قرآ نا » وب ما لو قرأ الآية والحالة ماذكر بقصد القرآن فقط فهل تجزئه مع الحرمة أو لا ؟ فيه 
نظر أيضا » وصربح كلام شرح المج حيث قال : وحرمة قراءة ابحنب آية الخ الإجزاء » لأن الرمة لأمر خارج 
وقد وجد مسمى الآية ذاتا ووصفا ( قوله على أن الإسماع هنا يستلزم السماع) لعله احمرز به عما قيل إنه يقال : 


( قوله على أن الإسماع هنام أى مخلافه فى الحمعة إذ المعتير ثم الإسماع والسماع بالقوة ء بخلافه هنا فإنه يعتبر بالفعل 
كا صرح به الشباب حج فى الإسراع المستلزم للسماع 


س ۲ سم 
أما لوندر وجب أن يخطبها قائما نص عليه فى الم ء ويستحب اللحلوس قبلهما للاستراحة.قال الحوارزى : قد رالآذان: 
أى فى الجمعة وعلى عدم اعتبار الشرؤط يستحبة الإتيان بها ( ويعلمهم ) استحبايا ( فى ) كل عيد أحكامه فى 
عيد ( الفطر ) أحكام ( الفطرة ) وهى بكسر الفاء كما فى الجموع وبضمها كا قاله ابن الصلاح وغيره ( و ) فى 
( الأضحى ) أحكام ( الأضحية ) للاتباع ولكونه لاثقا بالحال ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بسع تكبيرات ولاء) 
إفرادا ( و) الخطبة ( الثانية بسبع ) ولا ءكذلك لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مشعود إلى ذلك من السنة » 
وف اللقيقة : الخطبة شبهت بالصلاة هنا » فإن الركعة الأولى يفتتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة التحرم والركوع . 
فجملا تسع 2 والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع » والولاء سنة فى التكبيرات ء وكذا الإفراد » فلو تخلل 
ذكر بین كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز » والتكبيرات”تقدمة الخطبة وليست منها وافتتاح الشىء قد يكون 
ببعض مقدماته الى ليست من نفسه » ويسن للنساء اسماع الخطبتين » ومن يصلى وحده لايحطب لعدم فائدته 3 
ومن دحل فى أثناء الخطبة بدأ بالتحية إن كان فى مسجد ثم بعد فراغ اللحطبة يصلى فيه صلاة العيد » فاو صلى 
فيه العيد بدل التحية وهو الأولى حصلا ؛ فإن دخل وعليه مكتوبة فعلها وحصلت التحية بها » فإن كان 
فى غير مسجد سن له أن يجلس للاستاع لعدم طلب تحية ويوكخر الصلاة مالم خف فوتها فيقدمها عليه » وإذا أخخرها 
تخير بين صلاتها فى مله وبين فعلها فى غيره إن أمن فوتما > ويسن للإمام بعد فراغه من اللحطبة إعادة ذلك لمن 
فاته سماعه و إن لم يكن ذكرا » والحطب المشروعة عشر : نجطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأريع 
فى الحج ء وكلها بعد الصلاة إلا حطبى الجمعة وعرفة فقبلها » وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية فى المج ففرادى 
( ويندب ) له ( الغسل ) لكل من عيد الفطر والأضحى قياسا على الحمعة » وفهم من إطلاقه استحبايه لكل أحد 


أسمعته فلم د فإن ذاك مجاز» والمراد منه رفعت صوق بالكلام فلم يسمع لبعده مثلا ( قوله أما لو نذر وجب أن 
مخطبها قائما ) وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط الجمعة بناء على أن النذر يسلك به مسلك 
واجب الشرع » ومع ذلك لو خالف صح مع الثم ( قوله أحكام الفطرة) الأولى أن يقول بعد قوله الفطرة : أى 
أحكامها » مثله يقال فيا بعده لأن فها ذكره تغييرا لإعراب الان ثم رأيته كذلك ف بعض النسخ ر قوله بتسع 
تكبيرات ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع فى أركان اللحطبة لايبعد الفوات كما يفوت التكبير فى الصلاة 
بالشروع فالقراءة اه سم على منهج . أقول : ويحتمل أن يقال بعدم الفوات » ويوجه بما فى شرح الروض عن 
السبكى من طلب الإإكثار منه ى فصول اللنطبة : أى بين جعاتما ( قوله ولاء إفرادا ) أى واحدة واحدة » وقوله 
ولاء : أى فيض الفصل الطويل » فعلم أن ذ کر الولاء لابغنى عن ذكر الإفراد » وقد أوضح ذلك فى القوت اه 
سم على منهج ( قوله والثانية بسبع) وينبغى أن يفصل بين الحطبتين بالتكبير ويكثر منه فى فصول الخطبة قاله 
السبكى اه شرح روض ( قوله ولاءاكذلك ) أى إفرادا ( قوله أو قرن بينهما ) أى أو بين ابحميع ( قوله جاز ) 
يوتخذ من تعبيره باب مو از كالحلى عدم سن الفصل المذكور » وعليه فهل يكون خلاف الأولى أو لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأوّل لأن ف الإتيان به ترف الولاء المطلوب ( قوله وليست منها ) وينبنى على ذلك أنه لو أخل فيا 
بالشروط ل يضر وإن قلنا بوجوبها لصحة الخطبة ( قوله بدأ بالتحية ) أى حيث أراد الجمع بينها وبين صلاة العيد 
لما يني في قوله فلو صلى الخ ( قوله مالم يخف فوتما ) أى بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو 
أخرها إلى فراغ الخطبة ( قوله فبقدمها عليه ) أى السماع ( قوله إعادة ذلك ) أى المحطبة مالم يود ذلك إلى تطويل كأن 
كر الداحلون وترتبوا فى المجنىء ( قوله إلا الثلاثة الباقية ) أى بعد عرفة ( قوله ويندب له الغسل ) أى فإن لم يتيسر له 
الغسل تيمم ( قوله استحبابه لكل أحد ) قال سم على حج : وهل يستحب للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة 


— م 
وإنلم يحضر صلاته لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل ابلحمعة وقد مر الكلام عليه فى الجمعة لكنه ذكره هنا 
توطئة لقوله ( ويدخل وقته بنصف اليل ) لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قرام » 
فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عايهم » والفرق بين اللجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل ولكن 
المستحب فعله بعد الفجر ( ولى قول ) يدخل وقته ( بالفجر ) كالجمعة وتقدم الفرق ( و ) يندب ( الطيب ) أى 
التطيب للذ كر بأحسن مايحده عنده من الطيب ( والتزين كابلىمعة ) بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون 
غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا فى الجمعة » والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع » وسواء 
أراد حضور الصلاة أم لا ولو صبيا كا مر فى الغسل » أما الإناث فيكره بحضور ذات اعمال واليئة منهن > 
ويستحب لغيرها بإذن الزوج أو السيد » وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج فى ثياب بذللها » وا تى كالأننى فما 
تقرّر » فإنكانت الأنى مقيمة بها استحب ها ذلك » ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريه » والمستسقى 


والزينة وکا ى غسل الإحرام ؟ فيه نظر اه . أقول : هو كذلك كما هو مصرّح به فى كلام بعضهم ( قوله ولكن 
المستحب فعله بعد الفجر ) قال سم على حج بعد ماذكر : وهل غير الغسل من المندوبات كالتبكير والطي ب كذلك 
أو لابدخل وقتها إلا بالفجر ؟ فيه نظر اه . وى شرح الإرشاد لحج مايقتضى دخوله بنصف الليل فى التطيب 
والتزيين اه . وقضية الاقتصار على هذين أن التبكير إنما يكون بعد الفجر » وسيأق مايوافقه فى قول الشارح : 
ويبكر الناس ندبا بعد صلاة الصبح » وعبارة ملتى البحرين تبعا للإرشاد : والغسل للعيدين والتطيب والازين 
لقاعد وخارج وإن غير مصل” من نصف ليل اه. ( قوله أى التطيب ) هل التطيب وما ذكر معه من الأزين الخ 
هنا أفضل منه فى الجمعة أو هو فيما أفضل أو يستويان ؟ فيه نظر » والأقرب تفضيل ماهنا على الجمعة بدليل أنه 
طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا » ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حى من النساء فى 
يوبن ( قوله والتزين ) أى تزيينه نفسه ( قوله لا فى اللجمعة ) وينبغى أيضا أن يكون غير البيض أفضل إذا وافق 
يوم العيد يوم الجمعة » وقد يؤيده قوم إذا حرجوا للاستسقاء يوم العيد خترجوا بثياب البذلة » فنصوا على 
استثناء هذه الصورة فبتى ماعداها على عمومه » لأن الاستثناء معيار العموم وهذا استثناء معنى اه . وعبارة سم على 
ببجة : لو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض 
فليتأمل اه . لكن تقدم له على حج فى باب الجمعة مانصه : وبى مالو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعى الجمعة 
فيقدم الأبيض أو العيد فالأعلى » أو يراعى الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد فى بقية اليوم فيقدم 
الأعلى فيها ؟ لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله فى كل:زمن أنه لو روعيت اب محمعة روعيت فى جميع اليوم » 
وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا » إذ الزينة فيه 5 كد منها فى الجمعة » وطذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم 
يحضر فليتأمل اه ( قوله أما الإناث فيكره الخ ) هذا عام من قوله أوّلا ويأتى فى حروج الرة والآمة الخ . وقوله 
ذات ابخمال قضيته أن غير الحميلة تحضر غير متزينة وإن كانت شابة » وقضية تعبير غيره يشابة عربجه ( قوله 
ويستحب إزالة الشعر ) أى اللاى تطلب إزالتهكالعانة والإبط : أى فلو لم يكن يبدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى 
( قوله والفرق بين اللممعة والعيد تأخير صلاتها الخ ) لاخ أن ماقبله كاف ف الفرق » فلو أسقط لفظ الفرق 
وجعل مابعده معطوفا على ماقبله لكان أوضح( قوله أما الإناث فيكره حضور ذات اب عمال الخ )هذا علم من قوله 
المارآنفا » و يأىىخروج الحرة و الأمة ها جميع مامرٌ أوائل الجماعة» وإنما ذكره هئا توطئة لقوله وتنظف بالماء 


الخ » وكان الأول الاقتصار عليه لأنه المقصود هنا بالذات 
ETT‏ اتاج »۲ 


- 

يوم العيد يترلك الزينة والطيب كا يحثه الأسنوى وهو ظاهر » وذو الثوب الواحد يغسله ندا لكل جمعة وغيد 
( وفعلها ) أى صلاة العيد ( بالمسجد أفضل ) من الفعل بالصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه لشرفه ولسسهولة 
الحضور إليه مع الوسع فى الأول ومع العذر فى الثانى » فلو صلى فى الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة 

ف الثانى دون رل » وفعلها فى المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل مطلقا تشرفهما مع سولة الحضور هما 
واتساعهما » والأوجه كا قاله ابن الأستاذ لاق مسجد المدينة بمسجد مكة » ومن لم يلحقه به فذالك قبل اتساعه 
الآن » والحيض » ونحوهن يقفن يباب المسجد لرمة دحوهن له ولو ضاقت المساجد » ولا عذير كره فعلها فيا 
لتشويش بالزحام ونخرج إلى الصحراء لأنها أرفق بالراكب وغيره ( وقيل ) فعلها ( بالصحراء ) أفضل لما مر 
( إلا لعذر ) كطر ونحوه فالمسجد أفضل ( ويستخلف ) الإمام ندبا عند حر وجه إلى الصحراء ( من يصلى ) 
ف ا مسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى US aS‏ 
فى ذلك » ولان فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة . ويكره للخليفة أن يخطب بغر أ مر الوالى كما فى الم ؛ والأول 
أن يأذن له فى اللعطبة » وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف فى اللخطبة راسد لويس ل ون را 


على بدنه تشبيها بالحالقين أم لا ؟ فيه نظر . والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر ليس مطلويا لذاته بل التنظف» 
وببذا يفرق بين ماذكر وبين امحرم إذا دحل وقت تحلله ولیس برأسه شعر حيث يسن له إمرار الموسى على رأسه » 
فن إزالة الشعر ثم مطلوبة لذانها ( قوله وهو ظاهر ) أى لشدة الاحتياج إلى ماخر جوا لأجله فيطلب منهم اروج 
بصورة الذل و الإنكسار قؤله إن اتسع أو حصل مطر ) أى فلولم يتسع وفعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم 
صفوفا أو صفاوا حدا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لما ف الثانى من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام 
وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك » وتعتبر المسافة عرض الصفوف با يبيئونه للصلاة وهو مايسعهم عادة مصطفين 
من غير إفراط فى السعة ولا ضيق ( قوله مطلقا ) أى سواء حصل مطر أم لا ( قوله بمسجد مكة )لم يقل بهما لأن 
المنصوص عليه مسجد مكة » وأما بيت المقدس فألحقه به الصيدلانى كا فى الحلى ( قوله يقفن بباب المسجد ) أى 
وإن لم يسمعن اللحطبة إظهارا لشعائر ذلك اليوم بكثرة ابلتمع فيه » والمراد من هذه العبارة أنهن إذا حضرن يقفن 
بباب المسجد وذلك لايستلزم طلب الحضور منهن ( قوله وخرج إلى الصحراء ) أى ندبا ( قوله أن يخطب بغير أمر 
الوالى) بل مثل الوالى الإمام الراتب إذا أراد الحروج للصحراء فاستخلف غيره أولا ؟ فيه نظر » ولا يعد أنه مثله 


( قوله أفضل مطلقا ) أأى سواء أحصل نحو مطرأم لاء فليس هذا الإطلاق مقابلا للتقيدين السابقين بل لأحدهما کا 
تقرر » إذ الواقع أنهما فى غاية الاتسا ع كا نبه عليه بعد بقوله واتساعهما » وعبارة غيره قطعا بدل مطلقا » لكن 
بالنسبة للمسجد ا حرام فقط : أى فلا يتأنى فيه اللحلاف المذكور ف المآن وكان ينبغى تأخير هذا عن القيل الآتى » 
وعبارة الروضة : صلاة العيد تجوز فى الصحراء » وف ال حامح : وأيبما أفضل إذا كان بمكة فالمسجد أفضل 
قطعا » وأليق به الصيدلانى بيت المقدس وإنكان بغير هما الخ( قوله والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد) أى 
لما فى مسلم عن أم عطية قالت « أمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم أن يخ رجن ف العيدين العواتق والحيض وذوات 
الحدور ء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن احير ودعوة المسلمين ( قوله بغير أمر الوالى ) أى إذا كان هو 
الإمام کا كان فى الأعسر اللحالية » فالمراد الإمام الخارج إلى الصحراء إذا استخل ف كا هوظاهر» وعبارة الأذرعى : 


— 
الصلوات الخمس حق فى إمامة عيد وخسوف واستسقاء » إلا إن نص له على ذلك » أو قلد إمامة جميع الصلوات › 
ومن قلد صلاة تعيد فى عام صلاها فى كل عام لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه » مخلاف صلاة الحسوف أو الاستسقاء 
فلا يفعلها كل عام » بل فى العام الذى قلدها فيه » وإمامة الراويح والوتر تابعة للإمامة فى العشاء فيستحقها إمامها 
( ويذهب) ندبا قاصد صلاة العيد إنكان قادرا إماما أو مأموما ( فى طريق ويرجع فى ) طريق (آنحر ) غير الذى 
ذهب فيه » ويخص بالذهاب أطولما للاتباع فى ذلك » والأرجح فى سببه أندكان يذهب فى أطوهما تكثيرا للأجر 
ويرجع فىأقصرهما » ووراءه أقوال آخر شبادة الطريقين تبر ك أهلهما به استفتاذه فيهما تصدقه على فقراهما 
نفاذ ما يتصدق به زيارة قبور أقاربه فيهما ازدياد غيظ المنافقين الحذر منهم التفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا 
خشية الزحمة » ولا مانع من اجماع هذه المعانى كلها أو أكثرها » ون الأم : واستحب للإمام أن يقف فى طريق 
رچوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه » ولا يتقيد ماذ کر بالعيد بل يجرى فى سائر العبادات كا ليج وعيادة المريض 
كا ذكره المصتف فى رياضه ( ويبكر الناس ) للحضور للعيد ندبا بعد صلاتهم الصبح ليحصل لم القرب من الإمام 
وانتظار الصلاة » هذا إن خرجوا إلى الصحراء » فإن صلوا فى المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيا يظهر » قاله 


لأنه بتقريره فى الوظيفة يتزل منزلة موليه ( قوله فى إمامة عيد وخسوف ) قضية اقتصاره على ماذ كر ثموله ولاية 
الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ( قو له فيستحقه إمامها ) أى يقدم 
فیا على.غييره کاله ام لاتب فى الصلوات اللحمس ( قوله ويخص بالذهاب أطوهما ) ظاهره وإن ضاق الؤقت لكن 
قال حج : قال ابن العماد : يستحب الذهاب فى أطول الطريقين » إلا للصلاة على اللحنازة فإنها إذا كانت 
فى مسجد أو غيره ندبت الميادرة إليها والمشى إلا من الطريق الأقصر » وكذا:إذا خشى فوات الجماعة أه . . 
ويوثخل منه بالأولى ندب الذهاب فى أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت » بل يحب ماذكر إذا خاف فوت 
الفرض ( قوله أو أكثرها ) قال حج : وعلى کل من هذه المعائى يسن ذلك ولو لمن لم يوجد فيه كالرملى والاطباعى 
( قوله واستحب للإمام ) أى أقول باستحبابه فهو بصيغة المضارع ( قوله أن يقف فى طريق رجوعه ) أى ف أى 
محل اتفق منه » وهل بختص ذلك بالعيد أو يعم ثر العبادات ؟ فيه نظر » وقد يوخذ من قوله الان : ولا يتقيد 
ماذكر بالعيد الثانى فليراجع . 

[ فائدة ع ذكر الشاتى فىسيرته فجماع أبواب سير ته عليه الصلاة والسلام تى صلاة العيدين فى الباب الرابع 
من آدابه یر جوعه من المصلى مانصه : وروی الطبرافى والبييق عن على" رضى الله عنه قال : الحروج ف العيدين 
إل اخبائة من السئة اه ( قوله ويدعو ) ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء المحاص ( قو 
ولا بتقيد ماذكر ) أى من الذهاب فى طريق الخ ( قوله فإن صلوا فى ا مسجد مكثوا فيه ) أى فلو حر جوا منه نم 


ويأمره الإمام بالخطبة » فإنلم يأمرولم يخطب نص عليه اننبت فليراجع ( قوله تكثيرا للأجر ) أى وإنما خص الذهاب 
بذلك لأنه حينثذ قاصد محض العبادة ( قوله ووراءه أقوال ) أى بالنظر إلى مطلق عخالفة الطريق كا هو ظاهر 
لا بالنظر اتتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر » ويدل لذلك عبارة شرح الروض ( قوله مكثوا فيه 
الخ ) تقدم أن المستحب ف الغسل أن يكون بعد الفجر ؛ فقد تعارض استحبا ب کو نه بعد الجر واستحباب المكث 
فى المسجد إلى صلاة العيد فأمبما يراعى وكلامنا ف الابتداء » وإلا فإذا اتفق أنه حضر بلا غسل فليذهب له بعد 
الفجر ثم حضر للعي د كما صرح به فى التحفة » وقد يتبال : لاتعار ض لاندفاعه بأن يغتسل عقب الفجر بمحله مثلا 


ق 
البدر ابن قاضى شهبة . وقال الغزى : إنه الظاهر ( ويحضر الإمام ) متأخرا عنم ( وقت صلاته ) ندبا » وليكن 
فى الفطر كربع النهار » وف الأضحى كسدسه لأن انتظاره, إياه أليق وقد نظر فى ذلك بعضهم » وينبغى أن يحمل 
على أن غاية التأخير المطلوب ذلك ( ويعجل ) حضوره ( فى الأضحى ) ندبا ويره فى عيد الفطر قليلا للاتباع 
وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية ( قلت ) كا قال الرافعى فى الشرح 
(ويأكل) أو يشرب ( فعيد الفطر قبل الصلاة ) والأحب أن يكون تمرا » فإن لم يكن ماذكر فى بيته فى طريقه 
أو المصلى عند تيسره ( ويمسلك) عن الأكل ( فى ) عيد ( الأضحى ) حى يصلى للاتباع وليتميز عيد الفطرعما قبله 
الذى كان فيه حراما » وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أوّل الإسلام » بخلافه قبل صلاة 
الأضحى » والشرب كالأكل » ويكره له ترك ذلك » قاله فى الجموع عن النص ( ويذهب ) للعيد ( ماشيا ) 
كاب لحمعة( بسكينة ) لما مر » فإن کان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذرہ كالراجع منها » وإنكان قادرا حيث ل يتأذ" 
به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المثبى والركوب . نعم قال ابن الاستاذ : لو كان البلد ثغرا لأهل اللحنهاد 
بقرب عدوم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى ( ولا يكره النفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس 
( لغير الإمام » والله أعلم ) لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة فخرج بقبلها بعدها وفيه تفصيل ٠‏ فإ ن كان يسمع 
الحطبة كره له كنا مر وإلاً فلا وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولخالفته فعله 


عادوا إليه فإن كان حضورهم, ف الأصل لصلاة الصيح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض ل تفت سنة 
التبكير » وإنكان الحضور تجرد صلاة الصبح بدون قصد ال مكث لم تحصل تلك السنة ( قوله ندبا ) أى ويجوز أن 
يحصل له من الثواب مايساوى فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ( قولهكربع النهار) 
وابتداوه من الفجر » وف الأضحى كسدسه » نقله حج عن الماوردى » وعبارته : وحدد الماوردى ذلك 
فى الأضحى بمضى سدس اهار » وف الفطر بمضى ربعه ( قوله وينبغى أن يحمل ) أى قو له وليكن فى الفطر الخ › 
وهو بعيد » وإتما الوجه أنه فى الأضحى يخرج عقب الارتفاع كرمح » وف الفطر يوئخر عن ذلك قليلا ( قوله 
والأحب أن يكون تمرا )»وأن يكون وترا وألدق به الزبيب حج ( قوله ويمسلك فى الأضحى ) وعليه فلا تدخرم 
لوقه بالطلل ه اه حج : أى بفعل ماطلب منه( قوله أوّل الإسلام ) المراد به ماليس بانحره وإلا فصلاة العيد إنما 
شرعت فى السنة الثانية من الحجرة وليس ذلك أوّل الإسلام ( قوله والشرب كالاً كل ) أى فيمساك عنه كالاً كل ٠‏ 
وليس هذا عين قوله قبل أو يشرب لأن ذلك بالنسبة لعيد الفطر وهذا بالنسبة لعيد الأضحى ر قوله كالراجع منها) 
أى فإنه لا بأس بركوبه( قوله فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا) لم يذ كر مثل ذلك فى ابجمعة ولو قيل به لم يبعد » 
ولعل حكمة ذ كرهم له فى العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ( قوله فيكره له النفل 
قبلها ) أى وينعقد ( قوله بغير الأهم ) قضية التعليل أنه لو خحطب غيره لم يكره له التنفل » وصرّح حج بخلافه 


ثم يحضر لصلاة الصبح ويستمر إلى صلاة العيد › لكن قد يلزم عليه فوات سنة المبادرة لصلاة الصبح أو سنة 
إيقاعها فى أوّل الوقت أو سنة الحماعة إذا كان إمامها يبادر بها فى اول الوقت فليتأمل ( قوله وليكن فى الفطر 
كريع اللهار ) الآولى تأخيره عن قول المصنف ويعجل فى الأضحى كا صنع فى التحفة ( قوله وبغير الإمام الإمام 
فيكره له النفلالخ) عبارة القوت : قال الشافعى فى البويطى : ولا .يصلى الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها . 
قال أصحابنا : لن وظيفته بعد حضوره الصلاة ويعدها اللحطبة » وهذا يقتضى تخصيص الكراهة بمن مخطب . 
أما حيث لاطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الحطبة لأحد انذبت . 


5 
صل الله عليه وسلم » ويستحب إحياء ليلى العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات لبر 
« من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنبا أخذا من خبر 
« لاتدخلوا على هوؤلاء الموى؟ قيل من هم يارسول الله ؟ قال : الأغنياء » وقيل الكفرة أحذا من قوله تعالى - أو من 
كان ميتا فأحييناه ‏ أى كافرا فهديناه . وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا » فقالت أم سلمة : أو غيرها وا سوأتاه » أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال ؟ 
فقال لها لنب صلى الله عليه وسلم : إن لم فى ذلكاليوم شغلا لايعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة » ويحصل 
الإحياء بععظم الليل وإن كان الأرجح فى حصول المبيت بمزدلفة الاكتفاء فيه بلحظة فى النصف الثانى من الليل . 
وعن ابن عباس يحصل إحياو هما بصلاة العشاء جماعة والعزمعلى صلاة الصبح جماعة » والدعاء فيهما وفى ليلة الدمعة 

ولیلی أوّل رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب . 


فصل ف التكبير المرسل والمقيد 
وبدأ الأول ويسمى بالمطلق أيضا » وهو مالا يكون عقب صلاة فقال ( يندب التكبير ) لمسافر وحاضر 
وذكر وغيره » ويدخل وقته ( بغروب الشمس ليلة العيد ) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى ( ف 
المنازل والطرق والمساجد والأسواق ) ليلا ونهارا » أما فى الفطر فلقوله تعالى ‏ ولتكقلوا العدة ولتكبروا الله - 
قال الشافعى : معت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول : المراد بالعدة عدة الصوم » وبالتكبير عند الإ كمال » 
وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه : أى بالنسبة للفرسل » أما المقيد فثبت بالسنة ( برفع الصوت ) إظهارا لشعار 


العيد » واستثنى الرافعى من طلب رفع الصوت المرأة وله كنا حثه الشيخ إذا حضرت مع ابحماعة ولم يكونوا محارم 


فى شرح العباب "كا نقله سم عنه » وقضيته أيضا أنه لاتتوقف كراهة التنفل له على كونه جاء المسجد وقت صلاة 
العيد » بل و كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره وإن كان لصلاته سبب » ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح بالنسبة 
لما يعدها لطلب الخطبة منه.وأما لما قبلها فإن كاندخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضاءوإلا بأن لم يدخل 
وقنتها أو جرت عادتهم بالتأخير فا وجه الكراهة إلا أن يقال : إنه لما كانت الحطبة مطلوبة منهكان الهم فى حقه 
اشتغاله يما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها ( قوله ولو كانت ليلة جمعة ) أى فإن إحياءها من حيث 
كونها عيدا وكراهة تمخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد ( قوله وقيل الفزج يوم القيامة ) وهذا هو المتبادر من 
قوله يوم موت القلوب ( قوله لايعرف الرجل أنه رجل الخ ) أى لشدة الول وانتظاره مايحصل له من الفرج من 
الله تعالی حى تصير عيناه لكثرة تطلعه لما يحص ل كأ:هما فى رأسه ( قوله وإنكان الأرجمح الخ ) أخذه غاية لآنه قد 
يتوم التسوية بينهما » إذ المقصد من المبيت بمزدلفة إحياوها ( قوله بصلاة العشاء جماعة ) أى ولو فى الوقت 
المفضول ( قوله والعزم على صلاة الصبح ) ظاهره وإن لم يتفق له صلاته فى جماعة . 
فصل فى التكبير اميسل والمقيد 

أى وغير ذلك من الشبادة بروئية الحلال ( قوله وهو ما لايكون عقب صلاة ) أى ولا غيرها » ويسن تأخيره 
عن أذكارها يخلاف المقيد الى اه حج : أى فيقدم على أذكارها ودوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان 
الاعتناء به أشد من الأذ كار ( قوله وبالتكبير عند الإكال ) أى التكبير عند الخ ( قوله ومحله كا بحثه الشيخ الخ ) 


قل 


1 

ومثلها الحنى ( والأظهرإدامته حى يحرم الإمام بصلاة العيد) إذ الكلام مباح إليه » فالتكبير أولى مايشتغل به لأنه 
ذكر الله وشعار اليوم » فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه » والثانى يمتد إلى حضور الإمام للصلاة » لأنه إذا حضر 
احتاج الناس إلى اليئ للصلاة واشتغالم بالقيام لها » وتكبير ليلة عيد الفطر 5 كد من تكبير ليلة الأضحى للنص 
عليه ( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى ) خلافا للقفال ( بل يلى ) لن التلبية شعاره والمعتمر يلى إلى أن يشرع 
فى الطواف ر ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ف الأصح ) لأنه تكرّر فى زمنه صلى الله عليه وسلم » ولم ينقل 
أنه كبر فيه عقب الصلاة » وإن خالف المصنف فى أذ كار ه فسوى ف التكبير بين الفطر والأضحى» وهذا هو النوع 
الثانى المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة > ومقابل الا صح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد يجامع الاستحباب 
وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر) لقوله تعالى ‏ فإذا 
قضيم مناسككر فاذكروا الله والمناسك تنقضى يوم النحر ضحوة بالرعى » فالظهر أوّل صلاة تأت عليه بعد 
انهاء وقت التلبية( وبحم يصبح آحر ) أيام ( التشریق ) لأنها آحر صلاة يصليها بمنى ( وغيرهكهو ) أى غير الحاج 
(ف الأظهر) تبعا له (وق قول) يكبر غير الحاج ( من مغرب ليلة النحر ) قياسا على التكبير ويم أيضا بصبح 

آآحر أيام التشريق( وف قول ) يكبر ( من صبح يوم عرفة ويم بعص ر آحر ) أيام ( الشريق ) للاتباع 


أى ويخرج بهذا القيد مالوكانت فبا أو نحوه ولیس عندها رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ( قوله 
حى يحرم الإمام) قال الشيخ عميرة : أى إلى اننهائه » ثم ظاهزه استمرار التكبير ولو فحش تأخير الإمام للصلاة اه . 
وعبارة شرح الروض وغيره إلى تمام [حرام الإمام » وقضينها أنه عند شروع الإمام ف التكبير يطلب التكبير من 
غير مالم يتمه ولا يخلو عن وقفة فى حق من أراد الصلاة معه وهو قريب منه تأمل . وعبارة شيخنا فى شرح 
الإرشاد : إلى نطق الإمام بالراء من تكبير التحرم اه . وانظر لو حر الإمام التحرم إلى الزوال أو ترك الصلاة . 
وف حج : والذى يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر فى حقه حرم الإمام إن كان » وإلا اعتبر بطلوع 
الشمس » ويحتمل الاعتبار به مطلقا اه سم على منىج . وقول حج : إنه لو قصد ترك : أى من طلب منه التكبير 
وقوله ويحتمل الاعتباربه : أى بطلوع الشمس( قوله فالتكبير أولى مايشتغل به) فلواتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جع 
فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النى' صلى الله عليه وسلم فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من 
الاثة ويتخير فيا يقدمه » ولكن لعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت ( قوله والثانى يمتد إلى حضور الإمام 
الخ ) قال الحلى : والثالث حى يفرغ منها قيل ومن اللحطبتين وهو فيمن لايصلى مع الإمام اه ( قوله آ كد من 
تكبير ليلة عيد الأضحى ) أى المرسل ( قوله ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات ) أى من حيث الصلاة لا من 
حيث كو نها ليلة العيد وعليه فيقدم أذ كار الصلاة عليه كا تقدم عن حج ( قوله المسمى بالتكبير المقيد) أى وهو 
أفضل من المرسل مطلقا لشرفه بتبعيته للصلاة ( قوله وينم بصبح آحر أيام التشريق ) معتمد ( قوله كهو ) ضعيف 
( قوله قياسا على التكبير ) أى المرسل ( قوله يكبر من صبح يوم عرفة ) سكتوا عا لو أحرم بالحج فى ميقاته الزمانی 


( قوله وإن خالف المصنف ف أذكاره الخ ) كان الأول تأحيره عن حكاية مقابل الأصح لأنه عينه» ثم يقول : 
واحتاره فى الأذكار أو نحو ذلك ( قوله مجامع الاستحباب ) أى أصل الطلب ف تللك الليلة لمطلق التكبير » 
فالاستحباب هنا غير الاستحباب المذكور قبله » إذ المراد به الاستحباب الخاص بأدبار الصلوات فاندفع ما قد 
بتوهم من لزوم الدور ( قوله وخم يصبح آخر التشريق ) أى من حيث كونه حاجا كا يوتخذ من العلة » وإلا فن 


4~ 
(والعمل على هذا ) ف الأعصاروالأأمصار ؛ وفيه إشارة لتر جیحه لاسما أنه ححه ف جموعه واختاره فى تصحيحه. 
وقالف الأذكار إنه الأصح وف الروضة إنه الأظهر عند الحققين »وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة 
العصر ليس مراد » ونما مراده به انقضاء وقت العصر » فقد قال اللحوينى فى مختصره والغزالى فى حلاصته أنه 
يكبرعقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آلحر نهار الثالث عشر فى أ كمل الأقوال » وهذه العبارة تفهم أنه يكبر 
إلى الغروب كنا قلناه » ويظهر التفاوت بين العبارتين ف القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب 
( والأظهر أنه ) أى الشخص ذكرا كان أم غيره -حاضرا كان أم مسافرا منفردا أم غيره ( يكبر ىهذه الأيام للفائتة 
والراتبة ) والمنذورة( والنافلة ) تعمم بعد تخصيص المطلقة والمقيدة وذات السبب كتحية المسجد والحنازة لأنه شعار 
الوقت » ولا يلحق بذلك بود التلاوة والشكر كا استثناهما امحامل وجرى عليه الشيخ فى تحريره ومقابل الأظهر 
يكبر عقب الفرائض خاصة موداة كانت أم مقضية من هذه الأيام أم من غيرها » لأن الفرائض محصورة فلا يشق 
طلب ذلك فيها كالأذان فى أوّل الفرائض والأذكار فى آثرها » واحترز بقوله فى هذه الأيام عا لو فاتته صلاة 
منها فقضاها فى غيرها فلا يكبر كا فى المجموع » بل قال : إنه لاخلاف فيه لآن التكبير شعار الوقت كا مر » ولو 
ترك التكبير عمدا أو سوا عقب الصلاة تداركه وإن طال الفصل لأنه شعار الأيام لاتغمة الصلاة » بخلاف بود 
السبو » وهذاكله ف التكبير الذى يرفع به صوته ويجعله شعارا لليوم » أما لو استغرق عمره بالتكبير فى نفسهلم يمنع 
منه كنا نقله فى الروضة عن الإمام » وأقره ولو اختلف رأى الإمام والمأموم فى وقت ابتداء التكبير تيع اعتقاد 
نفسه (وصيغته المحبوبة ) أى المسنونة كا فى الحرر ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) ثلاثا فى الخديد لوروده عن جاير 
وابن عباس » وف القديم يكبر مرتين ثم يقول ( لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ) مرتين ( وله الحمد » ويستحب 
أن يزيد) بعد التكبيرةالثالثة الله أكبر ( كبيرا) كما فى الشرحين والروضة : أى بزيادة الله أ كبر قب لكبيرا ( والحمد 


وهو أوّل شوال فهل ابی لأنها شعارالحاج أو يكير ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لما ذكر من التعليل ( قوله 
والعمل على هذا ) معتمد ( قوله كما قلناه ) لكلا تفهم أنه لايكير بعد فجر عرفة وقبل فرض الصبح »وقد نقل سم 
على منبج خلافه وعبارته الوجه وفاقال هر أنه يدحل وقت التكبير بفجر يو عرفة وإن م يصل الصبح حى لو صلى 
فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها والله أعلم ؛ وأنه لايمخرج إلايالغرو ب آلحر أيام التشريق كالذبح اه ( قوله تعمم بعد 
تخصيص ) أى 'ذكر النافلة بعد الراتبة تعمم بعد الخ » وقوله المطلقة بدل من قوله المصنف النافلة ( قوله تداركه ) 
أى فها تى إلى آخرأيام التشريق ( قوله أما لو استغرق عمره بالتكبير) أى ولو باهيئة الآنية(قوله بعد التكبيرة الثالثة» 
أى مع مايتصل بها حج . يعنى من قوله لاإله إلا الله والله أكير الله أكبر ولله الحمد الخ . قال مم عليه : عبارة 
العباب فرع صفة التكبيرين : أى المرسل والمقيد الله أكبر ثلاثا نسقا » ويحسن أن يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسببحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ِیاه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون اه . ثم قال : 
ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا : الله أكير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله 
أكبر ولته الحمد » الله أكب ركبيرا » والحمد لتدكثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » لا إله إلا الله ء ولا نعبد إلا إياه 
المعلوم أنه بعد ذل ككغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من کل أحد إلى آخخر ما يأقى فتنبه ( قوله وابحنازة ) معطوف 
على قول المن للفائتة ( قوله بعد التكبيرة الثالئة ) قال ف التحفة : أى وما بعدها ما ذكر إن أت به ( قوله بزيادة الله 
أكبر كبيرا ) هذا تفسير لأصل قول المصنف أن يزيد كبيرا وليس مرإده الزيادة على ماذكره المضنض وإلا م يتأت 


سس (٢١‏ حه 
شكثيرا وسبحان الله بكر ة وأصيلا ) كا قاله عليه الصلاة والسلام على الصفا » ومعنى بكرة وأصيلا : أوّل الار 
وآره » وقيل الأصيل مابين العصروالمغرب. ويس نأن يقول أيضا بعد هذا :لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له الدين ولوكره الكافرون » لا إله إلا الله وحده صدق وعده.ونصرءبده وهزم الأحزاب وبحدهء لا إله إلا الله 
والله أكبر . وإذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام فىعشر ذى الحجة سن له التكبير » قاله صاحب التنبيه وغيره » 
وظاهر أن من علم كن ری › فالتعبير بها جرى على الغالب ( ولو ) شہد أو ( شهدوا يوم الثلاثين ) من رمضان 
( قبل الزوال برؤبة الهلال) أى هلال شوال ( الليلة الماضية أفطرنا ) وجوبا ( وصليئا العيد ) ندبا حيث كان ثم 
زمن يسع الاجماع والصلاة بل أو ركعة وتكون أداء ( وإن شبدوا ) أى أو شهدا ( بعد الغروب ) أى غروب 


الخ اه . لكن ظاهر كلام الشارح كالح أن يتم بلا إله إلا الله والله أكبر (قوله ونصر عبده ) زاد سم الغزى على 
أ شجاع :وأعر جنده وهزم الخء ولم يتعرض له حج وسم وغيرهما فيا علمت فايراجع (قوله لا إله إلا الله والله 
أكير ) صريح كلامهم أنه لاتندب الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس 
بإتيانهم بها بعد تمام التكبير » ولو قيل باستحبايها عنلا يظاهر ورفعنا للك ذكرك وعملا بقولم إن معناه لا أذكر إلا 
وتذكرمعى لم يكن بعيدا » ثم ربت فى القوت للأذرعى مانصه عند قول المصنف يبلل ويكبر الخ : روى الہ 
بإسناد حسن أن الوكيد بن عقبة حرج يوما على عبد الله وحذيفة والأشعرى فقال : إن هذا العيد غدا فكيف 
التكبير ؟ فقال عبد الله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصل على النى وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك اه . . 
ولا دلالة فيه على استحباب الصلاة بعد التكبير الذى ليس فى صلاة ایل عل أن :إذا فضل ن اكرات 
فصل بالثناء والصلاة على الننى صل الله عليه وساي كما تقدم فقول الشارح » ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكير 
كبيرا وا حمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى اللہ وسلم على سيدنا محمد تسلها كثيرا لكان -حسنا ( قوله 
من ببيمة الأأنعام ) والأأفعام الإبل والبقر الم ( قوله فى عشرذى الحجة) قضيته أنه لايكبر لروئيتها فى أيام التشريق 
وظاهره أيضا وإن لم جز فى الأضحية لأن الغرض منه التذكير بهذه النعمة » ولعل الحككة فى طلب التكبير هنا 
دون غيره من الأذكار أنهم كانوا يتقربون لالماهم بالذيح عندها فأشير لفساد ذلك بالتكبير » فإن معناه : الله أعظم 
من كل شىء فلا يليق أن يتقرب لغيره » ووجه الأول أنه بدخول يوم الدحر دخل وقت التضحية فينهياً مريدها 
لفعلها . والحككة فى طلب التكبير عند روئية بهيمة الأنعام فى عشر ذى الحجة استحضار طلبها فيه ثم الاشتغال به 
حثا لفعل التضحية عند دخول وقنها » ووجه الثانى أن روئية ماهومن جنس ببيمة الأنعام ولوسكلة منبه على أن ذبح 
ماهو من هذا النوع شعار هذه الأيام وتعظم له تعالى ( قوله سن له التكبير ) أ ی كأن يقول الله أكبر فقط كا قاله 
ابن عجيل والريمى وهو المعتمد » وقال الأزرق : يكبر ثلاثا ( قوله فالتعبير بها ) أى الروكية ( قوله يوم الثلاثين ) 
أى وقبلوا اه بحج وسيأتى ( قوله حيث كان ثم زمن يسع الاجماع ) قال عميرة : أى إذا أرادوا الصلاة جماعة وإلا 
فلكئل أن يصلى منفردا اه سم على منوج . وقول سم هنا : فلكل أن يصلى : أى يسن له ذلك » وعيارة شرح الروض 
وينبغى فيا لو بى من وقنها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجماع أن يصايها وحده أو يمن تيسر حضوره لتقع أداء 


م ١ے‏ 
شمس يوم الثلاثين برؤبة هلال شوال الليلة الماضية (لم تقبل الشبادة ) فى صلاة العيد حاصة لأن شرالا قد دحل 
يقينا وصوم ثلاثين قد ثم فلا فائدة فى شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد'فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء » وليس. 
هو وإ نكانالعاشر » واحتجوا له بما صح من قوله صلى الله عليه وسام « الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم 
يضحى الناس» وروى الشافعى رضى الله عنه وعرفة يوم يعرفون . قال الشيخ : وينبغى فيا لو بى مايسعها أو رركعة 
منها دون الاجماع أنيصليها وحده أو من تيسر حضوره لتقع أداء م يصليها مع الناس » ثم رأيت الزركشى ذكر 
نحوه عن نص الشافعى اه . ولعله مستثنى من قولم محل إعادة الصلاة'حيث بى وقنها » إذ العيد غير متكرر فى اليوم 
والليلة فسومح فيه بذلك » أما الحقوق والأحكامالمعلقة بالملال كالتعليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا ر أو) 
شهدوا ( بين الزوال والغروب ) أو قبله بزمن لابسع صلاة العيد أو ركعة منها كا مر قبلت الشهادة ( وأفطرنا ) 
وجوبا ( وفاتت الصلاة ) أداء ( ويشرع قضاوها می شاء ) مريده ی باق اليوم وف الغد وما بعده ومی افق 
(فى الأظهر ) كبقية الرواتب » وال كل قضاؤها فى بقية يومهم إن أمكن اجّاعهم فيه » وإلا فقضاوها فى الغد 
أكل لثلا يفوت على الناس الحضور . قال الشيخ : والكلام فى صلاة الإمام بالناس لا فى صلاة الاحاد » فاندفع 
الاعتراض بأنه ينبغى فعلها عاجلا مع تيسرومنفردا إنلم يحد أحدا ثم يفعلها غدا مع الإمام » ومقابل الأظهر لايحوز 
قضاؤها بعد شر العيد » ونص على هذه المسألة هنا وإن دخلت ف عموم قوله ف باب صلاة النفل » ولو فات 
النفل الموئقت ندب قضاوه لتأكد أمر ذلك هنا بدليل مقابل الأصح أنها فر ض كفاية وتوطئة لقوله (وقيل فى قول ) 
لاتفوت بل ( تصلى من الغد أداء ) لأنه يكثر الغلط ف املال فلا يفوت به هذا الشعار العظم » والمعول عليه 
التعديل لا الشهادة 34 فلو شهد اثنان قبل الغرو ب وعد لا بعده فالعيرة بوفت التعديل لانه وقتث جواز الحكي بشهادتهما 
فتصل من الغد أداء » ولا ينافيه مالو تهنا عق وغادلا يعاد مو ما حبك ھک با ا » إذ الحكم إنما هو 
بشهادنهما بشرط تعديلهما ء والكلام إا هو فى آثر الحكم من الصلاة خاصة » وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير 
مع قولنا إن العبرة بوقت التعديل » بحلاف مسئلة !موت لول تنظر للشهادة للزم فوات الحق بالكلية » وما يتعلق 
بهذا الباب البنئة بالعيد » وقد قال القمولى : لم أر لأعصابناكلاما فى الهنثة بالعيد والأعوام والأشر كا يفعله 
الناس » لكن نقل الحافظ المنذرى عن الحافظ المقدسى أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه » 
والذى أراه أنه مباح لاسنة فيه ولابدعة اه . وأجاب عنه شيخ الإسلام حافظ عصره ابن حجر بعد اطلاعه على 
ذلك بأنها مشروعة » واحتج له بأن البييق عقد لذلك بابا فقال : باب ماروى ف قول الناس بعضهم لبعض ف يوم 
العيد تقبل الله منا ومناك » وساق ماذكره من أخبار وآ ثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به فى مثل ذلك » م قال : 
ثم يصليها مع الناس اه . وسيأتى فى كلام الشارح أيضا ( قوله فى صلاة العيد حاصة ) قضيته أنه لايحوز فعلها ليلا 
لا منفردا ولا فى جماعة » ولو قيل بحواز فعلها ليلا سيا فى حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر » م 
رأبت مم على منهج استشكل تأخيرها من أصله قال : ثم رأيت الأسنوى استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ( قوله 
كالتعليق والعدة ) قال عميرة : زاد الأسنوى وكجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد اه . أقول : 
والظاهر جواز صومه فى عيد الفطر اه سم على منهج ( قوله بأنه ينبغى فعلها ) لايقال : هذا مكرر مع قوله قبل قال 
الشيخ : وينبغى فيا لو الخ . لأنا نقول : الغرض ما ذكر هنا دقع اران ذ كره م بیان استحبابها بعد 
الشبادة ( قوله ثم بفعلها غدا مع الإمام ) فرض الكلام فما لو أدرك فى وقنها ركعة وقضيته أنه لولم يدرك منها ذاك 
لايكون الأولى فى حقه فعلها منقردا ثم مع اللدماعة » بل الا كمل تأخيرها ليفعلها جماعة ( قوله تقبل الله منا ومناك ) 
قوله كبيرا (قوله وينبغى فيا لو بی مايسعها ) أىفها لو شېد قبل الزوال ( قوله ثم يصليها مع الناس ) أى بعد الزوال 
قضاء كا يأتى : 
۹ نهاية الحتاج ‏ ۲ 


EKE 
ويج لعموم الأهنثة لما يحادث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية جود الشكر والتعزية » واف الصحيحين‎ 
عن كعب بن مالك فى قصة توبته لما تخلف عن غزوة تيوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى الى صل الله عليه‎ 

وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه . 


باب صلاة الكسو فين 

كذا فى النسخ المعتمدة » ووقع فى بعض النسخ الكسوف بالإفراد ومراده به الحنس » ويقال فيهما حسوفان » 
وقيل الكسوف للشمس والحسوف للقمر وهو أشهر » وقيل عكسه » وقيل الكسوف أوله والحسوف آآخره » 
وكسوف الشمس لاحقيقة له عند أهل الميئة فإنها لاتتغير فى نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها » وخسوفه له حقيقة 
فإن ضوأه من ضوبها وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا يبى فيه ضوء البتة » وكانهذا هو 
السبب نى إيثاره فى الترجمة بناء على مامر من مقابل الأشهر . والأصل فى ذلك قوله تعالى ‏ لاتسجدوا لاشمس ولا 
قمر واسجدوا لله الذى خلقهن ‏ أى عند كسوفهما » وقوله صلى الله عليه وسل « إن الشمس والقمر آيتان من 
آیاب الله لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتّم ذلك فصلوا وادعوا حى ينكشف مابكم » ( هی سنة ) 
موؤكدة لذلك فى حق من يخاطب با مكتوبات اللحمس ولو عبدا أو امرأة أو مسافرا » ولأنه صلى الله عليه وسلم 


أى ونحوذلك مما جرت به العادة فى الأهنئة ومنه المصافحة » ويوحل من قوله فى يوم العيد أنها لاتطلب فى أيام التشريق 
وما بعد يوم عيد الفطر لکن جرت عادة الئاس بالتهنئة ى هذه الأيام 3 ولا مانم هيه لأن المقصود منه التودد 
وإظهار السرور » ويوكخط من قوله أيضا فى يوم العيد أن وقت الہنئة يدحل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما ببعض 
الموامش فليراجع ( قوله فهنأه ) أى وأقره صل الله عايه وسلم . 
باب صلاة الكسوفين 
( قوله صلاة الكسوفين ) أى وما يتبع ذلك كا لو اجتمع عيد وجنازة ( قوله وقيل عكسه ) وقيل الكسوف 
الكل والكسوف للبعض مم على منهج اه . وظاهره أنه فى كل من الشمس والقُمر ( قوله وكان هذا هو السبب ) أى 
وهو إنكارهم لكسوف الشمس ( قوله والأصل ف ذلك الخ ) يتأمل وجه الدلالة من الآية » فإن قول الشارح : 
أى عن د كسوفهما ليس فيها مايدل عليه الظاهر منها أنها سيقت لارد على من يعبد الكواكب . نعم إن کان سبب نزول 
الآية ذلك فقريب ( قوله لموت أحد ولا حياته ) عبارة الفتح : قوله ولا حياته استشكلت هذه الزيادة . لأن السياق 
إنما ورد فى محق من ظن أن ذلك موت سيدنا إبراهم ولم يذكروا الحياة . والحواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم 
من يقول : لايلزم من نی كونه سببا للفقد أن لايكون سببا للإيجاد » فعمم الشارع النتى لدفع هذا التوهم انتهى 
( قوله مو كدة لذلك ) أى للخبر السابق والآية . ولعل وجه الدلالة على التأكيد من اللبر ما أشار إليه من تكرير 
باب صلاة الكسوفين 
(قوله بناء على مامر من مقابل الأشور)يعنى المعبرعنه بفوله وقيل عكسه إذ هوالمقابل الحقيق(.قوله ولالحيائه ) 
إنغا ذكره وإن كان المناسب الاقتصار على ذكر الموت» إذ القصد من هذا الحديث خشية اعتقاد أن الكسوف 
وقع موت لسيدنا إبراهم بن النبى صلی الله عليه وسلم لذكره مقابله كنا يقول الإنسان إذا قيل له كل ل١٣‏ كل 


IS 
فعلها لكسوف الشمس كا رواه الشيخان » ولحسوف القمر كما رواه ابن حبان » ولانہا ذات ركوع وود‎ 
لا أذان لها كصلاة الاستسقاءو صرفه عن الوجوب مامر فى العيد » وقول الإمام لايحوز تركها حمول على الكراهة»‎ 
إذ المككروه غير جائز جوازا مستوى الطرفين ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) مع تعبين أنه كسوف شمس أو قمر‎ 
نظير مامر فى أنه لابد من نية صلاة عيد الفطر أوالنحر » ونص على ذلك هنا لندرة هذه الصلاة وإلا فد عل مما‎ 
مر ى صفة الصلاة ( ويقرأ) بعد الافتتاح والتعوذ ( الفاتحة ويركع ثم يرفع ) رأسه من الركوع ( ثم يعتدل ثم يقرا‎ 
الفاتحة ) ثانيا ( ثم يركع ) ثانيا أقص رمن الأول ( ثم يعتدل ) انيا قائلا فيهما “مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كا‎ 
» فى الروضة » وهو المعتمد خلافا للماوردى أنه لايقول ذلك فالرفع الأول بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا‎ 
ثم يسجد ) السجدتين ويأتى بالطمأنينة فى محالها ( فهذه ركعة ثم يصلى ) ركعة ( ثانية كذلك ) للاتباع ( ولا يجوز‎ ( 
زيادة ركوع ثالث ) فأ کار ( لقادى ) أى طول مكث ( الكسوف ولا نقصه ) أى نقص ركوع من الركوعين‎ 
المنوبين ( للانجلاء فى الأصح ) كنا فى سائر الصلوات حيث لايزاد على أركانها ولا ينقص منها » ومقابل الأصح‎ 


ذلك حى يتكشف مابهم إلا أن حمله على ظاهره من التكرار مناف لما يأتى أنها لاتعاد إلا فى جماعة كا فى المكتوبة 
( قوله وصرفه ) أى ماذكر من الأحاديث ( قوله مام فى العيد ) أى من قوله والصارف عن الوجوب حبر « هل 
على" غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع » ( قوله وقول الإمام ) أى الشافعى اه حج وق نسخة صحيحة : وقول إمامنا 
لايحوز الخ . وعبارة شرح الهج : وحملوا قول الشافعى فى الأم لايجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه 
فى مواضع أخر ( قوله إلا فقد علم تما مر ) فيه رد لقول الشيخ عميرة هذه مسثلة مكررة فى الكتاب ( قوله ربنا 
لك الحمد ) أى إلى آخر ذكر الاعتدال اه على وحج . أقول : وينبغى أن يأتى فيه ماتقدم من التفصيل بين المنفرد 
وإمام غير محصورين الخ لأن هذا لم يرد خصوصه › بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا 
المأمومين لوروده( قوله لايقول ذلك ف الرفع الأول ) أى فى كل من الركعتين کا يقتضيه قو له لأنه ليس اعتدالا 
وقوله بل يوفع مكبرا . قال الشيخ عيرة : ونقله الماوردى عن النص . 

[ فرع ] لو اقتدى بإمام لايعرف الكيفية الى نواها أهى كسنة الظهر أم بقيامين وركوعين فيحثمل وهو 
الظاهر عدم انعقاد صلاته لتردده فى النية حالة الإحرام وهو المعتمد » ويحتمل انعقادها مطلقة ثم ينظر ماذا بقعله 
الإمام فيتبعه فيه » وعلى هذا لو بطلت صلاة إمامه أو اقتدى به فى التشهد فهل تبطل صلاته لتعذر العلم بما يفعله 
أو نبق على الصحة ويتخير ؟ فيه نظر » ولا يبعد الثانى هذا وسيأتى عن سم أن الأقرب صمة النية وبطلان صلاته 
إذا بطلت صلاة إمامه وم يعلى مانواه . 

[ فرع آخدر ] لو نذر أن يصايها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك . 

[ فرع آخر ] لو نذر صلاة الكسوف وأطلق فهل تحمل عل الكيفية الكاملة أو الأقل أو ينعقد نذره مطلقا 
وبرج من العهدة بكل من الكيفيات الثلاث ؟ فيه نظر : والظاهر الثالث كا لو نذر صدقة أو صوما أو نوها 
فإنه يرج فى كل عن عهدة النذر بأقل ماينطلق عليه الاسم وبما زاد عليه » ثم رأيت فى سم على بهجة مانصه : قوله 
إذا شرع فما بنية هذه الزيادة . لكن أفى شيخنا الشهاب الرملى بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق ويخير بين أن 
ولا أشرب » أو قيل له أنت فعلت كذا لا فعلت ولا تركت وهذا أولى ما فى حاشية الشيخ ( قوله وصرفه عن 
الوجوب مامر فى العيد ) وتقدم مافيه 
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يزاد وينقص . أما الزيادةفلأنهعليهالصلاة والسلام « صلی ركعتين فى کل ركعة ثلاث رکوعات»رواه مسلم وفيه 
أريع ركوعات أيضاء وفىيرواية : هس ركوعات » ولا محل الجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لقادى 
الكسوف . قال ف الجموع : وأجاب ابحمهور بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر فقدمت على بقية الروايات » 
وبأن أحاديثنا حمولة على الاستحباب والحديثين على بیان ابمحواز . قال : ففيه تصريح بأنه لو صلاها ركعتين 


يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة » وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال 
فيه اه . وجزم بعضهم : أى وهو حج بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال » ويوحل 
ما أفى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشبورة 
المعروفة » لأن إطلاق النية صالح لكل منهما » وينحط علىماقصدهوالإمام أو اخثاره بعد إطلاقه منهما لوجوب 
تبعيته له » و إن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام وجهل ماقصده واختاره فيتجه البطلان » ويمكن أن 
يفرق بين ما أفتى به فى الكسوف وف الوتر باستواء الصلاتين فى الأوّل فى عدد الركعات وإن اختافت ف الصفة 
بحلاف الثانى » وإذا أطاق المأموم نيتهحلف من قصد الكيفية المعروفةوقلنا بصحةذلك كاهوقضية فتوىشيخنا وأراد 
المأموم مفارقة الإمام قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهرفهل يصح ذلك؟ فيه نظر والصحة محتملة وإن امتنع عليه 
فعلهاكسنة الظهر مادام ف القدوة» ويحتمل المنع وهو المعتمد» وأن نيته خلف من نوىالكيفية المعروفة تنحط على 
الكيفية المعروفة فليس له الحروج عنها وإن فارق اه ( قوله وفيه) أى مسلم ( قوله وبأن أحاديثنا ) أى الى استدالنا 
بها ( قوله والحديئين الخ ) هما قوله ثلاث ركوعات وقوله وفيه أربع الخ » هذا وليتأمل قوله والحديثين الخ 
مع قول المصنضولا يجوز زيادة ركوع الخ»ويمكن الحواب بأنه مبنى على المرجوح » وعبارة سم على »ميج نصها : 
قوله ويحملها على الحواز . قال عميرة : هذا لم يذ كره الخلال الحلى وغيره إلا فى حديث الركعتين كستة الظهر اه . 
قال مر : هذا ذكره فى شرح مسلم والمذهب حلافه اه . و حج نقل فى شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره أنه 
يجوز فعلها على كل واحد من الأنواع الثابتة لما جرت فى أوقات والاختلاف عمول على جواز اللجميع ١‏ قال : 
وهذا أقوى اه . وف شرح الروض : وعلى مام من تعدد الواقعة الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة 


( قوله قال فى المجموع وأجاب الحمهور الخ ) هنا سقط, قبل كلام النجموع فى نسخ الشارح ٠‏ لأن ماف 
المجموع إنما هو جواب عن أحاديث النقص لاعن أحاديث الزيادة وإن حسن أوّل ابحوابين لأحاديث 
الزيادة أيضا » ويدل على السقط ذكره الاستدلال على الزيادة مقرونا بإما المواذنة بمقابل ها . والحاصل أنه 
سقط من نسخ الشارح ابلدواب عن أحاديث الزيادة والاستدلال بحواز النقص الذى قال به مقابل الأصح. 
وعبارة الحلى : والثانى يزاد وينقص + ثم قال : ومافى رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين 
ف كل ركعة ثلاث ركوعات : وش أخرى له أربع ركوعات : وف رواية لای داود وغيره خمس ركوعات : 
أجاب الأثمة عنها أن روايات الركوعين أشهر وأصح فقدمت » وما ئی حدیی أنى داود وغيره أنه صلى الله عليه 
وسلم صلاها ركعتين : أى من غير تكرير ركوع كما قال به أبو حنيفة . قال فى شرح المهذب : أجاب عنهما 
أصحابنا بجوابين : أحدها أن أحاديثنا أشبر وأصح وأكثر رواة . والثانى أنا حمل أحاديثنا على الاستحباب » 
والحديثين على بیان الخواز إلى آنحر ما فى الشارح . فراده كالشارح بالحديثين سحديثا أبى داود وغيره فى النقص » 
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كسنة الظهر ونحوها ععت صلاته وكان تاركا للأفضل انتبى . قال فى التوشيح : ويظهر أن يقال الركعتان ببذه 
الكيفية أدنى الكمال المأنىبه بخاصية صلاة الكسوف وبدونما يؤدى أصل سنة الكسوف فقط » وتبعه العراق . 
قال بعضهم : صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان : الأولى وهى الكاملة هى ذات الركوعين › فإذا أحرم 
بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح » لأن الزيادة والتقص إنما تكون ف النفل 
المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لاتجوز الزيادة ولا النقص . 
الثائية أن يصايها ركعتين كركعبى الجمعة والعيدين وينويها كلك ؛ فيتأدى بها أصل السنة كنا يتأدى أصل الوتر 
بركعة » وحينئذ ما اقتضا هكلام الهاج والروضة تبعا للرافعى وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من 
نوى الأ كل فلايجوز له الاقتصارعلى الأقل » وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثانى من الحواز بحمول على ما إذا 
نواها ركعتين اه . وما نقل عن بعضهم جار على القواعد » وأفيّ الوالد رحمه الله تعالى يجواز الأمرين لمن نوى 
صلاة الكسوف وأطلق » وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانملاء وأما خخبر النعمان الدال على جوازه وهو 

١‏ أنه صلی الله عليه وشام جعل يصبى ركعتين ركعتين ويسأل عنها هلانجلت » رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح 


بنية تلك الزيادة كما أشارإليه السبكى وغيره اه . وعليه فلایرد أن قوله والحديثين على بيان ابلدواز مخالف لقول 
المصنف ولا تجوز زيادة الخ » لأن ماف المآن مصور با إذا نواها بركوعين » وهذا محمول على ما إذا نواها ابتداء 
بثلاث ركوعات فلا حالف » ومع ذلك فالمذهب خلافه ( قوله قال فى التوشيح ) أى التاج ابن السبكى (قوله 
كركعتى الدمعة والعيلدين ) أى فى أن كل ركعة بركوع ( قوله وكلام شرح المهذب الأول ) هو قوله قال ف المجموع 
وأجاب الخ »والثانی قوله عت صلاته ( قوله وما نقل عن بعضهم ) أى ما م يتقدم فى كلامه » أو المراد مانقل عن 
بعضهم من قوله قال بعضهم الخ » وى نسخة وما نقل عن بعضهم-جار على القواعد وأفى الوالد الخ ( قوله من 
نوى صلاة الكسوف وأطلق ) وخرج بذلك ما لو نوى واحدا لا بعينه فإنه لاتنعقد صلاته لردده فى النية . وقال 
سم على حج : وإذا أطلق وقلنا بما أفى له شيخنا فهل يتعين لإحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليبا بعد إطلاق النية 
أو لابد من الشروع فيها فى تعيينها بأن يكرر الركوع ف الركعة الأولى » بل بأن يشرع ف القراءة بعد اعتداله من 
الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية ؟ فيه نظر » ويتجه الثانى اه . أقول : ولو قيل بالأوّل بل هو 
الظاهر وينصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه ل يبعد قياسا على ما لو أحرم بالج وأطلق فيصح و ينصرف لما 
صرفه إليه بمجرد القضاء والإرادة ولا يتوقف على الشروع فى الأعمال وعلى مالو نوى نفلا بزيد وينقص بمجرد 
القصد والإرادة وعبارته على منبج : فرع مشى مر على أنه إذا أطلق نية الكسوف ولم يقصد فى نيته أن يكون 
كسنة الظهر ولا على الحيئة الكاملة انعقدت على الإطلاق وله فعلها "كسنة الظهر وباطيئة الكاملة . وفرق بين التخيير 
هنا وبين مامشى عليه فما إذا أطلق نية الوتر أنه ينعقد على الثلاث بأن الكيفيتين هنا سواء فى عدد الركعات وإثما 
اختلفا فى الصفة ولا كذلك هناك . وأقول : قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة اه ( قوله 


وبهذا يندفع مامحله الشيخ فى الحاشية بناء على أن لاسقط ( قوله وهى الكاملة ) أى با مى الشامل لأدنى الكمال 
ولغايته بدليل مقابلته بالركعتينكركعتى الجمعة والعيدين فقط فلا تنا بينه وبين ما مر عن التوشيح ( قوله وكلام 
شرح المهذب الأول ) أى مانقله من جواب الحمهور الأول بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر . وقوله وما 
اقتضاه كلام شرح المهذب الثانى : أى مانقله عنهم من اجلنواب الثانى حمل أحاديثنا على الاستحياب والحديين 


TC 

فأجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه يحتمل أن ماصلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف » فإن وقائع الأحوال إذا 
تطرق إليها الاحتهال كساها ثوب الإجمانا وسقط بها الاستدلال . نعم لو صلاها وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها 
كنا فى المكتوبة » نقله فى المجموع عن نص الأم » قاله الأذرعى . وقضيته أنه لافرق بين إدراكه قبل الانجلاء 
وإدراكه بعده » ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلا ةكسوف بعد الانجلاء » قال : وهل يعيد المصلى جماعة مع 
جماعة يددركها ؟ فيه نظر اه . وقضية التشبيه فى الأم أنه يعيدها على الأصح » وإنما نص على المنفرد لأنه حل وفاق 
وجريا على الغالب » ثم ماقيل من أن تجويز الزيادة لجل تمادى الكسوف إنما يأتى فى الركعة الثانية » أما الأولى 
فكيف بعلم فها القادى بعد فراغ الركوعين » رد بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل الخبرة بهذا الفن واقتضى 
حسابه ذلك ( وال كل ) فى فعلها ر أن يقرأ فى القيام الأول ) كا-نص عليه فى الأم وغيرها ( بعد الفاتحة ) وما قبلها 
من افتتاح وتعوذ ( البقرة ) بكاها إن أحسنها وإلا فقدرها » وفى كلامه دلالة على جواز أن يقال سورة البقرة وهو 
كذلك وإن اختار بعضهم أن يقال السورة ال يذ كرفيما البقرة ( و ) أن يقرأ( فى ) القيام ( الثانى كائتى آية منها ) 
معتدلة ( و) ف القيام( الثالث ) مثل ( مائة وخسين ) منها ( و ) فالقيام ( الرايع ) مثل ( ماثة ) منها ( تقريبا ) ولا 
يتعين ذلك » فقد نص ف البويطى والأم وامختصر فى محل آحر أنه يقرأ فى الثانية آل عمران أو قدرها إن لم يحسنها » 
وف الثالث النساء أوقدرها إن م يحسنها » وق الرابع المائدة أو قدرها إن لم يحسنها » وما نظر به فها تقرر من. أن 
النص الأول فيه تطويل الثانى على الثالث وهو الأصلء إذ الانى فيه مائتان وفى الثالث مائة وخسون » والنص 
اثانی فيه تطويل الثالث على الثانى » إذ النساء أطول من آل عمران » وبين النصين على ماتقرر تفاوت كبير برد" بأنه 
يستفاد من جموع النصين تخبيره بين تطويل الثالث على الثانى ونقصه عنه » ويكيده قول السبكى ثبت بالأخبار 


كساها ثوب الإجمال ) أى صيرها مجملة وهولايستدل يه ( قوله ولعله أراد الأول ) هو قوله إدراكه قبل الانجلاء 
( قوله وقضية التشبيه ) هو المذ كور فى قوله كا فى المكتوبة ( قوله أنه يعيدها ) ويظهر ممىء شروط المعادة هنا » 
ويظهر أنه لو انجلت وهم ف المعادة أتموها معادةكا لو انجلت وهم فى الأصلية » ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج 
الوقت وهم فى إعادة المكتوبة حيث قيل بالبطلان بأنه فى المكتوية ينسب لتقصير حيث شرع فما فى وقت لايسعها 
أو يسعها وطوّل حبّى حرج الوقت » بخلاف ماهنا فإن الانجلاء لاطريق له إلى هعرفته ولا نظر إلى أنه قد يكون من 
علماء الحيئة لأن أهل السنة لايعولون على ذلك ر قوله إنما يأتى فى الركعة الثانية ) أى بل قد يقال بعدم تأتيه فى الثانية 
أيضا » لآن تحقق القادى إنما يكون بالسلام » لأنه وإنلم تنجل بعد الركوع الثانى -جاز أن تنجلى فى السجود » ومن 
ملم يخصص حج الإشكال بواحدة من الركؤعين » لكنه عبر عا يقتضى تأتيه فى النقصان حيث قال : وصورة 
الزيادة والنقص على المقابل أن يكو ن من أهل الحساب إلى آحر ماذكراه . ولا حاجة للتصوير بذلك فى النقص 
لأنه قد يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب ( قوله إن أحسنها ) أى فإن قرأ قدرها مع إحسانها 
كان خلاف الأولى ( قوله أن يقال سورة البقرة ) يتأمل من وجه الدلالة فإنه لم يذكر لفظ سورة » وقد ذكر غيره 
فى نحو ماذكر أنه يدل على أن يقال البقرة مثلا بلا ذكر السورة أصلا خلافا لمن كره ذلك » وعليه فكان الأولى أن 


على بيان الحواز ( قوله من أن تجويز الزيادة لأجل تمادى الكسوف ) أى بناء على مقابل الأصح ( قوله وى كلامه 
دلالة على جواز أن يقال سورة البقرة ) وجه الدلالة أنه إذا جاز أن يقال البقرة من غير ذكر السورة مع أن هناك 
من يوبجب إضافة سورة إليها كنا مر فى الشارح فى باب الجمعة فى سورة الكهف فجوازه مع ذكر السورة أولى » 
والقصد إنما هو الرد على البعض المذكور فى اختياره ماذكره بعد » فلا فرق فى الرد عليه بين إضافة سورة إليها 
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تشدير القيام الأول بنحوالبقرة وتطويله على الثانى والثالث ثم الثالث على الرابع » وأما تقص الثالث على الثانى أو‎ 
أو زبادتهعليه فلم يرد فيه شی ء فیا أعلم » فلأجله لابعد فى ذكر سورة النساء فيه وآ ل عمران فى الثانى » ويسن له‎ 
التهوذ ف القيام الثانى من كل ركعة ( ويسبح ف الركوع الأول ) من الركوعات الأريع فى الركعتين ( قدر ماثة من‎ 
) البقرة » وفى) الركوع ( الثااى ) قدر ( ثمانين ) منها (و ) ف الركوع ( الثالث ) قدر( سبعين ) منها بالسين أوله رو‎ 
ف الركوع (الرايع ) قددر ( سين ) منها ( تقريبا ) فى الحميع لثبوت التطويل من الشارع .من غير تقدير » والأوجه‎ 
اعتبار الوسط المعتدل فى الآيات دون طوالها وقصارها » ولهذا قال ابن الأستاذ : وتكون الآبات مقتصدة » وجزم‎ 
به الأذرعى'( ولا يطول السجدات فى الأصح ) كاب لوس بينهما والاعتدال من الركوع الثانى ( قلت : الأصح‎ 
تطويلها ) كما قاله ابن الصلاح ( وثبت فى الصحيحين ) فى صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث‎ 
ألى موسی ( ونض ف ) كتاب ( البويطى ) وهويوسف أبو يعقوب ابن يحى القرشى من بويط قرية من صعيد مصر‎ 
الأدلى . كان جليفة الشافعى رضى الله عنه فى حلقته بعدم , مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين ( أنه يطو هما نحو الركوع‎ 
› الذى قبلها » والله أعلم ) قال البغوى : والسجود الأول كالركوع الأول > والسجود الثانى كالركوع الثانى‎ 
واختاره فى الروضة > وظاه ركلامهم كا قاله الأذرعى استحباب هذه الإطالة وإن م يرض المأمومون بها » وقد‎ 
يفرق بينها وبينالمكتوبة بالندرة» أوبأن الحروجمنها أو تركها إلى خيرة المقتدىبخلاف المكتوبة » ونظرهمدفوع بأن‎ 
) القياس مامر ف الجمعة والعيد أنه لايفتقر إلى رضاهم ككل ما ورد الشرع بخصوص شىء فيه ( وتسن جماعة‎ 
بنصبه على لقي الحول عن نائب الفاعل : أى تسن الجماعة فيها للاتباع » ولا يقال إنه منصوب على ا كال لاقتضائه‎ 


يقال البقرة بدون سورة ( قوله فى الركوع الأول ) ظاهره ولو لم يطول القيام » ولا مانع منه لأن تطويل السجود من 
حيث هولاضرر فيه » ومع ذلك فالأولى أن لايطيله لما فيه من تالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ( قوله 
قدر سبعين منها ) قال العلامة الشوبرى : هلا قال كستين » وما وجه هذا النتقص اه . أقول : وجهه أنه جعل نسبة 
الرابع للثالث كنسبة الثانى للأوّل والثانى نقص عن الأول عشرين » فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ( قوله 
مقتصدة ) أى متوسطة ر قوله أو بأنالحروج منها ) أى من القدوة على ماهو المتبادر من كلامه 2 لكن يشكل عليه 
قوله يخلاف المكتوبة فإنه خير فيها بين نية المفارقة وعدمها سما إذا طول الإمام » ويحتمل أن المراد أنه خير بين 
الحروج من نفس الصلاة وعدمه لكونما نفلا » بخلاف المكتوبة » وعليه فلا إشكال » أو بأنه خير هنا مطلقا 
مخلافه فى المكتوبة » فإنه إنما يخير إذالم يتوقف ظهور الشعار عايهوإلا فتمتنع المفارقة حيث لا عذر ( قوله ونظره ) 


وعدمها كا هو ظاهر » وبه يندفع ما فى الحاشية الشيخ ( قوله وقد يفرق بيا وبين المكتوبة بالندرة.) من تتمة 
كلام الأذرعى ( قوله ونظره ) أى الأذرعى : أى فها ذكره من الفرق خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ »> وعبارة 
شرح الروض :قال الأذرعى : وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإنلم يرض بها المامومون وقد يفرق بيثم 
وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الحروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدى يخلافه فى المكتوبة » وفيه نظر » ويجوز أن 
يقال : لايطيل بغيررضا امحصورين لعموم خبر « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » وحمل إطالته صلى الله عليه 
وسار على أنه علم رضا أصعابه 2 أو أن ذلك مختفر لبيان تعلبم الأ كل بالفعل الخ ؛ فقوله وفيه نظر من كلام الأذرعى 
بدليل قول شرح الروض بعده اه . وه وكذلك موجود ف قوت الأذرعى لكن بالمنى 
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تقييد الاستحباب بحالة ابشماعة وهو غير مراد . قيل ويمكن أن يقال بصحته أيضا ء وذلك الأببام منتف بقوله 
أولا هى سنة الظاهر فى سنها للمنفرد أيضا » وهو ممنوع » بل الإيهام بقل" فقط ولا ينذفع » ويصح رفعه بتقدير : 
أى تسن الجماعة فيا وينادى ها : الصلاة جامعة كما مما مر . ويستحب للنساء غير ذوات الهيئة الصلاة مع 
الإمام وذوات الحيئات يصلين فى بيوتهن منفردات › فإذا اجتمعن فلا يأس . وتسن صلانها فى ابلحامع كنظيره 
فى العيد ( ويجهر ) الإمام والمنفرد استحبابا ( بقراءة ) صلاة ( كسوف القمر ) لأنها صلاة ليلية أو ملحقة بها 
( لا الشمس ) بل يسر فيها لأنها نبارية » وجمع ف المجموع بين ماصح عن عائشة من جهره صل الله عليه وسام 
فى صلاة الحسوف بقراءته » وما صح من إسراره فى الكسوف بأن الإسرار فى كسوف الشمس واب نهر فى كسوف 
القمر ( ثم يخطب الإمام )ندبا بعد صلاتها للاتباع من غير تكبير كما بحثه ابن الأستاذ ( خطبتين بأركانهما ) وسنتهما 
( فى الجمعة ) قياسا عليها » فلا تجزئ خخطبة واحدة ولا تعتير فيها الشروط كا فى العيد . نعم يعتبر لأداء السنة 
الإسماع والسماع وكون اللخطبة عربية على مامر ( ويحث ) فبهما السامعين ( على التوبة ) من الذنوب مع حذيرهم من 
الغفلة والقادى ف الغرور ( و ) على فعل ( احير ) كعتق وصدقة ودعاء واستغفار . ويسن الغسل كما علم بما مر 
ف ابحمعة لا التنظف بحلق وقلم كا صرح به بعض فقهاء الين لضيق الوقت ولأنه حالة سال وذلة » وعلى قياسه 
أن يكون فى ثياب بذلة ومهنة وإن لم يصرحوا به فيا علمت کا سیاتی ف الباب الآئی مايؤيده » ويستئنى من 
استحباب اللحطبة ماقاله الأذرعى تبعا للنص" أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمره وإلا فيكره » 
ويأتى مثله فى الاستسقاء » وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم يحتج لإذن أحد » 
وذكره فعل البير بعد التوبة من باب العام بعد الخاص لزيد الاههام بشأنه ومن أدرك الإمام في ركوع أوّل ) من 
الركعة الأول أو الثانية ( أدرك الركعة ) كما فى سائر الصلوات ولأن الأول هو الأصل وما بعده فى حكم التايع له 


أى الأذرعى : أى الذى أشعر به قوله وقد يفرق بينها وبين الخ( قوله قيل ويمكن ) قائله حج ( قوله أى تسن 
الجماعة فيبا ) بيان للتقدير ( قوله كنظيره فى العيد ) قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد حر جوا إلى الصحراء » وقال 
سم على حج : قوله بالمسجد إلا لعذر الخ . قال ف العباب : وبالمسجد وإن ضاق اه . وسكت عليه فى شرحه . 
وعبارة شرح الإرشاد : دون الصحراء وإنكثر المع اه , وقوله هنا إلا لعذر لم يذكره فى شرح الروض ولا 
فى العباب ولا فى شرحه ولا فى شرح الإرشاد اه . ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الحروج إلى الصحراء قد 
يؤدى إلى فواتها بالانجلاء ر قوله ثم بخطب الإمام ندبا بعد صلاتها ) أى فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا ؟ 
فيه نظر » والآقر ب الثانى » ثم ریت فيا يأقى آنحر الاستسقاء عن شيخنا الشوبرى التصريح بأنها كالعيد » ثم رأيت 
ف العباب هنا أيضا مانصه : ولا يجحزيان : أى المعطبتان قبل الصلاة ولا حطبة فردة اه ( قوله وسانهما ) ومعلوم 
أنه لاتكبير هنا » وهل يحسن أن ياتى بدله بالاستغفارقياسا على الاستسقاء أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن 
صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة » والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك » وعبارة الناشرى يحسن 
أن ياتى بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص اه ( قوله وكون الحطبة عربية ) أى من أنه يشترط ذلك لأداء السئة وقدمنا 
فيه كلاما يأنى نظيره هنا » وتقدم أيضا عن ابلدرجانى أنه يشتر ط فى حطبة العيد شروط ابممعة فهل قال بذلك هنا 
أو لا ؟ فليراجع » وقياس ما قال به ف العيد أن يقول بمثله هنا » ويوجهكل منهما بأنه أقرب إلى حصول المقصود 
من التعظم » وإظهار الشعار » وكون اللحطبة فيهما عبادة مطلوبة ( قوله فلا يخطب ) أى لايسن ( قوله فى ركوع 
أل ) هو بتنوينه مصروفا . ويجوز ترك صرفه وذلك لأن أوّل إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا » أو بمعنى 
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( أو ) أدركه (فى ) ركوع ( ثان أو ) فى ( قیام ثان) من أ ركعة ( فلا يدركها ) ( ف الأظهر) لماذكرناه . والقول 
الثانى يدرك مالحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة الى قبله » فعلى هذا لوكان فى الركعة الأولى قام عند سلام 
الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتثيهد وتحلل ولا يسجد » لأن إدراك الركوع إذا أثر فى إدراك القيام الذى 
قبله كان السجود الذى بعده عسوبا بطريق الأول ( إن كان فالثانية فيأق مع ماذكرناه بالركعة الثانية كاملة » 
ومعلوم أنه لاخلاف فى أنه لايدرك الركعة يجملتها ( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس ) إذا لم يشرع فيا 
( بالائجلاء ) التام يقينا حبر « إذا رأيتم ذلك أى الكسوف ‏ فادعوا الله وصلوا حى ينكشف مابكم ٩‏ » وفيه دلالة 
على عدم الصلاة بعد ذلك » لاسما والمقه ود من الصلاة قد حصل » مخلاف اللعطبة فإنها لاتفوت لأن القصد بها 
الوعظ » وهو لايفوت بذلك » فلو انجلى بعض ماكسف فله الشروع ف الصلاة كما لولم يتكسف منها إلا ذلك 
القدر » ولوانجلى جميعها وهو فى أثنائها أتمها وإنلم يدرك ركعة منها إلا أنها لاتوصف بأداء ولا قضاء » بل قد يقال 
بصحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرى الحمار » ولو حال عاب وشات ف الانجلاء أو الكسوف لم يوثر 
فيفعلها ف الأول دون الثانی عملا بالأصلفيهما » ولوشرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلاء قبل تحرمه بها بطلت 
ولاتنعقد نفلا على قولء إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فیدر ج فى نيته قاله ابن عبد السلام» ومنه يوتخل 
أنه لو كان أحرم بها بنية ركعتين كسنة الظهر انقلبت نفلا مطلقا وهو ظاهر واو قال المنجمون انجلت أو انكسفت 


أسبق كان منوعا من الصرف (قوله فلا يدركها ) زاد انحل : أى شيا منها اه أى فليس المراد أنه يدرك ذلك الركؤع 
فقط ويتمم عليه بعد السلام ( قوله فى الأظهر ) ومحله فيمن فعلها بالحيئة الخخصوصة . أما من أحرم ها كسنة الظهر 
فيدر ك الركعة بإدراك الركوع الثانى من الركعة الثانية سواء اقتدى ف القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع 
الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظ صلاتيهما حينئذ . 

[ فرع ] لواقتدى بإمام الكسوف ف ثانى ركوعى الركعة الثانية فا بعده وأطلق نيته وقلنا إن من أطلق نية 
الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له ههنا على الإطلاق لزوال الخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على 
مانواه الإمام لثلا يلزم الحالفة ؟ فيه نظر› وأظن مر انختار الأول اه سم على منهج : أقول : ويفبغى أن المراد من 
الإطلاق هنا حمله على أنها تنعقد كسنة الصبح لا أنه يتخير بين ذلك وبين فعلها بالحيثة الأصلية لأن فعلها كذاك 
يؤدى لتخالف نظم الصلاتين > اللهم إلا أن يقال : ما يى به مع الإمام حض المتابعة ولا بحسب له شىء من 
الركعة كالمسبوق الذى اقتدى به فى الركوع الثانى من الركعة الثانية ونوى الحيئة الكاملة ( قوله لما ذكرناه ) هو 
قوله : ولأن الأول هو الأصل ( قوله فىالركعة الأولى ) أى من صلاة الإمام ( قوله بل قد يقال بصحة وصفها 
بالأداء ) أى بتنزيل زمن الكسوف الذى تفعل فيه مازلة الوقت المقدر من الشارع فيكون الوصف بذلك ازا 
(قوله فيفعلها فى الأول ) أى إذا شلك فى الانجلاء ( قوله انقلبت نفلا مطلقا ) هذاكالصريح فى أنه إذا علم بذاك 
فى أثنائها انقلبت نفلا » وهو مخالف لما قدمه فى صفة الصلاة من أنه إذا حرم بالصلاة قبل دخول وقنها جاهلا 
بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الحهل إلى الفراغ منها ء فإن علم بذلك فى أثنائمها بطلت قيحمل ماهنا على 
ماهناك فتصورالمسثلة با إذا لم يعلم بانيجلامما إلا بعد مام الركعتين وهوالذى يظهرالآن ( قوله ولوقال المنجمون الخ ) 


(قوله فيأق مع ماذكرناه) عبارة امحلى : أو ف الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية وركوعيها 
( قوله ولا تنعقد نفلا على قول ) هل المراد أنها لاننعقد نفلا على قول من الأقوال بمعنى أن عدم انعقاده' متفق عليه 
e‏ ب نهاية اماج لق 
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لم تعمل بقوطم » فتصلى فى الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثانى إذ الأصل عدمه » وقول المنجمين تخمين 
لايفيد اليقين › ولا يرد على ذلك جواز العمل بقولم فى دخول الوقت والصوم ؛ لأن هذه الصلاة خارجة عن 
القياس فاحتيط ها » وبأن دلالة علمه على ذيناك أقوى منها هنا وذلك لفوات سبيها (و ) تفوت أيضا ( بغروبها 
كاسفة ) لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة كانت أو منكسفة لزوال سلطانها (و ) تفوت أيضا صلاة خسوف 
ر القمر ) قبل الشروع فيها ( بالانجلاء ) التام أيضا كما مر لحصول المقصود ( وطلوع الشمس ) وهو متيسف 
لعدم الا نتفاع بضوئه ( لا ) بطلوع ( الفجر ) فلا تفوت صلاة حسوفه ( فى الحديد ) لبقاء ظلمة اللبل والانتفاع به 
وعلى هذا لايضر طلوع الشمس فى صلاته كالانجلاء والقديم تفوت لذهاب الليل وهو سلطانه ر ولا ) تفوت 
صلاته أيضا ( بغروبه حاسفا ) لبقاء محل سلطنته وهو الليل فغروبهكخيبوبته تحت السحاب فام آنا لاننظر إلى تلت 
الليلة مخصوصها واستحالة طلوعه بعد غروبه فيها وإنما ننظر لوجود الليل الذى هو عله فى اللحملة كها ننظر إلى 
سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غم أو نحوه ( ولو اجتمع ) عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم 
الأحوف فوتا ثم الاأكدء فعلى هذا لو اجتمع عليه ( كسوف وجمعة أو فرض آلحر ) ولو نذرا ( قدم الفرض ) جمعة 
أو غيرها ( إن خيف فوته ) لتعينه يضيق وقته مع تح فعله فكان أهم » وعلى هذا يخطب للجمعة ثم يصليما م يصلى 
الكسوف ثم يخطب ها » وف غير الجمعة يفعل بالكسوف مامر بعد صلاة الفرض ( وإلا) بأنلم يخف فوت الفرض 
( فالأظهر تقديم ) صلاة ( الكسوف ) للحوف الفوات بالانجلاء ويخففها كا فى المجموع فيقرأ فى كل قيام بالفاتحة 
ونحو سوزة الإخلاص كنا فى الأم ( ثم يخطب للجمعة ) فى صورتما ( متعرضا للكسوف ) ولا يجوز أن يقصدهما 
بنية واحدة لأنه تشريلك بين فرض ونفل » وما نظر به المصنف من أن مامحصل ضمنا لايضر ذكره رد بأن خحطبة 
الجمعة لاتتضمن نخطبة المسوف لأنه إن لم يتعرض الكسوف لم تكف اللحطبة عنه ويحترز عن التطويل الموجب 
ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ولا يرد على ذلك جواز العمل الخ ( قوله وذلك لفوات 
سببها ) المتبادرمنه أنه علة لقوله أقوى منها الخ وفيه نظر » والظاهر أنه علة لعدم القضاء ( قوله لابطلوع الفجر ) 
قضيته أنها لاتفوت بذالك و إن کان فى ليال يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لايوجد فى ذلك الوقت كا لو کان ذلك 
فى عاشر الشهر مثلا » وسيأتى التصريح به فى قوله فعلم أنا لاننظر الخ ( قوله إن خخيف فوته ) وهو فى ابلدمعة 
روج الوقت قبل الفراغ منها وق غيرها بعدم إدراك ركعة فى الوقت » وى شرح الروض أنه لو اجتمع عليه عيد 
وفريضة نذر فعلها فى وقت العيد قدم المنذورة إن نيف فوها اه ( قوله ويخففها ) أى ندبا ( قوله متعرضا 
للكسوف ) ظاهره أنه لافرق فى ذلك أن يتعرض لذلك فى أوّل الخطبة أو فى آنحرها أو حلاهما ر قوله لأنه تشريك 
بين فرض ونفل ) قد يرد عليه ماتقدم فى اللجمعة من أنه إذا نوى رفع الحنابة وغسل الممعة حصلا مع التشريك 
المد كور » ويمكن الحوا ب بأن الغسل لماكان وسيلة لغيره لا مقصودا لذاته اغتفرالتشر يلك فيه » أو بأن المقصود 
منهما واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الممعة التنظيف وهو حاصل مع ضم غيره إليه 
فاغتفر ذلك فيه » على أنه لما طلب فى الكسوف ملم يطلب ف الجمعة ومن ثم قالوا يخطب للجمعة متعرضا 
للكسوف صارا كأنهما مختلفان فى الحقيقة ( قوله ويحترز عن التطويل ) أى وجوبا أى فما يتعرض به للكسوف 
أو المراد أن عدم انعقادها قول من جملة الأقوال فيكون هناك من يقول بانعقادها ؟ يراجع ( قوله وذلك لفوات 
سبيها ) تعليل لأصل ان كنا يدل عليه سباق غيره ( قوله ويعخففها كا فى المجموع ) ظاهره وإن اتسع وقت الفرض 


٤ا١‎ 


لقصل » وما أفهمه کلامه من وجوتب قصدها حنی لايكنى الإطلاق هو المعتمد » ويوجه بأن تقديم خيرها علا 
يقتضى صرفها له ( ثم يصل ابدمعة ) ولايحتاج إلى أربع خطب لأن خحطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها والجمعة: 
بالعكس » والعيد مع الكسوف كالفرض معه لأن العيد أفضل منه كما نقله فى المجموع عن الشافعى والأصعاب . 

نعم لو قصدهما د . لايقال : السنة حيث لم تتداخل لايصح نيما 
مع سنة مثلها وما لو نوى بركعتين الفضحى وقضاء سنة الصبح لم تنعقد صلاته . لأنا نقول : الحطيتان تابعتان 
للمقصود فلا تضر نيما بخلاف الصلاة ( ولو اجتمع عيد ) وجنازة ( أوكسوف وجنازة قدمت الحتازة) فيبما 
لما يخشى من تغير الميت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى » والآدى وشرط تقدعها حضورها 
والولى فإن لم تحضر أوحضرت دونه أفرد الإمام ها من ينتظرها واشتغل هو بغيرها مما ببى ٠‏ ولو اجتمع فرض معها 
قدمت الحنازة أيضا ولو جمعة بشرط أن يتسع وقته » فإن ضاق قدم عليها وما استقر عليه عمل الناس فى اجماع 
الفرض والحنازة » على حلاف ماذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقتدخطأ يحب اجتنابه ولو فى ابمحمعة » وهذا 
قال السبكى : قد أطلق الأصعاب تقديم الحنازة على الجمعة فى أوّل الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب 
أو الندب وتعليلهم يقتضى الوجوب اه . وه وكا قال وأفى به الوالد رحمه الله تعالى » ولو خحيف تغير الميت قدمت 
الصلاة عليه على المكتوبة وإن خحيف فوتها كما قاله ابن عبد السلام » وقد حكى عنه أنه إا ولى الحطابة يجامع 
مصر كان يصلى على ابحنازة قبل الجمعة » ويفتى الحمالين وأهل الميت : أى الذين يلزمهم تجهيزه قها يظهر 
يسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها اه . ويتجه أن عل حرمة التأخير إن خشى تغيرها أو كان التأخير لا لكرة المصلين 08 


( قوله من وجوب قصدها ) أى ابأدمعة ( قوله نعم لوقصدهما ) أى العيد والكسوف » وبى ما لوأطلق هل ينصرف 
هما أولا ؟ فيه نظر . والأقرب أن يقال : ينصرف للصلاة الى فعلهاعقبه ومحله مالم توجد منه قرينة إرادة أحدها 
بأن افتتح الخطبة للتكبير فينصرف للعيد : وإن أحر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فينصرف للكسوف وإن 
أخمر صلاة العيد » ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبرى أنها تنصرف إليهما + وف مان الروض أنه لو صلى الكسرف 
قبل الجمعة سقطت خطبته وقصد بالخطبة الجمعة فقط » قال شارحه : وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها حى 
لايك الإطلاق » وهو محتمل لأن تقدم صلاة الكسوف عليها يقتضى صرفها ها ويحتمل خلافه لأن خطبة 
الكسوف سقطت وهو الأقرب تبه عليه الأذرعى اه وقوله وهو الأقرب ضعيف ( قوله لأنا نقول الحطبتان الخ ) 
أى ولآن القصد ببما الوعظ » إذ ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ( قوله قدم عليها ) أى مالم يخف تغيره كما يأ 
( قوله وتعليلهم يقتضى الوجوب ) قال مم على حج : قوله تعليلهم الخ ينبغى جواز تأخيرها عن ابلحمعة لغرض 
كثرة الجماعة » وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملى عند موته بأن توكخر الصلاة عليه إلى مايعد صلاة الفرض الذى 
يتفق نجهيزه عنده جمعة أوغيرها لأجل كرة الجماعة المصلين » وحينئذ يشككل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا لاسبكى 
فليتأمل اه . أقول : وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ما إذا لم يرج كثرة المصلين كأن حضر من 
عادتهم الصلاة فق ذلك امحل ثم حضرت الننازة فلا يجوز تأخيرها إذ لافائدة فيه ( قوله ويفنى الحمالين الخ ) قال 

سم على حج : أى الحتاج إلبهم ىحملها ولوعلى التناوب . وقوله أى الذين الخ > بل يفبغى أن يراد بهم كل من شق 
ا . ولا نظر لما جرت به العادة أنه يحصل من كرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر 


فليراجع ( قوله يوجه بأن تقديم غيرها ) أى صلاة الكسوف 
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وإلا فالتأخير إذا كان سرا وفيه مصلحة للميت لاينبغى منعه » ولو اجتمع عليه خسوف ووتر أو تراويح قدم 
اللمسوف » وإن خيف فوت الوتر أو الأراويح لأنه آ كد » وما اعترض به على قول الشافعى او اجتمع عيد 
وكسوف بأن العيد إما أُوّل الشهر أو العاشر » والكسوف لابقع إلا فى الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين ؛ رد 
بأن قول المنجمين لاعبرة به والله على كل شى ء قدير » وقد صح أن الشمس كسفت يوم موت سيدنا إبراهيم اين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف أنساب الزبير بن بكار وأنه مات عاشر ربيع الأول . وروی الببيق مثله عن 
الواقدى » وكذا اشر أنها كسفت يوم قتل الحسين وأنه قتل يوم العاشر » وبأنا لو سلمنا أنها لاتنکسف إلا فى 
ذلك فقد يتصور انكسافها فيه بشهادة شاهدين بنقص رجب وشعبان ورمضان وهى ف اللحقيقة تامة فتنكسف 
فى يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون فى نفس الأمر » وبأن الفقيه قد يتصور مالا يقع ليتدرب باستخراج الفروع 
الدقيقة » ويستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة واللحسف ونحوها التضرع بالدعاء 
ونحوه والصلاة فى بيته منفردا كا قاله ابن المقرى تبعا للنص. واعام أن الرياح أربع : الصبا وهى من تجاه الكعبة » 
والدبور من وراها » والحنوب من جهة ينها » والشيال من جهة شهالما » ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة » 
والدبور باردة رطبة » وال توب حارة رطبة » والثمال باردة يابسة وهى ريح الحنة الى نهب عليهم كنا رواه 

مس » جعلنا الله ووالدينا وأصعابنا منهم عنه وکرمه إنه جواد رحم . 


لأهل الميت فلا يجوز ترك ابلحمعة هما ونحوه . وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال ف النار ؟ فأجاب 
بأن الأطفال فى الحنة ولو أطفال كفار على الصحيح . نعم يخلق الله يوم القيامة خلا فيدخلهم ابلحنة وخخاقا يدخخلهم 
الثار ‏ لابسئل عا يفعل وهم يسئلون ‏ اه . والعشرة أقوال الى أشار إلا الشيخ سردها فى فتح البارى فلبراجع 
( قوله وأنه قتل يوم العاشر) أى من الحرم اه حج ( قوله والحسف ونحوها )هل من نحوها الطاعون المتبادر لا مر 
اه سم على حج ( قوله والصلاة فى بيته ) ويحصل ذلك يركعتينكسنة الظهر وينوى سببها : وعبارة شرح الروض : 
قال الحليمى : وصفتها عند ابن عباس وعائشة كصلاة الكسوف » و#تمل أن لاتتغير عن المعهود إلا بتوقيف . 
قال الزركشى : وبهبذا الاسحال جزم ابن أنى الدم فقال : تكون ككيفية الصاوات ولا تصلى على هيئة السسوف 
قولا واحدا . ويسن اللدروج إلى الصحراء وقت الزلزلة » قاله العبادى » ويقاس بها حوها » وقول المصنف ف 
بيته من زيادته ول أره لغيره لكنه قياس النافلة الى لاتشرع لها الجماعة ( قوله 5 قاله ابن المقرى تبعا للنص ) قال 
ی شرح الروض : لأنه صلى الله عايه وسل كان إذا عصفت الريح قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخیر مافيها وخر 
ما أرسلت به » وأعوذ بلكمن شرّها وش رمافيها وشرّ ماأرسلت به »رواه الشيخان » وروى الشافعى خر « ماهبت 
ريح إلا جثا النبى صل الله عليه وسلى على ركبتيه وقال : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذايا » اللهم اجعلها رياحا 
ولا تجعلها ريحا» اه . أقول : وظاهر أنالكلام ف الريح الذى يخاف منه الملاك ( قوله والشمال من جهة شماها )عبارة 
المصباح : والشمال الريح تقابل ابمحنوب فا خمس لغات الأأكثر بوزن سلام » وشمأل مهموز وزان جعفر » وشأمل 
على القلب وشمل مثل سبب وشل مثل فلس » واليد الشمال بالكسر حلاف الهين وهى مؤثثة وجمعها أشمل مثل 
ذراع وأذرع وشمائل أيضا » والشمال أيضا الحهة » والتفت يمينا وشالا : أى جهة اليين وءجهة الشهمال وجمعها أشمل 
وشمائل أيضا اه . وعليه فتكون الأول فى كلام الشارح يفتيح الشين والثانية بكسرها . 
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هو لغة : طلب السقيا » وشرعا : طلب سقيا العباد من الله تعالى عند الحاجة إليها » يقال سقاه وأسقاه 
بمعنى غالبا . والأصل ف الباب قبل الإحاع الاتباع » رواه الشيخان وغيرهما واستأنسوا له بقوله تعالى ‏ وإذ 
استسى موسى لقومه ‏ الاية ( هى سنة ) موؤكدة لقم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر لاستواء الجميع 
فى الحاجة » ونما لم تجب لما مر فى العيد وهى ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها يكون بالدعاء مطلقا 
فرادى أو مجتمعين » وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصاوات ولو نافلة كنا فى البيان عن الأصعاب وق خطبة 
جلدمعة ونحو ذلك » وإت وقع للمصنق فى شرع مسال تقييده بالفرائض » وأفضلها أن يكون بالصلاة والخطبة 
وسيأتى بيامهما وإنما تطلب » ( عند الحاجة ) كانقطاع الماء أو ماوحته أو قلته بحيث لايكو نكافيا » وعم منه عدم 
سنها عند انقطاع الماء ونحوه » والحاجة غير داعية إليه فى ذلك الوقت » وبه جزم الرافعي وشمل إطلاقه الحاجة 


باب صلاة الاستسقاء 


( قوله صلاة الاستسقاء ) أى وما ينيع ذلك ككراهة سب الريح ( قوله هو لغة طلب السقيا ) وهى اسم من 
سقاه . قال فى المصباح : سقيت الزرع سقيا وأستى بالألف لغة » ومنهم من يقول سقيته وأسقيته : دعوت له 
فقلت سقيا لك » وف الدعاء « سقيا رة ولا سقيا عذاب » على فعلى بالضم : أى اسقنا غيثا فيه نفع بلا ضرر ولا 
تريب اھ ( قوله وشرعا طلب سقيا العباد ) أى كلا أو بعضا ( قوله بمعنى غالبا) ی فى اکر اللغات ؛ وقيل يقال 
سقاه لشفته وأسقاه لماشيته وأرضه اه مختار . وقيل سقاه لشفته وأسقاه إذا دله على الماء . وقيل سقاه إذا ناوله 
الماء ليشرب وأسقاه إذا جعل له سقيا اه شرح روض بالعنی ( قوله والأصل ف الباب ) أى فى الحملة فلا يناق 
أن بعض أنواعه مختلف فيه ( قوله واستأنسوا له الخ ) إنما قال ذلك لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد ف 
شرعنا مايقرره ( قوله لقم ) أى ولو عاصيا بإقامته ( قوله ولو سفر قصر ) ظاهره ولو کان عاصيا بسفره » ولا 
مانع منه لأن المقصود منه الدعاء وهو كا يكون من المطيع يكون من العاصى ( قوله وإنمالم يجب لما مر) أى 
من قوله والصارف عن الوجوب خبر هل على غيرها الخ ( قوله مطلقا ) أى خخلق الصلوات أو لا ( قوله ولو 
نافلة ) أى وصلاة جنازة لا دة تلاوة وشكر ( قوله بالصلاة والخطبة ) انظر لو نذر الاستسقاء فهل رج عن 
عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو حمل نذره على الكيفية الكاماة » لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء 
بنوعيه صار كالاستعمال المهجور فحمل اللفظ منه عند الإطلاق على المشهور منها وهو الكل ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى فلا يب بمطلق الدعاء ولا به خحلف الصلوات (قوله عند الحاجة) أى ناجزة أو غيرها »كأن طلب عند 
عدم الماء عند عدم اللحاجة إليهحالا حصو لهبعد مدة يحتاجون فيها إليه كأن طلب فىزمن الصيف حصوله فزمن 
الشتاء( قوله أو ملوحته ) ألدق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد » لأن عدمها يدى إلى عدم نمو الزرع » 
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رخ ر له لما مر فى العيد) ومر ما فيه ( قوله وهى ثلاثة أنواع ) الصواب وهو أى الاستسقاء إذ الصلاة لاتنق م 
إلى صلاة وغيرها 


س 
ما لو احتاجت طائفة من المسلمين إلى الماء فيستحب لغيره, أن يصلوا ويستسقوا لم ويسألوا الزيادة لأنفسهم 
للاتباع » رواه ابن ماجه > ولآن الموؤمنين كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وصح « دعوة المرء لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل » كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به : آمين ولك ثل » وهو مقيد 
كا قاله الأذرعى بأن لايكون ذلك الغير ذا بدعة وضلالة وبغى وإلالم يندب زجرا له وتأديبا > ولأن العامة تظن 
بالاستسقاء لم حسن طريقهم والرضا بها وفيها مفاسد . ويسن أيضا الاستسقاء لطلب زيادة فيا نفع لم ( وتعاد ) 
الصلاة مع الحطبتين كنا صرح به ابن الرفعة وغيره ( ثانيا وثالثا ) وأكثر كما فى الجموع » فإن الله تعالى يحب الملحين 
فى الدعاء . والمرة الأولى ‏ كد فى الاستحباب ؛ ثم إذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن يكونوا بصائمِينَ فيه" وقد 
نص الشافعى مرة على توقف كل حروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك » ولا حلاف لأنهما 
كنا ف المجموع عن الحمهور مز لان على حالين : الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخي ر كانقطاع مصالحهم فحينئذ 
يصومون . والثانى على حلافه » وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير ذلك ( إن لم يسقوا ) حى يسقيهم الله تعالى 
فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها » اجتمعوا للشكر ) لله تعالى على تعجيل ماعزموا على طلبه » قال تعالى ‏ لان 
شكرتم لأزيدنكم ‏ ( والدعاء ) بالزيادة إن م يتضرروا بكارة المطر ( ويصلون ) صلاة الاستسقاء المقررة شكرا لله 


والأوجه عدم الإلحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق الآنى فتسن له الصلاة فرادى على الوجه الآنى ( قوله 
فيستحب لغيرهم ) أى وان لم يصلوهم ( قوله بظهر الغيب ) لفظ ظهر مقحمة والباء معن فى » قيل والمراد بظهر 
الغيب : أن يدعو لا عن وجه يرجو معه بلوغ الدعاء للمدعو له ( قوله ملك موكل ) أى به ( قوله ولك بمثل ) 
أى بمثله ثم ريت فى نسخة صعيحة بمثله ( قوله وهو مقيد) أى قوله وشثمل إطلاقه الخ ( قوله ذا بدعة ) أى وإنلم 
يكفربها بل وإن لم يفسق بها وبنى ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين فى ذلك » فهل ينبغى 
إجابتهم آم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول وفاء بدمئهم » ولا يتوهم مع ذلك إن فعلنا ذلك لسن حالم لان 
كفره, محقق معلوم » وتحمل إجابتنا لم على الرحة بهم من حيث كونهم من ذوى الروح © جلاف الفسقة 
والمبتدعة ( قوله فإن الله تعالى يحب الملحين ) عبارة حج تبر « إن الله يحب الملحين فى الدعاء» وإن ضعف . 
[ فرع ] حبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص ف الخال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء 
أم لا ؟ اه سم على حج » والأقرب الثانى لأن ما كان خارقا للعادة لاترتب عليه الأحكام الشرعية » سا ومن وصل 
إلى تلك الحالة من الأولياء حالم التسلم إلى الله فى أفعاله وعدم التعرض له فى شى ء نما يفعله سبحانه وتعالى . وقال 
شيخنا العلامة الشوبرى : أقول : قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يحب وإن 
تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل اه ( قوله بغير ذلك ) أى ومن الغير اشتداد الحاجة ( قوله 
اجتمعوا للشكر ) لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا 
وبين الكسوف حيث لايطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب 
أن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد . أو بأن الحاجة لاسقيا شد“ فايتأمل م رأيت الفرق بنحو الثانى 


( قوله اجتمعوا للشكر ) لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لايصل له بعد الانجلاء أن ماهنا حصول نعمة وما 
هناك اندفاع نفمة »> وأيضا فإن ماهنا بق أثره إلى وقت الصلاة حلاف ماهتا 4 ولعل هذا أوجه ما فرق به 
ا ا 
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تعالى أيضا » ويخطب بهم أيضا كنا صرّح به ابن المقرى » ویوخذ منه أنهم بنوون صلاة الاسثسقاء ولا ينافيه قوم 
شكرا ( على الصحيح ) كاجتّاعهم للدعاء ونحوه » ومقابل الصحيح لايصلون لآنبالم تفعل إلا عند الحاجة » واحترز 
بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لاخرجون لذلك ولو سقوا فى أثنائها أتموها جزما كا أشير به كلامهم 
( ويأمرهم الإمام ) استحبابا أو من يقوم مقامه ( بصيام ثلاثة أيام ألا ) متتابعة مع يوم الحروج لأن الصوممعين 
غلى الرياضة والمشوع . وصح « ثلاثة لاترد دعوم : الصائم حبى يفطر » والإمام العادل › والمظلوم » والتقدير 
بالثاذثة مأحوذ من كفارة الهين لأنه أقل ما ورد فى الكفارة » وبأمره يصير الصوم واجبا امتثالا له كما أفى به 
النووى وسبقه إليه ابن عبد السلام فى قواعده وأقرّه عليه جمع كالسبكى والقمولى والأسنوى وغيرهم وأفى به 


فلا يناف ذلك نينهم بها الاستسقاء ( قوله بصيام ثلاثة أيام ) قال سم على حح بتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم 
بأ كار من أر بعة اه . 

[ فائدة ] الولى” لايلزمه أمر موليه الصغير بالصوم وإن أطاقه اه حج . وكتب عليه سم : يتجه الوجوب إن 
شمله أمر الإمام : أى بأن أمر بصيام الصبيان » وفيه أيضا : وقضية التعليل بامتثال أمر الإمام أنه لو أمر من هو 
حارج عن ولابته لم يلزمه » فلو أمر من فى ولايته وشرع ف الصوم ثم حرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا 
بالابتداء ؟ لايبعد الاستمرار( قوله مع يوم الحروج ) صرح به لآن قول المصنف الآتى : ويخ رجون إلى الصحراء 
ف الرايع قد يوه أنه لابطلب من الإمام أمرهم به ولكنه يطلب منهم الصوم لأنفسهم ( قوله الصائم حى يفطر ) 
اعيبر بما ذكر يشعر بأن البار كله ظرف لإجابة الدعاء » وأنه بالفطر يهى وقت الإجابة ( قوله وبأمره يصير 
الصوم واجبا ) قال حج : ظاهرا و باطنا اه . وسم على منيج : ولو أمر بالصوم لنحو طاعون ظهر ف البلد 
وجب أيضا كا وافق عليه مر وطب أخذا مما قرروه المذكور اه . وقوله واجبا : أى عليهم لا عليه » وإن قلنا 
إن المتكلم يدحل فىعموم خطابه » لأنا ما أوجبنا الصوم على غيره بذلا لطاعته » وهذا المعنى لايتصور فيه إذ 
لايتصور بذل الطاعة لنفسه اه سم أيضا . وسبأتی مثله فى كلام الشارح : 

[ فرع ] أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم » قال مر : ازمهم صوم بقية الأيام اه . أقول : 
يوجه بأن هذا الصوم كالشى ء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما كان سببا فى المزيد اه سم على منهج . وبى ما لو 
أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول أخذا ما علل به م » ويحتمل 
لثانى لأنه کان لأمر وقد فات وهو الأقرب » وبق ما لو أمره, بالصيام ثم حرج بهم بعد اليوم الأول فهل يحب 
عليهم إتمام بقية الأيام أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الى . 

[ فائدة ] لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطرفهل يجوز للم ذلك أم لا؟ فيه نظر > والأقرب اثانى أخحذا 
من قوطم إنه واجب لذاته لا لشق العصا . ونقل فى الدرس عن شیخنا الحليى وشيخنا الزيادى مايوافق ذال ٠‏ 

[ فائدة أحرى ] لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا ؟ فيه نظر ١‏ والأقرب 
أنه إن كان من أهل ولايته وجب عليه صو م مابى وإلا فلا » ولو بلغ الصى أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب 
عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء . وب أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب آم لا ؟ فيه 
نظر » والظاهر الوجوب » لأن الذى بمتنع صومه بعد النصف هو الذى لاسبب له وهذا سه الاحتياج » فليس 
الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة . وبق أيضا ما ل وكانت حائضا أو نفساء وقث أمر الإمام تم طهرت هل يجب عام 


اه سم على منبج ( قوله ولا ينافيه ولي شكرا ) أىلآن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل جا يدل على التعظم 
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الوالد رحمه الله تعالى » ووافق على ذلك البلقينى فى موضع › وقوله فى موضع آآخر إنه مردود لنص الم هو 
المردود بأنه ليس صريحا فى مدعاه » وعلى التنزل فهو محمول بقرينة كلامه فى باب البغاة على ما إذا لم يأمر الإمام 
بذلك » وعلى هذا فيجب فى هذا الصوم التبييت والتعيين > فلو لم يبيته لم ب يصح » ويصح صومه عن النذر والقضاء 
والكفارة » لأن المقصود وجود الصوم فى تلك الأيام ولا يجب هذا الصوم على الإمام لآنه إنما وجب على غيره 
بأمره بذلا لطاعته 3 لكن لو فا تلم يجب قضاوه » إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض وهو أمر الإمام والقصد 
منه الفعل فى الوقت لا مطلقا » والراجح أنالقضاء بأمر جديد وإنكانت صلاته لاتفو تبالسقيا بل تفعل شكرا كا 
مر » أفى يجميع ذلك الوالل, رحه الله تعالی » ويدل لوجوب مامر قوم فى باب الإمامة العظمى : جب طاعة 
الإمام فى أمره ونبيه مالم يخالف حكم الشرع . ولعل هذا مستند الأسنوى فى قوله ظاهر كلامهم ف باب الإمامة 


الصوم أم لا ؟ فيه نظر > والأقرب الأول لأنها كانت أهلا الخطاب وقت الأمر . وبى أيضا ما لو أسلم الكافر 
بعد الأمر هل يجب أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول ( قوله وعلى التنزل فهو ) أى نص الام حمول الخ وقوله 
بقرينةكلامه : أى الشافعى ( قوله والتعيين ) كأن يقول عن الاستسقاء ء ( قوله فلو م يبيته لم يصح ) أى عن الصوم 
الذى أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق » ولا وجه لفساده ولكنه بم لحدم امتثال أمر الإمام » وعليه فلو كان 
الإمام حنفيا ول يبيت المأمور النية ثم نوى نهارا فهل ينرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أ بصوم مجزئ عند 
الإمام أم لا ؟ فيه نظر .و الأقرب الأولالعلة المذكورة . قال سم على منبج . ولا يجب الإمساك لأنه من حصوصيات 
رمان ر توله ج موه عن ار النضاء فل اازيادى : ومثله الاثنين واللهميس لأن المقصود وجود 
صوم فیہا كا أفى NER‏ عل بعت مهاد در » وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا . فإن 
قيل : هذا ظاهر إذا أمرقبل رمضان فلم ؛ يفعلوا حبى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا فى الرابع أما لو وقع 
الأمر فى رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لابد من وقوعه » قلنا : بل له فائدة وهى أنهم لو حروا لشوال بأن قصدوا 
اال الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ » وكذا لوكانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلز مهم الصو م 
عن رمضان ليجزى عن الاستسقاء وليس لم الفطر وإن جاز للمسافر فى غير هذه الصورة » وإنما قلنا عن رمضان 
لأنه لايقبل غير صومه فليتأمل ( قوله لأن المقصو د وجود الصوم ) قضيةكون هذا هو المقصود عدم اشتراط التعيين 
فى نيته » ويخالفه قوله والتعيين » إلا أن يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم غيره واجبا وعدم التعيين 
على حلافه » أو يحمل قوله هنا على ما إذا نوى النذر مثلا والاستسقاء . وعبارة حج : ويظهر أنه لامجب قضاوها 
لفوات المعنى الذى طلب له الأداء وأنه لو نوی به نحو قضاء ألم » لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله 
باطنا كما تقرر » ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا ثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لايمنعه ( قوله بذلا 
لطاعته ) أى وهذا المعنى لايتصور فيه إذ لايتصور بذل الطاعة لنفسه انى مم ( قوله لكن لو فات لم يجب قضاؤه ) 
وی فتاوى حج وجوب القضاء اه سم على منهج » وى شرحه لعزم با يوافق كلام الشارح ( قوله والراجح أن 
امسا د : أى وم يوجد ( قوله مالم يخالف الشرع ) هذا يفيد وجوب الماح 
اأمر به لأنه لم يخالف حكم الشرع . وقد نقل عنه سم على منهج أنه يناقض كلامهم فى ذلك »وعبارته : وقضية 


نوله ويصنح صومه عن النذر والقضاء ) ف.حواشى الشيخ نقلا عن الزيادى نقلا عنعن إفتاء شيخه الرملى أن مثل 
ذلك صو مه عن الاثنين واللدميس وفيه وقفة لانخى ¢ والذى نقله عن إفتاء الرملى لم أره فى فتاويه 


م ۷~ 
يقتضى التعددى إلى كل ما يأمرهم به من صدقة وغيرها ؛ قال فى شرح هذا الكتاب : وهو القياس اه . وهو العمل 
فقد صرح بالتعدى الرافعى فى باب قتال البغاة » وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر 
امذ كور من يخاطب بزكاة الفطر » فن فضل عنه شى ء مما يعتبر ثم لزمه التصدق بأقل متموّل » هذا إنلم يعين له 
الإمام قدرا ء فإن عين ذلك غ ىكل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك المقدار المعين لكن يظهر تقييده بما 
إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب » ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب فى زكاة الفطر قدر 
بها أو فى أحد خحصال الكفارة قدر به وإن زاد على ذلك لم يحب » » و أما العتق فيحتمل أن يعتير بالحج والكفارة 
فحيث لزمه بيعه فى أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام ( والتوبة ) بالإقلاع عن العاصى والندم عليها والعزم على 
عدم العود إليها (والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر ) من عتق وصدقة وغير هما لأن ذلك أرجى للإجابة » قال تعالى 


ما قرروه السابق أنه لو أمر باح وجب » وارتضاه مر وفى وقت آخحر قال : لاحب ف المباح » فقلت له : إلا 
أن تكون فيه مصلحة عامة » فوافق ومشى على أنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب اه . وفى حج 
أنه إن أمر يمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو مافيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا اه . وبرج بالمباح المكروه 
كأن أمر بارك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته فى ذلك لا ظاهرا ولا باطنا مالم يخش الفتنة . ونقل بالدرس عن 
فتاوى الشارح مايوافقه ( قوله قال فى شرح هذا الكتاب ) أى الأسنوى ( قوله وهو ) أى التعدى ( قوله وعلى 
هذا ) هو قوله وهو المعتمد ( قوله من يخاطب بزكاة الفطر ) قضيته أنه لايشترط أن يكون مايتصدق به فاضلا عن 
عن دينه وهو المعتمد الانى له ( قوله لزوم ذلك ) أى الصدقة أو غيرها ( قوله لكن يظهر تقبيده با الخ ) نقل عن 
سم على منبج عن الشارح مانصه : وقال مر : ينبغى فى نحو الصدقة والعتق أنه يجب أقل ماينطق عليه الاسم بشرط 
فضله عما يحتاجه فى الفطرة » وأنه لو عين الإمام زائدا لغا التعيين ووجب الأقل المذكور اه . وبنى ما لو أمر الإمام 
بینه وبين الصوم بأن الصوم عن الكفارة أوالنذرىهذه الآيام وافق.خصوص ما أمربه الإمام فسومح فيه » بحلاف 
الصدقة بالمنذور فإنه وإن وجد فيه مسمى الصدقة لكن لم يتعلق بخصوصه أمر الإمام » على أن المتبادر من لفظ 
الصدقةالصدقه المندوبة » ون إطلاق الصدقة على الواجبة تجوز ›فأمر الإمام مصروف لغير المنذورة ونحوهاء وبى 
ما لو أمره بالتصداق بدينار مثلا وكان لايملك إلا نصفه فهل يازمه التصدق به أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول 
لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب فى ضمن كله ( قوله أو فى أحد خصال الكفارة ) يشمل الإطعام 
والكسوة » وعبارة حج إنما يخاطب به : أى ما أمر به الموسرون بما يوجب العتق فى الكفارة.وبما يفضل عن يوم 
وليلة ف الصدقة اه . وهذا يقرب من الاحمّال الثانى المذكور ف كلام الشارح » وكتب أيضا قوله أو فى أحد 
خصال الكفارة : أى غير العتق لما يأتى منقوله وأما العتق الخ » ويحوز أن يببى قوله أحد خصال الكفارة على 
مومه ؛ وحمل قوله أما العتق على ما لو أمر الإمام بإعتاق معين من أرقائه فيقال : إن احتاج إليه بخصوصه ازمانة 
أو منصب أو نحوهما لاحب اعتاقه وإلا وجب ( قوله قدر به) أى العمر الغالب » وقوله لم تجب : أى موافقته › 
وقوله وأما العتق فيحتمل أن يعتبر الخ المتبادر من جعل هذا احهالا لاعجردا أن المعتمد عنده ماقدمه من قوله لكن 
يظهر تقييده الخ . 

[ فرع ] هل يشترط ف العبد المعتق إجزاؤه ف الكفارة أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثافى لأنه يصدق عليه 
مسمى المأمور به ( قوله بالإقلاع عن المعاصى ) ومنه رد المظالم إلىأهلها » وقوله إليها : أى إلى مثلها 
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- وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ‏ وقال - إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا علهم 
عذاب اللتزى ‏ الآية (والحروج من المظالم) نص عليها مع أنها من شروط التوبة [تماما بذ كرها لعظ أمرها فهو 
من عطف اللخاص على العام وسواء فى المظالم المتعلقة بالعباد كانت دما أم عرضا أم لا » لأن ذلك أقرب للإجابة » 
وقد يكون الحدب يبرك ذلك » فقد روى الخاكم والببموى « ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر » . وقال 
عبد الله بن مسعود : إذا بحس الناس المكيال منعوا قطر السماء . وقال مجاهد وعكرمة فى قوله تعالى - ويلعنهم 
اللاعنون ‏ تلعنهم دواب‌الأرض تقول : إمنع المطر بخطاياهم . والتوبة من الذنب واجبة فورا أمر بهذا الإمام أو لا 
ويخ رجون ) أى الناس مع الإمام ( إلى الصحراء ) بلا عذر تأسيا به صلى الله عليه وسلم ولان الناس يكرون فلا 
يسعهم المسجد غالبا » وظاهر كلامهم أنه لافرق بين مكة وغيرها وإن استثثى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل 
البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإبحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد ( فى الرابع ) من ابتداء صومهم (صياما) 
لير : ثلاثة لاترد دعوتهم وعد منم الصائم » ولأ الصوم معين على الرياضة واللحشوع » وينبغى له حفيف 
أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن » وفارق ما هنا صوم يوم عرفة حيث لايسن للحاج بأنه بجتمع عليه مشقة الصوم 
والسفر » وبأن محل الدعاء ثم انحر اللهار » والمشقة المذكورة مضعفة حينئذ بخلافه هنا » وقضية الفرقين أنهم لو 
كانوا هنا مسافرين وصلوا آنحر النهار لا صوم عليهم » بل قضية الأوّل ذلك أيضا وإن صلوا أوّل النهار . وأجيب 
بأن الإمام لما أمر هنا صار واجبا » قال الشيخ : وقد يقال ينبغى أن يتقيد وجوبه بما إذالم يتضرربه المسافر » فإن 
تضرر به فلا وجوب لأن الأمربه حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل » ورده الوالد رحمه .الله تعالى فقال : إن 
المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر « إن دعوة الصائم لاترد » ويخ رجون غير متطيبين ولا 
متزيين بل ( فى ثياب بذلة ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة : أى مهنة من إضافة الموصوف إلى صفته : أى 
مايلبس من الثياب فى وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان فى بيته لأنه اللائق بحام وهو يوم مسثلة 
واستكانة وبه فارق العيد . قال القمولى : ولا يلبس ابحديد من ثياب البذلة أيضا ويتنظفون بالماء والسواك وقطع 


(قوله تقول نمنع الخ) لعلها تذ كر هذا أسبب اللعن وإلا فهذا بمجردهليس لعنا (قوله وإن استشی بعضهم) مراده حج 
(قوله لأنا مأمورون) الأولى أن بقول ولأنا الخ »أنه معطو عل قوله لفضلالبقعة(قوله وعد منهم الصائم) وقد 
تقدم ذكره قريبا فى قوله ثلاثة لاترد دعونهم ( قوله على الرياضة ) هى طهارة الباطن ( قوله بل قضية الأول ) 
هو قوله بأنه يجتمع عليه الخ ( قوله طلب الصوم مطلقا ) أىولو مع ضرر يحتمل عادة ( قوله ويْرجون غير 
متطيبين ) شمل قوله ما لوكان ببدنه راتحة لابزيلها إلا الطيب الذى نظهر راتحت فى البدن » وقد يلتزم لآن استعماله 
فى نفسه ينا ماهو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه » وأما مامحصل لغيره من الأذى بالرائحة 
الكريمة الحاصلة منه بنرك التطيب قد يقال مثله فى هذا المقام لايضرً » لأن اللائق فيه امحيّال الأذى فى جنب طلب 
المصلحة العامة ( قوله من إضافة الموصوف إلى صفته ) والمعنى حينئذ فى ثياب مبتذلة » ويمكن كون الإضافة 
حقيقية لأنه يكنى فى الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاه رمن قوله بعد : أى ما يلبس من الثياب فى وقت الشغل الخ 
١‏ قوله قال القمولى ولا يلبس اللحديد ) أى يطلب منه أن لا يلبس » فلو خالف وفعل كان مکروها 


قوله وأجيب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا ) قضيته أنه إذا لم يأمره به الإمام لايستحب له صومه( قوله 
ن إضافة الموصوف إلى صفته ) فبه نظر ظاهر » وما ذكره في تفسيره لايناسب : 
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الروائح الكرمبة لثلا يتأذى بعضهم ببعض ( و ) فى ( تخشع ) أى تذلل مع سكون القلب والحوارح فى مشيهم 
وجلوسهم وكلامهم وغير ذلك للاتباع . وعلم مما تقرر أن تخشع معطوفك على ثياب لا على بذلة كما قيل لأنه 
حينئذ لم يكن فيه تعرض لصفتهم فى أنفسهع وهى المقصودة الى ثياب البذلة وصلة لها » وقد يقال بصحة عطفه 
على بذلة أيضا إذ ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والحيلاء لنحو طول أكامها وأذيالها وإن كانت ثياب عمل 
وحينئل فإذا أمروا بإظهار التخشع ف ملبوسهم فى ذواهم من باب أولى . ويستحب أخنذا مما مر الحروج من 
طريق والرجوع فى أخرى مشاة فى ذهابهم إن لم يشق عليهم لا حفاة مكشوف الرأس » وقول المتولى : لو حرج : 
أى الإمام أو غيره حافيا مكشوف الرأس لم يكره لما فيه من إظهار التواضع بعيد كما قاله الشاشى والأذرعى 
( ويخرجون) معهم استحبابا ( الصبيان والشيوخ ) والعجائز واللحنى القبيح المنظر كما قاله بعض المتأخرين لأن 
دعاءهم أرجى للإجابة » إذ الشيخ أرق" قلبا والصبى لاذنب عليه » وصح « هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكر 
بإذن ساداتهم ( وكذا البهائم ) يسن إخراجها ( ف الأصح ) 5 قالاه » وإن نقل الأسنوى كراهته عن النص 
والاععاب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « حرج نى من الأنبياء يستسى بقومه » فإذا هو بنملة رافعة بعض 
قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه الفلة » وى البيان وغيره أن هذا الى هو 


(قوله لثلا يتأذى) أى ومع حصول التأذى لايحرم ذلك لأن مثله يحتمل سیا فىهذه الحالة ( قوله لا حفاة ) أى 
لايسن بل یکره کا يفيده قوله بعيد الخ › وحي كان مكروها أسقط المروءة ‏ حيث لم يلق بمثله ( قوله کا قاله 
الشاشى والأذرعى)عبارة حج استبعده الشاشى قال الأذرعى : وهوكا قال اه ( قوله ويخ رجون الصبيان والشيوخ ) 
أى المسلمين لأنه سيأتى الكلام على صبيان الكفار ( قوله والعجائز والحنثى ) نص عليهما لأنه قد يتوهم عدم 
خروجهما للأنوثة امحققة ف العجائز والحتملة فى امنا ( قوله هل ترزقون ) هو فى معنى الننى : أى لاترزقون 
وتنصرون الخ ( قوله تحسب من مالم ) أى لأن لمم مصلحة فى ذلك ؛ ولعل الفرق بين هذا وما ف الج أن هذه 
حاجة ناجزة؛ بحلاف تلك فلو لم يكن لم مال هل يكرج مايحتاجون إليه من بيت المال أم لا ؟ فيه نظر > والأقزب 
الثانى لآنه إنما يمخرج منه الأمور الضرورية والاستغناء عنهم بغيرهم قال مم على منج بعد ماذكر ؛ ولو حرجت 
الزوجة للاستسقاء فن كان بإذن الزوج وهی معه فلا إشكال فى وجوب نفقتها ' أو بغير إذنه فلا إشكأل فى عدم 
الوجوب » أو بإذنه وهى وحدها فهل يعد" ذلك خروجا لباجتهما کا قد يفهمه كلام الأسنوى المذكور حى 
تب نفقنها أو لا » لأن مصلحة الاستسقاء لاتمخص الزوج ولم نندبها ها ولا احتياج إليها فى تحصييلها وغيرها يقوم 
بذلك ولا تعد فى ذلك أنها فحاجة الزوج ؟ فيه نظرء والقلب إلى الثانى أميل نها إنما حرجت ففرضبا غاية الأمر 
أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة حروجها لكنهلم يبعنها إليه ولا طلبه منبا وأما موئنة خروجها الزاهدة على نفقة 
التخلف ٠‏ فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه ( قو له وه وكذلك ) حلاف لحج ( قوله وكذا البهائم ) قال مم على حج + 
لو تركوا الحروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها أخذا من قضية النلة ؟ فلب يتجه عدم 
سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع » ولا دلالة فى قضية الغلة إذ ليس فيها أنه أحرجها » وإنما فيبا الإتخبار 
عن أمروقع اتفاقا » وهل المراد بالبهائم مايشمل نحو الكلاب ؟ فيه نظر » ولايبعد الشمول لآنها مسر زقة أيضا » 
وعليه فهل العقور منها كذلك » ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده 
ليأكله طريا فليتأمل اه ( قوله فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها ).قال الدميرى : اسمها عيجلون اه وببعض 


س 


سامان عليه الصلاة والسلام » وتوقف البهائم معزولة عن الناس » فقد ورد « لولا بهانم رتع وشيوخ ركع وأطفال 
رضع لصب عليك, العذاب صبا» والمراد بالركع من انحنت ظهوره من الكبر » وقيل من العبادة . ويفرق بينها 
وبين أولادها ليكثر الصياح والضجة فيكون أقرب إلى الإجابة » نقله الأذرعى عن جمع من المراوزة وأقره 
ومقابل الأصح لايسن إخراجها ولا يكره لأنهل ينقل ( ولا ينع أهل الذمة ) أو العهد ( الحضور ) أى لاينبغى 
ذلك لمهم مسترزقون وفضل الله واسع » وقد يجيبهم استدراجا . قال تعالى ‏ سنستدرجهم من حي ثلايعلمون - 
( ولا يختاطون ) أىأهل الذمة ولاغيرهم من سائر الكفار ( بنا ) لأنهم رما كانوا سبب القحط فيكره ذلك.قال 
تعالى ‏ واتقوا فتئة لاتصيبن الذين ظلموأ منكم خاصة ‏ وف الأم وغيرها : لا أكره من حراج صبيائهم ما أكره 
من حروج كبارهم لآن ذنوبهم أقل ولكن يكره لكفرم » نقله المصنف عن حكاية البغوى له » لكن عير بروج 
صبياتهم بدل إخراجهم » وهو مول بإخراجهم لأن أفعالم لاتكره شرعا لأنهم غير مكلفين. قال : أعنى المصنف 
وهذا كله يقتضى كفر أطفال الكفار . وقد اخحتلف العلماء فيه إذا ماتوا » فقال الأ كر نهم فى النار > وطائفة 
لانعلم حکهم » والمحققون أنهم فى الحنة » وهو الصحيح الحتار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة » ونحرير 


ا لحواشى قيل اسمها حرما » وقيل طافية » وقيل شاهدة » وكانت عرجاء ( قوله ولا يمنع أهل الذمة ) لكن لايدخلون 
المسجد إلا بإذن كا فى غير الاستسقاء ( قوله أوالعهد ) أى أو المومنين ( قوله أى لاينبغى ذلك ) أى لايطلب والظاهر 
منه وكذا من قوله ولا يختطلون بنا أنه لايطلب منعهم من الحروج فى يومنا » وعليه قوله قال الشافعى لكن ينبغى 
أن الخ » الغرض منه حكاية قول مقابل » لما فهم من كلام المصنف ( قوله وقد يحيبهم استدراجا ) قال الشيخ 
عميرة : قال الرويانى : لايحوز التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول : أى لقوله تعالى ‏ وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال ‏ اه سم على منبج ء ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا کا استجيب لإبليس فيوئمن على دعائه 
هذا » ولو قيل : وجه الحرمة أن فى التأمين على دعائه تعظها له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا » وى حج 
مانصه : وبه أى يكونهم قد تعجل لم الإجاية استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير 
مقبول اه على أنه قد يخم له بالحستى فلا عم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره » ثم رأيت الأذرعى قال : 
إطلاقه بعيد » والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل مايدعو به لأأنه 
قد يدعو بإثم : أى بل هو الظاهر من حاله . 

[ فرع ] فى استحباب الدعاء للكافر حلاف اه . واعتمد مر اللحواز » وأظن أنه قال : لايحرم الدعاء له 
بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة له مع موه على الكفر » وسيأق ف اللحنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة . نعم 
إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو راد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام ثم هى فلا يتجه إلا 
بالحواز اه سم على منبج» وينيغى أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظم وإلا امتنع حصو صا إذا قويت 
القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير 
( قوله لآن ذنوبهم أقل ) لعل المراد بالذنوب مايعد ذنيا فى الشرع من حيث هو وإن م يتعلق به خحطاب للصبى لعدم 
تكليفه كالز نا والسرقة » بل وبالكفر الذى هو أعظ الذنوب » وعدم تكليفه لايمنع من اتصافه بفعل القبيح ( قوله 
وهذا كله يقتضى ) معتمد ( قوله لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة ) عبارة حج فى الفتاوى : سثل نفع الله 


( قوله نقله المصنف عن حكاية البغوى الخ ) عيارة شرح الروض : نقله النووى عن حكاية البغوى له » ونقله 


عن نص الأم أيضا » لكن عبر بخروج صبيانهم بدل إخراجهم » وهو الذى رأيته ف تهديب البغوى أيضا وهو 
موثول الخ 


2 
هذا أنهم فى أحكام الدنيا كفار » وى أحكام اللآخرة مسلمون » . قال الشافعى : لكن ينبغى أن حرص الإمام 
على أن يكون خروجهم فى غير يوم خروجنا لثلا تقع المساواة والمضاهاة فى ذلك اه . لايقال : فى خروجهم 
وحدهم مظنة مفسدة وهو مصادفة يوم الإجابة فيظن ضصعفاء المسلمين بهم خيرا . لأنا تقول : فى خروجهم معنا 
مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة . قال ابن قاضى شهبة » وفيه نظر ( وهى ركعتان ) للاتباع ( كالعيد) 
أى كصلاته ف الأركان وغيرها إلا فيا اتی فيكبر بعد افتتاحه قبل التعوّذ والقراءة سبعا فى الول وخمسا فى 
الثانية يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة » ويقرأ فى الأولى جهرا بسورة ق” وف الثانية افتربت فى 
الأصح » أو يسبح والغاشية قياسا ولوروده بسند ضعيف ( لكن ) تجوز زيادتها على ركعتين » 


به بما لفظه ماممصل اخحتلاف الناس فى الأطفال هل هم فى اللحنة خدام لأهلها ذكورا وإناثا » وهل تتفاضل 
درجاتهم ف ابلحنة ؟ فأجاب بقوله : أما أطفال المسلمين فى ابلحنة قطعا بل إجماعا » والخلاف فيه شاذ بل غلط . 
وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال : أحدها أنهم فى الحئة وعايه الحققون لقوله تعالى - وما كنا معذبين حى 
نبعث رسولا ‏ وقوله - ولا تزر وإزرة وزر أخري -.الخ . الثانى أنهم فى النار تبعا لابا ہم ع ونسيه النووى 
للأ كرين لكنه نوزع الخ . الثالث الوقوف ٠‏ ويعبر عنهم بأمهم تحت المشيئة الخ . الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة 
وتئجج لم نار يقال ادخلوها » فيدخلها من کان فى عام الله سعيدا ويمسمك عنها من كان فى عام الله شقيا لو أدرك 
العمل الخ اه . ماخصا . وسئل العلامة الشوبرى عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشى ء من أنواع العذاب » وهل 
ورد أنهم يسئلون فىقبورهم وأن القبر يضمهم » وإذا قللم بذلك فهل يتألمون به أم لا ؟ وهل قول القائل : إن 
أطفال المسلمين يعذبون مصيب فيه أم مخطىء » وما الحكم فى أطفال المشركين من هذه الأمة هل هم حدم لأهل 
الحئة آم هم فى النار تبعا لأبائهم أم غير ذلك ؟ فأجاب لايعذبون بش“ من آنواع العذاب على شى ء من المعاصى » 
إذ لاتكليف عايهم » والعذاب على ذلك خاص بالمكلفين » ولا يسثلون فى قبورهم كا عليه جماعة » وأفى به شيخ 
الإسلام الحافظ حج وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أنالطفل يسئل » ورجحه جماعة من هولاء » واستدل له بما 
لابصح آنه صل الله عليه وسل لقن ابنه إبراهم » ولا يوئيد ذلك ما روى عن أنى هريرة أنه كان يقول ی صلاته على 
الطفل : اللهم أجره من عذاب القبر لأنه ليس المراد بعذاب القبر مافيه عقوية ولا السؤال » بل جرد ألم لهم والغم 
والوحشة والضغطة الى تعم الأطفال وغيرهم . وأخرج على بن معين عن رجل قال : كنت عند عائشة فرّت 
جنازة صبى صغير فبكت » فقلت ها : مايبكيلك ؟ قالت : هذا الصبى بكيت شفقة عليه من ضمة القبر . والقائل 
المذ كور إن أراد بيعذبون بالنار أو على المغاصى فغير مصيب بل هو خط أشد الخطأألما تقرر » وأطفال المشركين 
اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال » الراجح منها أنهم فى الحنة حدم لأهل ابلحنة . وسثل بعضهم هل يجوز 
أن يكون أحد من الأطفال فى النار » فأجاب بأن الأطفال فى ابمحنة ولو أطفال كفار على الصحيح . نعم يملق الله 
تعالى يوم القيامة جلقا و يدخلهم الحنة وخلقا يدخلهم النار- لايسئل عما يفعل'وه, يسثلون ‏ اه يحروفه » والعشرة 
أقوال الى أشار إليها سردها فى فتح البارى فليراجع ( قوله لکن ينبغى ) أى يحب أخذا من التعليل الآنى فى قوله لئلا 
الخ ( قوله للا تقع المساواة ) خلافا لحج ( قوله وفيه نظر ) راجع لقوله لأنا تقول الخ ( قوله ويقف بين كل 
تكبيرتين الخ) وينبغى أن يقول بينهما مايقوله فى العيد ؛ وقد يشمله قوله فى الأركان وغيرها الخ ( قوله لکن تجوز 
زيادتها ) وهل إذا زاد على ركعتين يجهر ف الجميع أو يفصل بين أن يتشد تشهدا أوّل فيس بعده أم لا فيجهر 
مطلقا , وهل الزيادة تشمل الركعة » وهل إذا أمر الإمام بها ثلاث ركعات تجب كذلك ويسلك به مسيالك الواجب 


ب لاماي 
لاف العيد» وأيضا (قيل)هنا إنه (يقرأ ف الثانية) بدل اقتر بت(إنا أرسلنا نوحا) لاشا ماعل الاستغفار و نزول المطر 
اللائقين بالحالورد”ه ف المبموع باتفاق الأصعاب على أنالأفض ل أن يقرأ فيهما مايقرأ ف العيد وينادى ها الصلاة جامغة 
ولما قدم آنا كالعيدر عا توهم إعطاؤها حكه ف وقتهلاسيا وهو وجهدفع ذلك بقوله(ولا نختص) صلاة الاستسقاء 
( بوقت العيد ف الأصح) بل ولابوقت من الأوقات» بل يجوز فعلها مى شاء ولو فىوقت الكراهة على الأصح لأنها 
ذات سبب فدارت معه كصلاة الكسوف » ومقابل الأصح تختص به لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى ف العيد 
كا مر » وإ نما يصلى فى العيد فى وقت حاص ( ويخطب كالعيد ) ف الأركان والشروط والسان » ويندب أن يجلس 
أوّل مايصعد المنبر ثم يقوم فيخطب ( لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ) فيقول قبل الحطبة الأولى تسعا وقبل 
الثانية سبعا » والأولىأن يقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إليه » لآنه أليق بالحال وبر 
الترمذى وغيره ١‏ من قاله غفر له وإ نكان فر من الزحف » ويکر من الاستغفار حى يكون هو أكثر دعائه ومن 
قوله ‏ استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى ويجعل لكم أنبارا ‏ ( ويدعو ف اللنطبة الأول ) جهرا ويقول ( اللهم ) أى 
يا أله ( أسقنا ) بقطع الحمزة من سى( غيثا ) مثلثة أى مطر(مغيثا ) بضم ال : أىمنقذا من الشدة باروائه (هنينا) 
بالمد والهمز أى طيبا لاينغصه شىء ( مريئا ) أى محمود العاقبة (مريعا ) بفتح الم وكسرالراء وبياء تحتية ويروى 
بضم الم وبالموحدةومرتعا بالمثناة فوق : أى ذا ريع : أى عاء مأخوذ من المراعة ( غدقا ) بغين معجمة ودال مهماة 
مفتوحة : أى كثير الماء والخيير » وقيل الذى قطره كبار ( مالا ) يفتح الم وكسر اللام يحلل الأرض : أى 
يعمها كجل الفرس » وقيل هو الذى جال الأرض بالنبات ( ا ) بفتح السين وتشديد الحاء المهملة : أى شديد 
الوقع على الأرض ر طبقا ) بفتح الطاء'والباء الموحدة أى مطبقا على الأرض : أى .وستوعبا لها فيصير كالطبق 


من الإحرام ف الأوليينفقط » وهل يكبر ف الزائد أويمختص بالأوليين » وإذا كبر فهل يكبر فالثالثة سبعا والرابعة 
خسا مثلا ؛ وهل يقرأ ف الأخيرتين مثلا سورة أو لا؟لم أر من تعرض له » وکل محتمل انی . كذا ببامش عن 
شيخنا الشوبرى . أقول : والأقرب أنه لايكبر فى غير الأوليين » وأنه إن م يتشبد بعد الأوليين جهر وقرأ وإلا 
فلا أحذا مما مر فى صلاة النفل وأنه لافرق بين الركعة وغيرها » وأن الإمام إذا أمر بشى ء وجب فعله + وهذا كله 
بناء على جوازالزيادة على الركعتين وسبأتى مافيه ( قوله يخلاف العيد ) مثله فى حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا 
فى بعض النسخ وأن الشارح رحمه الله ضرب عليه فى نسخته » ون المعتمد أنه لايموز الزيادة على الركعتينكالعيد اه 
وهوقريب( قوله ويندب أن يحلس ) أى بقدر أذان الجمغة قياسا على العيد ( قوله من قاله غفر له ) أى ولا ختص 
ذلك بكونه فى الحطبة ولا بكونه تسعا ( قوله ويدعو فى الخطبة الأولى جهرا ) زاد حج بأدعيته صلى الله عليه و 

الواردة عنه وهى كثيرة ومنها : اللهم اسقنا غيثا الخ ( قوله بقطع الحمزة من أسنى) و بوصلها من سق كا بعلم مما مر 
( قولهلاينغصه ثبىء ) أى وينمى الحيوان من غير ضرر اه حج ( قوله محمود العاقبة ) زاد حج : فالممىء النافع 
ظاهرا والمرى” النافع باطنا(قوله يحلل الأأرض بالنبات) أى يصيرهاعظيمةمستورةبالنبات(قوله مطبقا على الأرض) 


( قوله لاما ذات سبب ) أى متقدم وهو امحل ( قواه فيقول قبل الخطبة الأولى تسعا الخ ) لم يذكر مقول هذا 
القول فى النسخ الى رأيتها » ولعله سقط من الكتبة فلتراجع له نسخة صميحة . لايقال : قوله أستغفر الله الخ تنازعه 
يقول هذا ويقول الآتى بعده , لأنا نقول : لايصح لأن مقوّل الأول مطلق الاستغفار الشامل لما ذكر وغيره فهو 
غير خصوص الأول ( قوله بقطع الهمزة ) وبوصلها أيضا كا فى الدميرى 


- 
ليها ر دائما) إلى انتباء الحاجة إليه لأن دوامه عذاب ( الهم اسقنا الغيث ) تقدم شرحه ( ولا تجعلنا من القانطين ) 
أى الآبسين بتأخير المطر . اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء وابلنهد والضتات ما لا نشكو إلا إليك . اللهم انيت 
لناللإررع ودر لنا الضرع وأسكنا من بر كات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض . اللهم ارقع عنا ابلحهد وابلحوع 
والعرى » واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غير ك.( اللهم إنا نستخفرك إنك كنت غفار! » فأرسل السماء ) أى 
المطر » ويجوز أن يراد باالمطر مع السحاب ( علينا مدرارا ) أى درًا كثيرا : أى مطرا كيرا ( ويستقبل القبلة) 
استحبابا ( بعد صدر الخطبة الثانية ) وهو نحو ثلا كا فى الدقائق » فإن استقبل له فى الأولى لم يعده فى الثانية » 
نقله فى البحر عن نص الام > وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس يهم على طاعة الله تعالى إلى فراغه 
كنا ف الشرحين والروضة ( ويبالغ ف الدعاء ) حينئذ ( سرا وجهرا ) فيس القوم أيضا حالة إسراره ويوثمنون على 
دعائه حالة جهره به قال تعالى ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ ويرفعون أيديهم فى الدعاء جاعلين ظهور أكفهم إلى 
السماء كداع لكل رفع بلاء ومن دعا بحصول شىء عكس ذلك » ويكره له رفع. ید متنجسة.» فن کان عليها حائل 
احتمل عدم الكراهة قال إمامنا رضى الله عنه : وينبغى أن يكون مندعائهم فى هذا حالة : اللهم إن كأمرتنا بدعائلك 
ووعدتنا [جابتكوقد دعوناك كا أمرتئا فأجينا اوعد تنااللهم فامئن علينايمغفرةماقار فناو إجابتكفى سقياناوسعةفى ر زقنا 


بضم اليم وسكون الباء الموحدة مخففة ‏ وعبارة الحختار: وأطبق الشى ء غطاه اه . أو بضم المم وفتح الطاء وتشديد 
الباء الموحدة المكسورة , قال فى القاموس : وطبق الثبى ءتطبيقا عم » والسحاب الحو غشاه والماء وجه الأرضغطاء 
( قوله إن بالعباد والبلاد ) زاد حج واللحلق ( قوله من اللأواء )هوبالمد ومر شدة الجاعة اه حج ( قوله فإن 
استقيل له فى الأولى ) أى لاتطلب إعادته بل ينبغى كراهتها » وكذا ينبغى كراهة الاستقبال فى الأولى وإن أجزأ فيا 
عن الاستقبال ف الثانية ( قوله ظهور أكفهم إلى السماء ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حى فى قوم اللهم اسقنا الغيث 
ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء » ويخالفه مامر له ف القنوتوعبارته ويجعل فيه وىغيره ظهر كفيه إلى السماء 
إن دعا لرفع بلاء ونحوه عكسه إن دعا لتحصيل شىء أنذا مما سيأنى فى الاستسقاء » وبمكن رد ماف القنوت إلى 
ماهنا بأن يقال : معنى قوم إنطلب رفع شى ء: أى إنطلب ماالمقصرد منه رفع شىء» ومعنى قوله إن دعا لتحصيل 
شیء أى إن دعا بطلب تحصيل شى ء( قوله فإن كان عليها حائل احتمل الخ)عبارة الشارح فيا تقدم ف القنوت بعد 
قول المصنف ويسن رفع يديه ويكره حارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فما يظهر ( قوله ما قارفنا ) أى 
ارتكبنا من الذنوب( قوله وسعة فى أرزاقنا ) هوبفتح السين على الأفصح وبها جاء التتزيل » والكسرلغة قليلة » 
وقد نظم ذلك شيخنا العلامة الدنوشرى فقال : 
وسعة بالفتح فى الأوزان والكسر محكى عن الصغانى 

( قوله حينئف ) أى حین استقبالهالقبلةوإن أوهم سياقه نخلافهولو أخر قوله» فإن استقبل له فى الأول الخ عن قول 
المصنف ويبالغ ف الدعاء سرا وجهرا لكان أوضح ( قوله جاعلين ظهور أ كفهم إلى السماء) ظاهره فى جميع الدعاء 
وهو مشكل» إذ هو مشتمل على طلب الحصول كقوله اللهم اسقنا الغيث » وقد يقال : المطلوب رفع ماهو واقع 
من الدب وإن طلب فيه ماذ کر 
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ذكره ف المجموع وحذفه المصنف من الحرر اخمتصارا (ويحول) اللعطيب ( رداءه عند استقباله ) القبلة 
تفاوئلا بتغير الخال من الشدة إلى الرنحاء للاتباع وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل اسن( فيجعل يمينه ) أى 
یمون ردائه ( يساره وعكسه ) للاتباع ) قال البييق : وكان طول ردائه صلى الله عليه وسام أربعة أذرع وعرضه 
ذراعين وشبرا ( وينكسه ) بفتح أوّله مخفا ويضمه مقلا عند استقباله( فى الحديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسسه ) 
لأنه عليه الصلاة والسلام استسى وعليه خيصة سوداء فأراد أن بأحذ بأسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه » فهمه بذاك يدل على استحبابه وتركه للسبب المذكور » والقديم لايستحب ذلك لآنه لم يفعله > 
ومتّى جعل الطرف الأسفل الذى على الأيسر على الأيمن والآخخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعا ؛ 
والحلاف ف الرداء المربع أما المدوّر والمثلث فليس فيهما إلا التحويل قطعا وكذا الطويل » ومراد من عبر يعدم 
تأ ذلك تعسره لا تعذره ( وجول الناس) وينكسون وهم جلوس كا نقله الأذرعى عن بعض الأصعاب » ويدل 
عليه قوله مثله فهومساو لقول أصله ويجعل على أنه فى بعض النسخ عبر بعبارة أصله ( مثله ) تبعا له للاتباع ( قلت 
ويرك ) بضم أوله أى رداء الحطيب والئاس ( محولا حى ينزع الثياب ) عند رجوعهم إلى منازلم لأنه لم ينقل عنه 
صلل الله عليه وسلم أنه غير رداءه قبل ذلك » واستحباب التحويل حاص بالرجل دون الرأة والمحنى جزم به ابن 
كبن وهو متجه وإن لم أقف على مأحذه ( ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس ) كسائر السئن لانم محتاجون 
كا هو محتاج بل أشد غير أنهم لايخ ر.جون إلى الصحراء مع وود الوالى فى البلد إلا بإذنه كما اقتضا هكلام الشافعى 
لوف الفتنة نبه عليه الأ ذرعى( ولو حطب ) له ( قبل الصلاة جاز ) لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم حطب ثم 
صلى » لكنه فى حقنا حلاف الأفضل لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله صل الله عليه وسلم > 


( قوله ويحوّل رداءه الخ ) انظر هل. يفعل التحويل عند إرادة الاستقبال أو معه أو عقبه اه عميرة . أقول : 
المتبادر من العندية الأول والأقرب الثالث لأنه فما قبل الاستقبال مشغول بالوعظ ومعه يورث مشقة فى المع 
بين التحويل والالتفات ( قوله وكان طول ردائه صلى الله عليه وسلم ) قال حج فى حر اللباس : فائدة مهمة : 
م اعلم أنه لم يتحرر کا قاله الحفاظ فى طول عمامته صلی الله عليه وسل وعرضها شی ء » وما وقع للطبرى فى طوبها 
أنه نحوسبعة أذرع ولغيره أنه نقل عن عائشة أنها سبعة فى عرض ذراع »وأنها كانت ف السفربيضاء وف الحضر سوداء 
من صوف وأن عذبتّهاكانت فى السفر من غيرها وفى الحضر منہا » فهو شی ء اسدّروسا فيه ولا أصل له . نعم وقع 
خلاف ف الرداء فقيل ستة أذ رع فى عرض ثلاثة أذرع » وقبل أربعة أذرع ونصئ أو شبران فى عرض ذراعين 
وشبر » وقيل أربعة أذرع فى عرض ذراعين ونصف » وليس ف الإزار إلا القول الثانى اه ( قوله وعليه خيصة ) 
أى كساء ( قوله جزم به ابن كب ) ونی نسخة كبن ( قوله فعله الناس ) أى البالغون الكاملون لأمبا سنة عين فلا 
يسقط طلبها بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال فى سنن الكفاية وهذه سنة عين ( قوله غير أنهم 
لايخرجون إلى الصحراء ) ويحرم ذالك إن ظنوا فتنة اه سم على منج ؛ وقضيته أنهم حيث فعلوها فى البلد خطبوا 
ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتئة لم يخطبوا إلا بإذن ( قوله ولو حطب قبل الصلاة جاز) أى 
بخلاف العيد والكسوف فإنه ل يرد أنه حطب قبلهما . وكتب عليه شبخنا الشوبرى : انظر مائع الصحة فى العيد 


( قوله ويدل عليه ) أى على قوله وینکسون ولوذكره عقبه کان أو ضح ( قوله فهو مساو لقول أصله الخ ) عبارة 
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ومن متعلقات الباب أنه يسن لكل من حضر الاستسقاء أن يستشفع إلى الله تعالی سر مخالص عمل يت کره » لبر 
الذين أووا إلى الغارو بأهل الصلاح ؛ لاسا من كان منهم من أقاريه صلى الله عليه وسلم ( ويسن ) لكل أحد ( أن 
ببرز ) أى يظهر( لأول مطر السنة ویکشف ) من جسده ( غير عورته ليصيبه ) شی ء منه لبر مسلم عن أنس قال 
« أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحسر ثوبه حى أصابه المطر » فقلنا : يارسوك الله م 
صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه » أى بتكوينه وتنزيله » ونما اقتصر المصنف على أوّل مطر السنة لأنه 
1 كد » وإلا فلا فرق بين مطر أوّل السنة وغيره كنا صرح بذلك الزركشى : أى فهو لأول كل مطر أولى منه لآخره 
( وأن يغتسل أو يتوضأً فى ) ماء ( السيل ) لما رواه الشافعى « أنه صلى الله عليه وسلم 


والكسوف » ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لابقتضى المنع بلحواز القياس فيال يرد على ملورد ؛ ولا يقال الاهام 
بأمر الحث على التوبة والوعظ اقتضى عة التفديم » لأنه بنسليمه لايقتضى منع الصحة بل الأولوية أى نحو ذلك 
فليحرر اه من حواشى التحرير ( قوله لبر الذين أووا إلى الغار ) «وكانوا ثلاثة نخرجوا يرتادون لأهلهم » 
فأخذتهم السماء فأووا إلى كهف فانحطت عضرة .وسدات بابه » فقال أحدهم : اذكروا ایک عمل -حسنة لمعل الله 
سبحانه وتعالى یر هنا ببركته » فقال واحد منهم : استعملت أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط الہار وعمل 
فى بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل أجورهم » فغضب أحدهم وترك أجره » فوضعته فى جانب البيت ء ثم مر لى بقر 
فاشاریت به فصيلة فبلغت ماشاءالله» فرجع إلى" يعد حين شيخا ضعيقا لا أعرفه » وقال : إن لى عندك حقا وذ کره 
حى عرفته » فدفعتها إليه جمبعا » اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهاث فافرج عنا » فاتصدع الحبل حتى رأوا الضوء . 
وقال آنحر : كان فى فضل وأصاب الناس شدة » فجاءتنى امرأة فطلبت منى معروفا » فقلت : والله ماهو دون 
نفسك » فأبت وعادت » ثم رجعت ثلاثا ثم ذكرت ذلك لزوجها › فقال ها : أجيبى له وأعينى عيالك » فأتت 
وسلمت إلى" نفسها » فلما تكشفئها وهممت با ارتعدت » فقلت : مالك ؟ قالت : أخحاف الله سبحانه وتعالى » 
فقلت لها : حفتيه فى الشدة ولم أخفه فى الرّخاء » فتركها وأعطيها ملتمسها » اللهم .إن كنت فعلته لوجهاث فافرج 
عنا » فانصدع حى تعارفوا . وقال الثالث : کان لی أبوان همان وكانت لی غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما ثم أرجع 
إل غنمى » فحيسنى ,ذات يوم غيث فلن أبرح حى أمسيت » فأتيت أهلى وأخذت محلبى فحلبت فيه وجئت 
إليبما فوجدتهما نائمين » فشق على" أن أوقظهما » فترقبت جالسا ومحلبى على يدى حى أيقظهما الصبح فسقيئهما › 
اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا » ففرج إلله عنهم فخرجوا » وقد رفع ذلك نعمان بن بشير اه بيضاوى 
فى سورة الكهف عند قوله سبحانه وتعالى ‏ أم محسبت أن أصعاب الكهف والرقم ‏ الآبة ( قوله الأول مطر السنة ) 
وهو مامحصل بعد انقطاع مدة طويلة لابقيدكونه فى الحرم أو غيره » وينبغى أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ماذكر 
شكرا لله تعالی اه زيادى بہامش . ويحتمل أن بفرق بينهما بأن مايصل إلى الماء عند قطع اللدلجان ونحوها إجراء 
لما هو مجتمع فى النهر فلي سكالمطر فإن نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولاكذلك ماء النيل . 

[ فرع ] قال شيخنا العلامة الشوبرى : يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذى استحق أن يقطع فيه 
كبلوغ الثيل بمصرنا ستة عشر ذراعا اه . ووجه الحرمة أن فيه تأخير له عن شرب الدواب والانتفاع به على الوجه 
الذى جرت به العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتبعليه من المنافع العامة اه (قوله غير عورته) وينيغى أن هذا هو 
الأكل» وأن أصل السنة يحصل بكشف جزء ما من بدنه وإن قل كالرأس واليدين(قوله وأن يغتسل أويتوضأ ف 
السيل ) أى سواء محصل بالاستسقاء أوكان فى غير وقته کا أشعر به الحديث وقول الشارحالآنى لأن ا لحك فيه هى 
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“كان إذا سال السيل قأل : احر جوا بنا إلى هذا الذى جعله الله طهورا فنتطهر منه وحمد الله تعالى عليه» وهوصادق 
بالغسلوالوضوءوتعبير المصنف هنا كالروضة بأويفيد استحباب أحدهما با منطوق وكليهما بمفهوء الأول فهو أفضل 
ما جزم بە ق المجموع » فقال : يستحب أن يتوضأمنه ويغتسل » فان لم جمعهمافلیتو ضا » وال مجه كما ف المهمات ابمحمع 
بينبما ثم الاقتصارعلى الغسل ثم على الوضوء › ولا يشترط فيهما نية كنا بحثه الشيخ تبعا للأذرعى وخلافا للأسنوى » 
إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل » لأن الحككة فيه هى الحكة فى كشف البدن ليناله أوّل مطر السنة وبركته 
( و ) أن( يسبحعند الرعد و ) عند ( البرق ) لما رواه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن الزبيره أنه كان إذا سمع الرعد 
ترك الحديث وقال : سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » » وقيس بالرعد البرق » والمناسب 
أن يقول عنده : سبحان من يريكم البرق نحوفا وطمعا » وفى الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملاك والبرق 
أجتحنه يسوق بها السحاب . قال الأسنوى :. فيكون المسموع صوته : أى صوت تسبيحه أو صوت سوقه على 
ا ل ا ا a‏ 
وضحكت أنحسن الضحلك 3 فالرعد نطقها والبرق ضحكها » ( و ) أن ( لايتبع بصره البرق ) لما فى الأم عن 

عروة بن الزبير أنه قال : إذا رأى أحدكي البرق أو الودق فلا يشير إليه ؛ والودق بالمهملة : المطر » وفيه زيادة 
المطر » وزاد الماوردى الرعد ».ومثل ذلك المطر » فقال : وكان السلف البصالح يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق 

ويقولون عند ذلك : لا إله إلا الله وحده لاشرياك له سبوح قدوس » فيختار الاقتداء مهم فى ذلك (و) أن ( يقول 
عند ) نزول ( المطر ) ندبا كما فى البخارى ( اللهم صيبا ) بصاد مهملة وتحتية مشددة : أى عطاء ( نافعا ) وى 


الحكمة ( قوله الجمع بينهما ) وينبغى تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كا فى غسل اللنابة ( قوله ولا يشرط 
فيهما نية ) لعل المراد لمعصول السنة .أما بالنسبة لكونه ممتثلا آ تيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنيته كأن يقول : نويت 
سنة الغسل من هذا السيل اه . . ثم رأيت حج قال : ولو قيل ينوى سنة الغسل ف السيل لم يبعد اه . والقياس أنه 
لايجب فيه الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء » وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش 
عن بعضهم أنه يسن الغسل ف أيام زيادة النبل فى كل يوم مدة أيام الزيادة اه وهو محتمل ( قوله كما بحثه الشيخ ) 
وعبارته فى شر اح المنبج وق المهمات :امه ابيع الود اك و لاد و 
م يصادف وقت وضوء ولا غسل اھ . فليتأمل ماذكره من قوله نخلافا للأسنوى » وف نسسخة سقوط قوله : 
ال و و GI‏ 
للمنى » وعليه فلا حالفة بين ماهنا وشرح الهج ( قوله لما رواه مالك ) قال حج : ولأن الل كر عند الأمور 
الخخوفة تومن به غائلتها ( قوله إذا مع الرعد ترك الحديث ) أى ماکان فيه » وظاهره ولو قرآ نا » وهو ظاهر قياسا 
على إجابة الموذن ( قوله فلا يشير إليه ) أى لاببصره ولا بغيره » وعبارة سم على منهج : شامل للإشارة بغير البصر 
اعرد ا فيان افا ومسل ين قلت رتو ا ا 


( قولهكان إذا سال السيل قال : انحر جوا بنا إلى هذا الذى سجعله الله طهورا الخ ) يستنبط من هذا الدليل أن ماء 
انيل كاء السيل ‏ فإلحاقه به أولى ما نفل عن الزيادى من اللحاقه بأول مطر السنة المار كنا هو ظاهر فليتأمل (قوله 
وخلافا للأسنوى إلا إن صادف ) يعنى ف‌قوله إلا إن صادف إذ هذا الاستثناء للأسنوى » ولعل لفظ فىقوله 
الذى قدرناه أسقطه الكتبة من نسخ الشارح( قوله وفيه ) أى فيا روى عن عروة زيادة على ما أفاده المأن المطر 
فلا يتبعه البصر » وححينئذ فلا حاجة إلى قوله بلد ومثل ذللك المطر 


۷ 
رواية بسين مهملة » وى أخرى مع الأول افعا . فيستحب المع بين الروايات اثلاث » ويكرر ذلك مرتين 
أو ثلاثا (و) أن ( يدعو بما شاء ) حال نزوله احبر ؟ اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء ايوش » وإقامة الصلاة » 
ونزول الغيث »؛ وروى البيبى خير « تفتح أبواب المماء ويستجاب الدعاء فى أربعة موإطن : التقاء الصفوف » 
وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة » وعند رؤية الكعبة » ( و ) أن يقول ( بعده ) أى بعد المطر : أى فى أثره 
كنا ف امجموع ( مطرنا بفضل الله ) علينا ( ورحمته ) لنا ( ويكره ) تنزيها أن يقول ( مطرنا بنوءءكذا ) بفتح نونه وهمز 
آخخره : أى بوقت النجم الفلانى على عادة العرب فى إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء ممطر حقيقة » فإن 
اعتقد أنه الفاعل حقيقة كفر » وعليه يحمل ما ف الصحيحين حكاية عن الله تعالى « أصبح من عبادى ممن فی 
وكافر ؛ فأما من قال مطرنا بقضل الله ورحمته فذلك مؤمن لى کافر بالكواكب › ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك 
كافر بى مومن بالكواكب» » وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا فى نوءكذالم يكره وهوكا قاله الشيخ ظاهر 
ويستئنى من إطلاقه مانقله الشافعى عن بعض الصحابة أنه كان يقولعند المطر مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ مايفتح الله 
للناسمن رحمة فلا مساك لها ويمكن أن يقال لااستثناءءإذ لاإيهام فيه أصلا ء والنوء : سقوط نجم من المنازل فى 
المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته فى كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما » وهكذا كل نجم 
إلى انتقضاءالسنة ماخلا احبية فإن ها أربعة عشر يوما ( و ) يكره ( سب الريح ) بل يسن الدعاء عندها لبر « الريح 
من روح الله » تأتى بالرحمة وتأنى بالعذاب . فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرّها» 
( ولو تضرروا بكثرة المطر ) وهى ضد القلة مثلثة الكاف ر فالسنة أن يسألوا الله ) تعالى ( رفعه ) أن يقولوا ندبا 
ما قاله صلى الله عليه وساي لما شكى إليه ذللك ( الهم ) اجعل المطر ( حوالينا ) فى الأودية والمراعى ( ولا) تجعله 


( قوله بسين مهملة )أى سيبا بفتح فسكون اه حج.وعيارة ع : قول المصنف صيبا : قال الأسنوى : من صاب 
يصوب :إذا نزل من علو إلى أسفل »وف رواية لابن ماجه : اللهم سيباء وهوالعطاء اهر قوله وفى أخرىمع الأوّل) أى 
صيبا ( قوله ناقعا) بالقاف : أى شافيا للغليل ومزيد للعطش كنا يوذ من تار الصحا ح( قوله وعند إقامة الصلاة ) 
ينبغى أن يأثى فيه ما تقدم له فالدعاء عند اللحطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ماذكره البلقينى ثم وبين الإقامة 
والصلاة أو بين الكلمات الى يجيب بها على ماذكره الحليمى ثم » واعتمده الشارح رحمه الله » وأنه لايأنى به عند 
القول فى العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه أمور توفيقية » ثم إذا دعا ينبغى له أن يتيقن حصول المطلو ب لإخباره 
صلل الله عليه وس به » فإنلم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ( قوله عند روئية الكعبة ) 
ظاهره ون تكرر دخوله وريئيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ( قوله وهو كا قال الشيخ ) أى فى غير شرح 
منبجه ( قوله عن بعض الصحابة ) قال حج هو أبو هريرة ( قوله ويكره سب الريح ) أى سواء كانت معتادة أو 
غير معتادة » لكن السب إنما بقع ف العادة لغير المعتادة حصو صا إذا شوشت ظاهرا على الساب » ولا تتقيد الكراهة 
بذلك كما قدمناه (قوله نلبر : الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب ) هل المراد فى ابحملة » فلا يلزم أن 
الى تأتى بالعذاب من رحته أيضا اه سم علىمنيج : أى أو مطلقا لأنها من حيث صدورها يخلق الله وإيحاده رة 
فى ذاتها وإنكانت تأ بالعذاب لمن أراده الله له » والأقرب الثانى ( قوله واستعيذوا بالله من شرها ) وتقدم قبيل 


( قوله فإن لما أربعة عشر يوما) هذا فى السنة الكبيسة وهى الى تكون أيام النسى ء فيها ستة أيام » مخلاف البسيطة 
وهی الى يكون النسىء فيها خمسة أيام » فلوقال إلا الغفر لكان أولى » لأن ذلك فيه داتما عند المصريين ,. 


حا الات 
(علينا) ف الأبنية والدور . وأفادت الواو أن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل : 
أى اجعله حوالينا ولثلا يكون علينا » وفيه تعليمنا أدب الدعاء حيث ل يدع برفعه مطلقا لأنه قد يحتاج لاستمراره 
بالنسبة لبعض الأودية والمزارع »> فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأنه ينبغى لمن وصلت إليه نعمة من ربه 
أن لا يتسخط لعارض قار لما » بل يسأل الله تعالى رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع المضر لايناف التوكل والتفويض 
« اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » ( ولا يصلى لذلك والله أعام ) لعدم ورودها له لكن 
تقدم فى الباب السابق أنها تسن لنحو الزازلة فى بيته. منفردا » وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه 
لاتشرع الهيثة اللخصوصة . 


( باب ) فى حكم تارك الصلاة 

المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أوغيره » وتقديمه هنا على ابلحنائز تبعا الجمهور أليق( إن ترك ) المكلف 
( الصلاة ) المعوودة شرعا الصادقة بإحدى الحمس ( جاحدا وجوبها ) بأن أنكره بعد علمه به ( كفر ) بالححد فقط 
لابه مع الثرك » وإنما ذكره المصئف لأجل التقسم » إذ المحد وحده مقئض للكفير كما مر لإنكاره ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وذلك جار فى كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة . أما من أنكر ذلك جاهلا لقرب 
عهده بالإسلام أو نحوه ممن يجوز شفاره عليه أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا يكون مرتاما بل يعرف وجو بهاء 
فإن عاد بعده صا مرئدا » ولا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عبدا مع القدرة إلا فى مسثلة واحدة وهى ما إذا 
اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسام منهما ولاقافة ود انقساب » ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم 
شهرا فأكثر إلا ى مسئلة واحدة وهى المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه ( أو 
تركها ركسلا ) أو تهانوا مع اعتقاده وجوبها ( قتل ) بالسيف ( حد' ) لا كفرا لبر الصحيحين « أمرث أن أقاتل 
الناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويكتوا الزكاة . فإذا فعلرا ذلك 
فقد عصموا من دماءهم وأموالم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » رواه الشيخان » ولمفهوم قوله صلى الله عليه 


الباب عند شرح الروض ماكان يقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح العاصفة ( قوله اللهم على الآكام ) 
الأكام بالمد جع اکم بضمتين جمع إكام ككتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة اه حج ( قوله لنحو الزلزلة ) أى 
فيصلها وينوى بها نية رفع المطر . 
(بابء) ف حكم تارك الصلاة المفروضة 

( قوله على الأعيان ) خرج فروض الكفايات » وقوله أصالة حرج المنذورة ( قوله أليق ) أى من تأخيره 
عنها ومن ذكره ف الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره شخاتمة لها ( قوله جاحدا وجوبها ) أى 
حقيقة أو حكما بأن لم يعذر يحهله لن کونه بين أظهرنا بحيث لا خی عليه صيره فى محكم العالم اه حج ؛ ويوافقه 
قول الشيخ.رحمه الله تعالى الآنى : أما من أنكر ذلك جاهلا الخ.حيث قيد عدم ردة ابخاهل بكونه ممن بخن عليه ذلك 


( باب ) فى حكم تارك الصلاة 
( قو له أونحوه ممن يجوز خحفاوه عليه ) أى بأن نشا ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة لقوله بعد أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء ( قوله رواه الشيخان ) لاحاجة إليه مع قوله أوّلا احبر الصحيحين 


يت 

وسلم « نهيتعن قتل المصلين » » وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة » وقال ٠‏ خمس 
صلوات كتببن” العلل عباده » فمن جاء بهن کان له عند الله عهدا أن يدخحله الحنة » ومن لم یات بهن فليس له عند 

الله عهد إن شاء عفا عنه و إن شاء عذبه ) رواه أبوداود وصححه ابن حبان وغيره » فل وكفر لم يدل نحت المشيئة » 
وأما حبر مسا « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » فحمول على تركها جحدا أو على التغليظ » أو المراد بين 
مايوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة » ولو ترك الطهارة لها قتل كنا جزم به الشيخ أبو حامد لأنه ترك 
ها » ويقاس بها الأركان وسائر الشروط . نعم محله فى المتفق عليه أو كان فيه حلاف واه بحلاف القوى » فى 
فتاوى القفال : لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعى الذكر أو لمس المرأة أو توضأً ولم ينو وصلى 
متعمدا لا يقتل » لأن جوازصلاته مختلف فيه » وقيده بعضهم بحثا بما إذا قاد القائل بذلك وإلا فلا قائل حینئذ بجواز 
«صلاته . قال : فالذى يتجه قتله لأنه تارك لها عند مامه وغيره فعلم أن ترك التيمم كترك الوضوء إن وجب إجماعا 
أو مع خلاف » ولم يقاد القائل بعدم وجوبه اه . والأوجه الأخذ بالإطلاق » ولا يقاس بار ك الصلاة ترك الصوم 
والزكاة لأن الشخص إذا عام أنه حبس طول الهار نواه فأفجدى الحبس فيه » ولأن الزكاة يمكن الإمام أخذها 
بالمقاتلة من امتنعوا هنبا وقاتلونا » فكانت المقاتلة الواردة فى الحبر فيها على حقيقها » بخلافها فى الصلاة فإنه 
لابمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فوضح الفرق بينهما وبينه اه . فالأوجه الأحذ بالإظلاق ( والصحيح 
قتله ) حا ( بصلاة فقط ) عملا بظاهر الحديث ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) فيا له وقت ضرورة بأن 
مجمع مع الثانية فى وقتها . فلا يقتل برك الظهر حى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حى يطلع الفجر » ويقتل 
ف الصبح بطلوع الشمس وف العصر بغروبها وفى العشاء بطلوع الفجر » فيطالب ,أدانها إن ضاق وآنها ويتوعد 
بالقتل إن أحرجها عن الوقت »والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره وتوعده 
ترتب القتل الآنى لأنه من منصبه» وما قيل من أنه لايقتل بل يعزر ويحبس حى يصلى كر ك الصوم والزكاة والحج 
وہر « لاحل دم امرى” مسا إلابإحدى ثلاث : الثيب الزافى ء والنفس بالنفس » والتارك لديئه المفارق للجماعة » 


( قوله فقد برئت منه الذمة) ی خر بت ذمته ( قوله کان له عند الله عهد ) أى وعد منه لامخلف ( قوله وأما خبر 
مسلم الخ ) الذى ىمسم قال .: معت جابرا يقول : “معت النى صلى الله عليه وسلم يقول « إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » فلعلها رواية أخرى ( قوله لن جواز صلاته تلف فيه ) أى فكان جريان الحلاف 
شببة فى حقه مانعة من قتله وإن ل يقلد ( قوله والأوجه الأخذ بالإطلاق ) أى فلا فرق بين التقليد وعدمه فى أنه 
لايقتل ( قوله فأجدى ) أى أفاد ( قوله فوضح الفرق بينهما ) أى الصوم والزكاة وقوله وبينها أى الصلاة ( قوله 
حى تغرب الشمس ) أى أما الجمعة فيقتل بها إذا ضاق الوقت عن أقل مكن من الحطبة والصلاة كا يأنى ( قوله 
هو الإمام أو نائبه ) ومنه القاضى الذى له ولاية ذلك كالقاضى الكبير ( قوله المفارق للجماعة ) أى جماعة الإسلام 


(قوله وإلا فلا قائلحينئذ يجواز صلاته) فيه نظرإذ الحنى يقول بجواز صلاة من مس" ذكره أو لمسامرأة أو توضاً 
ول ينو ون کان شافغیاو م يقلد كا هوظاهرلموافقته لاعتقاده والمراد بالبعض المذكور الشيها ب حج ف الإمداد( قوله 
والأوجه الأخذبالإطلاق) أى فى كان فيه حلاف غيرواه فلا قتل وإن لم يقلد (قوله إخراجها عن وقت‌الضرورة) 
بمعنى وقت العذ ر کا علل مما مر فى أولكتاب الصلاة ( قوله وما قيل من أنه لايقتل بل يعزر ) لو ساق هذا عقب 
قول المصنف المارَ قتل حددً! لكان أنسب وأوضح ( قوله والحج ) لا وجه للتمثيل به هنا كا لايخ 


ي سم 
ولآنه لايقتل بتر ك القضاءمردود بأن القياس مثروك بالنصوص والحبر عام مخصوص با ذكر وقتله حارج الوقت 
إنما هوللارك بلا عذر . على أنا نمنع أنه لايقتل لرك القضاء مطلقاء إذ محل ذلك مالم ومر بها فى الوقت ويبدد 
عليها » ولم يقل أفعلها . واعلم أن الوقت عند الرافعى وقتان : أحدهما وقت أمر » والآخر وقت قتل . فوقت 
الأمر هوإذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل" ء فإن صليت تركناك » وإن 
أخبرجتها عن الوقت قتلناك » وق وقت الأمر وجهان : أصحهما › إذا بى من الوقت زمن يسع مقبدار الفريضة 
والطهارة »والثانى إذا بى زمن يسع ركعة وطهارة كاملة » ويقتل بترك الجمعة أيضا وإن قال أصليها ظهرا ها 
فى زيادة الروضة عن الشاشنى » وانختاره ابن الصلاح » وقال فى التحقيق : إنه الأقوى لتركها بلا قضاء لأن الظهر 
ليس قضاءعنہا » ومحله حيث كان من تلزمه إجماعا » وأفى الشيخ بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال 
أصليها ظهر! عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم خرج وقت الظهر : أى عن أقل تمكن من اللخطبة والصلاة » 
لأن وقت العصر ليس وقتا 4ا فى حالة بخلاف الظهر . لايقال : ينبغى قتله عقب سلام الإمام منها . لأنا نقول : 
شبهة احهال تبين فسادها وإعادتها فيدركها أوجبت التأخير لليأس منها بكل تقدير وهو ما مر » ومقابل الصحيح 
أوجه : أحدها يقتل إذا ضاق وقت الثانية لأن الواحدة يحتمل تركها لشببة ابلحمع ثانا إذا ضاق وقت الرابعة لأن 
الثلاث أقل المع فاغتفرت . الما إذا ترك أربع صلوات » قال ابن الرفعة : لأنه يجوز أن يكون قد استند إلى 
تأويل من ترك النبى صل الله عليه وسام يوم الحندق أريع صلوات . رابعها إذا صار الك له عادة . نخامسها لايعتير 
وقت الضرورة وهذا هو معنى كلام الشارح فى حكاية مقابل الصحبح ( ويستتاب ) من ترك ذلك ندبا كا تصحه 
فى التحقيق خلافا لما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوبہا كالمرتد » وعلى الأول فالفرق بينهما كا أفاده 
الأسنوى أن الردة تخلذ فى النار فوجب انقاذه منها » بخلاف ترك الصلاة » بل مقتضى ما قاله المصنف فى فتاويه 
من أن الحدود تسقط الإثم أنه لايبق عليه شىء بالكلية لأنه قد حد على هذه ابحريمة والمستقبل لم يخاطب به . نعم 
إن كان فى عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آلحر ليس مما نحن فيه . واستشكل الأسنوى 


بأن ترك ما هو عماد الدين وهو الصلاة ويتحقق ذلك بصلاة واحدة ( قوله يحب علينا ) أى على الخاطب منا » 
وهو الإمام أونائبه ( قوله إذا بى من الوقت زمن الخ ) أى بالنسبة لفعله بأحض ممكن ر قوله مقدار الفريضة ) 
أى تامة( قوله لأن الظهر ليس قضاء عنها ) قضيته أنه لوهدد عليها وقتها ولم تفعل لحتى حرج الوقت ثم تابوقال : 
أصلى اللجمعة القابلة لكنهلم صل" ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه لايقتل بترك القضاء » لكن فى فتاوى الشارح 
أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر » وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم هدد به أو بأصله كنا هنا فإن التهدديد على 
الجمعة مديد على ترركها و بدطا قاْم مقامها فكأنه هدد عليه ( قوله إحماعا ) أى من الأثمة الأربعة فلو تعددت الجمعة 
وترك فعلها لعدم علمه بالسابقة فهل يقتل لتركه لها مع٠القدرة‏ أولا لعذره بالشك ؟ فيه نظر » والأقرس الثانى 
فليراجع ( قوله لأنا نقول شببة احمال تبين فسادها وإعادتها الخ ) أى وإن أيسنا من ذلك عادة حقنا للدم ما أمكن 
( قوله خامسها لايعتبر الخ ) هذا الوجه لم يتعرض له امحلى وقوله لوقت الضرورة : أى بالسابق ( قوله لاف 
ترك الصلاة ) أى فإنه لايخلد بل الخ ( قوله فهو أمر آتمر ) أى فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على 
(قوله وفى وقت الأمر وجهان ) أقام فيه المظهر مقام المضمر » وسكتعن مقابله وهو وقت القتل لعلمه من كلام 
المصنف ( قوله عندضيق الوقت عن خطبتين) متعلق بيقتل وسكت عن وقتالأمر بابلدمعة فليراجع (قوله وهذا 
هو معنى كلام الشارح الخ ) فيه أن الشارح لم يذكر الخامس 


س | س 
ما تقرر بأنهيقتل حدا على التأخير عن الوقت والحدود لاتسقها بالتوبة . وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية 
سابقة وإنما هو حملله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعى وغيره » أو بأنه على تأخير الصلاة عمدا مع تركها » فالعلة 
مركبة فإذا صلى زالت العلة . وقال الريمى ف التفقيه والفرق أن التوبة هذا تفيد تدارك الفائت » يلاف التوبة عن 
الز نا وشبهه فإن التوبة لاتفيد تداركمامضى منابخريمةبل تفيد الامتناع عنها فى المستقبل » يمخلاف توبته هنا فإنها 
بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد فى الماضى . وقال الزركشى : تارك الصلاة يسقط -حده بالتوبة وهو العود لفعل 
الصلاة كالمرتد بل هو أولى بذلك منه » وغاط بعضهم فقال : كيف تنفع التوبة لأنهكن سرق نصابا ثم رده:لايسقط 
القطع » وهذا كلام من ظن أنالتوبة لاتسقط الحدود مطلقا وليس كذلك لما ذكرناه اه . وتوبته على الفور لأن 
الإمهال يؤدى إلى تأخير صلوات » وقيل يمهل ثلاثة أيام وهما فى الندب » وقيل فى الوجوب ' ولو قتله فى مدة 
الاستتابة أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضان عليه كقاتل المرتد » ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاةلم يقئل» فإن 
قتل وجب القود » يللاف نظيره فى المرتد لاقود على قائله لقيام الكفر 3 ذكره ف المجموع > وهو محمول على 
ما إذالم يكن قد توجه غليه القتل وعاند بالثرك كنا قاله الأذرعى. أما تارك المنذورة الموؤقتة فلا يقتل بها لآنه الذى 
أوجبها على نفسه ( ثم ) إذا م يتب ( يضرب عنقه )بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك للحبر « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » 
١‏ وقيل ) لايقتل لانتفاء الدليل الواضح على قتله ( بل ينخس بحديدة ) وقيل يضرب بخشبة : أى عصا(حى يصلى 
أو يموت) إذ المقصود حمله على الصلاة لاقتله ومر رده (و) بعد الموت .حكمه حك المسلم الذى لم ترك الصلاة من 
أنه ( يغسل ) ثم يكفن ( وبصلى عليه ) بعد ظهره ( ويدفن مع المسلمين ) فى مقابرهم ( ولا يطمس قبره) كبقية أهلى 
الكبائ رمن المسلمين » فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أوعدم ماء أونجاسة عليه صديحة كانت الأعذار فى نفس الأمر 
أم باطلة » كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمده تأخيرها عن وقتها من غير عذر . نعم تأمره بها 
بعد ذكر العذر وجوبا فى العذر الباطل وندبا فى الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك » فإن قال 
تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصايها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير . قال الغزالى : لو زعم 


العزم على انرك وعلى ترك شى ء من الصلاة إن وجد منه ( قوله أو قبلها ) أى إذا كان بعد أمر الإمام اه زيادى . 
أما قبله فيضمن ( قوله ليس مثله ) أى فى الأهدار وإن اختلف سببه كزان حصن أو قاطع طريق مع تارك الصلاة 
( قوله أما تارك المنذورة) ارز قوله أصالة ( قوله ینخس بحديدة ) أى فى أئ محل كان » لکن ينبغى أن يتوق 
المقاتل لأن الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه فى المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ( قوله بتعمد التأخير ) قال 
سم على میج : ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه » ويوجه بأن اشتراط الأمر بها عند 
الضيق لتحقق جنايته » وهذا قد تحققت جنايته باعترافه . وجوز مر أن يقيد هذا ا إذا كان قد أمر » وفيه نظر 
فليتأمل . ثم رأيت شيخنا جز م بهذا التقييد فى شرح الإرشاد فقال : ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء 
قال لا أصايما آم سكت لتحقق جنايته يتعمد التأخير : أى مع الطلب فى الوقث كا على مما مر اه . والأقرب ماقيد 


(قوله وأجيب بأن الحد” دنا ليس هو على معصية الخ) أى فهوليس حد'! إلا فىالصورة حى بلاق الإشكال (قوله 
ومر رده ) كأن مراده أنه مر ما يعلم منه رده وهو خبر « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وهو تابع فى هذه الحالة للشهاب 
حج » لكن ذاك صرح أولابرده حيث قالعقب قول المصن أو كسلا قتل مانصه : ونخسه بالحديد الآتى ليس من 
إحسان القتلة فى شىء فلم ثقل به . 


رس سه 
زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الحمر وأكل مال السلطان ها زمه بعض 
المتصوفة فلك شك فى وجو ب قتله وإذكان ف تخلوده فى الثار نظر» وقتل مله افض لمن فقتل مائة كافر لان ضرر ەا كر 5 
جمع جنازة بالفتح والكسر اسم الميت ف النعش وقيل بالفتح اسم لذلا وبا امم للنعش وهوعليهالميتوقيل 
عكسه. وقيل لغتان فييماء فان لم يكن عليه الميتفهو سريرو نعش . وعلىماتقررلو قال أصلىعلىابلنازة بکسر ادم 


به حج ( قوله وأكل مال السلطان) أى المال الذى يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه 
يستحقه ومنعه عن صرفه فى مصار فه » وظاهر أن الحكم لايتقيد باستحلال الجميع بل می استحل شیا من ذا ككفر 

[ فائدة ] مراتب الكفر ثلاثة :' أحدها الكفر الإصلى وصاحبه متدين به ومفطور عليه . وثانيها الرجوع إليه 
بعد الإسلام وهو أقبح ولهذالم يقبل منه إلا الإسلام » بحلاف الأول حي ث كان فيه از ية والاستقرار والمن والنداء 
وثالہا السب وهو أقبح الثلاثة فإنه لايتدين به » وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله وإلقاء الشمة فى القلوب الضصعيفة فلذلك 
كانت جرعته قبح ارام » ولا تعرض عليه التوبة » بخلاف القسم الثانى لأن فى الثانى قد يكون له شببة فتحل 
عنه : والسب لاشبهة فيه وطذالم يكن عرض التوبة عليه واجباولا مستحبا ٠‏ فلا يمتنع الإعراض عنه حى يقتل 
تطهير | للأرض منه » فإن سل أعصم نفسه فهذا ماظهر لى فى سبب الإعراض مع القول بقبول التوبة ٠‏ وقريب 
من هذا أن الكفار الأصليين لايقاتلون فى الأول حى ينذروا ء فإذا بلغتهم الدعوة والنذارة جازت الإغارة عليهم 
وسبيهم من غير افتقار إلى الدعاء إلى الإسلام فى كل مر لأنه قدبلغتهم وزال عذره, » فإن أسلمو اعصموا أنفسهم 
وإنما استشى المرتد بغير السب لأن الغالب إن الردة إنما غد ل بشبهة فز ال بالاستتابة » وهذا تردد العلماء فى توبة 
الز نديق وتوبة من ولد ف الإسلام هل تقبل أولا لأنه لاشبهة هما اه م٠‏ السيف المسلول على من سب الرسول للسبكى 

اكتاب اتجبايز 

( قوله بكسر ابم ) أى أو بفتحي. لأن الفتح والكسر مشتركان فى الميث والنعش على هذا القول اه . وقوله 
إن م يرد الخ : أى فإن أراده لم يصح وينبغى ولو مع الميت هذا ؛ وفهم من الأقوال المذكورة أن الميت حيث لم 
يكن فى النعش لاتطلق عليه ابلحنازة لا بالفتح ولا بالكسر ؛ وعليه فلو كان الميت على الأرض أو نحوها ما ليس 
بنعش ونوى الصلاة على ابلتئازة فينبغى أن يقال إن أشار إليه إشارة قلبية صح ولا يضر تسميته بغير اسمه تغليبا 
للإشارة . وكذا إن قصد بالحنازة الميت ويكون لفظ اللحنازة مجازا عن الميت وإن قصد مسمى الحنازة لغة أو 
أطلق لم تصح صلاته . أما فى الأولى فظاهر لأنه نوى غير الميت الذى يصلى عليه . وأما فى الثانية فلأن لفظه ممتمل 


كتاب الجنائز 
( قوله وعل ما تقرر الخ ) قد يقال : إن كان هذا راجعا لأول الأقوال النجزوم به فا وجه التقييد بالكسر 6 
إن كان راجعا إلى غيره فا القرينة عليه ؟ وإن کان راجعا إلى جميعها لم يصح كا هو واضح . والذى يظهر أنه حيث 
ى انما اسم للديت فى النعش صحت النية إن لم يرد بها النعش ها قال وحيث قيل إنها اسم للنعش وعليه الميت صمت 


ين أراد الميث لا هو معلوم من أن لجاز لابد له من قصد حاص وانصراف الإطلاق للحقيقة 


ت 
معت إن الم يرد بها النعش » وهى من جنزه إذا سره ذكره ابن فارس وغيره . وقال الأزهرى : 
لايسمى جنازة حى يشد الميت عليه مكفنا . ويشتمل هذا الكتاب على مقدمات ومقاصد » وبدأً بالأوّل 
فقال ( ليكثر ) نديا کل مكلف صحيحا كان أو مريضا (ذکر الموت) بقلبه ولسانه بأن عله نصب عيئيه 
لأنه أزجر عن المعصية وأدعى الطاعة وصح « أكثروا من ذكر هازم اللذات » يعنى الموت زاد النساق « فإنه 
ماذكر فى کثیر» آی من الدنيا والأمل فيهادإلا قلله » ولا قليل : أى من العمل إلا كثره» وهاذم بالمسجمة معناه قاطع . 
وأما بالمهملة فهو المزيل للشىء من أصله.وف الجموع : يستحب الإكثار من ذكر حديث«استحيوا من الله حق 
الحياء وتمامه » قالوا : إنا نستحى من الله والحمد لله » قال : ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء 
فليحفظ الرأس وماوعى » وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبلى » ومن أراد الآتخرة ترك زينة الدنيا » 
ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» والموت : مفارقة الروح الحسد » والروح جسم لطيف مشتيك 
بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لايفنى . وأما قوله تعالى ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها ‏ فيه تقدير 
وهو عند موت أجسادها ( ويستعد ) له ( يالتوبة ) وهى كما بأتی فى الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم 


ميت ف النعش وهو م يصل عليه أو لنعش عليه ميت وهو لاتصح الصلاة عليه » هذا » وينيغى أن المراد بالنعش 
ماحمل عليه الميت و[ عا عبروا بذلك لغلبته ( قوله ذكره ابن فارس الخ ) هو قوله من جنزه ( قوله لايسمى جنازة ) 
أى النعش ( قوله ليكثر كل مكلف الخ ) قال حج : نديا مواكدا واد فأصل ذكره سنة أيضا ء ولا يفهمه لمن 
لأنه لايلزم من ندب الأأكثر ندب الأقل الحالى عن الكثرة » وإن لزم من الإتيان بالكثرة الإتيان بالأقل وكونه من 
حيث اندراجه فيه » وعلى هذا حمل قول شيخنا فى شرح الروض : يستحب الإكثار من ذكر الموت المستلزم 
ذلك لاستحباب ذكره المصرّح به فى الأصل أيضا اه ( قوله كل مكلف ) يستتنى طالب العلم فلا يسن له ذكر 
المت لأنه يقطعه ؛ وكتب عليه مم على حج : يحتمل أن يطلب من الولى” ونحوه أمر الصبى المميز بذلك اه . 
وقوله يطلب : أى ندبا ( قوله وصح أكثروا من ذكرهاذم اللذات ) قال الحافظ فى تخريج العزيز : ذكر السبيل 
فى الروض أن الرواية فى بالذال المعجمة ومعناه القاطع . وأما بالمهملة ففعناه المزيل الشبىء » وليس ذلك مرادأ هنا 
وف هذا النى نظر لايح اه . وقد جوز فى فتح الإله الوجهين وقال : فهو استعارة تبعية أو بالكناية شبه وجود 
اللذات ثم زوالا بذكر الموت ببنيان مرتفع هدمته صعقات هائلة حى لم تبق مئه شيئا » ولیس فیا ذكره مايمنع 
قول السبيل وليس ذلك مرادا هنا فإن جعله استعارة لايوئدى إلى أن المعنى الحقيى مراد » وغايته أن يصحح التعبير 
بالحاذم عن القاطع ازا » ولي س كلام السهيى فى التعبير بل فى أن المعنى الحقيى للهاذم غير مراد » وقوله شبه وجود 
اللذات تقرير للاستعارة بالكناية ولم يصرح بتقرير التبعية » ولعله أن يقال : وشبه إزالة اللذات بذ كر الموت بهدم 
الصواعق أو نحوها للبناء المرتفع واستعار له اسمه ثم اشتق منه هاذم ( قوله فإنه ماذ کر فى كثير الخ ) مثله فى حج 
وف الى وشيخ الإسلام ما يذ كر ( قوله فليحفظ الرأس وما وعى ) أى ما اشتمل عليه من البصر والسمع واللسان » 
وليحفظ البطن وما حوى ينبغى أن يراد به مايشمل القلب والفرج . والمراد يحفظ البطن أن يصونه عن وصول 
الحرام إليه من المطعم والمشرب ( قوله والموت مفارقة الروح اللحسد ) وهل الروح موجودة قبل خلق ابلسد أو لا؟ 
فيه حلاف ف العقائد » والمعتمد منه الأول فليراجع ( قوله ففيه تقدير الخ ) هذا بمجرده لايستلزم عدم فنائها » 
وأولى منه ما ذكره البيضاوى حيث قال : أى يقبضها عن الأبدان يأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها ظاهرا وباطنا 
وذلك عند الموت أو ظاهرا لا باطنا وهو فى النوم اه . ووجه الأولوية أن المتبادر من قوله بأن يقطع تعلقها الخ أنها 
باقية وإنما زال عنها التعلق بالبدن ( قوله ويستعد له بالتوبة ) صح « أنه صلى الله عليه وسلم أبصر جماعة يحفرون 
٥ه‏ - نهاية اممتاج - ١‏ 


4 س 
عليه وتصميمه على أن لايعود إليه» وخحروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحللة من اغتابه أو سبه ( ورد المظالم ) إلى 
أهلها بمعنى المروج منها سواء أكان وجوبه عليه موسعا أو مضيقا كأداء دين وقضاء فوائت وغيرهما ._ومعنى 
الاستعداد لذلك المبادرة إليه لثاذ يجه اموت المفُوّت له . وظاهر كلامه ندب ذلك بدليل ما بعده » وهو ماصرح 
به ابن المقرى فی تمشیته کالشمول . وينبغى حمله على ما إذالم بعلم أن ما عليه مقتض للتوبة فحینئذ يندب له تجديذها 


قبرا فبكى حى بل" الثرى بدموعه وقال ؛ إنخوانى لمثل هذا فأعدوا» أى تأهبوا واتخذوه عدة شرح الإرشاد لشيخنا 
اھ سم على منهج . قال حج فى الإيعاب ؛ ولو تحقق أن عليه ذنبا ونسى عينه فالورع ماقاله المحاسبى أنه يغين كل 
ذنب ويندم عليه بخصوصه » فإن لم يفعل ذلك فهو غير مخاطب بالتوبة لتعذرها » لكنه يى الله تعالى بذلك الذنب 
وكذا لو نسى دائنه » وتسامح القاضى أبو بكر فقال يقول : إن کان لى ذنب لم أعلمه فإ تائب إلى الله منه اه . 

أقول : وقوله لكنه يلق الله الخ ينبغى أن یکول ذلك فى ثب يتوقف على رد المظالم . أما غيره فيكى فيه عموم 
التوبة إذ التعيين غير جتاج إليه ( قوله على أن لايعود إليه ) أى إلى مثله ( قوله ورد المظالم إلى أهلها ) المراد برد 
المظالم الحروج منها ليشمل نحو الاستحلال من الغيبة وقضاء الصلاة ما ليس فيه شىء يرده على المظلوم . ومحل 
توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كنا صرح به فى قوله وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط 
العزم على الرد إن قدر . و عله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل » والأقرب 
أن يقال : هو مال ضائع يرده على بيت المال »فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت 
امال لايصرف ما يأخذه علىمستحقيه. ثم لوكان للظالم استحقاق ببيت المالفهل يجوز له الاستقلال به والتصرف 
فيه لكونه من المستحقين أولا » لاتحاد القابض والمقبض ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . هذا وعل التوقف على 
الاستحلال أيضا حيث ل يترتب عليه ضرر » شن زى بامرأة ول يبلغ الإمام فلا ينبغى أن يطلب من زوجها وأهلها 
الاستحلال لما فيه من هتلك عرضصهم » فيك الندم والعزم على أن لايعود ‏ ثم ما تقرر من أن قضاء الصلاة فيه 
حروج عن مظلمة مخالف لقول الشارح » ولأنه ليس جزعا من كل توبة إلا أن يريد باللحروج منها بقضاء الصلاة 
أنه يفعل الصلاة كأنه حرج ما ظلم به ( قوله وقضاء فوائت ) قال حج فى حاشية الإيضاح : ومنها قضاء نحو صلاة 
وإنكثرت » ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلا ما عدا الوقت الذى يحتاجه لصرف ما عليه من مونة نفشسه وعياله » 
وكذا يقال فى نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ اه . أقول : وهو واضح إن قدر على قضائها فى زمن يسير . أما 
لوكانت عليه صلوات كثيرة جدا وكان يستغرق قضاوها زمنا كثيرا فيفبغى أن یکی فى صعة توبته عزمه على قضامما 
ك الشروع فيه حى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا » وكذا لو زوج موليته فى هذه الحالة فتزويجه صميح › 
لانه فعل ما فى مقدوره أخذا من قول الشارح وخروج عن مظلمة قدر عليها ( قوله فحيئذ يندب له تجدیدها ) 
أى بأن يجدد الندم والعزم على أن لايعود » وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأت فيا التجديد » وهذا فيمن سبق له توبة 
من ذنت .اما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة فى حقه العزم على عدم فعل الذنب » وعبارة الإيعاب 
أو بزل نفسه معزلة العاصى بان يرى كل طاعة تقدمت منه دون ماهو مطلوب منه . ومته قو له 


( قوله وختروج عن مظلمة ) الأولى حذفه لما يأنى فى كلامه قريبا ( قوله موسعا ) انظر ما صورة وجوب الدروج 
من المظالم موسعا ( قوله كأداء دين ) الكاف فيه تنظيرية لاعثيلية ما لايخ » ويجوز جعلها تمثيلية بقصر الدين على 
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اعتناء بشأنها . أما إذا علم أن عليه مقتضيا لها فهى واجبة فورا بالإجماع ؛ وعلى هذا يحمل قول جمع ووجويا » وعلى 
مقابله يحمل قول آخخرين ندبا » وصرح برد المظالم مع دخوله فى التوبة لما مر فى الاستسقاء ولآنه ليس جزءام نكل 
توبة بخلاف الثلاثة قبله ( والمريض 1 كد ) أى أشد طلبا لأنه إلى الموت أقرب » ويسن له الصير على المرض : أى 
ترك التضجر منه » ويكره كثرة الشكوى . نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما هو فيه 
من الشدة لا على صورة الحزع فلا بأس » ولا يكره الآنين كما فى المجموع » لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه 
فهو خلاف الأولى . ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالم عند الموت » وأن 
يوصى أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد فى ابلحنائز وغيرها » وأن بحسن خلقه وأن يجتنب المتازعة 
فى أمور الدنيا وأن يسترضى من له به علقة كخدم وزوجة وولد وجار ومعامل وصديق » وأن يعاد مريض ولو 
بنحو رمد وفى أوّل يوم مرضه » وخبر : إنما يعاد بعد ثلاثة موضوع . وإن حل به الغزالى مسلم ولو عدوا ومن 
لايعرفه » وكذا زی قريب أو جارا و نحوهما ومن رجى إسلامه › فإن انتى ذلك جازت عيادته › وتكره عيادة تشق 
على المريض . وألدق الأذر عى يحثا بالذى المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر فى عيادة أهل البدع المنكرة وأهل 
. الفجور والمكس إذا لم يكن له قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم » وأن تكون العيادة غبا 
فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه . نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به 
أو يشق عليه عدم روئيته كل يوم تسن للم المواصاة مالم يفهموا أو يعلموا كراهته ذاك ذكره فى المجموع » وأن 
يخفف المكث عنده بل تكره إطالته مالم يفهم عنه الرغبة فيا »ون يدعو له بالشفاء إن طمع فى حياته ولو على بعد 
وأنيكون دعائه : أسأل اله العم ر ب العرش العظم أن يشفيك بشفائه سبع مرات» وأن يطيب نفسه بعرضهء فإن 
حاف عليه الموت رغبه فى التوبة والوصية 


عليه الصلاة والسلام ١‏ إنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م والليلة سبعين مرة » اه . هذا ويذبغى أن المراد بندب 
رد المظالم أن ماتردد فى أنه هل لزم ذمته أولا أنديرده احتياطا ( قوله لما مر ) اهّاما بذكرها لعظم أمرها ( قوله بخلاف 
الثلاثة قبله ) هى قوله ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لايعود إليه ( قوله فلا بأس ) أى فلا كراهة بل هو 
مباح ( قوله مسلم ) ظاهره ولو فاسقا وذا بدعة » وسيأق مافيه عن الأذرعى مما يفيد الكراهة حيث لاقرابة ولا 
جوار ولا رجاء توبة » وهذا شرط فى سن الإعادة وهو معتبر فى المعاد وأطلق ف المعيد » فقضيته أنه يستحبمنه ولو 
كافرا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ( قوله جازت عيادته ) المتبادر من الحواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة 
( قوله وتكره عيادة تشق على المريض ) أى مشقة غير شديدة وإلا حرمت ( قوله إذا كان بدارنا ) وينبغى مثله 
ف الذى ( قوله لأنا مأمورون بمهاجرمهم) الأولى بهجرهم لأن المهاجرة كما فى الذتارالانتقال من أرض إلى غيرها اه . 
وقضية التعليل عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيا إذا كان فى ذلك زجر ( قوله إلا أن يكون مغلوبا علیه) أى 
بأن يكون ثم مايقتضى الذهاب له کل يوم كشراء أدويةونحوها ( قوله وأن يدعوله بالشفاء ) أى ولوكانكافرا أوفاسقا 
ولو کان مرضه رمدا » وينبغى أن عله مالم يكن فى حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل 
بطلب الدعاء عله لما فيه من المصلحة لم ينعد ( قوله ون يكون دعاؤّه الخ ) هذا مفروض فيا لو عاده ومثله ما لو 
حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغى طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه ( قوله والوصية ) أفهم أنه لو 


المتعدى به والفوائت على ما فات بتقصير ( قوله وعلى مقابله يحمل قول آخرين الخ ) لاحاجة إليه إذ هر مكرر 


ت 
وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خیر » وأن يوصى أهله وخادمه بالرفق 
به والصبر عليه ومثله من قرب موته فى حد ونحوه . ثم شرع فى آداب المختصر فقال ( ويفضسطجع المختصر ) وهو 
من حضره الموتولم يمت ( لحنبه الأبمن ) ندبا كالموضوع ف اللحد ( إلى القباة ) ندبا أيضا لأنها أشرف ابحهات 
( علىالصحيح ) راجع للاضطجاع وسيأق مقابله ( فإن تعذر ) وضعه على ينه : أى تعسر ذلك ( لضيق مكان 
ونحوه ) كعلة فلجنبه الأيس كما فى الجموع لأنه أبلغ فى التوجه من استلقائه » فإن تعذر ( ألى على قفاه ووجهه 
وأخمصاه ) وها أسفل الرجلين وحقيقتهما كا قاله المصنف ف دقائقه المنخفض من 'أسفلهما ( للقبلة ) بأن يرفع 
رأسه قليلا لأن ذلك هو الممكن » ومقابل الصحيح أن الاستلقاء أفضل » فإن تعذر أضجع على الأيمن ( وياقن ) 
ندبا ( الشبادة ) وهی : لا إله إلا الله بأن يذكرها بين يديه ليتذكر أو يقول ذكر الله تعالى مبارك فنذ کر الله جميعا 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يأمره بها » وينبغى لمن عنده ذكرها أيضا وذلك لبر مسلم 
« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » أى من حضره الموت تسمية للشىء بما يصير إليه ممازا » وظاهر اللبر يقتضى 
وجوب التلقين ‏ وإلره مال القرطبى » والأصح مامر وأنه لايسن زيادة محمد رسول الله وهو ماصححه فى الروضة 
والمجموع » وقول الطبرى كجمع إن زيادتها أولى لأن المقصود موته على الإسلام مردود بأنهذا مسلم > ومن 
ثم بحث الأسنوى أنه ل و كان كافرا لقن الشهادتين وأمر بهما لبر الغلام اليبودى ويكون ذلك وجوبا كنا أفاده الوالد 
رحمه الله تعالى إن رجى إسلامه وإلا فندبا » ويستحب كا فى المجموع أن يكون الملقن ممن 
لم يخف عليه لايطلب ترغيبه ف ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيا إن ظن أن ثم ما تطلب التوبة منه أو 
يوصى فيه(قوله وأن يطلب الدعاء منه) أى ولوفاسقا ( قوله وأن يعظه ) ومنه أن يحمله على فعل قربات بعد شفائه 
فإن شی ولم يفعل ذ کرہ ما عاهد الله عليه ( قوله وأن يوصى أهله ) أى العائد وإن كان غير مراعى عند أهل الميت 
( قوله ومثله من قرب موته ) أى فى جميع مانقدم ما بای يئه فيه ( قوله لحنبه ) ينبغى أن تكون اللام بمعنى على 
لن أضجم إنما يتعدى بعلى لا باللام » وقد عبر بها الشارح فى قوله الآتى : فإن تعذر أضجع على الأعن ( قوله 
"كنا فى المجموع ) نبه به على أن المصنف أسقط مرتبة من المراتب المطلوبة » وقوله لأنه أبلغ علة لكل من قوله بحنب 
الأيمن الخ وقوله فلجنبه الأيسر الخ ( قوله وأحصاه) بفتح الم أشهر من كسرها وضمها اه شرح بہجة 
وحج . وقال فى الإيعاب ا هو بتثليث الحمزة أيضا ( قوله ومقابل الصحيح ) قال حج . قال فى المجموع : 
والعمل على هذا ( قوله ويلقن الشبادة ) أى ولوكان بيا فيا يظهر » وعبارة ابن القاسم على ابن حجر : وانظر 
لو کان نبيا » والأوجه أنه لاحذور من جهة المعنى ام . والمعنى هو قوله مع السابقين لأن الأنبياء يتأخر 
دخول بعضہم عن بعض الحنة ( قوله والله أكبر) قد يقتضى هذا القثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لابمنع أن آحر 
كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر والله أكير عنها اه مم على ببجة . وقد بتع أنه يقتضى ذلك حواز أن المراد أنه 
إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق يها » ومع ذلك إنه قد يقال : إن المريض إذا نطق به لايعاد عليه 
التلقين » لأن هذا الذكر لما كان من توابع كلمة الشبادة عد كأنه منها ( قوله ولا يأمره بها ) أى یکره له ذلك ( قوله 
والأصح مامر ) أى من قوله ندبا ( قوله وأن لاتسن زيادة محمد رسول الله ) أى فلو زادها وذكرها الختصر بعد 
قوله لا إله إلا الله لايمخرج عن كون التوحيد حر كلامه لأنه من تمام الشهادة ( قوله لبر الغلام الييودى ) أى الذى 
عاده صلی الله عليه وسلم فی مرضه ولقنه الشهادتين فأسلم رضى الله عنه والغلام ليس خاصا بالصغير ( قوله ويكون 
ذلك وجويا) أى إن رجى منه الإسلام وسيأق ذلك فى كلامه » وظاهره وإن يلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاال أن 


( قوله ويذكره بعد عافيته ) أى مطلق المريض 


ل 
لايتهمه المت كوارث وعدو وحاسد : أى إن كان ثم غيره وإلا لقنه وإن اهمه كا بحثه الأذرعى » وما يحثه بعضهم 
من تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آحر ماتكل به عليه الصلاة والسلام غير صعيح بأن ذاك لسبب لم يوجد فى غيره وهو 
أن الله خيره فاختاره و ( بلا احاح ) عليه لثلا يضجر فإن قالها لم تعد عليه حتى يتكلم ولو بغير کلام الدنيا خلافا 
للصيمرى أحذا من قوم لتكون هی آخر كلامه » فقد صح « من كان آنحر كلامه لا لله إلا الله دحل ابحنة » وى 
الجموع : أنه لايزاد على مرة » وقيل يكررها ثلاثأ » فإن ذكرها ولم تکام بعدها فذاك وإلا سكت يسيرا ثم يعيدها 
فيا يظهر : والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء حياته كا ذكره الماوردى . قال الأسنوى : وهو متجه لأنه 
آم . وقال ابن الفركاح : إن أمكن جمعهما فعلا معا وإلا قدم التاقين لأن النقل فيه أثبت » وكلامهم يشمل غير 
ا مكلف فيسن تلقينه وه وكذلك لکن يقرب أن يكون ف المميز » وعليه فرق الزركشى بين هذا وعدم ندب تلقينه 
بعد الدفن مطاقا بأن هذا للمصلحة وثم لثلا يفتآن الميت فى قبره وهذا لايفتتن ( ويقرأ عنده ) سورة ( يس" ) ندبا 
حبر « أقرءوا على موتاكم يس” ) أى من حضره مقدمات الموت لأن الميت لايقرأ عليه : خلافا لما أخل به ابن 
الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الحبر ولك أن تقول : لامانع من إعمال الافظ فى حقيقئه وعجازه » فحيث قيل 


يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا لانرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ ( قوله كوارث وعدو الخ ) 
لوكان فقيرا لا شی ء له فالوجه أن الوارث كغيره . قال حج : فإن حضر عدو ووارث فالوارث لأنه أشفق لقوهم 
لو حضر ورثة قدم أشفقهم اه . وبى ما لو حضر العدر والحاسد وينبغى خحاصة تقديم الحاسد لآن ضرره أخف 
من ضرر العدوّ اه ( قوله الرفيق الأعلى ) أى أريد الخ . قال حج فىفتاويه الحديثية : قيل هو أعلى المنازل كالوسياة 
الى هى أعلى الحنة فعناه :“أسألك يا ألله أن تسكتنى أعلى مراتب اللحنة » وقيل معناه : أريد لقاءك يا الله يارفيق 
يا أعلى . والرفيق من أسماء الله تعالى الحديث الصحيح « إن الله رفيق » فكأنه طلب لقاء الله( قوله غير صحيح ) أى 
فلو أتى به لم تحصل سنة التلقين ويظهر أنه لاكراهة فيه ( قوله لم يوجد فى غيره ) أى النبى صل الله عليه وسام ( قوله 
بلا إلحاح ) قال ابن السبكى ف الطبقات : فإن قلت : إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون إن من مات مومنا 
دخخل الحنة لا حالة وأنه لابد من دنخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار ثم يرج منها » فهذا الذى 
تاقنو نه عند الموت كامة التوحيد إذا كان ممنا ماذا ينفعه كونما آنحرکلامه ؟ قلت : لعل كونها آخر كلامه قرينة 
أنه من يعفو الله عن نجرائمه فلا يدخخل النار أصلا كما جاء فى اللفظ الآخر حرم الله علية النار » وإذا كنا لاتمنع أن 
يعفو الله عن عصاة المسلمين ولا يواخذه بذنوبه فضلا منه وإحسانا » فلا يستبعد أن ينصب الله تعالى النطق بكلمة 
التوحيد آنحرحياة المسلم أمارة دالة على أنه من أولئك الذين يتجاوز عن سيآ هم ( قوله ولو يخي كلام الدنيا ) أى 
ولو بكلام نفسى بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ول" قاله فى الحادم( قوله دحل ابمحنة ) أى مع الفائزين » 
وإلا فكل مسلم ولو مذنبا مآ له لها ولو عذب وطال عذابه اه سم اه على ببجة » ومثله فى حج ( قوله لكن يقرب 
أن يكون ف المميز ) أى الصبى المميز فيخرج المحنون » وف سم على بهجة قوله وهو قريب ف المميز لايبعد أن 
غير المميز كذلاك ( قوله ويقرأ عنده سورة يس” ) أى بتامها روى الحرث ابن أسامة أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال « من قرأها وهو نخائف أمن » أو جائع شيع » أو عطشان سی » أو عار کسی » أو مريض شی » اه دميرى 
( قوله من العمل بظاهر اللبر ) قال محج وهو أوجه إذ لاصارف عن ظاهره » وكون الميت لايقرأ عليه منوع لبقاء 


( قوله فى حقيقته وعبازه) أى بالنسبة لافظ الميت » فإذا استعملناه فی حقيقته تكون على بمعنى عند على أن الشهاب 
حج أبقاها على حقيقتها حينئذ لبقاء إدراك امیت كما وردت به الأحاديث ( قوله فحيث قيل ) أى كا قال ابن الرفعة 
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يطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا ابر » وكان معنى لايقرأ على المت : أى 
قبل دفنه » إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه » أما بعد دفنه فيآتى فى الوصية أن القراءة تنفعه فى بعض الصور 
فلا مائع من نديما حينيفٍ كالصدقة وغيرها » وجكة قراءتها تذكيره بما فيها من أحوال البعث والقيامة . قيل ويقرأ 
عنده الرعلء لقول جابر : إنها تبون طلوع الروح . ونقل الأسنوى عن اليل أنه يستحتب تر يعه ماء » فإن العطش 
يغلب منشدة الزع فيخاف منه إزلال الشيطان » إذ ورد أله يأتى بماء زلال ويقول قل لا إله غيرى حى أسقيك » 
وأقره الأذرعى:وقال : إنه غرنب حكما وتعليلا اه . ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج الحتضر إليه » أما عند 
ظهورها فهو واجب كما هو واضح ( وليحسن ) المريض ندبا ( ظنه بر به ) سبحانه وتعالى لبر عسل « لايموتن 
أحدكم إلا وهو يسن الظن بالله تعالى ) أى يظن أنه يرحمه ويعفو عنه وخخبر الصحيحين ١‏ آنا عند ظن عبدى لی ) 
وحصل ذللك.بتدبر الآيات الؤاردة بسعة الرحمة والمخفرة والأحاديث › ويندب للحاضرين أن #سنوه ويطمعوه 
فى رحمته تعالى » وبحث الأذرعى وجوبه إذا رأوا مئه أمارات البأس والقنوط » إذ قد يفارق على ذلك فيبلك 
فتعين علييم ذلك أخحذا من قاعدة النصيحة الواجبة وهذا الخال من أهمها وما ذكره ظاهر » والأظهر كا فى 


إدراك روحه فهو بالنسبة لسماع القرآن وحصول بركته له كالحي : وإذا صح السلام عليه فالقراءة أولى . نعم 
یوید الأول ما یبر غریب ١‏ ما من مريض يقرأ عنده یس" إلا مات ريانا وأدخخل قبره ریانا» اه رحمه الله (قوله 
أفضل من غيرها ) أى ف الحياة وبعد الموت أيضا : أى فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوى لما كرره » 
ومثله تكرير ما حفظه منها. أو لم بحسنا بعامها لان کل جزء منها بخصوصه مطلوب فى ضمن طلب كلها » ويحتمل 
أنه يقرأ مايحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب ( قوله إذ المطلوب الآن الخ ) يوكخد منه أن 
من لا علقة له بالاشتغال بتجهيز ه تطلب القراءة منه و إن بعد عن الميت . 

[ فائدة ] قال حج : وقد صرّحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شى ء من القرآن اه . ويثبغى حمل ذللك على 
قراءته سرا ليوافق مايأ الشارح ف المسائل المنثورة بعد قول المصنف : ويكره اللفظ من قوله ويسن الاشتغال 
بالقراءة والذكر سرا اھ ( قوله تذكيره ) يوخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ( قوله ويقرأ عنده الرعد ) أى 
بعامها إن اتفق له ذلك وإلا فا تيسر له منها ( قوله لقول جابر ) يوكخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره امحتضر 
بالقراءة -جهرا لأن فيه زيادة إيلام له » وبى ما او تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة نحديتها أم الرعد ؟ 
فيه نظر » وينيغى أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس” وإلا 
قراً سورة الرعد ( قوله أنه يأنى بمال زلال ) قال فى المصباح : الماء الزلال العذب اه ( قوله حى أسقيك ) أى فإن 
قال ذلك مات على غير الإيمان إن کان عتله حاضرا » ونما قلنا ذلك بلنواز أن يكون عقله حاضرا وإنكنا لانشاهد 
ذلك ( قوله وليحسن المريض ) أى وإن لم يكن مرضه مخوفا » ويحسن بضم الياء وسكون الحاء وكسر السين عخففة 
وبضمها أيضا وفتح الداء وتشديد السين كا يوخد من القاموس ( قوله إلا وهو يسن الظن ) وى ثقات ابن سبان 
أن بعض السلف سئل عن معناه فقال : معناه أنه لايجمعه والفجار فى دار واحدة . وقال اللاطال : معثاه أحسئوا 
أعمالكم حی بحسن ظنکم بريكم » من حسن عله حسن ظنه بربه » ومن ساء عمله ساء ظنه اه من تخريج العزيز 


( قوله كانت یس" أفضل ) لا دحل له فى الجمع كما هو ظاهر ( قوله وكان معنى لايقرأ على الميت ) أى الذى هو 
كلام غير ابن الرفعة » لكن هذا إنما بأتى مع قطع النظر عن قوله لأن الميت لايقرأ عليه 
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الجموع فى حق الصحيح استواء نحوفه ورجائه » لأن الغالب فى القرآن ذ كر الترغيب والأرهيب معا . وفى الإحياء : 
إن غلب داء القنوط فالرجاء أولي » أو داء أمن المكر فاللحوف أولى » وإن لم يغلب واحد منهما استويا . قبل 
وينبغى حمل كلام المجموع على هذه الخالة . أما المريض غير امحتضر فالمعتمد فيه أنه كامجتضر فيككون ررجاؤه أغلي 
من خحوفه كنا مر . والظن ينقسم فى الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح » فالواجب حسن الظن بالله تعالى 
وا لرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين » > وامباح الظن يمن اشر بين المسلمين بمخالطة 
الريب وامجاهرةباللجبائث » فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كا أن من سر على نفسهلم يظن به إلا خير » 
ومن ډخل مدخل السوء امهم > ومن هتات نفسه ظننا به السوء »> ومن الظن اللحائز بإجماع المسلمين مايظن الشاهد 
أن فى التقويم وأروش الجنايات وما حصل عبر الواحد فى الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند 
الحكام ( فإذا مات تمض ) ندبا « لأنه صل الله عليه وسلم وجل على أنى سلمة وقلء ا شق بصره » فأعمضه ثم قال : 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر » رواه مسلم : أى بء » أو شخص ناظرا إلى الروح أين تذهب . لايقال : كيف 
ينظر بعدها ؟ لأنا نقول : يبى فيه من آثار الحرارة الغريزية عقب مفارقتها ما يقوى به على نوع تطلع كما يدل له 
ما يى » وقد قيل : إن العين أوّل شىء برج منه الروح وأول شى ء يسرع إليه الفساد . ويسن كما فى المجموع أن 
بقول حال [عماضه : بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم »وعند حمله : بسم الله » م يسح 


( قوله استواء جوفه ) أى الأليق به ذلك( قوله فالواجب حسن الظن بالله) بأن لايظن به سوءا كنسبته لما لايليق به 
( قوله والمباح الظن الخ ) لم يذكر المندوب مع أنه ذكره فى الإجمال للتصربح به فى عبارة المصنف » ولعل اراد به 
أله يستحضر أن الله تعالى يغفر له ويدخخله الحنة ونحو ذلاك » فلا ينافى أن حسن الظن بالله سبحانه واجب لما قدمنا 
أن المراد به أن لايظن به سوء ء ولم یذ کر المكروه أيضا ولمله لعدم تأتيه وقد يصوّر بأن ظن فى نفسه أن الله تعالى 
لايرحمه لكثرة ذنوبه هذا » وقوله فلا يحرم ظن السوء به يقال عليه بأن عدم حرمة ظن السوء لايستلزم إباحة ظن 
السوء بمن اتصف بذلك ر قوله فإذا مات تمض ) أى ولو أعمى لثلا يقبح منظره بعد الموت » ثم رأيت مم على 
ببجة صرح بذلك » وقال فى الإيعاب : وظاهر كلامهم أن المريض لايسن له تغميض عينى نفسه قبيل موته وإن 
أمكن بلا مشقة » لکن بحث بعضنهم ندبه إن لم يحضر عنده من بتولاه !ه ( قوله إن الروح إذا قبض ) فيه تذكير 
الروح وف انختار أنه يذكر ويوئنث ( قوله تبعه البصر ) زاد فى شرح الروض : ثم قال : اللهم اغفر لأبى سلمة 
وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح له ف قبره ونور له فيه 
اه عميرة . أقول : وينيغى أن يقال مثل ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ( قوله . 
ما تقوى به على نوع تطلع لها ) ذكرحج قبل هذا مانصه يحتمل أن المراد من قوله تبعه البصر أن القوّة الباصرة 
تذهب عقب خروج الروح فحينئذ تجمد العين ويقبح منظرها ( قوله إن العبن أوّل شىء يرج منه ) عبارة 
الأسنوى : آحر شىء الخ » وف الشيخ عميرة مانصه : قيل إن العين آخحر شى ء تمع منه الروح وأول شى ء يسرع 
( قوله فالواجب حسن الظن بالله) انظره مع قوله المار قغضون الزن لديا رونا فق يعاق القع إل على من وق 


ولعل مراد الشارح بحسن الظن الواجب عدم اليأس من رحمة الله إذ اليأس منها من الكبائر (قوله والخرام) سكت 
عن المندوب » وف الدميرى : والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين 
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مأدأميحمله (وشد لياه بعصابة) عريضه تعمهما يربطها فوقرأسه نخفظا لفمدعنالحوام وقبح منظره ( ولينت 
مفاصله ) فيرد” أصابعه إلى بطن كفه ؤساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وهو إلى بطنه ثم بمدها تسهيلا لغسله 
وتكفينه » فإن فى البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة » فإذا لينت المفاصل لانت حينئذ وإلالم يمكن تليينها بعد » 
ولو احتاج فى تليين ذلك إل شىء من الدهن فلا بأس » حكاه المصنف عن الشيخ أنى حامد وامحامى وغير هما 
( وستر جميع بدنه ) إن لم يكن عرما ( بثوب ) فقط « لأنه عليه الصلاة والسلام جى حين مات بثوب حيرة ) هو 
بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة نوع من ثياب القطن ينسج بالهن ( خفيف ) لئلا محميه فيسرع 
إليه الفساد ويكون ذلك بعد نزع ثبابه ويجعل طرفاه تحت رأسه وررجليه لثلا ينبكشف ء أما الحرم فيستر منه مامحب 
تكفينه منه ( ووضع على بطنه شی ء ثقيل ) بأن يوضع فوق الثوب كا اعتيد أو تحته من حدي د كسيف ومرآة وسكين 
بطول الميت ثم طين رطب ثم ماتيسر لثلا ينتفخ »وقد ره أبو حامد بعشرين درهما : أى تقريبا . قال الأذرعى : 
وكأنه أقل” ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك » ويظهر أن الترتيب بين الحديد وما بعده للأكمل لا لأصل 
السنة . ويسن صون المصحف عنه احتّراما له وألحق به الأسنوى كتب العم الحترم ( ووضع على سرير ونحوه ) 
ندبا مما هو مرتفع كدكة من غير فرش لثلا يتغير بنداوتها ولثلا يحمى عليه الفرش فيغيره » فإن كانت صلبة فلا بأس 


إليه الفساد ( قوله مادام يحمله ) أى إلى المفتسل ونحوه » وأما مايفعله أمام ابلحنازة فسيأتى ( قوله يربطها ) بابه 
ضرب ولصر اه ممتار ( قوله حفظا لفمه عن الحوام ) عبارة المصباح : والحامة ما له سم يقتل كالحية » قاله 
الأزهرى » وابخمع الحوام ' مثل دابة ودواب » وقد أطلقت الهوام على مايؤدى » قال أبو حاتم : ويقال لدواب 
الأرض جميعا الهوام مابين قملة إلى حية » ومنه حديث كعب بن عجرة « أيوئذيلك هوام رأسلك » وامراد القمل عن 
الاستعارة بحامع الأذى اه . وف النباية » وفيه «كان يعوّذ الحسن والحسين فيقول : أعيذ كا بكلمات الله التامة 
من كل سامة » بالسين المهملة « وهامة ‏ الهامة كل ذاتسم يقتل والجمع الموام » فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة 
كالعقرب والزنبور » وقد تقع الموام على ما يدب من الحيوان وإن م يقتلكالحشرات اه » وهی تفيد أنه لیس 
فيه استعارة ( قوله فلا بأس ) ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه بدونه بل لو قيل بوجوبه 
إذا توقف إصلاح تكفينه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد ( قوله جى حين مات يثوب حبرة ) ظاهر السياق يشعر 
بأنه غطى بعد تزع ثيابه عنه صلى الله عليه وسلم » وقضية ما بأتى فى قوله وذلك لما اختلفت الصحابة الخ خلافه » 
فلعل المراد هنا أنه غطى فوق ثيابه فيكون استدلإلا على جرد السّر بالثوب لابقيدكونه بعد نزع الثياب ( قوله بی 
شی ء آتجر ) وهو أنه قد يقال : الحاتف لايثبت به حكم فكيف رجعت الصحابة رضى الله عنهم إليه ؟ ويمكن أن 
يقال : يحوز أنه ظهر ل بالااجتهاد حين سماع الماتف موافقة الطالبين لعدم تجريده من ثيابه فلم يستندوا فى ذلاك 
هرد الماتف ( قوله لثلا تحميه ) يضم التاء > قال فى الختار : می النار بالكسر والتنور أيضا اشتد حره » ثم قال : 
وأحمى الحديد فى النار فهو حمی ولا تقل حماه ( قوله مايجب تكفينه منه ) أى وهو ماعدا رأسه ( قوله بأن يوضع 
فوق الثوب ) أى وهو أولى كنا بحثه غير واحد وزعم أخذه من المتن غير صحبيح لأن فيه كارو ضة عطفه على وضع 
الكوب بالواو حج ( قوله ويسن صون المصحف عنه ) بل يحرم إن مس" أو قرب مما فيه قذر ولو طاهرا أو جعل 
على هيئة تنا تعظيمه اه حج ( قوله كدكة من غير فرش لثلا يتغير ) أى لا على الأرض لثلا يتغير الخ 


( قوله لثلا يتغير بندا وها ) لم يتقدم للفسمير مر جع ولعل مر چعه سقط من الكتبة »> وعبارة الروض : ولا يجعحل 
على الأرض لثلا يتغير بنداوتها 


س ا 
بوضعه عليبا ( ونزعث ) عنه دبا ( ثيابه ) الفيطة الى مات فيبا بحيث لایری شی ء من بدنه ثلا يسرع فساده سواء 
أكان الثوب طاهرا أم نجسا ما يغسل فيه أم لا أحذا منالعلة (ووجه للقبلة ) إن أمكن ( ككحتضر) فيا مر . نعم بحث 
الأذرعى أخذا من قولم يوضع على بطنه شى ء ثقيل أن المراد هنا القلؤه على قفاه ووجهه وأخخصاه للقبلة » ويمكن 
أن يقال لوضعه حالان : أحدها على جنبه كا هنا : أى عقب موته ثم يجعل على قفاه بعده » وكلامهم ثم فيه على 
أن وضعه عن جنبه لاينافى وضع شی ء على بطنه لما مر أنه يوضع طولا : أى مع شده بنحو خرقة ( ويتولى ذلك ) 
حيعه ( أرفق محارمه ) ندبا يأسبل ممكن مع الاتحاد فى الذكورة والأنوثة أحذا من قول الروضة يتولاه الرجال من 
الرجال والنساء من النساء » فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة حرم من الرجل جاز » وبحث الأذرعى جوازه 
من الأجنى للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد » وكاخحرم فوا ذ كر الزورجان بالأولى ( ويبادر ) 
بفتح الدال ندبا (بغسله إذا تيقن موته ) [کراما له وإلا ترك وجوبا إلى تيقنه بتغير ونحوه لاسحمال إماء ونحوه » ومن 
أماراته استرحاء قدمه أو ميل أنفه أو انمخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصييه مع تدلى جلدتهما لأنه عليه 
الصلاة والسلام عاد طلحة بن البراء فقال و إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت › فإذا مات فآ ذنوى به حى 
أصل عليه » وعجلوا به فإنه لاينبخى بليفة مسا أن تحبس بين ظهرافى أهله » وعلم ما تقرر أن ذكرهم العلامات 
الكثيرة له إنما تفيد حيث ليكن ثم شلك ( وغسله ) أى اميت( وتكفينه والصلاة عليه )وحمله( ودفنه فروض كفاية ) 
إحماعا للأمر به ى الأخبار الصحيحة سواء ق ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذنى » إلا فى الغسل والصلاة 


( قوله ونزعت ثيابه ) أى ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين اه زيادى . وينبغى أن محل ذلك مالم يرد 
تضسيله حالاء ثم رأيته یسم على حج حيث قال : قوله نعم بحث الأذرعى الخ يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث 
لاحتمل التغيير لم يتزع وإلا نزع . قال مر : ونزعت ثيابه وإنكان نبيا لوجود العلة وهو نحوف التغير المسرع 
للبى » قال : ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء » فكيف يخشى إساع البلى لأن هذا يفيد 
امتناع أكل الأرضلا التغير والبلى فى ابلحملة بوجه مخصوص اه سم على منيج . وظاهره ولو نبينا صلى الله عليه وسلم 
ولا بنافيه ماسيأق من أنه عليه الصلاة والسلام غسل فى ثوبه الذى مات قيه لاحّال أنهم رأوا بقائه عليه أصلح له 
عليه الصلاة والسلام أو أنه نزع بعد الموت وأعيد قبيلالغسل( قوله مما يغسل فيه) أشار به ىرد" ماقاله الأذرعى. 
وعبارة حج : نعم بحث الأذرعى بقاء قميصه الذى يغسل فيه إن كان طاهرا » إذ لا مى لنزعه ثم إعادته لکن 
يشمر لحقوه لثلا يتنجس » ويرئيده تقييد الوسيط الثياب المدفثة اه ( قوله وعدم المس ) قال سم على منهج بعل 
ماذكر ومال إليه مر اه ( قوله وهو بعيد ) أى فيحرم لآنه مظنة ارؤبة شى من البدن ( قوله وإلا ترك وجوبا) 
ينبغى أن الذى يحب تأخخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرورة فيبما » نعم إن حي 
منهما ضرر بتقدير حیاته امتنع فعلهما ( قوله مع تدلى جلدتهما ) أى ويمكن الاطلاع على ذلك برؤية حليلته أو 
وقوع ذلك بلا قصد من غيرها ( قوله أن تحبس بين ذلك الخ ) أى تببى بين ظهور أهله وهو يفتح النون » قال 
فى امتار : يقال هو ازل بين ظهريهم يفتح الراء وظهرانيهم بفتح النون ولا تقل ظهرائههم بكسر النون اه ( قوله 
وغسله الخ ) قال سم على حج : فرع : لو غسل اميت نفس هكرامة فهل يكنى ؟ لايبعد أنه یکی » ولا يقال اكاب 
بالفرض غبره بلعو از أنه إنما خو طب بذلك غيره لعجزه فإذا آنی به كرام ةكى . 

[ فرع آنعر ] لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحى حياة حقيقية م مات فالوجه اللي 


له تجهيز حر ااا ما توهم اه . ويبغى أن مثله مالو سل میت میت حر . وفى فتاوى سج الحديية ماحاصله أن : 
5 س اية اتاج ¬ ؟ 


شلك فيه أنه يحب 
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فحلهما ف المسلم غير الشہید کا يعلم مما اتی > ويعم الطاب بذاك كل من عام بموته من قريب أو غيره على 
المشهور » بل ومن لم يعلم إن نسب إلى تقصير فى البحث كأن يكون الميت جارہ ( وأقل' الغسل ) ولو انحو جنب 
( تعميم بدنه.) بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض ف الغسل من الحنابة ونحوها فى حق اللحى فالميت أولى » وبه يعلم 
وجوب فسل ما يظهر من فرج الآيب عند جلوسها على قدميها نظير مامر فى الى » فدعوى بعضهم أنهم أغفلوا 
ذلك ليست فى ع لها ( بعد إزالة النجس ) عنه إن كان فلا تكى لهما غسلة واحدة » وهذا مبنى على ماصمحه الرافعى 
فى الى من أن الغسنلة لاتكنى عن الحدث والنجس » وصصحح المصنف الاكتفاء بها > وكأنه ترك الاستدراك هنا 
به مما هناك فيتحد اكان وهذا هو المعتمد » وكلام الجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة 
النجاسة أوّلا ؟ وقد مر بيانه فى غسل الحنابة . لايقال :ما هنا حمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى البشرة » أو 
أن ماهناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لأنه يخرج عن صورة المسثلة » والثانى عن المادرلك 
وهو أن الماء مادام مترددا على امحل لايحكم باستعماله كا مر بيانه فتكى غسلة لذلك ( ولا تجب نية الغاسل ) أى 
لانشترط فى صصة الغسل ( فى الأصح فيكنى ) على هذدا ( غرقه أو غسل كافر ) إذ المقصود منه النظافة وهى غير 
متوقفة على نية » ومقابل الأصح يحب لأنهغسنل واجب فافتقر إلى النية كغسل الحنابة ولا يكنى غرقه ولا غس ل كافر 
على هذا فينوى الغسلالواجب أوغسلالميت( قلت: الأصحالمنصوص وجوب غسل الغريق » والله أعلم )لأنا مأمورون 
بغسل الميتقلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلناو إنشاهدنا الملائكة تخسله » لأأنا تعبدنا بفعلنا له بخلاف الكفن ومثله الدفن 
لأنالمقصود منه الستر ولذلك ينيش الغسل دون التكفين » والأوجه سقوطهبتغسبلغير المكلفين و الا كتفاء بتغسيل ابلان 


من أمحبى بعد اموت الحقيق بأن أخبر به معصوم ثبتت له جميع أحكام الموتی من قسمة تركته ونكاح زوجته ونمو 
ذلك » وأن الحياة الثانية لايعوّل عليما لأن ذلك تشريع لما م يرد هو ولا نظيره بل ولا ما يقاربه » وتشريع ماهو 
كذلك ممتنع بلا شاك اه : أى وعليه فن مات بعد الحياة الثانية لايغسل ولا يضلى عليه وإنما تحب مواراته فقط » 
وأما إذالم يتحقق موته سحكنا بأنه إنماكان به غشى أونحوه ( قوله فحلهما ف المسلم غير الشهيد ) أى ولا فى الى 
فتحرم الصلاة عليه ويجحوز غسله ( قوله فيتحد الحكمان ) وهو الاكتفاء بغسلة واحدة فى الحى والميت › ومعلوم 
أنه لابد من إزالة عين النجاسة ووصفها ( قوله أو غسل كافر ) أى وصى ومجنون لأنبما من جنس المكلفين 
بالغسل مع حصول المقصود بقعلهما اه سم على منهج ».وسيأق ذلك فى قوله والأوجه الخ ( قوله يخلاف الكفن ) 
أى فإنا لم نتعبد به بل وجب لمصلحة الميت وهو ستره » وأما الغسل فليس لمصلحة الميت فقط بدليل أنه لو مات 
عقب اغتساله بالماء يحب غسله » وأنا لو عجزنا عن طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا نظافة فيه ( قوله ومثله 
الدفن ) ومثلهما احمل اه سم على منهج ( قوله بتغسيل غير المكلفين ) أى من نوع بنى آدم بدليل قوله قبل : وإن 
شاهدنا الملائكة الخ ( قوله والاكتفاء بتغسيل الحن ) حلافا لمج ذكوراكانوا أو إنائا » ولا فرق فى الاكتفاء بذلك 
منهم بين اتحاد الميث والمغسل منهم فى الذدكورة أو الأنوثة واخختلافهما فى ذلك » كما لو غسلت امرأة ذكرا أجنبيا 
فإنه وإن حرم عليما ذلك يسقط به الطلب عنا . وى مم على حج تقييد ابلنى بالذكورة اه » وقد يتوقف فيه 


( قوله أنه ) أى القول المد كور ء ولك أن تقول : من أين أن صورة المسثلة هنا فيا إذا كانت النجاسة 
لاتمنع وصول الماء إلى البشرة ( قوله والثانى عن المدرك ) لك أن تقول : لايضر حروجه عن المدرك لما خحلفنا 
من تعلقه بالغير 
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كنا مر من العقاد الجمعة بهم ( وال كل وضعه بموضع خال ) عن الناس . لايدخله إلا الغاسل ومعينه لأنه 
قد يكون ببدنه ما يخفيه » ولول" الدخول ونم يغسل ولم يعن لحرصه على مصاحته وقد غسله صل الله عليه وسلم 
على" والفضل وأسامة يناول الماء والعباس واقف » ثم وهو مقيد كا قاله الزركشى بما إذا لم تكن بينهما عداوة» 
وإلا فكأجنى » ومر اده بالولى” أقرب الورثة ( مستور ) عنهم كما فى حال حياته . والأفضل أن يكون تحت 
سقف لأنه أستر له كا فى الأم ( على لوح ) أو سرير هي“ لذلك لثلا يصيبة الرشاش 


( قولهوالاً كل وضعه الخ ) أى من الأ كل إذ بنى منها أشياء أخرء والتعبير به يشعربأن غير هذه الحالة فيه كمال » 
وهومشكل بأن تغسيله بحضرة الناس ونحوذلك مما يخالف ماذكرمكروه؛ ويمكن اواب بأنأ كل معن ىكامل لأن 
اسم التفضيل قد يستعمل ععنى. أصل :الفعل » أو بأن المراد بأن ماعداه كامل من حيث أداء الواجب وإن كان فيه 
عدم كال من جهة أداء السنة » ويوئيد الحواب الثانى أخذه فى مقابلة قوله أوّلا وأقل الغسل تعمم بدنه ( قوله على 
والفضل ) ظاهره أن عليا والفضل كانا يباشران الغسل فليراجع » ثم ریت فى حج على الشمائل فى آحر باب ماجاء 
فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام بعد قول المصنف بنو أبيه مانصه : فغسله على لحديث جماعة منهم أبن سعد 
والبزار والببيق والعقيل وابن الحوزى ف الواهيات عن على کرم الله تعالی وجهه بلفظ «أوصانى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن لايغسله أحد غيرى » فإنه لا يرى عورتی أحد إلا طمست عيناه ) زاد ابن سعد قال على : فكان الفضل 
وأسامة يتناولان الماء من وراء الستر وهما:معصويا العين . قال على" رضى الله تعالى عنه : فا تناولت عضوا إلا 
كأنما يقله معى ثلاثون رجلا حتی فرغت من غسله » وق رواية «ياعل” لایغسلنی إلا أنت فإنه لايرى أحد عورق 
إلا طمست عيناه » والعباس وابنه الفضل يعينانه وقم وأسامة وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم يصبون الماء 
وأعينهم معصوبة من وراء اسر اه . وقوله فإنه لايرى أحد عورق لعل الراد لایری أحد غيرك » أو أنه لايرى 
أحد عورق إلا الخ : أى وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ( قوله ولا يكأجنى ) أى فيكون حضوره 
حلاف الأولى بقرينة قوله والأأكل الخ ( قوله ومراده بالولى أقرب الورثة ) وعليه فلو اجتمع الابن والأب أو 
العم واللحد” فهل يستويان فى أن كلا منهما أدلى بواسطة واحدة أولا ؟ ويحتمل تقديم الابن على الأب وتقديم ابلحد 
على العم » وينبغى أن من الأقرب هنا من أدل يجهتين على من أدلى يجهة واحدة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ للب 
وهكذا فى العمومة » وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للأم والعم من الأم على ابن العم الشقيق أو للأب وإن 
كان ابن العم له عصوبة » وينبغى أن يراد بالورثة مايشمل ذوى الأرحام » هذا وسیاتی أن أولاهم يغسله أولاهم 
بالصلاة عليه » وكل من الأب والحد فى الصلاة عليه مقدم على الابن فيكو نان مقدمين فى الغسل أيضا » وعليه 
فيحتمل تخصيص ماهنا بہما يأتى » ويحتمل وهوالظاهربقاه على إطلاقه » ويفرق بأن ماهنا ليس فيه مباشرة فلم 
يعتبر تقديم الأشفق بل روعى الأقرب . 

[ فرع ] لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله فى أقل الغسل وأ كله فى التغسيل فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل » 
وهل جری ماقيل ف الأقل والأكمل ئی تغسیل الذى حى إنه يجوز للغاسل أن پوضئه كوضوء الحى ؟ فيه نظر اه 
مم على منبج . أقول وقوله يجوز للغاسل الأولى يطلب » والأقرب أن طلب ذلك خاص بالمسلم لأن غسل الكافر 
من أصله غير مطلوب فلا يطلب ماهو مستحب فيه . أما الحواز فلا مانع منه » وأما لو اختلف اعتقاد الول 
والغاسل فينبغى مراعاة الولى ( قوله والأفضل أن يكون نحت سقف ) هو مساو لقول غيره والأولى أن يكون الخ » 
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ويكون عليه مستاقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله ( ويغسل ) ندبا ( فى قميص ) لأنه آستر له « وقد غسل 
صلى الله عليه وسلم فى قميص »-رواه أبو داود وغيره بإسناد صميح ء وذلك لما اخختلفت الصحابة فى غسله هل 
نجرد أم نغسله فى ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول : لاتجرّدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وف رواية : 
غسلوه فى قميصه الذى مات فيه . والأولى أن يكون بالياء : أى يفا بحيث لايمنع وصول الماء إليه لآن القوى 
حبس الماء » والمستحب أن يغطى وجهه بخرقة أوّل ما يضعه على المغتسل » ذكره المازني عن الشافعى . والأفضل 
كونه ( بماء بارد ) لأنه شد البدن والمسخن يرخيه إلا أن يحتاج إلى المسخن لوسخ أو برد فيكون حينئذ أولى › 
ولا يبالغ فى تسخينه لثلا يسرع إليه الفساد » والماء المالح أولى من العذب كما نقله الرركشى وأقره . قال :ولا 
ينبغى أن يغسل بماء زمزم للخلاف فى نجاسته بالموت » والأولى أن يعد الماء فى إناءكبير ويبعده عن الرشاش لثلا 
يقذره أو يصير مستعملا » ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا » يغرف بالصغير من الكبير ويصبه ف 
المتوسط ثم يغسله بالمتوسط » قاله فى الجموع ( ويجاسه الغاسل على المغنسل ) برفق ( مائلا إلى ورائه ) قليلا ليسبل 
خروج ما فى بطنه(ويضع ,ينه على كتفه وإببامه فى نقرة قفاه) لثلا تميل رأسه ( ويسند ظهره إلى ركبته ایی ) لثلا 
يسقط ( وير يساره على بطنه إمرارا بليغا ) أى مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لا مع شدة لأن احترام الميت 
واجب » قاله الماوردى ( ليخرج مافيه ) من الفضلات خشية من خروجها بعد غسله أو تكفينه » وتكون المبخرة 
حينئذ متقدة بالطيب كالعود والمعين مكثرا لصب الماء ليخ ريح الحارج » بل فى المجموع عن بعض الأصماب 
يسن أن يبخر عنده من حين الموت » لاحمّال ظهور شى ء فتغلبه رانحة البخور ( ثم يضجعه لقفاه ) أى مستلقيا كا 
كان ألا (ويغسل بيساره وعليها خرقة ) ملفوفة بها ( سوأنيه ) أى قبله ودبره وكذا ماحوهما » كما يستنجى المى 
بعد قضاء -حاجته » والأولى خحرقة لكل سوأة على ما قاله الإمام والغزالى » ورد بأن المباعدة عن هذا امحل أولى » 


ومثله ويستحب فالألفاظ الثلاثة مرادفة حلافا لمن فرق بينها ( قوله لكونه أمكن ) أى أسبل ( قوله وسمعوا هاتفا 
يقول ) إن.قلت : الهاتف پمجرده لایثبت به حكم . قلت : يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع 
الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل وأجمعوا عليه » فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لابسماع الماتف ( قوله والأولى أن 
أن يكون باليا أى فيا ) تفسيره به يقتضى أنه مرادف له ولي سكذلك » وعبارة المصباح : خف الثوب فا وزان 
قرب قربا ء وسخافة بالفتح رق لقلة غزله فهو يف » ومنه رجل #خيف.وفى عقله خف : أى نقص اه . وعبارة 
شرح البهجة الكبير : باليا أو ميا » ومثله فى شرح المنبج ( قوله والمستحب أن يغطى وجهه ) أى لأن الميت مظنة 
التغير ولا ينبغى إظهار ذلك ( قوله والماء المالح أولى ) أى أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ( قوله ولا ينبغي 
أن يغسل بماء زمزم ) أى فيكون الغسل به حلاف الأولى ( قوله مع نوع تحامل ) أى قليل ( قوله لا مع شدة ) أى 
بحيث أو كان حيا لآضره التحامل اهكذا بهامش عن الشيخ صالح البلقيق ( قوله لاحمال ظهور شی ء) يوكخدذ من 
ذلك أنه لو کان نی حل و.حده لايسن ذلك مادام وحده إلا أن يقال : الملائكة تحضر عند الميتا فتاز ل الرحمة عندهم 
وهم يتاذون بالرائحة الحبيثة » فلا فرق بين كونه خاليا أو لا ( قوله ثم يضجعه لقفاه ) فى تعبيره بالاضطجاع تجوز 
وحقيقته أن ياقيه على قفاه فى الحتار : ضجم الرجل وضع جنبه بالأرض وبابه قطع وخضع فهو ضاجع وأضجع 


( قوله ورد بن المباعدة عن هذا امحل أولى ) عبارة شرح الروض: وال حمهور رأوا أن الإسراع فى هذا امحل والبعد 
ده أو ' 
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ولف الحرقة واجب حرمة مس" شىء من عورته بلا حائل ( ثم يلف)خرقة (أخرى) على يده اليسرى بعد أن يلى 
الأولى ويغسل يده بماء وأشنان أو نحوه إن تلوثت كا قاله الرافعى ( ويدحل أصبعه ) السبابة ( فه ) كما يحثه الشيخ 
من اليسرى "كنا صرح به الحوارزى واعتمده الأسنوى وغيره وتكون مبلولة بالماء » ويكيده أن المتوضى يزيل 
ما فى أنفه بيساره » وفارق الى حيث يتسوك بالينى الخلاف » ولأن القذر ثم لايتصل باليد بخلافه هنا » ولا 
يفتح أسنانه لثلا يسبق الماء بلحوفه فيسرع فساده ( ويمرها على أسنانه ) كنا فى الحى ( ويزيل ) بأصيعه الخنصر 
مبلولة بماء ( ما فى منخريه ) بفتح الم أشهر م نكسرها وبكسر الحاء ( من آذ ى ) "كا فى مضمضة الحى واستنشاقه 
( ويوضثه ) بعد ماتقدم ( كالى ) ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق » ويميل رأسه فيبماكيلا يسبق الماء جوفه » 
ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة كنا قاله الماوردى » ولا يكى عنهما مامر 1 نفا لآنه كالسواك وزيادة فى التنظيف » 
ويتبع بعود لين مانحت أظفاره إن لم يقلمها » وظاهر أذنيه وصماخيه › والأولى كنا يفيده كلام السبكى أن يكون 
ذلك فى أوّل غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل مانحتها » والأوجه كا بحثه الزركشى أنه ينوى بالوضوء الوضوء 
المسنون كا فى الغسل ( ثم يغسل رأسه ثم يته بسدر ونحوه ) كخطمى » والسدر أولى لآنه أمسلك للبدن وأقوى 
للجسد وللنص عليه فى الخبر ( ويسرحهما ) أى شعر رأسه وتيته إن تلبد فهو شرط لتسريحهما مطلقا كا هو 
ظاهر كلام الجموع وغيره » وجرى عليه ماعات وهو العتمد » والاً يجه كا هو قضية كلامهم تقديم تسريح 


مثله وأضجعه غيره ( قوله لحرمة مس شی ء من عورته ) أى ولو من أحد الزوجين » ثم ريت حج صرح بذلك 
حيث قال بعد قوله بلا حائل: حتى بالنسبة لأحد الزوجين اه . لكن نقل سم على.حج عن الشارح فا يأ ىتقييد 
الوجوب بغير الزوجين اه . ويتوقف فيه با يأنىمن قول الشارح بعد قول المصنف ويلفان خرقة ولا مس من قوله 
لايقال هذا مكرر مع مامر من لف الحرقة » إلى أن قال : فقد قيل ذاك فى لف واجب وهو شامل مما وسيأق 
مافيه ( قوله ثم يلف ) من باب رد ( قوله ولا يفتح أسنانه ) أى يسن أن لايفتح أسنانه » فلو نالف وفتح فإن عد 
إزراء أو وصل الماء بلحوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فه وكان يلزمه طهره لوكان حيا وتوقف على فتح أسنانه 
اتحه فتحها وإن عل سبق الماء إلى جوفه ( قوله وبكسر اللحاء ) وقيل بفتحهما » وقيل بضمهما » وقيل بكسرها 
اه حج . وهذه | خخيرة قد تستفاد من قول الشارح بفتح المم أشهر من كسرها اھ ( قوله ولا یکی عنہما ) أى 
المضمضة والاستنشاق ( قوله مام رآ نفا) أى فى قول المصنف ويدخل أصبعه الخ ( قوله ويتبع بعود) أى وجوبا 
إن عل أن تا مايمنع من وصول الماء وإلا فندبا » ولا فرق فى حصول المقصود با ذكر بين كون الميت عظيا 
أولا ( قوله أنه ينوى ) أى وجوبا ( قوله الوضوء المسنون ) يفيد أنه لابد فى وضوء الميت من النية بخلاف الغسل 
( قوله ويسرحهما ) أى بعد غسلهما جميعا » ويظهر أن هذا هو الأ كل » فلو غسل رأسه ثم سرحها وفعل هكذا 
فى اللحية حصل أصل السنة ( قولهإن تلبد ) مفهومه أنه إذا لم يتلبدلايسن. وينبغى أن يكون مباحا( قولهلتسريحهما 
مطلقا ) انظر معنى الإطلاق » ولعل المراد به أنه لافرق بين كونه عرما وغيره ء وأن مقابل المعتمد يفصل 
بين الحرم وغيره » ويجتمل أن المراد بالإطلاق سواء كان واسع الأسئان أولا وهو الذى اقتضاه كلام الروض 


( قوله كا بحثه الشيخ ) راجع إلى التقييد بالسبابة وكان الأولى ذكره عقبه ( قوله بفتح المع أشهر من كسرها 

ويكسر اللحاء ) فى التحفة بفتح أوله وثاله وكسرهما وضمهما وبفتح ثم کسر وهی أشهر ( قوله وظاهر أذنيه 
وصياخيه ) انفار هذا معطوف على ماذا ومثله فى الإمداد ( قوله فهو شرط لتسريحهما مطلقا ) أى سواء فى ذلك 
المشط واسع الأسنان وغيره : أى تحلافا للإمداد من جعل التلبد شرطا لسن واسع الأسنان فقط 


ت 
الرأس على اللحية تبعا للغسل » ونقله الزركشى عن بعضهم ( بمشط ) يضم المم وكسرها مع إسكان الشين ويضمها 
مع المبم لإزالة مافيهما من سدر ووسخ كا فى الحى ( واسع الأسنان ) لثلا ينتتف الشعر ( برفق ) ليعدم الانتتاف 
أو يقل" ( ویرد المنتتف إليه ) استحبابا بأن يضعه فى كفنه ليدفن معه [كراما له . وقيل يجعل وسط شعره . وأما دفنه 
فسيأق ( ويغسل ) بعد مام ( شقه الأعن ) مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه ( ثم الأيسر ) كذلك( ثم يحرفه إلى شقه 
الأيسر فيغسل شقه الأبمن مما يى القفا والظهر ) من كتفه ( إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) 
أى ما يى قفاه وظهره من كتفه إلى القدم . وقيل يغسل شقه الأبمن من مقدمه ثم من ظهره » ثم يغسل شقه الأيسر 
من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ » والأوّل أولى كما نص عليه الشافعى والأكثرون وصرح به فى الروضة »> ويحرم 
كبه على وجهه احتراما له خلافه فى حق نفسه فى الحياة حيث كره ولم يحرم إذا لتق له فله فعله ( فهذه ) الأغسال 
المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها كنا قاله الشارح إنه يمنع الاعتداد بها » وقد أشار بذلك إلى دفع 
اعتراض على المصنف بأنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غساة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لاتكون محسوبة إلا 
بعد صبه » ولهذا قال المصحح : فى عبارة الهاج تقديم وتأخير » ويوجد ف كلام بعض المتكلمين عليه أن فيه 
حذفا أيضا » ويوجه بأن تقدعه اقتضى حذفه من محله فخلوً عله منه حذف له کا هو ظاهر ( غسلة ) واحدة 
( ويستحب ثانية وثالثة ) أيضا فإن لم نحصل النظافة زيد حى نحصل » فإن حصلت بشفع سن الإيثار بواحدة » 
فإن حصل بهن لم یزد عليين کا اقتضاه كلامهما . وقال الماوردى : هى أدنى الكال وأ كل منها خس فسبع » 
والزيادة إسراف ( و ) يستحب ( أن يستعان فى الأولى بسدر أو خخطمى ) بكسر اللحاء » وحكى ضمها للتنظيف 
والانقاء ( ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف وتخفيف الراء : أى خالص ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو 
نحوه فلا نحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها 
غسلة الماء القراح » فتكون الأولى من الثلاث به وهى المسقطة للواجب » ولا تختص الأول بالسدر بلالوجه كا 
قال السبكى التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الدبر والمعنى يقتضيه » فإذا حصل النقاء وجب غسلة بالماء 
اللخالص » ويسن بعدها ثانية وثالثة كفسل الى" » فالثلاث تحصل من خمس کا قد يستفاد من كلام الشارح بأن 
يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين » ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة » وله فى تحصيل ذلك 
كيفيتان : الأول أن يغسله مرة بسد رثم ماء مزيل ثم ماء قراح فهذة ثلاثة محصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام 


( قوله بضم المم) عبارة القاموس : المشط مثلثة وككنف وعنقوعتل ومنير آلة يمنشط بها اه . وقوله ومنبر : أى 
فيقال فيه مشط (قوله ثم يحرفه) أىبميله( قوله والأوّل أولى) أى لقلة الحركة فيه( قوله احتراما له)ومعلوم أن غله 
حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلاجاز بل وجب ( قوله فله فعله ) أىيترك الأ كل » ولوقال فله تركه كان أولى 
( قوله إنه يمنع ) أى لآنه يمنع الخ ( قوله زيد حى يحصل ) زاد فى شرح الہجة الكبير بعد مثل ماذكر » يخلاف 
طهارة الحى لايزيد فيها على الثلاث » والفرق أن طهارة الى محض تعبد وهنا المقصود النظافة » ولا فرق فى طلب 
الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيزهما ( قوله فسبع ) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه 
فا صورة السيع ولعل صورتها بن حصل الاتقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار ( قوله والزيادة ) أى على السبع 
إسراف : أى وإن كان مسبلا لآن السبع هنا كالئلاث فى الوضوء يجامع الطلب » وقد قالوا فيه : إن استحباب 
الثلاث لافرق فيه بين المملوك وغيره » ويويد ذاث قول الشارح الآنى إلى حصول الانقاء الخ ( قوله بكسر اللحاء ) 
وحكى فتحها اه محلى » ومثله فى شرح البهجة الكبير » وف القاموس : واللحطمى : أى بكسر الحاء أحذا من 
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الثلاث . الثانية أن يغسلهيسادر ثم مزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى فيا يظهر > 
وعلو بما تقرر أن نحو السدر مادام الماء يتغير به يمنع الحسيان عن الغسل الواجب والمندوب ٤‏ وعام أن اقتصار 
المصئف كالروشة تبعا للأععاب على الأولى محمول على بيان أقل الكال » واقتضاء المن استواء السدر واللعطمى 
ينازغه قول الماوردى": السدر أولى للنص لأنه أمسلك للبدن » إلا أن حمل على الاستواء فى أصل الفضيلة . 
فيل وإفهام الروضة المع بينبما غرنب » واستحب المزلى إعادة الوضوء مع كل غسلة وفيه نظر > بل ظاهر 
كلامهم يخالفه ( و ) يستحب ( أن يجعل فى كل غسلة ) من اثلاث الى بالماء القراح ( قليل كافور ) وق الأخيرة 
آ كد للخبر الى ولتقوية البدن ودفعه الحوام » ويكره تركه کا فى الم » وحرج بقليل الكثير بحيث يفحش التغير 
به فإنه يسلب الماء الطهورية مالم يكن صلبا كا مر أول الكتاب » ومحل ذلك فى غير الحرم » أما هو فيحرم وضع 
الكافور فى ماء غسله ثم بعد تكقيل الغسل تلين الميت مفاصله ثم ينشف تنشيفا بليغا لثلا تبتل أكفانه فيسرع إليه 
الفساد » ولا يأتى فى هذا التنشيف الحلاف الما فى تنشيف الى . والأصل فيا مر خبر الصحيحين « أنه صلى 
الله عليه وس قال لغاسلات ابنته زينب رضى الله عنها : ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها » واغسانها ثلاثا أوخسا 
أوأ كبر من ذلك إن رأيئن ذلك بماء وسدر »واجعلن فى الأخبيرة كافورا أو شيثا من كافور» قالت أم عطية منهن 
ومشطناها ثلاثة قرون » وف رواية : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها جلفها » وقوله أو حمسا إلى آخخره هو 
بحسب الحاجة فى النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع مراعاة الوتر لا التخيير . وقوله إن رأيئن » أى إن احتجتن › 
وكاف ذلك بالكسر خطابا لأم عطية ومشطنا وضفرنا بالتخفيف + وثلاثة قرون : أى ضفائر القرنين والناصية 


ضبطه بالقام > ويفتح : نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول والحصا والنسا » وعبارة المصباح : والحطمى 
بكسر الحاء وبشد الياء : غسل معروف » فقوله وحكى ضمها بحتمل أنه سبق قلمء وأن الأصل وحكى فتحها 
ليوافق كلام هولاء ويحتمل أنها لغة ( قوله وفيه نظر ) معتمد ( قوله بعد تكميل الغسل ) زاد حج كأثنائه ( قوله 
لثلا تبتل أكفانه الخ ) زاد فى شرح البيجة الكبير بعد ماذكر : وببذا فارق غسل الحى ووضوءه حيث استحبوا 
ترك التنشيف فيبما اه ( قوله والأصل فا مر خبر الصحيحين الخ ) قال حج فى شرح الشمايل قبيل باب ماجاء 
فى فراشه صلی الله عليه وس : وفيه أنه لی إليين حقوه : أى إزاره » وأمرهن أن يجعلنه شعارها الذى يلى جسدها 
اھ . وقد يوأخل منه أنه لابأس بأحذ شىء من ثار الصالحين وجعله كذلك ( قوله قالت أم عطية ) اسمها نسيبة يضم 
النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية وبالموحدة » وقال ابن معين بفتح النون وكسر السين » وهى بنت 
الحرث » وقيل بنتكعب الأنصارية رضى الله عنهما اه من جامع الأصول لابن الأثير( قوله وكاف ذللك بالككس) 
تبع فى ذلك البرماوى فى شر حالعمدة حيث قال بكسر الكاف »لن الحطاب لأم عطية فيا يظهر وإلا لقال ذلكن” 
اه . فجعل الدليل جل ىكو نه حطابا لأم عطية ترد العدول عن الجمع إلى الإفراد » لكن قال الدمياطى فى المصابيح : 
إنه مما قامت فيه ذلك بالكسر مقام ذلكن وقد مر مثله اده . وهو ظاهر فى أن اللحطاب ليس لام عطية وحدها بل 
بحملة الغاسلات» وإنا لم يجعل ضمير المع فى ابدأن ورأيئن قائما مقام ضمير الواحدة فيكون الكل نخطابا 
لأم عطية لعله لأن جملة الغاسلات مقصودة بالأمر لمباشرتهن” » ويجوز أن أم عطية هى الى شافهها النى صلى الله 
عليه وسلم بالأمر فأقامها مقامهن فى العطاب مع كونه فى الحقيقة الكل » وكتب أيضا قوله وكاف ذلك بالكسر : 
أى فى الموضعين كا نقل عن شيخ الإسلام فى شرح الإعلام وهو ظاهر إطلاق الشارح ( قوله وضفرنا بالتخفيف ) 
لعل حكة التعبير بالتخفيف أنه الواقع لأن الميت لاينبغى المبالغة فى تسريحه وإلا فيجوز النشديد فيه للمبالغة 


ع £4 سم 
( فلو حرج ) من الميت ( بعده) أى الغسل ( نجس )ولو من الفرج وقبل التكفين أو وقع عليه نجس فى لحر غسله 
أو بعده ( وجب إزالته فقط ) من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج 
( فقيل ) فيا إذالم يكفن تجب إزالته( مع الغسل إن حرج من الفرج ) ليختم أمره بالا كمل ( وقيل ) فى الخارج منه 
جب إزالته مع ( الوضوء ) باحر على ماتقرر وإنكان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل 
كا فى الح » أما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط » وما ف المهمات عن فتاوى البغوى أنه لامجب غسلها 
أيضا إذا كان بعد التكفين مردود » ولا يصير اميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا مس أو غيره لانتفاء تكليفه . ثم 
شرع فى بيان الغاسل فقال ( ويغسل الررجل الرجل والمرأة المرأة ) فكل أولى بصاحبه وسيأتى ترتيبهم . قال الشارح : 
هذا هو الأصل » والأول فيهما هو المنصوب » بل هو هكذا بخط المصنف وذلك ليصح إسناد يغسل المسند 
المذ کر للمرأة لوجود الفاصل بال مفعول كا فى قولم أتى القاضی امرأة وما ذكره ليس بمتعين » بل جوز رفع الأول 
منهما ويكون من عطف احمل » ويقدر فى اللحملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث على أنه يصح ذلك بدون 
ماذكر لآنه معطوف فهو تابع » ويغتفر فيه ما لايغتفر ف المتبوع » وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر 
والاختصاص » ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر ولا يعترة يكون الرجل يغسل المرأة وعكسه فى صور إذ 
كلامنا فى الأصل كا قاله الشارح فه وكالمستنتى » والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إبلاقا 


(قوله بابر على ماتقرر) أى فقوله نجب إزالته مع الوضوء وفرر حج ما يقتضى رفعه حيث قال : يجب مع ذلك 
الوضوء ( قوله لا الغسل ) أى فلا يحب ( قوله ويغسل الرجل الرجل الخ ) . 

[ تفبيه ] لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن ابلحنابة مثلا إذا كان جنبا ينبغى وفاقا 
لم ر أنه يكنى بناء على أنه لايشترط النية ون المقصود النظافة وهو حاصل » فإن قلنا باشتراط النية وكان جنبا فقصد 
الغاسل الغسل عن اللحنابة ينبغى وفاقا لر أنه یکی كا لو اجتمع على المى غسلان واجبان فتوى أحدهما فإنه يكن 
اه سم على منهج . 

( قوله مبدوء بعلامة التأنيث ) كأن يقال وتغسل المرأة المرأة ( قوله بدون ماذكر ) ولحصول الفصل بالمعطوف 
عليه وهو كاف اه مم على حج ( قوله يفيد الحصر والاحتصاص ) قال الشيخ عميرة بعد ماذكر : وفيه أن إفادة 
الاختصاص إنما هو فى تقديم المعمول على عامله » وأما كونها فى تقديم المفعول على الفاعل فلم أعلمه اه . أقول : 
وفيه أنه قال فى التلخيص تقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر » وهو مخالف لما ذكره امحشى اللهم إلا أن يقال : 
إن عاذ كردا اش بحسب الوضع وما فى التلخيص بحسب الاستعمال فليراجع ( قوله والقياس امتناع غسل الرجل 
للامرد) خلافا لج . 

[ تنبيه ] قال بعضهم : لو كان اميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يم أيضا بناء على حرمة النظر اليه اه . 
ووافقه مر لكن قيده بما إذا حشى الفتنة لأنه اعتمد ماصححه الرافعى من أنه لايحرم النظر للأمرد إلا عند وف 
الفتنة » وهذا ما يبتلى به فإن الغالب إن مغسل المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل اه سم على منج . وظاهره وإنلم 
يوجد غيره وينبغى أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن قياسا على ما قالوه فى الشبادة من أنه 
يجوز للأجنى النذارلاشهادة بلجب عليه وإن حاف الفتنة إن تعين ويكف تفسه ماأمكن »إلا أن يفرق بأن للغسل هنا 
بدلا » بحلاف الشهادة فإنه رما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل ها » ولعله الأقرب ( قوله إذا حرمنا النظر ) أى بأن 


( قوله وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر الخ ) أى يقال فى توجي هكلام الشارح أيضا 
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له بالمرأة ( ويغسل أمته) أى بجوز له ذلك ولو مكاتبة أو ميهبرة أوم ولد وذمية لأنهن مملوكات له فأشبين الزوجة 1 
بل أولى لملكه الرقبة مع البضع ٠‏ والكتابة ترتقع بالموت مالم تكن المتوفاة منهن ماز وجة أو معتد”ة أو مستبرأة لتحريم 
بضعهن عليه » وكذا المشتركة والمبعضة بالأولى.وقضية التعليل أن كل أمة تحرم عليه كوثنية وعجوسية كذلك وهو 
المعتمد كما بحثه البارزى » وإن قال الأسنوى : مقتضى إطلاق المنهاج جواز ذلك لايقال : المستبرأة إما مملوكة 
بالسبى والأصح حل المتعات يها ماسوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره. فلا تحرم جليه الحلوة بها ولا لمسيها ولا 
النظر إلا بغير شهوة فلا متنع عليه غسلها . لأنا نقول : تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كا صرح 
به فى امجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الق بأجنى ( و ) يغسل ( زوجته ) ولو كتابية وإن لم 
يرض به رجال محارمها من أهل ملا وشل ذلك مالو نكح أختها أو نحوها أوأربعا سواها لأن حقوق النكاح 
لاتنقطع بالموت بدليل التوارث « وصح عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضى الله عنها : ماضرّك لو 
مت قبلى لغسلتك وكفنتك وصليت عليلك ودفنتاك» رواه النساثى وابن حبان قال الوالد رحمه الله تعالى بتمة 
احبر «إذا كنت تصبح عروسا» . ومعنى قوله ماضرك إلى آخره : أنه عليه الصلاة والسلام لايغسل عائشة لأنبا 
لاتموت قبله » لأن لوحرف امتناع لامتناع (وهى ) تغسل ( زوبجها )بالإجماع ولا صح عزعائشة رضى الله عنها 
أنها قالت : لواستقبلت من أمرى ما استدبرت ماغسل رسول التدصلى الله عليه وسا إلا نساؤه : أى لوظهر لا 
قوها المذ كور وقت غسله عليه الصلاة والسلام ماغسله إلا نساوئه لمصاحتهن بالقيام بهذا الغرض العظم > ولأن 
جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته » ولان أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره 
أحد » ولا أثر لانتقضاء عدتها بوضع عقب موته ولا لتكاحها غيره » لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث » 


حيف الفتنة على المعتمد ( قوله ويغسل أمته) أى لا العكس » فلا يجوز لواحدة من الأمة وما بعدها أن تغسل 
سيدها لزوال ملكه عنها ولآن المكاتبة كانت محرمة عليه » شرح الببجة الكبير . وعبارة الحلى أيضا : يمخلاف الأمة 
لاتغسل سيدها فى الأصح » والمراد بأمته الى يجوز له وطوثها قبل الموت فيخرج بذاك مالو وطى* إحدى أختين 
كل منهما فى ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لايجوز له أن يغسلها على مايقتضيه قوله الآنى لتحريم 
بضعهن عليه ( قوله أو معتدة ) أى ولو من شببة وكا لايغسل زوجته المعتد"ة عن شبهة لاتغسله كا سيأق ( قوله إذا 
كنت تصبح عروسا ) ولا يقال فيه رضاها بموته صل الله عليه وسل لأنها علمت بقوله صلى الله عليه وسلم لو مت 
أنها لاتموت قبله » فلو طلبت غير ذلك لكان فيه عدم تصديقه فيا أخير به أو طاب مستحيل فليتأمل ( قوله وهی 
تغسل زو جها ) ظاهره ولوكانت أمة وهو ظاهر » ولا ینای هذا ما ياتى له من آنا لا حق لا فى ولاية الغسل لأن 
الكلام هنا فى ابحواز ( قوله ماغسل رسول الله صلى الله عليه وسام إلا نساژه ) انظر هل يرد أن هذا قول صعالى فلا 
يستدل به اه سم على منهج . أقول: لعل المراد أن قو لما اشر ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضى الله تعالى علهم 
( قوله أى لو ظهر ها قوها الخ ) هذا يدل على أنبا ظهر لها أن نساءه كن أحق بغسله من غيرهن من الرجال » وهو 
لايطابق المقصود من أن غسلهن جائز مع كون غيرهن من الرجال أحق » ويمكن الحواب بأنه دل على الحواز 
والتقدم » فصرف عن التقدم صارف فببى أصل الحواز » أو أن المعنى أنها تقول : لو استقبلت من أمرى الخ 


( قوله لايغسل عائشة لآ:ها لاتموت قبله ) هذا قد ينتج نقيض المطلوب » على أنه ليس معناه ماذكر لأن ما ضرّك 
دليل االحواب» وليس اواب قوله فغسلتك الخ كاهو ظاهر (قوله ولا أثرلانقضاء عدتها) ل وأخره عن العلة بعده 
۷ - اة اتاج - ۲ 


08 له 
ديعل ما سيأ أن الكافرلايغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوبجها الذىلا الرجعيةفلا تغسله هرمة المسوالنظر عليها 
وإن كانت كالزوجة ف النفقة ونحوهاء ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ » وألدق بها الأذرعى الزوجة المعتدة 
عن وطء شبهة فلا ثغسل زوءجها ولاعكسه » كا لايغسل أمته المعتد”ة وفارقت المكاتبة وإن استويا فى جواز النظر 
ما عدا ما بين السرة والركبة بأن التق فبها تعلق بأجنبى » يخلافه فى المكاتبة فاندفع رد الزركشى له بقياسها عليها 
( ويلفان ) أى السيد فى تغسيل أمته وأحد الزوجين ف تغسيل الآنحر ( خرقة ) على يدهما استحبابا ( ولا مس ) 
واقع بينهما وبين الميت أى لاينبغى ذلك لثلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر . لايقال : 
هذا مكرر مع مامر من لف اللحرقة الشامل لأأحد الزوجين » فقد قيل ذاك فى لف واجب وهو شامل هما وهذا 
فى لف مندوب وهو تحاص بہما فلا تكرار . نعم الذى يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل 
لف خرقة على يده فى سائر غسله » ومع ذلك لا تكرار أيضا لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض 
الطهر به ( فإن لم يحضر )ها ( إلا أجنى أو ) لم يحضره إلا ( أجنبية بم ) أى الميت حا ( فى الأصح ) فما إلحاقا 


لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل وتولينا غسله صلى الله عليه وسام ( قوله أن الذمية إنما تغسل زوجها ) إن كان 
المراد أنها لا حق لما بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإذكان المراد أنها لاتمكن من التغسيل ففيه نظر » لأنه لايلزم 
من عدم الأولوية عدم الحواز . ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم ؛ 
وأن شيخنا الزيادى اعتمده > وهو صريح فى قول انحلى إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه ( قوله فلا 
تغسل زوجها ) معتمد وذلك لرمة النظر من ابلحانبين كما صرح به الشارح قبيل اللعطبة ( قوله أى لاينيغى ذلك ) 
أى لايحسن فالمس مكروه فى غير العورة » أما فبها فحرام لما مر ى قوله : ولف اللحرقة واجب درمة مس" شىء 
من عورته بلا حائل ( قوله فلا لما مر ) أى فلا ينتقض وإن نقضنا طهر الملموس الحى لأن الشرع أذن له فيه 
للحااجة اه مم على منبج ( قوله وهو شامل ما ) ومنه يعلم حرمة مس" أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس" 
ما عداها » وبه صرح حج فيا تقدم » ونقل ابن قاسم على حج هنا عن الشارح جواز مس العورة من كل منهما » 
وعليه فا ذكره هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الحرقة واجب » وكأنه قيل إلا فى حى الزوجين وهو 
ظاهر قوله هنا وهو مخاص بہما » فيكون المس ولو للعورة عنده مكروها لا حراما ( قوله لن هذا ) أى ماف كر 
من قوله بأنه يسن الخ ( قوله إلا أجنى ) قال نحج بعد قوله أجنى كبير واضح والميت امرأة أو أجنبية كذلك ولم 
يذكر مفهومه . قال مم عليه : مفهومه أن اللدننى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين وم 
يصرح به » وقد يه جه ألقياس على عكسه : أى من لمما تغسيله اه ( قوله يم ) أى بحائل كما هو معلوم » وكتب 
عليه مم على محج : هل تجب النية أم لا اه رحمه الله . أقول : الأأقرب الأول لأن الأصل ف العبادة أنها لاتصح إلا 
بالنية » لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبرى على المنييج نصها : جزم حج فى الإيعاب بعدم ومجوب النيةكالغسل اه 
( قوله فى الأصح فيهما ) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كا لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب 


كان أولى ( قوله ويعلم ما يأتى أن الكافر لايغسل مسلما ) أى إن كان هناك غيره أنحذا مما يأنى قریبا فى قوله ولو 
حضرالميت الذكر كافر ومسلمة غسل » ثم لك أن تقول : إن كان مراد الشارح بما يأتى ما سيأق فىقوله وشرط 
التقديم الانحاد ف الإسلام والكفر > فعلم هذا منه منوع لأن الكلام فيه ف التقديم وعدمه فلا يعلم منه حكم ابلدواز » 
وإنكان مراده غير هذا فى أئ محل ( قوله على يدهما استحبابا ) ظاهره » ولو ف العورة » وهو ما نقله عنه الشباب 
سم فى حواشى التحفة ( قوله فقد قيل ذاك فى لف واجب ) أى لأنه مفروض ف السو ءتين كا مر 


56090 س 
لفقد الغاسل بفقدالماء » إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس الحرم » ويوئخف منه أنه لوكان فى ثياب 
سابغة وبحضرة نبرمثلا وأمكن سه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر › والأوجه 
"كا أفاده الشيخ أنه يزيل النجاسة لأن إزالما لابد لها بخلاف الغسل » ولأن التيمم لابصح قبل إزالتها » ولو حضر 
الميت الذ كر كافر ومسلمة غسله لآن له النظر إليه دونه وصلت عليه المسلمة والولد الصغير الذى لايشتهى يغسله 
الذكر والأنى لحل نظره ومسه » والحنتى المشكل الكبير يغسله حارم منهما » فإن فقدوا يمم كما لولم يحضر الميت 
إلا أجنى > كذا جزم به ابن المقرى تبعا لظاهر كلام أصله › والذى صمحه ف المجموع ونقله عن اتفاق كلام 
الأعحاب » وأن لكل من الفريقين تغنيله الحاجة واستصحابا لحكم الصغر وهذا هو المعتمد . قال : ويغسل فوق 
ثوب ويحتاط الغاسل فىغض البصر والمس » ويفرق بينه وبين الأجنى بأنه هذا يحتمل الاتحاد فى جنس الذكورة 
أو الأنوثة بخلافه ثم » ويفارق ذلك أخذهم فى بالأحوط ف النظر بأنه محل حاجة وبأنه لايخاف منه الفتنة » ومقابل 
الأصح يغسل الميت ف ثيابه ويلفٍ الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه » فإن اضطر إل النظر نظر 


إعادة الصلاة هذا هو الأظهر » ويجرى الحلاف ف المصلين على اميت لأنها حانمة طهارته اه مم على منهج . أقول : 
حرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل . وليس هذا ما لو 
دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لإنهلم يوجد ثم غسل ولا بدله » ويفبغى أن مثل الدفن إدلاوءه فى القبر فتنيه له 
فإنه دقيق » ونقل عن بعضهم فى الدرس خلافه فليحرر ( قوله لفقد الغاسل بفقد الماء ) أى وذلك بأن يكون 
فى محل لامجب طلب الماء منه فيقال مثله فى فقد الغاسل » ولو قيل بتأخيره إلى وقت لايخشى عليه فيه التغير لم يكن 
بعيدا ( قوله لكل بدنه من غير مس ) يوخد منه أنه او كان كذلك وأمكن الصب عليه بحيث يصل الماء إلى جميع 
بدنه بلا مسولا نظر وجب ( قوله أنه يزيل النجاسة ) أى الأجنى رجلا أو امرأة : أى وإن كانت على العورة » 
فلوعمت بدنها وجبت إزالها ويحصل بذلك الغسل » وينبغى أن مثل ذلك التكفين » ويغرق بينه وبين الغسل بأن له 
بدلا يخلاف التكفين » ويوكخذ من هذا جواب ما وقع السوكال عنه أن رجلا مات مع زوجته وقت حاعة لها » 
وهو أنه جوز بكل من الرجل والمرأة الأجنبيين إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى روية العورة ( قوله والولد 
الصغير ) أى ذكرا أو انی ( قوله يغسله الذكر والأنی ) أى جوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله 
( قوله والحنى المشكل) أىوكذا منءجهل أى ذكر أذى كأن أكل سيع مابه يتميز أحدهما عن الآخخر مر اهاسم على 
منبج ( قوله إن لكل من الفريقين تغسيله ) أى عند فقد ا نحارم . وينبغى اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة 
الثانية والثالثة ودون الوضوء وعبارة سم على منهج : قال الناشرى : تنبيه : قال الأسنوى : حيث قلنا إن الأجنبى 
يغسل الحنى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها اه . وقوله ويغسل : أى اللحنى فوق ثوب 
أى وجوبا . وقوله ويحتاط الغاسل زاد حج ندبا ( قوله ويفرق بينه وبين الأجنيئ ) أى حيث حرم على المرأة تغسيله 
ولا محالت هذا ماسبق من أنه حيث تيسر غسله فى ثوب سابغ بلا نظر ولا مس" وجب لحواز تخصيص-.ماسبق 
كنا تدل عليه عبارته با لو أمكن إإتقاؤه فى نهر من غير مس" ولا نظر لشىء من بدنه » وماهنا با لو غسل فی ثوب 


(قوله ولوحضر الميت الذكر كافر و«سلمة غساه ) أى وجوبا أخذا من قاعدة ما جاز بعد امتناع يصدق 
بالوجوب وبناء على مامر أنه خاطب بفروع الشريعة فاير اجع ( قوله ويفرق بينه وبين الاجنى ) اى الواضح 


لاآاهة ‏ 
للضرورة . واعلم أن الرجال أولى بغسل الرجال للأمن من نقض طهر الى كنا مر فيتقدمون فى غسل الرجل على 
الزوجة وأولاهم من ذكره بقوله ( وأولى الرجال به ) أى الرجل إذا اجتمع فى غسله من أقاربه من يصلح لغسله 
( أولاهم بالصلاة ) عليه وهم رجال العصبات من النسب » ثم الولاء کا سبأئى بيائهم فى الفرع الآثى » م الزوجة 
بعدم فى الأصح لما سيأ فى عكسه » وكلامهم يشمل الزوجة والأمة . وذكر فيها ابن الأستاذ احمّالين : 
أوجههما لاحق" ها لبعدها عن المناصب والولايات » ويدل له كلام ابن كج الآتى . نعم الأفقه هنا أولى من الأسن 
كما فى الدفن ( و) أولى النساء ( بها ) أى المرأة فى غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح له ( قراباتما ) من النساء 
سواء ا حارم كالبنات وغيرهن كبنت العم لأنبن أشفق من غيرهن . وقول الحوهرى : القرابات من كلام العوام 
لآن المصدر لاجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هنا يرد بصحة هذا الجمع لأن القرابات أنواع : حرم 
ذات رحم کالم > وحرم ذات عصوبةكالأخت » وغير محر م كبنت العم ( ويقد من على زوج فى الأصح ) لأن 
الأنى بالأننى أليق , والثانى يقدم عليهن لأنه ينظر فى حال اللعياة إلى مالا ينظرن إليه منها ( وأولاهن ذات محرمية ) 
وهى من لو فرضت ذكرا حرم تنا كحهما »> قإن استوى النتان فيبا قدمت ذات العصوبة لو كانت ذ كرا كالعمة 
على الحالة » فإن استويا قدم بما يقدم به فى الصلاة على الميت » فإن استويا فى الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع 
بينهما » ثم إن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى » فالقرنى ثم ذات الولاء كما فى المجموع + ونما جعل الولاء 
فى الذكور وسطا وأحروه فى الإناث لأنه فى الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق 


مع الاحتياج إلى المس أوالنظر لبعض أجزائه ( قوله فيتقدمون ) أى وجوبا فى غسل الرجال حيث فوض انس 
إلى غيره وندبا بدون تفويض كا يأتى فى قوله : وقضي ةكلام الشيخين الخ . 

[ فرع ] لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنى مع وجود رجال القرابة والولاء أو من هو أبعد مع وجود المقدم 
عليه فظاهر إطلاق الأسنوى الم كور اواز ويكون أولى » م رأيت فى شرح البهجة عند قول ابن الوردى 
فى التقديم فى الصلاة مقدما فما وغسل الرجل الأب ثم الابن وأعلى وأنزل الخ مانصه نقلا عن شرح المهذب : 
ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها ى الأقيس » ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر اه . وقد لايخالفه 
كلام الأسنوى بأن يجعل المراد منه أعنى من کلام الأسنوى بیان ابلحواز لاغير كما هو ظاهر كلامه اه سم على منہج 
(قوله أولاهم بالصلاة عليه)انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أوسيده اه سم على حج » والأقرب الثانى 
لآنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم موئنة تجهيزه عليه ( قوله أوجههما لاحق ها ) أى يقتضى أن تقدم به على 
غيرها ٤‏ وهذا لايستلزم عدم جواز غسلها » فيجوز ها ذلك كما تقدم » لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد 
على رجال القرابة » وأى فرق بين الذكر والأنى الرقيقين :حى يقال إن الزوجة الأمة لا حق لا لبعدها عن 
المناصب والولايات » بخلاف العبد مع أنه لا حق له فى المناصب والولايات أيضا » ولعل الفرق أن العبد من 
جنس الرجال فهو من أهل الولايات فى الحملة ولاكذلك الأمة ( قوله لأن القرابات أنواع ) لكن يحتاج لتقدير 
مضاف : أى ذوات قراباتها » أو تجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل ( قوله لو كانت ذكراكالعمة ) 
ظاهره ولو بعدت ( قوله ولم يتشاحا ) بأن فوّضت إحداهما إلى الأخرى » أو أراد الاجتاع على الغسل أو طلبته 
إحداهما فوافقتها الأخرى( قوله ثم ذات الولاء) أى صاحبة الولاء أن كانت معتقة , أما العتيقة فلا حق ها فى الغسل 
( قوله ونما جعل الولاء فى الذكور وسطا) أى بين الأقارب حيث قدم على ذوى الأرحام وأخروه فى الإناث إن 


( قوله ونما جعل الولاء فى الذكور وسطا ) أى بين عصبات النسب وذى الرحم 


¬ £0 س 

به منهن لقوتهم » ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه » ولا شیء منها لذوى الأرحام مع 
وجودهم ۽ وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء فى غسل الإناث لأنبن أشفقن منبن ولضعف الولاء 
في الإناث » وهذا لاثرث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا له بنسب أو ولاء » ثم بعد ذوات الولاء حارم الرضاع 2 
تم حارم المصاهرة فيا يظهر كما بحتهما الأذرعى والبلقيى » لکن لم يذكرا ببنهما ترتيبا » قال البلقينى : وعليه تقددم 
بذت عم بعيدة هى حرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا حرمية ( ثم الأجنبية ) لأنها أليق ( ثم رجال القرابة 
من الأبوين أو أحدهما ( كترتيب صلاتهم ) لأنهم أشفق عليها ؤيطلعون غالبا على مايطلع عليه الغير ( قلت : إلا 
ابن العم ونحوه )؛ من كل قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبى » والله أعل ) أى لاحق له فى غسلها قطعا لحرمة نظره 
لها والحلوة بها وإ نكان له فى الصلاة حق ( ويقدم عليهم ) أى ررجال القرابة امحارم ( الزوج ) حرًا كان أو عبدا 
( ف الأصح ) لآنه ينظر إلى ما لاينظرون إليه فى حال الحياة . والثانى يقدمون عليه لأن القراية تدوم والنكاح بى 
بالموث » وعلء من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج » وشرط التقديم الاتحاد فى الإسلام أو الكفر » وأن يكون 
حرا مكاها »> وأن لايكون قاتلا للميت ولو بحت كا فى إرثه منه » وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من السام والقاتل 
القرپبین کا صرح به القمولى فى الأولى . قال الزركشى : وينبغى أن لاتكون بينبما عداوة بل هو أولى من القاتل 
حمق » وأن لايكون فاسقا » وقضية كلام الشيخين بل صريحه وجوب الترتيب المذكور » وهو كذلك 


قدموا ذوات الأرحام على ذوات الولاء ( قوله ویو دون ديونه ) يتأمل قوله ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه » 
فن قضيته أن كلا من هذين حاصل لم زيادة على الإرث » وفيه نظر » فإن قضاه الديون وتنفيذ الوصايا إنما 
وجب عليهم لكونهم ورثة » وبأق مثله فى ذوى الأرحام حيث ورثوا ( قوله لکن لم یذ کرا بينهما ترتيبا ) أى وعليه 
فلعله أخذ الترتيب بينهما لمعنى قام عندهكأن يقال : إن الحرمية بالرضاع أقوى » لما ؤرد أن اللحم يترلى من اللبن ؛ 
فكأنه حصل جزء من المرضعة فى بدن الرضيع ولاكذلك المصاهرة ( قوله وعليه تقدام بنت عم ) فى كلام الزيادى 
مايخالفه حيثقال : قوله ذات محرمية ربما يوئخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع أو أختا 
تقدم على بنت العم القريبة » ولكن الظاهر كما قاله الأسنوى أن المراد احرمية من حيث النسبة ولذا لم يعبر بالرضاع 
هنا بالكلية ( قوله هى حرم من الرضاع ) وقياسه أن المصاهرة كذاك كبنتابن عم هى أم زوجة حيث كان اميت 
ذكرا ( قوله على بنت عم) قضية ماذكر أن البلقينى إنما ذكره فى بنتى العم » وظاهر مانقله حج خلافه » وعليه 
فبنت الخالة مع بنتابن الال إذا كان للبعدى محرمية من الرضاع تقدم على القربى ( قوله كعرتيب صلاهم ) قال 
فى شرح البهجة الكبير : نعم الأفقه أحق من الأسن هنا » وتقدم ذلك فى كلام الشارح . قال سم : وقوله هنا يتعلق 
بقوله أحق اه ( قوله وشرط التقديم ) أى شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ماذكر . وعليه فلا يمتنع على الكافر 
تغسيل الملل ولاعلى القاتل ونحوذاك ¢ لکن ينبغى كراهة ذلاك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط » وقد تقدم 
عن الحلى أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ( قوله وأن لايكون قاتلا للميت ) قال فى شرح البهجة الكبير بعد 
ماذكر : وهذا عد"اه السبكى إلى غير غسله فقال: ليس لقاتله حق فى غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية 
كلام غيره » ونقله فى الكفابة عن الأصحاب بالنسبة للصلاة ( قوله وأن لايكون فاسقا ) قال حج : وأن لايكون 


( قوله وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج ) أى من جريان الحلاف فى تقديم رجال القرابة عليه مع آم 


موٴحرون عنهن اتفاقا 


مي 


بالنسبةللتفويض لغير الحنس لما فيهمنإبطال حق لبت .أن يدود تفويض فتدوب (ولا يقرب الحرم طيبا) إذا 
مات أى يحرم تطييبه وطرح الكافور فى ماء غسله كنا يمتنع فى كفنه كا مر ( ولا وذ شعره وظفره ) أى يحرم 
إزالة ذلك منه إبقاء لإثر الإحرام لبر الصحيحين « أنه يب يوم القيامة ملبيا» والقياس أن لا فدية على فاعل ذلك 
وإن حالف فى ذلك الغزى وذهب الباقینی إلى أن الذى : ه إيجابها على الفاعل كا لو حلق شعر نام وفرق بشما 
بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى 7 يفه يخلاف الميت ثم محل ماتقرر فيا قبل التحلل الأول 
أما بعده فهو كغيره کا سيأتى فى بابه ولا پاس بالبخور اند غسله كجلوس الى عند العطار ولا يأتى هنا ماقيل من 
كراهة جلو سه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك أهنا بخلاف ما هناك » وقضية كلامهم عدم حلق رأسه إذا 
مات وب عليه الحلق ليأتى يوم القيامة هرما وهو ظا لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به کا 
لوكان عليه طواف أو سعى ( وتطيب المعتدة ) المحلاة (فى الأصح ) أى لايحرم تطييبها لن زع ف 
كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع عن الزوج وقد زا بالموت والثانى يحرم قياسا على الحرم ورد بان التحريم 
فى اجر م کان مدق الله ولا يزول بالموت ( وابلحديد أنه یکره فى غير ) اميت ( الحرم أخدذ ظفره وشعر إبطه وعانته 
وشاربه ) لعدم ورود نہی فيه . قال الرافعی : ولا اتح 
والقديم أنه پکره‌ورجحه المصنف بقوله ( قلت : ب ؛ والله أعلم ) وإن اعتاد إزالته جيا لأن أجزاء الك 
مخترمة فلا تلذبلك بذلك هلم يثبت فيه شى ء بل ثبت الأأمر بالإسراع المنانى لذلك ولآن مصيره إلى البلى وصح الى 
عن محدثات الأمور » ونقل فى المجموع الكراهة عن الأم والختصر فهو جديد أيضا والصحيح فى الروضة أن 


. قال فى الروضة عن الأأكثرين إنه يستحب كاللحى 


فاسقا ولا صبيا وإن ميز على الأوجه اه . ويستفاد ذلك من قول الشارحمكلفا الخ( قوله بالنسبة للتفويض لغير 
انس ) فلا يشكل عليه ما تقدم من أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته ففعلت » لأن ذلك ليس فيه تفويض » 
إذ صورة التفويض أن يمتنع من له الحقمن الفعل ويفوّضه لغيره ( قوله أما هو ) أى الرتيب إذا لم يكن ف تركه 
تفويض ففيه مساعة فتأمله(قوله ولا يكذ شعره) قال فى شرح الهجة الكبير : ثم إن أخذ من ذلك شىء أو انتتف 
بتسريح أونحوه صر فكفنه ليدفن معه اه . وكتب عليه سم قو له صر الخ صره کفنه ودفنه معه سنة . وأما أصل 
دفنه فواجب. والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حى ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسييرا يجب 
دفنه » لکن الأفضل صره قكفنه ودفنه معه مر اه . وتقدمت الإشارة إليه ىقوله بعد قول المصنف ويرد المننتف 
إليه . وأما دفنه فسيأق . وقوله أو غيره «نه مالو تقطعت مصارين الميت ونزلت فيجب دفنها » ويسن كو نما معه 
فكفنه ( قوله لخبر الصحيحين ) لفظه « لامسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» اه شرح 
اليج . وعبارة الببخارى: لاتمسوه طيبا » وبافظ : ولا تمسوه بطيب اه . وضبطه القسطلا شار حه بفتح الفوقية 
والمم لغير أنىذرٌ واله بضمها وكسر الم فى اللفظين اه ر قوله مخلاف ايت ) أى فلا تحب الفدية على الفاعل به 
( قوله ثم محل ماتقرر) أى من حرمة التطييب الخ( قوله ولا بأس بالبیخورعند غسله ) أى بل ولا قبله من حین 
اموت كا يوتخذ مما مر فىقوله بل فى المجموع عن بعض الأععاب يسن أن يبخر عنده من حين الموت الخ ( قوله 
ولايقوم غيره به ) هل المراد لايجوز أو لايطلب اه سم على ببجة . والمتبادرمن المفرع عليه الأوّل ( قوله أى 
لايحرم تطييبها ) أى وينبغى كراهته خروجا من الحلاف ( قوله وصح الہى عن محدثات الأمور ) وهو مالم 
(قولهوقضية كلامهم عاءم حاق رأسه الخ) قضمةتعليله بقوله ليأىيوم القيامةعرماحرءة الحاق و قضرة تعايله ثانيا بقوله 
لانقطاع تكليفهفلا يطلب الخ أنالممنوع إغاهو طلب الحلق لاأصله فليراجع م لايخ ىما عبارتههذه منالحزازة . 


س 488 م 
اميت لايخان وإن كان بالغا لأنه جزء فلا ينقطع كيده المستحقة فى قطع سرقة أو قود وجزم فى الأنوار والعباب 
بحرمة ذلك أى وإن عصى بتأخيره ثم محل كراهة إزالة شعره مالم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه أو يته 
يصبغ أو نجوه » أوكان به قروح مثلا وجمد.دمها بحيث لايصل الماء إلى أصوله إلا بإزالئه وجبت كا صرح به 
الأذرعى فى قوته وهو ظاهر . 


فصل فى تكفين ال ميت وحمله وتوابعهما 


( يكفن ) المیت بعد طهره( ما ) أى بشى من جنس مايجوز ( له لبسه حيا ) فيجوز تكفين المرأة وير المكلف 
من صي ومجنون فى الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة » بخلاف الحنى والبالغ فيمتنع تكفينهما فى المزعفر 
والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر » ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الى فا يمتنع تكفين المسلم فيه » ولى 


يكن ىعهده صلى الله عليه وسلم » والمراد به هنا مام يوافق قواعد الشرع ( قوله وجزم ف الأنوار والعباب بحرمة 
ذلك) هل ولولم يمكن غسل ماتحت القلفة إلا بقطعها ؟ فيه نظرء وقياس ما يأتي من وجوب حلق الشعر المتلبد 
وجوبه إلاأن يفرق بأن هذا جر والانهاك فىقطعه أ كر من إزالة الشعرفليراجع وعبارة حج : ومن ثم حرم خبتنه 
وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل مانحت قلفته كما اقتضاه إطلاقهم » وعليه فيمم عما تحّها اه. وكتب عليه سم 
مانصه : قوله أو تعذر الخ : أىوإن وجب إزالةشىء بمنع الغسل » والفرق ظاهرمر اه . ثم ماذكر ظاهر حيث 
لم يكن تحت قلفتدنجاسة. أما إذا كان نحتهاذلك فلا ييمم على معتمد الشارح بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة 
وعلى ما قاله حج من أنه يصحالتيمم عن النجاسة إذا تعذر تإزالها بم ويصل عليه »وبى عليه ما لو وجد تراب 
لايكنى الميتوا حى فهل يقدام الأول أو الثانى؟فيه نظر » والأقرب بل المتعين تقديم الميت » لأأنه إذا يمم به الميت 
يصلى عليه الى صلاة فاقد الطهورين» وإذا بم به الى لايصلى به على الميت لعدم طهارته » فأى فائدة فى تيمم 
الى به ( قوله إلا بإزالته وجبت) وينبغى أن مثل ذلك ما لوانشق جوفه وکر خحروج النجاسة منه ولم يمكن قطع 
ذلك إلا بخياطة الفتق » فيجب وينبغى جوازذلك إذا ترتب علىعدم الحياطة جرد روج أمعائه وإن أمكن غسله » 
لأن فىخروجها هتكاحرمته والحياطة تمنعه . وب مالو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصوله المساء فهل تجب 
زالة الشعر حينئذ أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى قياسا على مااعتمده الشارح فى باب الوضوء من أنه يعنى عن 
الطبوع فى الحى ويكتئى بغسل الشعر » وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة » ولا يحب التيمم عنه خخلافا لشيخ 
الإسلام » ولكن الشارحخص ذلك ثم بالشعر الذى فإ الته مثلة كاللحية » أما غيره كشعر الإبط والعانة فتجب 
إزالته » والذى ينبغىهنا العفو بالنسبة بحميع الشعور لأن فى إزالة الشعرمن الميت هتكا -لرمته فى جميع البدن . 
( فصل ) ف تكفين الميت 

( قوله بعد طهره )مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكله يعتد” به »ويحتمل أن 
کو نه بعد طهره أولى فليراجع ( قوله ف الحرير والمزعفر) أى بالمعنى السابق ف اللباس وهو ماينطلق عليه المز عفر 
عرفا ( قوله مع الكراهة) راجع لكل من قوله ف الحرير والمزعفر الخ ( قوله لا المعصفر ) أى فإنه مكروه 


( فصل ) ف تكفين الميت الخ 


س ۹ة ٤‏ مم 
اسڈشہد فى ثياب حرير لبسها لضرورة كدقع قمل جاز تكفينه فيا مع وجود غيرها لما سيأق من أن السنة تكفينه 
فى ثيابه الى استشهد فيها لاسا إذا تلطخت بدمه كا أفى بذاك الوالد ره الله تعالى تبعا للأذرعى فى أح دكلاميه » 
فيكون ذلك قاضيا على منع التكفين فى الحرير » وهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب 
امبیح له ذلك إلى موته حرم تكفينه فيه عملا بعموم النبى ولانقضاء السبب الذى أبيح له من أجله ولم جخلفه مقتض 
لذلك أففى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا ء والأوجه كا صرّح به الح رجانى وبحنه الأسنوى عدم الاكتفاء بالطين 
هنا عند وجو د غيره ولو حشيشا وإن اكتى به فى الحياة لما فيه من الإزراء بالميت » ولهذا بحث الأذرعى عدم جواز 
تكفيئه بمتنجس با لايعى عنه مع وجود طاهر وإن جاز لبسه فى الحياة حارج الصلاة » وجزم به ابن المقرى › 
هذا كله إن لم يكن الطاهر حريرا 3 فإن كان قدم عليه المتنجس على ماصرح به البغوى والقمولى وغيرهما لكنه 
مبنى على رأى له مرجوح وهو أنه إذا حرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لاحب غسلها والمذهب 
وجوبه فا مدهب تكفيئه فى الحرير لا المتنجس » وتعليلهم اشتراط تقديم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه 
كصلاته نفسه صربح فيا ذكرناه » والفرق بين عدم جواز نكفين الميت ف المتدجس مع وجود الحرير وبين سار 
العورة حار ج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح » أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى » ويوئيد ذللك قول الفقيه 
إبراهم بن عجيل الهنى : يشرط ف الميت مايشترط ف المصلى من الطهارة وستر العورة وغير ذلك » والأوجه 
وجوب تقديم الحلد ثم اشيش عند فقد الثوب على التطيين ثم هو » ولايجوز فى الذكر ولا فى الأنثى تكفينه بما 
يصف البشرة مع وجود غيره » وقياس إباحة تطييب الحدة بعد موا جواز تكفينها فيا حرم عليها لبسه حال نحياتها » 


( قوله لضرورة ) فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدى فيتزع مرأه سم على حج (قوله جاز 
تكفينهقضية التعبير با لحو از أنه لايكون أولى » وقضيته أيضا جوازالتعد د وهوظاهرلأن لبسه فى الأصل لحاجة 
فاستديمت( قوله فيكون ذلك قاضيا ) أى رادا وكان الأولى أن يقول مستثنى » على أن ماذ کره بمكن استفادته من 
قوله با له لبسه حيا فإنذللك شامل لما جازليسه للضرورة ولغيره » لكن سيأتى أنه لو لبسه لنحو حكة لم يجز تكفينه 
فيه لاتقطاع السبب المبيح(قوله ولحذا) أى ولكون علة ابلدواز أن السنة تكفينه »فى ثيابه الخ ( قوله ولم يخلفه مقتض 
لذلك ) وبهذا يفرّق بين مالو مات الشهيد فىثيابه الى لبسها للضرورة فإنه وإن انقطع السبب الذى لبس لأجله 
فقد خلفه أن الأولى تكفين الشهيد فىئيابه الى مات فيا ( قوله مع وجود طاهر ) قضيته أن الطين يقادم على 
المتنجسء والظاهرخلافه لما فيه من الإزراء به » فينبغى أن يلطخ بالطين للصلاة عليه أو يصلى عليه عريانا » 
وخر زعن رؤية عورته ويكفن بعد ذلك فالمتنجس المذكور ( قوله فالمذهب تكفيئه فى الحرير ) وهل يقتصر 
على ثوب واحد أم تجب الثلاثة ؟ نقل سم عن مد الأول وقال : إنه إنما جاز للفسرورة وهى تندفع بالواحد وفيه 
وقفة » والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز ف الب لأدنى حاجة كابدرب والحكة ودفع القمل وللتجمل 
وما هنا أول ( قوله لاالمتنجس ) أىمع وجود غيره ؛ بحلاف ما إذا لم يكن طاهرا فيكفن ف المتنجس : أى بعد 
الصلاة عليه عاريا إذ لاتصح مع النجاسة اه مم على بهجة . والمتبادرمنه أنه لو كان معه مايكنى أنحد الأمرين من 
غسله وإزالة النجاسة عن الثوب أن يقدم غسله على إزالة النجاسة من الثوب وهو واضح > لآن الغسل 7 كد من 
الكفن بدليل أنه إذا دفن بلا غسل ينبش» ولو دفن بلا كفن لم يلبش اكتفاء بالراب » ويحتمل أن يقال : تقدم 
إزالة النجاسة بالماءلاًنها بدل لها » بخلاف الغسل فإن له بدلا وهو التيمم ( قوله واضح ) وهوأن فى تكفينه بالنجس 
إزراء به من المكفن بخلاف المباشرلنفسه( قوله عند فقد الثوب ) أى ولو حريرا وقوله ثم هو : أى التطبين ( قوله 
مع وجود غيره ) شامل لما لو كان الغيرجلدا أو حشيشاناء أوط » وفيه نظر حصر صا بالنسبة للحشيش والطين » 
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وبه صرح المتولى» وأقى ابن الصلاح بحرمة سثر امعنازة يحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأة كا يحرم سر 
يا يحرير » وخالف ابخلال البلقينى فجوّز الحرير فيها وف الطفل » واعتمده حع وهو أوجه ( وأقله ثوب ) 
واحد يسار البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس الحرم » وورجه الحرمة كنا صصحه المصنف فى مناسكه واختاره 
ابن المقرى نى شرح إرشاد ه كالأذرعى تبعا لهمهور اللعراسانيين وفاء بحق اميت » وما صححه فى الروضة والمجموع 
والشرح الصغير من أن أقله ما يسّر العورة محمول على وجوب ذلك لق الله تعالى كنا عام ذلك م ن كلام ابن المقرى 
ف روضه » فعلىالثانى يختلف قدره يالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعى لا بالرق والحرية كنا اقتضاهكلامهم 
وهو الظاهر ف الكفاية » فيجب ف المرأة مايستر بدنما إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت » 
ومن استثنى الوجه والكفين المصئف فى جموعه لكنه فرضه فى الحرة » ووجوب سترهما ئى الحياة ليس لكونهما 
عورة بل لكون النظر إليهما يوقع فى الفتئة غالبا » ولا ينافيه مامر من جواز تغسيل السيد ها لأن ذلك ليس لكونها 
باقية ى ملكه بل لأن ذلك من ثار املك كا يجوز لاز وج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها ( ولا تنفذ ) بالتشديد 
والبناء للمفعول ويحوز عكسه(وصيته بإسقاطه) أى الثوب الواحد لن فيه حفا لله تعالى» يلاف الثانى والثالث الآتی 
ذكرهما فى الأفضل فإنبما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما » ولو أوصى بساتر العورة لم تصح وصيته أيضا » 
وجب 'تكفينه بساتر لجميع بدنه » وماذكره الأسنوىوتبعه عليه جمع من أن هذا مبنى على أن الواجبسترجميع البدن 
مردو د بأنه جار على القول بأن الواجب سر العورة فقط أيضا » وعدم صعة الوصية إنما هو لأن الاقتصار على ذلك 
مكروه » وإن قلنا يجوازه » والوصية لاتتفذ بالمككروه » وإتمالم نعوّل على وضيته بإسقاط الثوب لأنه إسقاط للشى ء 


ولو قبل بوجوبه مع ماتيسر من الثلاثة لتحصيل السار وننى الإزراء لم يكن بعيدا ( قوله وبه صرح المتولى ) معتمد 
( قوله وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الخ) أى وسر توابيت الأولياء (قوله فيجوز الحرير الخ ) أى لأن سير 
سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدئها وهو جائز لا > فهما جاز لحا فعله فى حيانها جاز فعله لا بعد مونها حی 
جوز نتحليها بنحو حى الذهب ودفنه معها حيث رضى الورثة وكانواكاملين »ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع 
.لغرض وهو كرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز مر اه سم على حج . 

[ فرع ] هل يجوز التكنفين فى ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر فى الحال فيه نظر » ويحتمل اجلتواز 
بشرط أن لایعد [زراء بالميت اھ سم على منہج . وقول سم هنا وهو | کرام اميت ونعظيمه : أى ومع ذلك فهو باق 
على ملك الورثة » فلو أحرجها سيل أو حوه جاز لم أخذه > ولا يجوز لم فتح القبر لإخخراجه لما فيه من هتلك حرمة 
اميت مع رضاهم بدفنه معها » فلو تعددوا وفتحوا القبر وأخحذوا ما فيه جاز لم التصرف فيه ( قوله وفاء بحق اميت ) 
راجع لقوله وجميع بدنه الخ ( قوله من أن أقله ما يسار العورة ) أى عورة الصلاة لما يأتى فى قوله فيجب فى امرأة 
الخ ( قوله فعلى الثانى ) راجع لقوله مايسّر العورة ( قوله فيجب ف المرأة ) من تفاريع قوله فعلى الثانى مختلف 
قدره بالذكورة الخ ( قوله مع أن ملكه زال ) لايقال : إنها جاز للزوج ذلك لبقاء آثار الزوجي ةكالتوارث وبموت 
الأمةلم يبق شى ء من آثار اللاك . لأنا نقول : وجوب تجهيز ها على اليد من ٣‏ ثار املك فهما سواء ف ذلك( قوله 
وإنمالم نعل على وصيته الخ ) لعل هذا جواب من وجه آحر » وإلا فا ذكره من عدم عة الوصية بالمكروه كاف 


زقوله فيجب ف المأة ما يسر بدنما إلا وجهها وكفيها ) إلى آخحر السوادة تفريع على الثانى ( قوله أى الثوب 
الواحد ) أى بأن أوصى بدفنه عريانا بقرينة مابعده 
مه - 'باية احتاج ٢¬‏ 
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قبل وجوبه لأنه إنما يجب بموته » ولا يشكل عليه عة وصيته بإسقاط الثانى والثالث مع أنه إسقاط 
للشىء قبل وجوبه أيضا لاختلاف جهة الحقوق هنا » فسئّر العورة محض حقه تعالى » وباق البدن فيه حق لله 
تعالى » وحق للميت فلم يماك إسقاطه لانضهام حقه تعالى فيه » وما زاد عا لى الأوب عض حق اميت قله 
إسقاطه 4 فلو مات ول يوص بذلك فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر جميع كبر و 
ثلاثة لزوما لأنبا عض سحق الميت من تركته فيكفن فا حيث لا دين يستغرقها ولا وصية بإسقاطها » ولو اتفقو 
على ثوب كفن فى ثلاثة كا أشار إليه فى التتمة. وقال المصنف : إنه الأقيس » سس 9 
الغرماء يكفن فى ثوب والورثة فى ثلاثة أجيب الغرماء لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى ز يادة الستر , قال فى المجموع 
ولو قال الخ زماء يكفن ساتر العورة والورثة بساتر يع البدن نقل صاحب الماوى وغيره الاتفاق على ساتر جميع 
البدن » ولو اتفق الغرماء والورئة على ثلاثة جاز بلا حلاف 8 : أى ولا نظر لباه ذمت مريب بالدین لان رضام م 
بغتضی فلك دته وحاصل ذلك أن الكفن بعد مامر م من م راتيه بالنسية للغرماء ساتر جميع بده 3 وبالنسية للوراة 

ثلاثة فليس للوارث المنع منها تة تقديها ملق المالك » وفارق افر أن سحقه سابق وبأن منفعة صرف الال له تعود إلى 
اميت » حلاف الوارث فيهما هذا كله إن كفن م . ن تركته » فن كفن من غيرها م يلزم من بيجهزه من سيد وزوج 
وقريب وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر بكميع بدنه » بل تحرم الزيادة عليه من بيت المال كا يعلم من كلام 
الروضة » وكذا ل وكفن مما وقف للتكفين كما أفى به ابن الصلاح . قال : ويكون سابغا ولا يعطي الحنوط والقطن 
فإنه من قبيل الأثواب المستحبة الى لاتعطى على الأظهر » وظاهر قوله ويكون سابغا 


( قوله ولا يشكل عليه الخ ) هذا لايناسب قوله لأنه إسقاط الخ › إذ احتلاف الحقوق لابصير ذلك واجبا نين 
ا م ل N‏ . نعم يندفع به الإشكال على 
المواب الأول وهو أن الاقتصار على سائرالعورة مكروه ( قوله ولا وصية بإسقاطها ) أى الزيادة على الواجب 
( قوله كفن فى ثلاثة ) أى وجوبا ( قوله لأنه إلى براءة ذمته أحوج ) ويظهر أن مثل ذلك ما لو یکو نوا حاضرين 
( قوله الاتفاق على ساتر الخ ) معتمد ( قوله قد يقتضى فلك ذمته ) فيه نظر لأن جرد الرضا لايقتضى براءة ذمته » 
ومقتضى عدم البراءة أن لاتنفاك إلا أن جاب بأن رضاهم وإنلم يقتض برا اءة الذمة فيه رضا ببقائه فى الذمة»؛ويجوز 
أن جرد ذلك كاف فى عدم حبس الروح عن مقامها و إن كان الق باقيا يا فليتأمل ( قوله بعد مامر من مرا اتبه ) الأأولى 
إسقاط من » وعلى ثبوتها فقوله من مراتبه بیان لما » وقوله بالنسبة متعلق بساتر مقدم عليه » وقوله ساتر هر أن 
( قوله لم يلزم من جهزه )ولو غنيا ( قوله من سيد وزوج ) أى ويعتبر فيه حال الزوج دونالمرأة فحاها بعد الموت 
يخالفه فى حال الحياة فى هذه » وف أنها : أى هنا إمتاع وأنها لاتصير دينا فى ذمة المعسر اه حج بالمعنى ( قوله 
وبيت مال ) وعليه فهل يجب على متولى بيت المال مراعاة حال الميت » فإنكان مقلا فن خعشنها وإنكان متوسطا 
فن متوسطها أو مكثرا من جيادها أم لا ؟ فيه نظر > والأقرب الثانى ( قوله بل تحرم الزيادة عليه من بيت امال ) 
أى فيحرم على ولى الميت أخحذه » وإذا اتفق ذللك فقرار الضمان على ول" الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق 
فى الضمان » ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن » وليس ذلك كالمغصوب الآثى لأن المالك ثم لم يرض 
بالدفن فيه ( قوله ولا يعطى الحنوط ) أى من بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم ( قوله فإنه من قبيل الأثواب ) 


( قوله فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر الخ ) لا حاجة إليه مع الذى بعده 


ل £04 س 
أنه يعطى وإن قلنا الواجبستر العورة وهوالأو جه » وقدحرر ناهذا المقامحسب الاستطاعةور عا لايوجد فكثير 
من المؤ لفات على ماذ كرناه(و الأفضل للرجل) أىالذكرولوصبيا أو رما (ثلاثة ) لخبرعائشة رضى الله عنها كفن 
رسولاللدصل اللهعليهو سلف ثلاثةأثو اب بيضعولبة ليس فما قميص ولا عمامة»رواه الشيمخانولا يناف هذاماتقدم 
من وجوب الثلاثة من التركة'لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصارعليها أفضل مما زاد على ذلاك ولهذا قال (ويجوز) 
من غير كراهة ( رابع وخخامس ) لان عبد الله بنعم ركفن ابنا له فى خسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف » 
نعم ھی خلاف الأولى كنا فى المجموع لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة 
كا مر» أما الزيادة على ذلك فمكروهة لا محرمة. نعم محل ذلك إذاكان الورثة أهلا التبرع ورضوا به »> فإن كان 
فم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا ( و ) الأفضل ( ها ) وللختى ( خسة) من أثواب لزيادة 
الستر فىحقها وتكره الزيادة عليها کا مر (وم ن کفن منهما) أى من ذ کر وأنی والحنى ملحق بها کا مر ( بثلاثة 
فهى ) كلها ( لفائف )متساوية طولا وعرضا يعم كل منها جع البدن غير رأس الحرم ووجه الحرمة : أى الأفضل 
فيها ذلك » فلا ينا أن الأول أوسع كما سيأ » وقيل متفاوتة . وقوله لفائف هل يعتبر له مفهوم حتى لو أواد 
الورثة ثلاثة لا على هيثة اللفائف » لايجابون أو لايعتبر فيجابون ؟ قال فى الإسعاد : الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص 
اميت والاستهانة يمخخالفة السنة فى كفنه ( وإ نكفن ) ذكر ( فىخسة زيد قميص ) إن لم يكن عرما ( وعمامة نحن ) 
أى اللفائف اقتداء بفعل ابن عمر » أما الحرم فلا لأنه لايلبس مخيطا (وإنكفنت ) أى امرأة رف خسة فإزار ) أولا 
( وار ) وهو مايغطى الرأش به ( وقميص) قبل الحمار ( ولفافتان ) بعد ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام .كفن فيها 
ابنته آم كلثوم ( وق قول ثلاث لفائف وإزار وخار ) أى واللفافة الثالثة بدل القميص لأن اللحمسة لها كالثلاثة 


أى فى كونه مستحبا ( قوله أنه يعطى ) أى ماذكر من السابغ ( قوله ولو صبيا أو رما ) أى أو ذميا کا هو ظاهر 
إطلاقه ( قوله حولية ) بفتح السين وضمها اه .دميرى . زاد حج على الثمائل فى باب وفاته صلى الله عليه وسلم 
بعد قوله ممولية من كرسف » ثم قال : والسحولية بالفتح على الأشهر الأكثر فى الروايات منسوبة إلى السحول 
وهو القصار لأنه يسحلها : أى يغسلها » وإلى مول قرية بالين وبالضم جمع سمل وهو الثوب الأبيض النى ولا 
يكوت إلا من قطن » وفيه شذوذ لأنه نسب إلى اللحمع » وقيل امم القرية بالضم أيضا » والكرسف بضم فسكون 
فضم القطن ( قوله ولا يناف هذا ماتقدم ) أى ف كلام الشارح (قوله أما الزيادة على ذلك ) أى الرابع واللحامس 
( قوله نعم محل ذلك ) أى جواز الرابع والخامس ( قوله متبساوية طولا وعرضا ) أى بمعنى أنه لاتنقص واحدة 
منها عن سر جميع البدن » وأفاد قوله فهى لفائف أنه لايكنى القميص أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لا بى 
عن الإسعاد فتنبه له ( قوله أىالأفضل فيها ذلك ) أى أن تستر جميع البدن ( قوله أن الأول أوسع ) هذا وإن ظهر 
بالنسبة لقوله يعم كل منها جميع البدن لايظهر بالنسبة لقوله متساوية طولا وعرضا » وسيأق ما يفيد هذا فى قول 
الشارح بعد قول المصنف ويبسط أحسن اللفائف الخ ( قولهكا.سيأتى ) أى فى قوله والمراد أوسعها إن اتفق لما مر 
الخ ( قوله ولفافتان) قال الشافعى : ويشد على صدرالرأة ثوب لثلا تضطرب ثدياها عند الحملقتنتشر الاكفان 
قال الأئمة : وهذا ثوب سادس ليس من الأكفان يشد” فوقها ويحل” عنها فى القبر اه شرح البهجة الكبير : قوله 
ثلا تضطرب الخ يوكخذ منه أنه يكنى فيه كونه ساترا بحميع الثديين » ولا يشترط أن يعم البدن ولامعظمه » ثم 
التعليل بما ذكر يقتضى الاكتفاء بنحو عصابة قلياة العرض ينع الشد بها من الانتشار » لكن الظاهر أنه غير مراد 
لأن مثل هذا قد يعد إزراء »'وأن المسنونكونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ ى عدم ظهور الثدبين » ويوخذ 
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للرجل والقميص لم يكن فى كفنه صل الله غليه وسلم ( ويسن ) الكفن ( الأبيض ) لبر «كفنوا فيها موتاك, ) 
السابق فى الجمعة » وسيأق أن المغسول أولى من اللحديد ( وله ) الأصلى الذى يحب منه كسائر مون التجهيز 
( أصل التركة ) كا سيأق أوّل الفرائض أنه يبدأ من التركة عوانة نجهيزه »إلا أن يتعلق بعين الأركة حق فيقدم عليباء 
ويستئنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفاها ونحوه عليه فى الأصح الآتى » ويجاب من قال من 
من الورثة أكفنه من التركة لا من قال أكفنه من مالى دفها للمنة عنه » ومن ثم لايكفن فها تبرع به أجنبى عليه 
إلا إن قبل جميع الورثة ‏ وليس لم إبداله كنا قالاه فى الهبة عن ألى زيد إن كان من يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه 
'فيتعين صرفه اليه » فان كفنوه فى غيره ردوه لمالكه وإلاكان أخذه وتكفينه فى غيره » ولو سرق الكفن وضاع 
قبل قسم الركة لزمهم إبداله منها » فلو قسمت ل يلزمهم لکن يسن »وله كا بحثه الأذرعى إذا كان قد كفن أرلا 


منه أيضا أن الصغيرة ,الى ليس لها ثدى ينتششر لايسن ها ذلك ( قوله ويسن الكفن الأبيض ) ولو قيل بوجوبه الآن 
لم يبعد لما فى التكفين فى غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه » وينبغى أيضا أن ذلك جار وإن أوصى بغير 
الأبيض لأنه مكروه والوصية به لاتنفذ » وكتب أيضا : ويسن الكفن الأبيض ظاهره ولو ذميا إلا أن يقال الخطاب 
فى انہر الآقى فى موتاكم للمسلمين فلا يشمل الذمبين لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه ( قوله فكفنها ونحوه ) أى من 
مؤنة الغسل والحمل والدفن » بخلاف الحنوط ونحوه فلا يجب آخذا مما قدمه ( قوله دفعا للمنة عنه ) أى عن الممتنع 
من التكفين من غير التركة ( قوله ومن ثم لايكفن ).أى لايجوز ( قوله إلا إن قبل جميع الورثة ) أى إن كانوا أهلا 
(قوله فإ ن كفنوه فىغيره ردوه ) أى وجوبا لمالكه أخذ من هذا مايقع كثيرا من أنه إذا مات شخص یوی له بأكفان 
متعددة أنه يكفن فى واحد منها وما فضل يرد" لمالكه مالم يتبرع به المالك للوارث » أو ندل القرينة على أنه قصد 
الوارث دون الميت » فلو أراد الوارث تكفينه فى اللجميع جازإن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو 
اعتقادهم صلاح الميت » وإلا كفن فى واحد باختيار الوارث وفعل فى الباق هاسبق من استحقاق المالك له إلا أن 
تبرع به الخ » ولا یکی ف عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن هن دفع شيئا لنحو ماذكر لايرجع فيه بل 
لابد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد ( قوله وإلا ) أى إلا يقصد نكفينه ( قوله وضاع ) الواو بمعنى أو 
( قوله لزمهم إبداله ) وصورة المسئله ما إذا انكشف القبر » وإلا فلو کان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم 
النبش کمن دفن. ابتداء بلا تكفين » ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجدبعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب 
سيره وامتنع سدها بدون سره » ویکنی وضع الثوب عليه ولا يضم فيها لن فيه انتباكا له » وقد يقال : إذا أمكن 
لفه ف الكفن بلا إزراء وجب » بخلاف ما إذا توقف على إزراءكأن تقطع أو خشى تقطعه بلفه . قام م ر : وتجب 
إعادة الكفن كلما بلى وظهر الميت » والوجوب على من تلز مه ثفقته فى اللياة كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا » هذا 
ماقرره مر فی درسه . فقلت له : هلا وجب على عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قوط [نه إذا سرق الكفن بعد 
القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة با إذا م يكن فى الورثة من تلزمه نفقة اميت حيا اه سم على هبج . ولعل المراد من 
قوله فقلت له هلا أنه امتنع من وجوبه على حموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته فى الحياة وإلا فالقياس 
وجوبه على بيت المال » م إنلم يكن شىء فعلى عموم المسلمين أحذا من قول الشارح الآتى : ولو لم يكن الميت 
مال ولا من تلزمه نفقته الخ . ويدحل فى قوله وتجب إعادة الكفن كلما الخ أن مايقع كثيرا من ظهور عظام الموى 
من القبور لانہدامها أو نوه يجب فيه ساره ودفنه على من تجب عليه نفقته إن كان وعرف ثم بيت المال ثم أغنياء 
المسلمين ( قوله فلو قسمت لم يلزمهم ) شی ء خلافا لج ( قوله ومحله ) أى عدم اللزوم ( قوله إذا ) بمعنى إذ 


اكات 

فالثلاثة الى هى حى له > إذ التكفين بها غير متوقف على رضا الورثة كنا مر . أما لو كفن منها بواحد فيأبغى 
أن يلزمهم تكفيئه من تركته بثان وثالث ء وان کان الكفن من غير ماله وم يكن له مال فکن مات ولا مال له » 
ویراعی فيه حاله سعة وضيقا ون کان مقثرا على نفسه فى حياته ولو کان عليه دين كما اقتضاه إطلاقهم » ويفرق 
بينه وبين نظيره فى المفلس بأن'ذاك يناسبه لاق العار به الذى رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت 
( فإنلم يكن) للميت فى غير الصورة المستثناة تركه ( فعلى من عليه نفقته من قريب ) أصل أو فرع صغير أو كبير 
لعجزه بموئه ( أو سبد ) فى رقيقه ولو مكاتبا وأم ولد اعتبارا بحال الحياة فى غير ا١>"ابة‏ ولانفساخها بموت المكاتب 
ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لاتى إلا بتجهيز أحدهما فقط › فهل يقدم الميت 
الأول لسبق تعلق حقه أو الثانى لتبين عجزه عن تجهيز غيره ؟ الأوءجه كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى الثانى كما 
سيأ فى الفرائض إن شاء الله تعالى . وأما المبعض فإِن لم تكن بينه وبين سيده مهابأة فالحكم واضح › ولا فون 
تجهيزه على من مات فى نوبته . ولا يازم الولد تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقما حية لزوال ضرورة الإعفاف 
( وكذا ) محل الكفن أيضا ( الزوج ) الموسر ولو بما انجر إليه من إرتها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين 
زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه فى الحياة » بحلاف نحو الناشزة والصغيرة › 
فإن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من حالها ( فى الأصح ) 


( قوله ولوكان عليه دين ) غاية (قوله الأو جه كا أفتى به الوالد الثانى) ظاهره وإن خيف تغير الأول » وهو ظاهر 
لأنه تبين أن نجهيزه ليس واجبا عليه لعجزه(قوله فالحكم واضح) أى ف أنها عابيماء فعلى السيد نصف لفافة لن 
الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة > > وف مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن 
فهما » ولا يزاد ثالثة من ماله . وب مالو اختلف هل موته فى نوبة السيد أو نوبته وینبغی أنه كما لولم تكن مهايأة 
لعدم ارجح ( قوله وكذا الزوج الموسر ) أى ما بأى فى الفطرة » لكن قضية ما بای عن مم من أنه برك له فوق 
مايترك للمفلس أا يباع. هنا مسكنه وخادمه . 

[ فرع ] لوكفن الزوجة زوجهالم يجب عليه إلا ثوب واحد » وهل يجب تكميل الثلاث من تركما بظهر لا » 
لآنكفنها م يتعلق بتركتها فليتأمل » وظهر الآن وجوب تکمیل من تركتها إن کان لها تركة ووافق عليه مر ثم ذكر 
خلافه معتمد » وقد يقال : ظاهر قولم إن حل تكفين رأة الزوج أنه لايجب التكيل > ولعله الراد فينبغى الأخذ 
به إلا بنقل يخالفه . 

[فرع ] هل يحب تكفين الذى فى ثلاثة حيث لا منع من الغرماء إنكانوا » ولا وصية بالاقتصار على واحد 
كالمسل فى ذلك ظاهر إطلاقهم نعم أيضا » وقد وافق مر على ذلك فذكر بعض الحاضرين أنه رأى لبعضهم 
ما يخالف ذلك فطولب به ولم أت به فليراجع وليحرر اه سم على منبج ( قوله بخلاف نحو الناشزة الخ ) هل يشمل 
القرناء والرتقاء والمريضة الى لاتحدمل الوطء أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج 
( قوله والصغيرة ) أى الى لاتحتمل الوطء ( قوله فإن أعسر ) ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل سما يبر ك 
المفلس حح اه سم على بهجة » وقضيته أنه لو ورث منها قدرا بتر ك للمفلس ولیس عنده غيره لايلزمه جهيز ها 
وهو ظاهر ( قوله أو تمم تجهیز ها من مالا ) أى بأنلم يكن له مال ولا ورث منها شیا لوجود مان قام بها ككفرها 
واستغراق الديون لتركتها المتعلقة مها . أما إذا "كانت فى ذمتها فيقد مكفنها على الديون اه سم على حج با عى » وكتب 
أيضا قوله أو تمم تجهيز ها : أى إذا نقص ما أيسر به عن ثوب يسر جميع البدن أخذا منكلام سم المذكور » وكتب 


ات 
لما مر » وبا تقرر عام أن جملة وكذا الزوج عطف على أصل التركة كا أشار له الشارح ردا لما قيل إن ظاهره 
يقتضى أن محل وجوب الكفن على الزوجحيث لاتركة للزوجة » وهو الف حينئذ لما فىالروضة وأصلها . والثانى 
لايجب عليه لفوات الفكين المقابل للثفقة» ولو امتنع الزوج الموسرمن ذلك أوكان غائيا فجهز الزوجةالورثة من ماها 
أو غيره رجعوا عليه با ذكر إن فعلوه بإذن حاکم يراه.وإلا فلا » وقياس نظائره أنه لولم يوسجد حاكم کنی المجهز 
الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به » ولو أوصت أن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية الوارث 
لأنبا أسقطت الواجب عنه » ونما م يكن إيصاره بقضاء دينه من الثلث كذلك لأنه لم يوئر على أحد منهم بخصوصه 
شيا حنى بيحتاج لإجازة الباقين » ويجب على الزوج أيضا تجهيز نخادم الزوجة على أصح الوجهين » هذا إن كانت 
مملوكة لها » فإن كانت مكثراة أو أمته أو غير هما فلا يكى حكه » ومعلوم أن الى أخدمها إياها بالإنفاق عليها 
كأمتها » ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يحد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى 
فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأ وجه تقديم الأولى مع أمن التغير أخذا مما مر . وقال البندنيجى : لو مات 
أقاربه دفعة بهدم أو غيره قدم فى التكفين وغيره من يسرع فساده » فإن استووا قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب 3 


على حج فى أثناء كلام مانصه : نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط ككل من تركتها وينبغى حينئذ وجوب 
الثانى والثالث لأن الوجوب فى هذه الحالة لاقاها ف الحملة مر . وقوله فى هذه الحالة وهى تتمم مايستر البدن 
مخلافه فى الحالة الأولى فإن الزوج لما أيسر بساتر جميع البدن لم يتعلق با رکا فى الابتداء شى ء فاقثصر على ماوجب 
( قوله لما مر)راجع بقوله لوجوب نفقلها عليه ( قوله حيث لاتركة للزوجة ) مشی مر على أنه نبغی فا لوكان 
معسرا عند موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يحب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد اموت مع 
القدرة قبل سقوط الواجب » ولا يشكل على ذلك أنه لو حدث للشخص بعد غروب شوال نحو ولدلم تلز مه فطرته» 
لآن الوجوب هناك معلق بإدراك جزء من رمضان أيضا اھ مم على منبج ( قوله رجعوا عليه ) وكذا لو غاب 
القريب الذى تجب عليه نفقة امیت فكفنه شخص من مال نفسه ( قوله أنه لولم یوجد حاكم ) أى يتيسر استئذانه 
بلا مشقة: وبلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة » م رأيت فى سم على ببجة ما نصه : ثم ما ضابط 
فقد الحاكم » ويحتمل ضبطه بأن لايتيسر رفع الأمر إليه قبل تغير اميت فليتأمل ( قوله لولم يوجد حاكم ) وكعدم 
وجود الحا كم مالو امتنع من الإذن إلا بدرهم وإن قلت ويكفيه فى ذلك غلبة ظنه ( قوله ليرجع به ) أى فلو فقد 
الشبود فهل يرجع أولا لأن فقد الشهود نادر ما قالوه فى هرب الحمال ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى للعلة المذكورة 
وينبغى أن هذا فى ظاهر الخال ء أما فى الباطن فله ذلك فيأحذه من مال الزوج ( قولهكانت وصية لوارث ) أى 
فتتوقف على إجازة الورئة فى ابانميع لآنها وصية لوارث ( قوله من الثلث كذلك ) أى وصية لوارث ( قوله حى 
يحتاج لإجازة الباقين ) قال سم على بهجة بعد مثل ماذكر : أقول قضبية كونها وصية لوارث اعتبار قبوله بعد. 
الموتويحتمل خلافه ( قوله فإنكانت مکتراة ) أى فلا يحب فيها ( قوله أو أمته ) أى فيجب تكفينها لکو نها ملكه 
لا لكونها حادمه ( قوله أوغيرهما ) أى بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب ( قولهكأمتها ) أى 
فيجب عليه تجهيز ها . 

[ فرع ] هل يجب على الزوج تكفين الزوجة فى اللحديدكالكسوة ؟ أفى بعضهم بوجوب ذلك وبعضهم 
يجواز اللبيس ككفارة الهين » واعتمده ابن كبن » وقد يوجه بأن اللبيس أولى من اللحديد فى التكفين » وهذا أمر 
آنحر خلف القياس على الكشوة وفرق بينهما » ولو روعيت الكسوة وجب أكثر من ثوب فليتأمل اه سم على 
ببجة ( قوله لو مات أقاربه دفعة ) أى الذين تجب نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع ( قوله قدم الأب.ثم الأقرب ) 
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ويقدم من الأخوين اسما » ويقرع بين الزوجتين : وذكر بعضهم احال تقديم الام على الأب » وف تقديم 
الأسن مطلقا نظرء ولا وجه لتقديم الفاجر الشى” على البار الى وإن كان أصغر منه » ولم يذكر ما إذالم يمكنه 
القيام بأمر الكل » ويشبه أن يجىء فيه حلاف من الفطرة أو النفقة اه . وسبأنى بعض ذلك فى الفرائض . ولو مانت 
الزوجة ونخادمتها معا ولم جد إلا تجهيز إحداها فالأوجه أخذا ما مر تقديم من خشى فسادها » وإلا فالزوجة لأنها 
الأصل والمتبوعة » ولو لم يكن للميت مال ولا من تلزهه نفقته فونة تجهيزه فى بيت المال كنفقته حال حياته » 
فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين . ولا يشترط كا فى المجموع وقوع التكفين من مكلف جى لو كفنه غيره حصل 
التكفين لوجود المقصود » وفيه عن البندنيجى وغيره : لو مات إنسان ولم يوجد مايكفن به إلا ثوب مع مالف غير 
محتاج إليه از مه بذله له بقيمتهكالطعام للمضطر » زاد البغوى فى فتاويه : فان لم يكن له مال فجانا لن تكفيته 
لازم للأمة ولا بدل يصار إليه ( ويبسط ) ندبا أولا ( أحسن الافائف وأوسعها ) وأطوها » والمراد أوسعها إن 
اتفق لما مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كا أفاده الشيخ شموطا الجميع البدن وإن 
ٹاو تت بقرينةكونه فى مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخجذ ما بين سرّته وركبته . والثانى من عنقه إلىكعبه . والثالث 
يسترحميع بدنه ( والثائية ) وهى الى تلل الأولى فى ذلك ( فوقها وكذا الثالثة ) فوق الثانية لأت المت يجعل أحسن 
ثيابه أعلاها فاذا بسط الأحسن أوّلا لأنه الذى يعلو على كل الكفن . وأماكونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق » 
مخلاف العكس ( ويذر) با معجمة فى غير الحرم ( عل ىكل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوط ) بفتح 
الحاء » ويقال له الحناط بكسرها وهو نوغ من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة 
التصب » قاله الأزهرى » وقال غيره : كل طيب حاط للميت ( وكافور ) هو من عطف ابلحزء على الكل لأأنه 


وهو بعد الأب الم ( قوله وذكر بعضهم احيّال تقدم الام ) ضعيف ( قوله ولا وجه لتقديم الفاجر ) أى من 
الأخوين فقط دون ماقبله من تقدبم الأب على غيره فإنه يقدم ولوكان فاجرا شقيا » ومعلوم من أنه إنما حب عليه 
تجهيز من عليه نفقته أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز » وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ولا تجهيزه » ( قوله فإن 
لم يكن فى أغنياء المسلمين ) ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان » وكذا الموصى به للأكفان » وهل 
يقدم وال حالة ماذكر الموقوف على الموصى به أو يقدم الموصى به أو يتخير ؟ فيه نظر والأقرب الثانى لأن الوصية 
تمليك فهى أقوى من الوقف » وامراد بالغنى منهم من يعلك كفاية سنة كذا بهامش » وهو موافق لمافق الروضة 
فى الكفارة » وى المجموع فيها الغنى من بملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك » وقد يفرق 
بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع ( قوله ولا تشترط كنا فى الجموع الخ ) لعله ذكره هنا لعزوه للمجموع 
وإلا فقد مر له التنبيه عليه بعد قول المصنف . قلت : الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق الخ ( قوله ولم يوجد 
مايكفن به ) أىمن الثياب أخذا من قوله الآنى فان م يكن له مال الخ ( قوله على كل واحدة ) أى بتامها 


زقوله وذكر بغضهم احتمال تقديم الأم على الأب ) المراد بهذا البعض هو الأذرعى » فإن ما يأتى إلى قول الشارح اه 
كلامه ذكره بعد نقله کلام البندنيجى متعقيا له به 4 فقوله ولم يذ كر : أى البندنيحى فما مر عنه وعبارته بعد كلام 
البندنيجى : قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وف تقديم الأسن مطلقا الخ 4 فكان الأصوب أن يقول 
الشارح : قال بعضهم : ويحتمل أن يقال الخ ( قوله لأن ای يحمل أحممن ثيابه أعلاها ) كان الأقعد أن يقول . 
أماكونه أحسن فلأن الحى الخ ليناسب قوله وأماكونه أوسع الخ 
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يلك احزء الأعظ من الطيب لتأكد أمره » ولان المراد زيادته على مايمعل فى أصول الحنوط . ويسن الإكثار مئه 
كا قاله الإمام وغيره » بل قال الشافعى : واستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده » ولو كفن 
فى خسة بجعل بين كل وبين حنوط كا ف امجموع ( ويوضع اميت فوقها ) أى اللفائف يرفق ( مستلقيا ) على قفاه 
ويجعل يداه على صدره مناه على يسراه أو يرسلان ىن جنبه » أيما فعل مهما فحسن ( وعليه حنوط وكافور ) لدفعه 
ا هوام وشده البدن وتقويته » ويسن تبخير الكفن بنحو عود أوّلا ( وتشد ألياه ) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه 
حنوظ وكافور بين ألييه حّى تصل اللحرقة لحلقة الدير فبشدها ويكره إيصاله داحل الحلقة . وقول الأذرعى : 
ظاهر كلام الدارى تحريمهلما فيه من انتهاك حرمته يرد" بأنه لعذر فلا اننهاك » وتكون الحرقة مشقوقة الطر فين ونجعل 
على الهيئة المتقدمة فى المستحاضة ( ويجعل على ) كل منفذ من منافذ بدنه ) » ومواضع السجود منه ( قطن ) حليج 
مع كافور وحنوط دفعا للهوام عن النافذ كالحبية والعينين والأنف والفم والدبر والحراحات النافذة » وإ كراما 
للمسااجدكاحبهةوالأنف والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين ( وتلف عليه ) بعد ذلك ( الافائف ) بأن يثنى 
الطرف الأيسر ثم الأمن كما يفعل الى بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذى عند رأسه أكر 
( وتشد ) عليه اللفائف بشداد يشده عليها لثلا تنتشر عند الحمل إلا أن يكون عرما كما صرح به الح رجالى لان 
يشبه بعقد الإزار » ولا يجوز له أن يكتب عليها شيثا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة ها عن الصديد » ولا أن 
يكون للميت من الثياب مافيه زينة كا فى فتاوى ابن الصلاح » ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته ( فلذا 
وضع ) المیت ( فى قبره تزع الشداد ) عنه تفاوكلا يحل الشدائد عله » ولأنه یکره أن يكون معه فى القبر شىء معقود 
وسواء فى جميع ذلك الصغير والكبير ( ولا يلبس الحرم الذكر مخيطا ) ولا ماش معناه مما يحرم على الحرم لبسه ( ولا 
يسّر رأسه ولا وجه الحرمة ) ولاكفاها بقفازين : أى يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام » وتقدم أن عله فيا قبل التحلل 
الأول » ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا لثلا يحاسب على اتخاذه » إلا أن يكون من جهة حل أو أثر ذى صلاح 


( قوله أبما فعل منهما فحسن) أى فهما فىمرتبة واحدة » ويفرق بينه وبين المصلى حيث كان جعلهما على صدره ثم 
أولىمن إرسالهما لأآن جعلهماعلى صدره ثم أبعد عن العبث بهماء ولما قيل إنه إشارة إلىحفظ الإيمان والقبض عليه 
وكلاهما لا يتأىهنا ( قوله ويسن تبخير الكفن الخ ) أى ثلاثا اه حح ( قوله قطن حليج ) أى مندوف وهو باللناء 
المهملة ( قوله ومواضع السجود منه ) أى ولو کان صغيرا فا بظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هی ( قوله 
و[كراما للمساجد ) أى مواضع السجود من بدنه ( قوله بأن يثنى الطرف الأيسر ) أى من كل واحدة انتبى حل 
( قوله عند رأسه ) أىفوق رأسه ( قوله نزع الشداد عنه ) والأولى أن الذى يتزع الشداد عنه هو الذى يلحده إن 
كان من ابلدنس » فإنكان الميت امرأة فالأولى أن الذى يلى ذلك منها الفساء كا بأتى شرح المنبج بعد قول المصنف 
وأن بدخله القبر الأحق بالصلاة عليه » وظاهر كلام المصنف حل نزع جميع الشداد » وفكلام الشيخ عميرة 
استثناء ماشد به الآليان فلا يتزع (قوله وسواء فى جميع ذلك الصغير والكبير ) لايقال : العلة منتفية فى حق الصغير 
لأنا نقول التفاول يزيادة الراحة له بعد فنزل ماانتى عنه من عدم الراحة مئزلة رفع الشلة( قوله أى يحرم ذلك ) أى 
فلو خخالفوا وفعلوا وجب الكشض مالم يدفن الميت منهما ( قوله ولا يندب أن يعد" لنفسه كفنا ) ظاهره أنه لايكره 
وإن أوهم الكراهة عبارة الزركشى فى إعداد القبر اه سم على ببجة . وأراد با نقله عن الزركشى قوله بعد قال 
فى شرح الروض : قال أى الزركشى : ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغى أن لايكره لأنه للاعتبار مخلاف الكفن . 
قال العبادى : 'و لايصير أحق به مادام حيا ووافقه ابن يونس اه: أى فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه 
له لأجل حفره مر اه ( قوله لثلا يحاسب على اتخاذه ) أأى لا على اكتسابه وإلا فكل ما له مطلقا يحاسب على اكتسابه 
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وحسن إعداده » لکن لايحب تكفينه فيه كنا اقتضاه كلام القاضى ألى الطيب وغيره بل للوارثإبداله » لكن قضية 
بناء القاضى حسين ذلك على ما لو قال اقض دينى من هذا المال الوجوب » وكلام الرافعى يوىء.إليه . قال 
الزركشى : والمتجه الأول لأنه ينتقل للوارث فلا يحب عليه ذلك › وهذا لو نزع الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد 
وكفنه فى غيرها جاز مع أن فيم أثرالعبادة الشاهدة له بالشهادة فهذا أولىانتهى. والأوجه الوجوب فالمبنى كالمبنى 
عليه وإن انتقل الماك فيه للوارث» والفرق بينهما وبين ثيابالشهيد واضحءإذ ليس فما مخالفة أمرالمورث يخلافه 
فيهما . ثم شرع ف كيفية حمل الميت وليس فىحمله دناءة ولا سقوط مروءة » بل هو بر و[كرام للميت فقد فعله 
بعض الصحابة والتابعين فقال ( وحمل ابلنازة بين العمودين أفضل من التربيع فى الأصح ) « لحمل سعد بن 
أنى وقاص عبد النمن بن عوف » وحمل الى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ » رواهما الشافعى فى الأم » الأول 
بسند صحيح » والثانى بسند ضعيف . ومقابل الأصح التربيع أفضل لأنه أصون للمبت > بل حكى وجوبه لأن 
مادونه إزراء بالميت » هذا إن أراد الاقتصار على أحدهما » والأفضل المع بينهما بأن يحمل تارة ببيئة الحمل بين 
العمودين وتارة بيئة التربيع » ثم بين حملها بين العمودين بقوله ( وهو ) أى الحمل بينهما ( أن يضع الحشبتين 
المقدمتين ) أى العمودين (على عاتقه )وهو مابين المنكبين والعنق وهو مذكر وقيل مونث ( ورأسه بينهما ويحمل) 
الحشبتين ( المواخرتين رجلان ) أحدهما من اهانب الأيمن والآنحر من الأيسر » وإنما تأحر اثنان ولم يعكس لأن 
الواجد لوتوسطهما كان وجهه للميت فلا ينظ رإلى مابين قدميه » وإن وضع الميت على رأسه حرج عن حمله بين 
العمودين وأدى إلى ارتفاع موتخرة النعش وتنكس الميت على رأسه » فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين 
ويأخحذ اثنان بالموئخرتين فى حالتى العجز وعدمه » فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خسة > فإن عجزوا 
فسبعة أو أكثر بحسب ا حاجة كاهوقضية كلامهم . ثم بين حملها على هيئة اتر بيع فقال ( والتر بيع أن يتقدم رجلان ) 
يضع أحدهما العمود الأنمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ( ويتأخر آخران ) بحملا كذلك فيكون الحاملون 


اه سم على ببجة ( قوله والأوجه الوجوب ف البنى ) هو قوله قضيته بناء القاضى حسين ذلك » وقول هكالمببى عليه 
هو قوله عل ما لوقال اقض دينى ( قوله إذ ليس فيها تخالفة ) وذ منه أن محل وجوب التكفين فيا أعده لنفسه أن 
يقول بعد إعداده كفنونى فى هذا أو نحو ذلك . أما ما أعده بلا لفظ يذل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه 
ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يحب التكفين فيه . نعم الأولى ذلك كما فى ثياب 
الشهيد . ثم رأيت فى سم على ببجة بعد مثل ماذكر مانصه : قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرضص 
منز لة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل ( قوله فقد فعله ) وتشبيع الحنازة سنة مئكدة ويكره للنساء مالم يخش منه فتئة 
أى منہن أوعليين وإلا حرم كا هو قياس نظائره اه حج ( قوله وحمل النبى صلل الله عليه وسلم سعد ) ال تبادر من 
هذا أنه صلی الله عليه وسلم باش رحمله > ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه » وعلى الأول فلعل الشارح إنما 
لم يستدل به على أن حمل الحنازة لا دناءة فيه الخ لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان ابلحواز ويكون 
واجبا فى حقه لكونه مشرعا لاف الصحابة ( قوله وهو مذكر ) هذا على خلاف القاعدة أن ماتعدد فى الإنسان 


( قوله والأوجه الوجوب ف المبنى كالمبنى عليه ) أى فى الكفن الذى أعده » وى مسغلة الدين وظاهر السياق لأن 
حل الوجوب فى مسثئلة الكفن إذا كان من حل أو أثر ذى صلاح » وقضية البناء على مسئلة الدين الإطلاق 
وه - نهاية اتاج - ۲ 


س 455 سم ْ 
أربعة وللا سميت هذه الكيفية بالتربيع » فإن عجز الاربعة عنها حملها ستة أو ثمانية » وما زاد على الأربعة يحمل 
من جوانب السرير أو يزاد أغمدة معترضة تحت ابحنازة كما فعل بعبيد.اللّة بن عمر لبدانته . وأما الصغير » فإن حمله 
واحد جاز لعدم الإزراء-فيه » ومن أراد البرك ملها ببيئة الحمل بين العمودين بدأ حمل المقدم على كتفه ثم 
بالعمود الأيسر الموتخر » ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيعن ال محر أو بحملھا بالميئتين أنى فیا يظهر با تی به فى الأولى 
وحمل المقدم على كتفه مقدما أو محرا "كا بحثه السبكى 2 لكنه جعل حمل المقدم على كتفه مؤئخرا ولیس بقيد بل 


ونث( قوله کا فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته أى سمنه ( قوله ثم يتقدم بين یدیما ) وإنما طلب هذا دون چیه من 
خلفها لأن ما ذكر أقرب لكونه أمام ابلحنازة وإن شق عليه ذلك . 

[ فائدة ] سئل أبو على النجاد عن وقوف الحنازة ورجوعها فقال : يحتمل مى كارت الملائكة بين يديا 
رجعت أو وقفت » ومتى كثرت خافها أسرعت » ويحتمل أن يكون الوم النفس للجسد ولوم الحسد للنفس بختلف 
حالما تارة تقدم وتارة توئخر ». ويحتمل أن يكون بقاؤها فى حال رجوعها ليتم أجل بقائها فى الدنيا » وسئل عن 
حفة ابلعنازة وثقلها فقال : إذا حفت فصاحبها شهيد لآن الشهيد حى والحى أحف من الميت » قال الله تعالى ‏ وله 
تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله - الآية ذكره أبو الحسين فى طبقاته:فى ترجمة عمر أنى حفص البرمكى » ويويد ذلك 
ماقاله الشائى فى غزوة أحد فى قتل ایی جابر حيث قال : وقتل أبو جابر واسمه عبد الله بن عمرو بن حرام يالراء » 
قال ابنه جابر : كان ألى أول قتيل'قتل من المسلمين قتله سفيان بن عبد مس » وقد حملته أخته هند هی وزوجها 
عمرو بن الحموح وابنها خلاد على بعير ورجعت بهم إلى المديئة » فلقيتها عائشة وقالت لها : من هوئلاء ؟ قالت : 
ای وابنى خلاد وزوجى عمرو بن اللحموح » قالت : فأين تذجبين بهم ؟ قالت : إلى المدينة أقبرهم فيها » ثم 
زجرت بعيرها فبرك » فقالت لها عائشة : لما عليه : أى برك لثقل ما عليه » قالت : ما ذاك به فإنه لربما حمل 
مايحمل بعيران ولكن أراه لغير ذلك » وزجرته ثانيا فقام وبرك » فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع » فرجعت إلى 
اې صلی الله عليه وسلم فأخيرته بذلك فقال : إن الحمل مأمور »> هل قال عمرو شيثا ؟ قالت : إنه لما توجه إلى 
أنحد قال : اللهم لاتر دى إلى أهلى وارزقنى الشبادة » فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : فلذللك ابمل لايعضى » 
إن فيكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو ین الحموح » ولقد رأيته يطأ بعرجته فى ابلحنة اه 
ملخصا . ولعل السر ى عدم سير اللحمل إل المدينة الذى أشار إليه بقوله فلذلك الحمل لايضى » أن شہداء أحد 
نزل الأمر بدفنهم ثمة » ولذلك لما أراد أهلى القتلى أحذهم إلى المدينة أمر صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى ردوا 
القتلى إلى مضاجعهم ( قوله ويحمل المقدم ) بأن يجعل العمود الأيمن من المقدم على عاتقه الأيسر مرة » والعمود 


بالكاف كما هو كذلك فى عبارة انحلى » وأسقط الكتبة جرة الكاف ( قوله أو يحملها بالميئتين أى فيا يظهر بما 
به فى الأول ) أى نی هيئة التربيع » وقوله وحمل المقدم على كتفيه : أى بين العمودين فيحصل من جموع ذلك 
كل من افيئتين كما لايخنى » وعبارة ابن الرفعة فى الكفاية : فينبغى أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن 
تم ياسرته المؤئخرة ثم يدور من أمامها حى لأيمشى خلفها فيضع يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته 
المؤخرة فيكون قد حملها على التربيع ثم يدحل رأسه بين العمودين فيكون قد جمع بين الكيفيتين انبت . وبها يعلم 
ماف حاشبة الشيخ نعم ما اقتضته م فى كلام ابن الرفعة من تأخير إدخال رأسه بين العمودين عن حمله ببيئة التربيع 
ليس بقيد فى جمعه بون اليتون كنا علم من قول الشارح مقدما أو محرا كا بحثه السبكى , 


۷ 

الأول تقديمه ( و ) يسن( المشى ) للمشيع ها ويكره له الركوب فى ذهابه معها « لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ناسا 
ركابا فى جنازة فقال : ألا تستحيون » إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب » هذا إن لم يكن له 
عذر » فإ نكان يه كرض فلا » ولاكراهة فى الركوب ف العود كا سیآ : ویسن کونه ( أمامها ) للاتباع ولان 
شافع وحق الشافع التقدم » وأما خبر « امشوا خلف الحنازة » فضعيف » وشمل ذلك ما لو كان راكبا كاف 
الروضة والنجموع » ونقله فيه عن الشافعى والأصعاب خلافا لما ذكره الرافعى فى شرح المسند تبعا الخطالى » ولو 
مشى خلفها.حلصل له فضيلة أصل المتابعة دون كماما », ولو تدم إلى المقبرةلم يكره » ثم هو بالجيار إن شاء قام حى 
توضع ابلحنازة وإن شاء فعد.( و ) يسن كونه ( بقربها ) بحيث لو التفت رآها فهو ( أفضل ) من بعدها فلا يراها 
لكيزة.الماشين معها ( ويسرع بها ) استخبايا بأن يذهب بها فوق ا مشى المعتاد » ودون اللحبب لثلا ينقطع الضعفاء » 
فإن خيف تغيره بالتأنى زيد فى الإسراع لبر « أسرعوا بالحنازة » فإن تلك صالحة فخير تقدموتما إليه » وإن تلك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » هذا ( إن م يخف تغيره ) أ المیت بالإسراع وإلا فيتأنى به » ولو مرت عليه 
جنازة استحب القيام ها على ماصرح به المتولى » واختاره المصنف ف شرحى المهذب ومسام > وجزم ابن المقرى 
بكراهته . وأجاب الشافعى والحمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فا منسوخ ؛ وف الجموع عن البندنيجى 
أنه يسن لمن مرت به جنازة أن يدعو ها ويثنى عليها إن كانت أهلا لذلك » وأن يقول : سبحان الى الذى لايموت 
أو سبحان الملك القدوس اه . وروى الظبرانى « أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله » الثهم زدنا إبمانا وتسليا » ثم أسند أيضا عن أنس عن النى" صلى الله عليه وسلم قال « من رأى 
جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسلما » كتب له عشرون حسنة » 


الثافى من المقدم أيضا مرة على عاتقه الأعن مرة ويقدم أيهما شاء » ولكن الأولىتقديم المين » وإذا أراد حمل الثانى 

تقدم بين یدیما ثم أخذه ( قوله إن ملائكة الله ) هو بكسر الممزة جواب سوال تقديره كيف لايستحى ؟ فقال : 
إن الخ ( قوله ويسنكونه أمامها ) أى ولو کان بعيدا ولو مشی خلفھا کان قریبا منها فا يظهر »وب ما لو تعارض 
عليه الركوب أمامها مع القرب والمشى أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى 
لورود النبى عن الركوب . وقال الشيخ عميرة ولو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى اه . والأقرب مراعاة 
الإمام وإن بعد ( قوله.بحيث لو التفتت رآها ) زاد حج روئية كاملة » وضابطه أن لايبعد عنها يعدا يقطع عرقا 
نسبته إليها اه ( قوله زيد فى الإسراع ) أى وجوبا ( قوله استحب القيام لها ) أ ىكبيرا كان الميت أو صغيرا : ومعلوم 
أن الكلام فى اميت المسلم لآن المقصود منه التعظم للميت ( قوله على ماصرح به المتولى ) قال فى شرح الروض : 
والذى قاله المتولى هو الحتار » وقد حت الأحاديث بالأمر بالقيام » ولم يثبت فى القعود شى ء إلا حديث على رضى 
الله عنه ولیس صريحا فى النسخ ( قوله بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ) أى فيكون مكروها ( قوله إنكانت أهلا 
لذلك ) أى فإذاكانت غير أهل فھل يذكرها با ھی أهل له أو لايذكر شيا نظرا إلى أن الستر مطلوب » أو يباح 
له أن يننى عليها شرا کا هو مقتضی الحديث « مر يجنازة فأثنى عليها حيرا فقال وجبت » ومر بجنازة فأثنى عليها 
شرا فقال وجبت » ولم ينههم عن ذلك ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى أخخذا ما يأنى من أن الغاسل لو رأى مايكره من 
الميث يكتمه ( قوله وأن يقول سبحان الحى الذي لابموت ) ظاهره ولو جنازة كافر ( قوله وصدق الله ورسوله ) 
ظاهره أنه بقول ذلك مرة واحدة » ولو قبل بتكريره ثلاثالم يكن بعيدا . 


— A 


فصل فى الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 

وهى من حصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كا قاله الفاكهانى المالكى فىشرح الرسالة » ولا ينافيه 
ماورد من تغسيل الملائكة آدم عليه السلام والصلاة عليه وقوم يابى آدم هذه سنتكم فى موتاكم » الحواز حمل 
الأول على أن الصوصية بالنظر هذه الكيفية والثانى على أصل الفعل ( لصلاته أركان ) سبعة ( أحدها النية ) كبقية 
الصلوات وتقدم الكلام عليها فى صفة الصلاة ( ووقتها ) هنا ( كغيرها ) أى كوقت نية غيرها من الصلوات ى 
وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام ( وتكنى ) فما (انية ) مطلق ( الفرض ) وإن لم بقل كفاية كا تكنى ية الفرض 
فى إحدى الحمس وإن لم يقيدها بالعين » وعم من كلامه تعين نية الفرضية كما فى الصلوات الحمس ولو فى صلاة 
امرأة مع رجال » ولا تشترط الإضافة إلى الله تعاللى أحذا ما مر" . نعم تسن وقياسه ندب قولهمستقبلا › 


( فصل ) فى الصلاة على الميت 

( قوله وهى من حصائص هذه الآمة ) 

[ تنبيه ] هل شرعت صلاة الحنازة بمكة أو لم تشرع بالمدينة ؟لم أر فى ذلك تصريحا » وظاهر حديث أنه صلل 
الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر کا قاله ابن تمق وغيره 
وما فى الإصابة عن الواقدى وأقره أن الصلاة على ابلحنازة لم تكن شرعت يوم موت نخديحة » وموتها بعد النبوة 
بعشر سنين على الأصح أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة اه حج . وإتما قال : وظاهر حديث أنه الخ لاحيّال أنها 
شروت بمكة بعد موت تحديجة وقبل الجرة( قوله والثانى على أصل الفعل ) أى وهو بمحصل بالدعاء » والثانى هو 
قوله وقومم يابنى آدم الخ » والأوّل هو قوله ما ورد من تغسيل الملائكة آدم الخ ( قوله من الصلوات ) أى 
اللفروضة » فلا يرد أن مطلق الصلوات يشمل النفل المطلق » ويكى فيه مطلق القصد للفعل كذا قيل » وهو إنما 
يأنى لو قال المصنف ونيتّها كغيرها » وأما حيث قال : ووفنها كوقت غيرها اعثير التعمم فإن وقت النية فى جميع 
الصلوات عند تكبيرة الإحرام» نعم قوله قبل كبقية الصلوات شامل للنفل لكن قوله ويككى فيا نية مطلق الفرض 
قرينة على أن المشبه به الفرائض ( قوله وتكى فيها نية مطلق الفرض ) ينبغى كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض 
تعيينها لأنه عارض مر اه سم على بهجة ( قوله ولو فى صلاة امرأة ) .ع رجال أو صي على اللحلاف السابق فيه 
شرح عب لج اه سم عليه . والراجح من الحلاف عند الشارح عدم الوجوب على الصبى » وقد يفرق بين ما هنا 
وبين المكتوية حي ث كان المعتمد فيها عدم الوجوب بأن صلاة الصى هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودم » 
فيجوز أن ينزل مز لة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية » وإن قلنا : لاتجب ف المكتوبة لأن المكتوبة منه لاتسقط 
الحرج عن غيره ولا هى فرض ف حقه فقويت جهة النفلية فيها ذ تشرط نية الفرضية » يلاف صلاته على ابحنازة 
فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشاببتها للفرض > لكنقال سم على ببجة فيا لوكان مع النساء ص 
يجب على النساء أمره بها » بل وضربه عليها » وينبغى أن يجب عليين” أمره بذيةالفرضية وإن لم تشترط نية الفرضية 
فى المكتوبات الحمس مر اه . وهو ظاهر فى أنه إذا صلى مع ررجال لايشترط ف حقه نية الفرضية » وف أنه إذا 


( فصل) فى الصلاة على الميت 
( قوله بلحواز حمل الأول ) أى كلام الفكهانى وقوله والثانى أى قول الملائكة ما ذكر 


دا 
ولا يتصوّرهنا نية أداء وضدهقيلولا نيةعددوقديقال ماالمانع من ندب نية عدد ااتكبيرا تلكا يأ أنها بمثابة الركعات 
) وقيل تشرط نية فرض كفاية ) تعرضا لكمال وصفها (ولا يجب تعيين الميت الحاضر ولا معرفته کا ف احرر 6 
بل یکی قصد من صلی عليه الإمام اكتفاء بنوع تمييز » أما لو صلى على غائب.فلا بد من تعيينه بقابه كنا قاله ابن 
عجيل و[معيل الحضرى » وعزى إلى البسيط وو.جهه الأصبحى بأنه لابد فى كل يوم من الموت فى أقطار الأرض 
وهم غائبون فلا بد من تعيين الذى يصلى عليه منهم . نعم لو صلى إمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه 
الإمام كى كالمحاضر ( فإن عين ) الميت الحاضر أو الغائب كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده 
( وأخطأ) فبان عمرا أو الصغير أو الأنى ( بطلت ) أى لم تنعقد صلاته هذا إن م يشر » فإن أشار إليه صمت كا مر 
نظيره تغليبا للاشارة ( وإن حضر مولى نواهم ) أو نوى الصلاة علييم وإن لم يعرف عدده . قال الرويانى : فلو 
صل على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباق كذلك لم تصح .-قال : ولو اعتقد أنهم. عشرة فبانوا أحد عشر أعاد 


£ 


الصلاة على الجميع لأن فم من لم يصل عليه وهو غير معين . قال : وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة 


صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منم أنه لابد من نية الفرضية لإسقاط الصلاة عنهم فليراجع ( قوله ولا 
يتصور هنا نية أداء وضده ) آى فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيق بطلت » يلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى 
اللغرى فلا تبطل ( قوله وقد يقال الخ ) سبقه إليه حج ( قوله وقد قيل يشترط نية فرض كفاية ) قال حج : 
ليتميز عن فرض العين » ويرد بأنه يكى مميزا بينهما اختلاف معنى الفرضية » والمراد أن الفرض المضاف للميت 
معناه فرض الكفاية » والمضاف لإحدى الصلوات اللحمس معناه الفرض العينى » فكأن الفرض موضوع المعنيين 
بوضعين » والألفاظ مى أطلقت أو لوحظت حملت على معناها الوضعى وهو الكفاية فى ١ب‏ حناز ة والعينى في غيرها 
وبهذا يجاب عما أورده سم هنا ( قوله بقلبه ) أى لا باسمه ونسبه ( قوله الأصبحى ) قال فى اللب هو بفتح الممزة 
وفتح الباء وسكون الصاد المهماة بينهما آخره مهملة إلى أصبح قبيلة من يعرب بن قحطان ( قولة ولابد من تعيين 
الذى يصلى عليه ) أى بقلبه كما ذكره الشارح ( قوله أو الصغير أو الأنى ) قضيته أنه لو عين ذكرا أو امرأة فبان 
خنى عدم البطلان › ويوجه بأنالم نتحقق المانع » ويفرق بينه وبين ما لو اقتدى بإمام يظئه رجلا فبان خنى 
حيث يجب القضاء بأنه ثم ربط صلاته بمن لاتصلح صلاته لاربط » وهنا نوى على من تصح الصلاة عليه وساه 
بامم محتمل فلم يتحقق اللحطأ فيه ؛ وأما لو عين خنى فبان ذكرا أو امرأة فالأقرب عدم الصحة لمباينة الأنى أو 
الذكر لصفة اللحنوثة ويحتمل الصحة كما لو قال على هذا الرجل فبان خحنى بالأولى ( قوله فإن أشار ) أى 
بقلبه( قوله كا مر نظيره ) أى فى صلاة ابلجماعة ( قوله فلو صلى على بعضهم ) ومنه ما لو عين البعض بالحزئية 
كالثلث أو الربع ( قوله أعاد الصلاة على الجميع ) يتجه أن عله مالم يلاحظ الأشخاص اه سم على حج : أى ولا 
فرق فى ذلك بين أن يعيدها عليهم دفعة واحدة أو على كل واحد بانفراده » ولا يضر تردده فى النية للضرورة ( قوله 
لأن فيهم من لم يصل عليه ) قضيته أنه لو قال فى الإعادة نويت الصلاة على من لم أصل” عليه لم تصح صلاته وهو 
ظاهر » وقد يشعر قوله لأن فيهم الخ بخلافه » وجعله الدميرى احّالا حيث قال بعد مثل قول الشارح على االجميع 
قال : ويحتمل أن يعيدها على الحادى عشر وإن م يعينه فيقول نويت الصلاة على من لم أصل عليه أولا اه . ويبد 


( قوله أما لو صلی على غائب ) أى مخصوص » فلا ینای ما سبأنى من عة الصلاة على من مات وغسل وكفن 
فى أفضل الأرض ( قوله إن لم يشر ) أى فى الحاضرة كما هو ظاهر 


س ةلاق سب 


فالأظهر الصحة . قال : ولو صلى على حى وميت معت على الميت إن جهل الخال وإلا فلا كن صلى الظهر 
قبل الزوال؛ أو على ميتين ثم نوى قطعهاعنأحدهما بطلتولوأحرءالإمامبالصلاة على جنازة م حضرت أخرى وهم 
فى الصلاة تركت حى بغرغ ثم يصلى على الثانية لأنه ل ينوها أوّلا ».قاله فى الجموع . وجب على المأموم نية 
الاقتداء أو الخضاعة الإمام .كا مر فى صفة الأثمة » ولا یقدح احتلاف ہما كما سيأ ( الثانى ) من الأركان ( ربع 
تكبيرات ) لما رواه الشيخان عن ابن عباس «آنه صلى الله عليه وسلم صلی على قبر بعد ما دفن فكبر عليه آربعا» 
( فإن حمس ) ولو عمدا (لم تبطل ) صلاته فى الأصح ) للاتباع رواه مسلم » ولآنها لاتخل بالصلاة » ولو نوی 
بتكبيره الركنية 'خلافا لجمع متأخرين » ومقتضى العلة وكلام جمع منهم الرويانى عدم البطلان بما زاد على امس 


الأول قول الشارح : قال الرويائى : فلو صلى على بعضهم ولم يعينه الخ ( قوله فالأظهر الصحة ) وب ما لو قال : 
نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة » هل نصح صلاته عليها أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى لأنه لم ينو الصبلاة عليها فقد جمع فى نيته بين من تصح صلاته ومن لا تصح وهو معذور فيه » ويحتمل وهو 
الظاهر الصحة كن نوى على عشرة من الرجال فبانوا تسعة » وكمن نوى الصلاة على حى وميت جاهلا بالحال 
( قوله ثم وى قطعها عن أحدهما بطلت ) ی فيهما ( قوله تركت ) أى وجوبا » فاو نوى الصلاة عليها عامدا عالما 
بطلت صلاته اه سم على حج (قوله كا مرف صفة الأنمة )ذكره تتمها لما يتعلق بالنية » وقياس مام رأنه إذالم ينو 
الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة فى تكبيره على مامر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبير الإمام لأنجله بعد انتظار كثير 
(قوله ولا يقح اخختلاف نينهما ) هو بمازلة قوله وإن صلى المأموم على غير من صلى عليه الإمام ( قوله صلى على 
قبر بعد مادفن ) أى صاحبه ولم يبين صاحب هذا القبر » وتقدم فى التنبيه السابق عن حج أنه صلى على قبر البراء 
لبن معرور فیحتمل أنه هذا ويحتمل غيره ( قوله فن خس ) قال حج مثلا ( قوله ولو نوی بتكبيره الركنية ) غاية » 
وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين كونه من المتفقهة أولا » ولو قيل بالضرر ف الأول لم يكن بعيدا قياسا على ما تقدم 
ف الصلاة من أث ذلك إنما يغتفر فى حق العانى . وق مم على حج : لو زاد على الأريع معتقدا وجوب اللجميع 
يحتمل أن لايضر كا لو اغتقد جميع أفعال الصلاة فروضا » وقد يفرق : أى فيقال هنا بالبطّلان مطلقا بأن تلك 
الأفعال مطلوبة فى الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضا » بخلاف الزائد على الأربع هنا فإنه غير مطلوب رأسا » 
وقد يويد الأوّل قول الشارح : وإن نوى بتكبيره الركنية » بل إن أراد بنوى اعتقدكانت هى المسثلة ( قوله بما 
زاد على ا لحمس ) أى ول وكثر جدا بل تكره لزيادة عليها الخلاف ف البطلان بها » وحيث زاد فالأولى له الدعاء 
مالم بسلم لبقائه حكنا فى الرابعة والمطلوب فيا الدعاء حتى ولم يكن قرأ الفاتحة فى الأولى أجزأته حينقذ فها يظهر » 
ثم رأيت مم على حج صرح بما استظهرناه . 

[ فرع ] لو زاد الإمام وكان المأمو م مسبوقا فأتى بالأذ كار الواجبة فى التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام 
بعد الخامسة فقرأ م لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على الننى صل الله عليه وسلم تم ما كبر السابعة كبرها 
معه ثم دعا للميت ثم لما كبر لثامتة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو 


( قوله ولا يقدح اختلاف نيمما) أى الإمام والمأموم كا سيأتى فى المسائل المنثورة أنه إذا نوی الإمام على حاضر 
والمأموم على غائب أو عكسه صح ( قوله ولو عمدا ) يجب حذف لفظ ولو › إذ محل الحلاف ف حالة العمد لما 
سيأقى أنه لوكان سہوا أو جهلا لم تبطل جزما 


ع 410/1 له 
أيضا وهو كذلك : لکن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من الننى صلى الله عليه وسلم وأعصابه » وتشبيه التكبيرة 
بالركعة فيا أت محله بقرينة امقام فى المتابعة حفظا على تأكدها . نعم لو زاد على الأربع عدا معتقدا البطلان بطلت 
كنا ذكره الأذرعى › فإن كان ساهيا أو جاهلالم تبطل جزما ولا مدخل لسجود السهو فيها 5 ومقابل الأصح تبطل 
كزيادة ركعة أو ركن فى سائر الصلوات ( ولوخس ) أى كبر ( مامه ) فى صلاته خمس تكبيرات وقلنا لاتطبل 
( لم يتابعه) المأموم رف الأصح) أى لاتسن له متابعته فى الزائد لعدم سنه للإمام ( بل يسلم أو يفتظره ليسلي معه ) 
وهو أفضل لتأكد المتابعة ومقابل الأصح يتابعه » وإن قلنا بالبطلان فارقه » وما قررت به كلامه من عدم سنية 
المتابعة وأنها لاتبطل بمتابعته هو المعتمد » والقوم بخلافه ممنوع ( اثالث ) من الأركان ( السلام ) بعد تمام تكبيراتها 
وقدمه ذكرا مع تأخره رتية اقتفاء بالأععاب فى تقديمهم مايقل" عليه للكلام تقريبا على الأفهام وهو فيها ( كغيرها ) 


جهل ذلك ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدر ك القراءة فيها وكان جاهلاء 
بخلاف ما إذا كان عالما بزيادما بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده بخلافها هناك أو يتقيد الواز 
هنا بال هل كا هناك » فيه نظر فليحرر . ومال مر للأول فليحرر اه مم على منج . أقول : وقد يتوقف فی 
التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام »> فالمسبوق فى الحقيقة إن أنى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام 
وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك . 

[ فرع ] موافق ف ابلحنازة شرع ف قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة 
بعد غير الأول أولا ؟ قال مر : لايجوز بل تعينت عليه بالشروع › فتعين عليه الإتيان بها » فإن تخلف لنحو بطء 
قراءتها تخلف وقرأها مالم يشرع الإمام فى التكبيرة لثالثة اه فإن كان عن نقل فسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر 
وليراجع سم على منهج . والأقرب اميل إلى النظر ر قولة وهوكذلك ) ظاهره وإن والى بين التكبيرات . وعبارة سم 
على منهج : فرع : زاد على الأربع ووالى رفع يديه معها متواليا هل تبطل صلاته بتوالی رفع اليدين أولا لأن الرفع 
مطلوب هنا فى اللحملة ؟ سمعنا أن بعض المشايخ أفبى بالبطلان » وهو متجه لأن هذا الرفع غير مطلوب وتوالى مثله 
يبطله ثم وافق عليه رم اه .أقول : وقياس ما تقدم ف الأفعال من أنه لو احتاج إلى ضربات أو تصفيق وزاد على 
الحتاج إليه واحدة من الضرر أنه لو والى هنا بين الرابعة والحامسة ورفع يديه فيهما بالبطلان هنا أيضا لأن رفع 
كل يد فى المرة اللحامسة يعد مرةءوبهما حصلت الموالاة بين أربعة أفغال (قوله بطلت كا ذكره الأذرعى)أى 
ولا يمنع منه كون اعتقاده حط » ولعل وجه البطلان أن مافعله من اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية ر قوله لم 
يتابعه المأموم ) شامل للمسبوق اه مم على ببجة . أقول : أي فلا يتابعه » فلو حالف وتابع فيتبغى أن لايحسب له 
عن بقية ما عليه » لأن حسبان ما عليه عله بعد سلام الإمام وما زاده الإمام حسوب من محل الرابعة وقد تقدم مافيه 
( قوله لاتسن له متابعته ) أى بل تكره روجا من حلاف من أبطل بها (قوله بل يسام ) أى بنية المفارقة وإلا بطل 
صلاته لأنه سلام ق أثناء القدوة فتبط ل كالسلام قبل تمام الصلاة مر اه »م على ببجة (قوله الثالث السلام ) أقول : 
إنما قدمه على الصلاة على أن النى صلل الله عليه وسلم والدعاء للميث مع أنه بعدها » لأنه لما كان وقوعه بعد 


( قوله مله بقرينة المقام فى المتابعة ) أى فلا يتخلف عنه بتكبيرة ولا يتقدم عليه.بها "كا سيأتى ف المسائل المنثورة 
( قوله. معتقدا البطلان بطلت ) أى لتفصمنه لنية [بطاهم 


ب 8۷ سد 
أ ىكسلام غيرها من الصلوات فى كيفيته وتعد ده و يوكخل منه عدم استحباب زيادة وبركاته » وه و كذلك نحلافا 
من استحبها » وأنه يلتفت فى السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يمجعلها تلقاء وجهه » وإن قال ف المجموع إنه 
الأشهر ( الرابع ) من الأركان( قراءة الفاتحة ) فبدها فالوقوف بقدرها لما مر فى مبحها حبر البخارى أن ابن عباس 
قرأ بها فى صلاة الخنازة وقال لتعلموا أنها سنة » وف رواية : قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال : إنما جهرت لتعلموا 
أنها سنة .. ولعموم خبر « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ( بعد ) التكبيرة ( الأولى ) نلبر أنى أمامة الأنصارى 
«السئة في صلاة الحنازة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة » م يكبر ثلاثا والتسلم عند الأخيرة ز قلت : 
تجزى” الفاتحة بعد غير الأولى ) من الثانية والثالثة والرابعة » وقول الروضة وأصلها بعدها أو بعد الثائية حرج 


التكبيرات الأربع ناسب أن يعده عقب ذكرها ون كان غيره متقدما عليه ( قوله وتعدده ) أى فإن اقتصر على 
واحدة اتی بها من جهة بمينه ( قوله ویوحد منه عدم استحباب زيادة وبركاته ) أى ولو على القبر أو على غائب 
( قوله الرابع قراءة الفاتحة ) . 
[ فرع ] لو فرغ المأموم من الفائحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام بعدها فينبغى أن يشتغل بالدعاء لأنه ال#قصود 
فى صلاة ابلعنازة » ولا ينبغى تكرير الفاتحة ولا قراءة غيرها من القرآن ؛ ولو فرغ من الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسلم قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغى اشتغاله بالدعاء » وكذا تكرير الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم 
لآنها وسيلة لقبول الدعاء الذى هو المقصود فى صلاة الحنازة وفاقا لمر اه سم على بهجة . ونقل بالدرس عن 
الإيعاب لج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة لآنها أولى من وقوفه سا كتا اه . وفيه 
وقفة . والأقرب ما قاله سم » وقول مم فينبغى أن يشتغل بالدعاء : أ ىكأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره » 
أو يأتى بالدعاء الذى يقال بعد الثالثة لكنه لايجزرئ عما يقال بعدها » ولا يقال إن ما أتى به من الدعاء ليس فى عله 
لما يأتى من أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة على الى صل الله عليه وسل » فا أت به من جملة ماصدق عليه الدعاء 
المطلوب وإنكثر ( قوله فبدها ) أى من القرآن ثم الذكر ( قوله فالوقوف بقدرها ) قال سم على حج : انظر هل 
يحرى نظير ذلك ف الدعاء للميت حى إذا م يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره » وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة 
أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر » والمتجه ابلدريان اه . والمراد بالدعاء المعجوز عنه مايصدق عليه 
اسم الدعاء ومنه : اللهم اغفر له أو ارحمه » فحيث قدر على ذلك أل به ( قوله وقال لتعلموا أنها سئة ) أى طريقة 
شرعية وهى واجبة ( قوله قلت تجزى' الفاتحة ) يواخد من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها » وهى أن شافعيا 
اقتدى بمالكى وتابعه ف التكبيرات » وقرأ الشافعى الفاتحة نى صلاته بعد الأولى » فلما سلم أخميره المالكى بأله 
م يقرأ الفاتحة » وحاصل اللحواب صعة صلاة الشافعى » إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له 
لايقتضى البطلان لحواز أن ياتى بها بعد الرابعة » لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسلم عند الشافعى فسا لنفسه 
بعد بطلان صلاةإمامه وهو لايضر ( قوله بعد غير الأولى) محل ذلك مالم يكن شرع فيها عقب الأولى وإلا فتتعين 
على مامر لسم عن مر فى قوله فرع موافق فى اللحنازة الخ ( قوله والثالاة والرابعة ) قال شيخنا الشاب بر ؛: انظر 


(قوله لتعلموا أنها سنة) أى طريقة كما يأتى (قوله قلت : تجزى“ الفائحة بعد غير الأول ) فى حاشية 
شيخنا النور الشبراملسى حفظه الله تعالى مانصه : يئخف من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها » 
وهى أن شافعيا اقتدى بمالكى سل ثم أحبره المالكى بأنهلم يقرأ الفاتحة . وحاصل ابمحواب صصة صلاة الشافعى 
إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لايقتضى البطلان لحواز أن يأنى بها بعد الرابعة » لكنه لما 
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شرج مثال فلا يخال ماهنا حلفا لمن فهم تخالفهما ( والله أعلم ) وهذا ماجزم به فى المجموع وثقل عن النص, 
وهو المعتمد وإن صمح المصنف فى تبيائه تبعا لظاهر كلام الغزالى الأول » وشمل ذلك المتفرد والإمام والمأموم ؛ 
وإن قال ابن العماد إن عله في غير المأموم » أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيا يأتى به لأت كل 
تكبيرة كركعة » ويترتب على ماجرى عليه المصنف هنا لزوم خلو الأولى عن ذكر » والجمع بين ركنين فى تكبيرة 
واحدة وترك الرتيب ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة فى تكبيرة وباقيها فى أحرى لعدم وروده ( الحامس ) من 
الأركان ( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لما رواه جماعة من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


هل يحب حينئذ الرتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها أم لا ؟ اه . أقول : الظاهر أنه ليجب كا أفهمه 
مامر اه سم على منيج وسيأفى ذلك فى قوله وترك الرتيب . 

[ فرع ] قرأآية دة فى صلاة:ابلحنازة وسجد الوجه البطلان للصلاة إن كان عامدا عا ما لأنْه جود غير مشروع 
فزيادته مبطلة مر . 

[ فرع ] لولم يمكن قطع الدم الحارج من الميت بغسله صح غسله وصعت الصلاة عليه » لأن غايته أله كا لى 
السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه مر اه سم على منج . وقول مم أقول : الظاهر أنه لايجب : أى وإذا 
م يجب فله أن يأنى ہہا قبل الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم مثلا أو بعدها بعامهاء لأ أنه بأتى يبعضها قبل وببعضها 
بعد فا بظهر لاشتراط الموالاة فيا . وقول هكاستى الساس قضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بلحو قطنة 
وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ماذكر ؛ وينبغى 
أن من المصلحة كثرة المصلين كما فى تأخير السلس لإجابة الموؤذن وانتظار ابلحماعة ( قوله أما المأموم ) من مقول 
الإمام ( قوله وترك الترتيب ) أى وذلك لايضر ( قوله ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة ) أى ولا نجزئه ( قوله لعدم 
وروده ) قد يشكل بجواز قراءة الفاتحة بعد غير الأولى مع عدم وروده عن الشارع إلا أن يقال : ليرد عن الشارع 
منعها فى غير الأولى » بل مقتضى قول ابن عباس أنها سنة شموطا لكل من التكبيرات الأريع حيث لم يعين لها محلا » 
وعليه فحديث أنى أمامة يمكن حمله على أنها فى الأولى أولى ر قوله اللخامس الصلاة ) أوقلها اللهم صل على سيدنا 
محمد » زاد.حج : ويندب السلام » لكن عبارة سم على شرح الببجة قوله وأن يصلى فى عقيب الثانية على الرسول 
ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام » ووجه ذلك أنه الوارد ‏ والحكة فى ذلك بنارئها على التخفيف + 
بل قد يقتضى ذلك أن الاقتضار على الصلاة أفضل اه بحروفه . ونقله شيخنا العلامة الشوبرى على منهج عن 
الشارح » وبوافقه ماتقدم عن المناوى من أن حل كراهة إفراد الصلاة عن السلام فى غير الوارد . 

[فرع ] لو قصد أن لابأنى بالصلاة على الى صل الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثائية وكبر الثالئة بطلت صلائه » 
لأنه بشروعه فى الثالثة تحقق لو التكبيرة الثانية من الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم » فأشبه ما لو ترك الفاتحة 


سلم بدونها بطلت صلاته بالتسلم عند الشافعى فيسل لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لايضر اه . وهى فائدة 

جليلة يحتاج إلييا فى الصلاة خلف الخالف » وظاهر أن الحكم جار حى فيا لو كان الإمام يرى حرمة القراءة 

فى صلاة ابمحتاز ة كالحنق > إذ لافرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله » أى ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام 

فرضية الفا حة » وإلالم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لايعتقد وجوب البسملة » وأماما قد يقال إنه حيث كان 

الإمام لايرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعى فقد يجاب عنه بأن ذلك لايضر 
٠‏ - نهاية المحتاج - ۲ 
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أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسال فى صلاة الحنازة من السنة ( بعد ) التكبيرة ( الثانية ) لفعل السلف واللحاف 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم يسل على فيها » ولأنه أرجى لإجابة الدعاء ( والصحيح أن الصلاة 
على الآل لاتجب ) فما كغيرها وأولى لبناتها على التخفيف لكلها تستحب كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها ؛ 
والحمد لله قبل الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » ولا يحب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى 
كا نى زيادة الروضة ء وما ذكر هن تعينها بعد الثانية هو المعتمد » وليس مبنيا على تعين الفاتحة قبلها ملافا للشارح 
ومقابل الصحيح أنها تجب وهو الحلاف الما ف التشهد الأننعر ( السادس ) من الأركان ( الدعاء للميت ) بخصوصه 
نحو اللهم ارحنه أو اللهم اغفر له لبر «إذا صليم على اميت فأخلصوا له الدعاء» ولآنه المقصود الأعظم من 
الصلاة فلا يك الدعاء للمؤمنين والموئمنات » ويكون ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ) وقضية إطلاقه كغيره وجو به لغير 
المكلف » ومن بلغ جنونا ودام إلى موته وهو الأوجه إذ الحارى على الصلاة التعبد حلافا للأذرعى » وعلم ما 
تقرر وجوب الدعاء بعد التكبيرة الثالئة وقبل الرابعة » ولا يجزئ فى غيرها بلا حلاف » قال فى المجموع : وليس 
لتخصيص ذللك إلا عجرد الاتباع اه ( السابع ) من الأركان ( القيام على المذهب إن قدر ) عليه كغيرها من الفرائض 


عمدا ثم ركع ( قوله صلی الله عليه وسلم ) أى فيجب فہا مايحب ف التشبد فها يظهر » ولا بجزئ هنا ما يجزئ 
فى اللحطبة من الحاشر والماحى ونحوهما » وصرح بذلك فى العباب فقال : وأقلها كا فى التشہد اه ( قوله كالدعاء 
للممنين والمؤمنات ) أى بنحو اللهم اغفر للممنين والمؤمنات ( قوله والحمد لله ) أى بأى صيغة من صيغه 
والمشهور منها الحمد لته رب العالمين فينبغى الإتيان بها ( قوله ولا يجب ترتيب بين الصلاتين ) هما الصلاة على الى 
وعلى الآك ( قوله السادس الدعاء للميت بخصوصه ) وظاهر تعين الدعاء له بأخروى لا بنحو اللهم احفظ تركته من 
الظلمة » وأن الطفل فى ذلك كغيره لأنه وإن قطع له باللحنة فز يد مرتبته فیا بالدعاء له الا نبياء اه حج . 

[ فائدة ] قال فى بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا لتصقين ومات أحدها » فإن أمكن فصله 
من الى من غير ضرر يلحق الى وجب فصلة »و إلا وجب أن يفعل بالميث الممكن من الغسل والتكفين والصلاة 
وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينتظر سقوطه » فإن سقط وجب دفن ماسقط » وإن ماتا معا وكانا ذكرين أو أثثيين 
غسلا معا وكفنا معا وصَليئًا علييما معا ودفنا » هذا القول الظاهر . ويحتمل أن يقال ,: يحب فصلهما إن أمكن وإن 
كانا ذكرا وأنى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه » ون لم کن فعلنا ما أمكن فعله » ويراعى الذکر ف 
الاستقبال ونحوه ء والله أعلم اه . أى وعايه فلو کان ظهر أنحدهما ملصقا بظهر الآخر أحرم أحدها ألا بالصلاة 
للقبلة > فإذا آم صلاته استدبر من صلى القبلة وأحرم الآلحر إليها وصلى . أقول : ومعلوم أن صلاة الى صعيحة 
وإن حكمنا بنجاسة ما فى جوف الميت كا لو حبس ال فى مكان نجس » وإذا فصل الميت بعد فينبغى أنه يجب 
على الى قضاء ما صلاه لأنه تبين أنه صلى وهو حامل نجاسة فى جوف الميت » وهى وإن كانت بمعدنها لاتعطى 

الظاهر إلا مادام صاحبها حيا » ويحتمل عدم وجوب القضاء لتتزيله منه مادام متصلا مئزلة ابلدزء ولعلهذا 
هو الأقرب ( قوله إذ الحارى على الصلاة ) أى الغالب ( قوله السابع لقيام ) أى ولو معادة » ولعل حكة تأخير 


حيث كان ناشئا عن عقيدة فتأمل ( قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام ) كان الأول تقديمه على قول المصنف بعد 
الثانية ( فوله عقبها ) بیان لكل بقرينة ما ياتى ( قوله ولا يحب ترتيب بين الصلاتين الخ ) أى لامجب لأداء السنة 
فتتأدى السئة بدونه ولا فأصل الدعاء ليس بواجب هنا » بل ذهب الشهاب حج إلى أن الأولى كون الدعاء قبل 
الصلاة على الننى صل الله عليه وسام وهو وجيه ليختمه بها ( قوله وجوبه لغير المكلف ) وسيأنى » انظره مع قوله 


ب هملاع ب 
وإسلحاقها بالنفل فى التيمم لايلزغ منه ذلك هنا لآن القيام هو المقوم لصورتما فى عدمدمحو لصورتها بالكلية » وشمل 
ذلك الصبىي المرأة إذا صليا مع الرجال ».وهو الأوجه خلافا للناشرى ؛ فإن عجز صلى على حسب حاله ( ويسن 
رفع يديه فى التكبيرات ) الأربع حذو منكبيه ووضعهما بعدكل تكبيرة نحت صدر هكغيرها من الصاوات ( وإسرار 
القراءة ) للفائحة ولو ليلا كثالثة المغرب يجامع عدم مشروعية السورة وما ورد فى حبر ابن عباس من أنه بجهر 
بالقراءة . أجيب عنه بأن خب رأنى أمامة أصح منه » وقوله فيه : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ) قال فى الجموع يعنى 
لتعلموا أن القراءة مأمور بها (وقيل نجهر ليلا ) أى بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل . أما الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم والدعاء. فيندب الإسرار بهما اتفاقا » واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام : أى الإمام أو المبلغ لاغيرهما 
نظير مامر فى الصلاة كا هو ظاهر › فتقييد المصنف بالقراءة : أى الفاتحة لأجل لحلاف (والأصح ندب التعوذ ) 
لكونه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولقصره » ويسر به قياسا على سائر الصلوات ( دون الافتتاح ) والسورة 
لطوهما . والثانى نعم كالتأمين » وشمل ذلك ما لو صلى على قير أوغائب » وه و كذلك كا فاده الوالد رهه الله 
تعالى فى فتاويه لبناتها على التخفيف خلافا لابن العماد ( ويقول ) استحبابا ( فى الثالثة : اللهم هذا عبدك وابن 
عبدك إلى آنحره ) المذكور فى المحرر وغيره وتركه لشهرته وتتمته حرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أوهما أى نسم 


القيام عن السلام وغيره من الأركان أنه للماكان مقار نا بحميع الأركان لايتحقق إلا بعد جميع الأركان فكأنه مخر 
عنها فى الوجود فناسب تأخيره فى الذكر » بخلافه فى الصلوات اعمس فإنه لما كان ينتقل من القيام إلى الركوع 
ثم يعود إليه بعد السجود ذكره فى له الذى يقع فيه ( قوله حو لصورتما ) ق نسخة عمق الخ ( قوله وهو الأوجه 
خلافا للناشرى ) أى وييحرم على المرأة القطع وبمنع منه الصبى + وعبارة العباب على مانقله سم على حج : وصلاة 
المرأة والصبى مع الرجل أو بعده تقع نفلا . قال فى شرحه : وإتما سقط بها الفرض من الصبى مع ذلك قياسا على 
ما لو صلى الظهر مثلا ثم بلغ فى وقنها ومع كونها نفلا منهما تحب فيها نية الفرضية والقيام للقادر كا مر أول الفصل 
ولا يجوز الحروج منها على الوجه كا مر » والمراد بعدم ابلحواز فى حق الصبى أن وليه يمنعه منه كنا يمنعه من الخ رورج 
من المكتوبات ( قوله ويسن رفع يديه فى التكبيرات ) أى وإن اقتدى بمن لايرى الرفع كالحنى فما يظهر لن ماکان 
مسنونا عندنا لايئرك للخروج من الخلاف > وكذا لو اقتدى به الحتى للعلة المذكورة : أى فلو ترك الرفع كان 
حلاف الأولى على ماهو الأصل فى ترك السنة إلا مانصوا فيه على الكراهة . وأما ترك الإسرار فقياس مامر فى 
الصلاة من كراهة النهر فى موضع الإسرار کراهته هنام قوله بأن خبر آیی أمامة أصح منه ) قد يقال هذا إنما يحتاج 
إليه إذا لم يكن ف كلام ابن عباس مايدل على عدم استحباب الههر » ولكن قوله نما جهرت لتعلموا أنها سنة : 
أى مسلوكة على سبيل الونجوب يدل عل ىأن ابلحهر ليس سنة » إذ لوكا نكذلك لما احتاج للاءتذار عنه » إلا أن 
يقال : يجوز أنه إنما قال ذلك دفعا لتوه, عدم وجوب القراءة فى صلاة ابلحنازة كما أشار إليه فيا نقله عن الجموع 
(قوله خحلافا لابن العماد) تبعمحج فقال : يأتى بدعاءالافتتاح والسورةإذا صلل على قب رأوغائب( قوله بفتح أولهما) - 


الآنى : ولا يعارضه قوم لابد من الدعاء للميت بخصوصه عقب قول المصنف : ويقول فى الطففل مع هذا اللدعاء 
الثانى الخ ( قوله كثالثة المغرب ) أى وللحير ألى أمامة المتقدم > وكان الأول الاستدلال به أيضا بل تقديعه كنا صنع * 
غيره ( قوله أجيب عنه بأن خبر أنى أمامة الخ ) على أنه لايحتاج فيه إلى جواب لأنه تكفل فى انبر بحكمة اهر » 
وهى أن يعلمهم أنها : أي القراءة سنة : أى طريقة : أى لا لكونها مندوية 


سل س 
ريحها واتساعها وغبوبه وأحبائه فیا : أى مايحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقیه کان يشبله أن لا إله إلا 
أنت وأن محمذا عبدك ورسولك وأنت أعلم به . اللهم إنه نزل بك : أى هو ضيفك » وأنت أكرم الأأكرمين 
وضيف الكرام لايضام > وأنت خير منزول به ؛ وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه » وقد جثنالك 
راغبين إليك شفغاء له . الهم إن كان حسنا فزد فى إحسانه » وإنكان مسيئا فتجاوز عنه » ولقه : أى أعطه 
برحمتك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه وافسيح له فى قبره » وجاف الأرض عن جنبيه ولقه ب رحمتك الأمن من 
عذاباك حى تبعثه إلى جنتاك يا أرسحم الرامين . جمع ذلك الشافعى رضى الله عنه من الأخبار واستحسنه الأصعاب 
وف بعض تسخ الروضية وبوا » وكذا فى المجموع . والمشهور فى حبوبه وأحبائه ابر ويجوز رفعه مجعل الواو 
الحال » وروى مسال عن عوف بن مالك قال « صلى النبى صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول : اللهم 
اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه » وأكرم تزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وېرد » ونقه من اللحطايا "ما 
ينى الثوب الأبيض من الدنس ء وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه » وقه من 
لعله غا اقتصر عليه لكونه الأفصح » وإلا فيجوز ف الروح الضم كا قرئ به فىقوله تعالى . فروحوريحان - 
وف السعة الكسر » وقد نظم ذلك العلامة الدنوشرى فقال : 
وسعة بالفتح فى الأوزان والكسر محكى عن الصغاق 

(قوله أى مابحبه ) وهو بضم الياء وكسر الحاء من أحب » ووز فتح الياء وكسر الحاء من حب لغة فى أحب 
( قوله وقد جثناك ) هل ذلك مخصوص بالإمام كما فى القنوت وأن غيره يقول جئتلك شافعا » أو هو عام فى الإمام 
وغيره فيقول المنفرد بلفظ المع ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى اتباعا للوارد » ولآنه ربجا شاركه فى الصلاة عليه 
ملائكة » وقد يوید ذلك ما سيأ فى كلام الشارح من أنه حصر الذين صلوا عليه صلل الله عليه وسلم فإذاهم 
ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين ( قوله ون كان مسيئا فتجاوز عنه ) ظاهره ولو 
كان الميث نيبا » وهو ظاهر اتباعا للفظ الوارد » وظاهر أيضا أنه لافرق بين نبينا وغيره » هذا والذى يظهر أن 
الأولى ترك قوله إن كان محسنا الخ فى حت الأنبياء لما فيه من يمام أنهم قد يكو نونمسيئين فيقتصر على غيره من 
الدعاء ويزيد : إن شاء علىالوارد مايليق بشأنهم صلل الله عليه وسلم عليهم أجمعين » وبى ما لو ترك بعض الدعاء 
هل یکره أم لا ؟ فيه نظر ؛ والأقرب الثانى » ويفرق بينه وبين القنوت بأن ذاك ورد تعليمه بخصوصه من النبى 
صلى الله عليه وسلم » بخلاف ما هنا فإنه جموع من أدعية مفرقة » وورودها كذالك يقتضى عدم تعين واحد منها 
( قوله جمع ذلك الشافعى ) قال الشيخ عميرة يريد أنه لم يرد فى حديث واحد هكذا اه سم على منهج ( قوله واعف 
عنه ) أى مامصدر منه ( قوله وعافه ) أى أعطه من النعم مايصير به كالصحيح فى الدنيا (قوله وأكرم نزله ) أى 
أعظم مايبي له فى الآنحرة من التعبم . وف الختار ازل بوزن القفل مايبيأ للنزيل وابجمع الأنزال » والنزل أيضا 
الربع » يقال طعام كثير النزل أو النزل بفتحتين اه وفى المصباح : والنزل بضمتين : طعام الأزيل الذى يبي له » 
وف التزيل - هذا نر هم يوم الدين ‏ اه . وعليه فيجوز فى نزله السكون والضم وهو الأكثر ( قوله وزوجا 
خخيرا من زو جه ) قضيته أن يقال ذلك وإ نكان الميت أنى اه سم على ببجة . والظاهر أن المراد بالإبدال فى الأهل 
والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ‏ ألحقنا بهم ذرياتهم ‏ ولحبر الطبرانى وغيره « إن نساء الحنة من 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين م ریت شيخنا قال : وقوله أبدله زوجا نیرا من زوجه من لازوجة'له 
يصدق بتقديرها له أن لو كانت له ء وكذا فى الزوجة إذا قيل إنها لزوجها فى الدنيا » يراد بإبدالها زوجا خيرا من 


لال 

فتنة القبر وعذاب النار»قال عوف : فتمنيت أن أكون آنا الميت هذا إن كان الميث بالغا ذكرا » فإن كان بالأنثى 
غير بالآمة وأنه مايعود إلبها وإن ذكربقصد الشخص ل يضر وإذكان حت . قال الأسنى : المتجه التعبير با ملوك 
ونحوه . قال : فلن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أنه يقول فيه وابن أمتك اه . والقياس أنه لولم 
يعرف للميت ذكورة ولا أنوثة يعبر بالمملوك ونحوه » وأنه لو صلى على جمع معا يأتى فيه بما يناسبه » فلو قال 
فى ذلك اللهم هذا عبدك ؟ بتوحيد المضاف واسم الإشارة حت صلاته كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى » إذ 
لا اخثلال فى صيغة الدعاء . أما اسم الإشارة فلقول أنمة النحاة إنه قد يشار بما للواحد الجمع كقول لبيد : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها 2 وسرال هذا الناس كيف لبيد 

ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير فى الأنى وعكسه عل إرادة الشخص . وأما لفظ العبد فلأنه مقرد مضاف 
معرفة فيعم أفراد من أشير إليه » وأما الصغير فسيأق ما يقال فيه ( ويقد"م عليه ) استجبابا : أى على الدعاء المار 
( اللهم اغفر سينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا . اللهم م نأحبيته منا فأحيه على الإسلام » 
ومن توفيته ما فتوفه على الإبمان ) رواه أبو داود والترمذى وغيرهما » وزاد غير الترمذى : لاتحرمنا أجره ولا 


زوجها مايعم يدال الذوات وإبدال الصفات اه . وإرادة]يدال الذوات مع فرض أنها لزوجها فى الدنيا فيه نظر ء 
وكذا قوله إذا قي ل كيف وقد صح اللبر به وهو أن المرأة لحر أزواجها > روته أم الدرداء لمعاوية لما خخطبها يعد 
موت أنى الدرداء » ويكخذ منه أنه فيمن مات وهی فى عصمته ولم زوج بعده 5 فإن لم تكن فى عصمة أحدهم 
موته احتمل القول بأنها تخیر وأنها لثانى » ولو مات أحدهم وهى فى عصمته ثم تزوجت وطلقت ثم ماتت فهل هی 
لرل أو للثانى ؟ ظاهر الحديث أنها للثانى » وقضية المدرك أنها للأوّل » وأن الحديث محمول على ما إذا مات 
الآخر وهى فى عصمته » وق حديث رواهجمع لكنه ضعيف « المرآة مننا رما يكون لها زوجان ف الدنيا فتموت 
وبموتان ويدخلان احنة لأيهما هى ؟ قال : لأحسنهما خلا كان عندها فى الدنيا » اه حج بحروفه . وهل مثل 
الزوجة السرية أم لا ؟ وهل للسيد تعلق بأرقائه فى الآخحرة آم لا ؟ راجعه ( قوله وأنث مايعود إليبا ) خرج جا يعود 
إلا الضمير فى وَأنت خير منزول به فإنه راجع إل الله فلا يونثه » ومن ثم قال حج : وليحذر من تأنيث به 
ق منز ول به فإنه كفر لمن عرف معناه وتعمده اه . وقد يقال فىقوله كفر نظر لآنه يمكن رجوعه إلى الله على إرادة 
الذات والتأنيث فيه بالنظرللفظهء فلعله أراد أنه كف رمن قصد أن معناه موانث حقبتى وتعمده» ونی مالوقال : وأنت 
یر منزول بهم هل يضر أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لاان الى عليه صميح يناء على أن التقديو :. وأنت خير 
كرام منزول.بهم : أى خبير الكرام الذين ينزل الضسيوف عند وهو كقوله تعالى - وأنت خير الغافرين ‏ ( قوله 
فا متجه التعبير بالمملوك ) ومثله العبد على إرادة الشهخ ص كامر فى الأنى ( قوله أنه قد يشار الخ) قضيته أن ذلك 
سائغ بلا تأويل بالمذ کور أو نموه » لکن وقع فی كلام غير واحد فى مئله التأويل بالمذكور أو نحوه ( قوله ويقدم 
عليه ) قضيته أنه لو اقتصر على هذا الثانى لم يكف وهو ابلوافق لما مر من أنه يجب الدعاء للميت بمخصوصه وأنه 
لايكى الدعاء للموثمنين والمؤمنات ( قوله وصغير نا وكبير نا ) أى برفع الدرجات لأن المخفرة لاتستدعى سبق ذنب 


(قوله وللا مر عن الفقهاء من جواز التذاكير فى الأنى وعكسه ) كان مر اده نظير مامر الخ » لكن صورة العكس 
لم تتقدم فى كلامه ولا النسبة للفقهاء ( قوله على إرادة الشخص ) أى أو النسمة 


5 
تفتنا بعده . وقدم هذا لثبوت لفظه فى مسام وتضمنه الدعاء للميت » بحلاف ذاك فإن بعضه مؤؤدى با عى وبعضه 
باللفظ » وتبع المصنف فى اللجمع بين الدعاءين احرر والشرح الصغير ولم يتعرض له فى الروضة والمجموع » ولو 
جمع بين الثلاثة فظاهر أن الأفضل تقديم الآخير » وصدق قوله فيه وأبدله زوجا خيرا من زورجه فيمن لا زوجة له ؛ 
وف المرآة إذا قلنا بأنها مع زوجها ف الآخرة وهو الأصح بأن يراد فى الأول مايعم الفعلى والتقديرى وف الثانى 
مايعم إبدال الذات وإبدال الميئة ( ويقول ) استحبابا ( فى ) الميت ( الطفل ) أو الطفلة والمراد بهما من لم يبلغ ( مع 
هذا ) الدعاء ( الثانى ) فى كلاحه ر اللهم اجعله ) أى الميت بقسميه ( فرطا لأبويه ) أى سابقا مهيئا مصالحهما ف 
الآخرة ( وسلفا وذخرا ) بالذال المحجمة شبه تقدمه مما بشى ء نفيس يكون أمامهما مدخرا إلى وقت حاجتهما له 
بشفاعته هما كنا صح ( وعظة ) اسم مصدر بمعنى الوعظ أو اسم فاعل : أى واعظا ؛والمراد به وما بعده غاپته 


( قوله تقديم الأخير ).هو قوله اللهم اغفر له وازحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله الخ ( قوله وصدق قوله فيه ) 
أى فى الأخير ( قوله مايعم الفعلى الخ ) فيه أن فرض الكلام أنه لم تتزوّج فى الدنيا فليس ثم إلا التقديرى » وقوله 
وق الثانى مايعم الخ فيه أيضا أن الفرض آنا حيث كانت مع زوجها ف الآخرة فلا معنى لإبدال الذات . وعبارة 
سم على حج جوابا ما يقرب من هذا فى كلام حج مانصه : قوله يراد بإبدالها : أى بإبدال الروجة مطلقا لاالزوجة 
المذكورة > وقوله مايعم إبدال الذات : أى كا إذا قلنا نها ليست لزوجها فى الدنيا » وقوله إبدال الصفات : 
أى كا إذا قلنا إنها لزوجها فى الدنيا ( قوله وإبدال الحيئة ) أى الصفة ( قوله ويقول استحبابا ) مثله فى شرح الروض 
وهو يقتضى جواز الاقتصار على الدعاء الأول للطفل » ويرد عليه أن الأول ليس فيه دعاء للميت بخصوصه بل 
لعموم المسلمين وهو غير كاف » فلعل المراد أنه يستحب أن ما يأتى به متعلقا با ميث وهو هذا الدعاء الثانى دون 
غيره » فن لم يأت به وجب الدعاء له يخصوصه بأ دعاء اتفق » أو يقال : إن الطفل مستثنى من:قولم يجب الدعاء 
الخصوص المت ( قوله فرطا لأبويه ) قال الشبخ عميرة : أى يقول ذلك ولو تأخر موته عن أبويه اه سم على منهج 
( قوله شبه تقديمه لهما الخ ) مصدر مضاف لفعوله : أى تقديم الداعى له علييما حيث طلبكونه سابقا » وعبارة 
حج شبه تقديمه عليبما الخ وهى ظاهرة ( قوله مذخرا) هو بالذال المعجمة . قال فى المصباح : ذخرته ذشمرا من باب 
نفع والاسم الذخر بالضم : إذا أعددته لوقت الاجة إليه واد حرته على افتعلت مثله وهو مذخور وذشخيرة أيضا 


(قوله وقدم هذا لثبوت لفظهق مسلم) الذى مرإئماهو روايتهدعن أن داود والترمذى» فالصوا ب حذف لفظط 

ما ی عبارة شرحالروض الى ھی أصل ماهنا (قوله و تضمنه الدعاءللميث) انظر مامد خله ی تو جیه التقديم(قوله 
فظاهر أنالأفضل تقديم الأخير)هو تابع فىهذا التعبير لشرحالروض لكن الأخير شرح الروضهوحديث مسلم 
الذى وسطه الشارح » فالآخير هنا حديث أنى داود والترمذى . والحاصل أن مراده بالأخير حديث 

بدليل قوله وصدق قوله فيه الخ وإن لم يكن أخيرا فى كلامه ( قوله استحبابا عقب قول المصنف ويقول ) أى 
يستحب أن يأق بهذا اللفظ مع الدعاء المتقدموإ نكى بافظ آنحر ( قوله اسم مصدر ) انظر هلا كان مصدرا » غاية 
الأمر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هاته عن واوهكوعد عدة ووهب هبة ( قوله أو اسم فاعل ) صريح هذا السياق أنه 
معطوف على اسم مصدر 2 وظاهر أنه ليس مراد 4 بل المراد أنه امم مصدر على ما مر فيه إما مرادا منه المصدر وإما 
مرادا ملد اسم الفاعل مبالغة كريد عدل فتأمل ) قوله واللراد به وما بعده الخ ( هذا 3 نحتاج إليه إذا تقدم موت 
أبويه » أما إذا ل يموتا فلا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره كا لايخنى . وعبارة التحفة ونی ذكره : أى عظة كاعتبار 


م £۷4 ل 
وهو الظفر بالمظلوب من الخير وثوابه » فسقط التنظير فى ذلك بأن الوعظ التذكير بالغواقب وها قد القطع 
بالموت ( واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ) لآنه مناسب للحال » وزاد فى المجموع 
والروضة كأصلها على هذا » ولا تفتاهما بعده ولا تحرمهما أجره » ويأتى فيه ما مر من التذكير وأضده ويشبد الدعاء 
هما ما فى حبر المغيرة « والسقط يصلى عليه ويد لوالديه بالعافية والرحمة » فيكى فى الطفل هذا الدعاء ولا 
يعارضه قوم لابد من الدعاء الميث بخصوصه كا مر لثيوت هذا بالتص بخصوصه . نعم لو دعا له خضو ص هكى 
فلو شات ف بلوغه هلى يدعوا بهذا الدعاءلأن الأصل عدم البلوغ » أو يدعو له بالمغفرة ونحوها ؟ والأحسن المع 
بينهما احتياطا . قال الأسنوى : وسواء فيا قاله. لو مات فى حياة أبويه أم بعدهما آم بينهما » والظاهر فى ولد الزنا 
أن يقول لأمه ويقتصر عايها فيا تقدم وهذا قال الزركشى : عله فى الأبوين الحيين المسلمين » فإنلم يكونا كذلك 
أن بما يقتضيه الحال وهذا أولى . قال الأذرعى : فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على:الغالب والدار اه . 
والأحوط تعليقه على إيمانهما لاسما فى ناحية:يكثر الكقار فيها » ولو علم كفرهما كتبعية الصغير اسابى حرم أن 
يدعو لما بالمخفرة والشفاعة ونحوهاء ولو عام إسلام أحدها وكفر الآخحر أو شك فيه ولو من ولديه لم يخيف اكم 


اه . ويفهم من قوله واد ّحرته على افتعلت أنه يجوز قراءته بالذال المهملة المشددة وهو الأ كثر » وبالذال المعجمة لأن 
ماكان على وزن افنعل وفاؤه ذال معجمة قلبت تاوأه دالا مهملة وقلب الذال المعجمة دالا مهملة وإدغامها فى 
الدال المهملة المبدلة من التاء وقلب الذال المبدلة من التاء ذالا معجمة وإدغام الأولى فيها ( قوله فسقط التنظير 
فى ذلك ) أى فى قوله وعظة ( قوله على قلوبهما ) بأتى فيه فاتقدم من ابلعواب عن قول المضنف وعظة الخ إن 
كانا ميتين ( قوله فيكى ف الطفل[هذا الدعاء )-خلافا لیج ( قوله بالنص بخصوصه ) أى على أن قوله اجعله فرطا 
الخ حيث كان معناه : أى سابقا مهيا لمصالنهما فى الآآخرة كان دعاء له بخصوصه لأنه لايكون كذلك إلا إذا كان 
له شرف عند الله يتقدم بسببه للاك( قوله أو يدعو لله بالمغفرة ) هذا ظاهر حيث م يرد الجمع بينهما ( قوله والأحسن 
ابمحمع بينهما ) أى فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغى أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحمّال بلوغه ( قوله ويقتصر علي 
فیا تقدم) لعله كما تقدم ( قوله ولهذا قال الزركشى ) أى ولكونه بقتصر على الأم فى ولد إلزنا ( قوله وهذا أولى ) 
من مر ( قولهلم يخف الحكم ما مر ) أى من أيه يدعو المسلم منهما ويعلق اللاعاء على الإسلام فيمن شك فيه ثم 
ماتقرر كله فيا لو عام إسلام اميت أو ظن » فلو شلك فى إسلامهكالمماليك الصغار حيث شلك فى أن السا لهم 

فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافرفيحكم بکفر هم تبعا له » فقال حج : يحتمل أن يصلى عليه احنتياطا » ويحتمل وهو 
الأقرب أن لايصلى اه . وقد يقال : بل الأقرب أنه يصلى ويعلق النيةاكا لو اختلط مسا وكافر إلا أن يفرق بأن 
فى مسئلة الاختلاط نحققنا وجوب الصلاة وشككنا فى عين من بصلى عليه ؛ بخلافه هنا فنا شككنا فى وجوب 
الصلاة بل فى متها والأصل بقاء الكفر › ويويد ما قلناه قول الشارح الى بعد قول المصئف الآ : ولو اختلط 


وقد ماتا أو أحدهما قبله نظر » إذ الوعظ التذكير بالعواقب كاعتبار أو هذا قد انقطع يالموت ‏ فن أريد پہما 
غايتهما من الظفر بالمطلوب انجه ذلك انتبت ( قوله وأفرغ الصبر على قلوبهما ) قال فن التحفة هذا لايأق إلا فى 
حى ( قوله لثبوت هذا ) يعنى مطلق الأمر بالدعاء لوالديه الشامل هذا الدعاء » وإلا فخصوص هذا الدعاء لم يرد 
( قوله وهذا أولى ) -حينئذ فلا حاجة لما قدمه فى تأويل عظة واعتبارا ». ومراده أنه أولن هما قاله الأسنوى وإن كان 
فى سياقه صعوبة » وعبارة شرح الروض : قال الأسنوى : وسواء فيا قالوه مات فى حياة أبويه آم لا + لكن 
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ما مر » لاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدان فيا يظهر من اضطراب ( و ) يقول استحبابا ر فى ) التكبيرة 
( الرابعة اللهم لاتحرمنا ) بفتح المثناة الفوقية وهسمها ( أجره ) أى أجر الصلاة عليه أو أجر مصيبته فإن المسلمين 
فى المصيبة كالشى ء الواحد ر ولا تفتنا بعده ) أى بالابتلاء بالمعاصى » وزاد فى التنبيه تبعا لكثير : واغفر لنا وله ؛ 
ويسن له أن يطول الدعاء بعد الوابعة وده أن يكو نكا بين التكبيرات کا فاده الحديث الوارد فيه . نعم لو خحشى 
تغير الميت أو انفجاره لو تى بالسان فالقياس كا قال الأذرعى اقتصاره على الأركان ( ولو تخلف المقتدى ) عن 
إمامه بالتكبير ( بلا عذر فلم يكبر حتی كبر إمامه ) تكبيرة ( أخرى ) أو شرع فبا ( بطلت صلاته ) إذ المتابعة 
لاتظهر فى هذه الصلاة إلا بالتكبيرات » فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بركعة » وأفهم قوله حى كبر 
إمامه أنحرى عدم بطلانها فيا لى لم يكبر الرابعة حى سل الإمام . قال ابن العماد : والحكم صميح لآنه لم يشتغل عنها 
حی اتی الإمام بتكبيرة أخرى » بل هذا مسبوق ببعص التكبيرات فيأقى بها بعد السلام ؛ وأيده فى المهمات يأنه 


مسلمون بكفار الخ » ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصل عليه ونوى الصلاة عليه إن کان مسلما 
( قولهكالدار فيا يظهر ) سبقه إليه حج ( قوله واغفر لنا وله ) أى ولو صغيرا لآن المغفرة لاتستدعى سبق ذتب 
( قوله كا بين التكبيرات ) أى الثلاثة المتقدمة » وظاهره حصول السئة ولو بتكرير للأدعية السابقة . وقال حج : 
قيل ؤضابط التطويل أن يليقها بالثانية لأنها أحف الأركان اه . وهو تحكم غير مرضى ؛ بل ظاهر كلامهم إحاقها 
بالثالئة أو تطويلها عليها , 

[ فائدة ] سكل عن قراءة ‏ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ‏ الآية نى رابعة الحنازة هل له أصل 
معتبر أم يقال لابأس بها للمئاسبة » وكذلك قراءة الباقيات انصا نات عند المرور على القبر وكونها كفارة لإثم 
مروره عليه هل له أصل أيضا أم لا:؟ فأجاب بقوله جميع ما ذكر فيه لا أصل له » بل ينبغى كراهة قراءة الآية 
المذكورة فى الرابعة كا تكره القراءة فى غير القيام من بقية الصلوات » وقول السائل عند المرور على القبر إن أراد 
المثبى عليه فهو مكروه لا إثم فيه » أو يحذائه فلا كراهة ولا ثم » فأى إثم.فى المرور حى يحتاج لرفعه ؟ اه . 
فتاوى -حج . وقوله وكذا قراءة الباقيات:: أى ذكر الآية المشتملة على قوله الباقيات وهى قوله ‏ المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا ‏ الح > ويحتمل وهو الظاهر أن المراد بالياقيات الصالنات قول سبحان الله والحمد لله الخ ( قوله 
كا قال الأذرعى ) أى بل يجب ذلك إن غاب على ظنه تغيره بالزيادة ( قوله فلم يكبر حتى كبر إمامه ) لوكبر 
المأنوم مع تكبير الإمام الأحرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها » ولكن تأحر فراغ المأموم هل تقول 
بالصحة .أم بالبطلان ؟ هو .حل نظر اه عيرة . أقول : الأقرب الأوّل لأنه صدق عليه أنه م يتخلف حبى كبر إمامه 
أخرى » وأن ذلك لايتحقق إلا بام الإمام التكبير قبل شروع المأموم فيه ( قوله تكبيرة أحرى ) وظاهر أن 
الأخحرى لاتتحقق إذا كان معه فى الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأحر عن تكبير الإمام 
فإذا قرأ الفانحة معه وكير الإمام الثانية لايقال سبقه بشى ء ( قوله بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات ) ولو كبر الإمام 
الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبير الإمام الثانية زمنا يسع شيثا من الفاتعة سقطت عنه وإن قصد 
عند إحرامه تأخير ها > ولا عبرة بهذا القصد إذ لم يدركها فى محلها الأصلى » ولو أدرك المسبوق زمنا يسع 


قال الزركشى : عله فى الأبوين الحيين المسلمين الخ( قوله وحد"ه أن لايكون كا بين التكبيرات) الظاهر أن المراد 
أن لايطوله إلى حد لايبلغه مابين تكبيرتين من أى التكبيرات » ويبعد أن يكون اراد جملة مابين التكبيرات فليراجع 
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لاحب فیہا ذكر فليست كالركعة » بحلاف ماقبلها خلافالما فى القييز من البطلان » فإنكان ثم عذر كبطء قراءة 
أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل بتخافه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كا اقتضاه كلامهم » ولو تقدم 
على إمامه بتكبيرة عدا بطلت صلاته بطريق الأول »إذ التقدم أفحش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين (ويكبر 
لمسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام فى ) تكبيرة ( غيرها ) كالصلاة على الى" صلى الله عليه وسلم » أو الدعاء لأن 
ما أدركه أوّل صلاته فيراعى ترتيبها ( ولو کبر الإمام أخرى قبل شروعه فى الفاتحة ) بأن كبر عقب تكبيره ( كبر 
معه وسقطت القراءة ) عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه ( وإن كيرها وهو 
فى الفاتحة تركها وتابعه فى الأصح ) كما لو ركع الإمام والمسبوق فى أثناء الفاتحة » ولا يناف هذا مامر من عدم 
تعينها بعد الأولى لفوات محلها الأصلى هنا » إذ الأ كل قراعتها_فبها فتحملها عنه الإمام » ولو سام الإمام عقب 
يتكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم فى المسبوق فى نظير ما هنا أنه من اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ 
بقدره وإلا تابعه ولم يذكراه هنا . قا'. فو الكفاية : ولا شلك فى جريانه هنا بناء على ندب التعوذ : أى على الأصح 
والافتتاح على مقابله » وقد صرح با قاله الفوراف » وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يرغ من الفاتحة حى كبر 
الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر التعوذ » ويكون متخلفا بعذر إن غاب على ظنه أنه يدرك الفاتحة 
بعد التغوذ وإلا فغير معذور » فإن لم يتمها حى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته » ومقابل الأصح يتخلف ويتمها 
على مامر نظيره فى كتاب اللحماعة ( وإذا سل الإمام تدارك المسبوق ) وجوبا ( باق التكبيرات بأذكارها ) وجوبا 


نصف الفاتحة فقصد تأخيرها إلى الثانية مثلا فهل تكفيه قراءة نصفها بعد الثائية أو لابد من جيعها لمكنه منه ؟ فيه 
نظر » وينبغى أن يكفيه نصفها لأنه الذى أدركه فى عله الأصلى فهو الواجب عليه ليتأمل سم . وقوله وإن قصد 
الخ هذا قد يخالف ما فى املحاشية العليا عن االحوجرى » ولعل هذا أوجه اه سم على ببجة ( قوله خلافا لما فى القييز ) 
اسم كتاب للبارزى ( قولهلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين ) قال سم على حج بعد کلام طويل ما حاصله : 
إنه لايتحقق ذلك إلا بعد الشروع ف الرابعة » هذا وجرى -حج على عدم البطلان مطاقا قال : لأنه لو تخلف يجميع 
الرکعات ناسيا لم يضر فهذا أولى » وعبارته : آما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء نحو قراءة وعدم سماع تكبير وكذا 
جهل عذر به فيا يظهر فلا بطلان فيراعى نظ صلاة نفسه » إلى أن قال : ووقع لشارح أن الناسى يغتفر له التأخير 
بواحدة لابثئتين » وذكره شياخنا فى شرح منهجه وغيره مع التبرى منه فقال على ما اقتضاه كلامهم اه . والوجه 
عدم البطلان مطلقا لأنه لو نسى فتأحر عن إمامه يجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى اه . ويمكن حمل النسيان 
على نسيان القراءة وحينقل فلا اعتراض ( قوله.ولو تقدم على إمامه بتكبيرة ) أى قصد بها تكبيرة الركن أو أطاق » 
فإن قصد بها الذكر الجرد لم يضر كما لو كرر الركن القولى فى الصلاة ( قوله خلافا لبعض المتأحرين )مراده حج 
( قوله وهو فى الفاتحة تركها ) أى فلو اشتغل بإ كمال الفاتحة فتخلف بغير عذر » فإ نكبر إمامه أحرى قبل متابعته 
بطلت صلاته . 

[ فرع ] يجوز الاستخلاف فى صلاة ابحنازة بشرطه مر اه مم على منهج . أقول : ولعل شرطه عدم طول 
الفصل ( قوله ويكون متخافا بعذر ) وينبغى أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق للقراءة فى الأولى ؛ 
( قوله بل بتكبيرتين) هذا ظاهر نى بطء القراءة يخلاف مابعده ( قوله لزمه التخلف الخ ) انظر هلا بطلت صلاته 
بالتخلف بتكبيرتين نظير مامر فى بطء القراءة وما ذكر معه مع استواء اجميع من محيث العذر كا مر فى ابجماعة 
( قوله وجوبا ) أى بالنسبة للتكبيرات » وقوله بعد ذلك وجوبا فى الواجب وندبا فالمندوب : أى بالنسبة 
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فى الواجب وندبا فى المندوبكا.يأقى فى الركعات بالقراءة وغيرها وخالمت تکبیر ات العيد حيث لايأنى با فاثه‎ 
منها » فإن التكبير هنا بمتزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وف العيد سنة فسقطت بفوات محلها ( وف قول‎ 
» لانشتر ط .الأذكار ) بل يأتى ببقية التكبيرات نسقا لن الحنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت تطويل‎ 
و ادعى'المحب الطبرى أن محل الحلاف عند رفع الحنازة » فإن اتفق بقاواها لسبب ما أو كانت على غائب فلا‎ 
. وجه للخلاف بل نأ بالأذكار قطعا . قال الأذرعى : وكأنه من تفقهه وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق اه‎ 
وهذا هو الأوجه وعلى الأول يستحب أن لاثرفع الجنازة حى يتم المسبوق ما فاته » فإن رفعت لم يضر وإن حولت‎ 
عن القبلة » بخلاف ابتداء عقد الصلأة لايحتمل فيه ذلك واب حنازة حاضرة لأنه يحتمل فى الدوام مالا يحتمل فى‎ 
الابتداء » ذكره فى المجموع » وقضيته أن المواف قكالمسبوق فى ذلك . ولو أحرم على جنازة يمشى بها وصلى عليها‎ 
جاز بشرط أن لايكون ما بينهما أكثر من ثلهائة ذراع كا سيأتى » وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام على‎ 
القول بذلك المار فى صلاة ابشماعة » ولا يضر المشی بها كا لو أحرم الإمام فى سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه‎ 
) جوز » كا تجوز الصلاة نخلفه وهو فى سفيئة سائرة » قاله ابن العماد وغيره ( ويشترط ) فى صلاة اللحنازة ( شروط‎ 
غيرها من ( الصلاة ) كسار وطهارة واستقبال لأنبا تسمى صلاة فكانت كغيرها من الصاوات » وها شروط أخخر‎ 
تأ كتقدم طهر الميت ( لا الجماعة ) بالرفع فلا تشترط فيا كالممكتوبة بل تستحب لبر «سلم « ما من رجل يموت‎ 
فيقوم على جنازته أربعون راجلا لايشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ؛ وإنما صلت الصحابة على الى" صلل الله‎ 
: عليه وسلم أفرادا كما رواه الببيى . قال الشافعى : لعظم أمره وتنافسهم فى أن لايتولى الصلاة عليه أحد . وقال غيره‎ 
لآنهلم يكن قد تعين إمام يوم" القوم» فلو تقدم واحد فى الصلاة لصار مقدما فى كل شى ء وتعين للاخلافة »> ومعنى‎ 


وجمع بينها وبين الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم فى الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منهما فتخلف لإتمام الواجب 
عليه ( قوله :وإطلاق الأصعاب يفهم-عدم الفرق ) أى بين الرفم وعدمه فى جريان الحلاف ( قوله وعلى الأول 
يستحب الخ ) أى وانخاطب بذلك الولى” فيأمرهم بتأخخير الحمل » فإن لم يتفق من الولى أمر ولا نى استحب التأخير 
من المباشرين للحمل » فإن أرادوا الحمل استحب للأحاد أمرهم بعدم الحمل اه ( قوله لم يضر وإن حوّات عن 
القبلة ) قال حج : مالم يزد مابينهما على ثلهائة ذراع أو يحل بينهما حائل مضرّ ف غير المسجد ( قواه بشرط أن 
لايكون الخ ) قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الإحرام » ومفهومه أنه إذا زادت المنافة على ذلك بعد الإحرام لم 
يضر » وقد يشعر كلام حج بحلافه حيث قال : والمشى بها قبل حرام المصلى .و بعده وإن حولت عن القبلة. مالم 
يزد ما بينهما على ثلمائة ذراع أو يحل الخ ( قوله أكثر من ثلمائة ذراع ) أى يقينا » وعليه فلو شاث فى المسافة هل 
تزيد على ذلك أو لالم يضر لأن الأصل عدم التقدم ( قوله وأن يكون محاذيا لها ) بأن لايتحوّل عن القبلة ( قوله 
على القول بذلك ) أى القول المرجوح ( قوله شروط غير ها الخ ) سكت المصنف عا يطلب من غير الأركان 
والشروط . وقال حج : وظاهر أنه يكره سن كل ما مر هما : أى القدوة والصلاة مما يتأن عجيئه هنا أيضا . نعم 
بحث بعضهم أنه بسن هنا النظر الجنازة » وبعضهم النظر نحل السجود لو فرض أخذا من بحث البلقينى ذلك 
فى الأعمى والمصلى فى ظلمة » وهذا هو الأوجه وذلك لأنها صلاة اه ( قوله تحبر مسلم ما من رجل ) ذكر الرجل 
مثال ( قوله فيقوم على جنازته ) أى بأن يصلوا عليه ( قوله لايشركون بالله شيئا ) ظاهره وإن لم يكونوا عدولا 
وفضل الله واسع ( قوله قال الشافعي لعظم أمره الخ ) قد يقال : يشكل علن كلا ابلحوابين ما تقرر أن الول" أولى 


للأذكار ( قوله وقال غيره : لأنه لم يكن قد تعين إمام الخ ) الظاهر أن الذي قاله هذا الغير علة التنافس الذى 
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صلوا أفرادا » قال فى الدقائق : أى جماعات بعد جماعات ؛ وقلة حصر المصلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم 
ثلاثون ألفا ومنالملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحذ ملكين . وما وقع فى الإحياء من أنه صلى الله عليه وسلم مات 
عن عشرين ألا من الصحابة لم يحفظ القرآن متهم إلا ستة اختلف فى اثنين منهم » قال الدميرى : لعله أراد عشرين 
من المدينة » وإلا فقد روى أبو زرعة الموازى أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صعبة وروى 
عنه وسمع منه ( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الغرض بصلاته ولآن الجماعة لاتشترط فيها. فكذا العد د كغيرها ۽ 
وشمل ذلك الصبى المميز مع وجود الرجال لآنه من جنسهم ولآنه يصلح أن يكون إماما م > وفارق ذلك عدم 
سقوط الفرض به فى رد السلام بأن السلام شرع فى الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه » 
وأمان الصى لابصلح لاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أى فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لبر 
الدارقطنى « صلوا علىمن قال لا إله إلا الله» وأقل اللجمع. اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب 
ذلك العدد فى حامليها لما فى أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وف امجموع عن الأصجءاب لو صلى على 
بإماءتها » وقد كان الولى موجودا كعمه العباس رضى الله عنه » وقد يجاب عن ذلك بالنسية للجواب الثانى بأن 
عادة السلف جرت نتقديم الإمام على الولى” فجروا على همه العادة بالنسبة له صلى الله عليه وسم فاحتاجوا إلى 
إل التأخير إلى تعين الإمام » وفيه نظر. وقوله قد تعين ولغل وليه كعمه العباس نما م يوْمهم مع أن ادق له خوقا 
من أن يتوهم أنه إمام فربما ترتب على ذلك فتنة انهى مم على بهجة ( قوله ويسقط فرضها بواحد ) ويجزئٌ الواحد 
وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بتدرها ولو مع وجود من يحفظها فيا يظهر > لأن المقصود وجود صلاة 
صحيحة من جنس الخاطبين وقد وجدت اه حج . وب مال و كان لايحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها 

أو لا ؟ فيه نظر ؛ والأقرب بل والمتعين الأول لقيامها مقام الأدعية . 
[ فرع ] قال مر : إذا كان الميت فى حلية مسمرة عليه لاتصح الصلاة عليه كا ل وكان الإمام فى مل بينه وبين 
المأموم باب «سمر »فإن لم تكن مسمرة ولوبعض ألواحها الى تسع خروج الميت منه حت الصلاة اه. فأوردت 
عليه أنها إذا لم تكن «سمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فليجب أن لاتصح الصلاة مع ذلك كما لايصح 
الاقتداء مع ذلك » بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور 
ومن شأن الميت الستر اه فليتأمل جدا اه سم على منهج . وقول سم مالم تكن مسمرة شمل ما لو کان بها شداد ولم 
نحل › وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا وإلا وجب الحل » وقضيته أنه لو كان الميت 


ف بيت مغلق عليه فىغير اأسجد وصلى عليه وهوخارج البيت الضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما( قوله وأقل الجمع ) 


ذكره الشافعى لاقول مقابل له فتأمل ( قوله أى جماعات بعد جماعات ) لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد 
جماعة لکن يصلى كل واحد وحده من غير إمام حتى یلاثم ما قبله فتأمل ( قوله لأن مع كل واحد ملكين ) ظاهر 
أن الحفظة يشاركون فى العمل فلير اجع ( قوله كلهم له صحبة وروی عله ومع منه ) أى أما من ثبقت له الصحبة 
بمجرد الاجماع أو الرؤية فن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد ‏ لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كوب الذين 
اجتمعوا به صلى الله عليه وسل فى هذه المدة ا مستطيلة حصوصا مع أسفاره وانتقالاته من المسلمين قاصرا على هذا » 
فالواحد منا يتمق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه فى العام الواحد » وخرج بقوله مات عن مائة ألف 
الذين ماتوا فى حياته صلى الله عليه وسلم من مع وروى فهم كثير أيضا فتدبر ( قوله وأقل الحمع اثنان أو ثلاثة ) 
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الحدازة عدد زائد على للشروط وقعت صلاة ابمحميع فرض كفاية ( ولا يسقط ) فرض صلا مما ( بالنساء وهناك 
رجال فى الأصح ) أو رجل أو صى مميز لأنه أ كل منهن ودعاوه أقرب إلى الإجابة ولآن فى ذلك استهانة بالميت » 
والأوجه أن المراد يحضوره : وجوده فى محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولافى دون «سافة القصر » والثانى 
پسقط ببن لصحة صلاتهن وجماعتهن » فإن لم يكن هناك ذكر : أى ولا خنى فيا بظهر وجبت عليين وسقط 
الفرض بهن » وتسبن طن حماعة كا فى غيرها من الصلوات . قاله المصنف خلافا لما فى العدة » واللحتى كالرأة . 
لايقال : كيف لايسقط بالمرأة وهناك صب مميز مع أنها المخاطبة به دونه لآنا نقول : قد يخاطب الشخص بشى ء 
ويتوقف فعله على فعل شیء آحر » لاسا فيا يسقط عنه الشیء بفعل غيره فلا يخاطبن به خطاب فرض ولا 
يسقط پفعلهن » وإنما يجب عليون أمره بها كنا يحب على ول الطفل أمرّه بالصلاة ونحوها » كذا أفاده الوالد رحمه 
الله تعالى » حلافا لابن المقرى فى شرح إرشاده حيث ذهب إلى جزاء صلاتهن معللا له بعدم توجه الطاب له . 
وقضية قوم : إن الخنق كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منبما » وهو ظاهر فى صلاته دون 
صلاها لاحمال ذكورته تنا مر » وبذلك صرح ابن المقرى فى شرح إرشاده فقال : وإن صلى سقط الفرض عنه 
وعن النساء ء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن الأساء » وأما عن الحنى فقياس المذهب يأى ذلك اه . وهو 


أى الذى دلت عليه الواو فى صلوا الخ ( قوله وهناك رجال ) عبارة شرح الهجة : وصلاتهن وصلاة 
الصبيان مع الرجال أو بعدهم تقع نفلا لن الفرض لايتوجه عام اه . وكتب عليه سم قوله أو بعدهم قد يدل على 
امتناع صلامن وصلاة الصبيان قبل الرجال فليراجع فإنه لايبعد عدم الامتناع . وقوله تقع نفلا قضيته آم 
لاينوون الفرضية » وأما إذا توجه الفرض على النساء لعدم الرجال فينبغى أن ينوين الفرضية فليتأمل » إلا أن قوله 
قضيته أنهم لاينوون الخ محتمل أن يجرى فى نيهم إياها ما قيل فى صلاة الصبى الحمس جامع عدم الوجوب فيا 
لکن تقدم فى الشارح أنه لابد من نيهن الفرض ولو مع الرسجال وإن وقعت صلامن نفلا » لاف الصبى لاتجب 
عليه نية الفرضية إ ذاصلى معهم كنا تقدم بالهامش أيضا » ولعل الفرق بينهما أن الأساء من جنس الكافين عخلافه 
( قوله وجوده فى محل الصلاة ) أى محل الصلاة وما يأسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا ما يأى عن 
الوا حج » ومراده بما بای عن الوافى ما سيأق ف كلام الشارح من قوله فاو كان الميت خارج السور الخ ( قوله 
ولاخنى )وقع السؤال عا لو تعددت اللحنا فى حل وفقدت الرجال هل يكى فى سقوط الطلب صلاة واحد أم 
تحب صلاة الجميع لاحمال أن المتخلف ذكر ؟ فيه نظر » والظاهر الثانى لاعاة المذ كورة » ويفيده قول الشارح 
الآتى دون صلاتها لاحمّال ذكورته الخ ( قوله وإذا صلت الرأة سقط الفرض ) أى فلم يأتمن » والقياس أنه يجب 
على الحنی أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلى على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل الأساء لاحتّال 


فهو دليل للقولين على التوزيع ( قوله مع أنها الخاطبة به ) أى فى الحماة أحذا مما يأنى ر قوله لأنا تقول قد يخاطب 
الشخص بشى ء ويتوقف فعله ) أى فعله المسقط للفرض فلا ينانى ما بأنى ( قوله كا أفاده الوالد ) يعنى قوله وإئما 
يجب عليين أمره وإلا فا قبله عبارة شرح الروض ( قوله سقط الفرض عن النساء ) قضيته أنين مخاطبات مع وجود 
الحنى > ويعارضه قول الشارح المار » فإن لم يكن هناك ذكر : أى ولا خنى فها يظهر وجبت عليين » اذ 
مفهومه أنها مع وجوده لابجب عامين + ولعل كلام شرح الإرشاد ءبنی على كلامه المتقدم » على أنه قد يقال : إن 
كان منیا على أنون حاطبات بالفرض . فالقياس سقوط الفرض بن حى عن الحثثى » وإن كن غير خاطبات 
فلا وجه لقوله سقط الفرض عن النساء إلا أن يقال : راعينا احمّال الذكورة فى حالة واحمّال الأأنوثة فى أخرى 
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كنا قال احتياطا للفرض ( ويصلى على الغائب عن البلد) ولو فى مسافة قريبة دون مسافة القصر وفى غير جهة القبلة 
والمصلى مستقبلها لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى بالمدينة يوم موته بالحبشة رواه الشيخان » وذلك 
فى رجب سنة تسع » فإن قيل : لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حى رآه . أجيب عنه بوجهين : 
أحدهما أنه لو كان كذلك لنقل » وكان أولى بالنقل من الصلاة لأنه معجزة » والثانى أن رؤيته إن كانت 
لأن أجزاء الأرض تداخلت حى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل » وإنكانت 
لآن الله خلق له إدراكا فلا يم على مذهب اللنصم لآن البعد عن الميت عنده يمنع ضدة الصلاة وإن رآه » وأيضا 
وجب أن تبطل صلاته الصحابة » وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا 
ما حكى عن ابن القطان » وظاهر أن عل السقوط بها حيث عام بها الحاضرون . قال الأذرعى : وينبغى أنها 
لانجوز على الغائب حى بعلم أويظن أنه قد غسل : أى أو يعم بشرطه . نعم لو علق النية على طهره بأن نوى الصلاة 
عليه إنكان قد طهر فالأوجه الصحة كما هو أحد احمّالين للأذرعى » أما الحاضر بالبلد وإن كبرت فلا يصلى عليه 
لتيسر الحضور » وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان احضاره » فلو کان اميت خارج السور قريبا منه فهو 
كداخله » نقله الزركشى عن صاحب الوا وأقره : أى لان الغالب أن المقابر تجعل خارج السور » وعبارته : 
من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا 
العكس اه . ولو تعذر على من نی البلد الحضور حبس أو مرض ل يبعد جواز ذلك كا بحثه الأذرعى » وجزم به 
اب أنى الدم فى الحبوس لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب إليه » وف معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخنى قبره عن 
الناس والأوجه فى القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة » ولو صلى على من مات فى يومه أو سنته وظهر 
فى أقطار الأرض جاز وإن لم يعرف عينهم بل تسن لن الصلاة على الغائب جائزة وتعينهم غير شرط ( ويجب 


ذكورة الحنى ( قوله ويصلى على الغائب ) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عايهم كما تجوز صلاة الحضور 
عايهم أم لا ويفرق بيا وبين الصلاة على القبر ؟ فيه نظر » والقلب للجواز أميل ون قال مر بالئع . 

[ فرع ] لو بعد اميت عن المصلى بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا » لكن كان المصلى يشاهده كالحاضر 
عنده كرامة له فهل تصح صلاته عليه من البعد لأنه غائب والراد بالغائب البعيد » أو لاتصح مع ذلك لأنه أوفى 

الحاضر لمشاهدته ؟ فيه حاضر نظر » والمتجه عندى الأول وإن أجاب مر فورا بالثانى اه سم على بهجة . 
والمراد الأنبياء الذين يكون المصلى من أهل فرضها وقت مومهم كسيدنا عيسى والحضر عايهما الصلاة والسلام . 
أقول : وقد يوید مااستوجهه سم بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على النجاشی وإن رفع له حی رآه 
فى حله على القول به لن ذلك لايصيره حاضرا ( قوله وكان أولى بالنقل ) أىبنقله وروايته إلينا ( قوله لتيسر 
الحضور ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو ف البلد لكبرها ووه صمت » وحيث لا ولو 
حارج السور لم تصح اه سم على حج . وقد يفيده قوله ولو تعذر الخ » ومنه أيضا يستماد أن العبرة فى المشقة بالنسبة 
لمريد الإصلاة كنا يفهم من العثيل للعذر بالمرض ( قوله قرببا منه ) قال حج : ويوّخذ ضبط القرب هنا بما يجب 
الطلب منه فى التيمم » وهو متجه إن أريد به حدد الغوث لا القرب ( قوله ولو صلى على من مات فى يومه أو 
سئته الخ ) هل يدسحل من فى البلد تبعا » وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لاتصح الصلاة عليه إلا مع حضوره اه مم 
على ببجة . ومحله أيضا أخذا مما مر له مالم تشق الصلاة عليهم فى قبورهم وإلا ثماتهم لآنه يجوز إفرادهم بالصلاة 
عليهم مع غيبتهم فشمول صلاته لم أولى ( قوله وإن لم يعينهم ) وأشمل من ذلك أن ينوى الصلاة على من تصح 
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تقد مها ) أىالصلاة ( على الدفن ) وتأخخبرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه » فلو دفن من غير صلاة أتم 
الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديتها عليه إن م يكن ثم عذر » ويصلى على قبره لأنه لاينبش للصلاة عليه 
كا يوذ من قوله ( وتصح بعده ) أى بعد الدفن للاتباع فى حبر الصحيحين بشرط أن لايتقدم على القبر کا سيق 
فى المسائل المنثورة » ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح ( والأصح تخصيص الصحة ) أى عة 
الصلاة على الغائب والقبر ( من کان من آهل ) أداء ( فرضها وقت الموت ) دون غيره لأن غيره متنفل وهذه لايتنفل 
بها . قال الزركشى : معناه لاتفعل مرة بعد أحرى : وقال فى المجموع : معناه أنه لايجوز الابتداء بصورتها من 
غير جنازة » مخلاف صلاة الظهر يق بصورتها ابتداء بلا سبب » ثم قال : لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء 
مع الرجال فإنها نافلة لمن مع عا » ولو أعيدت وقعت نافلة حلافا للقاضى » ولعله مستثئى من قوم : إن الصلاة 
إذا لم تكن مطلوبة لاتنعقد على أنه يمكن ابلحواب عن ذلك بأن حل كلامهم إذا كان عدم الطلب ا لذاتها » وهنا 
ليس كذلك بل لأمر حارج وهو امتياز هذه الصلاة عن غيرها وهو أنه لايتنفل بها . أما لو صلى عليها هن لم يصل” 
ألا فإنها تقع له فرضا . وقد اعّرض ابن العمادكلام الجموع فى قوله بخلاف الظهر بأنه خطأ صريح » فإن"الظهر 
لايجوز للإنسان اپتداء فعلهمن غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يمر بها وهو حرام . والأسباب الى تودى بها 
الظهر ثلاثة : الأداء والقضاء والإعادة » ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ما قاله هو الحطأ الصريح للحطته فى فهم 
كلام المصنف » وإنما يرد ما قاله لو قال ف المجموع يئدى بها » وقضية اعتباركونه من أهل الفرض يوم الموت 
منع الكافر والحائض يومئذ » وه وكذلك كا صرح به المتولى وهو ظاهر كلام الأصماب > واعتبار الموت يقتضى 
أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك » والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره ازمته الصلاة 
اتفاقا » وكذا لو كان ثم غيره فرك الجميع فإنهم يأثمون » بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك 
زمنا تمكن فيه الصلاة كا نكذلك » وحينثل فينبغى الضبط بم نكان من أهل فرضها وقت الدفن لثلا يرد ماقيل » وعلم 
من ذلك جواز الصلاة على القبر أبدا بشرط الذى ذكرناه » ولا يتقيد بثلاثة أيام ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا 


صلاته عليه من آم ات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه أو تمييزه على ما بای » ثم يفبغى أن يقول فى الدعاء لم 
هنا : اللهم من كان منهم حسنا فزد فى إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيثاته دون أن يقول : اللهم إن 
كانوا محسنين الخ» لأن الظاهر فى الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين(قوله ولو أعيدت ) الخ ولو مرارا 
ومنفردا » وعبارة سم على بهجة قوله ولو أعيدت ينجه أنه لايتقيد جواز إعادتم! بالمرة الواحدة » ويويده أن 
اللقصود بها الشفاعة والدعاء ؛ والدعاء لايع حصول المطلوب به بمرة معينة بل لو علم حصوله بها أمكن أن عصل 
بغيرها زيادة فلبراجع ( قوله وقبل الغسل ) ليس بقيد بل وكذا بعده وقبل الدفن وسیأتی له ( قوله وعلم من ذلك 
جواز الصلاة على القبر ) ظاهر إطلاقهم أنه لافرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها وهى فى المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة 


( قوله قال اثر رکڈی لاتفعل مرة بعد أحرى) هذا حمل لقولم إنها لايتنفل ببافى حد ذاته» وإلا لو نظرنا إلى هذا الحمل 
لم يصلح المحمول التعليل كا لايخنى ( قوله يوق بصورتها ) بأن يتنفل بأربع. ركعات على صورة الظهر ( قوله ثم 
قال لكن ماقالوه ينتقض الخ ) هذا لايتأنى بعد مله الما ( قوله بل لأمر حارج وهو امتياز الخ ) فيه وقفة لاتق 
على المتأمل ( قوله يوم الموت ) أى وقته وكان الأولى التعبير به ( قوله وهو كذلك ) انختياره لهذا لايلاتم ما سیای 
له قريبا من الضبط ( قوله لآنه لول يكن ثم غيره لزمته ) أى فضلا عن صحتها منه وإلا فالازوم أخص من الصحة 
انی الكلام فيا ( قوله يأنمون) آی وهو منهم . 


— AV 
بتفسخه » ومقابل الأصح اختصاص ذلك بن كان من أهل الصلاة وقت الموت » فن كان وقته غير رر‎ 
صلاته قطعا » ومن كان وقته ميزا لاتصح صلاته على الأول وتصح على الثانى ( ولا يصلى على قبر رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم بحال ) أى لاتجوز » وكذا على قبر غيره من الأنبياء نلخبر « لعن الله الييود والنصارى اتمخذوا‎ 
قبور أنبياهم مساجد » ولأنالم نكن ألا للفرض وقت موتبهم . ويوأحذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر‎ 
» عيسى صل الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت » وجرى عليه بعض المتأخرين‎ 
والأوجهكا اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النبى » فالصلاة عليهم قبل دفنهم داحلة ى عمو م‎ 
الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهبى » وهذا قال الزركشى فى خادمه : والصواب أن علة المنع‎ 
. الى عن الصلاة فى قوله : لعن الله البهود إلى آخخره‎ 
فرع ] فى بيان الأول بالصلاة + وقول الشارح إنه زاد الترحمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كنا‎ [ 
نقص ترجة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قبل إن ترحمته بالفرع مشكلة لأن المد كور فيه وهو بيان‎ 
أولوية الول" ليس فرعا عا قبله من كيفية الصلاة لأن المصلى ليس متفرعا على الصلاة » ويمكن أن يقال : هو‎ 
متفرع عا قبله لأن الصلاة تستدعى مصليا وهو يستدعى معرفة الأوصاف الى يقدم بها ( ابلحديد أن الول ) أى‎ 
القريب الذكر ولو غير وارث ( أولى ) أى أحق ر بإماءها ) أى الصلاة على الميت ولو امرأة ( من الوالى) ولو‎ 
أوصى بها لغيزه إذ هی حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث » وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلى عليه عر“‎ 


ماتحت اليت فلعل المراد غير المنبوشة فليراجع » على أن فى غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة.و نجاسة كفنه بالصديد 
اللهم إلا أن يقال : إن هذا دوام واغتفر لقصد الدعاء والشفاعة له فليتأمل » ويصرح بالتعمم قول الشارح : ولا 
يتقيد بثلاثة أيام » وقوله السابق : ولو صلى على من مات فى يومه أو سنته وطهر فى أقطار الأرض جاز ( قوله 
لبر لعن الله اليبود الخ ) قال السيوطى : هو فى اليبود واضح وف النصارى مشكل إذ نيهم لم تقبض روحه . إلا 
أن يقال بأن لم أنيياء غير رس لكاحواريين ومريم فى قول أو الجمع فى قوله أنبيائهم بإزاء المجموع الود والتصارى 
أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتى بذ كر الأنبياء ويئيده رواية مسلم : قبور أنبيائهم وصلحائهم » أو المراد 
بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا ( قوله فى بيان الأول بالصلاة ) أى وما 
يتبع ذل ككعدم غسل من استشهد جنبا ( قوله أى القريب ) هذا التفسير يقتضى تقديم ذوى الأرحام على الإمام » 
وينافيه ما يأقى من تقديم الإمام عليه » فإما أن يقال : جرى هنا على ما رجحه الكمال المقدسى تبعا الخراسانيين من 
أن الإمام لا حت له فى الصلاة على الميت وفها يأنى على ما قاله الصيمرى والمتولى » وإما أن يقال : هذا تفسير للولى” 
فى الحملة وإن تقدم على بعض أفراد الإمام يتأمل » ومع ذلك لايشمل تفسيره بما ذكر المعتق وعصبته ( قوله أى 
أحق, ) أى أولى فلو تقدم غيروكره اه حج ( قوله ولو أوصى بها ) أى الميت ( قوله فلا تنفذ وصيته ) أى لامجب 


[ فرع ] ( قوله دفع به ماقيل إن ترحمته بالفرع مشكلة الخ ) فيه نظر > إذ هو لايدفع الإشكال المذكور إذ 
يقال عليه فكان يعبر بفصل أو نحوه وإنما يدفعه قوله الآنى ويمكن أن يقال الخ » ولك أن تمنع الإشكال من أصله 
بنع الاشتراط الذى ذكره المشتشكل أخذا من صنيعهم فى مصنفاتهم حيث يترجمؤن بالفرع لما هو من فروع 
لباب أو الفصل وإن لم يكن متفرعا على ماقبله » ولا شلك أن ماذكره المصنف فى هذا الفرع من فروع مسائل 
أصل الصلاة » وقد قالوا : الباب اسم بحملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل » والفصل اسم 


سامش ل 


فصل » وأن تمر وصى أن يصل عليه صبيب فصلل » وأن عائشة وصت أن يصلى عليها أبو هريرة فصل > وأن 
ابن مسعود وصى أن يصلى عليه الزيير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية » والقديم تقديم الوالى ثم 
إمام المسجد ثم الولى كسائر الصلوات وهو مذهب الأنمة الثلائة ». وفرق ابحديد بأن المقصود من الصلاة على 
الحنازة الدعاء للميت » ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتأله وانكسار قلبه . ومحل اللحلاف كا قاله صاحب 
المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم عليه قطعا » ولو غاب الولى الأقرب : أى ولا نائب له کا يعلم مما يأتى فى المجموع 
قدم الول“ الأبعد سواء أكانت غيبته بعيدة أم قريبة » قاله البغوى (فيقدم الأب ) أو نائبه كا زاده ابن المقرى 
أى حيث كان غائبا معذورا فى غيبته كذا قيل » لكن المعوّل عليه أنه مى كان الأقرب أهلا لاصلاة »ره الاستتابة 
فيها حضر أو غاب »> ولا اعتراض للأبعد صرح به العمرانى 3 فا وقم للأسئوى مما مخالغه لا اعياد عليه ٠‏ وكغير 
الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ( ثم الد ) أبوه ( وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ) بتثليث 
الفاء ( م الأخ ) لأن الفروع أقرب وأشفق من الحو اثى وفارق ترتيب الإرث با مر ( والأظهر تقديم الأخ لأبوين 
على الأخ لأب ) إذ الأول أشفق ازيادة قربه » والثانى هما سواء لآن الأمومة لامدخحل ها فى إمامة الرجال فلا 
یرجح بها . وأنجاب الأوّل بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لما دحل فى إمامة الرجال إذ لما دخل فى الحملة لأنها 
تصل مأمومة ومنفردة وإمامة النساء عند فقد غيرهن فقدم بها . ويجرى الحلاف ف ابنى عم أحدها أخ الأم ونحو 
ذلك (ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة ) أى النسبية : أى بقيئهم ( على ترتيب الإرث ) فيقدم عم شقيق ثم 


تنفيذها لكنهأولى کا يأ عن حج ( قوله,أجازوا الوصية ) وهو الأولى جبرا للخاطر الميت اه حج ( قوله وإلا قدم 
عليه ) أى الوالى عليه : أى على الولى ( قوله ولو غابالولى الأقرب ) ولو غيبة قريبة اه حج » وهو معنى قوله 
سواء الخ ( قوله قدم الولى الأبعد الخ ) زاد حج : ويفرق بينه وبين نظيره فى النکاح بأن القاضى فيه كولى آحر 
ولا كذلك البعيد » وهنا لا حق للولى مع وجود أحد من الأقارب فانتقلت للأبعد اه . وكتب عليه مم قوله : 
وهنا لاحق الخ فيه نظر ( قوله أنه مى كان الأقرب أهلا الصلاة ) أى بأنل يكن قائلا ولا عدوا ولا كافرا ولا عبدا 
مع حر قريب الميت » بخلافه مع الأجنى كا بأ » ولا صبيا ولا فاسقا ولا مبتدعا ( قوله فله الاستنابة فيها» 
وهو المعتمد » وعبارة الزيادى : ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها فى الأقيس : أى حيث كان المستنيب 
حاضرا لتقصيره بالاستنابة كأخحوين أحدهما شقيق و الآحر لأب فيقدم الأخ للأب عل نائب الشقيق : أى الحاضر 
ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر اه . وهو الف لما فى الشارح من تقديم نائب الأقرب الحاضر ولو 
مفضولا على البعيد الحاضر ولو فاضلا ( قوله لآن الأصول أشفق ) علة لكلام المصنف ( قوله وفارق ترتيب 
الإرث ) أى حيث قدموا هنا الأب والحد على الابن وهناك قدموا الابن من حيث العصوبة » وقوله بما مر : أى 
من قوله وفرق الحديد بأن المقصود الخ ( قوله لزيادة قربه ) فيه إشارة إلى أن الفقهاء اصطلاحهم فى القرب غير 
اصطلاح الفرضيين فإنهم يجعلون الشقيق والأخ من الأب مستوبين قربا لكن الشقيق أقوى فيقدم للقوة ( قوله 
أحدها أخ لأم ) أى فيقدم الذى هو خ لم على غيره وإن كانا فى الإرث سواء ( قوله ثم ابن الأخ لأبوين ) 


بلحملة مختصة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا فيهما ( قوله لأن الأصول أشفق ) تعليل للمئّن وكان الأولى 
تأخييره عن ذ كر لحد بل والابن ( قوله إذ ها دعل فى اللحملة ) أى بالنسبة لأصل الصلاة كنا يعلم من أمثلته 


84 له 
لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم ابد ثم ابن عمه ذلك وهكذا ؛ ثم بعد عصبات الأسب يقدم المعتق > ثم عصبائه 
النسبية » ثم معتقه » ثم عصياته النسبية وهكذا ؛ ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ( ثم ذوو الأرحام ) 
الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال كم العم للم > وجعل الأخ للام هنا من ذوى الأرحام 
بخلانه فى الإرث كنظير مامر والقياس كا نقله فى الكماية عن الأصماب > عدم تقديم القاتل كما مر فى الغسل » 
وقضية كلامهما تأخير بى البنات عن هؤلاء لكن قدمهم ف النخائر على الخ للأم وهو المعتمد » وأشعر سكوت 
المصنف عن الزوج أنه لا مدحل له فى الصلاة على المرأة وه وكذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن » ولا للمرأة 
أيضا وحل نالك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فاازوج مقدام على الأأجانب » والرأة 
تصلى وتقدم بترتيب الذكر » ورد هذا الأخير بعضهم وتبعه الوجرى بأن الأوجه أنه لاسحق لطن فى الإمامة إذ 
لايشرخٌ للنساء الجماعة فى صلاة الخنازة على ماصرح به فالشامل وقد مر عن المصنف خلافه » ويرد ماذكر بأنا 
وإن سلمنا عدم مشروعيتها هن يجوز هن فعلها » فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور اوفور الشفقة كا 
فى الرجال وتردد الأذرعى فىتقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطم بالموت أو لا . 
وقضية ما نقل عن الرافعى من زواله به تقديمهم عليه . ونقل الأذرعى أيضا عن القفال أن ول المرأة هل هو أولى 


أىوإن سفل ( قوله ثم عم الحد) ومعلوم أنه يقدم عليه عم الأب ثم ابنه( قوله ثم ذوو الأرحام) قال الراغب فى 
مفرداته : الرحم رحم الرأة » وامرأة رحوم تشكى رحمها > ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم 
واحدة : أى فإطلاق الرحم على القرابة تجاز لغوى لكنه صار حقيقة عرفية ( قوله فيقدم أبو الأم ) أى وإن علا 
( قوله ثم العم للأم ) والظاهر أن بقية ذوى الأرحام يترتبون بالقرب إلى اميت حج اه مم على منهج . ودخل 
ف بقية الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الحال والالة فلينظر من يتقدم منهم على غيره » 
والأقرب أن يقال : تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الحالة لأن بنات العم 
بفرضهن ذكورا يكونون فى محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصوهن ذكورا قدموا على غيره فتنزل 
بنامهن مز لبن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذ كورة من أدلين به المقتضى لتقديمه على أحته . ويويد هذا اللرتيب 
ماوجه به سمج تقديم أولاد البنات من أن الأدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة اه حج ( قوله عدم تقديم القاتل ) أى 
ولو خخطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه ( قوله كما مر ) أى وتقدم ثم إن العدو لا حق له فيه وقياسه هنا أنه 
لا حت له ف الإمامة ( قوله ولا للمرأة أيضا ) أى بقيدكونها زوجة بدليل قوله الآنى : والمرأة تصلى وتقدم بترتيب 
الذكر ( قوله وتقدم بترتيب الذكر ) يوئخذ مئه أن الزوجة تقدم على الأجنبيات كالزوج وتقدم عليها نساء الأقارب 
كا تقدم الأقارب من الرجل على الزوج ( قوله ورد هذا الأخير) هو قوله وللمرأة أيضا ( قوله ویرد ما ذكر) أى 
من قوله ورد هذا الأحير بعضهم الخ ( قوله ويرد" ماذكر ) أى من أن النساء لا حق هن فى الإمامة ( قوله وقضية 
ما نقل عن الرافعى الخ ) معتمد ( قوله تقديمهم عليه )'هو المعتمد » وتقدم فى الغسل عن سم على محخ عند قول 


(قولهثم عم الحد) أى بعد الأب ثم ابنه(قوله كنظير مامر) لعلمراده أن اهنا خالف الإرث کا خالفه فيا مر من 

تقديم الحد سلى الخ » فالتشبيه فيا ذكر فقط وإن م يذكر له وجها هنا ( قوله وأشعر سكوت المصنف عن الزوج 

أنه لا مدخل له ) أى مع الأولياءكا بعلم مما یأتی ( قو له ولا للمرأة ) أى مطلق المرأة لاخحصوص الزوجة كا يعلم مما 

پاق . ويعلم من قوله فیا بای وتقدم بتريب الذ كر أن الزوجة بعد إنشاء القرابة تقدم على الأجنبيات نظير ماذ كره 
۲ - أهاية الجعاج - ؟ 
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بالصلاة على آمتّا #الفصلاة عليها أولا لأن المدار فى الصلاة على الشفقة » وليس فى هذا مايقتضى أن السيد مقدم 
عليهم فى المسثلة الأولى خعلافا لما فى الإسعاد والمتجه من هذا الأردد الأول ( ولو اجتمعا ) أى وليان ( فى درجة ) 
كابثين وأحوين وكل منهما صالح للإمامة ( فالأسن ) فى الإسلام ( العدل أولى ) من الأفقه ونحوه ( على النص ) 
عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة » فقد قال صلى الله عليه وسام « إن 
لله يستحبى أن يرد" دعوة ذى الشيبة فى الإسلام » وأما سائر الصلوات فحاجتما إلى الفقه آم لوقوع الدوادث 
فيا » وقضي ةكلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر » والعلة السابقة لاتخالفه لآن محلها فى متشاركين 
فى الفقه فكان دعاء الأسن أقرب » يخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاوؤه أفرب لأنه لم يشار ك الفقيه فى شىء . وأما 
الفاسق والمبتدع فلا حق هما فى الإمامة » ولو استوى اثنان فى السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة ف سائر الصاوات 
على ماسبق تفصيله فى محله » ولو كان أحد المستويين درجة زو جا قدم وإن کان الالحر أسن منه كنا اقتضاه نص 
البويطى ء فقوم لا مدحل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لم ف القرابة فإن استويا فى الصفات كلها 
وتنازعا أقرع كا فى المجموع » ولو صلى غير من خرجث فرعته صح » وقيه أنه يقدم مفضول الدرجة 


المصنف أولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه ما نصه : انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه أو سيده اه . الأقرب 
الثانى لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل أن مررنة تجهيزة عليه » ولا يشكل عليه ما ذكرهْالشارح هنا لأن الكلام هنا 
فى الصلاة وثم فالغسل » والملحظ عتلض لأن المدار هنا على الشفقة والأقارب أشفق من السيد بخلافه » ثم فإن 
الغسل من مون التجهيز وهى على السيد » ويوئيده ما يأنى للشارح بعد قول المصئف والدفن بالمقبرة أفضل من أن 
الأوجه إجابة السيد فى حل الدفن دون القريب ( قوله وليس فى هذا مايقتضى الخ ) أى وذلك لأن مفاد هذا التردد 
جرد ثبوت التق وعدمه »ولا يلزم من ثبوت الوق تقدمه على أقاربها الأحرار لحوازأنه إذا فقدت أقار بها الأحرار 
هل يقدم على الأجانب أولا ( قوله فى المسثلة الأولى ) هى قوله وتردد الأذرعى ( قوله والمتجه من هذا التردد 
الأول ) هو قوله بل هو أولى بالصلاة على أمنها والفرض أنهليس للأمة أقارب أحرار ( قوله وأما الفاسق والمبتدع) 
أى مع وجود عدل » أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر » ثم ظاهر إطلاقه فى المبتدع أنه لافرق 
فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا » وهو مخالف لما فى الشبادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال : أراد بالمبتدع الذى 
يفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشببة الحاملة له على البدعة » ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد 
المبتدع عن الفاسق فى الجهول ححاله وانفراد الفاسق فيمن فسق برك الصلاة مثلا » وقضية كلام الشارح أن مرتكب 
حارم المروءة لايقددم عليه غيره حيث استويا فى العدالة ولو قبل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ( قوله فإن استويا 
فى الصفات كلها وتنازعا أقرع ) ويتبغى أن يقال : أى وجوبا إذا کان غير الحاكم قطما لاز اع وندبا فيا بينهم 
لأنه لو تقدم غير من حرجت له القرعة لايحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب فليراجع » ثم رأيت فى شرح الببجة 
الكبير التصريح بالوجوب وأطلق اه . وينبغى تخصيصه بما ذكرناه » ثم رأيت فى الشارح بعد قول المصنف 
فى الزيادة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع ما نصه ؛ أى سحا فن حرجت له القرعة غسله لأن تقديم أحدهما 
ترجيح من غير مرجح اه مر . وقال محج : أقرع بينهما قطعا للنزاع » وقضيته وجوب الإقراع : أى على حو 
قاض رفع إليه ذلك وهو متجه ( قوله ولو صلل غير من حرجت قرعته صح ) أى ولا إثم كنا استقر به حج 


ی الروج ( قوله كالصلاة عليا ) أى السيدة ( قوله ؤتمد قال صلى الله عليه وسام إن الله يستتحى الخ ) فى الاستدلال 
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على نائب فاضلها ف الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ( ويقدم اللحر البعيد ) كعم حر ( على العبد 
القریب) كأخ رقيق ولوأفقه وأسن لآن الإماحتولايةواححر أكلفهو بها أليق ء ويقدمالرقيق القريب عل حر الأأجنى 
والرقيقالبالغ على الح رالصبى لأنه مكلف فه و أحرص عل تكثي ل الصلاة ولأنالصلاة خلفدجمع على جوازها بمخلافها 
خلف الصبى » قاله فى المجموع وفيه أن التقديم فى الأجانب معتبر كا فى القريب بما يقدم به فى سائر الصلوات 
( ويقف ) المصلى استحبابا من إمام ومنفرد (عند رأس الرجل ) أى الذكر ولو صبيا ( وعجزها) أى الأزى ولو 
صغيرة وهى بفتح العين وضم اليم ألياها للاتباع 0 رواه الرمذى وحسته ومثلها الحنی كنا نى ا جموع 4 والمعئى 
فيه محاولة سر هما » ولا يبعد كنا قاله الناشرى عن الأأصبحى عجىء هذا النفصيل ف الصلاة على القبر نظرا لما كان 
قبل » وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشى ر ويجوز على الحنائز صلاة ) واحدة برضا أوليائها لأن 
الغرض مہا الدعاء واالجمع فيه مکن سواءكانوا ذكورا أم إناثا آم ذكورا وإنائا لأن این عمر صلی على تسع جنائز 


فى شرح قوله الحديد أن الول“ أولى الخ (قوله على نائب فاضلها ) أى وإن كان حاضرا ( قوله وثائب الأقرب 
الغائب ) بل وكذا الحاضر على ما مر له : قال سم نقلا عن الشارح عن والده : إن نائب الحاضر كنائب الغا 
وعبارته : فرع : لو استناب الول" وغاب قدم النائب على البعيد بحلاف ما إذا كان حاضرا اه . هذا مافى 
الأسنوى » لكن الذى فى القوت أن احق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا > قال شيخنا الرمل : وهو المحتمد » 
قال : وما ذكره الأسنوى لا اعټاد عليه كذا قرأه علينا مر من خطه اه . وهو موافق لما مر للشارح فى قوله : 
لكن المعوّل عليه أنه مى كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة الخ ومخالف لما تقدم أيضا عن الزيادى ( قوله 
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ) وعلى المبعض أيضا › وينبغى أن يقدم فى المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم 
المبعض البعيد على الرقيق القريب ( قوله با يقدم فى سائر الصلوات ) قد يقتضى أنه فى الأجانب يقدم الأفقه على 
الأسن وقياس ما ف القريب خلافه ( قوله ويقف المصلى الخ ) ولو حضر رجل وأنى ف تابوت واحد فهل يراعى 
فى الموقف الرجل لأنه أشرف أو الأنى لأنما أحق بالستر أو الأفضل لقر به لارحة لأنه أشرف حقيةة ؟ كل تمل » 
ولعل الثاني أقرب اه حج . 
[فرع ] كيف يقف الإمام على االحزء الموجود يحتمل أن يقف حيث شاء » ويحتمل أنه إن كان العضو لرأس 
أو منه فى الذدكر أو عجز امرأة أو منه حاذاه فى الموقف أو من غيرها وقف حيث شاء وهو قريب وفاقا لمر اه سم 
على منبج ( قوله وهو بفتح العين الخ ) عبارة المصباح : والعجز من الرجل والمرأة مؤئثة وبنو تمم يذكرون وفيا 
أربع لغات فتح العين وضمها ومع كل واحد خم الحم وسكونها ؛ والأفصح وزان رجل واللجمع أعجاز والعجز 
من كل شى ء مواخخره والعجيزة للمرأة حاصة وجمعها عجيزات( قوله وتجوز على الحنائز الخ ) وهل يتعدد الثواب 
وله بعددهم أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ومثله يقال فى النشبيع لم » ونقل بالدرس عن خطه مايصرح 
بذلك » ثم رأيت له قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح به أيضا ( قوله صلاة واحدة ) أورد 
عليه أن هذا مكرر مع قوله السابق وإن حضر مو نواه » ويمكن ابلدواب بأن الملحظ تلف 2 وذلك لأن 
ماتقدم فى صعة النية » ولا يلزم من ها الحواز بدليل صحة الصلاة ف الدار المخصوبة » وما هنا فى الحواز مع 


أى كا مر ومر أن الغائب ليس بقيد ( قوله عملا بالسنة ) عبارة شرح الروض عملا بالسنة 'ى الأصل 
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رجال ونساء فجعل الرجال ما يليه والنساء مما بلى القبلة » ونلبہر ألى داود بإسئاد ضميح أن سعيد بن العاصى صلى 
على زيد بن عمر بن الحطاب وأمه أمكلثوم بنت على" رضى الله عنهم فجعله مما يليه وجعلها ما يلى القبلة وف القوم 
نحو مانن من الصحابة فقالوا هذه السنة . وعلم من تعبيره بالحواز أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة لآئه أكثر 
عملا وأرجى قبولا التأخير لذلك يسير خلافا للمتولى . نعم إن حشى تغيرا أو انفجارا بالتأخير فالأفضل اللجمع 
بل قد يكون واجبا » ولو حضرت الحثائز مرتبة فول السابقة أولى ذكراكان ميته أو لاء أو معا أقرع بين الأولياء ؛ 
ولم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأنى نظيره لوضوح الفرق بينبما وهو أن التقديم هنا ولاية فلم يوؤثر فيه إلا 
الإقراع ء يخلافه ثم فإنه جرد فضياة القرب من الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضاة » وأيضا فالتقديم هنا يفوت على 
كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية يخلافه ثم فإنه لايفوّت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل » وإما فوت 
عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هناء وهذا نظير ماسيأتى منعدم تقديمالأفضل بالصلاة عليه ويقدم للإمام 
الرجل ثم الصبى ثم الحنثى ثم الأننى > فإن كانوا رجالا أونساء جعلوا بينيديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة 
ليحاذى الجميع وقدم إليه أفضلهم » والمعتبر فيه الورع واللحصال المرغبة ف الصلاة عليه » ويغلب على الظن 
كونه أقرب إلى رحة الله تعالى لا بالحرية لاتقطاع الرق” بالموت» ويقدم إلى الإمام الأسبق من الد كوروالإناث 
وإن كان المتأخر أفضل » ثم إن سبق رجل أو صبى استمر أو أنى ثم حضر ذكر ولو صبيا أحرت عنه ومثلها 


الصحة أو أن ماهنا ذكر توطثة لما بعده من الإقراع وعدمه ( قوله وللبر أل داود ) هو فى مرتبة الأول من تقديم 
الرجال على النساء » وفيه زيادة فائدة » وهى أن الذكر يقدم وإنكانت الأنى أصلا له وأنه وقع بحضرة جع من 
الصحابة وأئنوا عليه ( قوله فقالوا هذه السنة ) أى فى مقام الثناء عليه ( قوله لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا ) ظاهره 
وإن قلت ابدماعة ( توله بل قد يكون واجبا ) أى بأن غلب على ظنه ذلك ر قوله أو معا أقرع بين الأولياء) أى 
ندبا لفك نكل واحد من صلاته لنفسه ( قوله ويقدم للإمام الرجل ثم الصبى الخ ) أى فى جهة القبلة ويحاذى برأس 
الرجل عجيزة المرأة اه ابن عبد التق ( قوله جعلوا بين يديه واحدا حلف و!حد ) أى والشرط أن لايز يد مابينهما 
على ثلاثمائة ذراع ولو تراصت شيا فشيئا فيحتمل أيضا اشتراط أن لايبعد الأخير أزيد من المسافة الم كورة › 
ويحتمل أن يكون الحكم كما فى الصلاة . 

[فائدة ] قال“ العرااق : ويكونون على بمينه اه . أقول : وهو لحلاف ماعليه عمل الناس فليتفطن له اه سم على 
ببجة . وظاهره أنه لا فرق فى الكيفية المذ كورة بين الرجل والمرأة » وسيأق له فى المرأة ماعخالف هذا ( قوله ويغلب 
على الظن ) عطف على المرغية فهو ٠ن‏ عطف الفعل على الاسم الشبيه به » والمعنى المرغبة والمغلبة على الظن الخ 
( قوله و إت كان المتأخر أفضل ) لوكان المتأخر بيا كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يؤر له الأسبق ؟ قيه 
نظر . م رأيت حج تردد فيه ف فتاويه ومال إلى أنه لاور . وقوله جعاوا صفا عن يمينه ال ع هو كلام الأصماب 
وعلل بأن جهة اليين أشرف » وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل فى الرجل الذكر جعله على ين المصلى فيقف 
عند رأسه ويكون غالبه على يمينه فىجهة المغرب وهو خلاف تمل الناس .نعم المرأة وكذا انى السئة أن يقفعند 
عجيز ها فينبغي أن تكون جهةرأسما فىجهةعينه وهوالموافق لعمل الناس وحيئتذ ينتج من ذلك أن معنى جعل اللنالى 
صفا عن الهين أن تكون رجلا الثانىعند رأس الأول وهكذا فليتأمل اه سمعلى منهج (قوله أو أنى م حضر ذکر) 
( قوله فولى السابقة أول ) أى بتقدمه بالصلاة على الكل كا يعم ما بأنى إذ الصورة أنها تقدم عليهم صلاة واحدة 
( قوله وهذا نظير ماسيأى) انظر ف أى محل يأ ى(قوله فإنكانوا رجالا) أى فقط وكذا قوله أونساء ( قوله ويقدم إلى 
الإمام الأسبق من الذ کوں) أى إنكانواكلهم ذكوراءوكذا يقال فى الإناث کا هرظاهر وإن لم يتأ تممه قوله ثم إن 
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الحنى ولو حضر خناثا مها أو مرتبين جعلوا صفا عن بمينه رأس كل منهم عند رججل الآخخر لثلا يتقدم أنثى على 
ذكر ( وتمرم ) الصلاة ( على الكافر ) ولو ذميا لقوله تغالى ‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ‏ ولأن الكافر 
لايحوز الدعاء له با مخفرة لقوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ( ولا يحب غسله ) على أحد بل يجوز وإن کان 
حربيا إذ لا مانع لآنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه؛ لکن ضعفه الببيق وكان له أمان » وإنمالم يحب لأنه 
أكرامة وتطهير وليس هو من أهلهما » وسواء ف ابمحواز القريب وغيره والمسلم وغيره » وقول الشارح : وضم 
فى شرح المهذب إلى المسلمين غير هم ف الشقين أراد به وجوب الغسل وجوازه » فكنا لامجب على المسلمين ويجوز 
لم فالكفا ركذ لك . وقوله وإل الغسل التكفين والدفن فى اللحواز: أى وضم إلى الغسل التكفين والدفن فى جوازه» 
أما وجوبه فسيأنى ر والأصح وجوب تكفين. الى ودفنه ) فى بيت المال » فن لم يكن فعلينا حيث لا مال له 
ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كا يجب إطعامه وكسوته » ومثله المعاهد والمومن دون الحرلى والمرئد » بل 
يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة هما » وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر فى القليب بهيهم » فإن دفنا 
فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى » ومقابل الأصحلا لأن الذمة قد انتبث بالمجوت ( ولو وجد عضو مسلى) علم 


أى أو خنى لاحتال ذكورته ( قوله لقوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به ) غيه أن الدليل 
أخخص من المدعى لأن الآية إنما تدل على معنى مغفرة الشرك » وربا تدل على مغفرة غيره لعموم قوله تعالى ‏ ويغفر 
مادون ذلك من يشاء ‏ وذنك يدل على جواز الدعاء له بمغفرة غير الشرك . قال حج : ويظهز حل الدعاء لأطفال 
الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة » بخلاف صورة الصلاة ( قوله بل يحوز وإن كان حربيا ) أراد بالحواز 
ما قابل الحرمة » والمتيادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى » وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم 
ومنه الوضوء الشرعى ( قوله وتطهير ) عطف تفسير ( قوله .ميث لا مال ) أى فإ ن کان له مال أو منفق قدم على 
بيت المال » ومعلوم أن بيت المال مقدم علينا » وقوله فعلينا : أى على مياسيرنا ( قوله فى القليب ) هو امم لابثر 
الذى ل يبن » وعبارة الختار والقليب : البار قبل أن تطوى . قلت : يعنى قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذ كر 
ويوؤنث » وقال أبو عبيد : هى البثر العادية القديمة اه والقديمة تفسير للعادية ( قوله ولو وجد عضو مسلم ) قال 
الشيخ عميرة : لوكان الحزء من ذى فالقياس وجوب تكفينه ودفنه اه . وقوله بعد طهره لولم يوجد ماء » فن 
كان العضو محل التيمم كالوجه واليدين يمه وإلا فلا صلاة لفقد شرطها من الطهر كذا ظهر ووافق عليه مر . 
أقول : قد يرد عليه أنه إذا وجد اليد مثلا ويممها لايسمى ذلك تيمما شرعيا فلا معنى له اللهم إلا أن يقال لمالم 
يمكن غير ذلك اکت به . 

[ فرع ] إذا كان الحزء الموجود شعرا فهل يحب فى دفنه أن يدفن فها يمنع الراحة أم لا لأن الشعر لا راتحة له 
فيكق ما بصونه عن الانتهاك عادة وإنل يمنع الراحة لوكان هناك رانحة ؟ فيه نظر » و>تمل أن يشترط ذلاك فيهما 
لأنه أقل مسمى الدفن شرعا وما دون ذلك ليس دفنا شرعيا فليتأمل » ويتجه أن يشكرط ذلك ف الميت الذى جف 
دون الشعر . 

[ فرع ] هل المشيمة جزء من الأم أو من المولود حى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الحزء 


سبق رجل أو صبى الخ » فلو عبر بقوله ولو سيق الخ لكان واضحا ( قوله وكان له أمان ) هو فائدة مجردة إذ 
لا دشل له فيا نحن فيه ( قوله أراد به )أى بالشقين 
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موثه لا بشهادة ولوكان ابلازء ظفرا أو شعرا وتحقق انفصاله منه حال موته ( صلى عليه ) بعد طهره » وجب دفنه 
وسّره مخرقة إن كان من العورة بناء على أن الواجب ف التكفين سئرها فقط على ما مر » كذا قاله الشيخ تبعا لغيره 
من المتأحرين , قال ابن العماد : وهذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك › فإن سار العورة حق 
لله تعالي وسر الزائد من البدن سحت للميت فيج علينا استيعاب جميع يدنه . والأصل فيا تقرر أن الصحابة رضى 
اله علهم صلوا على يد جبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة فى وقعة الحمل سنة ست وثلاثين 
وعرفوها اتمه . رواه الشافعى بلاغا والزبير.بن بكار فى أنسابه » والظاهر أنبم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة . 
أما بجزء لحي وما لم يتحقق انفصاله منة بعد موته بأن انفصل منه حياكأذنه المأتصقة إذا وجدت بعد موته أو شك 
فى انفصاله.منه بعد موته بأن انفصل منه حيا أو ميتا فلا يجب فيه ذلك کا فى المجموع . نع المبان منه إذا مات عقبه 
حك هالول فيجب فيه مامر » بخلاف مالو تراخى الموت عله وإن لم يندمل ابلحرح » قاله البفوى . ويسن دفن 

ما اتفصل من بحى ل يمت سحالا أو من شلك فى موته كيد سارق 


المنفصل من ايت فيجب دفنها » ولو وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أولا لآنها 
لانعد من أجزاء واحد منهما حصوصا المولود فيه نظر فليتأمل اه سم على منهج . أقول : الظاهر أنه لايجب فيها 
شى ء وفيه على حج وهل يجب توبجيه ابحزء للقبلة بأن يجعل على الوضع الذى.يكون عليه لو كان متصلا بابلحملة 
ووجهت للقبلة ؟ فيه نظر » ولا يبعد الوجوب ر( قوله سارها فقط على ما مر ) قد يقتضى وجوب ثلاث لفائف 
للعضو لکن قوله قبل ساره بخرقة يفهم أنه لامجب ذلك ولكن يجب سره وإن کان من غير العورة ( قوله رواه 
الشافعى بلاغا ) أى بصيغة بلغنى ر قولهكأذنه الملتصقة ) أى حيث انفصلت فى الحياة ثم التصقت بحرارة الدم يعنى 
وم تحلها الحياة ( قوله فلا يجب فيه ذلك ) أى بل لاتجوز الصلاة عليه مالم يعلق النية على قياس ما مر ( قوله نعم 
المبان منه إذا مات عقبه ) شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع . ثم رأيت .حج قال 
ماحاصله : أو انفصل منه بعد موته أو وحركته حركة مذبوح اه ومفهومه يخالف ذلك , وقضيته أيضا أنه لافرق بين 
كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو يجناية» وقد فرقوا بينهما ى مواضع فليحرر . وقد يقال :.الأقرب 
تصوير ذللك بما لو مات بجناية . 

[ فائدة ] وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم م ارتد ومات مرتدا هل تعود له يده يوم القيامة وتعذب وإن 
كانت انفصلت حالة الإسلام آم لا ؟ وعما لو قطعت بد الكافر ثم أسلم ومات مسلما فهل تعود له يده وتنم وإن 
كانت انفصلت ححالة الكفر أ لا ؟ فيه نظر . أقول : والظاهر فى كل منهما أنها تعود وتنعم فيا لو قطعت فى الكففر 
وتعذب فيا لو قطعت قبل الردة . لايقال : تعذيب اليد المقطوعة فى الإسلام وتنعم المقطوعة ف الكفر تعذيب 
للأولى وهى قطعت متصفة بالإسلام وتنعم للثانية وقد قطعت ف الكفر . لأنا تقول : المقطوعة فى الإسلام سلبت 
الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها » والمقطوعة فى الكفر سقطت الو اخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها لقوله 
تعالى ‏ قل للذين كفروا إن يذنهوا یخفر هم ما قد سلف - ( قوله تراحی ) أى عرفا (قوله ويسن دفن ما انفصل من 
سی لم يمت ححالا ) ويعلم ذلك بأن لم تكن حركته حركة مذبوح عقب انفصال الحزء منه ( قوله کید سارق ) وينبغى 
(قولهقال ابن العماد وهذا كله فاسدالخ) لعل كلام ابنالعماد قحد ذاته مرت ب على غير هذا الذى ساقه الشارح هنا 
عن الشيخ كغيره » و إلافهو لايردعليه بعد تقييده بقوله بناء على أن الواجب ف التكفين سترهافقط » وعبارةالماوردى 
إن كان من العررة وجب وإلا فلا فلعل ابن العماد أور د كلامهعلى مثل هذا (قولهوالظاه رأنهم كانواعرفوا موته ) 
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وظفر وشعر وعلقة » ودم نحو فصد [كراما لصاحبها » وظاهر كلام المتولى وجوب لف اليد > ودفئها 
وكلابنهم خالفه > لا الشعرة الواحدة فلا يجب فيها ذلك كا خقلاه عن صاجب إلمدة وأقراه وما اعترض 
به من آنا صلاة على غائب فى الحقيقة فلا فرق بين الشعرة وغيرها » يرد بأنها.وإن كانت كذلك لكن 
بقية اليدن تابع لما صلی عليه كنا يأنى فاشتررط أن يكون له وقع فى الوجود حى يستتيع » إخلاف الشعرة 
فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع وهل إلظفر كالشعرة أو يفرقٍ على نظر وكلامهم إلى إلفرق أميل » وينوى 
فى الصلاة على العضو اللحملة وجوبا وإن عام أنه صلى على جملة الميث لا على العضو وحده إذ ابلمزء إلغائب تابع 
الجاضر كا مر ومحل وجوب هذه الصلاة حيث لم يصل على الميت وإلا فلا يحب كا اقتضا هكلام السبكى » ومحله 
إن كان قد صل بعد طهر العضو وإلا وجبيت إزوال الضرورة امْوَزْةٍ للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا » 
وعليه حمل قول الكاف : إو قطع رأس إنسان وحمل إلى بل آنحر صلى عليه حيث هو وعلى الحثة حيث هى ولا 
يکت بالصلاة على أحدهما » ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيا الإسلام » ومقتضاو 
عدم الصلاة عليه إذا وجد فى موات لاينسب لدار الإسلام ولا إلى دار إلكفر وهو الذى لا يذب عنه أجد وهي 
كلبلك أو وجد بغيرها فحكمه يعلم من باب اللقيط » ولمن حضر بعد الصلاة فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخخير إلى 
الدفن كنا نص عليه وينوى الفرض لوقوعها منه فرضا كا مر ( والسقط ) بنثليث السين من السقوط وهو كا عرفه 
أمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره » وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه مايجهب 
في الكبير من صلاة وغيرها » ون بزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو حارج من كلام المصنف كغيره کا فى 
بذاك الوالد رحمه الله تعالى وهو داحل فى قولم يجب غسل اميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفئه واستثنوا منه 


إذا دفنت أن يجعل باطنها بلحهة القبلة » ومثلها كل ما يتأتي له جهة إذا وجهت جملته إلى القبلة تكون تلاك ابأسملة 
إليها فيجعل مقدم الساق إلى جهة القبلة ( قوله وظفر وشعر ) ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغئ أن الخاطب يه 
ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب ( قوله وظاهر كلام المتزل وجوب لف اليد) أي 
المنفصلة من امى ( قوله وكلامهم يخالفه ) معتمد ( قوله لا الشعرة الواحدة ) يتصل بقوله فيا مر ولوكان ابخزء 
فلفرا أو شعرا ونحوه : أى وإن طالت جدا ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها لأنه لا حرمة لها كا نقله فى أصل 
الروضة عن صاحب العدة وأقره اه حطيب ( قوله وكلامهم إلى الفرق أميل ) معتمد ( قوله إذ الغالب فيها الإسلام ) 
أى ولا فرق فى ذالك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا حرمة الدار » وقد يدل عليه قوله الآى أو وج 
بغيرها فحكه الخ لانم لم يفرقوا ثم بين من فيه علامة وغيره ولا بين كون العادة تحيل ذلك أو لا ( قوله أو وجد 
بغيرها) أىدارنا (قوله فحككه يعلم من باب اللقيط) وذلك أنه إن كان فيها مسلم فسلم وإلا فکافر(قوله ولمن.حضر 
بعد الصلاة) أى على الميت (قوله والأولى التأخيرإلى الدفن ) أى مسارعة إلى دفنه (قوله يحب فيه مامحب ف الكبير) 


أى واتفصال اليد منه بعد موته ( قوله وظاهر كلام المتولى وجوب لف اليد ودفنها) أى المنفصلة من الى ( قوله 
لا الشعرة الواحدة) مستثئى من موم العضو فالمن (قوله فحكه يعلى من باب اللقيط) كذا نقله شرح الروض عن 
القاضی مجلى وابن الرفعة» لكن بلفظه : فبحككه حكم اللقيط » وقضيته أنه إذا وجد بدا رالكفروفيها مس أنه يصلى عليه 
وربما يشكل على مامرمنعدم الصلاة على ما وجد فى موات لاينسب لدارالكفر ولا لدارالإسلام فتأمل ( قوله ها 
عرفه آهل اللغة )أى تعريفا يوافن عليه الشرع أخذا ما يأىفىرد الزعم الات 
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ما اسثئنوه والاميثئناء معيار العموم ء ولا يشمل هذا قول ابن الوردى كغيره فى السقط فصاعدا لما مر من أن هله 
لايسمى سقطا حلافا للشيخ ف فتاويه » وزع أن ذلك لايجحدئ وأنه يتعين حله على أنه لايسماه لغة غير صحبح » وقد 
علم ما قررناه استواء هذا الحكم چن علمت حياته المشار لیا بقوله (إن استهل ) أى صاح ( أو بكى ككبير ) فيفسل 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد حياته ( وإلا ) أى وان لم يسبل ولم يبك ( فإن ظهرت أمارة الحياة 
کانحتلاج ) أو رك ر صل عليه فى الأظهر ) لاجمّال حياته ببذه القريئة الدالة عليها وللاحتياط . والثانى لا لعدم 
تيقنبا أما دذنه وغسله فواجب قطعا ( وإنل تظهر ) أمارة الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) أى مائة وعشرين يوما حد 
نفخ الروح (لم.يصل عليه ) قطعا لعدم الأمارة ( وكذا إن باخها ) أى الأربعة الأشبر الى هى ماثة وعشرون يوما 
لايصلى عليه وجوبا ولا جوازا ( فى الأظهر ) لعدم ظهور حياته فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفارقت الصلاة 
غيرها بأنه أوسع بابا منها ولآنه لم يثبت له الأحياء فى الإرث فكذا فى الصلاة عليه ولأن الغسل آ كد بدليل 
أن.الكافر يغسل ولا يصلل عليه . واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن ل يظهر فيه خلق آدى ليجب فيه شىء . 
نعم يسن ساره بخرقة ودفنه » وإن ظهر فيه حلقه ولم تظهر فيه أمارة ابحياة وجب فيه ما سوى الصلاة » أما هی 
فمتنعة كا مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير » ثم اميت إما شهيد أو غيره » والشهيد إما شهيد الاخرة فق وهو 
كل مقتول ظلما أو ميت بنحو بط نكالمسسيى وغيره حلاف لمن :قيده بالأوّل أو طعن أو غرق أو.غربة وإن عصى 


أى وإن لم ظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدى ( قوله والاستثناء معيار العموم ) أى دليل 
العموم ( قوله بمن علمت] أى مع بمن علمت حياته ( قولهكاختلاج ) أى ولو دون أربعة أشهر إن فرض ( قوله 
كالمستسى وغيره ) قال فى شرح التحرير : أو المحدود » وكتب عليه العلامة الشوبرى قال عليه فى كلامهم 
عبد الحتى فى حاشية امحل فى تنقيح اللباب : أو حدا ء وحمله بعضهم ليشمله الظلم المقتصر عليه فى كلامهم على 
ما إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيا » والأوجه حله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد" منه تائبا اه . أقول : 
الأقرب أنه شيد مطلقا سواء زيد على المد المشروع أو لا سام نفسه آم لا بدليل ما لو شرق باللدمر ومات 
أو ماتت بسبب الولادة من حمل الز نا أو حوهما لأن صور الشهادة لم تنحصر فى كونه مظلوما . 

[ فائدة ] عد" السيوطى فى منظومته المسماة بالتثبيت الشهداء الذين لايسئلون سبعة » وهم : المقتول فى سبيل 
الله والمرابط والمطعون والصديق قال شارحه وهو دام الصدق والأطفال الذين لم يبلغوا ال حلم ومن مات يوم اللبمعة 
أو ليلنها.ومن واظب على تبارك الملك ف كل ليلة قال شارحه بعد أن فرغ من شرح كلاهه فهولاء سبعة شهداء 
لايسئلون » وب جماعة نالوا مرتبة الشهادة مع كونهم مسئولين وهم نيف وثلاثون من مات بالبطن أوالغرق أو 
الخدم أو باللختب أو بالجمع بالضم إلى آنحر ما ذكر اه . فجعل رجه الله المبطون وما ذكرمعه ليسوا من الشبداء 
لكنهم نالوا مرتبهم » وعليه فا معنى كون أولئك السبعة شهداء وكون من عداه, فى مرتبتهم وما المراد بالشهادة وقوله 
أو بالجمع بالضم ؟ قال فى المصباح : وماتت الرأة بجمع بالضم وبالكسر إذا ماتت وف بطنها ولد » ويقال أيضا 
لی ماتت بكرا اه ( قوله أو طعن ) وكذا من مات فى زمنه وإن لم يطعن اه حج . وظاهره:وإن لم يكن من نوع 
(قوله غير صعيح) أى بل لايسماه شرعا أيضاكما لايخى(قوله استواء هذا الحكيي) أى من نزل فوق الستة أشبر 
وقوله يمن علمت حياته : أى بحكم من علمت ححياته : أى والصورة أنه نزل دون الستة أشبر : أ ىأو ظهرت أمارة 
سحياته على الأظهر الآنى( قوله كالمستسى ) مثال للنحوء وقولهخلافا لمن قيده بالأول : يعنى حلافا لمن قيد المبطون 
الواقع فى الأحاديث بمن ماث بمرض البطن المتعارف : أى الإسهال وإنكانت عبارته تقصر عن ذلك 


س 4)۷ س 
بركوبه البحر أو بغربته كا قاله الزركشى خلافا لمن قيدها بالإباحة أو طاق ولو من حمل زئا قياسا على ذلك وإ 
اسنثنى الحامل المد كورة » فأى فرق بينها وبين من ركب البحر ليشرب اللحمر ومن سافر آبتنا أو ناشزة » والأوبجه 
فى ذلك أن يقال : إن كان الموث معصية كأن تسببت فى إلقاء الحهل فاتت أو ركب البحر وسير السفينة ىوقت 
لاتسير فيه السفن فغر ق حصل له الشبادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان با مسبب .» وإن لم يكن السبب معصية 
حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لاتلازم بينهما » أو عشق بشرط العفة والكّان كنا قيده الزركشى بذلك 
حبر فيه موقوف على ابن عباس وإن لم يتصور إباحة نكاحها له شرعا ويتعذر وصوله إليها . قال : وإلا فعشق 
الأمرد معصية فكيف يحصل بها درجة الشهادة.» وهوظاهر فی‌عشق اختيارى له مندوحة عن تركه وتمادى عليه. 
أما لو فرض حصول عشق اضطرارى له بحيث لامندوحة له عن تركه لم يمنع حصول الشهادة » إذ لامعصيه به 
حينئد . وأما شبيد الدنيا فقط فلا يغسل ولا يصلى عليه وهو من قتل فى قتال الكفار يسببه وقد غل" من الغنيمة أو 
قتل مدبرا أو قاتل رياء أو حوه . وأما شبيدهما فهو من فتل كذلك لكن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » وحيث 
أطلق الفقهاء الشبيد انصرف لأحد الآخرين » وحكهما ماذكره بقوله ( ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه ) أى 
يحرمان لما صح « أنه صلى الله عليه وسم أمر فى قتلى أبحد يدقنهم بدمائهم ولم يغسلهم وم يصل عليهم » » وق رواية 
«ولم يصل" » ببنائه المفعول ء وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسم قال « لاتغسلوهم فإ نكل جرح أو کلم أو دم 
يفوح مسكا يوم القيامة » وحكة ذلك أيضا إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظم لم باستغنامهم عن دعاء القوم » 


المطعونين بأن كان الطعن فى الأطفال أو الأرقاء وهو من غيره . قال المناوى فى شرح اللمامع الصغير عند قوله 
صلى الله عليه وسام « إن أكثر شہداء أمبتّى لأصعاب الفرش » ما نصه': أى الذين يألفون النيام على الفراش ولا 
يباجرون الفراش ويقصدون للغزو » قال الحكم : هولاء قوم اطمأنت نفوسهم إلى ربهم وشغلوا به عن الدنيا 
وتمنوا لقاعم » فإذا حضرهم الموت جادوا بأنفسهم طوعا وبذلوها له إيثارا حبته على محبتها فهم ومن قتل فى معركة 
المشركين سيان » فينالون منازل الشهداء لأن الشهداء بذلوا أنفسهم ساعة من نهار وهولاء بذلوها طول العمر » 
ثم قال : تنبيه : عدوا من حصائص هذه الأمة أنهم يقبضون على فرشهم وهم شهداء عند الله اه . وقوله فى شرح 
الحديث ولا مباجرون الفراش الخ : يعنى أنهم لايفارقون منازهم للسفر فى تجارة ونحوها بل يلازمون المنازل 
ينتظرون الغزو ( قوله وإن استننى ) أى الزركشى ١‏ قوله فغرق لم حصل له الشهادة ) ومنه ما لو صاد حية وهو 
ليس حاذقا فى صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا فى صنعته » بخلاف الحاذق فيهما فإنه شپید لعدم تسيبه 
فى هلاك نفسه ( قوله وهو من يتصور إباحة نكاحها له ) وى نسخة وإن م يتصور إباجة نكاحها له شرعا ويتعذر 
وصوله إليباكعشق المرد وهى المعتمدة ( قوله وهو ظاهر فى عشت اختيارى ) قال سم على منج بعد ما ذكر : 
والمعتمد عند شيخنا الرملى وغيره عدم الفرق بين المرد غير هم حيث كان الفرض العفة والكمان » بل قال طب 
ومر : وإنكان السبب الموأدى إلى عشق الأمرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكثم » والله أعلم » ومعنى 
العفة : أن لايكون فى نفسه إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل عزمه‌علی أنه وإن خلا به لايقع مندذلك » والكمان: 
أن لايذكرمابه لأحد ولو محبوبه( قوله وقد غ لمن الغنيمة ) أى سرق (قوله فهو من قت ل كذاك ) أى ف قتال الكفار 
(قوله أمر فى قتلى أحد بدفنہم ) أى وأما من استشهد قبلهم من المسلمين كأهل بدر فالظاهر أنهلم ينقل فيهم عنه 
غسل ولاعدمه » ولعل حككمة ذلك أن الصحابةكانوا يتقيدون بأمرهم . وأما أحد فلشدة ما حصل للمسلمين فيها ؛ 
باشره الى" صل الله عليه وسار فنقل ( قوله فإن کل جرح أو كلم ) الظاهر أنه شلك من الراوى لأن الكلم هو ابرح 
ع - نباية المحعاج - ؟ 
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وف ذلك حت على المهاد الذى جبلتالافوس على حب البقاء فى الدنيا المناى لطابه غالبا » وليس فى تراه الصلاة علي 
الأنبياء حث لان مرتبها لاتنال بالا کتساب . وأم بره أنه صلى الله عليه وسلم حرج فصلى على قتلى أسجد صملاته 
على الميت ۾ » زإد البخاری «بعد تمان سزين» فالمراد كنا فى الجموع دما لي كدعائه للميت والإجماع يدل له إذ 
لايصل عليه عندبا » وعند احالف لايصلى على القبر بعد ثلاثة أيام 3 ثم عراف من هذا حك,ه بقوله ( وهو ) أى 
الشمبيد الذى يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل ( من مات ) ولو امرأة أو رقيقا أو غير مكلف رفي فتال 
الكفار ) أو الكافر الواحد سواء أكانوا أهل حرب أم ردة أم ذمة قصدوا قطع الطريق علينا وعو ذلك ( بسيهه) 
أى القفتالك 1 سواء أقتله كافر أم عاد اليه سهمه أم أصابه سلاج مسلم خخطأ أم تردي ف وهدة أم رفسيه دابة فاب 
أو قتله مسلم باغ استعان به آهل الحرب كا شمله قتال الكفار أم قتله عض أهل المرب حال امبز امهم انيز اما كايا 
بأن تبعهم فكروا عليه فقتلوه فكأنه قتل فى حال القتال أم قتله الكفار صبرا آم انكشف الحرب عنه ولم بعلم نبب 


( قوله إذ لايصلى عليه ) أى الشهيد ( قوله وهو من مات ولو امرأة ) وقع السؤال فى الدرس عا لوكان مع المرأة 
ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا آم لا ؟ فأجبت عنه بأن الظاهر الثانى فلبراجع لآنه لم يصدق عليه 
أنه مات فى قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قوم فى قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو حوها ( قوله 
قصدوا قطع الطريق علينا ) احترز به عا لوقتل واحد منهم مسلما غيلة ( قوله يسببه ) أى القتال » ومنه ما قبل إن 
الكفار يتخذون خديعة يتوصاون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض لوه بالبارود » فإذا مر به 
المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين . 

[ فائدة ] قال ابن الأستاذ : لوكان المقتول فى حرب الكفار عاصيا بالحروج ففيه نظر عندى . قال : 
والظاهر أنه شبيد . أما لو كان فارًا حيث لايجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد.فى أحكام الآنحرة لكنه شهبيد 
فى أنحكام الدنيا » وأطال الكلام على ذلك فى جواب السائل الحلبية فلينظر اه سم على ببجة فى أثنا ء كلام . 

[ فرع ] قال فى جريد العباب : لو دحل حرلى بلاد الإسلام فقائل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا » ولو رى 

إلى صيد فأصاب مسلما فى حال القتال فایس بشههيد » قاله القاضی حسين اه سم على منهج . قال سم على سحج : 
بق ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل یکو شهدا ؟ فيه نظر اه › والأقرب 
أنه شید » ثم رأيت فى سم على بهجة التصريح جا قد يوئخل منه ذلك ؛ وعبارته قال الناشرى : ویدحل فى كلامه : 
أى الحاو ما لو استعان احربيون علينا ببغاتنا فقتل واحد من البغاة واحدا متا عمدا لأنه مات فى قتال الكفار 
بسببه » ويحتمل أن ينظر إلى القاتل نفسه » قاله الأذرعى . وأقول : هذا الاحّال يرده قوطي من أصابه سلاح 

خطأ أوعاد إليه سلاحه أوسقط عن‌فرسه أورعحته دابته لايغسل ولا يصلى عليه! ه . وب ىأيضا ما لو استعان 
البغاة بالكفار ثم إن واحدا من البغاة قتل واحدا منا فهل يكون شهيدا نظرا لاستعانتهم بكفار آم لا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى فليراجع . ثم نقل بالدرس عن شرح الغاية لسم النصريح بما قلناه وزيادة ما لو قتل واسحد من الكفار 
واحدا من آهل الغدل فإنه يكون شهيدا كنا صرح به فى الحادم » وعبارته : ولو استعان الكفار عاينا بمسلمين 
فقتول المستعان ہم شهيد لآن هذا قتال كفار » ولا نظر إلى صوص القاتل أواستعان البغاة علينا بكفار فقتول 
المستعان بهم شهيد دون مقتول البغاة نقله فى اللحادم عن القفال › والفرق بين هذه والتى قبلها أن مقاتلة | 
فى تلك تبع فكان تله موجبا للشهادة جخلاف هله اه . وب ما لو شك فى کون المقتول هل قتله مسلم أو كافر 
الأقرب أنه ليس بشهيد ( قوله آم أصايه سلاح مسلم خطأ ) ظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين أن يقصد کافرا فيصيبه 
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موته وإن لم یکن عايه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب القتال كما جزما به . ونما م يرج ذلك على قول الأصل 
والغالب لأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل كا لو رأينا ظبية تبول فى الماء فرأيناه متغيرا فإنا نحكم بنجاسته 
مع أن الأصل طهارة الماء. ثم أشار إلى الأول من أقسام الشميد المتقدم ‏ وهو شيد الآخرة » فقال ( فإن مات بعد 
انقضائه) أى القتال جراحة يقطع بوته منها وفيه حيأة مستقرة فذير شهيد فى الأظهر » سواء أطال الزمان أم قصر 
خيائد بعد انقضاء القتال فأشبه موته بسبب آخر والثانى يلحقه بالميت فى القتال . أما لو انقضى القتال وحركة 
اغبروح فيه حركة مذبوح فشهيد جزما أو توقعت حياته فلبس بشهيد جزما ( أو) مات عادل ( فى قتال البغاة) له 
( فغير شهيد فى الأظهر ) لأنه قتيل مسلم فأشبه المقتول نی غير القتال » وقد غسلت أمماء بنت أنى بكر الصديق 
رض الله عنه ابا عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليها أحد . والثانى نعم لأنه كالمقتول فى معركة الكفار ( وكذا) 
لو مات ( ف القتال لابسببه ) أى, القتال كوته عرض أوفجأة أو قتله مسل عمدا فغير شبيد ( على المذهب ) لأن 
الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه خالفنا فيا إذا مات يسبب من أسباب القتال ترغيبا لاناس فيه فبى من عداه على 
الأصل . والشبيد فعيل بعنى مفعول » مى بذلك لان الله ورسوله شهدا له باخئة ولأنه يبععث وله شاهد بقتله ذ 
يبععث وجرحه يتفجر دما ولان ملائكة الرحنة يشبدونه فيقبضون روحه » وقيل إنه شبيد فى وجه لموته فى قتال 
الكفار ( ولو استشهد جنب ) أو نحوه كحائض ونفساء ( فالأصح أنه لايغسل ) كغيره « لأن حنظلة بن الراهب 
قتل يوم أحد وهو جنب » ولم يغسله النى صلى الله عليه وسلم وقال : رأيت الملائكة تغسله » فل وكان واجبا 
لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم » إذ لاقائل بغير الرجوب والتحريم 
وقد انتى الأول فثبت الثانى » ومقابل الأصح يغسل لآن الشهادة إنما تؤثر فى غسل وجب بالموت » وهنا الغسل 
كان واجبا قبله » وأجاب الأول بما مر ( و ) الأصح أنه : أى الشهيد ( تزال ) وجوبا ( نجاسة غير الدم ) المتعلق 
بالشهادة وإن حصل بسبب الشهادة كبول حرج بسبب القتل وسواء فى إزالها أدى إلى إزالة دمه الحاصل بسبيها 
أو لا لأنه ليس من أثر العبادة » وظاهر أن الراد النجس الغير العفو عنه . أما دمها فتحرم إزالته لإطلاق الى عن 
غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة > وإنما م حرم إزالة الحلوف من الصائم مع أنه أثر. عبادة لأنه المفوّت على نفسه مخلافه 

هنا » حى لو فرض أن غيره أزاله بغيرإذنه حرم عليه ذلك » وقد مرت الإشارة لذلك باب الوضوء . 


أولا ولا مانع منه ( قوله لأنه قتيل مسلم ) يول منه أنه لو قتله کافر استعانوا به کان شهيدا وبه صرح حج › وقد 
تقدم ذناك عن الناشرى ( قوله فلو كان واجبالم يسقط) قد تمنع هذه الملازمة اه مم على بجة : أى ويقال المدار 
على جر د غسله وإن لم يكن بفعلنا ( قوله النجس الغير المعو عنه ) أى أما هو فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم 
( قوله أما دمها) أى الخارج من المقتول نفسه » بخلاف الحإصل عليه من غيره فإنه يرال كما هو ظاهر أخذا من 
قولم فى حكلة تسميته شهيدا لأن له شاهدا بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما ( قوله لأنه المفرّت على 
نفسه ) تقدم مايصرّح بالفرق ف قولة : وإن حصل بسبب الشبادة الخ ( قوله أن غيره أزاله ) أى اللحلوف 


( قوله يقطع بموته منها ) قيد به لآنه محل الحلاف ( قوله وحركة الجروح فيه حركة مذبوح ) ممترز قوله وفيه 

حياة مستقرة » وقوله أو توقعت حياته محترز قوله يقطع بموته منها على طريق اللف والنشر المشوش . 
والحاصل أن الجر وح المذكور إما أنتكو نحركتهحركة مذبوح فهوشهيد جزماء وإما أن تكو ذفيه حياة مستقرة 

ثم هذا إما أن يقطع بموته من الحراحة کان قطعت أمعاوؤه فهو شهيد ف الأظهر» وإما أن لايقطع بموته منها بلتتوق 


جاه وات 
والثانىلاتزال لإطلاقالهبى عنغسل الشبيد فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم فهل لها سحكمه لأنها من أثرالشهادة أو 
يفرق بأن المشبود له بالفضل الدم فقط ولآن نجاسته أحف ؟ فى كلامهم مايشبه التنافى والثانى أقرب ( ويكفن ) 
الشهيد استحبابا ( فى ثيابه الملطخة بالدم ) لحبر جابر أنه قال « ری رجل بسهم فى صدره أو حلقه فات تأدرج 
فى ثيابه کا هو ونحن مع الت صلى الله عليه وسلم » والمراد ثيابه الى مات فيها واعتيد لبسها غالبا وإن لم تكن ملطخة 
بالدم لكن الملطخة به أولى كما فى المجموع » والتقييد فى كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأ كل > وعلم مما 
تقرر عدم وجوب تكفينه فيباكسائر الموتى. » وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بإكرامه 
والإشعار باستغنائه عن الدعاء ( فإن لم يكن ثوبه سابغا ) أى ساترا الجميع بدنه ( تمم ) وجوبا بثاء على أن ما سوى 
العورة حق للميت لايسقط بإسقاطه ؛ ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو 
قضية كلامهم کا لو قال بعضهم نكفئه فى ثوب وامتنع الباقون » ويسن نزع آلة الحرب عنهكدرع » وكذا كل 
مالايعتاد لبسه للميت غالبا كخ وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى » نعم يظهر أن عله حبث كان مملوكا له 
ورضى به الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعه . 


( قوله أو يفرّق بأن المشهود له الخ ) معتمد( قوله واعتيد لبسها ) أى وإن لم تكن بيضا إبقاء لأثر الشهادة » وعليه 
فحل سن التكفين ف الأبيض حيث لم يعارضه مايقتضى خلافه ( قوله ويسن نزع آلة الحرب ) أى ولو فرض أنه 
يعد" إزراء لا التقات إليه لورود الأمر به ( قوله ما لا يعتاد لبسه لدميت ) المراد ما لا يعتاد التكفين فيه . 


حياته فغير شید جزما ( قوله فن حصل بسببها نجاسة غير الدم الخ )تقدم حكر هذا فى كلامه قريبا من غير تردد . 


تم" ابمحرء الثانى » ويليه الحزء الثالث » وأوله : 
فصل ف دفن الميت وما يتعلق به 


فهر س 


من نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها 


صبيفة 
۳ باب شرعوط الصلاة 


o 


من شروط الصلاة سير العورة عن العيون 
بيان عورة الرجل والأمة فى الصلاة 

ماعورة الحرة فى الصلاة ؟ 

شرط ساتر العورة 

الأصح وجوب التطين على فاقد الوب 
المصلى ستر بعض عورته بيده ى الأصح 

ما الذى يقددم من السوأتينإذالم جد ساترا يكفيهما 
من شروط الصلاة الطهارة من الحدث 


ومنها طهارة النجس ف الثوب والبدن والمكان 
لو اشتبه عايه طاهر ونجس اجتّهد فيهما انصلاة 
لاتصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم 
يتحرك حركته 

لو وصل عظمه بنجس من العظ لفقد الطاهر 
فعذور 

يعنى عن أثر محل استجماره 

لو حمل مستجمرا بطلت صلاته فى الأصح 
طين الشارع المتيقن نجاسته يعى منه عما يتعذر 
الاحراز عته غالبا 


4 يعى عن قليل دم البراغيث وونم الذباب 

"١‏ دم البرات كدم البراغيث 

"١‏ الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبى من غير نحو 
كلب 

4 لو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء ف الحديد 

٥‏ فصل ف ذكر بعض مبطلات الصلاة وسلها 
ومكروهاتا 

٠‏ تبطل الصلاة بالتطق بحرفين أوحرف مفهم 

۷ الأصح أن التنحنح والضححك والبكاء والآنين 
والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا 

4 يعذر فى اليسير عرفا من التنحنح ونحوه لاغلية 

١‏ لو أكره على الكلام ولو يسيرا بطلت فى الأظهر 

4.3 لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهم » إن قصل معه 
قراءة لم تبطل وإلا بطلت 

٤‏ لاتبطل الصلاة بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب به 

۷ لو سکت طويلا بلا غرض لم تبطل صلاته 
فى الأصح 

۷ يسن لمن نابه شىء فى صلاته أن يسبح وتصفق 


المرأة 


م أ وه مه 


0 س 


٠ه‏ الكرة والقلة بالعرف 

٠ه‏ تبطل الصلاة بالوئبة الفاحشة لا الحركات 
المبفيفة 

١ه‏ مهو الفعل المبطل كعمده ق الأصح 

؟ه تبطل الصلاة بقليل الأكل إلا أن يكون ناسيا 
أو جاهلا 

۲ يسن للمصللى إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك 
دفع امار | 

4 الصحيح تحريم المرور بين المصلى وبين سرته 

۷ يكرة الالتفات فى الصلاة وياق مكروهات 
الصلاة 

٥‏ باب فى بیان سبب بود السو وأحكامه 

١‏ تطويل الركن القصير يبطل عده الصلاة 
فى الأصح 

م7 الصور المستئئاة من قولم مالا يبطل عمده 
لاسيود لسهره 

٤‏ لو نسى التشبد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد 
له الخ 

ه/ للمأموم العود لمتابعة إمامه فى الأصح 

۷ لو تذكر المصلل التشهد الأول قبل انتصابه عاد 
ويسجد السهو 

8 لو نسى قنوتا فذكره فى وده لم يعد له 

9 لو شك أصل ثلاثا أم أربعا أت بركعة 

لم الأصح أنه پسجد وإن زال شكه قبل سلامه 

١‏ لو شلك بعاد السلام فى ترك فرض لم يوثر على 
المشوور 

٤‏ سهو المأموم حال قدوته يحمله إمامه 

٥‏ سپوه بعد سلامه لا مله الإمام 


.ام 


تياد 

9 الحديد أن محل جود السهو بين تشهده وسلاهه 

۲ باب فى جود التلاوة والشكر 

٠‏ دة الشكر لاتدخل الصلاة وإتما تسن هجوم 
نعمة الخ 

٠‏ باب ف صلاة النفل 

۷ صلاة النفل قسمان : قىم لاتسن فيه الجماعة 
ومنه رواتب الفرائض 

١‏ ومئه الوتر إلا فى النصف الثانى من رمضان 

5 ومنه الضحى 

8 ومنه نحية المسجد 

١‏ لوفات النفل الموؤقت ندب قضاؤه ف الأظهرء 
وذكر أنواع من النفل الذى لاتشرع فيه 
الجماعة 

4 القسم الذى تسن فيه ابلحماعة كالعيد 
والكسوف والاستسقاء 

6 الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن 
الجماعة تسن ف التراويح 

۸ لاحصر لائفل المطلق 

٠‏ النفل المطلق بالليل أفضل منه بالنهار 

۱ يسن المبجد ويكره قيام كل اليل داعا 

۳ كتاب صلاة الحماعة وأحكامها 

۳ الجماعة فى الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة 

» الأصح المنصوص أن المماعة فرض كفاية‎ ٠ 
وقيل فرض عين‎ 

۹ اللتماعة فى المسجد لغير المرأة والئى أفضل 

4۱ ماكير عه أفضل مما قل جمعه 

4 إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة 

6 الصحيح إدراك فضيلة الخماعة مالم يسلم 
الإمام 


۰ف س 


تقار 

٥‏ يطب للإمام التشفيف مع فعل الأبعاض 
وافيئاث 

5 یکره للإمام النطويل ليلحق آحرون 

۹ يسن للمصلى مكتوبة وسحده وكذا جماعة 
ف الأصح إعادتها مع جماعة 

هه الأصح أن ينوى بالثانية الفرض الأعذار 
للبيدة برك ابسماعة 

5 فصل فى صفة الآثمة ومتعلقاتما 

۷ من نصح القدوة به ومن لاتصح 

» لو بان إمامه امرأة أو كافرا وجبت الإعادة‎ ٠ 
لا إن بان مجنيا أو ذا بجاسة شعفية‎ 

8 لو اقتدى يمتى فبان رجلالم يسقط القضاء 
فى الأظهر 

۹ من الأول بالإمامة ؟ 

5 فصل ف بعض شروط القدوة وكثير من 


۱۹٦ 


۲۹١ 


1۰۸ 
11۰ 


آدابها وبعض مك روهاءها 

يكره وقوف المأموم فردا عن صف من جاسه 
يشارط عام المأموم بانتقالات الإمام 

لو كان الإمام والمأموم بفضاء شرط أن لايزيد 
ماما على ثلائمائة ذراع 

لايضر ف الحيلولة الشارع المطروق والْهر 
امحوج إلى سباحة على الصحيح 

یکره ارتفاع المأمو 7 على إمامه وعكسه إلا 
لابج 

لايقوم من أراد الاقتداء حى يفرغ الؤذن 
من الإقامة 

فصل فى بعض شروط القدوة أيضا 

لابجب تعبين الإمام » فإن عينه وأخطأ بطلت 
صلاته 


صديفة 

١‏ لايشترط للإمام فى غير الحمعة ية الإمامة 
والجماعة ش 

۲۳ من شروط #حة القدوة توافق نظم صلاتيهما 
فى الأفعال الظاهرة ١‏ 


۸ إن اختلفت صلاتهما فى الأفعال لم يصح 
الاقتداء على الصحيح ْ 

٠‏ فصل فى بعض شروط القدوة أيضا 

۴ لو تخلف المأموم عن الإمام بركنين فعليين 

فإن لم يكن عذر بطلت صلاته . 

لوم یم المأمو م الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح 

مثلا فعذور فى انه لإعامها 

لو سبق لهام بالتحرم لم تنعقد صلاته 

فصل ثى زوال القدوة وإبجادها وإدراك 

لبوق اكه رارك صلاته وما ابع ذلك 
لو أحرم منفردا م وى القدوة فى خلال 

ا جاز فى انان 


كردن 


۳٠ 
يفف‎ 


۳٦ 


"1:١ 
فى ثانيته‎ 

é4‏ الأصح أن من أدرك الإمام ی دة ل يكبر 
للانتقال إلا 

5 باب كيفية صلاة المسافر 

۷ إنما تقصر رباعية مؤداة فى السفر الطويل 
ا باح 


14۹ من سافر من بلدة ها سور فأال سفره عباوزة 
سورها 
۹ أوّل سفر ساكنى الحيام مباوزة الحلة 


5 لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع 2 سفره 
بوصوله لذلك الموضع 


ع 89 اسم 


١‏ لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك 
الطويل لغرض قصر وإلا فلا 

۳ من قصد سفرا طويلا فسار ثم نوی رجوعا 
انقطع سفره جرد نيته 

8 لو أنشأ سغرا مباحا ثم عله معصية فلا ترخص 
له فى الأصح 

٥‏ من شروط القصر أن لايقتدى عم 

48 من شروط القصر نية القصر أو ما فى معناه 
ف الإحرام 

۲ فصل ف المع بين الصلاتين 

4 شروط حع التقدم 

۸ شروط جع التأخير 

٠‏ يجوز الجمع بالمطر تقديما بشروط 

۲ باب صلاة الجمعة 

٥‏ شروط دة الجمعة 

١‏ تصح الجمعة نخلف العبد والصى والمسافر 
ف الأظهر 

١‏ الكلام على خطبى الجمعة وأركالهما 
وشروطهما ومسنوناهما 


۸ فصل فى الأغسال المستحبة فى اللجمعة وغيرها 
وما یذ کر معها 

٤‏ مايسن لمن يريد حضور الجمعة 

ه” فصل ف بیان ماحصل به إدزاك الجمعة 
ومالا تدرك يهءوجواز الاستخلاف وعدمه 
وما يجوز للمزحوم وما يمتنع ٠ن‏ ذلك 

۷ يأب كيفية صلاة اللعوف 

۳Y‏ فصل فيا يجوز لبسه للرجال وما لامجوز 

٥‏ باب صلاة العيدين 

۷ فصل ف التكبير المرسل وااقيد 

7 باب صلاة الكسوؤين 

۳ باب صلاة الاستسقاء 

۸ باب ف حكم تارك الصلاة 

۲ كتاب ابلسنائز 

7 لالجب نية الغاسل الغسل ف الأصح 

۴۳ كيفية غسل الميت 

٨۸‏ من يجوز له أن يباشر الغسل ومن لايجوز له 

٥‏ فصل ف تكفين الميت وحمله وتوابعهما 

۸ فصل ق الصلاة على المت اسم غير السُهيد 

۷ فرع فى بيان الأولى بالصلاة على الميت 
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